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هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصلا : 

١‏ - الفصل الأول فى معرفة المدعى والمدعى عليه. 

؟ ‏ في بيان صحة الدعاوى, وبيان ما يسمع منها وما لاا يسمع. 

 "‏ في دعوى الملك المطلق فى الأعيان. 

5 - في دعوى الملك فى الأعيان بسبب نحو الشراء والميراث والهبة وما أشبه ذلك . 

© في دعوى الشراء والبيع . 

1 في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق. 

- في الدعوى والبينات عليها . 

6 فى مقاسمة المدعى بطريق المنازعة أو العول. 

4 فى دعوى الميراث. 

٠‏ - في دعوى الرجل النكاح على المرأة. وفي دعوى المرأة التكاح على الرجل الآخر. 

١‏ - في الرجلين يدعيان بالأيدي . ظ 

4 - في دعوى الحائط . 

6 - في دعوى الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات . 

5 فى القضاء لأحد الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم ظهور العدالة لشهود 
الخارج الآخرء وإقامة الخارج الآخر شهوداً بعد ذلك. 

١١ /‏ في دعوى الدين . ظ 

6 فى إقرار المدعى بنقض ما قضاه المدعى عليه أو بغير ذلك عن نفسه. وفي دعورى 
المدعى عليه لنفسه بعض ما قضى به عليه. 

4 - في بيان ما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع. 

"٠‏ - فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله. 


3 


"١‏ فيما يكون جواباً من المدعى عليه وما يكون إقراراً منه وما لا يكون. 

"١‏ - في بيان من يصلح خصماً ومن لا يصلح. 

9" في بيان ما تندفع به دعواه وما لا تندفع ) وفيه أنواع وأقسام. 

45 في دعوى الوصية وجحود الوارث» وإقراره بالوصية لغيره» وفي دعوى الدين 
وجحود الوارث ذلك وإقراره بالوصية لرجل آخر. 

6 في دعوى الرجلين عبداً في يد آخرء ودعوى كل واحد الإيداع من صاحب اليد 
وإقرار صاحب اليد لأحدهما. 

5 - فى دعوى الوكالة والكفالة والحوالة. 

1" فى دعوى العتق . 

فى دعوى النسب. 

في الغرور. 

فى المتفرقات . 


الفصل الأول: 


فنقول: اختلف العلماء ء فى الحد الفاصل بينهماء 005057077 
انلكاقظي إلى المدكر هنا ؛ فهو المدعى عليه. وهذا صحيح ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام جعل المدعى عليه هو المنكر حيث قال: «واليمين على من أنكر)0» فإن قيل : 
بهذا لا يحصل تمام الحد» فالإنسان قد يكون مدعياً وتكون اليمين من جانبه. كالمودع 
إذا ادعى الردء قلنا: المودع بدعوى الرد ينكر الضمانء والخصومة إنما جرت لأجل 
الضمانء فجعل اليمين في جالبه لهذا . 

وقال: بعضهم : : المدعي من يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه. ولا يكفيه مجرد 
النفي بأن يقول لغيره :هذا الغين ليس لك <تبهذا القدن لأ يضير مدغيا : ويحتاج إلى أن 
يقول: هذا العين لي والمدعى عليه لا يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه بل يكفيه 
مجرد النفي . ٠‏ فإن بمجرد قوله للمدعي هذا العين ليس لك يصير خصماً. ويكفيه ذلك من 
أن يقول: هو لي . 

وبعضهم قالوا المدعي : فق يكون منخيرا ١‏ بين الخصومة والكف. وإذا ترك الخصومة 
يترك ولا يتبع» والمدعى عليه ان 1 رن دن بين الخصومة والكف عنهاء وإذا ترك 
الخصومة لا يترك بل يتبع . 

وبعضهم قالوا: المدعي: من يستعدي على غيره بقول غيره. 

وبعضهم 0 المدعي: من يدعي ويتمسك بما ليس بثابت» والمدعى عليه من 
يتمسك بما هو ثابت 

بيانه : فيما إذا 2710 هو 
ملكي . ٠‏ فالخارج يسمى مدعياء ٠‏ لأنه يدعي ما ليس بثابت له وهو الملك في هذا العين؛ 
وصاحب اليد يسمى مدعا عليه ؛ آنه تساك نويا هر ايكلف وهو الملك بظاهر اليد. 


)010( لفظ الحديث بتمامه: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر)» أخرجه الترمذي حديث 2114١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 277/49 0 وابن حجر في فتح الباري ه/ 3585٠‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال اك لك" 


5 كتاب الدعوى 


فإن قيل : هذا يشكل بالمودع إذا ادغن الرةة والمودع ينكرء فالمودع يكون مدعى 
عليه حتى يحلف» وقد ادعى ما ليس بثابت وهو الرد» ورب الوديعة يكون مدعيا وقد 
ادعى ما هو ثابت وهو عدم الرد. 

قلنا: رب الوديعة من حيث المعنى مدع ما ليس بثابت» وهو شغل ذمة المودع 
بالضمانء والمودّع من حيث المعنى يتمسك بما هو ثابت وهو براءة ذمته والعبرة 
...30“ والخصومة وقعت لأجل الضمان. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الدعوى: : وإذا كان في يدي رجل دار أو عبد أو 
شيء من من الأشياءء فادعى رجل ذلك أو طائفة منه بشراء من مالكه أو بهبة أو صدقة أو 
وصية أو ميراث أو بوجه من وجوه الملك» أو ادعى عليه دينا دراهم أو قتا ير أو شيئا 

من الكيل أو الوزن أو ما أشيه: ذلك» أو اذعى عليه كفالة يمال أو نس أواااعي ملهيها 

أو إجازة» فالمنكر هو المدعى عليه» والطالب هو المدعي» وإنه يخرج على العبارات 
كلها . 

ولو كان المدعى غلية أقر يدذعوئ المدعى إلا أنه ادعى القضاء والإبراء فى دعوى 
الدين» أو ادعى الإبراء في فترى الكنالةتبالفين أن الكقالة. بالماله أن ادف السبيك في 
الإجارة أو الإقالة في البيع» فالطالب في الدعوى الأول هو المدعى عليه في هذه 
الدعوى. والمدعى عليه في الدعوى الأول هو المدعي في هذا الدعوى» وإنه يخرج على 
العبارات كلها. 

قال في كتاب الغصب : وجل طساوا أو دابة واستهلكه أقام المخصوب منه بينة 
على قيمته وأقام الغاصب بينة على قيمته أقل من ذلك» قالبيئة نيئة المخضوت:منه» إما لأن 
المغصوب منه هو المدعي لما ذكرنا من العبارات» وإما لآن المتعيوب مه ته رينت 
زيادة فى قيمة المغصوب وينفيها بينة الغاصب» والبينات شرعت في طرف الآثبات لا في 
طرف النفي» وإن لم يكن لهما بينة» فالقول في الزيادة قول الغاصب مع يمينه؛؟ لأنه يدعي 
عليه في الزيادة على العبارات التي ذكرناء والقول قول المدعى عليه مع اليمين . وإن أقام 
الغاصي بينة على قيمته» لي ل ا 1 
ولا يلتفت إلى بينته» لأن الغاصب هو المدعى عليه» والذي في جانب المدعى عليه 
البهيرة :3ل اليه ْ 

وإن قال الغاصب: أنا أرد اليمين على رب الثوب وأعطيه ما حلف ورضي به رب 
لقو الاملشم الل ترليماة أن لمحن قترطت. ان عاقب اندع كانه ولضن ال إلعياة 
تغيير المشروعات . ْ 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحلاف رد اليمين إلى المدعي في مسألة؛ 
وصورتها: رجل ادعى على رجل أنه غصبه وا وأقر الغاصب بذلك» واختلفا فى قيمة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الدعوى /؟ 


الثوب» فقال المغصوب منه: كانت قيمة ثوبي مئة» وقال الغاصب: لا أدري ما كانت 
قيمته» ولكن علمت أن قيمته لم تكن مئة» فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المخغصوب 
منه يدعي زيادة قيمته عليه وهو ينكرء ويجبر الغاصب على البيان؛ لأنه أقر بقيمة مجهول. 
فودو ليان ون لك مس وى م وانيه عن با راك لمن ساك من الكدا حا ان 

حلف ولم ب* يثبت ما ادعاه المغصوب منه ذكر أن المغصوب منه يحلف أن قيمة ثوبه مئةع 


واعع الحاعيي لخر 


طعن الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي على محمد رحمه الله فيما ذكر أن المغخصوب 
منه يحلف أن قيمة ثوبه مئة ويأخذ من الغاصب مئة درهم. وقال: المغصوب منه يدعي 
زيادة القيمة. واليمين لم تشرع حجة للمدعي عندناء وقال: الجواب الصحيح عندي أن 
بعدما أبى الغاصب بيان القيمة. فالقاضي يوقفه بين يديهء ويقول: أكانت قيمة الثوب مئة؟ 
أكانت خمسون؟ أكانت ثلاثون؟ ال أ نين الى أقل رما جود أن تنقض قيمة الثوف منه 

في العرف والعادة» فإذا انتهى إلى ذلك ألزمه ذلك وجعل القول قوله [17ب/ 4] في 
الزيادة مع يمينه؛ وجعل الجواب فيه نظير الجواب فيما إذا أقر بحق مجهول في عين في 
يديه» وأبى أن يبين مقداره» فالقاضي يوقفه بين يديه ويسمي السهام حتى ينتهي إلى أقل 
السهام الذي يقصد بالملك عادة. فيلزمه ذلك ويجعل القول في الزيادة قوله مع يمينه . 


ومنهم من اشتغل بتصحيح ما ذكر في «الكتاب»»: وجه ذلك: أن الإقرار بالمجهول 
صحيح » وقطع الخصومة وإيصال المقر له إلى حقه واجب» ويقدر إيصال المقر له إلى 
حقه بالطريق الذي قلتم؛ لأن موضوع المسألة أنه أقر بغصب ثوب. والثياب أجناس. 
فالقاضي لا يدري أن هذا أقل ما يصلح أن يكون قيمة الثوب. لآ لماعتن تواننن لخدن 
هو أقل ذلك الجنس إلا وثوب آخر من جنس آخر يكون أقل منه. بخلاف المسألة التي 
ابتشيد بهاء لآن أقل المقدار الذي يقصد بالتملك معلوم قن حيف العادةة فأمكن 
للقاضي إلزام المقر ذلك» أما ههنا بخلافه ولا وجه إلى أن يقضي بمئة درهم كما يدعيه 
المغصوب منهء لأن الغاصب حلف على ذلك» فلم يبق للقاضي طريق قطع الخصومة 
الاماتطرواك ل لات رد مئاد ريا اران روا اريييي اللمتسريية مار زوين الجادبي. 


قلنا : : يمينه يمين المدعي من وجه من حيث إنه يدعي أن قيمة الثوب مئة ولم يثبت 
ذلا الها أنكر الغاصب للك ويصة المدعى عليه من وجه من حيث إن أصل الاستحقاق 
ثابت بإقرار الغاصب» فإن الإقرار بقيمة مجهولة صحيح. ٠‏ وإنما الحاجة إلى فصل 
الخصومة. واليمين شرعت لفصل الخصومة. فكانت بمنزلة يمين المدعى عليه من هذا 
الوجه؛ ويمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن يفصل بها الخصومة» فكذا يمين 
المدعى عليه من وجهء وهذه المسألة من الغرائب لا توجد إلا فى كتاب الاستحقاق 


م كتاب الدعوى 


الفصل الثانى: 
في بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع منها وما لاا يسمع ‏ 


يجب أن يعلم بأن الدعوى لا تخلوء إما أن تقع في العين أو في الدين» فإن وقعت 
في الدين فإن كان المدعى مكيلا ل إذا 5 كر المدعي جدسه أنه حنطة أ 
شعير » وبعدما ذكر الجنس بأن ذكر أنه حنطة يذكر مع ذلك نوعها أنها سفية أودترية: أو 
خريفية أو ربيعية» ويذكر مع ذلك صفتها أنها جيدة أو وسطية أو رديئة» كدم سفيدة أو 
كندم سرخة» ويذكر وزنها بالكيل» فيقول: كذا قفيزأء لأن المقدر في الحنطة الكيل» 
ويذكر بقفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاتهاء ويذكر سبب الوجوب؛ لأن أحكام 
الديون تختلف باختلاف أسبابهاء فإنه إذا كان بسبب السلم يحتاج فيه إلى بيان مكان 
الإيفاء ليقع التحرز عن الاختلاف» ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض» وإن كان من ثمن 
بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض» ولا يشترط فيه مكان الإيفاء.» وإن كان من قرض لا 
يجوز التأجيل فية» يمعنى أنه لا يلزم» اويذكر : فل الس سار لبر نك موا عن م 
جنس رأس المال ونوعه وصفته وددوة ادر إن كان راس المال وزنيا وإنفاذه فى 
المجلس حتى يصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأشباه ذلك على ما عرف في كتاب 
البيوع . 

ولو قال: بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائط صحة السلمء كان القاضي الإمام 
شمس الإسلام محمود الأوزجندي يفتي بصحة الدعوى., وغيره من المشايخ كانوا لا 
يفتون بصحته؛ لأن للسلم شرائط كثيرة» لا يقف عليها إلا الخواص من الناس» وربما 

وفي دعوى البيع إذا قال: بسيدب متح حرى بينهما في جارية قد سلمها إليه 
ا ااا إذ ليس للبيع شرائط كثيرة : : تخفى على العامة» وعلى هذا في كل 
سسية اله شبرائط كثرة يشترط ميان الشرائط لضبحة 0 ولا يكتفي 
بقوله بسبب كذا صحيحء وإن لم يكن له شر ائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب كذا صحيح. 

ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض ذلك إلى حاجة نفسه يصير ذلك دينا 
عليه بالإجماع؛ لأن عند أبي يوسف المستقرض لا يصير ديناً في ذمة المستقرض إلا 
بصرفه إلى حاجة نفسه. 

وكذلك يذكر في دعوى الفرضن أنه أقرضه كذا من مال نفسه؟ لجواز أن يكون وكيلا 
في الإقراض» والوكيل في الوقراض معار ومعيرهء فلا يصير ذلك ديناً له فى ذمة 
السيحتر قن » ولا عفيك تمسق النطالة بالأداءة وذ كان الدع نه نوز نا افإكهنا تمع 
الدعوى إذاأ ؛ ير بأن قال: ذهب أو فضةء فإن بين الجنس بأن قال ذهسء فإن كان 
000 يقول : كذا ديناراً ويذكر نوعه أنه بخاري الضرب د نيسابوري الضرب أو مأ 
عه ذلك 
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قالوا وينبغي أن يذكر صفته أنه جيد أو وسط أو رديء. فاعلم بأن هذه الدعوى إن 
يبا ال ل ا 
لأن مطلق البيع ينصرف إلى نقد البلد ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى» فلا ي: ولت حل 
الهافء إلا إذا كن قشدمضى من يوقت ابيع إلى ولت المفضيوي وماد طريل» بيخية لا ردب 
نقد البلد في ذلك الوقت فحينئذ لابد من بيان أن نقد البلد في ذلك الوقت كيف كان. 
وبيان صفته بحيث تقع المعرفة من كل وجه. 

وإن كان في البلد نقود مختلفة والكل في الرواج على السواء ولا صرف للبعض 
على البعض» يجوز البيع ويعطي المشتري للبائع أيّ النقدين شاءء إلا أن في الدعوى لابد 
من تعيين أحدهماء وإن كان الكل في الرواج على السواء» وللبعض صرف على البعض 
كما كانت الغطريفية والعدلية في ديارناء قيل: هذا لا يجوز البيع إلا بعد بيانه» وكذا لا 
تصح الدعوى من غير بيانه. 

وإن كان أحد النقدين أروج والآخر أفضل. فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج» 
ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوىء فلا حاجة إلى البيان إلا إذا كان قد مضى زمان طويل 
من وقت العقد إلى وقت الخصومة؛ بحيث لا يعلم الأروج وقت العقد على نحو ما بينا 
قبل هذا. 

وإن كان هذا الدعوى بسبب القرض والاستهلاك» فلابد من بيان الصفة على كل 
حال؛ وعند ذكر النيسابوري أو البخاري لا حاجة إلى ذكر الأحمر؛ لأن النيسابوري لا 
يكون إلا أحمر وكذلك البخاري لا يكون إلا أحمرء ولابد من ذكر الجيد عليه عامة 
المشارع | لأن ذكر النيسابوري لا يثبت ذكر الجيد؛ لأن النيسابوري ما يكون 5 فى 
نيسابور أو ما يكون عليه سكة نيسابوري» وما يكون مضروباً في نيسابور أو يكون عليه 
يكة تيسساور فل نكن مدا وقد لا يكون» وفي «فتاوى النسفي؟: إذا ليد 
ولم يذكر الجيد كفاه. ٠‏ 

ولا بد من ذكره أنه ضرب أي وال عند بعض المشايخ ؛ لأن في مضروب الولاة 
تفاوت» وبعض مشايخنا لم يشترطوا ذلك وإنه أوسع. والأولبوان دعر كهذا ويتارا 
نضا نوو سد ونا رس سيره كر ولم يذكر الجيد» فقد اختلف المشايخ فيه؛ قال 
بعضهم: : لابد من ذكر الجيد مع ذلك. لآن المستدة قن تكون جييدة وفك تكون وديفة؛ 
وقال بعضهم: لا حاجة إلى ذكر الجيد مع ذلك وهو الصحيح. ولو ذكر الجيد ولم يذكر 
المسقدة. فالدعوى صحيحة, لأن الجيد لابد وأن يكون مسقداً. فأما المنتقد قد يكون 
حيدا ووفك تيكون ويفا . 

وإن لم يكن الذهب مضروبا لا يذكر في الدعوى كذا قيقاناء وإنما يذكن كذا 
مثقالاء فإن كان خالصاً من الغش يذكر ذلك» وإن كان فيه غش يذكر ذلك نحو الده نوهي 
أو الده هشتي أو ما أشبه ذلك» وإن كان المدعى به نقده وكان مضروباً ذكر نوعها وهو ما 
يضاف إليها وصفتها أنها جيدة أو :وسطة أن رقيقة: ويذكر قدرها أنه كذ درهها ون 
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سبعة؛ لأن وزن الدراهم يختلف باختلاف البلدان والذي في ديارنا وزن سبعة وهو الذي 
كل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل . 

قيل: وإن [1775/ 4] كانت الفضة غير مضروبة إن كانت خالية عن الغش يذكر كذا 
فضة خالصة عن الغش» ويذكر نوعها نقرة كليحة أو نقرة طمغاجي. ويذكر صفتها أنها 
جيدة أو وسطة أو رديئة» ويذكر قدرها كذا درهماء وقيل: إذا ذكر كذا طمغاجي كفاه ولا 
جاح إلى ذكر الجكدهة وإن كان المدعى به دراهم مضروبة والغش فيها غالب إن كان 
عامل بيه بؤؤنا يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنهاء وإن كان يعامل يها عدداً يذكر عددها. 

وإذا ادعى الحنطة أو الشعير بالمنّ 065 أوصافه. فقد قيل: لا تصح هذه الدعوى ؛ 
لذن الباعى مجهول»ء أن المقدار فى الحنطة والشعير إنما عرف بالحديث المعروف. 
وقيل: لا بل الدعوى صحيحة» لأن الكيل في الحنطة والشعير إنما عرف مدان عدن 
المقابلة بالجنس. ولهذا جاز بيع الحنطة موازنة بالدراهم». ففي الدعوى يحمل على بيع 
عين من الأعيان بحنطة فى الذمة» والمختار فى الفتوى أن يسأل المدعي عن دعواه» فإن 
أفعاء يسنت الترقن أء يمي الامقناة ل لا رتت بالصيعة) لأن ذلك مضمون بالمثل» وإن 
ادعاه بسبب بيع عين من الأعيان بحنطة في الذمة أو بسبب السلم يفتى بالصحة. وإن 
ادعاه مكايلة حتى صح الدعوى بلا خلاف 2 وأقام ال ا 
أو الشعير»ء ولم يذكر الصفة في إقراره قبلت البينة في حق الجبر على البيان» لا في حق 
الجبر على الآداء . 

وإذا ادعى الدقيق بالقفيز لا يصح؛ لأن المدعى مجهول. لأن المقدر في الدقيق 
الوزن دون القفيز؛ لأن الدقيق مكبس بالكبس بخلاف الحنطة» وإذا ذكر الوزن حتى صح 
الدعوى لا بد وأن يذكر خشك آردا وشستهء ويذكر مع ذلك يونحته او ناويخته» ويذكر 
مع ذلك أنه جيد أو وسط أو رديء»ء وأما إذا وقع الدعوى في العين» فإن كان المدعى به 
منقولا وهو مالك» ففي الحقيقة الدعوى في الذي فيشترط بيان القدر والجنس والنوع 
والصفة كما في سائر الديون» هذا هو المذكور في الكتب المشهورة. 

قال رضي الله عنه: وكتبت في الشهادات من هذا المجموع عن «فتاوى أبي 
الليث»: [أننمن الاغى على الخو أنه استهلك ذوانا هنذا ل وأقام على ذلك بينة 
ينغي للمدعن أنديبين الذكروالانشي» وينبغي للشهود أيضا أن يبينوا ذلك» وإن لم يبينوا 
ذلك. قال الفقيه أبو بكر رضي الله عنه: أخاف أن تبطل الشهادة» ولا يقضى للمدعي 
بشيء من دعواهء وإن تبينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم. ولا يحتاج ادكو اللوق؟ 
لأن باختلاف اللون؛ لا تختلف المنافع. واللاتيضيي المقهوة بهم انا ا كذلك الذكورة 
والآنونة: 

قيل : اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيم خصوصاً على أصل أبي 
حنيفة رضي الله عنه؛ لأن القضاء بالقيمة عنده بناء على القضاء بملك المستهلك؛ لأن 


فق العالك ياق تفن العين السيفيلك على أضيلة؛ وإنما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض 
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القيمة أو بقضاء القاضي بالقيمة» حتى قال: يجوز الصلح عن العين المغصوب المستهلك 
على أكتن فين فسقةه,جر رذ كان التشاء رالقبية حاء على التفنا يلك السيكيلك لاددقه 
بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي أنه بماذا يقضي . 

وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لابد من ذكر النوع بأن يقول: فرس أو 
مان اانا أشيه ذلك 0 يكتفي بذكر اسم الدابة؛ لآنها مجهول النوع. ولا يحتاج إلى 
ذكر اللون كما في الوكالة. ظ 

ومن المشايخ من أبى ذكر الأنوثة والذكورة وقال: المقصود من دعوى الدابة 
المستيلك القسمة6 ٠‏ فالمدعي والشهود لا يستغنون عن بيان القيمة» والشهادة على القيمة 
مقبولة» وكذلك دعوى العيمة مسمو :ثادحا إلى بيان الذكورة والأنوئة كما في 
اللونء ألا ترى أن من ادعبى على آخر مالا افوا وشهد الشهود له بذلك». فسألهم 
القفاضي عن السبب فقالوا : استهلك عليه دابة. فالقاضي يقبل ذلك منهم وطريقة ما قلنا . 

وكذلك الرجلان إن ادعيا نكاح امرأة ميتة وأقاما البينة» فالقاضي يقضي لهما 
بالميراث والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذرة» ولكن طريق القبول أن 
المقصود من دعوى النكاح بعد الموت دعوى الميراث» ولا تنافي في الميراث؟ فيقضى 
لهما بالميراث لهذاء والأول أصح. 

ووجه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة دعوى النكاح أن دعوى النكاح من كل 
واحد من المدعيين صحيح. والشهافةامن 5 قري من الشهوه أيقا رصح إلا أن في 
حالة الحياة لا يقضي بالنكاح ؛ لأن المقصود من النكاح حالة الحياة الحل» ؛ وإنه لا يقبل 
الشركة فلم يقض بالنكاح في حالة الحياة لهذا المعنى» ٠‏ لا لخلل في الدعوى والشهادة. 
أما بعد الموت المقصود هو الميراث» والقضاء بالميراث لهما ممكن فقضيناء أما فئ 
مسألتنا الدعوى لم تصح. ٠‏ وكذلك الشهادة؛ لأن المدعي ادعى ملك المتلف والشهود 
فكوا ملك المعلفه أرقا : والقاضي يقضي بملك المتلف أولاً ثم يقضي بالقيمة بناء 
على ذلك» والقضاء ء بالمجهول لا يصح فلا يقضي . 

وقيما: [ذا ادغى بعالا تدارا شيك الكنيود ذلك وبيدوة السيين 'انفياة لك 'الدانة وقول 
بأن القاضي لا يقضي بشهادتهم إذا لم يبينوا النوع ولم يبينوا الصفة الذكورة أو الأنوثة مع 
ذلك. هذا إذا كان الخداع ديه :لتقي لأ وهو هالك. 

فأما إذا كان المنقول قائماًء فإن أمكن إحضاره مجلس الحكمء فالقاضي لا يسمع 
دعوى المدعي ولا شهادة شهوده إلا بعد إحضار ما وقع فيه الدعوى مجلس الحكم حتى 
كتين إلنة المدعي والشهود لتنقطع الشركة بين المدعى به وغيره من كل وجهء وهذا لأن 
إعلام الغلاعي :به والمتتهود يه على ونه التقطع الشركة بيت ونين غبرة من كل اود اقزر 
سماع الدعوى والبينة إذا أمكن الإعلام على هذا الوجه والإعلام على هذا الوجه في 
الجد ولن سو نحنو ووس الحا مسن جف و مو ا 
إحضاره . 
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قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ومن المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند 
القاضي كالصبرة ة من الطعام والقطيع من الخدم والقاضي فيه بالخيار إن شاء حضر ذلك 
| الموضع لو تسر لهدولك يوان كان لا يتهيا له الحقيوو ركان هاذونا بالاستخلاف يبعث 
خليفته إلى ذلك الموضع . 

قال محمد رحمه الله: وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره» ووقع الدعوى 
في حمل» ولا يسع باب داره» فإنه يخرج إلى باب داره» أو يأمر نائبه حتى يخرج ليسير 
إليه الشهود بحضرته . 

وفي «القدوري»: إذا كان المنقول المدعى به شيئا يتعذر نقلها كالرحى. فالحاكم 
بالخيار إن شاء حضرهاء وإن كام نعف أمياء «اتإن نوتم الدعرق في حيو كان ا بغرت 
مكانه بأن ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوبا أ أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك» 
فإن بِيّن الجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة. وإن لم يبين القيمة» أشار 
في عامة الكقن الى أنها مسموعة.ء فإنه ذكر في كتاب الرهن: إذا ادعى رجل على رجل 
ألسروقق عد توب وش كر قال: يسمع دعواه. . وقال في كتاب الغصب : : رجل ادعى 
على غيره أنه غصب منه جارية» وأقام بينة على ما ادعى تسمع دعواه وتسمع بينته»ء بعض 
مشايخنا قالوا : إنما تسمع دعوأه إذا ذكر القيمة» وهذا القائل يقول: تأويل ما ذكر في 
«الكتاب» هذا. 

كاك الققند ادر تكن الأعميش . رعينةاللميتول: تأويل جا دكرافي «الكنات» أن 
الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصبء» فثبت غصبه الجارية بإقراره في حق 
الجنس والقضاء جميعاً» قال شمس الأئمة الحلواني وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى 
صحيحة والبينة مقبولة. ولكن في حق الجنس وإطلاق محمد في الكتاب يدل عليه . 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزودي: إذا كانّف المسالة مشعلفة 
ينبغي للقاضي أن يكلف المدعي بيان القيمة» فإذا كلفه ولم يبين يسمع دعواه. وهذا لآأن 
الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله. فلو كلفه بيان القيمة فيه فقد أضرٌ به إذ يتعذر [5/ا١ب/‏ 5] 
عليه الوصول إلى حقه. وإذا سقط بيان القيمة من المدعي سقط من الشهود من الطريق 
الأولى» وتمام المسألة مرت في كتاب الغصبء. وإك وقع الدعوى في العقارء فلابد من 
ذكر البلدة التي فيها الدر المدعى به ثم من ذكر المحلة. ثم من ذكر السكة. فا ” 
بالأعم. وهو البلد ثم بالأخص . 

وهذا فصل اختلف فيه أهل الشروطء قال بعضهم يبدأ بالأعم. وتان يعصيم 
بالأخص.ء وعند أهل العلم له الخيار إنكناء بيدا بالأعم. وإن اد" 
المقصود هو التعريف» والتعريف حاصل بالكل» ولابد من ذكر حدود الدار بعد هذاء 
فالتعسماعة من أهن الختووط: تفن أن يذكر :في الحدوة نروك دان افلاة#ولا تذكرهار 
فلان لأنه حينئذ يصير دار فلان يدعي 4غ أن الحد يدخل في المحدودء وعندنا كلا 
اللفظين على السواءء أيهما ذكر فهو حسن؛ لأن المقصود تعريف الدار المدعى به 
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باتصالها بدار فلان» وإنه حاصل باللفظين اما وما يقول بأن الحد يدخل في المحدود 
ليش كذلك»؛ لأن الحد غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية وإن ذكر حدين 
للا يكفي في «ظاهر الرواية» عند أصحابنا رحمهم الله؛ وإن ذكر ثلاثة حدود كفاهء 
وكذلك في الشهادة إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت شهادتهم. ا ا الرابع 
فى هذه الصورة؟ 

قال الخصاف رحمه الله في «وقفه): : جعل الحد الراء بع بإزاء الحد الثالث حتى 

ننتهن إلى ميتدأ اللحد الأول أي بإزاء الحد الأول» وإذا برجي ال 
عع ع ع ا اي 0 فالمشفيوت إذا كان مغلا 
وقد انقطع عن أيدي الناس يجب على الغاصب قيمته؛ غير أن عند أبي حنيفة يعتبر القيمة 
يوم الدعوى والخصومة» وعند أبي يوسف يوم الغصب؛ وعند محمد يوم الانقطاع؛ ولابد 
من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة؛ لأنها لو كانت ثمن بيع فبالانقطاع قبل 
لكك يليك العلل اتلد ابي حوية رفي :الله عام روخب على المتارى برد المع إن كان 

فبض المبيع والبيع قائم على حاله في يده: وإن كان هالكاً أو مستهلكاً وجب على 
المت يرد قيعة اجيم إن لم مكنظ ورد فه :ف كانا ل ول كان سسب القفرضن 
أو النكاح فلا بد من بيان سبب وجوبها لينظر هل له ولاية دعوى القيمة؟ . 

وإذا ادعى على غيره مقداراً معلوماً من العنب فهذا على وجهين: إما أن يكون 
الغنب المدعى به غيناً: فإنه يسمع الدعوى بحضرته عند الإشارة إليهء فلا يشترط بيان 
الصفة والوزن والنوع. وإن كان دين فإن كانت الدعوى في أوانه فلابد من بيان المقدار 
والتوخ والصفة» فيقول إدندي أنكور علائي ادندي أنكوز طائفي لعله باطائفي سبيدأ» ومأ 
أشيية ذللق. 

بيائه : ياتبكوما سقق) وإن كان بعد انقطاعه فالقاضي يقول له يريد عين العنب في 
الحال أو قيمته. فإن قال عين العنب فالقاضي لا يسمع دعواه؛ لأنه إن كان ثمن مبيع 
يفسد البيع بانقطاعه قبل التسليم» ولا يبقى للبائع حق المطالبة بالعنب بل يجب على 
المشتري رد المبيع إن كان قائمأ ورد قيمته إن كان مستهلكاً وإ كان دعوى العنب يسبب 
السلم أو القرض أو الاستهلاك, فبسبب الانقطاع إن كان لاا يسقط ذلك عن ذمة من 
عليه» ولكن لا يطالبه صاحب الحق بعين العنب في الحال؛ ؛ لعجزه عن ذلك. بل يتخير 
إن شاء صبر حتى يدخل أوانه ويطالبه بعين العنب» وإن شاء أخذ منه القيمة في الحال» 
فإذاً في الأحوال كلها لا مطالبة للمدعي بعين العنب. احا لمحم من دعر عي امنيا 
وإذا ال ارية القيئة تالكاض :مره ران سبه: ودر فيه العتب: لآث العبب إن كان نمن 
مبيع ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم ويسقط العنب عن ذمة المشتريء فكيف يطالبه بقيمة 
العنب؟ وإن كان بسبب السلم أو الاستهلاك أو القرض» فبالانقطاع لا يسقط ذلك عن 
ذمة المدعى عليه فتستقيم المطالبة بقيمته في الحال إذا كان لا ينتظر دخول أوانه. 


قال مولانا رضي الله عنه: هذه الجملة مسموعة عن الشيخ الإمام الأجل ظهير 
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الدين المرغيناني رحمه الله كافا عن استاذة) قال رضي الله عنه : وما ذكر العنب ولو 
كان ثمن المبيع» فبالانقطاع قبل التسليم ينتقض العقدء ولا ينبغي للبائع حق المطالبة 
بتسليم عين العنب» بسن لمحتي فقد ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح 
كتاب الصرف في حجج مسألة. صورتها: رجل أ شترى من آخر مئة فلس بدرهم» وتمد 
الدرهم ولم يقبض شيئاً من الفلوس حتى كسدت الفلوس» فالقياس أن لا ينتقض العقد. 
ويتخير المشتري إن شاء قبضها كذلك» وإن شاء فسخ العقد وأخذ الدرهم. وفي 
الاستحسان: ينتقض العقد. 

ومن اشترى من آخر شيئاً بقفيز رطب في الذمة ثم انقطع أوان الرطب إن العقد لا 
ينتقض. وذكر أيضاً أن من اشترى شيئاً بقفيز رطب والرطب منقطع عن أيدي الناس 
يجوزء وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئاً بدراهم أو فلوس ثم انقطعت الدراهم أو الفلوس 
قبل القبض حيث ينتقض البيع عند أبي حنيفة» وهو قول محمد رحمهما الله على رواية 
كتابه الصبر قن لأن في الرطب العود ثابت من غير صنع من العبادء ولا كذلك في 
0 وفي دعوى مال الإجارة المنسوخ بعوت الجر : إذا كانت الأجرة دراهم أو 
عذال .: ينبغى أن يذكر كذا دراهم كذا عدالي رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخ؛ انها 
إذا اتسدت نيبا ين ذلك تسن الالكار: بيع العمن. وإذا اقغى توغين من الحمه يان 
ادعى ألف مَنّ من العنب العلاني والورخمني الحلو الوسطء. لابد وأن يقول من العلاني 
كذاء ومة الورخمني كذاء لأن بدون ذلك القاضي لا يدري أنه بأي قدر يقضي من كل 
نوع . 

رجل ادعى على آخر مقداراً من اللحم بأن ادعى مثلاً خمسة عشر منأء خمسة أمناء 
لحم اليد وخمسة أمناء لحم الرجل وخمسة أمناء لحم الجنب» فلابد وأن يبين السبب؛ 
لأنه يجوز أن يدعي ذلك بسبب السلم. وفي صحة السلم في اللحم خلاف معروف بين 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله» ويجوز أن يدعيه بسبب الاستهلاك» وفي 
استهلاك اللحم اختلاف بين المشايخ» قال بعضهم: يوجب القيمة» وإليه أشار محمد 
رحمه الله في بعض الكتب» وقال بعضهم: يوجب المثل» وإليه أشار في بعض الكتب» 
اداح ا را الي فإن بيّن الثمنية بأن قال : يكت دجعة غراف ركذا وكذا من 
اللحم» وبيّن أوصافه وموضعه صح دعواه بناءً على أن المكيل والموزون إذا قوبل بعرض 
واستعمل استعمال الثمن» فهو ثمن. 

وإذا ادعى على آخر أنه غصب منه كذا قفيز حنطة» وبيّن الشرائط لابد وأن يذكر 
ووواعييو حو ا 


0 إليه وقبض اليه 8 وإن الشحم 0 بر ره البائع هذا 
زان قد اجات الستيحن برضل إلى خرن اليم قر جيم لله ااي لصت لفن | . فهذله 
الدعوى لا تصح؛ لأنه لم يذكر في الدعوى أن الشحم كان قائماً في يد المشتري وفتث 
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الإجارة» ولابد من ذلك؛ لأن بدون ذلك لا تعمل إجارة الشريك» ولأنه يذكر رواج 
الثمن وقت الإجارة» ولابد من ذلك» فإنه لو صار كاسداً قبل الإجارة لا تعمل الإجارة. 
كما لا يجوز ابتداء البيع به» وكذلك لو ذكر قيام الشحم ورواج الثمن وقت الإجارة للبيع 
إلا أنه لم يذكر في دعواه قبض البائع الثمن من المشتري» لا تصح دعوى تسليم بعض 
الكمن 4 :لآن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أذن له في الابتداء بالبيع ما لم 
يقبض البائع الثمن من المشتري لا يطالب البائع بتسليم الثمن إلى الشريك» فالوكيل بالبيع 
لا يطالب بتسليم الثمن قبل أخذ الثمن من المالك. كذا هذا. 


ادعى على آخر . . . .''' فاعلم [170/ 4] بأن دعوى الخبز لا تصح إلا بعد بيان 
اليينا ؛ لآن التسلم في الخبز لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا وزناً ولا 
عدداً وعند أبي يوسف يجوز وزناًء وفي الاستقراض خلاف أيضاً ٠‏ على قول أبي حنيفة. 
لا يجوز لا عددا ونا وقال محمد رحمه الله تر ةدا وكالةايق نوست .سرة 
وزنأ لا عدداء وبالاستهلاك يجب قيمة الخبز لا عين الخبز» فلابد من بيان السبب» فإن 
دن الدانين المع نضح الدغرى» ولكن ينبغي أن يذكر في الدعوى الكعك المتخذ من 
الدقيق المغسول أو غير المغسولء وكذا ينبغي أن يذكر أنه أبيض أو وجهه ملطخ 
بالزغفوان وكذاديتيغق أن:يذكر أن خلى وحهه سفسما أبيمن أو أسود. 


وإذا ادعى ديباجاً على إنسان ولم يذكر وزنه» فإن كان الديباج عيناً يشترط إحضاره 
والأثبارة إلبه»وعتن ذلك لا شاحة إلى بان الوزن وسائر أوفنافةه واذ كان ديا انان 
مسلما فيه اختلف المشايخ في أنه هل يشترط ذكر الوزن لصحة الدعوى؟ عامتهم على أنه 
يشترط6 وهو الصحيح . 

وفي دعوى القطن لا بد وأن يبين القطن البخاري أو الشالشي ؛ لأن القطن يتفاوت 
في نفسه بتفاوت المواضع» ويبيّن أن يجعل من كذا من منّه كذا مَنّا من المحلوج» هكذا 
قيل» وقيل: ليس بشرط وهو الصحيح.؛ ولو ذكر في السلم أنه يحصل من كل أربعة أمنان 
أو ثللاثة أمنان من المحلوج يفسد السلم وقع الدعوى في خبا في الذمة مهرا فارسية 
خركاهء فأفتوا بالصحةءع وإنه ظاهر؛ اذ لسن فيد كر من الجهالة. والجهالة في باب المهر 
لا تمنع الوجوب في الذمة. 

وقد نص محمد رحمه الله في النكاح : إذا تزوج امرأة على بيت. فلها جهاز بيت 
وسط مما تجهز به النساءء. قالوا وهذا هو المتعارف فيما , بين أهل الأمصار في تلك 
الديار. فإنهم يعنون بذلك الغرف» وق اناده عا رونا ا ني وفي دعوى الغصب 
وأشباهه إن كانت الدعوى بسبب الاستهلاك أو القرض أو بسبب الثمنية لا يحتاج إلون 
الإحضار. 


. بياض بالأصل . ولعل مكان البياض عبارة: خبزاً‎ )١( 
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ادعى قدراً من التوتياء ينبغي أن يذكر في دعواه كوفته أو ناكوفته» وبدونه لا تصح 

الدعوى لمكان الجهالة. 

وإذا ادعى على آخر كذا عدداً من الإبرة. فإن وقع الدعوى في العين» فلابد من 
الإحضار للإشارة إليها وعند ذلك لا يحتاج ل بيان اللأوصاف». وإن وقع الدعوى في 
الدين» فلابد من بيان السبب لصحة الدعوى؛ لأنها لا تجب في الذمة بالاستهلاك ؛ لآنها 
مضمونة بالقيمة لا بالمثل. وكذلك لا يجب في الذمة بالقرض؛ لأن استقراضه لا يجوز؛ 
لأنه ليس"من ذوي المثل» ويجب في الذمة بطريق السلم وثمن المبيع» فلهذا احتيج إلى 
بيان السسية فإن بيّن سببية السلم أو ثمن المبيع يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على 
وجه يخرج عن حد الجهالة لتصح الدعوى . 

وإذا ادعى وقر رمان أو وقر سفرجل لا بد وأن يذكر الوزن؛ لأن الوقر يتفاوت». 
ويذكر مع ذلك الصغر والكبر»ء ويذكر الحلاوة والحموضة» لم يؤمر بالإحضار. فإذا 
أحضر وأقر المدعي أن المحضر جميع المدعى به الآن يدعي الملك» هكذا قيل» وينبغي 
أن لا يشترط هذه الأوصاف في دعوى الإحضار»ء وقد مر جنس هذا. 

ادعى طاحونة فى يدي رجلء وبيّن حدود الطاحونة» وذكر الأدوات القائمة في 
الطاحرنة إلا "آنه لم يسع الأدوات وله تلكو كنقكنا + قد فيل ل لقصو :تعر + اوقد 
قيل: تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة وهو الأصح. 

باع دار غيره وسلمها إلى المشتري» فجاء المالك وادعى الدار على البائع» هل 
تصح الدعوى؟ ينظر إن أراد أخذ ار ل لأن الدار ليست في يده. وإن أراد 
التضمين بالغخصب» فعلى الخلاف المعروف أن الغصب في العقار هل يتحقق موجبا 
للضمان؟ وفي وجوب الضمان بالبيع والتسليم روايتان عن أبي حنيفة. وإن أراد إجارة 
المبيع وأخذ الثمن تصح دعواه. 

ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وقال: كان لي في حائط هذا الذي أحضرته في 
موضع كذا خشبة» فوقعت أو قال: قلعتها لأعمل غيرها وقد منعنيى صاحب الحائط هذاء 
وهو حق لي في هذا الحائطى. لابد وأن يذكر حق وضع الخشبة أو الخشبتين أو ما أشبه 
ذلك وبين موضع الخشبة وغلظها . 

وكذا إذا ادعى مسيل ماء فى دارء لا بد وأن يبين مسيل ماء المطر أو ماء الوضوءء 
لأن هذا مما يتفاوت» لأن المطر لا يكون أدوم ويكون أكثرء وماء الوضوء والغسالات 
يكون أدوم ويكون أقل» وينبغي أن يبين موضع مسيل الماء أنه في مقدم البيت أو في 
مجر 

وكذا إن ادعى طريقاً في دار رجل ينبغي أن يبين مقدار عرضه وطوله ويبين موضعه 
في الدار هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي» . 

وذكر فى دعوى «الأصل»: اذا ادعى مسيل ماء في دار رجل »2 أو ادعى ظريقا في 
دار رجل» وشهد الشهود أن له مسيل ماء في هذه الدار أو له طريق في هذه الدارء» وقع 
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في بعض النسخ أنه تقبل البينة وإن يثبتواء ووقع في بعضها أنه لا تقبل البينة ما لم 
يثبتواء قال الشيخ الإمام الأجل شمس الآئمة الحلواني رحمه الله: ما وقع في بعض 
النسخ أنه تقبل البينة محمول على ما إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار؛ لأن جهالة 
المقر به لا تمنع صحة الإقرارء وما وقع في بعض النسخ أنه لا تقبل البينة محمول على ما 
إذا يدوا على نفس المسيل والطريق» لآ على إقراو المذغن غلية وكات هذا المسائل 
في فصل على حدة إن شاء الله تعالى . 1 ظ 

وإذا ادعى على آخر أنه شق فى اوضة ليرا وساق الماء فيه إلى أرضه» لاننقة أن 
يسمي الأرض التي شق فيه النهر» ويبين موضع النهرء أنّ هذا النهر من الجانب الأيمن 
مهدا (الدير» أو نع التحانب: لا سير لانم قدر طول النهر وعرضه . 

وإذا ادعى على آخر ثلاثة أسهم من عشرة أسهم من دارء وقال: هذه الأسهم الثلاثة 
من العشرة الأسهم من الدار المحدودة ملكي وحقي» وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
ولم يذكر أن جميع هذه الدار في يدهء وكذلك لم يشهد الشهود أن جميع هذه الدار في يد 
هذا المدعى عليه» فهذه الدعوى صحيحة,» وهذه الشهادة مقبولة. 

ادعى مالا معلوماً على غيره» وقال في دعواه من إذا سس يي 
تذكرت فت يسبب حسابي كه بيان من واو يود. فهذه الدعوى بهذا السبب لا تصح. لا 
هذا السبب لا يصلح سبباً لوجوب المال. 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي : عمن ادعى على آخر عينا 
فى يدهء وقال: كان هذا ملك أبى» مات وتركه ميراثا لى ولفلان»؛ وسمى عدد الورثة» 
إلا أنه لا يبين حصة نفسهء فهذه الدعوى صحيحة منهء وإذا أقام البينة على دعواه سمعت 
بينته» ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لابد وأن يبين حصته؛ لأنه لا يملك 
المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصتهء فيبين حصته عند ذلك» ولو كان بِيّن حصته ولم يبين 
عدد الورثة بأن قال: مات أبى وترك هذا العين ميراثاً لى ولجماعة سواي» وحصتي منه 
كذاةروطاليه يتسليي ذلك لآ تصع بمنهالدغوق )دولا بند مق ينان :عدة الورثة لجواق أنه لو 
بين كان نصيبه أنقص مما سمّى 

عبد باع عيناً من الأعيان بحضرة المولى» ثم إن المولى ادعى ذلك العيى الننقنة» 
فإن كان العبد ماذونا لا تصح دعوى المولى. وإن كان محجورا تصح دعواه. فإن قيل : 
أليس أن المولى صار آذناً له لما رآه أنه باع ولم ينهه؟ قلنا نعم ولكن أمر الإذن إنما يظهر 
في المستقبل لا في التصرف المباشر» عرف ذلك في كتاب «المأذون الكبير» : 

رجل ادعى على رجل أنه باع عبداً مشتركاً بينه وبيني من فلان بكذاء وسلم العبد 
وطالبه بأداء نصف الثمن» فالقاضي يسأل المدعي أن العبد كان مشتركاً بينكما شركة ملك 
أو شركة عقد مفاوضة أو عياناً» إن قال شركة ملك لابد لصحة الدعوى من أن يقول في 
الدعوى: إن العبد قائم فى يد [5/ا١ب//‏ :] المشتري وقت طلب الثمن الدئنهى ديل 
الإجازة؛ لأن العقد في نصيبه إنما ينفذ وقت الإجازة. وإنما ينفذ إذا كان محله قائماً في 
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هذه الحالة» ولابد من ذكر قبض البائع الثمن» لتصح مطالبته إياه بأداء نصف الثمن» وإن 
قال: ار ار لل لأن العقد قد نفذ فى 
التفسيتة حال وجوده» وال يشترط ذكر قبض الثمن لتصح مطالبته بأداء نصف الثمن . 

رجل ادعى على غيره أن وصبّي باع من أقمشتي منك كذا وكذا فى حال صغري 
بكذا وكذاء وأنه قد مات قبل استيفاء شيء من الثمن» فادفع إلى ثمن أقمشتي» فقد قيل : 
د الدعوى ؛ لدن سك ورك الوصي حق قبض ثمن ما 4 الوصي يكون لوارثه 
أو لوصيّه فإن لم يكن له وصيّ 6 أو توارقة» :فالمافي حتضيب» لتوهييا . 


لك رقنىر لله عبر وول ار نان برل لعجاي ا القن الم قات 1 
قبض الثمن» فحق القبض ينتقل إلى الموكلء ينبغي أن يقال ههنا حق القبض ينتقل إلى 
الصبي بعد بلوغ الصبي». وتصح الدعوى . 

وفى «الأقضية» لأهل الكوفة: رجل ادعى على رجل أنه أمر فلانأء فأخذ منه كذا 
ركذا من الماق» "نان كان المدضى عليه لآخر ساطانا .“«التضرى عله مسموعة :وان له 
كك ملظا :فا للاغوضس عليه غير موعت ,ووه ذلك إن اع الملطان زكرا لأ هم المامور 
يعلم أنه لو لم يمثل أمره يعاقبه السلطان» هذا هو عادة السلاطين» والثابت من طريق 
العادة كالنايث نضا :ولو هدؤة السلطان. بالفقونة على أنياخة هال الغير أو يتقله. تفعل: 
كان الضمان على السلطان دون المأمورء كذا ههناء وإذا كان الضمان فى هذه الصورة 
على مظان دكاتت الدعوى ضيه ميا + تاعانادى قير الملطان قلسي باكر اه زله لا 
يعاقب المأمور لو لم يمثله وكان مجرد أمرء وإنه لم يصح. لأنه لم يملك أخذ مال الغير 
وإتلافه» والأمر بما لا يملكهء الأمر لغو فخرج الأمن من البين وبقي الفعل مقصورا على 
المأمورء فكان الضمان عليه دون الأمرء فلا يصح دعوى الضمان على المأمور بأن ادعى 
على برجن أن فنا أمرك وأخذت من مالي كذا وكذاء فإن كان الآمر سلطاناً فدعوى 
الضمان على المأمور لا تصح. وإن لم يكن سلطاناً فدعوى الضمان عليه صحيحة» وهو 
بثاء على ها قلنا : 

رجل ادعى داراً في يد رجل من تركة والده أنه اشتراها من والده في مرضهء 
وأنكرنا في الورئة ذلك» فقد قيل: لا تصح هذا الدعوى؛ لأن المرض قد يكون مرض 
موت» وقد يكون غير مرض موتء وبيع المريض مرض الموت من وارثه وصية له بالعين 
عند أبيى حنيفة رضي الله عنه حتى قال: بيعه من الوارث لا يجوز وإن كان بمثل القيمة» 
إلا بإجازة باقي الورثة» فكان هذا دعوى الوصية على أحد التقديرين» فلا تصح بالشك» 
وقيل: ينبغي أن تصح الدعوى؛ لأن تصرف المريض مع وارثه ينعقد بوصف الصحةء 
حتى لو أجاز بقية الورثة ذلك ينفذ وإن لم يجيزوا يبطل» فالبطلان يعارض عدم الإجازة 
بشرط أن يكون المرض مرض الموتء فإن لم يعلم أن هذا المرض مرض الموت كان 
للتصرف فيه حكم الصحة» فتكون الدعوى صحيحة. 

رجل باع عقاراًء وابنه أو امرأته؛ أو بعض أقاربه حاضر يعلم به» ووقع القبض 


كتاب الدعوى ١4‏ 


ينيدا توضيرت التشترى :زان كم إن الجامير عند الببع اذعى على المتترى الداملكة: 
ولم يكن ملك البائع وقت البيع» اتفق المتأخرون من مشايخ سمرقند على أنه لا تصح 
هذه الدعوى ويجعل سكوته كالإفصاح بالإقرار أنه ملك البائع» ومشايخ بخارى أفتوا 
بصحة هذه الدعوى . 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: إن نظر المفتى فى المدعى وأفتى بما هو الأحوط 
كأة لغشن بوإذالم ومكد للك ولق رقول معنافه شار 6 قن كان الحاضر عفد البيع 
جاء إلى المشتري وتقاضاه الثمن بعثه البائع إليه؛ لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه. 
ويصير مجرا البيع بقاضي الثمن» فلا تصح دعواه بعد ذلك الملك لنفسه . 

وفي «افتاوى الفضلي» : سئل عمن ادعى على آخر أربعين فصيلاً في بطون أمهاتها 
غير مولودء قال: لا تسمع دعواه إلا أن يدعي إقرار المدعى عليه بذلك» ويقيم البينة على 
إقراره» وهذا إشارة إلى أن دعواه بسبب الإقرار صحيح» وهذا فصل اختلف المشايخ 
فيه» ومسائل الكتب فيها متعارضة» وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ادعى على آخر ثمن عبد اشتراه منه وقبضه صحت الدعوىء وإن لم يعين العبد ولم 
يبين صفته ؛ لأن هذا في الحقيقة دعوى الدين لما كان العبد مقبوضاً . 

دار في يدي رجل ادعى بقاء رجل» فأقام صاحب اليد بينة على المدعي أني 
اشتريت هذه الدار من وصيّك في حال صغرك بكذا إلا أنه لم يسم الوصيّء وأقام على 
ذلك فبئةع هل تسمع دعواه وبينته؟ اختلف المشايخ فيه» وكذلك إن ادعى أن فلاناً باع 
هذه الدار بإطلاق القاضي في حال صغركء ولم يسم القاضيء وأقام على ذلك بينة هل 
تصح دعواهء وهل تسمع بينته؟ اختلف المشايخ فيه»ء وعلى هذا إذا شهد الشهود على 
الوقف وتسلم الواقف إياه إلى المتولي» إلا أنهم لم يسموا الواقف أو سموا الواقف». 
دون المتولي ففيه اختلاف المشايخ . 

والحاصل: أن في دعوى الفعل والشهادة على الفعل هل يشترط تسمية الفاعل؟ ففيه 
اختلاف المشايخ» وأدلة الكتب فيه متعارضة. 

ذكر الخصاف فى كتاب «أدب القاضى» فى باب الشهادة على الحقوق: أنه إذا شهد 
تاغدان على وجل الرعدل أن ابا مي التحاة نقبى ليذ الرمكل ضلن هذا الرس يالب 
درهم» أو شهد شاهدان أن قاضي الكوفة قضى لهذا الرجل على هذا الرجل بألف درهم. 
فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة حتى يسموا القاضي الذي قضى به وينسبوهء قال ثمة: 
وليس هذا في هذا الموضع وحده. بل الحكم في جميع الأفاعيل» هذا إذا شهد الشهود 
على فعل لابد وأن يسموا الفاعل وينسبوه» ولو لم يسموا لا تقبل شهادتهم . 

وذكر محمد رحمه الله فى كتاب الحدود: إذاأ أقام المعلط.عنلوةبيينة .تيوه 
المدعي محدودون في قذف». لابد وأن يسموا من حدهم. فهذه المسائل غلن أن تسمة 
الفاعل شرط . 

وذكر محمد في «الزيادات»: إذا ادعى على رجل أنه وارث فلان الميت» وأن 


" كتاب الدعوى 


قاضي بلد كذا قضى لورائثته» وجاء بشاهدين شهدا أن قاضي بلد كذا أشهدنا على قضائه 
أن هذا الرجل قات فللا ن الميت لا وارث له غيره. فالقاضي يجعله وارثاً ولم يشترط 
تسمية ذلك القاضي . 


وذكر في دعوى «الأصل» : فى آخر باب دعوى النكاح : إذا ادعى رجل م في يدي 
عل وساء كوه هدو فتن الناقي أن كاف ين كذ قفى يده الأمة ل مضت 
دعواه» ولم يشترط تسمية القاضي. 0000 1 

وذكر فى إقرار «المنتقى»: رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها لي ء اشتريتها من 
وكيلك بألف « درهم» ولم يسم الوكيل» وشهد له الشهود على الشراء ولم يسموا الوكيل 
تسمع دعوأه وشهادة شهوده. 
بوكر الصس الشيكن تن ا راقواتة نض يانه الوتت تعاؤعة الفسين !111 فقت عياف 
الوصاية أو صك التولية» ولم يذكر فيه جهة الوصاية والتولية لا يصح الصك؛ لأن الوصي 
قد يكون من جهة القاضي وقد يكون من جهة الأب» وأحكامها مختلفة» وكذلك المتولي 
تيكو من حدية القاقى وقد ركرن م جية الراقتت» ,والكاءيها ميكتلئة .إن كت أن 
فكي من اي الجاعم أو أنه متولي من جهة الحاكم. ولمينت الحاكم الذي لصيده ولا 
الذي ولاه جاز. 

قال رحمه الله ثمة: وعلى هذا القياس إذا 5 إلى كتابة القضاء 550 
كالوقف وإجارة المشاع ونحوه» كتب وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته وجوازه 
[77أ/ 4] ويجوز ذلك وإن لم يسم ذلك القاضي» ‏ فهذه المسائل كلها تال هلن انا تيس 
الفاعل ليس بشرط لصحة الدعوى والشهادة» فيتأمل عند الفتوى . 
ظ وفى دعوى السعاية لا يشترط ذكر قابض المال ونسبهء لأن وجوب الضمان على 
ا اي اي والاغنة و :وضوى المال كن الإجارة النسرف ١‏ 

يشترط ذكر حدود المستأجر . ْ ْ 

ادعى على آخر عشرة دراهم ثمن مبيع مقبوض» بكرو الي اندعاس ادو 
لا تصح الدعوى؛ لأنه يحتمل أن يكون المبيع خمراً أو امكةع وتتعييا لا رحب لثمن 
على المشتري فيما , بين المسلمين على ما عليه ظاهر حالهم». والبناء على الظاهر واجب 
حتى يقوم الدليل على خلافه. وفي دعوى قيمة الأعيان لابد من بيان الأعيان؛ لأن 
الإنسان قد يظن عيئاً أنه من ذوات اليم ' ويكون في الحقيقة مثلياً. إذا قال مراده دين 
رزومي بايد نميدا نم كه انز زيد في بايديا أن جعفر بازير يكي ازايشان دعوى ميكندبر تعين 
در مجلس ديك» تصح دعواه؛ لأنه قد يشتبه على الإنسان ذلك ثم يزول الاشتباه بالتفكر. 

ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الدعوى: وإذا كان الحائط بين رجلين» فادعى رجل 
على أحدهما أنه أقر أن الحائط له وأقام على ذلك بيئة قضى بنصيبه لا غير ؛ لانة قبت 
إقراره بالبينة» وإقرار أحد الشريكين في نصيبه صحيح . 

وهذه المسألة تصير رواية في فصل اختلف المشايخ فيه أن من ادعى عيناً في يد 


كتاب الدعوى "١‏ 


إنسان أنه له لما أن صاحب اليد أقر به لي» أو ادعى عليه دراهم» وقال في دعواه: لي 
عليه كذا من الدراهم لما أنه أقر بها لي أو قال ابتداءً: إن هذه العين لي» أو قال: أقر أن 
لي عليه كذا من الدراهمء هل تصح هذه الدعوى؟ بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: 
تصحء وفي بعض الكتب أشار إلى هذاء من جملة ذلك هذه المسألة» ألا ترى أن محمدا 
رحمه الله سمع الدعوى وسمع البينة في هذه المسألة» وقد ادعى المدعي إقرار المدعى 
عليه ا ل 0 لآق فسن الاقران 
لا يصلح سبباً لاستحقاق المدعى به. فإن بالإقرار كاذباً لا ,: يثبت الاستحقاق للمقر له 
فقد أضاف الدعوى إلى ما لا يصلح سبباً للاستحقاق فلا يصح. 

وأجمعوا على أنه لو قال: هذه العين ملكى» وهكذا أقرّ به صاحب اليد» أو قال 
لي عليه كذاء وهكذا أقر به المدعى عليه أنه ليصح الدعوى» ويسمع البينة على إقراره. 
ولو قال في الدعوى: إن صاحب اليد قال: هذه العين لك جعلت هذا العين لك سمع 
ذلك منه؛ لأن هذه دعوى الهبةء والهبة سبب الملك ودعوى الملك مضافا إلى ما لا 
يصلح سبباً له لا يصحء وكذلك اختلف المشايخ في دعوى الإقرار في طرف الدفع أنه 
هل تصح؟ بعضهم قالوا: لا تصح كما في طرف الاستحقاق» وعامتهم على أنه تصح 
دعوى الإقرار في طرف الرفع . 

وقد ذكر محمد رحمه الله في الكتب مسائل تدل على ذلك فمن جملته ما ذكر ابن 
رستم في «نوادره» عن محمد. 

وصورتها: رجل ادعى في يدي رجل داراً أو متاعاًء وأقام البينة عند القاضي. 
وقضى القاضي له بذلك» فلم يقبضه حتى أقام ذو اليد بينة على المدعي أنه أقر أنه لا حق 
له فيهء قال إن شهدت شهوده على إقرار المدعي بذلك قبل قضاء القاضي بطلت شهادة 
شهود المدعي . 

وذكر في كتاب الوكالة في الوكيل بالخصومة في الدار إذا أقام بينة على أن الدار 
ملك موكلهء وأقام المدعى عليه بينة على إقرار الوكيل أن الدار ليست لموكله» بطلت بينة 
الوكيل . | 

وذكر في آأخخر «(الجامع) : رجل ادعى داراً في يدي رجل عيرانا عن أن وأقام على 
ذلك بينة» وأقام الذي في يديه بينة أن أب المدعي أقر في حال حياته أن الدار ليست له 
وأقام بينة على إقرار المدعي أنها لبسة له بطلت بينة المدعي» وذكر بعض مشايخنا في 
تعليل هذه العمالة او كان الميت ا وأقام بينة على الذي الدار في يديه أن الدان كاده 
وأقام ذو اليد بينة على إقرار المدعي أنها لست لف بطلت بينة المدعي . 

وفن :دعوى 7المتقن»: إن من ادعى على لخر عيدا فن يديه أن عده العين :ملكهة وان 
منااحب اليد غضبة وأقام الثيلة على ذلك وأقاء العاضيعرينة أن المالك افر أن هذا العية 
لي قبلت بينته» وأقررت الغصب في يديه وهذا بطريق الدعوى» ودعوى الإقرار بطريق 
الدفع مسموعء وفي دعوى الدين إذا قال المدعى عليه: إن المدعي أقر باستيفاء هذا 


؟ كتاب الدعورى 


المال منه وأقام البينة عليه» فقد قيل : إنه لا تسمع بينته ؛ لأن هذه دعوى الإقرار في طرف 
الاستحقاق»؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء فيصير المقبوض 10 على القابيض ديثاً 
للدافع على ما عرف» ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسهء وكان هذا دعوى الإقرار في 
طرف الاستحقاق من حيث المعنى والله أعلم . 


الفصل الثالث: 


في دعوى الملك المطلق في الأعيان 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : الأول في دعوى الخارج مع ذي اليدءٍ قال محمد 
رحمه الله في «اللأصل»: إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أو اا اخرا مقو ا 
وأقاما البينة قضي ببينة الخارج عند علمائنا الثلائة رحمهم الله والجملة في ذلك أن 
البينات في اللأصل وضعت للائبات» فبطل الترجيح و من حيث الإثبات» فما كان ل 
سانا كانت أولى بالقبول» وبعد الاستواء في الآئبات يقع الترجيح بحكم اليل إذا قبت 
هذا فنقول: بينة الخارج فى دعوى الملك> الحطلق أكثر إثباتاً من بينة ذي الح لأن 
الخارج يثبت زيادة استحقاق على ذي اليد لا يثبت يثبت ذو اليد مثل ذلك ببينته على الخارج؛ 
لأنه ثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليدء يظاهر اليد وذو اليد لا يستحق ببينته مثل ذلك 
على الخارج» إذ ليس للخارج ملك ثابت بظاهر اليد حتى يستحق ذو اليد ذلك عليه 

مويه الكلام أن دعوى الملك المطلق وإن كان دعوى أولية الملك من حيث 
الحكمء حتى يستحق يستحق المدعي الأصل بالزوائد المتصلة والمنفصلة. ويرجع الباعة بعضهم 
على البعض كافة» نص على أولية الملك» إلا أنه يحتمل التملك من جهة صاحب اليد من 
حيث الحقيقة والنص» فإنه لم ينص على أولية الملك من حيث الحقيقة» فكل واحد من 
البينتين أثبت أولية الملك لصاحبهاء فاستويا من هذا الوجهء إلا أن الخارج ببينته يستحق 
على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر اليدء لأن الملك في العين ثابت لذي اليد بظاهر 
اليد كاك م يستحق عليه ذلك؛ لأن دعواه تحتمل التملك من جهته. وذو اليد 
نيلت له د يستحق على الخارج مثل ذلك؛ فهو معنى قولنا بينة الخارج أكثر إثباتاء بخللاف 
ما إذا وقع الدعوى في النتاج ؛ لأن هداك استوت البينات في الإثبات ؛ لأن كعينة الست 
أولية الملك لصاحبهاء ولم تثبت تثبت استحقاقها على الآخر باعتبار التمليك من جهته؛ لأن 
كرهنة اضيت كن أرلة المراقس: يف (الع قحف عن ولدت عنده» وكذلك كل واحد 
من الخصمين نص على أولية الملك حيث قال نتجت عندي ولدت عندي» وهذا لا 
يحتمل التمليك من جهة صاحبه» فاستويا في الإثبات». و ل ل ل 
لأن يده دليل على زيادة صدقه في دعواه. 

ولحددايا ان د الخو ل التي الات عر و ا لأن حتاك اسجوت 
البينات في الإثبات والاستحقاق»؛ لآن كلابينة اتبفعت ت الملك لبائعه والانتقال من بائعه إلى 


كتاب الدعوى ف 


نفسه» وترجح صاحب اليد بحكم اليد» وبخلاف ما لو تنازعا في عبد ادعى كل واحد أنه 
عبده دبّره أو أعتقه» وأقاما البينة حيث يقضي ببينة صاحب اليدء لأن هناك الدعوى في 
الحاصل في الولاء» لأن العتق حاصل للعبد بتصادقهماء وقد استوت البينتان في إثبات 
الولاء؛ وترجح بينة صاحب اليد بحكم يده. 

هذا إذا لم يذكرا تاريخاًء فأما إذا [117١ب/‏ 4] ذكرا تاريخاً إن كان تاريخهما على 
السواء؛ فكذا الجواب أنه يقضي للخارج منهما؛ لأن عند استوائهما في التاريخ يسقط 
اعتبار التاريخ» وتبقى الدعوى في الملك المطلق» وإن أرخا وتاريخ أحدهما اسح تعلو 
قول أبي حنيفة للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا اجتمعا على التاريخ فيقضى 
لأسبقهما تاريخاً إن كان اسبقهما تاريخاً الخارج» فلا إشكال» لأنهما لو كانا في التاريخ 
حب ابر و بحصي اسارج فإذا كان هو سابقاً في التاريخ كان أولى. فَإن كان 
أفيتقها ناريك ذو اليدء فلانه أثبت الملك في وقت سابق على وقت الخارج» في بينته 
زيادة إثبات واستحقاق من حيث الوقت إن كان في بينة الخارج زيادة استحقاق من حيث 
إنه يستحق على صاحب اليد الملك الثابت له بظاهر اليد» فاستويا في إثبات الاستحقاق 
من هذا الوجهء وترجح بيئة صاحب البلا بحكم اليد.كما في دعوئ النتاج وعلى قول أب 
يوسف الآخر وهو قول محمد أولاً : للتاريخ عبرة في هذه الصورة كما هو قول أبي حنيفة 
رحمهم الله» فيقضى لأسبقهما تاريخاً. وعلى قول أبي يوسف أولاً وهو قول محمد 
آغيرا : إلا عبرة للتاريخ في هذه الصورة» فيقضئى للخارج. وما ذكر محمد رحمه الله في 
الدغوئ» واحدهها وقت قبل وقت صاحبه من قوله» فمن هذه الصورة أنه يقضى أسبقهما 
ام فذلك قوله الأول» أما على قوله الآخر يقضي للخارج؛ روى ذلك أصحاب 
«الأمالي) عن محمد رحمه الله. 

وذكر في «المنتقى»: رجل ادعى عبد في يدي رجل أنه له منذ شهرء وأقام على 
ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه له منذ سنة» وذكر أن صاحب اليد أولى عند أبي 
يوسفه. وقال محمد رحمه الله: المدعي أولى» وما ذكر من قول أبي يوسف قوله 
الآخر؛ لأن للتاريخ عبرة على قوله الآخر في دعوى الملك المطلق. فيقضي لأسبقهما 
تار وهو ذو اليدء وما ذكر من قول محمد رحمه الله قولة لاحن أيفياء لآنه لا عبرة 
للتاريخ في دعوى العلك المطلق حالة الاجتماعء» إنه إذا اجتمع في دعوى الملك المطلق 
ما يوجب اعتبار التاريخ وما يوجب إلغاءه» أما ما يوجب إلغاءه؛ لآن دعوى مطلق الملك 
بمنزلة دعوى مطلق الملك بمنزلة دعوى النتاج من حيث إنه دعوى أولية الملك والتاريخ 
في دعوى النتاج لغو حالة الإجماع وحالة الانفراد على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 

واماما يوهت اعقنادهة لان دعوق:مطلق الملات يحتينا وفوف السيلك من حي 
المدعى عليه » بخلااف ذعوى الحاع» وهذا يوجب اعتبار التاريخ كما لو ادعى التملك من 
جية المدعن عليه بالشراء صريساء فداجم فى وعوى الجلك المطلن كا نويا اعبار 
التاريخ وما يوجب إلغاءهء والعمل بهما متعذر. إذ لا يتصور أن يكون التاريخ معتبراً وغير 
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معتبر فلابد من اعتبار أحدهما وإلغاء الآخرء فنقول: اعتبار دعوى النتاج فيه أولى من 
اعفان دفوئ العيلك؟ لأآن وغورئق النتاج في دعوى الملك المطلق ثابت من حيث الحكم 
حتى تستحق العين بالزوائد المتصلة والمفصلة جميعاء ويرجع الباعة بعضهم على بعض» 
ودعوى التملك من جهة المدعى عليه في دعوى الملك غير معتبر من حيث الحكم» بل 
هو معتبر لترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليدء فكان دعوى النتاج أثبت من دعوى 
التملك» فكان اعتبار دعوى النتاج أولى» وإذا اعتبرنا دعوى الملك المطلن بعري النتاج 
يلغوا فيه ذكر التاريخ» كما في دعوى النتاج. ولأبي حنيفة وأبي يوسف آخراً. وهو قول 
حك ل لبيان أن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق حالة الإجماع أنه اجتمع في : 
دعوى مطلق الملك ما يوجب اعتبار التاريخ» وما يوجب إلغاءه على الوجه الذي قاله أبو 
يوست أخرا ممعي أدلا إل أن إععارة نتعوي التلاف عه في المنافى غليه اول : 
لأنا إذا اعتبرئاه بدعوى التملك فى حق هذا الحكم أعني به اعتبار التاريخ تبقى دعوى 
أولية الملك معتبراً في حق بعض الأحكام. وهو استحقاق الزوائد» ورجوع الباعة بعضهم 
ع العم 

ولو اعتبرناه بدعوى النتاج فى حق هذا الحكم لا يبقى دعوى التملك معتبراً في حق 
حكم ماء فكان اعتباره بدعوى التملك في حق اعتبار التاريخ» وإنه عمل به وبدعوى أولية 
الملك من وجه أولى من اعتباره بدعوى أولية الملك» وفيه إلغاء دعوى التملك من كل 
وجهء هذا إذا أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق . 


فأما إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء وعلى قول أبي حنيفة يقضي للخارج؛ لأنه 
لا عبرة للتاريخ في دعوى الملك المطلق حالة الانفراد» فيسقط اعتبار التاريخ وتبقى 
دعوى الملك المطلق. ٠؛‏ فيقضي للخارج . 

ا ا و حك ل ل ا ا 
وهكذا روى الحسن في «المجرداء فهذه الرواية إشارة إلى أن التاريخ في دعوى املك 
المطلق حالة الانفراد تعتبر عنده» وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف أن أبا حنيفة رضي 
الله عنه كان يقول بهذاء يعنى كان يعتبر التأقيت حالة الإنفراد» والصحيح من مذهبه 
ما الا 01 

ع خليت إن وى الت كك عرض" أولية الملك حكماً ينا الأعبار يكو غير 
المؤرخ سابقاً على المؤرخ. ولا حق من حيث إن دعوى مطلق الملك يحتمل دعو 
الل حي لصي 0 المؤرخ2. فبهذا الاعتبار يكون لاحن وإذا 00 
غير المؤرخ سابقاً من وجه ولاحقاً من وجه كان المؤرخ أيضاً سابقاً من وجه ولاحقاً من 
وحه» فقد استويا في السبق واللحوق» فمععل كانيينا فلكا فعاء وعدكذللت د فمكنم 
اعتبار معني الدارى» فهذا معنى قولنا إن دعوى النتاج حالة الانفراد ساقطة الاعتبار 
بخلاف ما إذا أرَخَا وتاريخ أحدهما أسبق حيث يقضي لأسبقهما ايا عئذه ؟ أن 
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ايها لاوقا سابق من كل وجه والآخر لاحق من كل وجهء وعلى قول أبي يوسف 
الأو وهو قول محمد رحمه الله رلا للتاريخ عبرة» وغير ير المؤرخ ايها كد 
معنى ؟ لآنه يدعي أولة الملكة ٠‏ فيقضى لغير المؤرخ. وعلى قول مخمل: الوا وهو قول 
أبي يوسف أولاً لا عبرة للتاريخ فيسقط اعتبار التاريخ. ويقضى للخارج . 
ٍ ومما يتصل بهذا النوع إذا ادعى الخارج مع ذي اليد مع دعوى الملك المطلق 
صورته: : ما ذكر في آخر دعوى «الأصل» : إذا ادعى الخارج أنه عبده». كاتيه على 
ألف درهمء وأقام على ذلك بينة. وأقام ذو اليد بينة. أنه عبده كاتبه على ألف درهم. 
قال: خماة كاتا كينا زفق البهما حسعاء لأن كل واحد منهما لما ادعى الكتابة» فقد 
تصادقا على أنه لا بد لواحد منهما عليه وأنه في يد نفسه. فصارت مسألتنا عبد في يد 
ثالث 0 وادعى كل واحد أنه عبده كاتبه» ولو كان هكذا يقضي بالملك 
بينهماء ويكون فكانا لهما كذا ههناء ولو ادعى أحدهما أنه ديره وهو يملكهء وأقام على 
للك بريه واد شو لاحر ادن هيوعد وكات ينه العديير أولى 6 لان العدين أول.ء 
لأن التدبير يوجب الحرية للحال. 4019 يحتمل الس والكتابة لا توجب الحرية 
للحالء وإنما تحتمل الفسخ, » فكان التذبير أولى»: فكان بينته أكثر اانا 
ومما يتصل بهذا النوع أيضاً إذا ادعى الخارج الملك المطلق مؤرخاً. وادعى 
ضاف اليد الملك سيب الشراء مؤرخا. 
صورته: دار في يدي رجل» ادعى رجل ا داره ملكها منذ سنةء وأقام صاحب 
اليد بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنتين وهو يملكها وقبضها منه» قضي بها للمدعي 
الخارج؛ لذن صاحب اليد م عن بائعه في إثبات الملك .ليمكنه إئبات الانتقال إلى 
تنفسية: :فكأ بائعه حضرء وأقام البينة على الملك المطلق لنفسه والدار في يذه. لأن يد 
المشتري يد البائع من حيث التقديرء ولو كان كذلك كان يقضي ببينة الخارج. كذا ههنا. 


نوع آخر في دعوى الخارجين في الملك المطلق ]4//1١71/[‏ 
قال محمد رحمه الله: وإذا ادعى رجلان داراً أو عقاراً أو منقولاً في يدي رجل» 
فأقاما البيئة على ها 'أقعياء وارننا وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخا يقضي بينهما 
لاستوائهما في الدعوى والحجةء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق ) فعلى قول أبي حنيفة 
وهو قول 5 يوسف الخو | وقول محمد أولاً يقضى لأسبقهما ا ويكون للتاريخ عبرة: 
وعلى قول أبي يوسف أولاً. وهو قول محمد أخراً يقضى بينهما ولا يكون للتاريخ عبرةء 
هكذا ذكر في «الأصل». وذكر في (المنتقى» أنه يقضى لأسبقهما تاريشأ بلا خلاف» وإن 
أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل». 
وفي «النوادر؛ عن 5 حنيفة يقضى بينهما؛ لأنه لا عبرة للتاريخ عند حالة الانفراد 
في دعوى الملك المطلق في أصح الروايات» فيسقط اعتبار التاريخ» وتبقى الدعوى في 
الملك المطلق» وعلى قول أبي يوسف: يقضى للذي أرّخْء وعلى قول محمد رحمه الله : 
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يقضى للذي لم يؤرخ» قالوا: وما ذكر من قول أبي يوسف رحمه الله: أنه يقضى للذي 
أرخ مستقيم على قوله الآخر: لأن على قوله الآخر: للتاريخ عبرة في دعوى الملك 
المطلق في حالة الانفراد كما في حالة الاجتماع. فيكون المؤرخ أولى» وإنه مشكل على 
قوله الآخر وينبغي أن يكون غير المؤرخ أولى ؛ آنه | سحقفها اونا لآنه يدعي أولية 
الفلكه يله أن في فصل الخارج مع ذي اليد إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر كان غير 
المؤرخ أولى على قوله الآخر على ما مرء وما ذكر من قول محمد: إنه يقضي لغير 
المؤرخ إنما يستقيم على قوله الأول : للتاريخ عبرة واعتبار التاريخ يوجب أن يكون غير 
المؤرخ ههنا أولى ؛ لأن غير المؤرخ سابق »ع لأنه يدعي ا الملك وأما غلن قوله 
الأخو يجيه أن نتضى نننيما 4 نمك قولف لاعن لا عبرة للتاريخ» حتى إذا أرخا 
وتاريخ أحدهما أشيق: يتفي كينها : 
نوع آخر في دعوى صاحبي اليد 

دارٌ أو منقول في يدي رجلين» فأقام كل واحد منهما البينة أنه لم يجب أن يعلم بأن 
العقار أو المنقول. إذا كان في يدي رجلين يجعل في كل واحد منهما نصفه» ويجعل كل 
واحد منهما مدعياً فيما في يد صاحبهء مدعى عليه فيما في يذه. فإذا أقاما البينة على ما 
ادعيا: إن لم يؤرخا أو أَرّخَا وتاريخهما على السواء يقضى بيتهما نضصفان» وفي «الأصل) 
يقول محمد رحمه الله: يقضى لكل واحد منهما بما فى يد صاحبه»؛ وهذا إشارة إلى أن 
هذه البينة وقعت معتبرة» فإنه قال قضي لكل واحد منهما بما في يد صاحبه؛ والمشايخ 
اختلفوا في هذه البينة على قولين : بعضهم قالوا هذه البيئنة وقعت لغواً؛ لأنها لا تفيد؛ 
نين 7 توكو الماك ييقيها الا تضيفان؟ والملك بينهما نصفان ثابت بحكم يدهماء 
وبعضهم قالوا: لا بل هذه البينة وقعت معتبرة؛ لأن قبل هذه البينة تترك الدار في أيديهما 
قضاء تركء وبعد هذه البينة تترك الدار فى أيديهما قضاء استحقاق بالبينة» فإن كل واحد 
منهما يصير مقضياً عليه فيما كان في يذه ببينة صاحبهء حتى بعدما قضى القاضي بالدار 
بينهما نصفان» لو ادعى أحدهما قل صا النصف الذي صار لصاحبه لا تسمع دعواه؛ 
لأنه صار مقضياً عليه في ذلك النصف» وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق» فعلى قول أبي 
حنيفة وهو قول أبي يوسف أولاً : لا عبرة للتاريخ يقضى به بينهما. وإن أرَخْ أحدهما ولم 
يؤْرّخَ الآخرء فعلى قول أبي حنيفة: لا عبرة للتاريخ فيقضى به بينهماء وكذلك عندهما 
على التوكرنا لاق 0 يتران الدازيي» وعلى القول الذي يعتبران التاريخ يقضى للمؤرخ عند 
بي يوسف» ولغير المؤرخ عند محمد؛ لآن غير المؤرخ اهيا ريطا ل 
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كل واحد منهما يدعي فعلاً على صاحبه من غصب أو إجارة أو إعارة مع دعوى 
الملك المطلق» وفي دعوى أحدهما ذلك الفعل على صاحبه والحكم فيه أنه إذا ادععى كل 
واحد منهما على صاحبه فعلاً مع دعوى الملك المطلق بأن ادعى على صاحبه غصبه منه؛ 
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أو ادعى أنه أعارومقة أف أودقة ع فإنه يقضي بالعين بينهما؛ لاستوائهما في الدعوى 
والحجة. وإن ادعى أحدهما فعلاً على صاحبه مما ذكرنا وصاحبه ادعى الملك لا غير 
يقضى ببينته ...0 ' ببينة مدعي الفعل؟ لأن بينته أكثر إثباتاًء والدار إذا كانت في يدي 
رجلين يجعل في يد كل واحد منهما نصف الدار؛ لاستوائهما في اليد على الدارء ثم 
يجعل كل نصف من الدار بمنزلة دار على حدة؛ لأن حكم كل نصف يخالف حكم 
النصف الأخر؛ لأن كل واحد منهما خارج ال ني ل اق 
الخارج يخالف حكم ذي اليد في الدعوى وإقامة البينة. 


جئنا إن المسائل. قال محمل رحمه الله في (الجامع) : 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين أقام كل واحد منهما بينة أن الدار لهء وأقام أجنبي 
نينة أ النذار له :فإن للرجل الأجنبي نصفها ولكل واحد من صاحبي اليد ربعها؛ لذن في 
بداكل واد من فباكى اليد تضنك الدان» وكل تلضفوبرمة لةاكان على حلة» فسني أحد 
صاحبي الله قلغ ونين الآخر أصغر تسهيلا للتخريج» فنقول: في يد الأصغر نصف 
الدارء تنازع فيه الأصغر والأكبر والأجنبي» وأقاموا البينة» وبينة الأصغر فيه مقبولة لكونه 
صاحب يد فيهء فخرج هو من البين» بقي بينة الأجنبي والأكبرء وهما مقبولتان لكونهما 
خارجين من هذا النصف وقد استويا في الدعوى؛ لأن كل واحد يدعي جميعه؛ واستويا 
فى الحجةء ؛ فيقضي بذلك بينهماء وفي يد الأكبر نصف الدار أيضا تشازع فية الأكبر 
والأصغر والأجنبي ونينة ال كيز يو متيو لة افيه توييتة ادر والاحدبئ مقبولتان» فيقضى 
بذلك النصف بين الأجنبي والأصغرء فحصل للأجنبي نصف كل واحد من النصفين». 
فكان له النصف كملا وحصل لكل واحد من صاحبي اليد نصف النصف الذي في يد 
صاحبهء فكان لكل واحد ربع الدار. 


ولو أن الأجنبي ادعى على أحد صاحبي اليك بعيتة أنه غضب هذه الدار منه» وباقي 
العسالة حالف كان كلق ئة أرباع الدار للأجنبي» وربعها للذي لم يدع عليه الغصب» 
وخرج المدعى عليه الغصب من البين» حتى لو كان دعوى الغصب على الأكبر لا يكون 
للآكبر شيء من الدارء ويكون للأجنبي ثلاثة أرباع الدارء وإنما كان كذلك لأن النصصف 
الذي فى هد الأكبرة يننة الأكير افية غير سقيولة» روبينة اللأضغر والاجنين نيه مقولتان :وقد 
استويا في الدعوىء وكذلك استويا في الحجة. لأن كن واحة سهها يدعي يلكا مطلنا من 
غير دعوى الفعل على صاحبه» فيقضي بذلك بينهماء وأما النصف الذي في يد الأصغر 
فبينة الأصغر فيه غير مقبولة» وكذلك بينة الأكبر فيه غير مقبولة ؛ لأن الأكبر مع الأجنبي 
خارجان في ذلك النصف» وقد ادعى الأجنبي على الأكبر فيه فعلاً وهو الغصب» وفي مثل 
هذا تقبل بينة مدعي الفعل» ولا تقبل بينة مدعى عليه الفعل. ؛ فيقضي بهذا النصف للأجنبي 
بكماله وقد أصابه نصف النصف الآخرء فصار له ثلاثة ئة أرباع الدار من هذا الوجه. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


بم" كتاب الدعوى 


وفي«الجامع أيضا ع رجل في يديه دار أقام رجل عليه بينة أنها داره» وأقام رجل 
آخر البيئة أنها داره غصبها منه هذا المدعي الآخرء فإنه يقضي بالدار للمشكيود له 
بالغخصب» لأنهما خارجان تنازعا في الملك المطلق وادعى أحدهما الفعل وهو الغصب 
على صاحبهء وكذلك لو ١١/11‏ ب/ 5] كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع . 


ولو أن رجلين في أيديهما دار أقام رجل أجنبي بينة أنها داره غصبها منه هذا 
الأكبر» وأقام الأكبر بينة أنها داره غصبها منه هذا الأكبرء وأقام الأكبر بينة أنها داره 
غصبها منه هذا الأجنبي» وأقام الأصغر بينة أنها داره» ولم يثبت غصبأ على أحدء فإنه 
لقي مسا لك دا على عت اسه ريك الاصدن ونصف ذلك مما في يد 
الأكبرء والتنصف الآخر من الدار بين الأصغر وبين الأكبر نصفان لأن الأكبر مع الأجنبي 
استويا فى دعوى ما في يد الأصغر وفي «الحجة)»: ا ا قن 
على صاحيه فيه.» وهما خارجان فيهء فيقضى بما في يد الأصغر بينهماء والأصغر مع 
الأجنبي استويا في دعوى ما في يد الأكبرء وفي «الحجة" أيضاً : لأن كل واحد منهما لم 
يدع الغصب على صاحبهء فيقضي بذلك بينهما نصفان أيضاًء ٠‏ فحصل للأجنبي نصف مأ 
في يد كل واحد منهما فيكون لكل واحد منهماء ربع الدارء فغنارق نهد السفيالة 
والفسالة الأولن سوات, 


ولو أقام الأجنبي بينة أنها داره غصبها منه هذا الأكبرء وأقام الأكبر بينة أنها داره 
غصبها منه هذا الأصغرء وأقام الأصغر بينة أنها داره» ولم يدع هو الغصب على أحد ذكر 
أنه يقضى للأجنبي بثلاثة أرباع الدارء وللأصغر بربع الدار نصف ما في يد الأكبر؛ ولا 
يقضى للأكبر بشيء؛ لأن ما في يد الأكبر استوى فيه دعوى الأصغر ودعوى الأجنبي ؛ 
لأنهما خارجان فيه ادعيا الملك من غير دعوى الغصب على صاحبه» فاستويا فيه دعرى 
وحجةء فيقضى بذلك بينهماء وما في يد الأصغر بطل فيه دعوى الأكبر ببيئة الأجنبي على 
الأكبرء لأن الأجنبي ادعى الغصب فيه على الأكبر» والأكبر لم يدع على الأجنبي مثل 
ذلك؛ لأن الأكبر يدعي الغصب على الأصغر دون الأجنبي» فيقضي بذلك للأجنبي» قال 
وليس للأكبر أن يأخذ ما أخذ الأصغر منه بأن يقول للأصغر أثبت أنا عليك غصب جميع 
الدار؛ لأن من حجة الأصغر أن يقول للأكبر: إنما أثبت الغصب على ما في يدي» لا 
فيما في يدك لأني لا أكون غاصباً لما في يدك. وما كنت غاصباً فيه قد أخذته بقضاءء 
وما في يدي الآن فإنما أخذته منك أيها الأكبر وأنت ما أثبت الغصب علي في ذلك . 


ولو أقام الأجنبي بينة أنها داري غصبها مني هذا الأكبر وأقام الأكبر بينة أنها داري 
غصبها مني هذا الأجنبي. قال يقضى للأجنبي بالنصف الذي في يد الأصغرء ويقضى 
للأصغر بالنصف الذي في يد الأكبر. وخوج الاكبرمن البين: لأن ما في يد الأكبر بطل 
دعوى الأجنبي فيه بدعوى الأصغر الغصب على الأجنبي» وإقامة البينة عليه فصار كأن 
الأجنبي لم يدعه. فيقضى به لللأصغرء وما في يد الأصغر بطل دعوى الأكبر فيه بدعوى 
الأجنبي الغصب على الأكبر وإقامة البينة عليه ٠‏ فكأن الأكبر لم يدعه» فيقضى به للأجنبي . 
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ولق أقام الأجنبي بينة أنها داري غصبها مني هذا الأكبرء وأقام الأكبر بينة أنها ع 
غصبها مني هذا الأجنبي ‏ وأقام الأصغر بينة أنها داري غصبها مني هذا الأجنبي» فإنه 
يقضى لل أصغر بالنصف الذي في يد الأكبر؛ لأن دعوى الأجنبي قد بطل فيه بدعوى 
الأصغر الغصب فيه على الأجنبي» وإقامة البينة على ذلك» ويقضى بالنصف الذي كان في 
يد الأصغر بين الأكبر والأجنبي نصفان؛ لأنه استوى فيه دعوى الأكبر والأجنبي؛ لأن كل 
واحد منهما ادعى الملك فيه لنفسهء وادعى الغصب فيه على صاحبه » فيقضى بينهما . 

ولو أقام الأكتر نكة أنها داري غصبها مني هذا الأصغر وأقام الأصغرء بينة أنها 
داري غصبها مني هذا الأكبرء وأقام الأجنبي بيئة أنها داري غصبها مني هذا الأكبر 
والأصغرء فللأجنبي نصف الدارء والنضفب الآخربيق: الأكير والأصغر نصفان. 

ححي عن الناضي الومام أبي عاصم العامري أنه قال ما ذكر . من الجواب غلط وقع 
من الكاتب» وينبغي أن يقضي بجميع الدار للأجنبي ؛ 5-6 أبطل دعوى كل واحد 
منهماء وبينته بإثباته الغصب عليهماء وواحد منهما لم يبطل دعوى الأجنبي وبيئته ؛ أنه 
لويكيت الحصت عليه قبطل دغراهما وبينتهماء::وبتي بذعوى الأجنى وربتعد» فيقضى 
بجميع الدار للأجنبي من هذا الوجهء وعامة المشايخ على أن ما ذكر في «الكتاب) 

ووجه ذلك: ل سيم ل على كل واحد 
منهما؛ لأنه يدعي الغصب فيه على صاحيه. أما الأكبر فظاهر. وأما الأجنبي ؛ فلأنه لا 
يدعي الغصب على الأكبر فيما في يد الأصغرء إنما يدعي الغصب فيه على الأصغرء 
فيقضى بذلك النصف بين الأكبر والأجنبي نصفانء» وأما النصف الذئ فن بيد الا كين تنازع 
فيه الأصغر والأجنبي» وقد استويا فيه دعوى وحجة؛ أن كز واجد منهيما لا يناعى 
الغصب فيه على صاحبه على نحو ما بينا في طرف الأصغرء فيقضى بذلك النصف بين 
الأجنبي والأصغر نصفان» فحصل للأجنبي نصف الدارء ولصاحبي اليد نصف الدار من 
هذا الوجهء فكان ما ذكر في«الكتاب») صضحيحاً والله أعلم . 


ظ الفصل الرابع: 
في دعوى الملك في الأعيان بسبب 
ل 6 أو الميراث أو اليه وما اد أشبه ذلك 


فنقول : هنا الع رع رهن ارج ا 

الأول: ' في دعوى الخارجين وإنه على وجهين : الايد لحي المتكين هي 
انين ؛ أو من جهة واحدء صورة ما إذا ادعيا تلقى الملك من جهة اثنين . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد 
يدعي أنها ا ورثها من أبيه فلانء وأقاما على ذلك بينةء فإن لم يؤرّخا أ ارخا 
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وتاريخهما على السواء» بأن قال كل واحد منهما مثلاً: مات أبي منذ سنة وترك هذه الدار 
ميراثا لي ؛ فإنه يقضي بالدار بينهما ؛ ؛ لأن كل واحد منهما يثبت يثبت الملك لمورثه في الدار 
2 يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسه» كان عون نيما لحف | وق كا للها 
لأنفسهماء والعين في يد الثالث», وهناك يقضى بالعين بينهما نصفان» فههنا كذلك. وإن 
ازا ولاريخ اجلعها أسبق بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة؛ وتركها فيرانا لَه 
وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركهما ا له» وفي هذا الوجه على قول أبي 
حنيفة آخراً على ما ذكر في«المنتقى»؛ وهو قول أبي يوسف آخراأ على ما ذكره في : 
«الأصل»؛ وهو قول محمد أولاً على ما رواه ابن سماعة عنهء يقضى لأسبقهما كازيكاء 
لأن للتاريخ عبرة على هذه الأقاويل وأسبقهما تاريخا أثبت الملك لنفسه في وقت لا 
د فيكون هو أولىء كما إذا ادعيا الشراء من اليه وأقافا" البينة واوحاء 
وتاريخ أحدهما أسبق» وهناك يقضى لأسبقهما تاديذا بالا تخلواقه وطريقه ما قلنا ء وعلى 
قول محمد آخر» وهو قول أبي يوسف أولا' نك راسك من الور تين وليك العلك 
لمورثه أولاء ثم يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسه. ولا ناريت فى طلك المورقنة فكأن 
ع د الملك لأنفسهما من غير ذكر تاريخ. وهناك يقضى ييتهما:. ختى لو 
أرخا :ملك المورثينة وتاريخ ملك أحدهما أسبق كان هو أولى من الآخرء هكذا رواه 
هشام عن محمدء وأما إذا ادعيا الشراء من رجلين» وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق. 
فقد روي عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين [1178/ 4] يقضي بينهما نصفان كما 
في فصل الميراث» فعلى هذه الرواية لا يحتاج محمد رحمه الله إلى الفرق بين الشراء 
وبين الميراث وفي ظاهر رواية محمد في فصل الشراء. يقضي لأسبقهما تاريخاً» فعلى 
ظاهر الرواية. محمد يحتاج إلى الفرق بين فصل الميراث وبين فصل الشراء. 


والفرق: وهو انملكت المشدرى حادث ثبت سبب حادث وهو الشراءء فكل واحد 
من المشتريين أثبت لنفسه ملكا حادثاً لا تعلق له بملك البائع» فمن أثبت ثبت لنفسه الملك في 
ونت ارا عن ليه جد كان و ا رلى» اناما جلك الركارت ذو ابد ممللق جلتلة يبل بعر 
عين ما كان ثابتاً للمورث؛ لأن الوراثة عقد خلافة» ولا تاريخ في ملك المورثين» فلهذا 
افترقاء وإن أرخ أحدهما ول يورت الأخرالم ولكر بيخما رحمه اللهد الفصل في 
«الأصل»» وذكر صاحب«الأقضية» عن بشر أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقضى 
ظ ا ل ل ل الله أن على قول محمد رحمه الله يقضي لغير 
المؤرخ». وذكر :تسن الاكطة السرخسي أنه يقضي بالدار بينهما نصفان بالاتفاق» هكذا 
ذكر الطحاوي» فما ذكر فى (الأقضية» من قول أبي حنيفة إشارة إلى أن للتاريخ عبرة عند 
حالة الانفراد في دعوى تلقي الملك من جهة اثنين وهذا قوله الأول ثم رجع وقال: لا 


عبرة في دعوى تلقي الملك من جهة اثنين حالة الانفراد. وما ذكر شيخ الإسلام من قول 
أبي حنيفة قوله الآخر؛ لأن على قوله الآخر التاريخ حالة الانفراد ساقط الاعتبار في هذه 
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الصورة» فصار ذكره والعدم بمنزلة» أو يقول كل واحد منهما يثبت الملك لمورثه» ثم 
بثبت الانتقال من مورثه» ولا تاريخ في ملك المورثين» فكأنهما حضرا وادعيا الملك 
لأنفسهما مطلقاًء وهناك يقضى بينهما كذا ههناء وما ذكر شيخ الإسلام من قول أبي 
ال ساي ميته الآخر؛ لأن على قوله الآخر للتاريخ عبرة» فيكون المؤرخ 
أولى. أما لا يستقيم على قوله الأول؛ لأن على قوله الأول لا عبرة للتاريخ يقضي بينهما 
كما رواه بشر رحمه الله . 


وما تتراض امساح جد الله من قول محمد رحمه الله : أنه يقضي لغير المؤرخ 
مستقيم على قوله الأول: للتاريخ عبرة وغير المؤرخ أسبقهما تاريخا يعني ؛ لأنه يدعي 
الملك المطلق بطريق إطلاقه عن الميت» ودعوى الملك المطلق دعوى الملك من 
الأصلء. وما ذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: أنه يقضى بينهما بالاتفاق أراد به 
الاتفاق بين أبي عضنة اخر ا عه للتاريخ حالة الانفراد في هذه الصورة» فصار ذكره 
كلا ذكرء وعلى قول محمد: التاريخ في ملك الوارثين لا في ملك المورثين» وكل واحد 

من الوارثين يغبت الملك لمورثه أولاً ثم يثبت يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسه» فكأن 
المورثين حضرا وادعيا لأنفسهما ملكا مطلقاء وهناك يقضي بالدار بينهما فههنا كذلك وإذا 
ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث» فإن لم يؤرّخا أو أرّخا وتاريخهما على 
السواءء قضي بالدار بينهماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو على الاختلاف الذي 
دكرلاافي الجيرات” وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا من الميراث 
0 


صورة ما إذا ادعى الخارجان تلقى الملك من جهة واحد: دار فى يدي رجل ادعاها 
لدنم كل واحد منهه] دعن أله دراه وها حب لبن كاه فإن اأرعا ونا رفخييا 
على السواء أوالى يؤوضا: «الذان هما نينا 3ه الأنيها استويا في الدعوى والحجة ويخير 
كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء جميع الدار ل: لنفسه. ولم يسلم لكل 
واحد منهما إلا النصف» فيخير كل واحد منهماء إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي 
سماه شهوذة؛ وإن شاء ترك» فإن رضى أحندهما وآبى الآأخرء وذلك يعذما خيرهما 
القاضي وقضى لكل واحد منهما بالنصف» فقد فسخ بيع كل واحد منهما في النصفء فلا 
يعود بيع أحدهما بعد ذلك بترك صاحبه المزاحمة معهء قال: إلا أن يكون ترك المنازعة 
قبل أن يقضي القاضي بشيء فحينئذ تكون الدار للآخر بجميع الثمن» وإن أرخا وتاريخ 
أحدهما أسبق» فالسابق أولى؛ لأنه أثبت شراءه فى وقت لا ينازعه فيه أحد» فثبت شراءه 
من ذلك الوقت» وتبين أن الآخر اشتراها من غير المالك» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ 
الآخر فالمؤرخ أولى. قيل: إنما جعلنا المؤرخ أولن ليلذ لنقض ما هو ثابت ., 

بيانه: أنا متى جعلنا المؤرخ أولى فقد نقضنا شراء الآخر لا غير؛ لأنه لم تثبت بينته 
إلا الشراء» ومتى قضينا للذي لا تاريخ لهء لقضينا على صاحب التاريخ شراءه» وتاريخه 
بعدما ثبت الأمران بالبينة» وتعليل نقض ما هو ثابت أولى من تكثيره. وقيل: إنما جعلنا 
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المؤرخ أولى؛ لأنه أثبت الشراء في وقت لا منازع له فيه . 
صورة ما إذا ادعى الخارجان تلقي الملك من واحد من وجه آخر: رجل في يديه 
دارء جاء رجل وادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا سمى زجلاً آخرء وجاء رجل 
اخ :وادعى أله اعترق هده الذاو هو انلك عن فإن لم يؤرخا أو ارها وتاوسحتيها 
عت البو تضى بالدار بينهماء وإن أوخاء رناريع احليهم الس تمي ستيه 
تاريخاًء وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فالمؤرخ أولى لما قلنا . 

ومن هذا الجنس مسائل ذكرها في «الزيادات» وصورتها : رجل في يديه دار وعبد». 
جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه ا* شترى هذه الدار بهذا العيلامن صاحي اليد 
ونام النينةي (القاي «يفورفها قا عدا النارسكيناء اخذا] عد تهنا ا فاك إن 
كتاذ اتركا الذان وعدا العدديتهها» وعم ساحب: النداقينة السك بيعهما :اما النضاء 
بالدار بينهما؛ لأنهما استويا فى سبب الاستحقاق وهو الدعوى والشهادة» والمشهود به 
قابل للشركة فوجب القضاء بينهماء وأما الخيار فلأنا إذا قضينا بالدار بينهماء فقد تفرقت 
الصفقة على كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء كل الدارء ولم يسلم لكل 
واخل نيما آلآ التصفةه وهذا تفريق حصل قبل التمام؛ لأنه حصل قبل القبض فيوجب 
الكتارع :ذفان اخفان) أغل الذاو بينيياة لماتهرة واخن لعي نبنهيا أنقيا ؟ لان كل واد 
نينا اننت شبراه كل الداو يكل الغين: ولم يسلم لكل واحد منهما إلا نصف الدارء فكان 
لكل واه ارا عند تضنتك العنه» .وإن اهارا ترك الدان اعد العيد لكرن العيت بدلا عبن 
الدارء ويكون العبد بينهما لاستوائهما في الحجة في العبد. وغرم صاحب اليد قيمة العبد 
بيتهما ؛ ارا ييا سي لماجي ال 0 
واحد منهماء فعند الفسخ بي يستحق كل واحد منهما جميع العبد» وقد عجز صاحب اليد عن 
تسليم جميع العبد إلى كل واحد منهماء خرواجية العدينيم ٠‏ ليسلم لكل واحد منهما 
جميع العبد معنى . 

فإن قيل : كيف يغرم صاحب اليد قيمة اعبد بينهما. ولد هار مكراهن كا واتعد 
منهما كل العبد بالدارء وقد استحق عليه نصف ما اشترى من كل واحد منهما حين قضى 
به لصاحبه» واستحقاق 0 

قلنا: نعمء ولكن هذا الااستحقاق ثبت إقراره؛ لأن كل واحد من المدعيين ببينته 
أئيت إقرا و عباحت اليد يهلك العيد له ير ا شتراه منه بالدارء واستحقاق المشترى من يد 
المشتري بإقراره يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره» وإذا لم يثبت الاستحقاق في حق كل 
واحد منهماء رجع كل واحد منهما عند الفسخ بقيمة ما عجز عن تسليمه» وإن كانت الدار 
في أيدي المدعيين والباقي بحالهء فكذلك الجواب,. يثبت الخيار لكل واحد منهماء وإن 
تفرقت الصفقة على كل واحد منهما بعد القماء بالقيضى» إلا أن هذا التفريق أوجب عيبا 
في الباقي؛ لأن الشركة في الأعيات عيب» والعيب يوجب الخيارء وإن كانت الدار في يد 
لكلاب 4] الح المعيين والاتى بحالة تضى بالدار تيا عي اليد الأ نشتراب اميق 
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لأن القبض يدل على سبق الشراء ؛ لأن الإنسان إنما يتمكن من القبض في وقت لا منازع 
لةافيةه ولآن سبية اله لآأن سببه شراء اتصل به القبضء وبالقيض يتأكد الشراءء 
والقضاء بالمؤكد أولى» ولأن صاحب اليد يحتاج إلى إثبات الاستحقاق على المدعى عليه 
لا غيرء وفي بينته ما يوجب ذلكء فأما الخارج فإنه يحتاج إلى إثبات الاستحقاق على 
المدعى عليه وعلى ذي اليدء لينقض قبضه» وليس في يينته ما يوجب الاستحقاق على ذي 
اليد ؛ لآن .ذلك إنها يكون سنوى شدراقة: ولم يثبت يثبت ذلك بسينتهع ولا يكون له الخيار؛ لأنه 
سلم له جميع ما اشترى» ييكون كل العيد للآخر؛ لأنه لبيك ليم كل العند كمد 
الدارء ولم يسلم له شيء من الدارء في رجع عليه بجميع العبد. 

ولو قال المدعى عليه لصاحب اليد: إن عوض الدار ولم يسلم لي. بل امشحق سينة 
الخصم الآخرء فإنما أرجع عليك بالدارء لا يلتفت إليه؛ لأن العبد استحق بما ليس 
بحجة في حق صاحب اليد ليرجح بينة صاحب اليد على بينة الآخرء فلم يظهر الاستحقاق 
في حق صاحب اليد من يد بائع الدار ببينة لاا يرجع على المسلمء وإنما لا يرجع لما 

هذا إذا ادعيا الشراء مطلقاً فأما إذا ادعيا الشراء مؤرخاً وأقاما البينة على ذلك» 
تاريخ احلهما اسيك قضي لأسقيوا قفاري : سواء كانت الدار في يد المدعى عليه أو 
في أيديهما أو في يد أحدهما لأيهما كان؛ لأنه أثبت شراءه في وقت لا منازع له فيه. 
فيثبت شراؤه من ذلك الوقت. ومن ضرورة ثبوت شرائه من ذلك الوقت بطلان شراء 
الآخ وبطلان قبضه بعده». ويقضى بالعبد للآخر لما قلنا قبل هذا. 

وإن أرخ أحدهما ولم مؤرخ الآخر إن كانت الدار في يد المدعى عليه» يقضى 
بالدار للذي أرخ؛ لأن الشراء أمر حادث» فيحال مطلقه على أقرب الأوقات» فالذي لم 
يؤرخ أثبت شراءه للحال» ولهذا لا يستحق شيئا من الزيادة المتولدة من المبيع قبل هذاء 
والمؤرخ سابق عليه» ألا ترى أنه يستحق لاد المتولدة من وقت التاريخ فكان أولى 
لهذاء بخلاف دعوى الملك المطلق من اثنين على ثالث» والعبد في يد الثالث إذا أرخ 
أحدهما فيه دون الآخرء ا اي د أبي حنيفة رضي الله عنه على 
أصح الروايات عته؛ لأن هناك ملك المؤرخ يتحيحه عن رقت التاريخ بللا شبهةء. وملك 
الآخر” تمك هر الأصل مع الاحتمال» فيحتمل التقدم على البي ةقر اله ار عله فيجعل 
ا ا 

أما في دعوى الشراء من الواحد أقرا بالملك للبائع» والملك إذا ثبت يبقى إلى أن 
يوجد الناقل» فالمؤرخ أثبت النقل في زمان لا يزاحمه غيره فيه بيقين» وفي نقل الآخر 
احتمال»؛ والمحتمل لا يعارض المتيقن؛ أما فى الملك المطلق بخلافه على ما مر. وإذا 
قضينا بالدار للمؤرخ قضينا بالعبد للآخر على ما مرء ولا خيار لواحد منهما؛ لأن موجب 
البيع سلم لأحدهما وموجب الفسخ سلم للآخيرء فانعدم الموجب للخيار. 

وإن كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده والباقي بحاله: يقضى بالدار للذي لم 
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يؤقت؛ أن تاريخ المزيخ إن بصا برد عد باص اوه يليد فقبض الذي لم يؤرخ 

فتعارضاء إلا أن دليل له وإنه 5105 وا جل العلارت 
التاريخء وإنه مدخبر فيه » ولببتن الخبر كالمعاينة. ولو استوى الدليلان لا يجوز نقض فبض 
مانب اليل تالشتك2) فكيف إذا و صل - اليد اولان القيض يؤثر في الشراء 
كات لللي لم بورح قبشا بوزداً 000 لأن قنقه تليق والئابت بالبينة 
كالثابت عياناً ولو عاينا قبضه كان هو أولى فههنا كذلك. 


وإن شهد شهود الذي لم يؤرخ على إقرار البائع بالشراء والقبض» قضي لصاحب 
التاريخ ؛ لأن الثابت بالبينة ههنا إقرار البائع بالقبض لآ تمن الفبقى» #-قضباز كاتها غاينا 
إقرار البائع بذلك» ولو عاينا ل تيار حل عر الزن التاريخ فههنا 
كذلك . 

والفقه في ذلك : إن الاخعيال في ,ينه مناحب الوقت من وجهين. من حيث أيهم 
صدقه أو كذبه» ومن حيث إن عقده يحتمل أن يكون نبايقاً أن لاحقاء والاحتمال في بينة 
صاحب الإقرار من وجوه ثلاثة : تين كيك اريم صدقه أو كذبهء من حيث إن بائعه صادق 
في إقراره أو كاذب في إقراره. وعد شيك إذد عقاده جعي أن بكرن سايفا * ويحتمل أن 
يكون اهنا »-نكان القعناء ةا حب الرقت أولى: 

ولو كان لأحدهما قبض مشهود به» وللآخر قبض معاين» فالذي له قبض معاين به 
أولى لرجحان العيان على الخبر. وإن شهد شهود كل واحد منهما على الشراء والقبض 
معاينة» أو على إقرار البائع بالقبض» وأرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء إن كانت الدار في 
يد البائع  ٠‏ فصاحب التاريخ أولى» وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ شهودهء فهو 
أولى بحكم القبض المعاين» وإن كانت الدار في يد المشتري» وأقافا البينة على الشتراء 
والقبض معاينة» أو على إقرار 000 بالقبض»ء وأرخ شهود أحدهما دون الآخر قضي 
بالدار بينهما نصفين» والعبد لهما أيضاًء أما القضاء بالدار بينهماء فلأن في يد كل واحد 
منهما نصف الدار» فالنصف الذي في يد صاحب التاريخ له فيه تاريخ عا ا 
وليس للآخر في ذلك * شيء»ء فصار هو أولى ب والنصف الذي في يد غير صاحب 
التاريخ له فيه قبض معاين. وليس للآخر فيه إلا التاريخ. فصار صاحب القبض أولى ع 
وأما العتك لههنا لأن كل واحد منهما أثبت على المدعى عليه شراء جميع الدار بالعبد» 
لم علم لخإل ينب لدان وكان له الرجوع في نصف العبد»ء فلذلك صار العبد لهما 
ها ويكيراق أنكا' عيبي الشركة 


قال محمل رحمه الله عقيب هذه المسائل : وتاريخ القبض في هذا بمنزلة تاريخ 
الشراء. حتى لو كانت الدار في يد البائع وشهد شهود كل واحد من المدعيين على الشراء 
والقبض» وأرخوا القبض دول الشراء وتاريخ أحدهما 0 أن كيت:شيرة أحدهما أنه 
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اشترى هذه الدار بهذا العبد وقبضها منذ عشرة أيام» كان صاحب القبض السابق أولى؛ 
لأن سبق التاريخ في القبض دليل سبق التاريخ في العقدء ولأن العقد متى ثبت بالبينة 
القبض . 

وكذلك إذا كانت الدار فى يد صاحب الوقت اللاحق قضى بها لصاحب الوقث 

وإن أرخ أحدهما في القبض دون الآخر والدار في يد البائع» قضي لصاحب 
التاريخ» وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ» فهو أولى لما قلنا في الشراء. هذا كله 
إذا كان العبد فى يدي المدعى عليه» فأما إذا كان العبد في يد المدعيين» والدار في يد 
المدعى عليه والباقى بحاله» فالدار بينهماء والعبد بينهما ويخيران لما مر»ء فإن أمضيا 

فإن قيل: ينبغي أن يؤمرا بتسليم العبد إلى المدعى عليه ؛ لأن موضوع المسألة فيما 
ا ل ا ل ا را 
00 

قلنا: إنما لم يؤمر بتسليم العبد إلى المدعى عليه؛ لأنهما لو أمرا به يثبت لهما حق 

الاسترداد من ساعته» فلا يفيد الأمر بالتسليم . 

بيانه : أن لكل واحد منهما أثبت ببينته أن المدعى عليه صار مشترياً جميع العبد بكل 
الدارء فلو أمرا بتسليم العبد إليه [11174/ 4] صار بائع اللذان قابضا مق كل واحق منهما 
جميع العبد بجهة الشراءء ولم يسلم لكل واحد منهما من جهته إلا نصف الدارء فكان 
لكل واحد منهما حق الرجوع عليه من العبد» فلم يفد الأمر بالتسليم من هذا الوجه. 
فلهذا لا يؤمر بذلك. وإن اختارا فسخ العقّد كان العبد بينهما نصفين» ولا يغرم المدعى 
عليه قيمة العبد بينهما بخلاف المسألة الأولى. 

وامرا باك ال راسد لماعي ويد لج تاي كاعد إلى لدعي 
0 أما ههن : لم يسلم كل واحد منهما شيئاً م العبد إلى المدعى عليه؛ ليستحق 


نوع آخر من هذا الفصل 
في دعوى الخارج وذي اليد يسبب من جهة غيرها 
وإنه على وجهين : أما إن ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة» والحكم فيه انهنها 
إذا أرخا وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخاء فذو اليد أولى» لأنهما استويا في إثبات 
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الشتؤاء ولا حدفيها ونقه. بز القبرا عونا قن ما لجذاء فكان مواهيه اليك ولو الم بتكف اكد 
الشرائين أولى» وإن أرخ أحدهماء فكذلك ذو الية.اولى:؟ بخلاف ما إذا كانت الدار في 
يد البائع. ولأحد المدعيين تاريخ. حيث كان المؤرخ أولى؛ لأن هناك إنما صار المؤرخ 
أولى تعليلاً لنقض ما هو ثابت» وتعليل النقض ههنا في جعل صاحب اليد أولى . 

بيانه: أننا إذا قضينا لصاحب التاريخ ههناء احتجنا إلى نقض شراء ذي اليد مع 
يذه» ويله ثابتة معاينة» ومتى قضينا لصاحب اليد احتجنا إلى نقض شراء الآخرء وتاريخه 
كايك باليكة» والثانت معاينة فق" القانت «البيتة» فكان لقضن الثايت معاينة أكبن من نقضن 
الثاية بالصييةة فإذأ في الموضعين يقضى بتعليل نقض ما هو ثابتء وإن أرخا وتاريخ 
أحذهنا أسيق كان اسقهها اويا أولى» أما إذا كان أسبقهما تاريضا ذو اليد. فلانه أولى 
من غير التاريخ فأولى أن يكون أولى مع التاريخ. وأما إذا كان أسبقهما الخارج اعتباراً 
للسبق الثابت بالبينة بالسبق الثابت معاينةء ولأنه أكثر إثباتاً . 

وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين» فإنه يقضي للخارج. بخلاف ما إذا ادعيا 
التلقى من يد واحد ولم يؤرخا أ اوكا وتاريخهما على السواء»ء أو أرخ أحدهما دون 
الاخر حيث يقضي لذي اليد. 

والفرق أنهما إذا ادعيا تلقى الملك من جهة اثنين»؛ تكن واعد مهيا يعت جع إلى 
إثبات الملك لبائعه. فكأن البائعين حضرا وادعياه ملكاً مطلقاً والدار في يد أحدهما 
وأقاما البينة» وهناك الخارج أولى. فههنا كذلك . 

فأما إذا ادعيا التلقى من جهة واحد» فكل واحد منهما لا يحتاج إلى إثئبات الملك 
لبائعه؛ لأن الملك لبائعها ثابت بتصادقهماء وإنما يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات 
الأكقال الى تفبيه سب القتراءه وذنئ اليك سيفتة أثيقف الشراءين والقضاء بالا كد اولى إذا 
تعذر الجمع . 

نوع آخر من هذا الفصل 
في دعوى صاحبي تلقي الملك من جهة غيرهما 

وإنه على وجهين: إن ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخاء أو أرخا 
وتاريخهما على السواءء يقضى بالعين بينهماء وكذلك إذا أرخ أخحذفها ذون الاخر يقضئ 
بالدار بينهماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أفعة رقن لأسفيها ترجاه وان ادعيا تلقي 
الملك من جهة اثنين» فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقى من 
جهة واحدة. 

نوع آخر منه 
في ذكر تاريخ الشراء مع الجهالة 

قال محمد رحمه الله في كتاب الدعوى: رجلان اختصما في دار في يد أحدهماء 

فأقام المدعي بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنة وأكثرء ولا يحفظون الفضل» فالبينة بينة 
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المدعي. وهذا مشكل على قول من يعتبر التاريخ؛ لآن شهود ذي اليد أرّخوا أكثر مما 
أرخ شهود الخارج. وإن لم يثبتوا قذره» فينبغي أن يترجح شهادة شهوده بهذا . 

والجواب المنقول عن المشايخ المتقدمين: أنهم إذا لم يقدروا الفضل ولم يحفظوه. 
كانت شهادتهم على المجهول فيما يرجع إلى الفضل . ٠‏ فلم تقبل شهادتهم على الفضل » 
كا ل حر ار ا ا ا ا وكذلك إذا شهد 
001 التراهاتين لان دسح اوسدتية شك في الزيادة» قضي 
للخارج؛ لأن الزيادة على السنة لم تثبت فب السلقي نيك اللتدها اها السقةه وقد اتات 
البينتان فيهاء فيقضى للخارج . 

قال رضي الله عنه: وإنه مشكل ؛ لأنه عند استواء البيئتين في التاريخ يقضى ببينة ذي 
اليدء وهو النوع المذكور قبل هذا بنوع» ولكن الوجه الصحيح في هذا أن يقال: بأن 
شهود صاحب اليد شهدوا على أنفسهم بالسهو والغفلة. وشهادة المغفل لا تقبل» فلغت 
شهادة شهود ذي اليد من كل وجه. وصار كأنه لم تقم البينة أصلا . 

ولو وقت شهود ارما سس وتيود اهاعري ولا يحفظون الفضل أو 
ل 0 00 ا ا ا و إن كان 
يعتبر سبق التاريخ فكذلك؛ اي و د 0 0 

نوع آخر منه 
في دعوى الخارجين تلقي الملك من جهة صاحب اليد 
وإقرار صاحب اليد لأحدهما 


فى انراد هناما كاله سالبح هذا سحي اللدمن عاد فى يدي رجل أدعى 
رجل»ء أنه اشتراه من صاحب اليد بألف درهم منذ سنةء وأقام رجل آخر بينة أنه اشتراه 
من صاحب اليد بمئة دينار منذ خمسة أشهر وصاحب اليد يقول : بعته من صاحب المئة. 
وقضى القاضي بالغلام لصاحب الألف لما أن وقته أول. وسلم الخادم إليدم ثم وجل به 
عا وزيةة عل على المقضي عليه بقضاء القاضي. فجاء صاحبه وقال: 0 آخذ الغلام. لأنك 
أقررت أنك بعته مني» فصاحب اليد يأبى ويقول: االحاصى ل ارا روزت 0 
ظ بلتقية إلن قول صاحب الغلام. ولا يكون قضاء القاضي بالغلام لصاحب الل نيما 
للبيع بمئة ويكون لصاحب المئة أن يأخذ الغلام بإقرار البائع أنه باعه منه ولم يبعه من 
ذلكء. وإن قال البائع لصاحب المئة: خذ الغلام وأبى هو فللبائع أن يلزمه. وإن قال 
صاحب المئة حين فضي القاضي بالغلام لضاحب: الالف.وقام من مجلس القاضي قد 
فسخت البيع ههناء لم يكن فسخاً إلا أن يقول البائع : أجيبك إلى ذلك». أو يفسخ القاضي 
العقد بينهما. 


4 كتاب الدعوى 


نوع آخر منه 
في دعوى الرجلين كل واحد منهما البيع 
على صاحبه أو الشراء على صاحبه 
ما يجب اعتباره في هذا النوع لتخريج المسائل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: 
أنه متى تنازع اثنان في عين» ادععى كل واحد منهما أنه ا؟ شتراه من صاحبه بثمن معلوم. أو 
ادعى أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم. وأنكر صاحبه وأقام كل واحد منهما البينة على ما 
ادعى ولم يؤرخاء فإنه تتهاتر البينتان» سواء كان المبيع في يد أحدهما أو في يد ثالث؛ 
والثالث يجحدء وسواء شهد الشهود بالشراء والقبضء أو شهدوا بالشراء ولم يشهدوا 
بالقبض» وسواء كان الثمنان على السواء أو كان أحدهما أنقص من الآخرء إلا أن المبيع 
إذا كان فى يد المدعيين» فإنه يترك فى يده قضاء ترك على الروايات كلهاء وإذا كان في 
يد ثالث ذكر في بيوع «الجامع» في باب القصير أنه يقضي بالعين المدعى بين المدعيين 
نصفان إن كان لا يقضي بالعقدين» وذكر في باب الطويل أنه يترك في يد الثالث قضاء 
لك 


وما يجب اعتباره [4/١ب/‏ 4] لتخريج هذا النوع من المسائل على قول محمد: أن 
المبيع إذا كان في يد المتداعين إذا كان في يد المتداعيين إن شهد الشهود بالعقد دون 
القبض» فإن«القيضى الشعايق بجعا أرلا: و كان: 3 اليد أن شترى أولاً وقبضه ثم باع ولم 
يسلمء ٠‏ فيؤمر بالتسليم ويجب لكل واحد منهما على صاحبه ما ادعى من الثمن ويتقاصاد 
إذا كانا على السواءء وإن شهدوا بالعقد والقبض» كانه عدا اقفن الغاوة حرا كان 
الخارج اشترى أولاً وقبضه ثم باعه من صاحبه وسلم» فيقضى بالمبيع لذي اليد» يعتبر 
هكذا إذا كان في اعتبار القبض المعاين آخر القبوض بحكم هذه العقود المشتبهة» تصحيح 
البيوع كلها رواية وإبَحدَة) .و اها إذا كان في جعله آخر القبوض فساد بعض البيوع. وفي 
جعله آخر القبوض تصحيح البيوع كلهاء ذكر في أول باب الطويل: أنه يجعل آخر 
القبوض على قوله. ودكرافن اخو بات الطويل أنه يجعل أول القبوض» قالوا : وليس في 
المسألة اختلاف الروايتين» لكن ما ذكر فى أول الباب جواب القياس» وما ذكر ةف في آخره 
خراف امهيا ا 1 

وأما إذا كان البيع في يد الثالث والمسألة بحالهاء إن ادعى كل واحد منهما من 
الثمن مثل ما ادعاه صاحبه» فعلى قوله: يقضى بالمبيع بين المدعيين نصفان» سواء شهد 
الشهود بالعقد والقبض أو شهدوا بالعقد ولم يشهدوا بالقبض» إلا أنهم متى شهدوا بالعقد 
دون القبض يقضى لكل واحد منهما بنصف الثمن على صاحبه» ومتى شهدوا بهما فإنه 
يقضى لكل واحد منهما بجميع الثمن على صاحبه ثم يتقاصاد. وإ كان أحك التية 
أنقص من الأخرء إن شهدوا بالعقد دون القبضء فإنه يجوز عقد كل واحد منهما في 
النصف» ويبطل في النصف» وإن شهدواء بها فإنه يقضى لكل واحد منهما بما ادعى من 
العقد على صاحبه في الجميع». وتقدم أولاً بيع الذي ادعى أنه باع بخمسمئة: وترتب عليه 


كتاب الدعوى الى 


بيع الذي ادعى أنه بأعه بألف» فحاصل ما يجب اعتباره في تخريج مسائل هذا الباب على 
قوله هذا. 


إذا عرقنا الرواية: عقن إلى :ينات المعتى + تقول على قر ل مسول ترتعينف الله” 

كان المبيع في يد أحدهما ا او ا ا 0 
اولك ٠‏ لأن الشهود شهدوا بأصل التاريخ بين هذين العقدين» إن لم يشهدوا بكيفيته ؛ لأن 
كل فريق شهدوا بالعقد في وقت غير الوقت الذي شهد به الآخر؛ لآن الوقت لو كان 
واحداً لكانا لا يشهدان؛ لأآن العقدين يكونان باطلين» إلا أنهم لم يثبتوا السابق منهماء 
تجتنا اطتر اد الإدى اله فنع معاون بسنا بق بحكي) : لأن السبق في باب الشراء مما يثبت 
بالقبضن» كما لو'ادعيا الشران«من ثالك. ولاحسهها يد يجعل شرا وه منابقاً على ما نهر اقل 
اا يي ا ل ل ل 
الشراءين» بل فيه إفساد شراء ذي اليد هته لآن د بالقتضن 0 عير 

الخارج بائعا المشتري المنقول قبل القبضء. وإنه لا يجوزهء وأما إذا شهدوا ا 
والفيضو: ٠‏ فإنما يجعل المعاين آخر القبوض ؛ لأن الأصل أن القبض إذا ثبت عقيب عقد 
يحال به على ما ظهر من السبب لا على غيرة»: ولأن أي الشراءين قدمناه يصح العقدان» 
فيقدم شراء الخارج حتى لا يحتاج إلى نقض القبض المعاين بالشك ولأن في هذه الصورة 
السبق في باب الشراء مما يثبت بالقبض» وقبض الخارج سابق؛ لأنه ينقض؛ فإن 
الانقضاء دليل السبق» والقيام دليل التأخيرء هذا إذا كان في جعل القبض المعاين آخرا 


في هذه الصورة تصحيح العقودء فأما إذا كان في جعله آخراً إفساد بعض العقود وفي 
جعله أولاً : د كلهاة: القباسس : أن يجعل آخراً على قوله. وفى الاستحسان 
يجعل 7 سن 


وجه: القياس: أن هذا قبض وجد عقيب الشراءء فيجن أن ركون قيفن شراء وإن 
كان فيه إفساد بعض العقودء كما لو شهدوا بالعقد دون القبض» ولأن السبق مما يثبت 
بالقبض في باب الشراء» فيثبت سبق الشراء بسبق القبض» ٠‏ وقبض الخارج سابق؛ لأنه 
ينقض »2 وقبض ذي اليد متأخر؛ لأنه قائمء وإذا كان تعيمساجرا كا شاف ساعر ا 


وحه الامعكيان أن القن العوهره عيبي الشرزاء انها بجعا :قن القتراو مه 
حيث الظاهر لا بدليل يوجب ذلك؛ وكذلك انقضاء القبض يدل على السبق من حيث 
الظاهر لا بدليل يوجب ذلك. وقد قابل هذا الظاهر ظاهراً آخر»ء فإن الظاهر من حال 
المسلم العاقل أنه يقدم على العقد الصحيح دون الفاسد. والعمل بهما متعذر لما بينهما 
من التنافي» فكان العمل بالظاهر الذي فيه تصحيح العقود كلها أولى من العمل بالظاهر 
الذي فيه إفساد بعض العقودء بخلاف ما إذا شهدوا بالعقد دون القبض» ٠‏ لأن الشهود لم 
يشهدوا للخارج بالقبض» ٠‏ ولا يمكن إثبات القبض من غير شهادة ولا معاينة. فشراء 
الخارج إن اعتبر أولاً يفسد بعض العقود أيضاً. وهو شراء ذي اليد؛ لأن الخارج يصير 
تابعاً ما اشترى قبل القبض . 


5 كتاب الدعرى 


وأما إذا كان العيع في بل كانت إن كان الثمنان على السواء يقضى بينهما نصفان» 
سواء شهدوا بالعقد والقبض أو بالعقد دون القبض» » لأنه تعذر القضاء بالعقدين؛ لأنه إنما 
يمكن القضاء بالعقدين إذا أمكن تقديم أحدهما على الآخرء وههنا التقديم إنما يثبت إما 
بالقبض المعاين» أو بأن يكون في تقديم , بعض البيوع تصحيح جميع العقود وفي تقديم 
البعض إفساد. فيقدم مأ 0 إِد الأصل في تصرف العاقل أن يحمل على 
وجه لصحيح . 

قلنا: وكل ذلك معدوم ههنا 4 لأنة لنين لأحدهما قبض معاين» وأي العقدين قدمنا 

إ[ذاكان التمتان عه سس واحة: .يجوز إذا شيك الشهوة بالعقن.والقيضن ؟؛ ١‏ لآن كل واد 

متهما يصير بائعاً ما اشترى من صاحبة بعد القبضن قبل تقد الكمن يمثل الثمن وإنه جائزء 

وإذا تعذر التقديم وجب القضاء بالمبيع بينهما نصفانء إلا أنهم متى شهدوا بالعقد دون 

القبض» فإنه يقضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصف الثمن» لأن كل واحد منهما إنما 

سلم نصف المبيع». ؛ فلا يستحق إلا نصف الثئمن» ومتى شهدوا بهماء ٠‏ فإنه يقضي لكل 

واحد منهما على صاحبه بجميع الثمن؛ لي ره يثبت بالبيئة العادلة أن كل واحد منهما سلم 

جميع المبيع إلى صاحبه. فيستحق جميع ل وإ كان أهذ التيسين أنقصى فق الآخر 

ل مشه را لتاقن دالجا رجور بي .واج مااي لف ؛ لأن كل واحد منهما 
إنما قدر على تسليم نصف المبيع لا غير. 

وإن شهدوا بالعقد والقبض فإنه يقضى بالعقدين؛ لأنه إن تعذر تقديم أحدهما على 
الآخر من حيث القبض المعاين» أمكن من حيث أنا إذا قدمنا شراء الذي اشترى بخمسمئة 
يصح شراء الآخر منه بعد ذلك؛ لأنه يصير مشترياً بالشراء من صاحبه بعد القبض بأكثر من 
ال يا وإنه جائزء فيجوز العقدان» والمعنى لأبي حنيفة وأبي يوسف 
6 ل حرا ع كا ار لآن الشهود لم يشهدوا بذلك». ولا دوز أن 
كن 0 بالقبض » إنما يثبت ذلك إذا ادعيا الشراء من واحدء» قلنا إذا أدعياه من اثنين 
شيف سق بالنضر ول يتاع بالمين نويا ماين »وهينا امك كل بو انعد منتههنا 
الشراء من رجل غير الذي ادعاه صاحبهء فلا يثبت الشراء بالقبض ولا يجوز إثبات سبق 
.شراء ذي اليد تخيرنا لجواز الشراءين؛ لأن التقديم بهذا الاعتبار إنما يثبت من حيث 
الظاهرء والظاهر يصلح حجة للدفع» ولا يثبت حجة للاستحقاقء وإذا تعذر إثبات 
الشراءين تتهاتر البينتان» وكذلك إذا شهدوا بالشراء والقيض تتهاير البينتان أيضاً؛ لأن 
تقديم شراء الخارج ههنا لو ثبت إنما ثبت بنوع من الظاهر على ما قال» والظاهر يصلح 
حجة للدفع» ولا يصلح حجة للاستحقاق» وإذا تعذر التقديم يتعذر القضاء بهماء فتتهاتر 
البينتان /]186١[‏ 4] ضرورة. 


وهذا إذا لم يؤرخاء فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فكذلك الجواب. 


وإن أرحما وتاريخ أحدهما أمدق إن كان أسيقيها اونما الخارج وقد سهدر بالقبيض 
مع الشراءء قضي بالعقدين» ويقضى بالدار لآخرهما ارس وهو صاحب العلت وإن 


كتاب الدعوى 2 


شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض» ذكر شيخ الإسلام: أنه يقضي بالدار لذي اليد» وهل 
يقضي بالعقدين؟ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يقضىء وعلى قول محمد: لا 

إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسائل؛ فنقول: دبع حبر جيه للدي 
(الجامع» المسألة في الشراء ول فقال: دار في يدي رجل ادعاها رجلء أنه اشترى من 
المدعي بألفك درهمء وأقام البيدة على ذلك فالمسالة على الاختلااف والتفصيل الذي 
ذكرنا. 

ثم وضع المسألة في البيع؛ » فقال: : دار في يد رجل أقام البينة أنها داره باعها من ذي 
اليد بألف» وأقام ذو اليد بيئة أنها داره» باعها من هذا المدعي بألف درهمء فعلى قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف تتهاتر البينتان لما قلنا . وقد أشار محمد رحمه الله في 
الكتاك الى كدة !؟ اخركين: لههانة أن ك1 وااحف مكينمة اتيف | قزار عناتهه نا لدان ل 
لأ كر مشترديق ا الوللك فنما اشترى لبائعه» بمنزلة ما لو ادعى كل واحد منهما الإقرار 
من جهة صاحبهء فإن قيل على قياس قولهما: يجب أن تقبل البينتان إذا شهد كل فريق 
لمدعيه بالبيع والقبض؛ لأنه لا حاجة إلى القضاء بالبيع والتسليم» وإنما الحاجة إلى 
القضاء بالثمن . 

هذا كما ذكرنا في عبد في يد رجل أقام رجل بينة أنه باعه من ذي اليد بألف درهم. 
وأقام رجل آخر بينة أنه باعه من ذي اليد بألف درهمء لك ارو 
ذي اليد بجميع الثمن» ؛ فطريقة ما قلنا . هذا هكذا إذا صح دعوى كل واحد منهماء و 
لم يصح للتضاد؛ ا وا ا اواو 
فصار وجوده والعدم بمنزلة . 


دار في يدي رجل يسمى محمداً». وادعى رجل يسمى بكرا أن الدار داره اشتراها 
من هذه المرأة بألف درهم: وَا دعنك المرأة انها داره واشتراها من بكرء وأقاي جديها 
البينة إلا أن الشهود لم يؤرخواء ولم يشهدوا بالقضى) انها شيدو ا بالشراء» فعلن اناس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف : بينة المرأة وبينة البكر باطلتان. لأن كل واحد منهما ادعى 
الشراء من صاحبه» وتقبل بينة محمد لأنه تفرد بإقامة البينة ولا دافع ببينته» فقبل بينته 
ويقضي بالدار له شراء من بكرء ويقضي عليه بالثمن لبكر . 

فإن قيل: كيف يقضي بشراء محمد من بكر ولم يثبت الملك لبكر؟ 

قلنا: ملك بكر ثبت بإقرار محمد تلقي الملك من جهة بكرء وهذا الإقرار منه 
صحيح» لكونه صاحب يد. ثم بينة محمد تثبت شراء محمد من بكرء وعلى قياس قول 
محمد تقبل بينة بكر على المرأة» ويقضي بالدار له شراء من جهة المرأة» وتقبل بينة محمد 


)١(‏ النكتة: هي الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس» والمسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر. 
جمعها : م وكات : 


> كتاب الدعوى 


على بكرء وتبطل بيئة المرأة على بكر؛ لأن الدار كانت في يد محمد من حيث الحقيقة إلا 
أنها من حيث الحكم والتقدير كأنها في يد بكر؛ لأن محمداً يقر بأن اليد والملك في هذه 
الدار كان لبكرء وأنه استفاده من جهة بكرء ولم يدع بكر مثل ذلك» حتى يبطل إقرار 
محمد للتعارض والتدافع من جهة محمدء فصح إقرار محمد لبكرء ولو كانت الدار في يد 
بكر حقيقة» كان الجواب على نحو ما بينا: أن بيئة المرأة وبينة بكر باطلتان» وبينة محمد 
مقبولة» وإن كانت الدار فى يد المرأة والباقى بحالهء فعلى قولهما: البينات كلها باطلة؛ 
أما بينة المرأة على بكرء وبيئة بكر على المرأة فلا إشكال فيه» وأما بينة محمد على بكر 
ففيه نوع إشكال» نعتب أن اتقي عينة مسعدد على كن هادم ادن واتعدنالبينة وبيولا 
دافع لبينته . 

تلكا مسي اننف: اللنتراء سف مو كر عر إلا أن قيفي بوبنا اللقرى من لمر اه ليم 
يغبت فصان بكر بائعا ها اشترئ قبل القبضن: تايل فض كرا ار الجراة» 
فإنها أقرت تلقت الملك من جهة بكرء فتكون مقر ة أنيا استفادت الملك:واليذ من جهة 
بكرء فيجعل كون الدار في يد بكر كما في الفصل الأول. 

قلنا: إن إقرارها لم يصح لما ادعى بكر أنه تلقى الملك من جهته» فلا يثبت قبض 
بكر بإقرار المرأة» فإن قيل: كيف تستقيم أن يقال : ”وزغ العقار قبل القبض جائز 
عندهماء ومحمد وضع المسألة في العقار. 

قلنا: اختلفت عبارة المشايخ في هذا المقام. فعبارة بعضهم: أنه يحتمل أن محمداً 
حين فرّع هذه المسألة وطال تفريعها على حسب ما يرى» حسب أنه وضع المسألة في 
المتقول ومنييه من قال : إنما فرع هذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول؛ 
فبيع العقار قبل القبض في شيء من الكتب إنما اه في (الجامع) غزة الععالة: . وملهم من 
قال أراد محمد رحمه الله التفريع على قياس قولهما : : إن كانا لا يريان جواز بيع العقار 
قبل القبض . 

فإن قيل: إن استقام ما ذكر محمد من الحكم على قولهما على ما ذكرتم من 
التأويلات إلا أن التعليل الذي ذكر محمد في«الكتاب» لهما إن شاء محمد من بكر لم 
يصح ؛ لأنه اشترى من بكر قبل القبض لا يصح؛ لآن امتناع جواز شراء محمد من بكر 
عندهما ما كان لعدم القبض» وإنما كان لعدم الملك؛ لأ سنة نكر غلى المرأة لما يطلت 
لم يثبت الملك لبكرء لا بالبينة ولا بإقرار المرأة على ما بينا . 

قلنا ا ا ا إحدهما: ما ذكر محمدء والثانية: مأ 
ذكرنا أنه لم يثبت كشت العلك بكرن والحكم إذا كان له علتان» جاز للمعلل أن يذكر إحداهما 
ورك عرق لأن إحداهما تكفي لإثبات الحكمء هذا كله قولهماء وأما على قول 
محمد: يجوز شراء المرأة من بكر وشراء بكر من المرأة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وأا :ذا شيدوا عا لغقهءوالقيفن »+ وكا الذان تن رك متسفة وبافى الما ليها لياه 
فالجواب فيه عندهما كالجواب فيما إذا لم يشهدوا بالقبض إنما شهدوا بالعقل لا غير. 
وعند محمد يقضى بالبيوع كلهاء وهكذا الجواب فيما إذا كان الدار في يد بكرء وأما إذا 
كانت الدار في يد المرأة. فإن على قول محمد: يحكم بجواز الشرع كلهاء وعلى قولهما 
تقبل بينة بكر ومحمدء ولا تقبل بينة المرأة. 

قالوا: وما ذكر أن على قولهما بينة البكر مقبولة مشكل» وينبغي أن لا تقبل بينته 
كما في الفصلين الأولين» وهو ما إذا كانت الدار في يد محمدء أو في يد بكر. 

والجواب: وهو الفرق بين هذا الفصل وبين الفصلين الأولين بيئة بكرء قالا : يثبته 
جواز شراء محمد منه؛ لأن شراء محمد منه يجوز من غير بينة متى كان الدار في يد بكر 
ا لآن البةتدل على العللة: وكذلك إذا كانت الدار في يد محمدء بينة بكر لا 

نثبت جواز شراء محمد؛ لأن محمداً مقر أن اليد في هذه الدار كانت لبكر لما ادعى 
1 الملك من جهة بكرء وصح هذا الإقرار من محمد لما قلناء فصار كون الدار 
في يد محمدء وكونها في يد بكر سواءء فهو معنى قولنا: إن بكرا ببينته لا ينبت جواز 
شراء محمد منه فى الفصلين. والمرأة كذلك بينتها لا تنبت جواز شراء محمدء» فكانت بينة 
بكر مساوية ومعارضة لبينتها فبطلتاء فأما إذا كانت الدار في يد المرأة فبينة بكر تثبت جواز 
قرا حي ونه" لالنح الوريقي اللكرييينة علق «الكير اسن الجر 61 لذ مو ز كدر ا ميشمة 
من بكر؛ لأن الدار ليست في يد بكرء لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار» بإقرار 
المرأة أن اليد كانت لبكر حيث ادعت تلقي الملك من جهة بكر ؛ لأن إقرارها قد بطل لما 
أقز يكن لهنابيمثل ذلك وإذا لم تثبت لبكر يد في هذه الحالة بوجه ما متى لم تقبل بينته 
على المرأة لا يجوز شراء محمد من بكر فكان في قبول بينة بكر جواز شراء محمدء 
وترجحت بينته على بينة المرأة ولم يقع [85١ب/‏ 4] التعارض بينهماء ففلتحة ليذ 


عبد فى يدي حرء أقام مكاتبٌ البينة أنه عبده. عي ا 
وأقامت المرأة بيئة أنه عبدها باعته من هذا المكاتب بعشرة أكرار حنطة وسطء وأقام الحر 
ببنة أله يده أكعراء:من هذا 'المكاقب بهذا الوصف. إلا أنهم لم يشهدوا بالقبض. فإن في 
قياس قول أبي حنيفة بينة المكاتب وبينة المرأة باطلتان لما مر وبينة الحر مقبولة. ويقضي 
بالعبد للحر شراء من المكاتب» وعلى قول محمد تقبل بينة المرأة على المكاتب» وتقبل 
بينة الحر على المكاتب. ولا تقبل بنة الفكاتن :على المرأة؛ لأن العبد في يد المكاتب 
حكماً واعتباراً ولو كان في يده حقيقة يجعل قبضه أول القبضين: 0 
ال الات اعون الاير كأنها باعت منه وقبض المكاتب ثم 

لمت الخر :كه اند اشدر امامت اكات والمكاتب فته أثيف أنه نباعة مخ الجر فيكون 
0 لأن الحر أثبته المدعيين ؛ ل فيك الخلاك» و اليك لمسفعتو لكات قي 
الملك لغيه :ولآن العايف اليف العادلة كالثابت معاينة. ولو عاينا أن الحر اشترى من 
المكاتب؛» ثم ادعى المكاتب أنه باعه من المرأة لا يسمع بينته؛ لأنه ينبغي في نقض ما تم 
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بهء ولأن الحر ببينته أثبت إقرار المكاتب أنه باع العبد منه» والمكاتب ببينته أثبت إقرار 
نفسه أنه باعه من المرأة» ولأن الحر ببينته أثبت أنه اشترى من المكاتب» والمكاتب ببينته 
كت الكيراء: 

ولو اقضثت المراة الشراء من المكاتب:والعفر كذللك» كاتسدينة الخر اولي لازاه 
نيقي كذ تههنا وان كان اليك فى نيف المكا نت فالجوابي قن المسالة الأول إل أن 
ههنا يحتاج المكاتب إلى تسليم العبد إلى الحر. ْ 

ولا يجىء ههنا بعض علل المسألة الأولى» وهى العلة الأخيرة إنما يجيء العلل 
البواقي. وإن كان العبد في يدي المرأة فعلى قرل أن ضصفة راض يوست البيوع كلها 
باطلة لوقوع التعارض بين البينات . 

فإن قيل : كان يجب أن تقبل بيئة المرأة لأن لبيئة المرأة؛ زيادة رجحان؛ تيا - 
ل ل ا ل ل ل لق 
البح ينقد را كن الفكانيه قبل القكن. 

فإن قيل: كان ينبغي أن تقبل بينة الحر؛ لأنه لا دافع لبينته» قلنا: نعم لا دافع 
لبينته» إلا أنها قامت على إثبات شراء فاسد؛ لأنه لما بطلت بينة المرأة والمكاتب» فهو 
ل 0 ولقد :ثيك المرك: للمكات بإفران المرأة 
أنيا بعك معفم لذ انه لم بعيك: القتفى مه المكاتت لماينا لات التصيلين ال ولين 
على ما مر. 

أما على قياس قول محمد: قزل ين المكاتب علق المراة: ثم تقبل بينة المرأة على 
إثبات البيع من المكاتب» ولآ تقيل ,بيئة الحر على إننات الشراء:من المكاتب» :واما إذا 
شهدوا بالعقد والقبض» والعبد في يد الحرء فإ على فولهم ا 
باطلتان للتعارض» وبينة الحر على المكاتب مقبولة» وأما على قول محمد: البينات كلها 
مقبولة» ويقضى بالبيوع كلها . 

وإن كان العبد في يد المكاتب وباقي المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما كالجواب 

في الفصل الأول» وعند محمد: الجواب فيه كالجواب في المسألة الأولى . 

وإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بحالهاء » فعلى قولهما: بينة المكاتب 

على المرأة باطلة» وبينة المرأة على المكاتب جائزة» وما ذكر أن بيئة المرأة على المكاتب 
عائزة شك اعقبارا بالفضلين الأوليق». إلا أن الفرق يها أن فى الفصلين الا ولينيينة 

الغراة أنها بطلك» الأتااسارضدينة الكاتب؟ لأنها فه عياض النكاني» ر لحك 
حواذ :شراء الجر عن المكاتك جائز وإن لم يثبت بيع المرأة؛ لأن العبد في يد المكاتب» 
إما حقيقة أو تقديراً واعتباراً أو تعذر العمل بهما فبطلتا. 

فأما ههنا في بينة المرأة على المكاتب زيادة إثبات» فإنها تثبت حقاً للحر» وهو 
جر نتن عرو المكاشين فإنه متى كان العبد فى يد المرأة لا يجوز شراء اله 
المكاتب ما لم يثبت بيع المرأة من المكاتب؛ لأنه باع ما ليس في يده ولا ملكه. 
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فترجحت بينة المرأة فصارت أولى. وأما على قول محمد جازت البيوع كلها لما عرف من 
أصله عن طريق الاستحسان. فإن كان الحر لم يقم البينة على الشراء» لكن أقام البينة أنه 
باع العبد من المكاتب بمئة دينارء والباقي بحاله. قبلت بينته» ولا تقبل بيئنة المكاتب على 
المرأة. ولا بينة المرأة على المكاتب عندهم جميعا . أما عتدهما فقلما مر» وأما عئله: 
فكذلك». وينبغي أن يقضى ببيع المرأة من المكاتب عند محمد ولخصي ب الكرمن 
المكاتب» قياساً غلى سالة أخرى ذكرها محمد في البيوع من (الجامع» أيهم في باب 
الشهادات في البيوع في الاثنين والواحدة. وصورتها : رجل في يديه عبد ادعى أن هذا 
العبدل عبذه» باعه من هذه المشتراة بألف درهم. والمرأة تجتحد ذلك وتدعية لنفسهاء وأقام 
المدعيان البينة على ما ادعياء فإنه يقضي ببيع المدعي الذي ليس العبد في يده من المرأة؛ 
لأنهما ادعيا بيع العبد من المرأة؛ وادعيا فيه ملكا مطلقاً والعبد في يد أحدهماء فكذلك 
ههنا يجب أن يقضي ببيع المرأة من المكاتب؛ لأن الحر مع المرأة ادعيا البيع من 
المكاتب وادعيا في العبد ملكا مطلقاء والمرأة خارجء فإن العبد ليس في يدهاء والحر 
ذو اليد فمن المشايخ من يجعل في المسألة روايتين» ومنيو عق فرق بين المسالت::. 

والفرق : أن ثمة الذي ليس العبد في ملكه يحتاج إلى إثبات ملكه في العبد بالبينة» 
ليجوز بيعه؛ لآن العلك له فى العنة غير كايفة: وذو اليد أثبت كذلك أيقبا: إلا أن 
المذفت غددنا: اين الخارم ارلى» "ناما ينا فالمرأة الكخاريحة معي من سات 
الملك لنفسها في العبد. ليجوز بيعها؛ لأن الملك لها ثابت في العبد بإقرار الحرء فكان 
يكل واس متها مشروعة على إلبانت البق ٠‏ لا على إثبات الملك». فكان بينة ذي اليد 
أولى؛ لأن بيعه أكد لأنه أثبت بيع شيء في يده. ويقدر على تسليمه. والمرأة تثبت بيع 
شيء لا يقدر على تسليمهء وإن كان العبد في يد المكاتب والباقي بحاله. فإن على 
قولهما: بينة المكاتب والمرأة باطلتان» وبينة الحر مقبولة» وعلى قول محمد: يقضى 
بالعبد كله للمكاتب» نصفه شراء من جهة المرأة» ونصفه من جهة الحر؛ لأن العبد في 
يده وقد تنازع فيه خارجان يدعي كل واحد منهما أنه باعه من المكاتب» وأقاما البيئة ولا 
مزية لإأحدى البيقين عق الاأخرق 

فإن قيل: : لماذا قدم محمد بيع الحر وبيع المرأة من المكاتب؛ ولم يقدم بيع المرأة 
بن اناف 

فلماء لان الأصل فقه أن الفهرم سى ف وقيدر ا اقش يعمل القيض :امعان 
أول القبوض بحكم البيع, إوفإثما«تضيير. اول القبوض إذا قدمنا على هذا الوجهء ويقضي 
لكل واحد منهما على المكاتب بنصف الثمن بائعاً جميع العبد من المرأة» فيؤمر المكاتب 
شيلبم اليد إلى المراة بولا خيان للمكاتتب: وإن اشترى من كل واحد منهما جميع العبد 
وقد سلم له النصف لأن خياره يسقط بالبيع فين الويرأة؛ وكان يجب أن يقضي على : 
المكاتب لكل واحد منهما بجميع الثمن» لأن العبد سلم الى المكاتب. 

وقد ذكر هذه المسألة في باب الشهادات في البيوع من «الجامع»» ووضعها في 
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الدارء فقال: دار في يدي رجل» أقام رجل البيقة أنينا :دار ناعها فين دق اليد بال 
درهم. وأقام رجل آخر بينة أنها له داره باعها من ذي اليد بمئة دينار. فالشراء لازم 
للمشتري» وعليه [١18أ/‏ 5] الثمنان» قال مشايخنا ولا يتهيأ الفرق» فيجعل ما ذكر في 
باب الشهادات جواب الاستحسان» وما ذكر ههنا جواب القياس. 

وجه الاستحسان”'': أن كل واحد منهما محتاج إلى إثبات الملك فيما باع عند 
المنازعة» وقد نازعهما ذو اليد في ذلكء» فتقبل بينتهماء وإذا قبلت بينتهما فقد استحق 
على كل واختدضتهدا ‏ تضقو ذا بلع بينة ناجيه تقار كان كل واتد مهيا باعه. سميج 
العبد. إلا أنه استحق منه النصف» فيسقط عنه نصف الثمن في حق كل واحد منهما . 

وجه الاستحسان: أنه لم د يستحق كل واحد منهما شيء مما باع من المشتري؛ لأن 
ا 10 لأن الملك فيما 
باع إنما يحتاج إليه ليقدر الباك ئع على تسليمه. فيستوجب الثمن على المشتري» فإذا كان 
الل اي 0 واستغنى عن إثبات الملك 
لنفسه» وبينة المدعي إنما تسمع فيما يحتاج إلى إثباتهء لا فيما يحتاج إلى إثباته» وإذا لم 
تسمع بينة كل واحد من البائعين على إثبات الملك فيما باع لم يصر كل واحد من 
البائعين مستحقاً عليه في شيء مما باع» فيقرر جميع الثمن لكل واحد منهما على 
المشتري» بإقاكان المي شيا وعدا لأن اجتماع الثمنين في ذمة المشتري بسبب مبيع 
واحد جائز على سبيل الترادف» بأن د يشتري من أحدهما ثم يبيعه من الآخر»ء ثم يشتري 
منة . 

وإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بحالهاء فعلى قولهما: بينة المرأة 
والمكاتب باطلتان» وبينة الحر على المكاتب مقبولة» وعلى قول محمد كذلك الجواب؛ 
لأن الحر والمرأة ادعى كل واحد منهما أن العبد عبده وقد باعه من المكاتب» والعبد عبد 
يسلم إلى المشتري وهو المكاتبء, فكان الحر محتاجاً إلى إثبات الملك في العبد» ليمكنه 
التسليم إلى المشتري» والحر خارج والمرأة ذو اليد وبينة الخارج أولى . 

وأما إذا شهد الشهود بالعقد والقبضء فالمسألة على ثلاثة أوجه: وهو أن يكون 
العبد فى يد الحر أو فى يد المرأة» وتخريجهما على نحو ما ذكرناء وما ذكر محمد رحمه 
اللددمي هذ الس تريس عاك تن 350 0 

قد ذكرنا في أول هذا النوع أن العين الواحد إذا تنازع فيه اثنان ادعى كل واحد 
منهما أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم وأنكر صاحبه» وأقام كل واحد منهما البينة على ما 
ادعى ولم يؤرخاء والعين في يد الثالث». على قول أبي حنيفة وأبي يوسف على رواية باب 
اعبو ياي نيو ند وروي العو او مود 0 
يقضي بالعين المدعى من المدعيين نصفان» واختلف المشايخ فيما بينهم قال بعضهم: في 


. كذا بالأصلء» ولعلها: وجه القياس», لأنه ذكر فيما بعد وجه الاستحسان.ء والله أعلم‎ )١( 
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المسألة روايتان على رواية الباب القصير يقضي بالملك بينهماء وعلى رواية الباب الطويل 
لآ يقضي بالملك بينهماء وبعضهم قالوا ما ذكر في الباب القصير قياس» وما ذكر في 
الباب الطويل استحسان. وبعضهم قالوا اختلف الجواب لاختلاف الموضوع . 

وضع المسألة في الباب الطويل أن كل واحد منهما ادعى البيع على صاحبه فقطء 
وعند التعارض في دعوى البيع تتهاتر البينتان»ء ووضع المسألة في الباب القصير إذا ادعى 
كل واحد منهما البيع والملك وجه ما ذكر في الباب القصيرء وهو القياس على قول بعض 
المشايخ أو إحدى الروايتين على قول البعض أن كل واحد منهما أقام البينة على ما يجوز 
القضاء به وعلى ما لا يجوز القضاء به على قولهما؛ لأن كل واحد منهما أقام البينة أن 
الدار ملكه. والدار في يدي الثالث» وهذا مما لا يجوز القضاء به» بدليل أنه لو لم يدع 
كل واحد منهما البيع من صاحبه» فإنه يقضي بينهما نصفان. وعلى كل واحد منهما البيع 
من صاحبه.ء فإنه يقضى بينهما نصفان وعلى ما لا يجوز القضاءء فإن كل واحد منهما 
أقشاضع جميم الذا عد سرزاعدية» وقد جهل التاريخ بينهماء فيجعل كأنهما وقعا معاً بأن 
قال كل واحد منهما لصاحبه: بعت منك هذه الدار وخرج الكلامان معاء ولو كان هكذا 
و لأن الشخص الواحد في وقت واحد لا يتصور أن يكون بائعا 

مشترياً لعين واحدة لما فيه من التضادء فيقضي بما يجوز القضاء به ولا يقضي بما لا 
ا 

ويجوز أن تقبل شهادة الشاهد في بعض ما شهد به؛ كما لو شهد أحدهما بألف 
والآخر بألف وخمسمئة والمدعى يدعى أكثر المالين قبلت شهادة الشاهد بالألف 
والسسيطة على الالفيم كلاهيناء مشاكت ما لو دعى ربكل نذا ف يدق ركسا نا أنه 
امك اعاطن :ذي اليك با تددرت #توادعى ذو البك آله اشتدراهنا مق الخارج ممق ذعار:» 
0 البينة ولم يؤرخاء فإن هناك تتهاتر البينتان» وتترك الدار في يدي ذي اليد؛ لأن كل 
بيئة أثبتت إقرار صاحبها أن الدار إن كانت لصاحبه؛ لأن كل مشتر مقر أن المشترى كان 
ملكي نع وأنه سبيل من بيعهء وجهل التاريخ بين الإقرارين فبطلتاء وترك الدار في يد 
ذئ اليك قضاء ترك فاما هنا ذو اليدما أثيت إقران اد المدفيين أن الذاق له وجني 
الفاءة,نالدا يها هفان:» 


وجه ما ذكر في الباب الطويل وهو الاستحسان على قول بعض المشايخ أو إحدى 
الروايتين على قول بعض المشايخ أن الأمر على ما قلناء إلا أنه تعذر القضاء بشهادتهم 
في الكل؛ لأن كل فريق فيما شهد بسبب نفسه إلى الشهود والغفلة؛ لأنه شهد لمدعيه في 
غير الوقت الذي شهد به الآخرء إذ لو عاينا البيعين مع في وقت واحد لكان لا يحل لهم 
أنمتنيوا بالبيع؛ لأنة يكو باظاذ :أفقة اتفق الفريفان أن البيعين كانا في وقتين 


. مختلفين» إلا أنهما جهلا ذلك ونسياه» وشهادة المغفل لا تقبل» وهذا كله قول أبي حنيفة 


وأبي يوسف . 
فأما على قول محمد يقضى بالدار بينهما نصفان» ويقضى لكل واحد منهما على 
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صاحبه بنصف ما أقر له من الثمن؛ لأن كل واحد منهما يستحق نصف الدارء ولم يذكر 
في الباب الطويل أنه يخير إن شاء أخذ نصف الثمن» وإن شاء تركء واختلف المشايخ فيه 
السكوت يحمل على المنطوق» ومنهم من قال ما ذكر في الباب الطويل جواب القياس» 
وما ادخراني اباب القصير جواب الاستحسان. وظاهر السكوت يدل علن: انه لاا خيار 

وجه القياس فى ذلك: أن كل واحد منهما أثبت ثبت على صاحبه أنه باع منه جميع 
الدارء ولم يسلم له إلا النصف,. فيخير كما لو ادعى رجلان شراء عين من واحد ولم 
يؤرخاء وليس لأحدهما قبضء فإنه يقضي بينهما نصفان» ويكون لكل واحد منهما الخيار 
لمادينا كذ ههنا: 

وجه الاستحسان: أن كل واحد أثيت على صاحبه البيع في جميع الدار إلا أنه أن 
النتصقه .من أللف إثينا اتصيوق على كز واخل ديفا معد مه ضاحية. اناق الأكير ضار 
بائعاً نصف الدار من الأصغرء والأصغر كذلكء وفي مثل هذا لا يثبت الخيار والله 
أعلم . 

نوع آخر من هذا الفصل 

فمن جملة صورته: إذا ادعى أحدهما الهبة مع القبضء وادعى الآخر الشراء» وإنه 
على وجهين : إن ادعيا ذلك من جهة اثنين» والعين في يد ثالث أو في أيديهما أو في ير 
أخدهما » والجوات :فيا إذا ادغيا ملكا مطلقا سواء لد ميا يثبت ملكا 
مطلقاًء ثم يثبت الانتقال الى نفسه فكان بمنزلة ما لو حضر الى الملكان وادعيا لأتفسهما 
ملكا وظلعا واقأننا البينة» ففي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق إنه يقضي بينهما 
نصفان» فههنا يقضي بينهما نصفان أيضاء قال شيخ الإسلام إنما يقضى بينهما نصفان إذا 
كان المدعى به شيئاً لا يحتمل القسمة كالعبد » أما إذا كان المدعى به شيئاً لا يحتمل 
القسمة كالدار والدابة وأشباههماء يقضى بالكل لمدعى الشراء؛ لأن مدعي الهبة أثبت بينة 
فافيدة لاه أفيك الهبة [أكزات/4] فى "الكل وامعطق الآخر النشيف عليه ناليية 
واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة. يوحن فعاف ليدع "فل تقل مله مدعي 
الهبة» وصار كأن مدعي الشراء تفرد يإقامة البينة» والصحيح أن المشاع الذي يحتمل 
القسمة فى ذلك على السواء؛ لأن مدعي الهبة أثبت الهبة في الكل. إلا أنه لأجل 
الحراهية عله له البعفن» وهذه المزاحمة بعد القبض» كان سيوع طارنا + بوإنه الا يطل 
الهبة. 

وإن ادعيا ذلك من جهة واحدة» والعين في يد ثالثء. ولم وووها أو أرخما 
وتاريخهما على السواء» فالشراء أولى؛ لأن الشراء يوجب الملك بعوض» والهبة توجب 
الملك بغير عوض»ء فإذا احتجنا إلى نقض وأحدهما كان نقض ما يوجب الملك بغير 
عوضء» وفيه تعليل النقض أولى من نقض ما يوجب الملك بعوضء وفيه تكثير النقض» 
وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فالمؤرخ أولى أيهما كان» أما إذا كان المؤرخ يدعي 


الشراء فظاهر؛ لأنه من غير تاريخ الشراء هو أولى أيهما كان» أما إذا كان المؤرخ يدعي 
الشراء فظاهر؛ لأنه من غير تاريخ الشراء هو أولى فمع تاريخ الشراء أولى أن يكون 
أولى» وأما إذا كان المؤرخ يدعي الهبة» فلأن الشراء متأخر معنى؛ لأن الشراء حادث» 
والأصل أن يحال بحدوثه على أقرب الأوقات بعين ما هو ثايت بيقين من حيث العيان» 
والحكم بإحالة الشراء على أقرب الأوقات» وههنا لا يتضمن ذلك» فجعلنا الشراء 
الوطلى افا للحال» وهو معنى قولنا الشراء متأخر معنى » فيعتير بما لو كان معأ درا 
حقيقة» وهناك يقضى لمدعي الهبة كذا ههناء ولو أرخا وتاريخ أحدهما ليق فهو أولى. 
وإن كان العين في يد أحدهما فهو أولىء إلا أن يؤرخًا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذٍ 
دتعي للخارع , وإن كان العين في أيديهماء فهو بينهما إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما 
أسبق » فحينئظذٍ يقضي لأسبقهما تاريخاء والجواب في الصدقة لا تفيد الملك قبل القبضص» 
ويفيد الملك بغير عوض كالهبة . ظ 

وإذا اجتمعت الهبتان مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان 
وإذا اجتمعت بينة مع القبض والصدقة مع القبضء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع 
الشراءان» وستأتي هذه المسألة في أخرٍ الباب إن شاء الله تعالى » وكان ينبغي أن تكون 
الصدقة أولى؛ لأن الصدقة توجب ملكا لازماء والهبة ملكا غير لازم» ونقض ما ليس 
بلازم.وفيه تعليل النقضن أولى والجواب: أن الهبة إن كانت من ذوي رحم محرمء فهي 
0 وإن كانت من أجنبي إن لم تكن لازمة ففيها عوض مشروط عرفا ولهذا 

يثبت للواهب حق الرجوع ما لم يعوض عنهاء ففي نقض الصدقة إن كان نقض اللزوم» 
ففي نقض الهبة نقض العوض من وجه فاستويا. 

وإذا اجتمع الشراء والرهن فالشراء أولى؛ لأن الشراء أقوى؛ لأنه يفيد الملك بنفسه 
والرهن لا يفيد الملك في الحال. وإذا اجتمع الرهن والهبة أو الصدقة فالرهن أولى 
اتسين ؛ لان التهن همات يية" الفينان تكان نفنة كوي ا وقبض الهبة والصدقة ليس 
بمضمونء وإذا اجتمع النكاح والهبة أو الرهن أو الصدقة فالنكاح أولى ؛ لأن النكاح عقد 
معاوضة يفيد الملك بنفسه كالشراءء ولو اجتمع الشراء مع كل واحد من هذه الأشياء كان 
الشراء أولى فهاهنا كذلك . 

وإذا اجتمع الشراء والنكاح فعلى قول محمد: الشراء أولى إذا لم يؤرخا أو أرخا 
وتاريخهما على سواء؛ لآن الشراء مبادلة مال بمال يوجب الضمان في العوضين» والتكاح 
مبادلة مال بما ليس بمال لا يوجب الضمان في المنكوحة فكان الشراء أقوى من هذا 
الوجه. 

وعلى قول أبي يوسف: إذا لم يؤرخاء أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضى 
بينهما نصفان» وصار الجواب فيه كالجواب فيما اذا اجتمع الشراءان» وهذا لأن الشراء 
مع النكاح يستويان من حيث أن كل واحد منهما يفيد الملك بنفسه. وللنكاح قوة من وجه 
من حيث الملك في الصداق ثبت بنفس العقد متأكداً حتى لا يبطل بالهلاك قبل التسليم» 
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ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض» بخلاف الشراء فإن لم يترجح جانب النكاح لا 
أقلن دناست المساواة: 

وإن ادعى رجل بينة مقبوضة في دار أو عبدء وادعى آخر صدقة مقبوضة» وأقاما 
البينة» فإن وقتت بينة أحدهما فصاحب الوقت أولىء وإن لم يوقت بينة أحدهما أو وقت 
بينة كل واحد منهماء ووقتهما على السواء ففيما لا يحتمل القسمة يقضى بينهما نصفان 
بالأتفاق» وفيما دحتم القدنة هو الذاوء و أقناعيا تيكل التينتات: خعيفا: آنا ان عيلنا 
بهما قضينا لكل واحد بالنصف. والهبة والصدقة في مشاع يحتمل القسمة لا يجوز قبل 
هذا قول أبي حنيفة؛ فأما على قول أبى يوسف ومحمد ينبغي أن يقضى لكل واحد 
التي فلن قاس بعة القاو من وجلين ١‏ 

قيل: ينبغي أن يقضى لكل واحد منهما بالنصف أثبت الهبة في الكل» ثم الشيوع 
بعد ذلك طارئ وذلك لا يمنع صحة الهبة والصدقة. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله: الأصح عندي أن ما ذكر في «الكتاب» قول الكل لأنا لو قضينا لكل واحد بالنصف 
فإنما يقضى بالعقد الذي شهد به شهوده عند اختلاف العقدين هبة الدار من رجلين . 

في«المنتقى»: دار في يد رجل أقام بينة إني كنت ادعيت هذه الدار» وإن صاحب 
اليد صالحني منها على مئة درهمء وأقام الذي في يديه الدار أنه أبرأه من حقه من دعواه 
في هذه الدارء فبينة الصلح أقوى لا. ...27. 

نوع آخر من هذا الفصل 
في الخارجين يدعيان 

إذا ادعى رجل على صاحب العبد والرقيق الشراءء وادعى الرقيق الإعتاق أو التذبير 
أو الكتابة أو الاسقلةد: 

رجل ادعى أمة في يدي رجل أنه اشتراها من صاحب اليد بألف درهمء وأنه أعتقها 
وأقام على ذلك بينة» وأقام آخر بينة أنه اشتراها من صاحب اليد بألف درهم ولم يذكر 
الإعتاقء» فصاحب العتق أولى» هكذا ذكر المسألة فى أول الكتاب الدعوىء وهذا لأن 
الاععاناقرهى تكبا لواشيو ققد ادها تلقن الملك عد بهية واعنال رو ل حيهنا كن 
مشهود به وهو مدعي العتق فكان أولى» ونبين شرح هذا الكلام في المسألة التي تلي هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى» ولم يذكر ثمة ما إذا كان مدعي الشراء قبض العبد فلو كان 
قبض العبد كان هو أولى بدليل المسألة التي تليها . 

وصورتها: رجل له عبدء أقام العبد بيئة أن المولى أعتقه» وأقام رجل آخر بينة أن 
المولى باع العبد منه بألف درهم» فإن لم يكن المشتري قبض العبد فبينة العبد أولى ؛ لأنهما 
يدعيان تلقي الملك من جهة ثالث ولأحدهما قبض مشهود به وهو العبد ولا قبض للآخر. 


() بياض بالأصل . 
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بيانه : : أن العبد ادعى تلقي الملك في نفسه من جهة مولاه بالإعتاق والآخر ادعى 
تلقي الملك في العبد من جهة مولاه أيضاً بالشراء غير أن العبد بالإعتاق يصير قابضا 
نفسه؟ لأنه يقع في يد نفسه. فالشهادة على العتق تكون شهادة على الملك والقبض 
يفا والمقترف فين الشراء لآ بصيو تايفيا فالشهادة على الشراء لا تكون شهادة على 
القبضء فهو معنى قولنا : ادعيا تلقي الملك من جهة الثالث ولأحدهما قبض مشهود كما 
فى دعوى الشراء [1187/ 54] من ثالث إذا كان لاحن المدعين قفا متتيودا به إن نيك 
شيو أحد المدعيين بالشراء والقبض» وشهد شهود الآخر بالشراء دون القبض . 

قال: فإن كان المكترع قرفن العند' ضيكة المتشترئ أولى ؟- لآن المشتري لد فيصن 
معاي :والعيد له قفن مشيوة نوه :ولسن لبقن معاي وهذا لا "اليك إنما تصبير 
قابضاً نفسه بالإعتاق» والإعتاق مشهود به» فكان قبض العبد مشهوداً به» وللقبض المعاين 
رجحان على القبض المشهود بهء ألا ترى أن في دعوى الشراء من ثالث إذا كان لأحد 
المتداعيين قبضاً معايناً وللآخر قبضاً مشهوداً به يترجح من له القبض المعاين كذا ههنا. 

والمعنى فى ذلك: أن الذي له قبض معاين قبضه ثابت حقيقة» وما يدعيه الآخر إن 
كانم بكب نققى غنذم الست قف دون كان تاشر ]تيصب لعجي كلذ بسن افيه 
بالشك والاحتمال» والجواب فيما إذا كان العبد ادعى التدبير نظير الجواب فيما إذا ادعى 
العتق إن لم يكن المشتري قبض العبد» فبينة العبد أولى» وإن كان قبض العبد فبينته 
أولن» 

ولو ادعت أمة أنها ولدت من مولاها مومه بينة» وأقام رجل آخر بينة 
أنه اشتراها من مولاهاء فبينة الأمة أولى سواء كانت في قبض المشتري أو لم يكن في 
قبضهء أما إذا لم يكن في قبض المشتري؛ فلآن اغرود الابساة: ودعوة التدبير سواءء 
وبينة التدبير أولى إذا لم يكن للمشتري قبض معاين» فكذا بينة الاستيلاد» وإما إذا كان في 
قبض المشتري فكذلك, وكان ينبغي أن تكون بيئة المشتري أولى؛ لأن له قبض معاين 
وقع الشك في نقضه إن كان علوق هذا الولد قبل الشراء فإن جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت الشراء يجب نقض قبضه» وإن كان علوق هذا الولد بعد الشراء إن جاءت 
بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء لا يجب نقضهء فلا يجب نقضه بالشك» فصار 
كما في دعوى التدبير. 

والجواب عن هذا أن يقال: بأن دعوى العتق والتدبير إنما لا ينقض قبض المشتري 
لآن قفةةثانت شفيقة وقع الشك في نقضه إذا لم يعرف التاريخ؛ ايك واي 
التاريخ يحتمل أن العتق والتدبير لاحقان» وعلى هذا التقدير لا ينقض قبض المشتري». 
فلا ينقض قبضه بالشك وفي دعوى الاستيلاد لو نقضنا قبض المشتري نقضناه بيقين لا 
بالعاك» 


بيانه: أن دعوة البائع قد ثبتت بالبينة إلا أنه يحتمل أن تكون دعوته قبل البيع وعلى 
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جا الس يجب تمن ف قبض المشتري؛ لأنه صا ر بائعاً أم ولده وإن كان دعوته بعد البيع 
فكذلك يجب نقض ة 00 أيضاً ؛ لأن موضوع المسألة أن المدعي ادعى شراء 
الجارية» ولم يدع الولدء فيبقى الولد على ملك البائع 

وصارت مسألتنا رجل له جارية ولدت ولداًء فباع المولى الجارية» ثم ادعى بنسب 
الولد لستة أشهر وهناك تصح دعوته» وإذا صحت دعوة البائع على كل حال» وجاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء أو لستة أشهرء وجب نقض قبض المشتري 
على كل حالء» فقد تيقنا بنقض قبضه والقبض المعاين يجوز أن ينقضء. ألا ترى أن في 
دعوى الشراء من ثالث إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق والآخر قبض معاين يقضى للخارج 
وينقض قبض الآخر كذا ههناء ولو وقتت بيئة المشتري وقتاً قبل الحبل بثلاث سنين كانت 
بينة المشتري أولى اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت معاينة» وكذلك الجواب في العتق والتدبير 
إذا أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخاً اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت 
معأيئة . 


وإذا أقام عبد البينة أن مولاه أعتقه وهو ينكر أو يقرء وأقام آخر بينة أنه عبده قضي 
للذي أقام البينة أنه عبده» لأن شهود العتق شهدوا بعتق باطل؛ لأنهم لم يقولوا في 
شهادتهم: وفلان يملكهء والملك لفلان لا يثبت من غير شهادة» فالعتق بلا ملك عتق 
باطل» فصار وجود هله البينة والعدم بمنزلة» ولو عدم هذه البينة لكان يقضى للذي أقام 
البينة أنه عبده كذا ههناء وكذلك لو شهدوا أن فلاناً أعتقه وهو في يده يقضى للذي أقام 
البنية أنه عبده» كذا ههنا؛ لأن نفوذ العتق يعتمد الملك دون اليد والشهود لم يشهدوا له 
بالملكة وان تيرد شنييوة العية أن :قاذ ا اعقنةة وو مدلكةه :وكين كديوة الأاككن الشعيده 
قضي ببينة العتق لأن إثبات العبد الملك لمعتقه كإثبات المعتق الملك لنفسه بنفسهء ولو أن 
المولى أقام بينة أنه عبده قضي ببينة العتق؛ لأن إثبات العبد الملك لمعتقه كإثبات المعتق 
الملك لنفسه بنفسهء ولو أن المولى أقام بيئة أنه عبده أعتقه؛ وأقام رجل آخر بينة أنه عبده 
قضي ببينة العتق؟ لأن البينتين استويا في إثبات الملك وفي أحدهما إثبات العتق كذا 
ههنا . 

وكذلك لو أقام العبد أن فلاناً دبره وهو يملكه» وأقام رجل أخر بيئة أنه عبده قضي 
ببيئة التدبيرء كما لو أقام المولى بنفسه بينة أنه عبده دبره» وأقام الآخر بينة أنه عبده يقضى 
ببينة المولى» ولو أقام العبد بينة أن فلاناً كاتبه وهو يملكهء وأقام بينة أنه عبده يقضى 
للذي أقام البينة اله دوه الا تون أنه لو أقام الذي في يديه نه أنه شلكه كاضة) وأقام 
الآخر بينة أنه عبده قضي للذي أقام البنية أنه عبده كذا ههناء فقد فرق بينما إذا ادعى 
صاحب اليد لنفسه الملك مع الكتابة. وادعى الخارج لنفسه ملكا مطلقاً. وبينما إذا ادعى 
صاحب اليد لنفسه الملك مع الإعتاق أو التدبير» وادعى الخارج ملكأ مطلقاً والشرق: أن 
دعوى التدبير من ذي اليد بمنزلة دعوى النتاج من حيث المعنى لآنة يوب الولاءء 
والولاء كالنسب» والنسب في معنى النتاج ‏ ولو ادعى صاحب اليد النتاج حقيقة» وادعى 
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الخارج ملكا مطلقاً. وأقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أولى» أما دعوى الكتابة من ذي 
اليد فليس بمنزلة دعوى النتاج لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى ؛ لأن الكتابة 
ليمك سما للرلاوض التجال: ولهذا يقبل الفسخ فيكون بمنزلة دعوى البيع والإجارة. 
وبدعوى صاحب اليد الإجارة أو البيع لا يترجح ببينته على بينة الخارج في دعوى الملك 
كذا ههناء 

ومما يتصل بمسائل العتق: عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه له أعتقه. وأقام 
آخر البينة أنه حر الأصل وأنه والاه وعاقده» فصاحب الموالاة أولى ذكره فى دعوى 
«المنتقى) . 

وفيه أنشيا” عبد في ريدي يكل أكام روكل يا نوالة عند وهو يملكه. وأقام آخر 
يكذ أنة. | عمقل زهو ملك : ؛ فإن ادعى العبد عتق أحدهما فبينته أولى» وإن كذبهما جغلت 
ولاءه بينهما نصفين» ٠‏ ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه على ألف درهم وهو يملكه. 
لم ألتفت إلى تصديق العبد وتكذيبه» وقضيت بولائه بينهما ولكل واحد منهما على ألف 
درهم» وإن ذكر إحدى البينتين مالا ولم يذكر الأجنبي مالا فالبينة بينة المال وولاؤه له 
ولا أثالى أصدقه العبد أو كذب. 

وه أرقا تاهدان شنية ضكن بربعر: أنه قكن :هنا قيدا + ران عوالام اعنقهي وقال 
المشهود عليه بالغصب: ما غصبته عبداً ولا أعتقته» والعبد حي» فإني أقضي بعتق العبد» ‏ 
وأبرئ الغاصب عن الضمان وإن لم يدع الغاصب ذلكء علل فقال: لأن العتق حق العبد 
يدعيه ويقوم بهء فأعتقه بالشهادة [45١ب/‏ 4] وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل 
في يديه عبد ادعى ابن له وأقام البينة أن أباه تصدق به عليه وهو صغير في عياله» وأقام 
العبد بينة أن الأب قد أعتقهء قال: أقبل بينة العتق. 

ولو شهدوا أنه تصدق به أو وهبه لابنه الكبير هذا وقبضهء وعاينوا قبضه إياه» وشهد 
شهود العبد أنه أعتقه ولم يوقتوا أجزت الصدقة وأبطلت العتق. 

وفي«المنتقى»: رجل شهد على رجل أنه أعتق غلامه وهو مريضء وقال الوارث: 
كان يهذي حين دخل عليه الشهود. ولم يقر الوارث بالإعتاق» قال: القول قول الوارث 
حتى يشهد الشهود أنه كان صحيح العقل ولو أقر الوارث بالعتق إلا أنه ادعى أنه كان 
يهذي فالقول قول الغلام» وهو حر حتى يقيم الواوية البيتة أنه كان يهذي. 

ومما يتصف بمسائل العتق: إذا وقع الاختلاف بين المعتق والمعتق» بشر عن أبي 
يوسف: رجل أعتق أمة ثم ادعى المولى ولدها وقال: أعتقتها بعدما ولدت هذا الولد 
والولد عبديء وقالت الأمة: بل أعتقنى قبل أن ألده» فالقول قول من كان الولد فى يده 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقد مرت المسألة في كتاب العتاق. 1 

وإن كان في أيديهما جميعاً فهو حرء وكدلك 1 لعلماددى داع الى يلها فالقول 
قولهاء وإن أقاما البينة فالبينة بينة الأمة في المسألتين يا : وفي كتاب «الأقضية»: رجل 
قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه» وهم في يدهء فادعى أنهم رقيقه وادعوا 
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أنهم أحرارء فالقول قولهم ما لم يقروا له بالملك بكلام أو بيع» أو تقوم بينة عليهم. 
قال: وإن كانوا من السند أو الترك أو الهند أو الرومء لأنهم في دار الإسلام وقت 
الخصومة,ء ودار الإسلام دار الأحرار فمن ادعى الحرية فيه فقد تمسك بالأصل فكان 
القول قولهء وإن كان من جنسه أرقاءء فلهذا كان القول قولهم إلا إذا باعهم فقد انقادوا 
البيع والتسليم لأن ذلك بينهم بمنزلة الإقرار بالرق» أو تقوم البينة عليهم بالرق فلا يقبل 
قولهم في الحرية بعد ذلك». هكذا ذكر تأويله إذا جاء بهم غير مقهورين» أما إذا كانوا 
مقهورين من جهته فلا يقبل قولهم أنهم أحرار. 

ادعى رجل حرية الأصل ولم يذكر اسم أمه واسم أب أمه يجوز لأنه يجوز أن يخلق 
الإنسان حر الأصل وأمه تكون رقيقة ألا ترى أن من استولد جارية نفسه فالولد يعلق حر 
الأصل» والأم رقيقة» وولد المغرور حر الأصل والأم رقيقة. 

مات الرجل وعليه ديون ولم يترك إلا جارية وفيى حجرها ولدء فادعت أنها أم ولد 
الميت» وأن هذا من الميت لا يقبل قولها من غير بينة تقوم على إقرار المولى في حياته 
أنها أم ولدهء وفيه نوع إشكال ينبغي أن تقبل بينتها إذا كان معها ولد بناء على أن الأمة 
تنتصب خصماً عن أبيه في إثبات النسب من الأب على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
تعالى» وإذا انتتصبت خصماً عنه صار إقامتها البينة على نسب الغلام كإقامة الغلام لو كان 
العا د وأقام البينة أنه ابن هذا الرجل الميت أليس أنه يثبت نسبه منه؟ 
فكذا ههنا. 

وإذا ثبت نسب الغلام يثبت حقها بطريق التبعية بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد لأن 
هناك لو قبلنا بينتها قبلنا على إثبات حقها مقصوداًء وحقها في هذا الباب ليس بمقصود. 
ولو شهدت الورثة أنها أم ولد الميت قبلت شهادتهم» ولا سبيل للغرماء عليها . 

إذا كانت الدار في يدي رجل وادعى رجل أنه اشترى هذه الدار من زيدء وأقام على 
ذلك بينة» وذو اليد أقام البينة أنه اشتراها من زيد» والمدعي هو الأول أي: تاريخ 
الخارج أولى» فإنه يقضي بها للخارج» وقد مرت المسألة من قبل فقد قبل البينة من 
الخارج» وإن قامت على البائع» والبائع غائب إنما قبلها لأنها قامت على خصم حاضر 
لآن الذى فى يدنه الدان يذغى الملك: للفيبية .ومن اذغى شراء على غاتتهروالعين فى يد 
الحاضر والحاضر يدعي الملك لنفسه» ينتصب الحاضر عن الغائب عرف ذلك في مواضع 
كثيرة . 

وإذا قضينا بالشراء للخارج هل للخارج أويقهن الدان هه ضاحت البن؟ فالسالة 
على ثلاثة أوجه. 

إما أن يثبت نقدهما الثمن عند القاضي . 

أو ثبت نقد أحدهما دون الآخرء فإن ثبت نقدهما الثمن ثبت عند القاضي فإنه يسلم 
الدار إلى الخارج لأن الشراء ثبت بينة الخارج لما ذكرناء ونقده الثمن ثبت عند القاضي 
لأن ما نقد ذو اليد للبائع صار دينا له عند البائع عن الاستحقاق» وما في يده من الدار 
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ملك غير الديون» ولو كان ملك الديون لم يكن له أن لحقه فههنا أولى . 

وإن لم يثبت نقد واحد منهما الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة» فإن القاضي لا يسلم 
الدار إلى الخارج حتى يستوفى الثمن منه» وذلك لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين» 
فكما نظر للخارج وجمع بينته على الشراء يجب أن ينظر للغائب ويستوفي منه الثمن» ثم 
يأمره بقبض الدار . 
0 وإ تيفء نقد احدهما عفد القاضي» :إنا بإقران البائع أو والمايقة» إن قث نقد 
الخارج فإنه يسلم الدار إليه لأنه ثبت الشراء بالبينة ونقده الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة 
فيسلم الدار إليهء ولا يكون لذي اليد شيء لأنه لم يثبت نقده الثمن للبائع عند القاضي. 
والمشتري لا يجب له على البائع شيء عند الاستحقاق إذا لم يكن نقد الثمن» فأما إذا 
بيت تقك دي اليد بإقرار البائع, أو بمعايئة القاضي. وله سه عل الخارج. فإن القاضي 
لا يسلم الدار إليه حتى يستوفى منه الثمن لأنه وإن ثبت الشراء عند القاضي لم يثبت نقد 
الثمن ؛ والمبيع لا يسلم للمشتري إلا بعد نقد الثمن. فيستوفى الثمن منهء ثم هل يعطى ذا 
الاستحقاق؟. ظ 

إن كان الثمنان من جنسين مختلفين فإنه لا يعطي شيئاًء وذلك لأن البائع إن كان 
حاضراً لم يكن له أن يأخذ ذلك بغير رضا البائع» فكذا إذا كان غائبا لا يكون للقاضي أن 
يعطيه . 


فأما إذا كانا من جنس واحد فإنه يعطيه مما قبض تمام حقهء ثم إن فضل شيء 
أمسكه على البائع. وإن بقي من يد ذي اليد شيء اتبع البائع إذا حضرء وذلك لأن 
القاضي علم بوجوب دين ذي اليد على البائع» وما قبض جنس حقه فكان له أن يعطيه 
ذلك بغير رضا البائع. ألا ترى أنه لو كان البائع حاضراً كان له أن يأخذ بغير رضاه؟ 
فكذلك ههناء هذا إذا أثبت نقد ذي اليد بإقرار البائع عند القاضي أو بالمعاينة» فأما إذا 
أراد ذو اليد أن يقيم البينة على نقده الثمن للبائع فإنه لا يسمع بينته لأنه يقيم البينة على 
غائب بإثبات دين عليه؛ وليس عن الغائب خصم حاضرء فلا يسمع بينته لأن القضاء على 
الغائب بالبينة باطل» وكان بمنزلة رجل قال: أنا أقيم البينة على غائب أن لي عليه دين 
حتى آخذه من وديعة له عند فلان» أو قالت المرأة: أنا أقيم البينة على أنها امرأة فلان 
لأخذ النفقة من مال له وديعة عند فلان» فإنه لا يسمع بينتها لأنها بينة قامت على الغائب» 
وليس عنه خصم حاضر فلم يسمع» فكذلك هذاء ولو كانت الدار في يدي ذي اليد بهبة 
صدقة أو بيع لم ينقد الثمن» فأقام هذا بينة أنه اشتراها من زيد قد دفعتها إليه» وأخذت 
منه الثمن للبائع لأنه ثبت شراء الخارج أولآًء ولم يثبت نقد الثمن» [4/1187] فكان 
للقاضي أن يستوفي الثمن منه نظراً للغائب» ولا يعطي ذا اليد من ذلك شيئاً؛ لأن ذا اليد 
موهوب له أو متصدق عليه أو مشتري لم ينقد الثمن» ولا يثبت لواحد من هؤلاء حق 
الرجوع على العالك:عين. الاستحقاف: ١ ١‏ 
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قال: وإذ باع الرجل جارية من رجل» ثم غاب المشترى عو لا يدر ادن هوء فرفع 
البائع الأمر إلى القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي منهء فإن القاضي لا يجيبه إلى 
ذلك قبل إقامة البينة؛ لأنه يدعى حقاً على الغائب» وليس عنه خصم حاضرء ولأنه يجوز 
أذ بكرن غاما ليذه الجازية الحتالبييتم التحيلة لورق نيه عن ضنعاتها وسقط الفقة عن 
نفسه فلا يتعرض القاضي لما قاله البائع من غير بينة» ولأنه يدعي إيجاب حفظ على 
القاضي في هذا الحال؛ لأنه يزعم أنه مال الغائب وأنه مما يخشى عليه التلف وعلى 
القاضى حفظ مال الغائب إذا كان يخشى عليه التلف فكان على القاضي أن لا يلتزم 
الحفظ إلا ببينة. 


وهو نظير رجل جاء به إلى القاضى » وقال: هذه لقطة فبعها ) فإن القاضى لاا يبيعها 
حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأنه يدعي إيجاب حفظ على القاضي» فكان للقاضي أن لا 
يصدقه إلا ببينة» كذا ههناء قال: فإن أقام البينة على ذلك ذكر أن القاضي يبيع الجارية 
على المشتري بنقد الثمن على البائع : واستوثق من البائع بكفيل ثقة وهذا الذي ذكر جواب 
الاستحسان والقياس أن لا يسمع هذه السيئةء ولا يبيع الجارية على المشتري» نص على 
هذا القياس والاستحسان فى «الجامع الكبير4 فى كتاب الإجارات فى باب الاختلاف بين 
اثنين في نظير هذه المسألة . 

وجه القياس في ذلك ظاهر إن هذا بينة قامت على إثبات حق على الغائب وليس 
ل ا ار 
مكانه لينزع شيئاً مما في يد الغائب» فإن في هاتين الصورتين لا تقبل هذه البينة وإنما تقبل 
هذه السئة :لما فلنا. 


وجه الاستحسان: أن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن من جهة المشتري إذا كان 
لا يعرف مكانه» وعجز عن الانتفاع بالمبيع؛ لأنه مال غيره» واحتاج إلى أن ينفق عليه ما 
لم يحضر المشتريء وربما باقي النفقة على الثمن وزيادة م: متى انتظر القاضي حضور 
المختري لحني لم اسع 0ن الي كن الباتع أدى إلى إبطال حقه. والقاضي انتصب ناظراً 
لإحياء حقوق الناس» فكان للقاضي أن يسمع هذه البينة ليدفع الضرر والبلية التي ابتلي 
بها البائع لأن على القاضي دفع البلية عن الناس ما أمكنه. بخلاف ما إذا كان يعرف 
مكان البائع ؛ لأنه كان يمكنه دفع الضرر والبلية عن البائع. بأن يأمره بالذهاب إلى حيث 
كان المشتري وإقامة البينة عليه» وبخلاف ما إذا ادعى حقاً على غائب لا يعرف مكانه 
وأراذ أن شيم البينة غلى ذلك الشضرع شها مو مال العاتسة فإن القاضي لا يسمع ذلك 
منهء وذلك لأن القياس في مسألة البيع أن لا تسمع البينة على الغائب؛ لأنه ليس عنه 
خصم حاضرء إلا أنا تركنا القياس فيها بإجماع العلماء على ذلك» فإنا والشافعي أجمعنا 
أن في هذه المسألة تسمع بينة البائع إذا كان لا يعرف مكان المشتري» وما ثبت بالإجماع 
بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره والإجماع المنعقد في هذه المسألة لتندفع البلية التي 
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ابتلي بها البائع» وليس في قبولها إزالة يد الغائب عما في يده؛ لأن حق الغائب إنما 
يستوفى من الجارية التي في يده لو ادعى أنها له كان القول قوله لا يكون إجماعا إذا 
قامت البينة على انتزاع مال في يد الغائب. وفي ذلك إزالة ملك البائع ويده حتى لو ادعى 
المدعي ذلك لنفسه لا يصدق فى ذلك؛ لأنه ليس فى يده؛ فيرد هذا إلى ما يقتضيه 
القياس» فإنما استحسنوا إذا كان 5 لا يدعي انتزاع شيء مما في يد الغائب وإنما 
يدعي إيفاء حقه من المال الذي في يده. 


ثم إذا باع القاضي الجارية ذكر أنه يوفي البائع. وليس طريق الإيفاء أنه ثبث يما 
أقام البائع من البيئة الدين على المشتري: ولكن طريقه أن في الإيفاء حفظ الثمن على 
الغائب؛ لأله يصير «تظنمولا على القا يشر بالمثل» فيكون بمعنى القرض» وللقاضي أن 
يقرض مال الغائب لما فيه من زيادة حفظ ليس في الإيداع فكذا هذاء والدليل غلن أن 
البيع وإيفاء الثمن كان على سبيل الحفظ من القاضي لا على سبيل القضاء أنه لو فعل ذلك 
من غير بينة أقامها الحاضر بأن يعرف ذلك من الناسن كان له :ذللك؟ وكذا لو فعل القاضي 
ذلك بعد إقامة البينة» وجحد الشراءء وقال: الجارية جاريتي من الأصل يحتاج ل ك9 
إقامة البينة كاتياء ولو فعل القاضي ذلك على وجه القضاء صار الخاتي» مقشييا عليه 
بالشراءء ولو صار مقضياً عليه بالشراء لكان لا يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك مع هذا صح 
إنكاره. عرف أن ما فعله القاضي فعله على سبيل الحفظ لا على سبيل القضاء. وللقاضي 
ولاية الحفظ في مال الغائب» ثم إذا باع القاضي الجارية وأوفى البائع حقهء فإنه يأخحذ 
منه كفيلاً ثقة لجواز أنه آخل الثمن : من المشتري مرةء قمتى حضر المشتري احتاج إلى أن 
برجع بعلن التافع بالكمو بوريها لا بجت التاق ماحد كناد تقر ] التشترى > طفى إن تادر 
وإن كان فيه فضل فللمشتري؛ لأن بيع القاضي وله ولاية البيع على المشتري من الوجه 
الذي ذكرنا كبيع المشتري» ولو أن المشتري باع الجارية بنفسه إن كان فيه وضيعة يكون 
على المشتري؛ لأن الدين على المشتري فكذا إذا باعه القاضيء وإن كان فيه فضل فله 
لأنه بدل ماله فيكون لهع ثم وضع المسألة في الجارية ولم يضع في الدارء ويجب أن يقال 
بأنه في الدار لا يتعرض القاضي لذلك ولا يبيع الدار؛ لأن القياس أن لا يبيع الجارية 
على المشتري» انما يديا انحكيانا إما لدفع البلية عن البائع وهو إسقاط التفقة عنه. 
وإنما يحتاج إلى النفقة إذا كان حيواناًء أو للحفظ على الغائب وإنما يحتاج إلى الحفظ إذا 
كان المبيع شيئاً يخاف فيه التلف كالجارية وتحوها دون العقارء وإنها محصنة بنفسهاء 
وإن كان يعرف مكان المشتري فإنه ليس للقاضي أن يبيع الجارية» وإن أقام البائع البينة 
على ذلك». فرق بين هذا وبينما إذا كانت الجارية ابقة فادعى الذي في يده الجارية أنها 
أبقة وأقام | البينة على ذلك وطلب من القاضي مضي أى كانت وديعة أو ضالة كالبعير ‏ 
والبقرء وطلب من القاضي أن يبيع ذلك؛ أو يأمره بالنفقة على حسب ما يرى الأصلح 
للغائب» وأن القاضي يعرف مكانه. وإن كان القاضي لا يرجو قدومه عن قريب وخاف أنه 
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متى أمر الذي في يديه الجارية بالنفقة أنها تربو على قيمة الجارية يبيع الجارية» وذلك لأن 
نفقة الآبقة والوديعة على ربهاء فمتى لم يبع أتى النفقة على جميع ماله فيهلك ماله وعلى 
القاضي أن يدفع الهلاك عن أموال الناس ما أمكنهء فكان النظر للغائب أن يبيع» وههنا 
النظر للغائب في أن لا يبيع حتى لا تزول العين من ملكهء لأن نفقة المبيع على البائع إلى 
أن يحضر المشتري فيقبض» :ذا فلكت كانت عليفانالنطلو لقانت أن لا سم إدا كان 
يغوف» :ولكن باهم يطلب المتكرىئ وهذا إذا جاء المشتري وأقر بذلك» فأما إذا أنكر 
الشراء احتاج البائع إلى إقامة البينة على المشتري 6 ل أقام من 
البينة ؟ لأنه لم يكن عنه خصم [147ب/ 15 ] حاضر . 


قال أبو خنيفة رحمه الله: إذا كانت الدار في أيدي ورئة وأحدهم غائب» فادعى 
أحدهم أنه اشقرئ تضيب الغاتب هل تقبل هذه البينة على بقية الورثة الذين فى أيذيهنم 
الدار؟ فهذا على وجهين: إما أن تكون بقية الورثة الذين في أيديهم الدار مقرين بنصيب 
الغائب» أو كانوا منكرين نصيب الغائب فإن كانوا مقرين بنصيب الغائب؟ فإنه لا يقبل 
بينته لأنها قامت على إثبات الشراء على الغائب وليس عنه خصم حاضر وإنما كلكا ليشن 
عن الغائب خصم حاضرهء لأن أحد الورثة إنما ينتتصب خصماً فيما يستحق للميت 
وقسشحق علية: فأما فيما يستحق على أحدهم لا ينتصب البعض عن البعض على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى: وإن كانوا منكرين يسمع هذه البينة» ويثبت الشراء على الغائب 
حتى لو حضر لا يكلف المدعي إعادة البينة؛ لأنه أقام البينة على الغائب في إثبات الشراء 
وعنه خصم حاضر جاحدء فسمع هذه البينة كما لو كان الغائب وكله بالخصومة. وإنما 
قلنا ذلك» وذلك لأنه ادعى حقا على الحاضر بسبب على الغائب» وقد جحد الحاضر ما 
ادعى المدعي وصح جحوده؛ لأن اليد له سين التعافى ضما عن الغائب . 


ادم يد رجل )2 وادعى المقطوع يذه أن مولاه أعتقه وأنكر العبد ذلك انتصب 
عباس لمر ال زاك الك م ل ع ل ل ضر 


قال محمد في«الزيادات» : د يديه دار اشتراها رجل من غير ذي اله 
وسلم العبد إليه م خاصم المشتري صاحب اليد الدار فأخذها منه بهبة أو صدقة أو 
شراء أو وديعة أو غصب أو ما أشبه ذلك». فلسري له على العيل شييل ؟ لأن فى زعمه أن 
القبض مستحق له بجهة الشراء والمستحق بجهة نفع عن جهة المستحق» » وإن أوقعه الموقع 
بجهة أخرىء فوقع هذا القبض بجهة الشراء وسلم الدار للمشتري بجهة الشراءء ولا يكون 
له على العبد سبيل» أورد هذه المسألة ليبين أن المشتري إذا وصل إلى المشترى يعتبر 
وصوله بجهة الشراء وصل إليه من جهة البائع أو من جهة غيره» فإن جاء صاحب اليد 
واسترد الدار من يد المشتري بأن كان في يد المشتري بسبب الغصب أو بسيب الوديعة 
فالمشتري يرجع على البائع بالعبد» فإن قيل: المستحق بالشراء أصل القبض لا إدامته 
وبالاسترداد تتقدم إدامة القبض لا أصله . 
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قلنا: : بلى إلا أن قبض المشتري نقض بسبب سابق على عقده فارتفع قبضه من 
الأصل. ٠‏ وصار كأن لم يكن. ولو انعدم القبض من الأصل رجع المشتري على البائع 
بالعبد فهنا كذلك . 

قال: ولو كان مكان الدار جارية اشتراها بالعبد فوصلت إلى يد المشتري بالأسباب 
التي ذكرناهاء ثم هلكت في يده لا يكون له على العبد سبيل؛ لأنه قبضها بجهة 
المستحق. وتقرر القبض بالهلاك د ولا يكون له بعد ذلك على العبد سبيل إلا فى صورة 
وهو أن الجارية لو كانت غصباً في يد المشتري جاء ذو اليد وضمنه قيمتها بحكم الغصب 
كان له أن يرجع على البائع بالعبد؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين لكون القيمة بدلاً عن 
العين» ولو كانت الجارية قائمة في يد المشتري وأخذ صاحب اليد عينها أليس أن 
المشتري يرجع على البائع؟ فههنا كذلك. وكذلك لو كانت الجارية غصباً في يد المشتري 
فأبقت فجاء صاحب العبد» وضمن المشتري قيمتها رجع المشتري بالعبد على البائع لما 
قلناء ٠‏ فإن عادت من الإباق عادت على ملك الغاصب وهو المشتري عرف ذلك من مذهبنا 
والعبد سالم للمشتري لا سبيل لبائع الجارية عليه؛ لأن القاضي نقض البيع بينهما حيث 
ل ل ل ل ا ل 
الجارية قد سلمت للمشتري إلا أنها سلمت له بحكم أداء الضمان لا بحكم البيع فلا يمنع 
ذلك سلامة العبد له . 


رجل اشر مين اخ بداو بعبذ») والدار في يدي غير البائع. وصاحب اليد يدعي 
أنها له فخاصم المشتري صاحب اليد» فلم يقض له بشيء» فطلب المشتري من القاضي 
أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن 1 
0 3 الو الذان 00 6 
د عو إلى 0-6 لإتراوة للبائع ا الداو منة؟ ينظ إن 
كان المشتري صرح بار كم ذكر ههنا أنه لا يؤمر فعلى رواية هذا الكداب الم ييمدل 
الإقدام على الشيراء إقراراً يكون المشترى لكا للبائع . وذكر في (الجامع» 3 000 على 
الشراء 0 ا 0 مالو 1 ولا اي د 
ل لي إما بإنابة المالك و باجيراة أو إنابة الشرع 
كالوصي» فلم يكن الإقدام على الشراء إقراراً بالملك لهذا . 

الصا 0 ذكر في «الجامع) أن الإقدام على الشراء إقرار بالملك للبائع على 
اعتبار «الأصل» لأن الأصل صبرت الانسان لنفسهء لكن مع أن الصحيح عا دكن 
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في «الجامع» لا يؤمر بتسليم الدار ههنا باتفاق الروايتين؛ لأن هذا ليس بإقرار مصرح» بل 
هو إقرار فى ضمن الشراء»ء وقد انتقض الشراء ههناء فينتقض ما ثبت في ضمنه» وليس 
كالإقرار المصرح؛ لأن الإقرار هناك حصل ابتداء لا في ضمن الشراء فانتقاض الشراء لا 
يوجب انتقاض الإقرار» فبقى كما كان. 

فعلى قول هذا التعليل إذا استام عينا من آخر واستباعه فلم يتفق بينهما بيع. ثم 
وصل إليه ذلك العين وها بوي الذي استامه واستباعه؛ لأن الإقرار 
هناك وإن حصل في ضمن الاستيام والاستباعة إلا أنه لم يرد عليهما نقض حتى ينتقض 
الإقرار الثابت في ضمنها فبقي الإقرار كما كان. 

وجل اككزى :مق اخ دارا بعيدة وتقابضاء ثم استحق ق نصف الدار كان مشتري الدار 
بالخيار؛ لأنه تفرقت الصفقة عليه وهذا التفرق أوجب عينئاً في الباقي إذ الشركة في 
الأعيان عيب. فيكون له الخيار إن شاء أخذ بنصف العبد وإن شاء ترك» ولا يكون 
لمشتري العبد الخيار»ء وإن تفرقت الصفقة عليه ويعيب الباقي بعيب الشركة لأن هذا العيب 
إنما كان بسبب تدليس من جهته وهو بيع كل الدار مع علمه أنه لا يملك إلا التصفء فلا 
يبقى مستحقاً للنظرء وعلى هذا إذا استحق نصف العبد كان لمشتريه الخيار» فإن اختار 
أخذ تصنف العبد بنصضفه الدان لا خبار لمشترى الدان لما قلنا : 

وإة استعى تصضفيه العبد ونضف الذان ذكز فى «الكغاب»: أن كل واحد من 
المشتريين بالخيار» إن شاء أخذ وإن شاء ترك لوجود علة الخيار في البدلين وهو الشركة 
ولع يبين قنان المأخوذ وقدن المعروك» من أصحابنا من قال مشتري:الدار [8/1184] 
بالخيار إن شاء أخذ ربع العبد بربع الدار» وإن شاء ترك . 

ووجه ذلك: أنه استحق من كل واحد من البدلين نصفه إلا أن النصف المستحق من 
الدار لا يكون بإزاء النصف المستحق من العبد» وغير المستحق من الذار بإزاء غير 
المستحق من العبد» بل النصف الذي هو المستحق من الدار يقابله نصف العبد شائعاً من 
المستحق ومن غير المستحق» فيجعل الدار والعبد كل واحد منهما أرباعاء فإذا استحق 
ربعا الدار يقابله من العبد ربع مستحق وربع غير مستحق. فإذا ل لت 
المستحق من العبد ينفسخ فيما يقابله من الدار وهو ربع الدارء فانفسخ العقد في ثلاثة 
أرباع العبد وفي ثلاثة أرباع الدارء وبقي العقد في ربع العبد وربع الدارء فلهذا قال: لأن 
كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ الربع بالربع وإن شاء ترك . 

نتفي افيا ها قال تسكن واتجد دون رالتحيان إن قتاء اسل التضطته الضف ون 
شاء ترك ؛ لأن كل واحد منهما باع ما يملك وما لا يملك فينصرف بيع كل واحد منهما 
إلى ما يملك طلباً للجواز» كعبد بين اثنين باع أحدهما نصفه ينصرف ذلك إلى النصف 
الذي هو ملكهء وطريقه ما قلناء وإن لم يجز واحد منهما شيئاً حتى جاء المستحق بنصف 
وس جك كل ارون مرت سح و ره لابرد لأنه 

ستحق جميع العبد بالعقد» وقد سلم له جميع العبد بالعقد نصفه من بائع العبد ونصفه من 
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المستحق. وقد بينا أن المستحق بجهة إذا وقع يقع عن جهة المستحق سواء وقع من جهة 

ا ل ويكون الخيار لمشتري الدار إذا لم يسلم له جميع ما 
ا 

امسق :هد الداو 


الفصل السادس(5 
في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق 


استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق» 
ولا يوجب نقضه في «ظاهر الرواية» وقد ذكرنا في كتاب البيوع ان اسعحتاق المشترض 
على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا كان الاستحقاق بسبب سابق على 
الشراء لأن البيع معاوضة» وتنبني المعاوضة على التساوي والمساواة فيما قلناء وإذا كان 
الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع لاا يوجب الرجوع بالثمن على البائع ؟؛ لأن الواجب على 
البائع, إثبات يد المشترى على المشتري لإدامة يده لعجز البائع عن ذلك. وهذا الفصل 
يشتمل على أنواع : ظ 

الأول: إذا ادعى المشتري استحقاق المشترى» وأراد الرجوع على البائع بالثمن لا 
بد وأن يفسر الاستحقاق ويبين سببه لما ذكرنا أن الاستحقاق إنما يوجب الرجوع بالئمن 
على البائع إذا كان الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع؛ ولأن دعوى الاستحقاق مطلقاً كما 
يحتمل دعوى الاستحقاق بسبب سابق على البيع أن كان الاستحقاق بالنتاج أو بالملك 
المطلق يحتمل الاستحقاق بسبب الشراء من المشتري» ثم إذا بين سبب الاستحقاق وصح 
ذلك وأنكر البائع البيع منه وأقام المشتري البينة على البيع قبلت بينته. وكان له الرجوع 
بالثمنء ؛ ولا يشترط حضرة المشتري لسماع هذه البينة عند بعض المشايخ. وبه كان يفتي 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله؛ بل إذا ذكر سن العبد 0 وذكر مقدار الثمن كفاه؛ 
لأن العبد غير مقصود في هذه الدعوى وفي هذه الشهادة» فلا ب يشترط حضرته. وعلى هذا 
العبد إذا تداولته الأيدي وادعى حريته على المشتري الآخرء ورجع البعض على البعض لا 

يشترط حضرة العبد عند الرجوع بالثمن ويكفي أن يقول الشهود: إن العبد الذي أقام البينة 


)١(‏ ملاحظة: : ذكر المؤلف في بداية «كتاب الدعوة» فصلا خامساً تحت عنوان «في دعوى الشراء والبيع) 
ومن الملاحظ من خلال قراءة الفصل الرابع الذي بعنوان «في دعوى الملك في الأعيان بسبب نحو 
الشراء والميراث والهبة وما أشبه ذلك» أن هناك تداخلاً كبيراً بين مسائل هذا الفصل ومسائل الفصل 
الخامس ا(في دعوى الشراء والبيع) ولعل المؤلف بسبب هذا التداخل لم يفرد عنواناً منفصلاً وهو افي ّْ 
دعوى الشراء والبيع؟ فتنبه . ٠‏ والله أعلم . 

هه من الملاحظ في ترقيم الفصول أن المؤلف يقفز من الفصل الراء بع إلى الفصل السادس مع إغفال 
الفصل الخامس . وانظر الحاشية السابقة . 
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على حريته باعه هذا من هذا وعند بعضهم يشترط حضرته» ثم إذا قبل بينة المشتري ورجع 
المشتري على البائع بالثمن بقضاء القاضي» أراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن كان له 
ذلك» وإن زعم أنه ليس له حق الرجوع لما أنكر الببع إلا أن القاضي لما قضى عليه بالبيع 
بالبينة فقد رد زعمه والتحق بالعدم. ولق اضرأ البائع المشتري عن الثمن أو وهبه منهء ثم 
امكل البسع عن ولا الفشري ابرح ل ا ا لأنه لا شيء له على بائعه, 
وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على البعض» » وإذا استحق و السيم فن يل الحتتري وخر 
لم يؤد الثمن أو أدى بعضه يجبر على أداء الثمن في فى الفعان الال وعلى أداء الباقي في 
الفصل الثاني» بخلاف ما إذا طعن المشتري بعيب حيث لا يجبر على أداء الثمن ؛ لان فى 
مر ب 0 سد عات اعد 
بد المشتري وأراد المشتري الرجوع بالشمن على بائعه؛ ا ف د 
وقبل السجل أن يدفعه الثمن ” لم إلى ذلك» فالقاضي يجبره على دفع الثمن ولو لم يقر 
بالاستحقاق ولكن وعد له دفع الثمن لا يجبر عليه فمجرد الوعد لا يلزم شيثاً وإذا رجع 
المشتري على بائعه وصالحه البائع على شيء قليل كان للبائع أن يرجع على بائعه بجميع 
الثمن . 
نوع آخر 

اشترى رجل ون فرج" وبافه من غيريه اتمز]إن المتفري الأول اشدراء ثانا انم 
استحق الدار من يده رجع هو على البائع الأول» هكذا حكى فتوى شمس الإسلام معحمود 
الأوزجندي رحمه اللهء وهذا الجواب إنما يستقيم على الرواية التي يقول فيها : : إن القضاء 
بالجلك لمحي لوي اموا ا فخرج بيع المشتري الأول وشراؤه ثانياً من 
ائنين ء فصار كأنه لم يبع من غيره. أما على «ظاهر الرواية» المقضاء بالوئلك للمسشحقن: ١‏ 
يوجب انفساخ البياعات فييقى بيع المشتري الأول وشراؤه ثانياً على حاله. 0 
يرجم المشحري الأرلى وهو زيد على بائعه وهو جعفر لأن جعفر بافعه في الكرة : الثانية 
ثم يرجع جعفر على زيد لأن زيدأ بائعه في الكرة ة الأولى» ثم يرجع زيد على البائع 
الأول» وفيل : يجب أن يكون الجواب في الرد بالعيب نظير الجواب في الاستحقاق, 
حتى أن في مسألتنا أو وجد المشترى الأول وهز ويد بالدار غيب قديماً بعدما باعه.من 
جعمر ) ؛ ثم اشتراه ثانياً من جعفر كان لزيد أن يرده على جعفر ثم يرده جعفر على زيد» ثم 
يرده زيد على البائع الأول» وهذا لأن حق الرد بالعيب وإن كان ينقطع العقد الذي جرى 
بين المشتري الآخر والبائع الآخرء فصار كأن لم يكن حتى لو كان الرد من المشتري 
الآخر بغير قضاء لا يكون لبائعه أن يرده على بائعه . 
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وفي شرح وكالة «الجامع» من تعليقي في باب قبل باب ما يكون وكالة في الطلاق 
على سبيل الاستشهاد: وقبضه رجل اشترى من رجل عبد وقبضه وباعه من غيره» وقبضه 
ذلك الغير» ثم اشتراه من ذلك الغير ثانيًء ثم اطلع على عيب به قد كان عند البائع الأول 
لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه لا يفيد؛ لأنه لو رده عليه كان للمردود عليه أن يرده 
غليه في الحال+ فلا يفيك الرجوع .ولا يزدة علي البائع الأول ؛ لأنهذا الملك غير 
مستفاد من جهة البائع» فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يقال في فصل الاستحقاق: إن 
زيداً لا يرجع على جعفر لأنه لا يفيد. 


امترى ف اخ دارا وفبضها واستحقت من يده فقال المستحق للمشتري: خذ الثمن 
الذي دفعتها إلى [85١ب/‏ 15 البائع مني فأخذ ثم أراد المستحق أن يسترد ما دفع من 
المشتري هل له ذلك؟ فقد قيل :: يجب أن لا يكون له ذلك على روايةء يقول فيها: إن 
بقضاء القاضي بالملك للمستحق تنفسخ البياعات المتقدمة؛ لأنه أدى دين البائع متبرعاً. 
لأن البيع السابق لما انفسخ بالاستحقاق وجب على البائع رد الثمن على المشتري» ومن 
أدى دين غيره مكبيرقا لا يكون للمؤدي أن يرجع فيما أدىء وعلى ظاهر الرواية له أن 
بسترة ذللف لأن على ظاهر الرواية لا ينفسخ البيع السابق بمجرد القضاء للمستحق» فلا 
يجب الثمن على البائع» فلا يصير مؤديا دين البائع فلو أن المشتري رجع على البائعء 
وطالبه بالثمن» فقال المستحق للمشتري: خذ الثمن مني فأخذ ثم أراد المستحق أن يسترد 
منه ليس له ذلك باتفاق الروايات» ووجب الثمن على البائع فيصير المستحق قاضياً دين 
البائع على وجه التبرع فلا يكون له أن يسترده منه . 


قال محمد فى «الرياذاك»: رجحل امعرى من رجحل عيدا + وقبفيةه ومن رجا 
للمشتري ما أدركه من رجل آخر وسلمه إليه» ثم باعه المشتري الثاني من رجل آخر وسلمه 
إليه» ثم استحق مستحق من يد المشتري الآخر بالبينة» وقضى القاضي بذلك يكون ذلك 
قضاء على المشتري الاخر وعلى الباعة جميعا حتى لو أقام المشتري الآخر أو واحد من 
بابي روي أ ا اي مار ا رسيي ا 
من تلقى ذو اليد الملك من جيته؛ لأن القضاء بالملك قضاء بالحلك و ولهذا 


والقضاء بالملك من الأصل على ذي اليد بالبينة قضاء عليه وعلى من تلقى ذو اليد 
الملك منه ضرورة أنه لو لم يجعل كذلك كان الملك باقياً في حق البائع عدماً في حق 
المشتري» ويستحيل أن يكون الملك من الأصل عدماً في حق المشتري ويكون باقيأ في 
حق البائع» فصار كل واحد من الباعة مقضياً عليه ومستحقاً عليه ٠‏ فلا تقبل بينة واحد 
منهم على المستحق بالملك المطلق» ؛ وكان لكل واحد منهم حق الرجوع على بائعه بالثمن 
لهذاء ولكن إنما يرجع كل مشتري على بائعه إذا رجع عليه مشتريه حتى لا يكون للمشتري 
الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الآخرء ولا يكون للمشتري 
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الأول أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الآخرء ولاتكون الستعرى الول 
أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري» و! وإتما كان كذلكء؟ لاونجدلك لمكن 
مملوك عندناء فإن العقد على المستحق عندنا ينعقد لكنه موقوف على الإجازة» فلو رجع 
على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه يجتمع الثمنان في ملك رجل واحدء وإنه لا 
يجوزء وكذلك لا يكون للمشتري الأول أن يضمن الكفيل بالدرك ما لم يرجع عليه؛ إذ 
ليس له ولاية تضمين الأصيل قبل أن يرجع عليه مشتريه» وما لم يجب على الأصيل لا 
يجب على الكفيل . 

وهل يحتاج كل مشتر إلى إقامة البينة على الرجوع عليه إذا أراد الرجوع على بائعه؟ 
ينظر إن لم يعلم القاضي بالرجوع عليه بأن كان الرجوع عند قاض آخر يحتاج وإن علم 
القاضي بذلك بأن كان الرجوع عند هذا القاضي لا يحتاج. وإن كان العبد لم يستحق 
ولكن أقام العبد بينة على المشتري الآخر على حرية الأصل؛ وقضى القاضي بها رجع كل 
واحد منهم على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه؛ لأن القضاء بالحرية يوجب 
انفساخ البياعات» وبدل الحر غير مملوك» ولو رجع على بائعه قبل أن يرجع عليه مشتريه 
بحم سات الى لاد را راجدة وكذلك المشتري الأول يرجع على الكفيل قبل أن 
يرجع عليه ؛ لأنه التزم , ما على الأصيل» وقد تقرر الوجوب على الأصيل وثبت للمشتري 
الأول حق الرجوع عليه قبل أن يرجم عليه فكذا على الكفيل. 

ولو لم يقم العبد البينة على حرية الأصل ولكن أقام بينة أنه كان عبداً لفلان منذ سنة 
أعتقه. أو أقام رجل بينة أن العبد كان له منذ سنة أعتقهء وقضى القاضي بذلك. وكان 
تاريخ العتق قبل تاريخ البياعات كلها يرجع كل مشتر على بائعه قبل أن يرجع عليه؛ لأن 
الغا نالعق ساق على "ا لبزاعاف توجحب بظاذة المافا شع يدل اليتق لسن جما كم 
فلو رجع كل بائع على بائعه قبل أن يرجع عليه لا يجتمع الثمنان في ملك رجل واحدء 
وكذلك إذا لم يعرف التاريخ؛ لأنه إذا لم يعرف التاريخ يجعل العتق مقارنا للشراء لأنهما 
حادثان. والحادثان إذا لم يعرف بينهما تاريخ جعلا متقاربين على ما عرف. 

واقتران العتق بالشراء يوجب بطلان الشراء وكذلك لو أقام العبد البينة أنه كان عبدأً 
لفلان منل سنة ديرةء وأقام رجل بينة على ذلك» أو كانت جارية أقامت بيتة أنها كانت 
لفلان منذ سنة استولدهاء وأقاع وجل به على لكب وكان تاريخ هذه الأسباب قبل تاريخ 
البياعات كلها أو لم يعرف التاريخ أصلاًء وقضى القاضي بذلك» فهذا وما لو أقامت 
البينة على حرية الأصل أو على العتق سواءء يرجع كل واحد على نشدريه قبل أنا يرجم 
عله نه فيك ليما تحن الفعرية ع تونعن القع ده يوار له خفيقة الحرية. 

طعن أبو حازم رحمه الله في فصل التدبير والاستيلاد وقال: : يجب أن يكون 
الجواب فيهما كالجواب في استحقاق الملك المطلق لا يرجع كل مشتر على بائعه قبل أن 
يرجع عليه؛ لأن العقد على المدبر وأم الولد منعقد» ولهذا نفذ الببع في المدبر بقضاء 
القاضي رواية واحدة» وفي ل الروايتين» ويدلهما مملوك. الاترىق أن 
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عليهما اح اتير سد 1 2-0-0 بقضاء لقاضي يال اس دكن 
ا ا يت ا من هذا وب وإن قامت 7 3" العتق والتدبير 
والاستيلاد بتاريخ بعد البياعات كلها بأن أقام العبد والجارية بينة على المشتري الآخر أنه 
عبد فلان أو جارية فلان أعتقه أو استولدها بعد شراء المشتري الآخرء وأقام رجل بينة 
على ذلك وقضى القاضي بذلكء كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء؛ لأن كل عقد 
الملك بع 1 ولوك كان 0 العدب من العبد بين البياعات ٠‏ حتى 3 بعصي قبل العتق 
بالكل . 
نوع آخر 

قال محمد في «الزيادات» : رجل اشترى من أخر جارية وفبيضهاء ؛ ثم جاء مستحق 
واستحقها من يد المشتري وفضى القاضي بذلك فهذه المسألة على ثلاثة أونعة * 

الأول: أن يستحقها ببينة وفي هذا الوجه يبرجع المشتري بالثمن على البائع لأن 
المبيء استحق على المشتري يما هو حجة في حق الناس كافة فيظهر [1865أ/4] 
الا ستحقاق في حق البائع كما يظهر في حق المشتري . 

و مدو يوسيو 0 0 لا 00 المخدري 
3 | 
الوجه الثالث: أن يستحقها بتكول المشتري وفي هنا الوجه لا يرجه المشتري 
بالثمن على البائع» واعتبر نكوله بإقرارف وفرق بين هذا وبين ن الوكيل بالمبيع إذا رد عليه 
المبيع بالعيب بنكوله» فإنه يلزم الموكل واعتبر الرد عليه بنكوله بمنزلة الرد عليه بالبينة . 

والفرق: وهو أن المشتري مختار في التكول إذا سبق منه ما يطلق له اليمن بكونها 
مداركة رومن الغيز ء فإن الشراء من أسباب الملك ولا ضرورة مع قيام الدليل فلم يكن 
مضطراً : فى النكول بل كان ا فيهء فاعتبر تكوله بإقراره لهذاء أما في فصل الوكالة 
الوكييل مضطر في التكول ! إذا وكسيا يطلق له 0 بانتفاء العيب ؛ 7 الذي سيق 
دكي فعا مفعرً م ل ا ب ا 
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يلزم الموكل ؛ لأنه مختار في الإقرار؛ لأنه وويكته أن وكات جعت برقن قلية المتعوة 
فينكل فينقضى عليه بنكوله» فإن قال المشتري بعدما أقر أو نكل : أنا أقيم البينة على أن 
الجارية ملك المستحق يريد به الرجوع بالثمن على البائع لا تسمع بينته وإنما لا لوجوه 
ثلاثة 

وني موود عا جا أو وود 
قم ا لسو طهر ١‏ لها مالك لمحي اننا 

والثاني : أن هذه البينة قامت على إثبات ما هو ثابت». وهو ملك المستحق. فإِن 
ذلك الستععق ثانث بإقرارة أو .متكوله وإثبات الثابت لَغو. 

والثالث: أنها قامت من غير خصم؛ لأن المشتري ليس بخصم عن المستحق في 
إثبات الملك له؛ لأن المستحق لا يصلح خصما في ذلك بنفسهء وذكر في البيوع من 
«الإملاء» عن أبي يوسف: أن بينة المشتري للمستحق إنما لا تقبل حال غيبته؛ لأنه ليس 
ار سر ا ا بالثمن على 
على إثبات ما ليس بثابت وجب قبولها. وار أقاه المذحري البسنة على إقرار الال أنها 

ا لا لالم نسي عنما بجدلة متا نف ان دعر زرا البائع 
انهياهلك السشحة وأما على المعنى الثاني : فلأنه بهذه البيئة يثبت إقرار البائع أنها ملك 
المستحق وإقرار البائع لم يكن ثابتاء فهذه بينة قامت على إثبات ما ليس بثابت فقيلت» 
وأما على المعنى الثالث: فلأنه بهذه البينة يثبت إقراره ليرجع عليه بالثمن» وهو خصم في 
ذلك هكذا ذكر المسألة ههنا . 

قالو ل لا ا ل ل 0 
ا 

موضوع ما ذكر في «الجامع الصغير»: أنه أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت 
البيع» ولو كان هكذا لا تقبل يينته ؛ لأن إقدامه على الشراء ينفى يي إقرار البائع قبل البيع أنها 
المتادق التضعنى فلن فضي + والبائقن لذ رضح دغواه ولا سمع ريك 

0 ذكر في ا أنه ااا الصدةه على 04 البائع بعد البيع ؛ 0 كان 
لا راشا فل يته؛ وا لم يكن الشري نيمي على إقوار ابام أن الجارة 
القاضي وهذا ع ل ل لس 
عليه بإقراره» فسأله القاضي إزالة الظلم عنهء فإن أقر لزمه الثمن لإقراره بحق الرجوع 
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عليه» وإن أنكر فطلب من القاضي أن يحلفه أجابه إلى ذلك لأن الاستحلاف ههنا يفيدء 
بو ا يا 

ولو لم ب ستكق الجارية: حل ولكن ادعت أنها حرة الأصل». فأقر المشثري بذلك». 
أى أ اليمية رفي الثاني سيا 1 بسر لدم على اله أما إذا أقر فلأنه حجة 
قاصرةء وأما إذا نكل فإن نكوله بمنزلة الإقرار من مشايخنا قال: قوله: أو أبى اليمين» 
غلط من الكاتب؛ لأن أبا حنيفة لا يرى الاستحلاف في الرق» والدعوى ههنا دعوى 
الرق؛ لأنها تزعم أنها حرة الأصل وهما وإن كانا يريان الاستحلاف في دعوى الرق لكن 
في هذه الدعوى اليمين عليها لأنها تنكر للرق» فلا معنى لقوله في «الكتاب»: وأبى 
المشتري اليمين . 

ومنهم من قال: لا بل ما ذكر صحيح؛ لأنه تقدم منها ما هو نظير الإقرار بالرق» 
فإن موضوع المسألة فيما إذا بيعت وسلمت وانقادت لذلك فلا يقبل قولها في دعوى 
الحرية بعد ذلك. فإن قبول قولها باعتبار شهادة الظاهرء وفى هذه الصورة الظاهر لا يشهد 
لهاء وكان دعواها الحرية ههنا بمنزلة دعوى العتاق العارضى ولو ادعت عتقاً عارضياً على 
النقدرى الجن ام سلف عددها؟ نوين كذلك تإن حفر البائع والكو ماقا 
المشتري» فقال المشتري: أنا أقيم البينة على البائع أنها حرة الأصل قبلت بينته» فرق بين 
هذا وبينما إذا أقام المشتري البينة على ملك المستحق حيث لا تقبل بينته . 

والفرق أما على المعنى الأول؛ فلأن المشتري وإن صار متناقضاً فى هذه الدعرى. 
ولكن التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية وعلى العتق على ما عرف . 

وأما على المعنى الثاني : فلأنه بهذه البينة يثبت ما ليس بثابت وهو غصب البائع 
ا ا ولا يجب في مقابلتها الثمن فهو بهذه البينة 

يكبت أنه فيضن عالة يغير ق ::وقبضن مال الغير نعي تن عبس أما في الاستحقاق 
فالمشتري ببينته ينبت أنه غصب البائم اقبي لادقية يثبت أن ما أخذه البائع أخذ بغير حق» 
ا 00 حت لاف مسحي الكت لدف عق نبت هذا 
العقد. وفيما يرجع إلى الملك البينة قامت على إثبات ما هو ثابت 

وأما على المعنى الثالث: فلأنه يثبت ما هو سبب حقه وهو خصم فيه» ولو ادعى 
المستحق على المشتري أنها جاريته وأنه أعتقها أو دبرها أو استولدهاء وأقر المشتري 
بذلك أو نكل لا يرجع المشتري بالثمن على البائع» لما ذكرناء فإن أقام المشتري بينة 
على البائع» بذلك يرجع بالئمن على البائع» ينظر إن شهدت بينته بعتق مطلق أو بعتق 
مؤرخ بتاريخ قبل الشراء قبلت» ويرجع بالثمن لما قلنا: إن التناقض في هذا الباب لا 

يمنع سماع البينة؛ ولأنها قامت على إثبات ما ليس بئابت وهو غصب البائع الثمن على 
نحو ما بينا فقبلت» وأما إذا شهدوا بعتق مؤرخ بتاريخ بعد الشراء لو قبلت بينته لقبلت 
على الملك» والملك ثابت للمستحق بإقرار المشتري أو بنكوله» فقامت البينة على إثبات 
ما هو ثابت فلا تقبل . 
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نوع آخر 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: شيا أمة فى يد رجل يقال له [84١س/‏ 5] 
غنة اللة»: فقال رجل يقال له: إبزاهيم ليجل يقال له محمد :ديا محمد الأمةا الني في بيذ 
عبد الله كانت أمتي بعتها منك بألف درهمء وسلمتها إليك ولم ينقد الثمن» إلا أن عبد 
اللسقق هلتك وعمهها متاق وضلاته معنه الى :ذلك كلد ,وطيد اللدبيكر ذللنه كلد 
ويقول: الجارية جاريتي» فالقول في الجارية قول عبد الله لكونه صاحب يد» ويقضي 
بالثمن لإبراهيم على محمد؛ لأنهما تصادقا على البيع والتسليم» وعلى أن عبد الله 
غصبها بعد البيع والتسليم؛ والثابت بتصادقهما في حقها كالثابت عياناً ولو عاين القاضي 
ذلك البنن يقضى بالتمية لإبراهيم على تحشيودك 4 لان الواجب علين البائع أثنات يد 
المشتري على المبيع» لا ابتدائية يده فكذلك ههنا . 

فلو استحق رجل الأمة من يد عبد الله بعدما أخذ إبراهيم يم الثمن من محمد فأراد 
محمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم» وقال: الجارية التي بعتها مني ورد عليه الاستحقاق 
لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد الله» ولم يتعد 
إلى محمد لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد إنما يتعدى إلى غائب يدعي تلقي 
الملك من جهته. وذو اليد وهو عبد الله لا يدعي تلقى الملك من جهة محمد» فلم يصر 
محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد الله» ولهذا لو أقام محمد البينة على المستحق أن 
م و ا ا ولو صار 
مقضياً عليه لما قبلت بينته وما لم يصر مقضياً عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم ظ 

ظ وكذلك لو كان الذي استحقهاء استحقها بالنتاج بأن أقام البينة على أنها جاريته 

ولدت في ملكه» وقضى القاضي بها للمستحق لم يرجع محمد بالثمن على إبراهيم وإ 
ظيورك ينه الممعسق ادا هيم باع جارية الغير ؛ لأن القضاء بالاستحقاق اقتصر على عبد 
الله» ولم يتعد إلى محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه . 

بيانه : هو أن دعوى النتاج ههنا غير محتاج إليه؛ ا أل ترق آنه 
لو أقام المستحق البينة على الملك المطلق قبلت بينتهء فسقط اعتبار دعوى النتاج وبقي 
دعوى الملك المطلق» وفي دعوى الملك المطلق. لك ابضود #عينة حدقي عليه بالقظناء 
على عبد الله فكذا ههنا . 

فالافئ (الكعاتن» آلا ترى الامههدا لو أقام البننة على المستحق أن الجارية 
جارك اتجراى من إبراهيم» وهو يملكهاء كذا إنه يقضي بها لمحمد. رمد يه 
منقا عله بالتضاء غاى عنن الله ذا قفن لد 


فرع 
على هذه المسألة للاستشهاد به فقال: لو أعاد المستحق البينة على محمد أنها أمته 
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يعارضها بينة الملك المطلق. ا و ا ل ل 
محمداً صار مقضياً عليه بهذا القضاء. ولو لم ب يستحق الجارية أحد ولكن أقامت الجارية 
البينة على عبد الله أنها حرة اللأصل. وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالئمن على 
إبرأهيم ؛ لأن القضاء بالحرية» ويما ألحق بها قضاء على الناس كافة فصار محمد مقضياً 
عليه بذلك» وثبت الاستحقاق عليهء ولهذا لو أقام محمد البينة على الملك والشراء من 
إبراهيم لا تقبل بينته ولا يقضى لهء ولو لم يثبت الاستحقاق عليه لثبت بنيّة استحقاق 
ل رد بسبب سابق على الشراء يوجب الرجوع على البائع بالثمن . 

وكذلك لو أقامت البينة على عبد الله أنها كانت أمته أعتقها وقضى القاضي بذلك 
رجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لآن دعوىق الملك ههنا ليس بمقصودء وإنما المقصود 
دعوى العتق ودعوى الملك لكونه وسيلة إلى العتق». ولما كان المقصود دعوى العتق» 
وليس بعض الأوقات للقضاء فيه بالعتق بأولى من البعضء لما أنها لم تعين وقتأ في 
الدعوى كان هذا والقضاء بحرية الأصل سواء. 

وكذلك لو أقامت البينة غلى عبد الله أنها كانت أمثه دبرها أو استولدهاء كان 
الجرابة كما قلناه لآن النايت ادير والةأنترلذد عق الفقق » شكرن ملحتقا بيحقيقة العدق 
ولهذا لا يحتمل النقض والفسخ. فصار دعوى الاستيلاد والعدم كدعر ف بشي اعد 
وهذا إذا أقامت البينة على الإعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ . 

فأما إذا أرخت إن أقامت البيئة على أن عبد الله ملكها منذ سنةء وأعتقها أو دبرها 
أو استولدها وقضى القاضي بذلكء. فإنه ينظر إلى تاريخ العقد الذي كان بين إبراهيم 
ومحمدء فإن كان منذ سنة أو أقل من ذلك يرجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لأن ملك 
عجد. اللة ضيان هذ كد[ بالستق أو _مونا" البح با لفدى :روا لملف الوه كلروا لحت أويما ألحة 
بالعتق مع الملك الخالي عن العتق أو عما ألحق بالعتق إذا اقترناء كان الملك المؤكد 
أولى بالإثبات لقوة فيه؛ فإذا استويا في التاريخ وصار المؤكد بالعتق أولى كان من 
مرورة احا لسرا ميحد كن اإراهييه هر كدبك إدر كاد نار لعب اندي مخرى بين 
محمد وبين إبرا هيم أقل من سنة عن طريق الأولى . 

أو يقول: بأن العتق الموقع يبقى ملكا مقارناً وملكاً متأخراً عنهء لأن العتق إبطال 
الملك. ولا يتصور اقتران الملك بما يبطله ولا يتصور بعده أيضاًء وإن كان تاريخ العتق 
الذي جرى بين محمد وإبراهيم منذ سنتين لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم يم إذ ليس من 
ضرورة ملك عبد الله؛ وإن صار مؤكداً بالعتق بطلان شراء محمد من إبراهيم» فلا نثبت 
له حق الرجوع على إبراهيم 

ولو أن الجارية أقامت البينة على عبد الله أنه كاتبهاء وقضى القاضي بذلك لا يرجع 
بالثمن على إبراهيم؛ لأن عقد الكتابة حق العبد»ء وإنه معاوضة كسائر المعاوضات,ء ولهذا 
يحتمل النقض والفسخ من جهة المتعاقدين فأشبه البيع» ولو أقامت البينة على البيع من 
عبد الله»ء وقضى بها للمستحق لم يكن لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم كذا ههناء 


وب كتاب الدعوى 


قال في «الكتاب»: إلا إذا أدت بدل الكتابة وعتقت فحينئذ يرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم؛ لأن القضاء بالكتابة عند الأداء قضاء بالعتق» فنفذ على الناس كافة» فصار 
محمد مقضياً عليهء فيرجع بالثمن على إبراهيم» ولهذا لو أقام محمد بينة أن الجارية 
جاريته اشتراها من إبراهيم» إن كان قبل أداء بدل الكتابة تقبل» وإن كان بعد أداء بدل 
الكتابة لا تقبل . ظ 

وإن أقر عبد الله أنه اشتراها من محمد بمئة دينار وقبضها ونقده الثمن» وصدقه 
محمد في ذلك» فهذا على وجوه ثلاثة 

الوجه الأول: أن يتصادقا عليه ثم استحقت الجارية من يد عبد الله . 

الوجه الثاني: أن يتصادقا عليه بعدما استحقت الجارية من يد عبد الله . 

الوضة القالك : أن يمر فين اللهجالشر اع من متعمت» وفعهن كان غانا أو حاضوراء 
فلم يصدقه ولم يكذبه حتى استحقت الجارية من يد عبد الله ثم صدقه محمد فيما قال. 

ففي الوجه الأول يرجع عبد الله بالثمن على محمدء ويرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم؛ لأن عبد الله مع محمد تصادقا على الشراء في زمان يملكان استئناف الشراء 
فانتفت التهمة فيصح التصادق» وصار البيع بإثباته حسب ثبوته بالمعاينة. ولو ثبت البيع 
بينهما عياناً ثم استحقت رجع عبد الله على محمد ورجع محمد على إبراهيم؛ وصار 
القضاء على عبد الله قضاء على محمد؛ ال ل الي 
وإذا صار محمد مقضياً عليه يرجع بالثمن على إبراهيم ضرورة» بخلاق مسألة هذا النوع ؛ 
لآن هناك عبد الله لم يتل الملك من جهة محمدء فلا يصير محمد مقضياً عليه بالنضاء 
على عبد الله لما مر أما ههنا بخلافه . 

وفي الوجه الثاني : يرجع عبد الله بالثمن على محمدء ولا يرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم ؛ لأن التصادق وجد في حال لا يملكان [187أ/ 5] استئناف الشراء؛ لأن المانع 


ل 0 ع ال را 
بالثمن على إبراهيم 


بالثمن على إبراهيم» فلم يعتبر التصديق ههنا مستنداً إلى وقت الإقرار» إذ لو اعتبر لظهر 
أن التصادق كان قبل الاستحقاق» وكان ينبغي أن يكون نظير الوجه الأول. 

واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة» بعضهم بعضهم قالوا :“التصديق إتما سعد إلن 
وقت الإقرارء إذا بقى الإقرار أما إذا بطلت فلاء وههنا قد بطل ذلك الإقرار. بيانه هو: 
أن الاستحقاق بالبينة على عبد الله يفتقر إلى قضاء القاضي» وقضاء القاضي بالملك 
للمستحق يوجب تكذيب عبد الله في إقراره» فكيف يستند التصديق إليه وقد بطل نفسه؟ 
إلا أن بعد الاستحقاق ثابت على إقراره» فيستند التصديق إلى هذا الإقرار القائم للحال» 
فصار كأنهما تصادقا بعد الاستحقاقء» فكان نظير الوجه الثانى لهذا . 
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وبعضهم قالوا: بأن محمداً منّهم في التصديق بعد الاستحقاق؛ لأنه قصد به إثبات 
و ل ل ل 
بالثمن على إبراهيم ؛ لاله لا شير بيقظيا عه الالترى اندلو له يعلد انام اليناضلى 
أنها أمته اشتراها من إبراهيم قضي بها على المستحقء, فدل أنه لا يصير مقضياً عليه قبل 
التصديق فكذا إذا تقدم التصديق ما لم يصر مقضياً عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم». 
فقّال محمد: : أنا أقيم البينة على إبراهيم» قبلت بينته؛ لأن هذه بينة قامت من خصم على - 
ببعمد خضما في إثبات هذا البيع وضار إتراهيع اختصماً في إنكازة ودئع: لت مد 
وإذا قبلت البينة ضار العاسيغا بها كاكايف عياناء ولو عايئا يقع محمد من عبد الله. والباقي 
بحاله كان لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم كذا ههنا . وكذلك لو أقام محمد بينة أنه 
صدق عبد الله في دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجارية من عبد الله قبلت بينته؛ ززم 
محمد بالثمن على إبراهيم اعتباراً للتضادق الثابت بالبينة بالغابت عياناً . 


ولو تصادق محمد وعبد الله على أن محمداً وهب الجارية من عبد الله» وسلمها 
إليه فهو على وجوه ثلاثة: على نحو ما ذكرنا في الشراءء ففي الوجه الثاني والثالث: لا 
يرجع محمد بالثمن على إبراهيم. وفي الوجه الأول: يرجعء وكان ينبغي أن لا يرجع لأن 
في فصل الشراء لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم ما لم يرجع عبد الله بالشمن على 
محمد؛ وههنا لا يرجع عبد الله على محمد أصلاً ؛ فكيف يرجع محمد بالئمن على 
إبراهيم؟ ولكن الوجه في ذلك أن يقال : بأن في فصل الشراء رجوع عبد الله بالشمن على 
محية, نا شوظ ضير .محمد مقفيا 'عله؛ لأن القضاء ء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء 
عليه» وعلى من تلقى الملك من جهته وقد ثبت تلقي عبد الله الملك من جهة محمد. 
نعناز امحيك نققييا علولكن: نما شرع راعتكا أن مول السشحة عار ف العا قو قاو 
رجع محمد بالثمن على إبراهيم قبل أن يرجع عبد الله على محمد بالثمن يجتمع الثمنان 
في ملك محمد بدلاً عن ثمن واحدء وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه» هذا المعنى 
معدوم في الهبة والصدقة» فكان لمحمد أن يرح جع بالثمن على إبراهيم» وإن لم يكن لعبد 
اب 


0 0 كت كان ا عرد الأشجار على لاع مرجع عله يجب الشين 
0 ا 00 لت ٠‏ بل 
يمسك البردعة بحصتها من الثمن . 


. العرصة: الساحةء وكل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. جمعه: عراص وعرصات وأعراص‎ )1١( 


يف كتاب الدعوى 


والفرق : أن في فصل الكرم اشتعرى الأكبيهان الكامية والمثمرة. وبعدك استحمقاق 
العرقة يؤمر المشتري بقلع الأشجارء وبالقلع يخرج عن حد الثمر ويصير حطباً» وهذا 
عيب فاحش فيثبت للمشتري حق الرد. هذا المعنى لا يتأتى فى فصل البردعة؛ لأن 
باستحقاق الحمار لا تصير البردعة شيئاً آخرء ولا يخرج الانتفاع الذي اشتراها لأجله 
فلهذا افترقا. 

أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن» وأدّى المشتري الثمن إلى المحتال له ثم 
استحقت الدار من يد المشتري» فالمشتري على من يرجع بالثمن؟ ذكر في «مجموع 
النوازل» عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام السغدي: أن المشتري يرجع على البائع» قيل 
له : فإن لم يظفر المشتري بالبائع هل يرجع عل المحتال له؟ قال: لا . 

وإذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق المشترى من يد المشتري» فعند الاستحقاف 
يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان المشتري إن كان دفع الثمن إلى الوكيل» وإن 
كان دفع الكمن الزن الموكل يقال للوكيل: طالب الموكل بالثمن وحده وادفعه إلى 
المشتري» وتفاوت بين الصورتين» إنه في الصورة الأولى يطالب الوكيل بنقد الثمن من 
مال نفسهء ولا ينتظر أخذه من الموكل» وفي الصورة الثانية ينتظر أخذه من الموكل» وفي 

الكتفرض شينا وقيفة واستحق من يده؛ ثم فصل إلى المشترى يوم مالا ؛ زمر 
0 0 ا 
يوماأ يؤمر بالتسليم على يائعه ؛ يي بالملك له لم يبطل . 

في اشرح قسمة شيخ الإسلام» رحمه الله؛ في باب الميت عليه دين» وفي الباب 
الرابع عشر بعد المئة من «الزيادات»» وفي الباب الرابع في دعوى (الجامع) لشيخ 
الإسلام رحمة الله عليه : اسشترى عبدأا أقر عه قلاف البائع وتقابضاء ثم استحق من يذه 
بالبينة يرجع على البائع بالثمن. وليس للبائع أن يقول للمشتري: إنك أقررت أنه ملكي. 
ا ا ا الوا اي 0 لآن 
على القضاء ظاهر 0 صار اميد ملكأ للمستحق ظاهر لا ييقى الثمن لك ملكا 0 


وفي «المنتقى» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا استحق المشترى من يد المشتري 
ْ وأراد أن يرجع م بالثمن» فقال البائع للمشتري : فد.علميت أن التعورية تهدوا جزون:فإن 
المبيع لي فقال المشتري: أنا أشهد لك أن المبيع لك وإن الشهود شهدوا بزورء 
للمشترى أن بح حي ام ات د الإقرار قال: لأن المبيع لم يسلم لهء فلا فلا 
يحل للباتع أخذ الثمن» وقد استحق المبيع من يد المشتري . 


كتاب الدعوى ب 


وفي «النوادر» لابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من رجل جارية وقبضهاء ٠‏ ثم 
جاء رجل وادعاهاء وأقر المشتري أنها لهذا المدعي. فأراد المشتري أن يرجع على البائع 
بالثمنء ٠‏ فقال البائع للمشتري : إنما كانت هي للمدعي ؛ لأنك وهبتها له فالقول قولهء ولا 
يرجع المشتري عليه بالثمن . 

استحق حماراً من يدي رجل ببخارى وقبض المستحق عليه» ووجد بائعه بسمرقند 
فقدمه إلى القاضي بمصر سمرقند قأراد الرجوع [87١ب/‏ 5] عليه بالشمن» وأظهر سجل 
قاضي بخارى. فأقر البائع بالبيع» ولكن أنكر الاستحقاق» وكون السجل» سجل قاضي 
بخارى» فأقام المستحق عليه بينة أن هذا سجل قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن 
يعمل بهء ويقضى للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى 
فضى على المستحق عليه بالحمار الذي اشتراه من هذا ا 0 
عليه» وهذا لأن الخط يشبه الخطء فلا يجوز الاعتماد على نفس السجل بل ١‏ تشيتورط: أن 
يشهدوا على قضاء القاضي». ار ل 0 


في حياداف «الونتن 1 اهدق خبازا بشهادة شاهدين عدلين عدلهما الشهود عليه 
قال: أسأل عن الشاهدين إن 5" رجع المشهود عليه على البائع بالثمن بمنزلة الإقرار. 
نوع آخر 


في استحقاق المبيع وقد كفل بالثمن كفيل بأمر 

مسائل هذا الفصل مبنية على معرفة الكفالة بحق عن الغيره وعلى معرفة قضاء الدين 

عن الغيرء فنقّول: : الكفيل بعقد الكفالة بضم ذمته إلى ذمة اللأصيل ليحمل ما على 
الأصيل؛ لأن الكفالة مشتقة من الضمء لعي يس ل هن 
الكفيل والخاضي الدين عن الخيز يكب ماله مقام الأصيل في إسقاط ما على الأصيل من 
الدين # لمكن كانت الكفالة والقضاء ء بأمر الأصيل صار كل واحد منهما ‏ أعني الكفيل 
والقاضي عرفا عا وللاقة يصرقة بيده عا فالقاضي للدين يصير مقرضاً ماله الذي أدى 
به دين من عليه؛ لآن الميديون لجا أ مر تفياء ء الدين عنه فقد جعله نائباً عن نفسه في 
القضاء بما بمايؤدي إن صاحب الحقء وإنما ضير ناكا إذا صار المؤدى يلكا للآمر 
بالإقراض» وهو معنى قولنا: : إن المأمور بقضاء الدين يصير مقرضاً ما وقع به القضاء من 
الأمرء والكفيل يصير مقرضاً ذمته من الأمر في الالتزام ما عليه لآن الآمر بالكفالة أمر 
بالتزام ما في الذمة وحق ق الكفيل مقام المال في حق المأمور بقضاء الدين» وهذا لأن ذمة 
الكفيل تصير مشغولة بما على الأصيل. وإنما تصير مشغولة بذلك إذا صارت ذمة الكفيل 
كذمة الأصيل بالإقراض. فكان في معنى الإقراض من هذا الوجه. ومتى كانت الكفالة 
وقضاء الدين بغير أمر من عليه صار الكفيل والقاضي متبرعاً؛ فيعتبر في حق الأصيل كأن 
صاحب الدين أنوا قير قفن ويعتبر فى حق الكفيل والقاضي هذا أداء المال والتزامه 
بمقابلة إسقاط المال من الغيرء والتزام المال وأداؤه بمقابلة إسقاط المال عن غيره 
كالفضولي يصالح صاحب المال على مال نفسه» يعتبر ذلك في حق صاحب المال كأنه 


01 كتاب الدعوى 


أبرأه من غير قبض ويعتبر في حق المصالح التزام المال وأداؤه بمقابلة إسقاط المال عن 
ا 

جئنا إلى المسائل» قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير) رع شرف عن اخر 
عدا بألف درهم». وكفل عن المشتري بالثمن كفيل بأمر المشتري؛ سه 
التمة: ٠‏ ثم غاب الكفيل واستحق العبد من يد المشتري ؛ 0 قافا اوقترا 
' أو كاتب جارية فوجدها أم الولد» فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالئمن. قال: ينظر 
ل ل اي ال ل 
لأن المشتري في هذا اليجافاء بام الحيل وقد كان للمكفول أن يرجع على البائع بما 
نفك لماتهن. التمن:؛ فكذا لمن قام مقامه أو نقول: الكفيل لما رجع على المشتري وأخذ منه 
ها تقار ضبان المنقر يلكا للمشكرى” فكان للمشتري أن يرجع على البائع بذلك عند عدم 
سلامة المبيع له وإن كان الكفيل لم يرجع على المشتري بما نقد للبائع لا يكون للمشتري 
أن يرجع على البائع بالثمن؛ لأن في هذه الصورة» المشتري ما قام مقام الكفيل» ولم 
يملك المنقود لو رجع رجع بحكم أن نقد الكفيل جعل كنقد المشتري . 

وبظهور هذه الأسباب يتبين أن نقد الكفيل لم يجعل كنقد المشتري؛ إذ تبين أن 
الثمن لم يكن واجباً على المشتري» وأن الكفالة وقعت باطلة؛ ولأن في هذا الرجوع قطع 
خيار الكفيل إذا حضر»ء فإن الكفيل إذا حضر يتخير بين أن يرجع على المشتري بما نقد 
وبين أن يرجع على البائع» لما يتبين بعد هذاء وبعد ما رجع المشتري على البائع بالثمن 
لا يبقى للكفيل هذا الخيار» وليس للمشتري أن يقطع على الكفيل خياره . 

ثم إذا حضر الكفيل فإن شاء رجع على البائع بما نقد, وإن شاء رجع على 
المشتري ؛؟ لأنه وجد في كل واحد منهما ما هو سبب الضمان في حق الكفيل؛ أما البائع 
فلأنه قبض مال الكفيل بحكم الكفالة الباطلة؛ لأنه بظهور هذه الأسباب تبين أن الثمن لم 
يكن واجباً على الأصيل: والكفيل يتحمل عنه أو نقول الكفيل قضى دينا على ظن أنه 
عليه ونين آنه لسن :علياة ؛ فكان له أن يرجع بما قضي على القابض» وأما المشتري فلآن 
المشتري لما أمره بالكفالة عنه بالثمن فقد أمره بأن يقضي دينه بشرط الضمان بالقضاء ء إن 
لم يصح ؛ لأنه ظهر أن الثمن لم يكن واجباًء نفى الأمر بالدفع بشرط الضمان» كأنه قال 
لم أدفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك» أئ تقول: لما أمره بالكفالة فقد ضمن 
له تسليم ما يؤدي من ملك نفسه لمنفعة له في ذلك. وهو براءة ذمته» فيثبت له حق 


9-5 


| رحن اا حون 51 لمر ور ير طلى اللا لبد 011 لأن وو 
المشتري» 5 كاعر انأنه لون الاتان مد لم مجلا العم ٠‏ قلا يملك البائع الخمن 
ما وااو مود باصاو ا اياي ؛ لأن الكفيل لما 
ذكرنا . 


كتاب الدعوى هوب 


وإن أراد المشتري بعدما حضر الكفيل اتباع البائع» وذلك قبل أن يختار الكفيل 
اتباع المشتري ليس له ذلك. وكان ينبغي أن يكون له ذلك؛ لأن الكفالة أن يطلب من 
استحقاق لما بيناء بقي الأمر بدفع مطلق إلى البائع صحيحاً صار دفع الكفيل كدفع 
. المشترق :ننسة»: وهناك التحخوات كما قلناه قينا كذلك: 
ظ والجواب اختلفت عبارة المشايخ فيه. قال بعضهم: إنما لم يكن للمشتري؛ لأنه 
ثبت للكفيل الخيار على ما بيناء ولو ثبت للمشتري حق الرجوع على البائع يبطل خيار 
الكفيل ؛ ' لأنه لا يمكن الكفيل بعد ذلك أن يبيع البائع ويأخذ منه ما دفع إليه لأنه يتضرر به 


البائع. لآثه يسبب قنض أل درهم وأخيل الفمة وإنه مأعوز إلا أن هذا العذر يشكل 
بالغاصب الاولء فإن له ولاية 0 الثاني» ويأخذ منه عين ما أخذ الثاني منه إن كان 


قائمأء وقيمته إن كان هالكاًء 03 ا أي تفيمين الغاصي الارل للثاني إبطال ما 


وبعضهم قالوا: ا م ال ل له 
بحكم أن البائع أزال يد المشتري عن المال الذي قبضه عن الكفيل بغير حق» أو لأن 
المنقود :ضبان ملكا اللمشترق: لا وجه إلى الأول؛ لأن البائع ما أزال يد المشتري عما 
قبضه عن الكفيل؛ لأن ذلك لم يكن في يد المشتريء ولا وجه إلى الثاني لأنه 
بالاستحقاق بطلت الكفالة وبقي الأمر بمجرد الدفع إلى البائع بشرط الضمان إلا أن في 
الأمر بالدفع بشرط الضمان ما لم يرجع المأمور على الأمر بالضمان لا يصير المدفوع 
ملكا للآمرء [11811/ 5] ولو لم يكن كفالة كان أمراً بقضاء الثمن» وباقي المسألة بحالها 
فريك يرنه الكبالة فى سيو ها بصنا ؟ لأن بظهور هذه الأسباب تبين أن الثمن لم 
يكن واجباًء فيتبين أن الأمر بقضاء الثمن لم يصح» فكان هذا وفصل الكتابة سواء. 

قال: ولو لم يكن مما ذكرنا من الأسباب في فصل الكفالة. لكن مات العبد قبل 
القبضء وكان الكفيل قد نقد الثمن وغابء. كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن 
سواء رجع الكفيل على المشتري بما نقد أو لم يرجع. 

فرق بين الهلاك وبين الاستحقاق فيما إذا لم يرجع الكفيل على المشتري بما نقد. 
فإن في فصل الاستحقاق المشتري لا يرجع على البائع» وفي فصل الموت يرجع» والفرق 
أن بهلاك العبد لا يتبين أن الشمن لم يكن واجباًء وأن الكفالة لم تكن صحيحة؛ لأن 
بهلاك العبد قبل القبض لا يفسد البيع من الأصل فحين أدى الكفيل الثمن إلى البائع أداه 
بحكم كفالة صحيحة؛ فكان ما قبض البائع مقبوضاً بحكم كفالة فاسدة: فكان للكفيل أن 
يرجع على البائع. وكان له أن يرجع على المشتري لما ذكرناء ولأن في فصل الاستحقاق 
إنما لا يكون للمشتري الرجوع على البائع حال غيبة الكفيل؛ لأنه يوجب قطع خيار 
الكفيل» وهذا المعنى لا ينافي فصل الهلاك؛ لأنه لا خيار للكفيل ههنا على ما يتبين بعد 
هذا إن شاء الله تعالى» فإن حضر الكفيل في فصل موت العبدء أو كان الكفيل حاضراً لم 
يكن للكفيل أن يرجع على البائع بالثمن . 


ألو كتاب الدعرى 


فرق بين هذا وبين فصل الاستحقاق» والفرق ما ذكرنا: أن بالاستحقاق يظهر بطلان 
الكفالة فيظهر أن البائع قبض ما قبض من الكفيل بغير حق. فيكون للكفيل حق استرداد ما 
قبضه البائع, أما بهلاك العبد قبل القبض لا يظهر بطلان الكفالة. ولا يظهر أن البائع 
قبض من الكفيل ما قبض بغير حق» فلا يكون للكفيل حق استرداد ما دفع إليه» ولكن 
المشتري يرجع على البائع لما ذكرناء ولو لم يمت العبدء ولكن انفسخ البيع فيما بينهما 
: بسبب من الأسباب» فإن كان الانفساخ بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد 
القبض بقضاءء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء أو الرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط 
كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا مات العبد قبل القبض لأن بهذه الأسباب لا يتبين أن 
الثمن لم يكن واجباًء ولا يتبين أن الكفالة لم تكن صحيحة كما في هلاك العبد قبل 
الفتضى: 

وكذلك لو كان المشتري أمر غيره أن ينقد الثمن عنه فنقد» ثم مات العبد في يد 
البائع قبل التسليم إلى المشتري» فإن المشتري هو الذي يرجع على البائع بالثمن في 
الأحوال كلها لما ذكرناء وإن كانت الكفالة بغير أمر المشتري ثم انفسخ البيع فيما بينهما 
من كل وجه كان للكفيل أن يرجع على البائع بالثمن» وليس للكفيل على المشتري سبيل ؛ 
لأن هذا فى حق المشتري إبراء بغير عوض وفي حق الكفيل والبائع هذا إبراء بعوض» 
فإنما يسلم للبائع ما قبض من الكفيل إذا حصلت البراءة للمشتري بمقابلة العوض» وإدا 
انفسخ البيع بينهما لم تكن البراءة حاصلة للمشتري بمقابلة العورض» وهو الثئمن الذي 
قبضه البائع بل كان الانفساخ السبب بينهماء وكان للكفيل أن يرجع على البائع بما أدى 
إليهء وإن انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين» عقد جديد في حق 
الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ونحو الإقالة لا يكون للكفيل أن يرجع على 
البائع بشيء؛ لأن الكفيل ثالث المتعاقدين فيجعل في حق الكفيل كأن المشتري باعه بيعا 
جديداً من البائع» ولما كان هذا بيعاً جديداً في حق الكفيل لا يتبين أن براءة المشتري عن 
الثمن لم تكن بمقابلة العورضء فلهذا لا يرجع الكفيل على البائع بالثمن» ولكن المشتري 
هو الذي يرجع على البائع بذلك؛ لان المأتي به فسخ فيما بينهما فكانت براءة المشتري 
في حقهما حاصلة بانفساخ السبب لا حكماً للعورض» فيجب على البائع رد ما قبض» 
وسبب وجوب رد ما قبض انفسخ» والمشتري هو الذي باشر الفسخ. ؛ فيكون حق القبض 
للمشتري لمباشرته السبب» ويكون المقبوض للكفيل دون المشتري؛ لأن الكفيل إنما أدى 
بذلك لتحصل اليراءة للمشتري بمقابلة هذا المؤدي. فإن كان المأتي به فسخاً في حق 
البائع والمشتري كان في زعمهما أن الدراءة إننا مطلك امرض لأ بمفايلة السزذى بجنا 
للكفيل بزعمهماء فيعتبر فى حقهماء فلهذا كان المؤدى للكفيل ولكن حق القبض 
للمشتري على ما مر. 


فى جميع مأ رضلنا نظير البدراب قي الخقالة إذا ال قال: 3 
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كانت الكفالة بأمر المشتري» فصالح الكفيل البائع عن الثمن على خمسين دينارأء كان 
للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانير لأن المقابلة بين الكفيل وبين 
المشتري في إقراض الذمة لالتزام الألف قد تمت؛ لكن شرط رجوع الكفيل على 
المشتري المطا حل ادام عن المتدري وقد حصل ذلك بهذا القدرء ألا ترى أن 
الكفيل لو أدى للبائع يونا بمقابلة العورض والثمن جياد وتجوز البائع بالزيوف كان للكفيل 
أن يرجح على المخري 0 الجياد؟ فكذا ههنا يجب أن يرجع الكنيا على المتترى 
بالدراهم أيضاً . 


فإن استحق العبد والكفيل غائب» ثم حضر كان له اتباع البائع بالدنانير» ولا سبيل 
للكفيل على المشتري» وفيما تقدم قال: للكفيل الخيار إن شاء طالب البائع» وإن شاء 
طالب المشتري. والفرق أن فى ضمن الأمر بالالتزام بالكفالة أمر بالأداء وبالاستحقاق أن 
يطلب الكفالة في الوجهين إلا أن في الوجه الأول : يطل الأمر ا لاحل آنا هين الكداء 
لم يكن بأمر المشتري؛ لأنه أدى غير ما أمر به يتعذر الرجوع بحكم الأمرء كما تعذر 
الرجوع بحكم الكفالة؛ فلهذا قال: لا يرجع الكفيل على المشتري» ولكن يرجع الكفيل 
على البائع؛ لأنه أعطاه الدنائير بحكم ا وبالاستحقاق ظهر بطلان الصلح. 
ويستوى فى هذا أن يكون الاستحقاق فى المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس» لأن 
الحسى ل شاو ْ 

وكذلك لو أن البائع باع الكفيل الدراهم التي كفل بها عن المشتري بالدنانير» ثم 
انخعل العيد يطل الين؛ رأراد مضي ييل السو بين البيع والصلح التسوية بينهما بعد 
الافتراق عن المجلس». ؛ لأن ما جرى بينهما من البيع كان صرفاً. وبالافتراق عن المجلس 
قبل قبض بدل الصرفء فأما إذا استحق العبدء وهما في المجلس بعد يبطل البيع» أما لا 
يبطل الصلح . 

والفرق بين الصلح والبيع أن ينبني الصلح على التجوز بدون الحق» وذلك إنما 
يكون باستيفاء ء بعض الحق وترك البعض» ٠‏ والدراهم والدنانير يتعينان في الاستيفاء فيتعينان 

في الصلح أيضاً ؛ ولهذا اوسا عن الدررع على درك ا ثم تصادقا على أنه لا 

دراهم عليه يبطل الصلح. فأما البيع لا يتعلق بعين الدراهم المشار إليها وإنما يتعلق 
بمطلق الدراهم» وما دام المجلس قائماً يمكن دفع ألف درهم إلى صاحبهاء فلا يبطل 
البيع» ولهذا لو باع من آخر دراهم في الذمة ثبوت بعينه» ثم تصادقا على أنه لا دراهم في 
الذمة لا يبطل البيع . 

قال: ولو لم يستحق العبد ولكنه مات في يد البا؛ ئع؛ فإن للمشتري أن يرجع على 
البائع بألف؛ ولا سبيل للكفيل على البائع ؛ لآن بالموت لا يظهر أن الثمن لم يكن 
واجباء فصار الكفيل بهذا البيع موفيا للبائع ألف [/81١اس//‏ 5] درهم بطريق المقاصة؛ لآأنه 
وجب للكفيل على الباء تع ألف درهم مثل ما كفل به؛ لأن عقد الصرف لا يتعلق بعين ذلك 
الدين. الاي ان وللبائع عليه مثله بحكم 
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الكفالة» فوقعت المقاصة. والإيفاء بالمقاصة كالإيفاء بالاستيفاء حقيقة» وهنا لا يكون 
للكفيل على البائع سبيل في هذا الوجهء وإنما السبيل للكفيل على المشتري وللمشتري 
على البائع كذلك ههنا . ظ 

وكذلك لو كان الكفيل صالح البائع على خمسين ديناراً ؛ لأن الكفيل صار موفياً 
ألف درهم بالصلح. » فصار الجواب فيه والجواب فى ي البيع سواء إلا أن الفرق بين الصلح 
والبيع. أن في الصلح للبائع الخيار إن شاء ره خمسين ديناراً وإن شاء رد ألف درهمء 
وفي البيع يرد ألف درهم من غير خيار. . والفرق ما ذكرنا أن يبنى الصلح على التجوز 
بدون الحق». والبائع إلما رضي يدون حقه لفل إلى حنمن النين 9 بتري اندرا قي 
فإذا آل الأمر إلى أن يلزمه الدراهم كان له الخيار إن شاء أمضى الصلح وأعطى الثمن 
وذلك ألف درهم. وإن شاء أبطل الصلح» ورد فص بن الاين واد الب لأن 
مبناه على المماكسة والاستيفاء» فصار البائع مستوفياً حقه» فلهذا لا يتخير في البيع بل 
يرد على المشتري الثمن وهو الدراهمء أما في الصلح بخلافه على ما مر. 

منت ل لت ل ل فالمشتري هو الذي يستوفيه؛ لأنه لما 
اختار رد الدراهم فقد أمضى الصلح وتعذر استيفاء الثمن» فعند انفساخ العقد بموت العبد 
قبل القبض يكون حق القبض للمشتري» كما لو استوفى البائع الثمن من الكفيل حقيقة. 
وإن اختار رد الدنانير» فالكفيل هو الذي يقبض ذلك لأن رد الدنانير إنما يكون بطريق 
فسخ الصلحء والكفيل هو الذي باشر الصلح معه فعند انفساخ الصلح حقه في الدنانير 
فلهذا لم يكن له رجوع على المشتري . 

ولو كان المشتري أمر رجلاً أن يقضي البائع عنه الثمن من غير كفالة؛ فباع المأمور 
من البائع خمسين ديناراً بالثمن يجوزء وكذلك لو صالح المأمور البائع من الثمن على 
خمسين ديناراًء وهذا لا يشكل في الصلح لأن الدين وإن لم يكن واجباً عليه» حتى لو 
امتنع عن القضاء عدون كذ للك د أن العامون شواء الحو رزنوا يشاك في اميم » فإن 
الفضولي لو باع ماله بدين على غيره لا يجوز فكذا المأمور بقضاء الدين لو باع ماله 
بالثئمن الذي ليس عليه لا يجوز وهذا أفقهء أن الثمن إذا ل كور رايا على الجاعرر 
بقضاء الدين صار هو مملكاً الدنانير بالدراهم التى على غيره» وصار مشتري الدنانير 
مملكاً الدراهم التي هي ثمن له على مشتري العبد من غيرهء وهو بائع الدنانير» وتمليك 
الدين من غير من عليه الدين لا يجوز. 

والجواب وهو الفرق بين الفضولي وبين المأمور بقضاء الدين: أن عقد الدين لا 
يتعلق بذلك الدين في الأحوال كلها إلا أن البائع إذا كان فضولياً كان في هذا شرط تسليم 
الشمن على غير العاقد في هذا العقد وهو المشتري في العقد الأول. فإنه لو صح هذا 
العقد يجب على المشتري في العبد الأول تسليم الثمن الذي عليه إلى الفضولي . 
ظ قلنا: وشرط تسليم الثمن الذي عليه إلى الفضولي شرط تسليم الثمن على غير 
العاقد فيفسد العقدء فأما المأمور بقضاء الدين فلا يبيع ماله من البائع لاستيفاء الثمن عن 
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المشتري» وإنما يبيع حتى يجب على البائع الآول يكن ها كان الوعلى المنتوف الاولة 
ثم يجعل له قصاصاً بما عليه» فيتقدم الشرط الفاسد فيجوزء وإذا صح البيع وصلح الصلح 
من المأمور صار المأمور بمنزلة الكفيل في جميع ما وصفنا . 

أو نقول: المأمور بقضاء الدين بمنزلة الفضولي من وجه من حيث إنه لم يجب 
للطالب عليه دين وبمنزلة المطلوب من حيث إنه أداء يجبر الطالب على القبول» فمن 
حيث إنه فضولي». 1 لا عير 14 الى الموسي» عكري بر تر عا 
يوجب الجواز احتيالاً للجواز بقدر الممكن؛ ولو كان الكفيل كفل عن المشتري بالثمن 

بغير أمره» ثم إن الكفيل صالح مع البائع على نخحمسين دينارا فك النعة؟ أو باع منه 
خسين ديناراً بالشمن» ثم مات العبد قبل القيض ‏ أن استصق فل سمل للمتقرى على 

ل ل را حير امسر لير لآن الكفالة كانت بغير أمر 
المشتري» ولكن الكفيل يرجع على البائع» ويتخير البائع في الصلح بين إعطاء الدراهم 
وبين إعطاء الدنانير؛ وفي البيع لا يتخيرء والقوق كقينة نهنا 

ولو لم يكن كفالة ولا أمر بقضاء الدين ولكن جاء متبرع وباع دنانيره من بائع العبد 
بالثمن الذي له على المشتري أو صالح معه من الثمن على دنانيره من بائع العبد بالثمن 
الذي له على المشتريء أو صالح معه من الثمن على دنانيره» فالبيع باطل على كل حال 
لما فيه من شرط تسليم الثمن على غير العاقد» وإنه مفسد للبيع» وأما الصلح فإن كان 
شرط أن يكون الثمن الذي على المشتري للمتبرع يكون باطلاً ؛ لأنه يصير بمعنى البيع. 
والصلح يحتمل معنى البيع فيصير هذا الصلح بحكم هذا الشرط والبيع سواءء وإن كان 
الصلح بشرط براءة المشتري من الثمن كان الصلح جائزاًء ويكون هذا تمليك العين 
بمقابلة الفراغ الذي يحصل لا لمن وجد منه التمليك؛ وإنه جائز كما في الخلع؛ وإن 
أطلق الصلح إطلاقاً ولم يصرح بالإبراء ولا بالتمليك يجوز؛ لأن الصلح يحتمل معنى 
0 ا ويحتمل 0 التمليك» فعقل الإطلاق يحدر على الأبراعو الأسقاط 


وإن حك العبد كان ا ل 9 8 لكات على الكنتر. » وإن شاء 0 


رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم جياد» وكفل رجل عن المشتري بالثمن بأمر 
المشتري» ثم إن الكفيل أدى البائع الزيوف» وتجوز به البائع» فالكفيل يرجع على البائع 
بالجياد؛ لأن رجوع رت ا له فيرجع الملتزم 
وهو الجياد فإن لم يرجع الكفيل على المشتري حتى استحق العبد لا سبيل للمشتري على 
البائع؛ لأن الكفيل لو أدى مثل الملتزم. وقد ذكرنا أن المشتري لا يرجع على البائع» وإن . 
شاء رجع على المشتري وعلى أيهما رجع لا يرجع إلا بالزيوف . 

أما إذا رجع على البائع فلأن رجوع الكفيل على البائع يعلمه أن بالاستحقاق يظهر 
أن البائع قبض ما قبض بغير حق» فيرجع بالمقبوضء وأما إذا رجع على المشتري فلأن 


رجوع الكفيل على المشتري يعلمه أن المشتري أمره بالآداءء ضمن له سلامة المؤدى 
فيرجع بمثل المؤدى. هذا إذا أدى الكفيل أنقص مما التزم. وأما إذا أدى خيراً مما التزم 
لا يرجع الكفيل على المشتري إلا بالملتزم لأنه متبرع على المشتري بزيادة الجودة فيعتبر فيعشير 
يمأ لو تبرع بزيادة العدد» وهناك 3 يرجم على المشتري ل بالملترم. فهذا كذلك . 

فإن ا ستحق العبد من يد المشتري في هذا الوجه فالكفيل بالخيار إن شاء رجع على 
ع ال لا ل 1 لأنه ظهر أن 
البائع قبض ذلك بغير حق» وإن رجع على المشتري يي رجع بالملتزم لما مرّ أن رجوع الكفيل 
على المشتري باعتبار ما لحق الكفيل ا ا ا 1 
السلامة لهى وذلك بقدر الملتزم. وإذا رجع على المشتري بالملتزم لما آ مر إن رجع | 
المشتري على البائع بما أداه الكفيل من الجياد؛ لأن الكفيل لما أدى الجياد»ء فإنما تبرع 
بالجودة على المكفول عنه دون الطالب لأن الطالب في حق الأصيل يقبض حقه؛ فلا 
ارا لعن الاي وإنما تكون تبرعأ في ا 
المي مايل فيثك المؤس فقو من ف حن لوجع عل اع الج 
من الكفيل بغير حق». 0 

فرق بين هذا وبينما إذا سلم العبد للمشتري وقد أدى الكفيل أنقص مما التزم» فإن 
هناك الكفيل يرجع على المشتري بالملتزم» وهو أن البائع لما تجوز بالزيوف صارت صفة 
الجودة كأنها وهبت الكفيل» فتفسير ذلك بما لو وهب للكفيل كل الدين» وهناك عند 
فكذا إذا وهب له صفة السلامة. 

والفرق الفقهي بين الفصلين: أن البيع لما انتقض فقد برئ الأصيل عن الثمن وبراءة 
الأصيل عن الثمن يوجب براءة الكفيل» وبعدما وقعت البراءة للكفيل لا يتصور ملك ما 
في ذمته فيعتبر المؤدى بخلاف ما إذا تم البيع. ولو كان الكفيل أدى أجود ما التزم ثم 
مات العبد في يد البائع لم يكن للكفيل على البائع سبيل» ولكن يرجع الكفيل على 
0 ويرجع المشتري على البائع بمثل الدراهم التي أعطى الكفيل 

ال ين ا الانقرق أو بعاد الى أضو ءرد أن يعطي رجلا 

عشرة دراهم عليه على أن يكون قرضاً على القابض للآمر ويكون قرضاً للمعطي على 
الآمر إن ذلك جائز :؟ فإن أعطاه المأمور دراهم أجود من الدراهم التي أمره بها الآمر لم 
كن الست جل الآ إلا اشرما النراف إلى أ وامطاي: ويرجع الآمر على 
القابض بمثل ما أعطاه المأمورء فكذا فيما تقدم. 
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ولو كان المشتري أمر رجلاً أن ينقد عنه الثمن من غير كقالةء فنقد المأمور أفضل 
ما أمره لم يرجع على الآمر بمثل ما أمره به وإن نقده أردأ مما أمره يرجع بمثل المؤدى ؛ 
لأن ههنا الرجوع بحكم الآمر بالأداء» فلابد من اعتبار الأمر والأداءء ففي الوجه الأول: 
الأمر في حق الزيادة لم يوجدء وفي الثاني : الأمر إن وجدء فالأداء لم يوجد بخلاف 
الكفيل» فإنه إذا أدى أدى من الملتزم وتجوز به البائع يرجع على المشترى بالمليزين: لآن 
بخلافه. ظ 

فإن استحق العبد يخير المأمور بين اتباع البائع وبين اتباع المشتري على ما مر في 
الكفيل» فإن رجع على البائع رجع بمثل المقبوض؛ لأنه بالاستحقاق تبين أنه قبض بغير 
حق» وإن رجع على المشتري يرجع بالمؤدى إن كان المؤدى أردأ مما أمر به» وإن كان 
المأمور إنما تبرع بالجودة على المشتري لا على البائع» وقام المشتري مقام المأمور في 
سبيل للمأمور على البائع . ولكن يرجع المشتري على البائع بما أدى إن كان المؤدى أردأ 
ممأ أمره به وإن كان أجود يرجع بما أمره به. وشبه محمد رحمه الله هذا بفصل 
الاجارة. 
ك5 


ولو استأجر رجل من آخر داراً بمئة دينار» فلم يسكنها حتى أمره رب الدار أن 
يعطي رجلاً عشرة دراهم من أجرة الدار على أن يكون قرضاً لرب الدار على القابض» ثم 
النقضنت الاجارة 'نيتيها يموت احدفما قلا مميز: للنستاس على المستقرض؟ لآناررت 
الدار يصير كالمستعمل لهذا القدر من الأجرء فعند انتقاض الإجارة يكون رجوعه على 
زت الذار لأ على المسفرفين »تعد ذلك إن كان الستاحر نقن السستفرفن ارد مزع أجرة 
الدار رجع الآخر بما أعطىء وإن نقد أفضل لم يرجع على الآخر إلا بمثل ما أمره ب 
ويرجع الآخر على المستقرض بمثل ما قبض من المستأجرء فكذا فيما تقدم والله أعلم . 

زوجان في دارء أقامت المرأة البينة أن الدار دارها غصبها منها زوجهاء وأقام 
الزوج بينة أن الدار داره واشتراها منها قضي بالدار للمرأة» والدار في يد الزوج» فكانت 
المرأة خارجة فيقضى ببينتهما كذا أجاب أبو نصر الدبوسي» وقال أبو بكر العياضي : 
يقضى بالدار للزوج» فجعل كأن الزوج غصبها أولاً ثم اشتراها منها بعد ذلك . ظ 

وفي «المنتقى» رجل في يديه عبدء أقام رجل بينة أنه تصدق به علي منذ شهرء 
وقبضته منه ثم أودعته إياه» وأقام رجل آخر بينة أنه تصدق به علي منذ شهرين وقبضته. ثم 
أودعته منه» والذي في يديه العبد ينكر دعواهماء فإني أقضي بالعبد للذي أقام البينة على 
شهرين» وأبطلت دعوى الآخرء فإن رجع شاهدا الذي قضيت له بالعبد ضمنتهما قيمة 
العبد للذي ادعى الصدقة منذ شهر ولا أكلفه إعادة البينة من قبل لأن شهوده شهدوا 
بمحضر من صاحب الشهرين» وأثبتها عبدين» ولو كنت أبطلتها يومئذ ما قبلتها إذا هو 


م كتاب الدعوى 


أعادها؛ لأني إذا أبطلتها مرة لم أقبلها ثانياً» ألا ترى أن صاحب الشهرين لو غاب بعدما 
شهد شهوده ولم يحضر لا يقضي على الذي في يديه الغلام لصاحب الشهرين حتى يحضر 
صاحب الشهر لأني جعلته خصما . 

روى عمرو بن أبي عمرو عن محمد عن أبي يوسف رحمهما الله: في رجل أقام 
بينة على رجل أنه قتل أباه عمداً في شهر ربيع الأول ولا وارث له غيره؛ وأقام المدعى 
عليه بيئة أنهم رأوا أباه حياً بعد ذلك الوقت في شهر ربيع الآخرء فالبينة بينة المدعي 
ويقضى بالقود. 

ولو أقامت امرأة بينة أن زوجها طلقها ثلاثاً في يوم النحر بالرقة» وأقام عبده بيئة أن 
مولاه هذا بعينه أعتقه في ذلك اليوم بمنى فالشهادة باطلة. فإن صدق إحدى البينتين قضى 
بإقراره فيما أقر به»ء وقضيت في الأخرى بالبينة . 

ولق شهدت إخدئى اليتثين أنه طلق: امراتة ثلاث يوم التخر يمشن > وشودت الأحرى 
أنه أعتق عبده بعد ذلك بيوم بالرقة» فإن القاضي يطلق امرأته؛ لأن وقته أول ويبطل 
الآخر. 

وإذا شين الشهوة على رجل أنه كتلن أبااعهذا الرجل عجدا ولاوازت ل#غيرة».وأن 
القتل كان في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين ومئة؛ وأقام المدعى عليه بينة أن أباه 
كان حياً أقرضه في محرم سنة ست وثمانين ومئة درهم وأنها له دين عليه؛ 6 كا لنيتة' بده 
الابن قال: لأنهما أمران لا يستقيم أن يكون فيؤخذ بالوقت الأول قال: إلا أن أبا حنيفة 
رحمه الله أستحسن في هذا الات كينا برا دا فقال: إذا أقام الابن البينة أن هذا قتل 
أناومغهذا بالسينيه مدل عكري سنن ويه ل اريف له غوف وجاءت امرأة وأقامت البينة 
أنه تزوجها منذ خمسة عشر سنة» وأن هذا ولده منهاء وأنها وارثة مع ابنه هذاء قال أبو 
حنيفة رحمه الله : أستحسن في هذا أن أخسيره مينة "الهراة واقيث ت النسب وأبطل بينة الابن 
على القتل» ولو أقامت البينة على النكاح ولم تأت بولدء فالبينة بينة الابن والميراث للابن 
دون المرأة» 'ويققل الشاتل+ إنما استحيمة فى التسبي خاضة ».وهنو قول أبئ يوست 
ومحمدل. ْ ْ 

ذكر ابن سماعة في «الرقيات» أنه كتب إلى محمد بن الحسن : أوايق رد امات 
وباع رجل من تركته متاعاًء فخاصمه وارثه بعد ذلك إلى قاض»ء وأقام الرجل البينة أن ظ 
فلاناً القاضي أجاز جميع ما باع فلان من تركة فلان؛ وأقافيف الووقة البيدة أن.ذلك 
القاضي أبطل جميع ما باع فلان من تركة فلان ونقضه.ء والقاصي واتكف واد إوتيت لبوا 
وقتاً أو وقتا وقتا راكذا تال محم وميه الل : إذا لم يعلم أيها أول» فالنقض أولى لأن 
كل واحد منهما ينقض صاحبهء فصار كأنه باع ولم يجز ذلك القاضي ولم يرده. وهو غير 
وصي ولا جائز الأمرء وإن وقتا وقتين أخذ بالوقت الأخير. 

وإن أقاما البينة على النقض والإجارة من قاضيين مختلفين» فالنقض أولى إذا لم 
يدر أي الوقتين أول». وإن شهد أحد [848١ب/‏ 5] الفريقين أن ذلك القاضي أبطل إجارة 


كتاب الدعورى ؟مم/ 


ذلك القاضي وأنه أبطل بعضهء فالقضاء الآخر الذي شهد الشهود أبطل الأول أولى 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل في يديه عبدء أقام رجل بينة أنه باع 
هذا العبد من هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم ورطل من خمرء وأقام آخر بينة 
أنه باع هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم وخنزيرء ادعى كل واحد منهما بيعا 
فاسداًء فالعبد يرد عليهما نصفان» وضمن الذي في يديه لكل واحد منهما نصف قيمة 
العبد» وإن مات العبد في يد المشتري فعليه قيمتان. - 

وإن كانت البيئتان شهدتا على البيع ومعاينة القبض. فإن كان العبد فاقيا بفته أخنذاة 
نصفين» ولا شيء لهما غير ذلك» وإن كان مستهلكاً أخذا قيمته نصفين ولا شيء لهما غير 
ذلك . 

رجل له ابنتان صغرى وكبرى» وأقام بينة على هذا الرجل أنه زوج ابنته الكبرى منهء 
وأقام الأب بينة أنه زوج ابنته الصغرى من هذا الرجل» فالبينة بينة الزوج . 

عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد بألف درهم. 
وأقام صاحب البقيبينة اله باع هذا العبد من فلان الآخر بألفي درهمء فالبيئنة بينة مدعي 
الشراء بألف درهم. ولو أقام صاحب اليد بينة على مدعي الشراء بألف درهم أنه كفل 
بالفين. عن الجدعى عليه الذئ افقزاة القيق + كانتت ينة :ضاحي» اليد أولى» 

دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها داره أجرها من الذي 
في يديه شهراً بعشرة دراهم. وأقام على ذلك بينة؛ والذي في يديه الدار قد سكنها شهراً 
وهو جاحد دعواهماء فإنهما يأخذان الذار ببتهما نصفين» ويأخذان عشرة دراهم» وتكون 
بينهما نصفين أيشا» والقياس أن يأخذ كل واخد منهما عشرة دراهم ::وأظن أن.هذه 
المسألة مرت في كتاب الإجارات . 

ونظير هذه المسألة في دعوى البيع» إذا كانت الجارية في يدي رجلء» أقام رجلان 
كل أحد منهما بينة أنه باعها من صاحب اليد لكل واحد منهما ألف درهم؛ لأن لا تضايق 
فى الثمن» فإن أمضى أحدهما دون الآخرء فللذي أمضى نصف الثمن؛ لأن منازعة 
الآخر باقية» ومع المنازعة حقه كان في نصف الجارية» فيأخذ بدل ذلك وهو نصف 
الثمن» وللذي لم يمض أن يأخذ الجارية كلها؛ لأنه انقطع منازعة الآخر وحقه في كلها 
لولا منازعة الشريك؛ لأن البينة قامت له على كلهاء فإذا ارتفع منازعة الشريك استحق 
كلهاء وإن لم يمض واحد منهما البيع أخذ الجارية بينهما نصفين ولا شيء على 
المشتري؛ لأنه لم يسلم له شيء من المبيع» فلا يلزمه شيء من الثمن. 

رجل في يديه عبد أقام رجل بينة أنه عبده؛ وأقام اخترببينة أنه عيله ياعه من الذي 
في يديهء وذو الك سححه :دعر اهيا ييه » قال: المي 


ده ل 0 
ستحق الفرس من يد المشتري في غير بلد البائع. وجاء المشترى بالسجل إلى بلد 
5-5 فكان المكتوب في السجل صفة الفرس المستحق» ديزه رتك مع الكي». فقال بائع 


85م كتاب الدعوى 


الفرس : الذي بعته كيت بلا كي وأقاما البينة فالبينة بينة المشتري . 

وفي «فتاوى سمرقند»: قلنسوة في يدي ثلاثة نفر يدعي أحدهم قطنهاء ويدمىي 
الآخر بطانتهاء ويدعي الآخر جميعهاء وأقام كل واحد بينة على ما ادعى» فإنه يقضي 
بالقلنسوة لمدعي جميعها ويضمن لمدعي القطن نصف قطنهاء ولمدعي البطانة قيمة نصف 
بطانتها. 000 ْ ْ 
٠‏ أها القشاء بالقلنسوة كلها لمدعي جميعها؛ الأن بينته في الظهارة خلت عن 
المعارض» فيجب العمل بها في حق الظهارة. ولا يمكن العمل بها في حق الظهارة إلا 
بالعمل بها في حق الكل ». وأما القطن فهو في أيديهم. ولا يدعيه مدعي البطانة. فيكون 
ل بين مدعي الكل وبين مدعي القطن نصفين». وقد صار مدعي الكل مستهلكاً لحصة مدعي 
القطن من القطن, والقطن من ذوات الأمثال. فيضمن نصف مثل نصف القطن لمدعى 
ذا ١‏ 

وأما البطانة فلا يدعيها مدعي القطن» وإنما يدعيها صاحباه فيكون بينهماء وقد 
ضبان مدغي :الكل مستيلكا تصبب مدعي البطانة هن البطالة». والبطاتة من #والع القيم 
فيضمن مدعي الكل نصف قيمة البطانة لمدعيها لهذا . 

وهو نظير من غصب من رجل بطانة وغصب من آخر قطنا وظهراً فجعل منهما 
قلنسوة» فإنه يضمن لصاحب القطن مثل قطنه» ويضمن لصاحب البطانة قيمة بطانته. 
وطريقه ما قلنا كذا ههنا. 

وكذلك لو لم يدع مدعي الجميع القلنسوة كلها إنما ادعى ظهارتهاء وباقي المسألة 
بحالهاء فهي كلها له لكن يضمن لمدعي القطن مثل قطنه ولمدعي البطانة قيمة بطانته؛ 
للا ينض نينا من القطن والبطانة فسلم القطن والبطانة لصاحبه والله أعلم. 

قال محمد رحمه الله: دار في يدي ثلاثة رهط ادعى أحدهم جميع الدار وادعى 
الآخر نصفهاء فهذا على وجهين: إن أقاموا بينة على دعواهم.» أو لم يقيموا وقد ذكرنا 
المسألة بتمامها في كتاب الشهادة. ولم يذكر ثمة ما إذا كانت الدار في يد غيرهم إنما ذكر 
هناء وقال: إن لم تقم بينة لهم يحلف الذي كان في يديه الدار على دعواهم. فإن حلف 
انقطعت دعواهم وبقيت الدار في يد صاحب اليد كما كان قبل الدعوى. وإن قامت لهم 
بينة فبينة كل واحد منهم مقبولة على جميع ما ادعى ؛ لآن ما يدعي كل واحد منهم في يد 
غيره» ويكون كل واحد منهم خارجاً في جميع ما يدعي لنفسه . 

وإداالنا ببينة كل والحاد قي جا جم نا العا تيح الدان منينم علي طريق 
المنازعة عند أبي حنيفة» فيعطي لمدعي الجميع سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من جميع 
الدار ويبعطي لصاحب النصف سهمانء وعندهما يقسم الدار على طريق العول”'" 
والمضاربة على ثلاثة عشر سهماً. يعطى لصاحب الجميع ستة أسهم من ذلك» ويعطى 


. العَوْلُ: في علم الفرائض: زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص‎ )١( 


كتاب الدعوى هم 


لصاحب الثلثين أربعة أسهم. ولصاحب النصف ثلاثة أسهم . 

وإذا كانت الدار فى يدي رجلين ادعى أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها ولا بينة 
ليما فإن مدغى النصف يحلف لمدعي الجسيغ» ومدعي الجبيع لا يحلق لمدعي 
النصف ؛ لأن مدعي النصف لا يدعي لنفسه شيئاً مما في يدي مدعي الجميع؛ أما مدعي 
الجميع يدعي لنفسه جميع ما في يد مدعي النصف. فإن حلف مدعي النصف برئ عن 
خصومة مدعي الجميع؛ وصار الحال بعد الحلف كالحال قبله» وقبل الحلف كانت الدار 
في أيديهما نصفين فكذا بعد الحلف» وإن نكل قضي لمدعي الجميع بجميع الدار. 

وإن أقاما البينة قضي لمدعي الجميع بجميع الدار؛ لأن مدعي النصف ادعى لنفسه 
نصف الدار وفي يده النصف. فانصرف دعواه إلى ما في يدهء فلا يقبل بينته عليه ومدعي 
الجميع ادعى جميع الدار. وتضفهاءفن هدعي التصفت فيسمع نينت فيةء ونصفها في يده 
ولم يسمع بينته إلا أن مدعي النصف لم يدع شيئاً من ذلك النصف لنفسه فيترك في يده 
فصار جميع الدار لمدعي الجميع من هذا الوجه. 

وإن كانت الدار في يد ثالث. والباقيى بحاله. فإن لم يكن لهما 21 
دعوى كل واحد منهماء فإن حلف برئ عن خصومتهماء وترك الدار فى يده كما كان. 
وإن أقاما البيئة قال أبو حنيفة تقسم الداز سينا أزناعا بطريق الوناوضة يوقا بو شيك 
ومحمد: تقسم أثلاثا بطريق العول والمضاربة. 

دار في يدي رجل منها منزل في يدي رجل آخر منها منزل آخر ادعى أحدهما أن 
جميع الدار له. وادعى الآخر أن الدار بينهما نصفان» ولا بينة لهما حلف كل منهما على 
دعوى صاحبه» فإن حلفا فالمنزل الذي في يد مدعي الجميع يترك في يديه؛ لأنه برئ عن 
دعوى مدعى النصف بالحلفء فعاد الأمر إلى ما كان قبل الدعوى» ويقضى [1184/ 4] 
نقيت السر لوقن جلاعن التضيدة ويترك نصف المنزل الذي فى يد مدعى النصف في 
يمتها جطاله رفني ثاللسافقة ونينينا ‏ أأعا ا لققياء لكتفيقب الجر 0 الى دن رين مداع 
التقنك إقران ذلك له فاك لذا يثنا تفنا نه و ابا مرك المت فى يه علقي التسنب؛ 
للد ررم من ضرق فا نس فى ذلك التصنته عاذ الأمراف :الك الصف إلى با كان قل 
التعوق + آنا التفناةببالساحة ينيم 01 البباعة كي ابلابيها على الشبوع #ناتهما 
يستعملانها ويتصرفان فيهما على السواء . 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا كانت الدار في أيديهما وليس في يد واحد منهما 
شوغ بعيثة:4 ققال أحدهما * الذان .ينا تضفان:::وقال الأغر:: الذار كليا لى قاله يضبن 
نكل وانعو نيما بها تن وده ولارفقي لماص التميع ,ب قياءنى بد الجدعي 
النصف.». وههنا قال: يقضى لمدعي الجميع بنصف المنزل الذي في يد مدعي النصف؟ 
لأن في تلك المسألة أمكن : تصحيح إقراره من غير إئبات استحقاق شيء عليه؛ لأنه أقر 
ات ا ا 0 وفي هذه المسألة لا 
يمكن تصحيح إقراره باستحقاق نصف المنزل الذي في يده من جملة الدار» وقد أقر له 


ىق كتاب الدعورى 


نينف الذان :شاتعا : فكون عفرا له ضف هذا المذا لشاتعا فلهذا اقثر قا: 

عاد إلى أول المسألة فقال: ادعى أحدهما جميع الدار وادعى الآخر نصفهاء ولم 
يزد على هذاء يعني قال الآخر: نصف هذه الدار ولم يقل هذه الدار بيننا نصفان لا يقضى 
لمدعي الجميع بشيء مما في يد مدعي النصف» ولكن ما في يدي مدعي النصف يترك 
نصفه له» والنصف الآخر يكون موقوفاً إلى أن يقيم مدعي الجميع البينة» وإنما جاء 
الفرق 20-4 لما قال الدان بها تضيفان فقد أقر لصاحة نيك المولانن يلة» وإقران 
الإنسان بما في يذه صحيح . ْ 

وإذا قال: نصف الدار لى ما أقر لصاحبه بشىء من الدار إنما ادعى لنفسه النصف 
الخبرء ولسن من :كرورة أن لآ كوف لقي اراد على اتفمنت: أكون :للك لمددقين 
الجميع لجواز أن لا يكون ذلك له ولا لمدعي الجميع بل يكون لغيرهماء وإن أقاما 
البينة في هذه الصورة قبلت بينة كل واحد منهما على ما في يد صاحبه ويقضى لمدعي 
الجميع بجميع المنزل الذي في يد مدعي الجميع . 

دار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي رجل آخرء وطريق العلو في ساحة السفل 
ادعى كل واحد منهما أن جميع الدار له ولا بيئة لهماء فإنه يقضى لصاحب العلو بالعلو 

بحق الممر في الساحة» ويقضى لصاحب السفل بجميع السفل وبرقبة طريق العلو ويجعل 
طريق العلو في حق الممر كأنه في يد صاحب العلوء و وفي حق الرقبة كأنه في يد صاحب 
السفل. 00 1 1 1 

هكذا ذكر المسألة في كتاب الدعوى وذكر هذه المسألة في كتاب الصلح وقال: 
يقضى بالساحة بينهماء وإنما الاختلاف لاختلاف الوضع» وضع المسألة في كتاب 
الدعوى أن جميع السفل كان في يد صاحب السفل فإنه قال: دار سفلها في يدي رجل 
والهاء كناية عن الدارء فقد جعل جميع السفل في يد صاحب السفل إلا أن صاحب العلو 
كان يمر في الساحة» فيقضى لصاحب السفل بجميع السفل إلا في حق المرور. وموضوع 
ما ذكر في كتاب الصلح أن في يد مدعي السفل منازل السفل» والساحة في أيديهما أمانة. 

قال: في دار يسكن فيها رجلان أحدهما في منازل من السفل والآخر في علوهاء 
فقد أشباز إلى أن فى بد ستاحي السفل متازل السفا»: فكا نديد هناحب السنل علن 
الأنقراة ذابنة حلى هنال لفقل و السناحة .فى | ردديي نا كنيد تكديانن النبااحة امي 
فلن يوان التق الحائطة كينا ينات ” 

دار في يدى ثلاثة ادعى, أحدهم النصفء وادعى الآخر الثلث». وادعى لخن 
السدمق 0 وجحد بعضهم دعوى البعض ولا بينة لواحد منهمء. » فنقول: يجعل الدار في 
أيديهم أثلاثاً لاستوائهم في اليدء ويقضي لمدعي النصفء والثلث لكل واحد منهم بما 
في يد كل واحد منهما وهو الثلث». أما مدعي النصف فلأنه يدعي لنفسه ثلث الدارء وفي 
يده هذا المقدارء وقوله فيما في يده مقبول. وأما مدعي النصف فلأنه ادعى لنفسه نصف 
الدار وفي يده الثلث». فكان مدعياً جميع ما في يده وزيادة سدس إلى تمام النصف مما في 
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يد صاحبه»ء فيقبل قوله فيما في يده ولا تقبل فيما في يد صاحبه إلا ببينة» ويقضى لصاحب 
اللعدين يتقنت بن فى ين وهو لين لدان ويرقك السلسن أنه الاعى لتقب تلاس الدار 
وفي يديه ثلث الدارء فكان مدعياً لنفسه نصف ما في يده وقوله فيما في يده مقبول» وأما 
النصف الآخر الذي في يده لم يقر به لصاحب النصف. إنما أقر أنه ليس له وليس من 
فدوورة أوالا كوو أله أذيكرق لماعي الصفب كوا أن لأ يكو كه انها ويكون 
لغيره» فيوقف ذلك النصف عنده فإن أقام صاحب النصف. . . .''' سدس الدار؛ لأنه 
ادعى لنفسه نصفاً شائعاًء وقد تم له الثلث فبقي دعواه في سدس الدارء وذلك في يد 
صاحبه إذ ليس أحدهما يصرف دعواه إلى ما في يده أولى من الآخر. 

دار في يدي رجلين ادعى أحدهما كل الدارء وادعى الآخر نصفهاء وأقاما جميعاً 
السنة سيداشيره صاحب القضك أن الذان كاتنت لايس د:واة الذي ادعى الجميع فصارت 
ميراثاً بينهما نصفان. كني تيوه صاحب الجميع له بالجميع فإن الدار بينهما تكون 
أرباعاً؛ لأنهم لما شهدوا على الميراث» فقد شهدوا أن له النصف مما في يذه ويد 
صاحبه؛ لأن الميراث في جميعهاء فقد شهدوا له بنصف ما في يد صاحبه. ولو شهد 
شيوة مالكب التصف أن الدان ينه ؤيين ماعب الجميع 'تصفان اشتراعنا من :فالان بينهما 
نصفان» وشهد شهود الآخر على الجميع» فإن الدار بينهما نصفان. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: فى دار فى يدي رجل نصفهاء وادعى آخر نصفها وأقاما 
البينة» فالدار بينهما نصفان» ولم يجمع أبو حئيفة في هذه المسألة نصف كل واحد منهما 
في نصف الدار؛ فيجعل بينهما نصفان. وإن أقام آخر بينة على جميعها فإنه يجمع نصيب 
صاحبي النصف في نصف الدار ويجعل لصاحب الجميع النصف خالصاء ويجعل النصف 
الآخر بينهمء فقد ترك قوله في هذاء وكان ينبغي أن يضرب كل واحد من صاحبي النصف 
بالنصف في جميع الدار ويضرب الثالث بالجميع» فيكون نصفها لصاحب الجميع. 
ونصفها للآخرين نصفين . ظ 

وفي «نوادر 0 كال سيت سيدا يقول في دار في يدي آخرين ادعى امهنا 
كل الذان وادعى_ الاهر أنها :مرا يفيها من أنجاء ٠‏ قال: للذي ادعى كلها ثلاثة أرباع 
الدار النصف الذي فى يديه ونصف ما فى يد أخيهء وللآخر ربعهاء فإن أقاما البينة على 
ما ادعيا صار النصف الذي في يد مدعي الكل ميرائاً» فيكون ذلك النصف بينهما نصفانء 
ويصير النصف الذي في يد مدعي الميراث للآخر فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع الدارء 
ولمدعي الميراث ربعهاء فإن جاء إنسان آخر وأقام البينة أنها داره فاستحقها ثم وهبها 
لمدعي الجميع» فلا شيء لأخيه فيها وإن وهبها لمدعي الميراث أخذ أخوه نصفها . 

في «نوادر بشرا عن أبي يوسف: رجل أقام بينة على رجل أن له عليه ألف درهم. 
وأقام آخر بينة عليه أن تلك الألف بينهما نصفانء» قال: في قول أبي حنيفة رحمه الله 
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للذي أقام البينة على الألف ثلاثة ثة أرباع الألف. وللآخر ربعهاء وقال أبو يوسف ومحمد: 
هي بينهما أثلاثاً . 

وفي [44١س/‏ 5] «المنتقى» : دار في يدي رجل ادعى رجل أنها بينه وبين ن الذي في 
يديه نصفانء وجحد الذي فى يديه» وادعى أن كلها له فسأل القاضى المدعى البينة على 
ما ادعى» فأقام البينة على أن هذه الذان كادف لأيه تلان هات وت كي عيرانا لخامية ١‏ 
وارث له غيرهء قال: إن لم يدع المدعي أن النصف خرج الى الذي الدار في يده بسبب 
من قبله فشهادة شهوده باطلة. وإن قال: قد كنت بعت نصفها بألف درهم. لم يصدقه 
القاضي على البيع ولم يجعله مكذباً لشهوده. وقضي له بنصف الدار ميراثاً عن أبيه. 

فإن أحضر بينة على أنه باع النصف من المدعى عليه بألف درهمء أو أنه صالحه من 
الدار على أن يسلم له النصف منهاء قبلت بينته على ما ادعى من ذلك. وقضي بالدار 
كلها ميراثاً عن الولدء وقضي بنصفها للمدعي الآخر بيعا من المدعي., إن كان ادعى البيع 
وكان للمدعي على المدعى عليه الثمن. ا 500 
الصلح ورددت الدار كلها إلى المدعي لأنه لم يأخذ للنصف عوضاء فإن قال المدعى عليه 
في الصلح حين أقام المدعي البينة عليه بالصلح: إن الصلح الذي ادعى لم يكن جائزاً في 
قولهء ولم أملك به من الدار وقد أقرٌ أن لى نصف الدارء فأنا أحق بنصف الدار منه 
بحكم إقراره» لم يلتفت إلى قوله؛ لأن المدعي أقام البينة أن نصف الدار صار للمدعى 
عليه من وجه الصلح» فيجعل إقراره من قبل الصلح . 

ألا ترى أن من باع داراً من رجل بعبد وتقابضاء ثم قيل لبائع الدار لمن الدارء 
فقال: لفلان يعني المشتري منهء ثم إن بينته قامت على أن العبد حرٌ أعتقه القاضي بحضرة 
بائع الدارء وقال بائع الدار: إنما أقررت لفلان بالدارء لأني كنت بعت منه الدار بالعبد 
فالقاضي يجعل إقراره من قبل البيع ويرد الدار عليه» كذا في مسألتنا والله أعلم . 


[الفصل التاسه”١‏ 
في دعوى الميراث] 


نوق "37 إذا تقال فى وعيواء :هذا العين ملكو ورك عن أت أوثاله عداو ضوانا 
لي عن أبيء. أو كان الشهود شهدوا أن هذا العين ملكه ورئته عن أبيه» أو قالوا: صار 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي. ومن الملاحظ القفز 
في ترقيم الفصول من الفصل السادس إلى الفصل التاسع» وسقوط فصلين ذكرهما المؤلف في بداية 
كتاب الدعوى. هما: الفصل السابع في الدعوى والبينات عليها» والفصل الثامن الفى مقاسمة 
المدعي بطريق المنازعة أو العول». فتنبه . والله أعلم . 

فيه في مكان النقط يوجد سقط كبير من المخطوط ولعل هذا السقط يحتوي على الفصلين السابع والثامن. 
وانظر الحاقية النابقة: 


كتاب الدعوى 6م 


هذا العين ميراثاً له عن أبيه بالقاضئ يسمع دعواه وتقبل شهادتهم. ولو شهدوا كان ملك 
أبيه إلى يوم موته. مات وترك ميراثاً لهذا المدعي» ولم يقولوا: وترك هذا العين أو تركه 
يونا فقد قيل: لا تقبل الشهادة ولابد من ذكر قوله: وترك هذا العدرة عدر انا له أو من 
ذكر قوله: وتركه. ولكن هذا ليس بصواب» فإنهم لو شهدوا أن هذا العين كان ملك أبيه 
إلى يوم موتهء ولم يتعرضوا لشيء آخر فالقاضي يقبل شهادتهم» ويقضي بالدار ميراثاً نص 
عليه محمد في شهادات «الأصل»» والمسألة بتمامها مع فروعها مرت في كتاب 
. الشهادات . 
دار في يدي رجل أقام رجل الببحة أن الى اشترى هذه الدار من صاحب اليد بألف 
درهمء وقد ماتا. وصاحب اليد يجحد ذلك. قال: لا أكلفه البينة أن ابي مات وتركها 
٠ 575‏ ولكن اسأله البينة أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره» فإن أقامها أمرت صاحب اليد 
بدفع الدار إليهء وإنما لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها 06 لهء لآنه لما ادعى 
و او يا امو يح م ووو وو ا 1 اليل مرخ 
أبيه بمنزلة دعواه إقرار ذي اليد بالملك لاآبيه . ولو ادعى إقرار ذي اليد بالملك لابيه وأقام 
على ذلك بينة كفى ذلك حجة للقضاءء. ولا يشترط فيه جر الميراث» بخلاف ما لو أقام 
اليدة على نقين انملك اللمورك ل إتراته املك للمرولي بوهذا لآ تعرس الأقزار عن 
ذىي اليد في لاه الأولى في ضمن دعوى البيع عليه والمدعي في هذه المسألة لا يدعي 
البيع على ذي اليد. فكان هذا في حق ذي اليد دعوى نفس الملك للمورث. فلابد من جر 
السرات: 


رجل في يديه دار يزعم أنه ورثها من أبيه جاء رجل وادعى أنه اشتراها من أبي ذي 
يملكهاء فالقاضي يقضي بالدار للمدعي لأن صاحب اليد مقر بملك الأب حيث ادعى 
الإرث. وكذلك لو كان الأب 00 وادعى المند عي الشراء ‏ 520 ذي اليد وذو اليك 
يد له ا ا ل ببينته ع اي 0 0 
عي يم عدي 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» ” رجل في يديه دار ادعاها رجلان أحدهما آم 
أخ الذي الدار في يديه ووارثه لا وارث له غيره. وأقام كل واحد من الرجلين شاهدين أن 
الدار دار أبن عات وتركهاأ عيراناً له يا يعلم له وارثاً غيرة ) فب العاضى ريدي تفيل 
أن يزكيا مات العم الذي الدار في يديهء فإن القاضي يسلم الدار إلى ابن الأخ؛ لأنه 
وارث ألميت فيقوم مقامه فيما كان في يله كما يقوم مقأمه في أملاكه فإن سلم لصي 
الدار الى ابن الأخ ثم زكيت البينتان» فالقاضي يقضي بالدار بين ابن أخ ف اليه وين 
الأجنبي نصفان. وكان ينبغي أن يقضي بالدا ر كلها للأجنبي؛ لأن الأجنبي خارج وقت 
القضاى. وابن الأخ ذو اليك 
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ألا ترى أن ابن الأخ لو أقام البينة على ما ادعى حال حياة العم» ولم يقم الأجنبي 
اليد وم ققرى التافيى ببيلة إن الح عد لانت العم» وسلم القاضي 0 إلى ابن 
الأخ. ثم أقام الأجنبي البينة عل ما ادعى فإنه يقضي ببينة الأجنبي؟ وكذلك إذا لم يقيما 
البينة حال حياة العم حتى مات العم. ال البينة فإنه يقضى بالدار للأجنبي» لهذا إن 
الأجنبي خارج وقت القضاء حقيقة فهو خارج حكما 

وقد اختلفت عبارة المشايخ في بيان ذلك . فيا بلسو لاي ال كي 
الدار من العم في هذه الصور والقاضي سلم الدار إلى ابن الأخ على وجه الحفظ بطريق 
النيابة عن العم لا على وجه الميراث» بيان هذا الكلام: أن الدار صارت مشغولة بحق 
الأجنبي حال حياة العم فإنه ثبت للأجنبي بإقامة بينة عادلة حق الملك في هذه الدار 
وبالتزكية ظهر أنها كانت عادلة» ولهذا لم يجز بيع المدعى عليه» وكون التركة مشغولة 
.بحق الأجنبي يمنع الإرث كما لو كان فيها دين مستغرق للأجنبي» أو كان في الدار 
وصية»ء وإذا امتنع الإرث لحق الأجنبي» بقيت الدار على حكم العم كأن العم حي ) ولو 
كان العم حياً ودفع الدار إلى ابن الأخ على وجه الحفظ بطريق النيابة عن العم أليس أنه 
يقضي بالدار بينهما نصفان؟ واعتبر ابن الأخ خارجاً حكماً في هذه الصورة» مع كونه 
صاحب اليد حقيقة ولكن تقرير هذه العبارة من وجه أخر» وستذكر ذلك الوحه فئ 
نتوسات قله نميا له إن ضاء اللدزتعالى #رلييين كنا لو أقاء ابن الأخ البيئة حال حياة 
العم وأقام الأجنبي البينة بعد وفاة العم» فإن هناك يقضى بكل الدار للأجنبي» وتبطل بينة 
الأخ لأن هناك ابن الأخ وقت القضاء صاحب اليد حقيقة وحكما . 

بيانه: أن هناك الدار حال موت العم مشغولة بحق ابن الأخ الذي هو وارث لا 
لحق الأجنبي» وشغل التركة بحق الوارث لا يمنع الإرث» ألذ ترى أن:الدين المستعرق 
للتركة.لى كان للوارت لا يمنع ذلك جريان الإرث» فصارت الدار لين الاح 2 
ملك العم ويده حقيقة وحكماًء ؛ فصار الملك واليد لابن الأخ حقيقة وحكماء و 
اليل يا جيك جا عبار ونين نري الرسية ا سرك به 
العم ثم أقاما لأقعاكك اننا رد مرت الع لم ركان تحر ابعل ال 0101 تر 
يوجد من الأجنبي إلا مجرد الدعوى وبه لا يثبت الحق» ولهذا أجري إقرار المدعى عليه 
بالمدعى به لغيره في هذه الصورة 1 تضازك الذا و سملركة لايق الأخه: .ضار 
هو صاحب اليد حقيقة ا 


وعبارة بعضهم: أن ابن الأخ وإن ورث الدار من العم وصار ذو اليد حقيقة» فقد 
بقى خارجاً حكيا ومعنيّ» بيانه: الل مات الداريهلي الو الذي ادعى وأرادء فإنه 
ادعى أن هذه القذاق مورووثة الاسم نعي الات لا من جهة العم وله فى هذه الدعوى فائلة 
بعد موت [ / ]العم حتى لا يتعلق بهذه الدار حقوق العم متى ظهر دين أو وصية؛ 
ولم يحصل هذا المقصود لابن العم بموت العم وصورة الدار ميراثا له فبقى محتاجا لعن 
إثبات ما ادعى بالبيئة لكونه ثابتاً بظاهر يده. 
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وليس كما لو لم يقيما البينة حال حياة العم حتى لو مات العم ثم أقاما البينة» فإن 
هناك يقضي ببينة الأجنبي. ولم يجعل ابن الأخ خارجاء وإن كان محتاجاً إلى إثبات ما 
ادعاه بالطريق الذي قلنا لأنا إنما يعتبر للحاجة إلى إثبات المدعي في جانب الأخ إذا كان 
لابن الأخ ا ل ل ل 
عن شاتر الاش ونان أقام كناهدا واحداً لآن باقامة شاغدية شرت لماعدق المللف-وبإقامة 
شاهد واحد صار بحال إذا أقام اهنا آخر» يستحق الدار وقت موت العم لم يثبت 
نوع خصوصية من بين سائر الناس بأن وجد مجرد الدعوى لا يعتبر مقصود ابن الأخ في 
هذه الحالة فلا تقبل بينته» وهذا لأن ما هو مقصود ابن الأخ مما ادعى قد يحتاج إليه ابن 
الأخ بأن ظهر على العم دين أو وصيةء وقد لا يحتاج إليه ابن الأخ بأن لا يظهر عليه دين 
أو وضَبة وقد يظهر وقد لا يظهر فوجب مراعاة مقصوده في حال دون حال. مراعياً من 
الوجه الذي بيناء وليس كما لو أقام | بن الأخ البينة على ما ادعى حال حياة العم. ولم 
يقم الأجنبي بيئة ترك رتشين: ادر كله لحتو لأنه لم يثبت لمنازعه. وهو الأجنبي 
وفت موت العم نوع خصوصية بهذه الدار من , بن سات الناسى أنه لم بيو هتفه :ميرد 
العو ال ل 0 وإذا لم يعتبر اعتبر هو ذو اليد حقيقة 
وكيا ٠‏ فيقضي ببينة الأجنبي بعد ذلك بينة على ابن الأخ أن الدار دارف ورثها من أبيه 
وأراد أخذ ما صا ر لابن الأخ. لم يكن له ذلك لأن كل واحد منهما أقام البينة على كل 
الدارء ولولا بينة صاحبه لما حرم من النصف. ٠‏ فعلم أن كل واحد منهما صار مقضياً عليه 
يها ان لضاحية بالنضلم وويسة المقعى عله جا عدار سقفي عيب لايل لا د 
ادعى تلقي من جهة المقضي له. رم ووجددهية. 

فلو أن القاضي زكى شهود الرجل الأجنبي بعد موت العم ولم يزك شهود ابن 
الأخ. قضي بالدار كلها للأجنبي ؛ لأن حق الأجنبي قد ظهر من كل وجه وحق ابن الأخ 
عسى يظهر وعسى لا يظهرء وليس لظهوره وقت معلومء فيقضى بالدار كلها للرجل 
الأجنبي لهذاء وتبطل بيئة ابن الأخ حتى إذا ظهرت عدالتهم لا يقضى له بشيء ما لم يقم 
البينة ثانيأء لأن القاضي لما قضى بالدار كلها للأجنبي بالدليل الذي ذكرناء مع قيام ما 
يوجب القضاء بالنصف لابن الأخ وهو شهادة شهود ابن الأخ يضمن القضاء ء بالدار كلها 
للأجنبي إيطال بينة ابن الأخ. وللقاضي ولاية إبطال البينة إذا لاح له دليل الإبطال . 


والقاضي إذا أبطل البينة في حادثة لا يجوز القضاء بها في تلك الحادثة أبداً: فإن 
جاء ابن الأخ بعد ذلك بشهود شهدوا أن هذه الدار داره ورثها من أبيه» قبل القاضي 
شهادته وقضى بكل الدار للأجنبي سواء جاء بشهود آخرين أو جاء بتلك الشيوف لأنه لو 
لم تقبل شهادة شهوده إنما لا تقبل لصيرورته مقضياً عليه ببينة الأجنبي؛ ولا وجه إليه؛؟ 
لأن بينة الأجنبي قامت على العم لا على ابن الأخ. وهذا الجواب ظاهر فيما إذا جاء 
بشهود آخرين مشكل فيما إذا جاء بتلك الشهود. 


وينبغي أن لا تقبل شهادتهم في هذه الصورة لأن القاضي أبطل شهادتهم في عين 
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هذه الحادثة. والقاضي متى أبطل شهادة الشهود في حادثة, لا تقبل شهادتهم في عين 
تلك الحادثة. وإن صاروا عدو لذ : والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

أحدهما : أن القاضي ما رد شهادتهم لتهمة الكذب بل ضرورة القضاء تلك الدار 
للأجنبي » ورد الشهادة إذا لم يكن لتهمة الكذب لا يمنع قبولها بعد ذلك . 

والشاني : إن كان رد الشهادة لتهمة الكذب ولكن هذه حادثة أخرى غير تلك 
الحادثة؛ لأن المشهود عليه في الكرة الأولى العم والمشهود عليه في الكرة ة الثانية ابن 
الأخ. والشهادة متى ردت لتهمة الكذب لا يمنع قبولها بعد ذلك؛ أنا'لا قبل تلك 
الشهادة فى عين تلك الحادثئة لا فى حادثة أخرى» ألا ترئى أن الفاسق إذا شهد وردت 
شهادته في باب» وشهد في المشهود له في حادثة أخرى قبلت شهادته؟ كذا ههنا . 

فَإِن قال الأجنبي بعد ذلك: أنا أعيك المنثة علن اسه الأخ أن الدار داري ورثتها. 
فالقاضي لا يقبل بينته لأنه صار مقضياً عليه من جهة ابن الأخ. 

قال: ولو أن القاضي زكّى شهود ابن الأخ بعد موت العم» وما دكن ليوك لاحي 
قضي بكل الدار لابن الأخ. وبطلت بينة الأجنبي حتى لو زكيت شهوده بعد ذلك» لا 
يقضى له بشيء لما قلنا في جانب ابن الأخ» فإن أعاد الأجنبي البينة على ابن الأخ بعدما 
قضى القاضي لابن الأخ قضي للأجنبي» فإن قال ابن الأخ : أنا أغيد البينة على الأجنبي 
لم يلتفت القاضي إليه لما قلنا. 

قال: فإن أقام الأجنبي البينة حال حياة العم أن الدار داره ورثها من أبيه ولم يقم 
يه البينة على دعواه حتى مات العم صارت الدار في يد ابن الأخ بحكم الميراث» 

ثم أقام ابن الأخ البينة على دعواه» وزكيت بينتهما قضي بالدار بينهماء وإن صار اليد 

لو الا لجا ٠‏ نا من اله رتين. 

وقد ذكرنا قبل هذا في عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه عبده اشتراه من ذي اليد 
بكذاء ونقدهء وأقام ذو اليد بينة أنه عبد فلان الغائب أودعه إياه» لا تندفع الخصومة عن 
ذي اليد لأنه اتتصب خصماً بدعوى الفعل» فلو أن القاضي لم يقض ببينة مدعي الشراء 
بحس حقير العقر لداروضيدقة دن الدن فى 'إتر رفي قزنه وفع العبية إلبدةفإنا زكبيه يذه سدع 
الشراء يقضى لمدعي الشراء بالعبد على المقر له» فلو أن المقر له أقام البينة أن العبد 
عبده» كان أودعه الذي كان العبد فى يده يقضى بالعبد كله للمقر له وتبطل بينة مدعي 
الشراء. 2 | 1 

كنا قم عالق ينعا يو انه رحن لله لبن سعاعة كديا إلى محمد في 
مسألة العبد» ولم يذكر ثمة كيفية المكتوب» وكان كيفية المكتوب: ما بال الغائب المقر 
له إذا أقام البينة أن العبد عبده أودعه د له. ولم تقضوا بها بينه وبين 
المدعي الشراء نصفان» وأنتم جعلتم اليد للمقر ف في الحكم» وإن كان العبد في يد الغائب 
للمقر له رإذا تععاعي ليله للمقق بان القاقت بنع ملاغى الشراء خارجين مدعيان على ذي 
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وذكرنا أن ابن سماعة استشهد بمسألة تأتي بعد هذاء وهي هذه المسألة» ابن 
سماعة فكتب إلى محمد رحمه الله أن الأمر كما تقول: أن العبد يقضى بين المقر له وبين 
المدعي للشراء نصفين» كما في هذه المسألة التي وقع الاستشهاد 00 وذكرنا ثمة أن 
القاضي أبا الهيئم كان يصحح جواب محمد في مسألة العبد أنه يقضي بالعبد كله للمقر 
له. وذكرنا وجه ذلك: أن مدعى الشراء يدعى الاستحقاق من جهة صاحب اليد الأول» 
والغائب المقر له يدعي الاستحقاق من جهة صاحب الك الارلة: لهذا يثبت الترجيح لبينة 
الغائب المقر له. وبهذا الحرف بة بلع نرق سويد 10 بعد ومن عد اهنا هذهء لأن 
الأنيضي مع ابن الأخ كل واعد متهن ينمي الاميفاق على الع ولا يدعي أحدهما 
استحقاقاً على صاحبه وصاحبه من جهته» حتى يترجح وبين ابن الأخ نصفان من هذا 
الوجه . [ 

ومن مشايخنا من اتبع القاضي أبا الهيثم في تصحيح جواب محمد أنه يقضى بالعبد 
كله للمقز له وذكر بين .سألة العيد [2ةاك/ 4]:وبية سافنا فرقا لخو “فقال: التمقر له 
في مسألة العبد غير محتاج إلى إثبات ملكه في العبد بعدما أقر له ذو اليد؛ لآن العيد:ضاو 
فلك له على الوجه الذي ادعى بإقرار ذي اليد. فاستغنى عن إثبات الملك لنفسه» إنما 
حاجته إلى أن يبين أن بينة مدعي الشراء قامت على غير خصم. حتى يبطل بينته» فإن لذي 
اليد أن يطعن في بينة الخارج حتى يبطل بينته» وقد , بين المقر له بما أقام من البينة: أن 
بن مدعي الخواءاثاميت كان عيضي انها تقالقت على بتردعة: والمودع لا يكون خصما 
فيما يستحق على صاحب الوديعة» فبطلت بينة المشتري إلا أن يعيدها ثانية على المقر. 

فأما في مسألتنا هذه الدار وإن صارت لابن الأخ بعد موت العم إلا أنها لم تصر 
له على الوجه الذي أراد واذعن علىم مر بيانه» اعد إلى إثبات ما ادعى فاعتبر 
ايها معنن والأجنبي خارج حقيقة فقضي بالدار بينهما 5 ولو ناكار اكدكيى 
شاهداً واحداً حال حياة العم» ثم مات العم رعاو الا لين الأ 0 
راد منريا اند اح وزكيت البينتان قضي بالدار بينهما نصفان» وهذا الجواب لا 
يشكل على الوجه الثاني ؛ لأن ابن الأخ على الوجه الثاني القر ا بسنا وإن ملك الدار 
بالإرث على ما مر 

أما يشكل على الوجه الأول؛ لأن بإقامة الأجنبي شاهداً واحداً لا يغبت له حق 
الملك في الدار حتى يمتنع الإرث في الدار بحق الأجنبي: فيصير الدار ميراثاً لابن الأخ 
فيعتبر هو ذو اليدء والوجه في ذلك أن نقول: بإقامة الشاهد الواحد إن كان لا يمتنع 
الإرث في الدار لابن الأخ من حيث إنه يثبت للأجنبي حق الملك في الدار يمنع 
الإرث له من وجه آخر حتى لا يبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد الواحد بمجرد قول ابن 
الأخ الذئ بين العندق والكدت»: 

فانه: أن شهادة الشاهد الواحد من الأجنبي أنعقدت معتبرة في الجملة. فلو ورث 
ابن الأخ الدار من العم ارقي الا كران وكا تولك ردورايا ين امد لمن عم 
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لأن قول الإنسان في ملكه مقبول في بيان جهة الملك واليد. 

...70" هذا العبد الذي في يديك عبدي وهبه لي عبد الله» وصدقه عبد الله» | 
وكذبه ذو اليد ثم إن هذا الرجل اشترى هذا العبد من ذي اليد حتى ملكه يجعل العبد في 

يده بحكم الهبة له من عبد الله حتى كان لعبد الله أن يرجع فيه» فيثبت فيثيت أن قول الإنسان 
سك سر و ساك ٠‏ فيقبل قوله : م و ل نووكي 
من أبيه لا من عمهء يبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد الواحدء ويلزمه الإعادة ثانياً؛ لأنه 
لم يقم مقام العبد في هذه الدار حتى يجعل إقامة الشاهد الواحد على العم كإقامته عليه 
إنما كام مقام أبيه في هذه الدان» ولم يقم للأجنبي الشاهد على أبيه إنما أقامه على عمهء 
فيبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد هذا الواحد بمجرد إقرار ابن الأخ الذي هو محتمل 
للصدق والكذبء فلهذه الضرورة امتنع الإرث والتقريب ما ذكرنا . 

قال: ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العمء ٠‏ فلما مات العم أقام 
الأجنبي شاهداً آخرء فزكي شاهداءء وقضى القاضي له بالدار» ثم إن ابن الأخ أقام 
كاهدا ارعى سنهض الكامة الارل” فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك لأن ما أقام اف 
الع من لخاد الوا معاي العم » قد بطل بقضاء القاضي للأجنبي ببينته» الاترئ أنه لو 
كان أقام لاجدين على الع ابعل ذنها دحي بقضاء القاضي للأجنبي بالدذاو؟ فاولنى أن 
يبطل الشاهد الواحدء فإن أعاد ابن الأخ الشاهدين على الأجنبي» قضي له بالدار؛ لآنه 
لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي لأن بينة الأجنبي قامت على العم؛ وآ بن الأخ لا يدعي 
التي الماك م يديه العم إنما يدعي اللفسن آبيه. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع) أيضاً : دار في يدي رجل يدعي أنها داره. فأقام 
رجل بينة أنها داره ورثها من أبيه فلان مات وتركها راثا لدو لاحيه هذا الذي الدار في 
كيه لأ واوف: له غدرهنهاكت: ؤدذق اليد يجحد» ويدعي أنها:ذازة :وزكيث البنتان»-دكس أنه 
يقضى بالدار بين الخارج الأجنبي لع أخي ذي اليد أوناعا» الأثة أرماعها للخارج 
الأجنبى وربعها لأخى ذي اليدء ولا شىء لذي اليدء هكذا ذكر في الكتاب من غير ذكر 
خلاف . 1 1 1 

ومن مشايخنا من قال: ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله؛ أما على 
قولهما : يجب أن يقضى بالدار بينهما أثلاثاً » ثلثاها للخارج الأجنبي» وثلثها لأحى ذي 
اليد» وهذا القائل جعل هذه المسألة فرعا لمسألة أخرى ذكرها في كتاب الدعوى . 

وصورتهاة رجل فى يديه دان تتازع :فيها زد3 أحدهما ادعى كلها وادعى الآخر 
نصفهاء وأتاياعسيعا الينة: ذكر أن الدار تقضى بينهما أرباعاً عند أبي حنيفة على طريق 
المنازعة» وعندهما يقضى بينهما أثلاثاً على طريق المضاربة» فههنا يجب أن يكون كذلك 
لأن الخارج الأجنبي ادعى لنفسه كل الدار وأخو صاحب ذي اليد برواية ابن سماعة في 
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ا(نوادره») عن محمد . أن القاضي يقضي بالدار بين الخارج الأجنبي. وبين أخي صاحب 
اليك أدناغا : 


وبيان ذلك: أن الأجنبي مع أخي ذي اليد كل واحد منهما يدعي جميع الدار لأبيه 
لأنه يدعي الملك لنفسه بطريق الميراث» وض وعوي أخي ذي ار لدم 
كما صح دعوى الأجنبي لأن أحد الورثة يتتصب خصماً عن الميت فيما ‏ يستحق لهء وإذا 
صح دعوى كل واحد منهما جميع الدار صار كأن أبا كل واحد منهما حي وادعى لنفسه 
كل الذان» وشهد الشهوه لهيذلك6 :وشاك يتفس بالدذان نين الأنوين تفي كذ ههنا 
يكون نصف الدار لأبي الأجنبي» والنصف لأبى أخى ذي اليدء إلا أن أخا ذي اليد لا 
يدع لنقنية من :النضف: الذي ضان لأبيه: إلا نعف نوهو ربح الكل فإن فى زغعه أن هذا 
النصف له ولأخيه لكل واحد نصفه وهو ربع الكل. وأخوه لا يدعي ذلك الربع لنفسه 
فيستحقه الأجنبي ؛ لآأن الأجنبي أثبت كل الدار لنفسه لكن لم يقض له بجميع الدار 
بمنازعة أخي ذي اليد إياهء ولا منازعة لأخي ذي اليد معه إلا في مقدار الربع» فيسلم ما 
وراء الربع للأجنبي بخلاف مسألة الدعوى. لأن هناك مدعي الجميع يدعي لنفسه كل 
الدار ومدعى النصف يدعى النصف لا غيرء فكانت المسألة على الخلاف» أما ههنا 
اذ 7 ْ 

فإن أراد ذو اليد أن يدخل مع أخيه في الربع الذي صار له وقال له: قد أقررت أن 
النصف الذي أصاب أبونا من هذه الدار بيني وبينك نصفانء فما ورد عليه الااستحقاق 
يكون مستحقاً على الكل وما بقي يبقى على الكل؛ #اقليين له ذلك لآن:في: حيية احيه أن 
يقول: الاستحقاق ورد عليك لأن الاستحقاق ورد عليك بيجحودك» وجحودك حجة في 
حقك خاصة دون غيرك . فهو بمنزلة نصرانى ي مات عن ابنين ثم أسلم أحدهماء ثم شهد 
نصرانيان على الميت بدين» فإنه يستوفى كله من نصيب الابن النصراني ولا يرجع هو على 
أخيه بشيء؛ لأن الاستحقاق وقع عليه بما هو حجة في حقه دون غيره؛ أو نقول بعبارة 
أخرىء الأخ يقول لذي اليد: الاستحقاق ورد عليك لأنك كنت ذا العنع اها آنا نكيف 
خارجاًء وما كان للقاضي ويج" * تفن يسمي لاسر اننا فى كرنا سارسين + تفرك 
بعبارة أخرى يقول لذي اليد: قضاء القاضي بالربع للأجنبي انصرف إلى نصيبك خاصة 
ع ل ا ٠‏ وإنما يصح قضاء القاضي لكل الربع إذا كان 
يل ل أما إذا كان مشتركاً بينه وبين أخيه لا يصح في نصيب أخيه لأن 
الأجنبي صار مقضياً عليه فيما صار لأخي ذي اليد بالقضاء وبينة المقضي عليه لا تسمع 
حى المي رفسي لاح الاك من بجي1 17/10501] جنوي هر ٠‏ فعلم أن 


القضاء انصرف إلى نصيب ذىي اليد خاصة . 


قال: ولو كان الذي فى يديه الدار أقر أنه ورثها من أبيه بعدما أنكر الوراثة وبعدما 


() بياض بالأصل. 
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أقاما البينة» فالجواب فيه والجواب فيما إذا لم يقر بالوراثة سواءء يقضى بثلاثة ل 
الدار لللأجنبي» وبربعها لأخي ذي اليد لأن إقراره لم يصح في حق أخيه؛ لأن أخاه 
استحق ربع الدار بالبينة» وبإقرار صاحب اليد يبطل ذلك الاستحقاق؟ لأنه بصير صاحت 
اليد مع صاحب اليد لأن التركة في يد أحد الورئة كأنها في يد الكل هما على ها 
عرف» وبينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق والميراث مع بينة الخارج لا تقبل عندناء 
فلم يصح إقرار ذي اليد في حق أخيه وصار وجوده والعدم بمنزلة. ولو انعدم إقراره اليتن 
أنه يقضى بالدار بينهما أرباعاً؟ فكذا ههنا. 


وإن كان إقرار ذي اليد بالوراثة قبل إقامتهما البينة: ثم أقاما البيتة يققس .بك . الدان 
للأجنبي ؛ لأن إقرار ذي اليد في هذه الصورة صحيح في حق أخيه؛ لآنه يطل عليه 
حقه لأن تمجزة الدغوئ: لا + يستحق شيئاً فإذا صح إقراره في حق أخيه صارا جميعاً ذا 
اليد على ما ذكرناء فكان بينة الخارج أولى». فلهذا قضى بجميع الدار للأجنبي . 

قال: ولو كان ذو اليد من الابتداء ادعئ أن هذه الدار كانت لأبيه مات وتركهاأ 
ميراثاً بينه وبين أخيه فلان» وأخوه غائب» فأقام الأجنبي البينة على أنها داره ورثها من 
أبيهء وقضى القاضي بالدار للأجنبي ببينته» ثم حضر أخو ذي اليد وأقام البينة أن الدار 
كانت لأبيه فلانء مات وتركها ميراثاً بينه وبين أخخيه ذي اليد» فإن القاضي لا يقبل بينته ؛ 
لأن إقرار صاحب اليد قبل إقامة الأجنبي البينة صحيح في حق أخيه على ما مرء وية 
بإقراره كون الدار ميراثاً بينه وبين أخيه الغائب؛ أل الورثة يحمي قضما هن الميتة: 
فصار الغائب مقضياً عليه على ذي اليد فلا تقبل بينته بعد ذلك» وإن كان إقرار ذي اليد 
أن الدار ميراث بينه وبين أخيه الغائب فلان بعدما أقام الأجنبي عليه البينة أنها داره ورثها 
من أبيه وقضى القاضي عليه للأجنبي لكل الدار؛ ثم حضر أخو ذي اليد وأقام البيئة على 
أن الدار كانت لأبيه مات وتركها فيرانا بينه وبين أخيهع قبل القضاء ببينته ؛ أن إقرار ذي 
اليد على أخيه في هذه الصورة لا يصح لأن الأجنبي ببينته استحق القضاء ء على صاحب 
اليد بجميع الدار على أن يكون المقضي عليه صاحب اليد لا غيرء فذو اليد بإقراره بعد 
ذلك يريد أن يجعل أخاء مقضيا علية أيضاً على ما ذكرنا وف ذلك ضور على أخيه لأنه لا 
يسمع بينته حتى حضرء فلم يصح إقرار ذي اليد على أخيه ولم يصر الأخ مقضياً عليه 
فتقبل بينته كما تقبل بينة أجنبي آخرء الح ا يا إلا 
نصف الذدار. 

قال: إذا كانت الدار فى يدي رجل يدعى أنها له لا حق لأحد فيهاء جاء رجل 
فادعى أنها داره ورثها من أبيهء وأقام على ذلك بينة» قضى القاضي بالدار للمدعي ودفعها 
إليه» ثم حضر أخو الذي كانت الدار في يديهء وأقام بينة أن الدار كانت لأبيه مات 
وتركها يراتا له ولع فلان الذي كانت الدار فى يديهء فالقاضي يقضي بنصف الدار 
لأخي ذي اليد ويدع نصف الدار على حاله في يد المقضي عليهء وائما قبل ببينته؛ لأنه 
لم يصر مقضياً عليه بالقضاء على أخيه ذي اليد لما جحد ذو اليد كون | لدان عير انا دوانهن 
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قضي له بنصف الدار ؛ لأنه لا يدعي لنفسه إلا نصف الدار. فإن أراد ذو اليد أن يدخل 
على أخيه في النصف الذي قضي له ليس له ذلك لما ذكرنا . 


إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر غير مقسومة مات أحدهم.ء فأقام رجل البينة أنه أخو 
الميت ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره» وقضى القاضي له بنصيب الميت» ثم جاء رجل 
آخر وادعى أنه ابن الميت». وكذبه الأخ. وصدته الشريكان في الدارء فأراد أن يدخل في 
نصيبهما لما أنهما أقرا بشركته في الدار ليس له ذلك» وكذلك لا يدخل في نصيب الأخ 
المقضي له بنصيب الميت» أما لا يدخل ف نصيب الأخ؛ لأن ذلك صار ملكا له ظاهرا 
بحكم القضاءء والملك الثابت للإنسان لا يستحق إلا بإقراره أو ببينة تقوم ولم يوجد شيء 
مق ذلك ههنا .. 

فلو قبل : وخدت البينة شههنا لآن الشريكان كتديندا مدل كلو كننا# المذكون فى 
لالعكاي»: أنيهن أكرا يدلكلا اميا ههدا به :زإنران الأستان لس محجة عدن قير . 
وأما ليل بي تسيب التريكين واد الران اشر في الذادة لأنهما أقرا له بنصيب 
الميت» ونصيب الميت كله صار للأخ بقضاء القاضي؛ لأن قضاء القاضي انصرف إلى 
نفتمت العية اتفعيينا القفتاننه فإنما أقرا له بما في يد الأخ لا بما في أيديهماء » فلا 
يكون له أن يدخل في نصيبهما . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن رجلاً لو أقام بينة أنه اشترى من الميت في حياته 
نصيبه بألف درهم» ونقد الثمن» وقضى القاضي له بذلك وجحد وارث الميت أن البيع لم 
يكن وأن المدعى مبطل فى دعواهء وأن شهوده شهدوا بزورء أكان للوارث أن يدخل فى 
نعبي الشورك: ؟ لا شك أنه ليس "له دلق الأ نالنابث بالبيقة كالقانك عياناً ولو عات أن 
الميت باع نصيبه من الدار لا يكون لوارث الميت أن يدخل فيما في يد الشريكين لأن 
البيع انصرف إلى نصيبه خاصة فلم يكن له أن يدخل بعد هذا فيما في يد الشريكين» فكذا 
إذا انصرف القضاء إلى نصيب الميت لا يكون للابن أن يدخل فى نصيب الشريكين» قال : 
ولو كان الأخ أخذ نصيب الميت بغير قضاء بأن غلب عليه وأخذه؛ ثم جاء رجل وادعى 
أنه ابن الميت وصدتقه الشريكان في ذلكء وكذبه الأخ» دخل الابن في نصيب الشريكين 
لما ذكرنا أن قضاء القاضى اتصيرف إلى انضيي الميت ختاضة» :ولما يمير نضيب المنت عرد 
نصيب الشريكين كان إقرار الشريكين للأب بنصيب الميت لا بما في أيديهماء فلا يكون 
له حق المشاركة فيما في يد الشريكين» وهو قضاء القاضي» فبقيت الدار مشاعاً بينهم فما 
نوى منها بالاستيلاء للأخ عليها ينوى على الشركة» وما بقي يبقى على الشركة» هذا هو 
الحكم في المال المشترك إذا ذهب منه شيءء وإذا كان الباقى على الشركة بر فور ا لستريكية 
وبين الميت فنقول : الشريكان أقرا بما هو للميت فى أندذيهها لمدعى البنوة فيصير ذلك له 
بإقرارهما فيدخل على ما في يد الشريكين لهذا . ْ ْ 

قال: ولو أن الدار كانت في يد الثلاثة قمات واحد وأقام رجل البينة أنه أخو الميت 
ووارثه لا وارث له غيره» وقضى القاضي بالثلث لهذا الأخ ثم إن هذا الأخ». مع 
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الشتريكين افتسموا 'الداز يقضاء عير ققاء» واعك كل واحد متهم متلا عنهاء كن ححاء 
رجل وادعى أنه ابن الميت وصدقه الشريكان في ذلك» وكذبه الأخ فإن الابن يدخل مع 
الشريكين فيما في أيديهما فرق بين هذا وبينما قبل القسمة. وقد أخذ الأخ نصيب الميت 
بقضاء القاضى فإنه لا يدخل الابن فى نصيب الشريكين لأنهما أقرا له بنصيب الميت؛ 
وتضدية الميت فى يذ الاح لبس :فى بن الوكين بن للك شيعه ثانا ييل ليون :وضيل 
إلى كل واحد من الشريكين ثلث ما كان من نصيب الميت لأن كل منزل أخذه كل واحد 
من الشريكين بالقسمة على ثلاثة أسهم» سهم من ذلك ملكه في الأصل» وسهم منه من 
نصيب شريكه بإزاء ثلث منزل تركه على شريكه من نصيبه» وسهم منه من نصيب الأخ 
ملكه بإزاء ما تركه على الأخ من نصيبه» فإذا أقر بالابن فقد أقر أن الثلث مما في أيديهما 
له فيؤمران بالتسليم إليه . 

وإنها قلناة بأثة.وصيل إلى كل واد .من الشريكين للق ها كانامن نضيت: الاح لآن 
القسمة في الأشياء المتفاوتة إقرار لعين الحق من وجه ومبادلة من وجهء إقرار من حيث 
إن التفيم فى الأسل وفعت" [إفوار! (انساء عي :فى اتتيلة المتااف والمرروقات: 
رنيذا تعر | قي 1] 5ن ودين الشركات فلن النشنة وما لذن يف إقنها رأخد 
كل واحد من الشركاء بعضه ملكه في القديم وبعضه ملك صاحبه ملكه بإزاء البعض الذي 
تركه على صاحبه من ملكه؛ وهذا هو معنى المبادلة والعمل بمعنى المبادلة والإقرار متعذر 
فى عفق كل شتخضن لكان التنافى + فاعترنا معنن الاقزار ف سق الشركاء؛ فا جيرنا كل 
واعداستهم على القسمة» وأ قفرا مد المبادلة فى حق الغالثك. 

إذا ثبت عرذا فتقول: الاين المقر اله ثالت» فعتبر القسمة مبادلة فى بحقه كآن كل 
واد جديا افر كلك المعزل الذق اانه بالتسمة دمن الان تفلك السرل الذي ترعه 
لا ا ل 

فإ فقيل : هذه القسمة كما اعتبرت إقراراً في حق الشركاء اغتيرت إقرارا كن بحن 
الكالفه ولم تمتير ميادلة ألا ترى أنه لا يتجدد للشفيع حق الشفعة» فإن من باع نصف 
الدار شائعاً وله شفيع فسلم الشفيع الشفعة» ثم إن المشتري قاسم البائع» لا يتجدد للشفيع 
حق الشفعة في الربع الذي ملكه المشتري من نصيب البائع بإزاء الربع الذي تركه على 
البائع» ولو اعتبر مبادلة يتجدد للشفيع حق الشفعة والدليل عليه: أن ليس للشفيع نقض 
قسمة المشتري» ولو اعتبر مبادلة في حق الثالث» كان للشفيع حق نقضها كما كان له حق 
نقض بيعه . 

اقلنا: إنما لم يتجدد للشفيع حق الشفعة لأن حالة القسمة كان المشتري المقاسم 
شريكاً في الدارء والشفيع جارء والشريك متقدم على الجارء وإنما لا يكون للشفيع أن 
يشضن: التسيية الأن نتكييا لايفيق لأنه ل نتضها احفهنا إلى إعادنيا تاليا والثاني : أن 
القسمة مما يؤيد قبض المشتري لأنها من تمام القبض؛ لأن قبل القسمة يكون المقبوض 
بعضه حقه وبعضه حق غيره» وبالقسمة يصير المقبوض كله حقهء وليس للشفيع أن ينقض 
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قبض المشتري حتى يأخذ الذكر من البائع ليكون العهدة له على البائع من حيث إن 
البائع . . 7" من المشترئ»: تكذا لا يكون له نقفن ما يؤكدة» 

فإن قيل: ما ذكرتم أن القسمة في الأشياء المتفاوتة يعتبر مبادلة في حق الثالث 
مستقيم على قول محمدء غير مستقيم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف.ء فقد ذكرنا في 
كتاب الإقرار: إذا كانت الدار بين رجلين نصفين» وأوصى أحدهما بمنزل بعينه من الدار 
للمشتري ثم مات الموصي فاقتسم شريك الموصي مع ورثة الموصي؛ إن وقع المنزل 
امرض اتات تم وله العرضي لإبدالصم الوعية في جم + العول ل فول إلى حة 
وأبي يوسف: إذا عي ا ا وإن وقع فى نصيب شريك 
الموصي؛ كان للموصى له بالميراث أن يأخذ جميع ذرعان المنزل الموصى به من ثلث 
ماله على قولهما . 

ول كانت هذه القسمة ستادلة: فى غنق الثالت والمومى :له ثالث كان سحب إن 
يقال: بأنه إذا وقع المنزل الموصى به في نصيب ورثة الموصي أن تصح الوصية في نصف 
المنزل الموصى بهء كما قال محمدء لأن نصف المنزل الموصى به ملك الموصى وقت 
الوضية بو تعئنه لاف اكت ركه سوراكة يا ذاه تطنقف المتول الدى تركف على الترركة »با لقسمة : 

ومن أوصى بعين لا يملكه ثم ملكه فإنه لا يصح الوصية بهء وإن ملكه بعد ذلك إلا 
أن تكون الوصية مضافة إلى حالة الملك». بأن قال: إن ملكت هذا العين فهو وصية لك» 
ثم ملك العين» والوصية ههنا غير مضافة إلى الملك» وقد قالا: بأنه يصح في جميع 
المنزل إذا وقع في نصيب شريكه كان يجب أن يقال: يستحق الموصى له الأخذ بنصف 
ذرعان المنزل لا بجميعه؛ لأن نصف ما أصاب ورثة الموصي بدل المنزل الموصى به؛ 
لأن نصف المنزل الموصى به كان ملكا للموصي. ونصفه ملك شريكه وهو إنما يستحق 
التذ لز اغنام كان ملكا ال ل بزاع :ما كا نملك شريكه. 


والأصل أن من أوصى بعين ملكه. ضرال ولكدعر العين بن كين اخحياريم 
واخلف ودلا تتملنالوضية يدلف كنا الى أوضي لمعيه لان فقتل قبل موته خطأ 
حت وجيت القيمة معراب الرضية إلى يدل تكد مهدا بتهرن الوضية الى يدل النفيك 
الذي كان ملكا له فأما النضف الآخر من المنزل الموضى به كان ملك شريكة فالوضية 
الك اعت جيل فى ولاك اتير والرسية ان لاله العا لص لان ب لانن 
ىه الجر لكك ل 0 عن الما من 
قال: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أن هذه القسمة إقرار محض والبدل بمنزلة الوصيةء 
وهذا القائل يقول: ما ذكره ذ الجاا قول محمد لا قولهماء وبعد أن سلم أن المذكور 
في «الجامع» قول الكل2 بالجوالت لابى تحلفة وام يميق أن المدر له موصي ينه 
جميعه مملوك لكل واحد منهما بكماله من حيث أن تصرف شريكه لا ينفذ فيه لا في 
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جميعه ولا في نصفه شائعاً كان الكل ملك الآخر. 

وإذا كان الأمر هكذا نقول: إن وقع المنزل في نصيب ورثئة الموصيء يعتبر المنزل - 
"راودا وال اودري و اما 
ذلك, إلا أنه مع هذا تصح الوصية منه في جميعه» وإن قضى بعين لا يملكه وقت الوصية 
لأنه سبب ملك في العين الموصى به وقت الوصية وهي الشركة في الدارء 0 
الدار سبب لثبوت الملك له في المنزل بالقسمة. ٠‏ فيقام سبب الملك مقام الملك؛ فصحت 
الوصية بجميع المنزل». وإن اعتبر المنزل بكماله ملكأ لشريكه من حيث الحكم؛ وإذا وقع 
اا المي اي اع ارا وري ار ا لوي ا سي 
الحكم» ثم صار لشريك الموصي لما أخذ الموصي من شريكه مثل ذلك» فكان جميع 
ذرعان المنزل بدل المنزل بهذا الاعتبار» فتتحول الوصية إليها لما ذكرنا أن الوصية بالعين 
متى صحتء ثم زال العين عن ملك الموصي من غير اختياره» وأخلف بدلاً أن الوصية 
تتحول إلى البدل» فإنما وجب تنفيذ الوصية في جميع المنزل» واستحق الموصى له الأخذ 
وا ا اد ب 1 لأن هذه القسمة لم تعتبر مبادلة في 
حق الثالثء وهو الموصى له. 

وق كان مكات: التداى غرو يا أو'تنانا وها أقفه ذلله هيا لأ يكال بولا يورنه 
فالجواب فيها كالجواب في الدارء لأن المعنى لا يختلف» وإن كان مكانه دراهم أو 
دنانير أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن من جنس واحدء أو كان من العدديات المتقاربة 
التي يضمن مستهلكها المثل من جنسهاء فاقتسموا ذلك وأخذ كل واحد الثلث بقضاء أو 
بغير قضاءء فإن الابن المقر به لا يدخل في نصيب المقرين؛ لأن القسمة في هذه الأشياء 
إقرار لعين الحق في حق الناس كافة» ليس فيها معنى المبادلة لعدم التفاوت بين الأجزاء 
إن لكل واحد أن يأخذ نصيبه من غير قضاء ولا رضى . 

وألا ترى أن ثلاثة لو اشتروا كرأ من طعام بمئة واقتسموه بينهم وأخذ كل واحد 
منهم ثلثه كان له أن يبيع نصيبه» وهو الثلث من اللحمة على ثلث المئة» ولما كان هكذا 
لم يصل إلى كل واحد من المقرين» ولا كذلك مسألة الدار على نحو ما بينا . 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه 
أ يعلمون لفدوازنا غترية4 وافافت اثرأة شقة أنيا نف الميف إذما شعلكف الم انكادريتهما 
نصفين» ولا أسألها بينة أنهم لا يعلمون بها وارثاً غيره» فكل أحد أقام بينة على نسبه 
أشركته في الميراث» ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة. 

وفي "نوادر بشرا عن أبي يوسف رحمه الله: رجلان في أيديهما دار» أقام أحدهما 
ببنة أن هذه الدان كادف لأى ماس» :وتركها ميزانا ببق وفيتك قال اخذدييئة الى ادعى 
ثلاثة أرباع لنفسه ولا أقبل بينة الآخر » لآق الأخن يدعى النسنك لنقينه» وى اتن يده 
فيكون ثلاثة ااي سك بو ماري نر محر رصيق مسر ع اريم 


الآخر بحكم إقراره. 


كتاب الدعوى ٠١‏ 


رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأنكرت» ثم مات الرجل فجاءت تدعي ميراثه: 
فلها الميراث» وكذلك لو كانت المرأة ادعت النكاح فأنكر الزوج» ثم ماتت المرأة» فجاء 
الرجل يطلب ميرائها وزعم أنه تزوجها [197أ/4] فله الميراث» ذكر المسألتين في 
«المنتقى» من غير خلاف» وفى المسألة الثائية خلاف عند أبى حنيفة لا ميراث لهاء وعلى 
وله أم يوست ومحمد ليا الراك عي على هذا الوجه في إقرار «الأصل». 

ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج» فطلبت ميراثها منهء 
قال: لم أووثيا مله وكذلكه إناكانث أكذية تسيا ,وزغفت 50 قبل موتهء 
وكثير من هذا الجنس من المسائل التي ذكرناها في كتاب «أدب القاضي» و«الشهادات». 


[الفصل العاشر: 
في دعوى الرجل النكاح على المرأة7) 


...000 قال محمد رحمه الله: رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام على 
ذلك بينة وأقامت المرأة بينة على رجل آخر منكر أنه تزوجهاء فالبينة بينة الرجل» قال : 
لأن المرأة أكذبت بينتها التي شهدت لها على الزوج حيث شهد شهود الرجل عليها 
بالتزويج» إذا شهدوا عليها بالتزويج» فقد شهدوا على كليهماء وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: لو أقام رجل بينة على امرأة أنه تزوجهاء وأقامت أختها بينة على هذا الرجل أنه 
تزوجها فالبينة بيئة الرجل يريد به إذا لم يوقت للبينتان وقتا. وأشار إلى المعنى فقال: 
لأنها تقيم البينة على نكاح لا يثبت ويفسدء ولو وقت بيئة المرأة ولم يوقت بيئة الرجل» 
فدعوى الرجل جائزء وثبت نكاح المرأة التي ادعاهاء ويبطل نكاح المدعية» ولها على 
المدعي نصف المهر. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن رجل وامرأة في دار ادعى الرجل أن 
الدار داره» وأن المرأة امرأته» وأقام على ذلك بيئة» وادعت المرأة أن الدار دارها وأن 
الرجل عبدهاء وأقامت على ذلك بينةء قال: أقبل بينة المرأة على أن الدار دارها؛ لأني 
أجعل الدار في يدي الرجل» وأجعل البينة بينة الزوج في التزويجء وأجعلها امرأته 
وتزويجها نفسها منه إقرار منها أنه ليس بمملوك لها . 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل وامرأة في أيديهما دارء أقامت المرأة البينة أن 
الدار لها لها وأن الرجل عبدهاء وأقام الرجل بينة أن الدار له وأن المرأة زوجته تزوجها على 
ألف درهم ودفعها إليها؛ ا ل 7 ويقضي بالرجل 
عبداً لها . ولو أقام الرجل بيئة أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت المرأة امرأته ويقضى 
بأنه حر ويقضى بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة في يدي الزوج حيث جعلها 


2000 ما بين معكوفين غير موجود بالأصل . وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي . 


٠١‏ كتاب الدعوى 


امرأته. فالمرأة هي المدعية للدار فيقضى بالدار لهاء كزوجين في أيديهما دار أقام كل 
واحد منهما بينة أن الدار دارهء وهناك يقضى بالدار للمرأة كذا ههناء قال: وهكذا قياس 
قول أبي حنيفة» ولو لم يكن بينهما بينة كانت الدار للزوج» وقال محمد في «نوادر ابن 
سماعة»: إذا لم يقم الرجل بينة أنه حر فالدار للمرأة وهي امرأته في هذه المسألة . 

وفي «نوادر ابن شجاع» : لو أقام الرجل البينة أن الدار داره» والمرأة أمته» وأقامت 
المرأة البينة أن الدار دارها والرجل عبدهاء فالدار بينهما نصفان» إذا لم تكن الدار في 
أيديهما . وإن كانت في يد أحدهما تركت في يده» وتعارضت البينتان منهماء ويحكم لكل 
واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق . 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل وامرأة اختلفا في متاع من متاع النساءء فأقامت 
المرأة بينة أن المتاع متاعهاء وأن الرجل عبدهاء وأقام الرجل بينة أن المتاع له وأن المرأة 
امرأته تزوجها على ألف ونقدهاء فإن الرجل يقضى به عبداً للمرأة» ويقضى بالمتاع لهاء 
فإن شهد شهود الرجل أنه حر الأصل». قضي بأنها امرأته ويقضى بالمتاع له» هكذا ذكر. 
وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يقضى بالمتاع لهاء ولو اختلفا في ذلك» وذلك 
المتاع في يد المرأة» ومثل ذلك في يد الرجل» فهذا الأمر غير الوجه الذي كنا فيه. 
يقضى بالنكاح» ويعتق الرجل» ويقضى بما في يد كل واحد منهما للآخر» متاع ا 
كان أو متاع الرجل» أو متاعهما جميعاً إذا كان المتاع في يد أحدهما خاصة دون الآخرء 
فالبينة بينة المدعي . 

وفي «المنتقى) : لو أن امرأة أقام عليها رجلان كل واحد منهما بيئة أنها أقرت أنها 
امرأته اختلعت منه بألف درهم» ولم يوقتا فعليها أن تؤدي إلى كل واحد منهما ماله وإن 
وقتا لزمها مال الوقت الأول» فيبطل عنها مال الوقت الآخرء إلا أن يكون بينهما وقت 
ينقضي في مثلها العدة وتتزوج ؛ فيلزمها المالان جميعاً»ء وإن لم يدخل بها أحدهما لزمها 
المالان جميعاً إن وقتا أو لم يوقنا . 

وفي «المنتقى» أيضاً رجل قال لامرأة: اوسداته اواك انف سي مره 
زوجنيك وأنا كبيرة» فالقول قول المرأة والبينة بينة الزوج . 

امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وهو ينكرء ثم ادعى تزويجها بعد ذلك. وأقام 
البينة قبلت بينته وثبت النكاح» قال: والتكاح في هذا ا لخر نر 
ادعى أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم وجحدت المرأة ذلك» ثم أقامت بينة على أنه 
تزوجها على ألفين قبلت البينة» وجعلت المهر ألفين» وكذلك لو أقام بينة أنه تزوجها على 
هذا العبدء ولو كان هذا في البيع لا تقبل بينتهء لأنه قد أكذيبهم ...."'*؟. 


(5) .يان يالا ضل: 


كتاب الدعوى ١١‏ 


[الفصل الحادي عشر 


في الرجلين يدعيان بالأيدي”' 


إذا ام فوا جر الا رع سحن العاتو نكو سن وجل زفي المتكرق قجاء اصباحب 
الخاتوت واسعمق لمكي ربد اكور يهن فالمينالة على وجيد : :إن كان السكي مضي 
ببناء الحانوت وهو ليس من آلات صناعة المستأجر» فالقول: قول صاحب الحانوت مع 
يمينه» وإذا حلف رجع المشتري على المستأجر بثمن السكنى» وإن كان من آلات صناعة 
المستأجرء فالقول قول المستأجر ولا سبيل لصاحب الحانوت على السكنى . 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود المدعى به في 
يده فالقاضي يحلفه على اليد أولاً» فإن حلف اتندفع عنه الخصومة» وإن تنكل يحلف 
على الملك وهذا مما لا يكاد يصحء لأن فائدة التكول الإقرار» واليد على العقار لا تثبت 
بصريح الإقرارء فكيف يثبت بالنكول الذي هو قائم مقام الإقرار. 

رجل ادعى محدوداً في يدي رجل أنه ملكه. وأن صاحب اليد أخذه منه بغير حق» 
فأعدته إلى يديء هل يؤمر المدعى عليه بالتسليم إلى المدعي فقد قيل: لا يؤمر بالتسليم 
إلى المدعي . 

وإذا تنازع رده في دار يدعي كل واحد منهما أنها في يده. فإن عرف القاضي 
كون الدار في يد أحدهما جعله لصاحب اليد» وإن لم يعرف كونها في يد أحدهماء 
وعرف أنها ليست في يد ثالث» فكل واحد منهما مدع ومدعى غليه: فإن أقاما البينة على 
اليك قضى باليك لهماة. ويجعل الذار فى أبذيهها» هذا لأن دغوى اليد مقضوذ» كمنا أن 
دعوى الملك مقصود؛ لأن باليد يتوصل إلى الانتفاع بالملك والتصرف. فكما يصح 
دعوى الملك يصح دعوى اليدء وبعد إقامتهما البينة على اليد يقضى باليد لهما لاستوائهما 
في الدعوى والإثبات. 

فإن قيل: أي فائدة فى إقامة هذه البينة وفى هذا القضاءء قلنا: فائدته أن القاضى 
إذا سمع البينة على اليد لهما وقضى باليد لهما أو وجدها في يد ثالث ينزعها من يده عند 
طلبهاء وقبل ذلك لا ينزعها من يد الثالث» وإن قامت لأحدهما بينة قضي باليد له وإن لم 
يكن ليها بينة و50 1551 4] لأخدهنا حلت كل واحد عتيها على دعورئ اديه كما 
لو ادعيا الملك في هذه الدارء فيحلف كل واحد منهما البينة بالله ما هى فى يد صاحبه 
فإن حلف برئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه؛ ويوقف القاضي الدار إلى أن يظهر 
حقيقة الحال» ولا يجعلها في يد واحد منهما؛ لأن القاضي لم يعرف اليد لأحدهما حتى 
يجعلها في يده بعلمهء وقد برئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه بالحلف فيوقعهاء 


0010 ما بين معكوفين غير موجود بالأصل. وتدوضغناة اتكناذا [لل تععيون ما سات : ولعل عنوان هذا 
الفصل سقط من خط الناسخ . والله أعلم . 


٠٠١5‏ كتاب الدعوى 


هكذا قاله بعض المشايخ في شرحه. 

وذكر بعضهم في شرحه: أنهما إذا اختلفا فالقاضي لا يجعلهما في يد واحد منهماء 
ولا ينزعه من أيديهماء وإن نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر لم يجعلهما القاضي 
في يد الحالف. لأن القاضي لم يعرف كون الدار في يد الناكل» والتكول: بدل أو إقرارء 
والبدل والإقرار من الإنسان إنما يصح فيما في يدهء لأن بدله وإقراره حجة عليه وليس 
بحجة على غيره» ولكن يمنع الناكل من أن يتعرض للدارء لأن نكوله حجة في حقهء وإن 
وجد القاضي الدار في يد الثالث». لا ينزعها عن يد الثالث بما أنقده بين هذين» لآن 
التكر لحلل أن رقران ولؤالة تى روسك الأقر ار عيريا أو فعت اناك غير سما ب هدو 
فالقاضي لا ينزع الدار من يد الثالث» لأن يدهما رقا اهيا بعل لبها ولا يعمل 

ثم إذا تعلق رجلان بعين» ولم تقم البينة لأحدهما حتى جعلتا في أيديهما لو أقام 
أحدهما بينة أن العين ملكه قضى له بالنصف الذي فى يد صاحبهء وترك النصف الذي في 
يده على حاله؛ هكذا ذكر في بعض المواضعء» وذكر في بعض المواضع إذا أقاما البينة 
على اليد ثم أقام أحدهما أن العين له قضي بكله لهء فهذا تنصيص أن يقضى بالملك له 
في كل العين» وإنه مشكل لأن العين في أيديهماء فبينته على ما في يده بينة صاحب اليد 
وبينة اليد على الملك المطلق لا تقبل» الجواب: أنه لما أقام البينة على الملك بعد ما 
أقام البينة على اليد فقد أعرض عن تلك البينة فبطلت بينته على اليد. 

وصورة مسألتنا: رجلان تنازعا في عين» وأقام أحدهما البينة على اليد والآخر على 
الملك» يقضى لصاحب الملك كذا ههنا. 

وفي كتاب «الأقضية» إذا تنازع اثنان في دارء وكل واحد يدعي أنها في يده» وأقاما 
البينة على ذلك ثم إن أحدهما قال: أنا أقيم البينة على ما هو أجود من هذاء أنا أقيم 
البينة على أن أبي مات وترك هذا العين ميراثاً لي لا وارث له غيري» وأقام البينة على 
ذلك» تقبل فيكون قضاء على الذي خاصمه الشهود على يد المدعى عليه» وقوله في 
«الكتاب»: أنا أقيم البينة على أجود من هذاء إعراض عن بينته التي أقامها الذي أقام قبل 
ذلك» حتى يصير خارجاء فتقبل بينته على الملك . 

وفي «المنتقى»: رجل ادعى قبل رجل داراً وأقام البينة» فقال المدعى عليه: ليست 
في يدي» فأقام المدعي بينئة فشهدوا أن الدار في يد المدعى عليه؛ وفي ملكه يسأل 
المدعي» فإن قال كما شهدوا: إنها في يده وفي ملكه فقد أقر بالدار للمدعى عليه. 
فيقضى بالدار لهء وإن قال: أصدقهم أنها في يده لا أصدقهم أنها في ملكه فله ذلك. 
ويجعل المدعى عليه خصما له. 

وإذا اختصم رجلان في دار يدعي أحدهما أنها ملكه وفي يده والآخر يدعي أنها في 
يده وأنه أحق بها من غيره لما أنها كانت في يده إجارة من جهة فلان» وقد دفعت مال 
الإجارة إليه وقد مات فلان الآخر ولي حق حيس الدار إلى أن يستوفي مال الإجارة فالدار 


كتاب الدعوى ه١١‏ 


تجعل في يد من؟ كان الشيخ الإمام ظهير الدين المرعيناني رحمه الله يقضي بأن الدار 
تجعل في أيديهماء وبعض مشايخ زمانه كان يفتي بأن الدار تجعل في يد مدعي الإجارة . 

وإذا وقع الدعوى على رجل في عقار في يديه» وأقام المدعي بينة على دعواه لابد 
وأن يذكر الشهود في شهادتهم أنها في يد المدعى عليه» والإقرار لا يكفي حجة لإثبات 
يده» حتى إن المدعى والمدعى عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى فى يدي المدعى عليه 
فالقاضى ل ينقى._بملكدة الذاى لالض قاد فنيونذه ضلن كو لقاو هلكا الس انين 
ينتقي إذا شهدوا على :يه المدعى علية» يان تتهدوا أنها فى يده الهوم» هكد ذكر 
الخصاف في «أدب القاضي» والمنقول في هذا يخالف العقارء فإن المدعى عليه إذا أقر 
أن المنقول المدعى به في يده فذلك يكفي» ولا يحتاج إلى أن يذكر الشهود أن المدعى به 
في يد المدعي اليوم؛ لأن في العقار تهمة المواضعة فإن المدعي ربما تواضع رجلا 
ويحضره مجلس القضاء ويدعي عليه العقار ويقر المدعى عليه أن العقار في يده. ولا 
يكون في يده فيقضي القاضي بملكية العقار للمدعي بشهادة شهوده. ويكون قضاء على 
الغائب في الحقيقة؛ لأن العقار على الحقيقة كانت في يد الغائب» فلهذه التهمة لم يكتف 
بإقرار المدعى عليه أن العقار في يده» وشرطنا شهادة الشهود على كون الدار في يده . 

فأما في المنقول لا تتأتى هذه التهمة فيه؛ لأن المنقول إن كان مستهلكاً فأقر 
المدعى عليه بالاستهلاك أو بالهلاك كان الدعوى واقعاً في الدين» وقد أقر المدعى عليه 
يُذلك: رار الإنسان على نفسة بالضمان صحيح » فلا حاجة إلى الشهادة أنها في يدهء 
وإن كان قائماً لبك من الإحضار لتصحيح الدعوى والشهادة» وعند الإحضار يعرف 
القاضي معاينة أنه في يد المدعى عليه فلا حاجة إلى الشهادة على ذلك» فهذا هو الفرق. 
ظ وقل ذكر في كتاب «(الأقضية» عقيب المسألة التي مر ذكرها من قبل هذا تحسا لحي 
ويجوز القضاء بالملك» وإن لم يشهد الشهود على يد المدعى عليه مع أنه وضع المسألة 
في الدار فقال: ما ذكر الخصاف قولهء وبه أخذ بعض المشايخ» وما ذكر في «الأقضية» 
قول محمد وبه أخذ بعض المشايخ» وقيل: في المسألة روايتان» والفتوى على أنه لابد 
أن يشهد الشهود على يد المدعى عليه في العقارء ثم على ما ذكره الخصاف.» وإذا شهدوا 
أنها في يده أو عن معاينة»؛ حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد أن القاضي يسأليم 
عن ذلك وهو الصحيح.ء لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده فظنوا أن ذلك يطلق لهم 
أداء الشهادة على يده عليها عليهاء وإنه موضع اشتباه فقد اشتبه على كثير من الفقهاء ء اشتراط 
إقامة البينة لإثبات يدهء فما لم يعاينوا يد المدعى عليه لا يحل لهم أداء الشهادة على أنها 
في يدهء فلهذا وجب السؤال. 

قال القاضي رحمه الله هذا هكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم» فالقاضي يسألهم 
أيشهدون على التسليم بإقرار البائع أو عن معاينة البيع» والتسليم كانت شهادة بملك البائع 
يوم البيع فوجب السؤال إزالة لهذه الشبهة. ولو أن الشهود لم يشهدوا أن هذه الدار في يد 
المدعى عليه فقال المدعي : أنا آتي بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار في يد المدعى 


١٠١‏ كتاب الدعوى 


عليه» فإن القاضي يقبل ذلك منه؛ لأن الحاجة إلى معرفة ملك المدعي في الدار ليمكن 
القضاء به للمدعي وإلى معرفة يد المدعى عليه ليتتصب خصماً للمدعي لإثبات دعواهء فلا 
لرقييوة ارايلية ت الأمرين بشهادة فريقين أو بشهادة فريق واحدء هذا كما فى شاهديد 
تهدا مذلك الميقدوه ووكيية اش له يدود الاتطدو د فا لنا عو يقل قله وه ارين يمينا 
ولميقع الترق عنما إذا تيك ملك الميعدوو ولمك ارط سا ترط ادا شيا 
فريقين كذا ههنا. 

قال محمد رحمه الله في دعوى الأصل : راذا ححصم الريكاون فى عبد وك و1 
منهما يقول: هو عبدي وهو في أيديهما فإن كان العبد صغيراً لا يعبر عن نفسه فالقاضي 
لا يقضي لواحد منهما بالملك ما لم يقم البينة ولكن [1191/ 5] يجعله في أيديهماء وهذا 
لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه والبهيمة سواء» ولو كان في أيديهما بهيمة وكل واحد 
منهما يدعي أنها لهء فالقاضي لا يقضي لواحد منهما بالملك فيهاء وما لم يعرف القاضي 
لا يقضي به إلا ببينة» ولكن يجعله في أيديهما ؛ لأنه عرف يدهما عليه كذا ههناء وإن كان 
الغلام كبيراً يتكلم أو صغيراً يعبر عن نفسه فقال: أنا حر فالقول قوله ولا يقضي القاضي 
لهما بشيء إلا بالملك. وبا لالم شيا الج على انكر ولو قال: أنا عبد أحدهما 
لم يصدق وهو عبدهما؛ لأنه أقر بالرق فقد ثبت ردهما عليه حقيقة حقيقة وحكمأ. لآن نك الجن 
ثبت على الرقيق» فهو بقوله: أنا عبد أحدهما يريد إبطال اليد الثانية عليه لأحدهما حقيقة 
كما + قاذ يمدو هلبه وف ترما | دلقال تاكن الأض لانة ا كر قوف "اليه مان ننشة 
فاليد لا تثبت للحر على الحر فكان القول قولهء أما ههنا فبخلافه. 

وكذلك إذا كان العبد في يدي رجل فأقر أنه لآخر لم يصدق, والقول قول صاحب 
اليد ثم شرط في «الكتاب» أن يكون الغلام كبيراً يتكلم» وربما يقول في بعض النسخ إذا 
كان يعبر عن نفس» وإنما الشرط أن يتكلم ويعقل ما يقول» فإذا كان بهذه الصفة يرجع 
إلى قوله» وإذا كان العبد في يد رجل وهو لا يعبر عن نفسه قال لصاحب اليد: إنه عبدي 
فالقول قوله ويقضي له بالملكء فإن كبر الغلام وقال: أنا حر الأصل لا يصدق إلا 
بحجة؛ لأنه يريد إبطال ملك جرى القضاء به. 

وكذلك إذا قال: أنا لقيط فهذا كقوله ان وأقام 
العبد بينة أنه حر اللأصلء فبينة العبد أولى . 


ذكر في (السيرا : رجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام نأفان وخرج معه مسلم» 
وفي أيديهما بغل عليه مال كثير ٠‏ كل واحد منهما يقول: هو ملكي وفي يدي» وقامت بينة 
من المسلمين أن البغل وما عليه للمسلم أو للمستأمن» فإنه يقضي به للذي شهد الشهود 
له كينا لوو كمع مده المنارعة سه المعتدين أونين التمينة كال كمون الاتمة 
السرخسى رحمه الله: وبهذه المسألة ظهر خطأ بعض مشايخنا فيما إذا قال: كل واحد من 
المعذاغية مال وملكى 4ل القاقى الا ملف الى سنده الكتميوية ويقولة ]ذا كان اكت 
وفي يدك ماذا تطلب مني» فقد نص ههنا على سماع الدعوى حتى قال بقبول البيئة . 


كتاب الدعوى /ا١ ١‏ 


والوجه في ذلك: أنه يحتاج إلى دفع منازعة الآخر والبينة لهذا المقصود مقبولة» 
وإذا قال له القاضي: ماذا تطلب مني» يقول للقاضي: أطلب منك أن تمنع هذا من 
منازعتي» وتقرر هذا الشيء في يدي . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد في أجمة أو غيضة تنازع فيها فريقان» كل فريق 
يدعي أنها له وفي يديهء فشهد الشهود لأحد الفريقين أنها فى يديهء أو شهدوا لهما أنهما 
في أيديهماء فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك ولم يزيدوه فهو مستقيم» وإن سألهم 
عن تفسير ذلك فهو أوثق وأحسنء وهذا لأن اليد على الأجمة والغيضة إنما ثبت بالدليل» 
رعس ور لاد شيعا كانه ولياذ على : بلي بولا ركون كينا كو فزن اله لوول الا قضاء 
فهو أحسنء وإن لم يسأله واكتفى بما قالوا فله ذلك». لأن السؤال عسى يقضي إلى بطلان 
الشهادة مع كون الشهادة حقاء وهو نظير ما لو شهد الشهود بالملك المطلق» أو شهدوا 
بالدين المطلق» وقضى القاضي بشهادتهم من غير أن يسألهم عن بيان السبب جاز كذا 
ههنا . 

ثم بين ما يعرف به الدليل على الغيضة والأجمة. فقال في الغيضة: إذا كان يقطع 
الأشجار منها ويبيعها أو ينتفع بها منفعة تقرب من هذا أو أشباهه يستدل به على أنها في 
يده» وقال في الأجمة: إذا كان يقطع القصب ويأخذها للصرف إلى حاجة نفسه أو للبيع 
أوها أشبيه يستغدلء يه على البد الذى هبو ليل الملك» .وهنا لأن :اليد الذى شو :دليل 
الملك هو القدرة على التصرفات التي تختص بالملك» ومعناه الانتفاع المطلوب من العين 
وهذا لأن الملك لا يراد لعينه. وإنما يراد الانتفاع بالعين» فإذا شاهدنا قدرته على 
الانتفاع المطلوب من اليد من غير منازع» علمنا أن اليد التي هي دليل الملك ثابت في 
حقه قلنا: والانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والحشيش والقصب لا الزراعة 
والسكنى» فإذا شاهدناه يقطع الشجر والقصب وينتفع بها بيعا وغير ذلك من غير منازع» 
فقد علمنا باليد التي هي دليل الملك فيقضى له بالملك . 

وفي كتاب «الأقضية) : وإذا تنازع الرجلان في دار وكل واحدٍ منهما يدعي أنه في 
يديه فأقام أحدهم بينة أنهم رأوا دوابه وغلمانه يدخلونها ويخرجون منهاء فالقاضي لا 
يقضي باليد للذي شهد الشهود بما وصفنا له. حتى يقولوا كانوا سكانا فيهاء فإذا قالوا 
ذلك قضية انها فى يل صا حكن الغلمان والدوات»» وهذا لما ذكرنا أن :العيرة للقووة على 
المطلوب بين العين والدارء لا يتخذ لدخول الغلمان وخروجهم ولربط الدواب فيهاء 
وإنما يتخذ للسكنى فيهاء فما لم يشهدوا على ذلك لم يشهدوا باليد عليها يدا هي دليل 
الملك:. 

قال في «القدوري»: وإذا تنازع رجلان في دابة وأحدهما راكب في السرج قضي 
بينهماء ولو كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها قضي بالدابة للقائد يداء فإنه ممسك 


إيما 


بلجام الدابة» والسائق لا يد له إذا لم يكن راكباً . ظ 
فإن قيل: إن لم يكن للسائق يدا للدابة فهو مستعمل لها بالسوقء» وكما أن اليد دليل 


م١١‏ كتاب الدعرى 


الملك فالاستعمال دليل الملك أيضا . 

قلنا: الاستعمال إنما يكون دليلاً على الملك إذا كان انتعيا لا يشتصن نيه الماك 
فى الغالن ومعتاء أن لأ يوجد ذلك غانا إلا من اتماتك»: أما إذا كان يوجد من المالك 
وغيوة:فهذا لا يذل.علقى الملك»-.وسوق:الذابة كنا يكون بدن المالكديكون من .غير 
المالك» فلا يكون دليلاً على الملك», ذكر هذه المسألة فى «السير» فى أبواب الإيمان» 
ولم يذكر ثمة ما إذا كان أحدهما ممسكاً بلجام الدابة والمتعلق بذنبها . 

قال مشايخنا: وينبغي أن يقضي للذي هو ممسك بلجامها؛ لأنه لا يتعلق باللجام 
غالبا إلا الواللقه:وكما على بالذقيب النائاق يلق يه غير الناللكة نكان الاضاك 
باللجام أدل على الملك . 


قال في «الجامع»: بساط عليه رجل جالس ورجل آخر متعلق به وكل واحد منهما 
يدعى أن البساط لهء فإنه يقضى بالبساط بينهما نصفانء» فرق بين هذا وبين دار فيها 
رعادق تاعداق وك روا ع متهما رانضيها للقن الزئه 2 ره بنيه ة : وذك فيا لذ الببياطا 
في «القدوري» وقال: يترك البساط في أيديهما بينهما نصفان يريد به لا على طريق 
التضاةة لذن التعوة على السداط لسن بند حال التمالة #الفعلق ينه فادرا قات الفرق 
بين البساط والدار على ما ذكرنا في «الجامع» أن في الدار ما قضينا بينهما نصفان؛ لأن 
الجلوس والتعلق دليل اليد؛ ل ال ل له 
الثالك؛ لأن اليد على البساط لا يثبت إلا بأحد الطريقين : 

إما بإثبات اليد عليه حساباً بالتقل والتحويل» أو فعل يقصد به النقل والتحويل» وإما 
بكونه في يده حكماً بأن كان في بيته ولم يوجد شيء من ذلك في البساط» فإن يراه 
موافيوعا غلن قازطة الطرين: ورلااعام اسائس في اموا رحني ابحييها ريم 
مدعيان. يقضي بينهما لاستوائهما في الدعوى . 

وفي الدار: إن علم أنه ليس في أيديهما لما أن الجلوس فيها لا يدل على اليد لم 
يعلم أنه ليس في يد غيرهما؛ لأن اليد على الدار إنما تكون بالسكنى وبالإحطاط؛ لأن 
الدار بعد في مكانه الذي ثبت فيها يد المحيط عليها. لم يتحول عن ذلك المكان إلى 
مكان [97١س/‏ 4] آخر فتكون يد المحيط ثابتة على الدار حكماً؛ لأنه جهل صاحب اليد 
والقاضي إنما يقضي بما وقع فيه الدعوى بين المدعيين بحكم الدعوىء إذا علم أن 
المدعى عليه ليس في يد غيرهما ولم ينتصب هذا العلم في العقارء ويثبت في المنقول 
وفي شرح «الجامع» جعل دليل اليد في النقليات فعلاً لا يتصور ثبوته بدون النقل» كاللبس 
والحمل المثقل يحصل عادة للنقل كالركوب في الدواب» وفي غير النقليات جعل دليل 
البداقعلا يود من الب دكات الغالتية #السكى فى الذاوبوغير ذللله :وهنا لبس بدليلن اليد 
في النقليات فعل يتأنّى بدون التقل ولا يحصل في الغالب النقل كالجلوس على البساط 
وما ليس بدليل اليد في غير النقليات» فعل يوجد من غير الملاك كالجلوس والنوم في 
الداوءواشياء ذلك» فقد ذكرنا هذه الجملة مع مسائلها في كتاب الشهادات . 


ش كتاب الدعوى ْ 8 


اسئل الشيخ القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن ضياع في يدي 
رجل أئبت رجل آخر يده عليها بطريق التغلب». ٠‏ فأقام الذي كانت الضّياع في يده بِيْنةٌ على 
التغلب أن الضياع ملكه. وإنه أخذه من يده بطريق التغلّب» قال: قبلت بينته وقضي 
بالضياع له وانتزع من يد المتغلب وسلم إليه ولو لم يكن بيئنة وأراد تحليف المتغلب بالله 
ما كان هذا الضياع في يد هذا المدّعي. وما أخذت منه بطريق التغلب قال: له ذلك . 

وكذلك لو ادعى على المتغلب إقراره أنه كان فى يدهء وأراد أن يحلفه على ذلك 
قال: له ذلك؛ فظن بعض مشايخنا أن التحليف في هذه الصورة نوع نظر؛ لأن التحليف 
لرجاء النكول الذي هو الإقرار واليد على العقار لا يثبت بمجرد الإقرارء فلا يكون في 
التحليف فائدة» وليس الأمر كما ظنُوا؛ لأن تحليف المتغلب ههنا ليس لأجل إثبات كون 
الضياع في يده؛ لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي والمتغلب, وإنما التّحليف لأجل إثبات 
التغلب والأخذ من جهته؛ وأخذ العقار والتغلب عليه مما يثبت بالإقرار» ألا ترى أنه 
يصح الإقرار بغصب العقار والغصب ليس إلا الأخذ بطريق التَغلب. 


وسئل هو أيضاً عن رجل ادّعى على آخر أن هذا المحدود الذي في يد هذا كان في 
نذى فك فكتر سير ادبو ان هذا الرجل أحدث يده عليها وأقام على ذلك بينة قال: يأمر 
القاضي المدعى عليه مقضياً عليه حتى لو أتى بالحجة قبلت بينته» ولو أن المدعى عليه 
أقام بينة أن هذا المحدود كان في يده منذ عشرين سنة. وأن هذا المدعي أحدث يده عليها 
هل تقبل بينته؟ فقد قيل: ينبغي أن لا تقبل وقد قيل: ينبغي أن تقبل وتترك العين في يد 
المذعى عليه ويكون هذا من باب العمل بالبينتين. 

ذكر في «المأذون» أجير الخياط مع الخياط إذا ادعيا متاعاً في يدي الأجيرء فإن 
كان المتاع والأجير في دار الخياط أو حانوته. فالقول قول الخياط وإن كانا في دار 
الأعمد] أو في السكة فالقول قول الأجير. 

وفي «القدوري") : لو أن خياطاً يخيط في دار رجل تنازعا في الثوب» فالقول قول 
صاحب الدارء وفيه أيضاً لو خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع. فإن كان هذا الرجل 
الذي على عاتقه هذا المتاع يعرف ببيعه وحمله فهو له وإن لم يعرف بذلك فهو لرب 
الدارء وهكذا روى ابراهيم عن محمد. وفي «القدوري» أيضا: في حمال عليه كارة في 
ذا بؤاز اختلفا فى الكازة» فإن كان مق عمال البز والكارة هما تحمل فالقول:قول"البداز: 
وإلا فالقول قول الحمال. وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل دخل في دار 
فوجد معه مال» فقال رب الدار: هذا مالي أخذته من منزلي. قال أبو حنيفة رحمه الله : 
القول قول رب الدارء ولا يصدق الداخل في شيء, ما خلا ثيابه التي عليه إن كانت 
الثياب مما يلبس» وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الداخل يعرف بصناعة شيء من 
الأشياءنيا ف كان هما لأ سعمل 7" الريك تنسل وسلن رففة يت 77 ولو نتف لى 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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كان ممن يبيع الجبن ويطوف بالمتاع في الأسواق فالقول قوله. ولأ أ عيدف ره !ل رضن 
عليه . 

رجل أجر عبده من قصّار أو خيّاط ثم لقي مولى العبد عبده في الطريق ومعه متاع. 
فزعم أنه له وقال المستأجر : هو ليء فالقول قول المستأجر. وإن لم يكن من صناعة 
العمكا سر فالقول قول رب العبدء فإن كانا في منزل المستأجر فالقول قول المستأجر في 
الوعديية خيينا : 

وفي «نوادر المعلى) عن أبي يوسف: رجل اصطاد طائراً في دار رجل» فإن اتفمًا 
على أنه على أصل الإباحة فهو للصائدء وإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك» أو ورثته 
وأنكر الصائدء فإن كان أخذه من شجر الدار وغير ذلك فالقول قول رب الدار» قال أبو 
الفضل رحمه الله: هذا خلاف جواب الأصل» واغيقة: أرقي : في رجل يقود قطاراً من 
الآبل» بوعل عير يمتها و واكتعد نالاعى القاته وال زاكيي 177 ابسن قار اكنيه "لبخي 
الذي عليه والباقي للقائد . 

وفي «المنتقى»: قطار بعير على أول بعير منها راكب» وعلى بعير في وسطها 
راكب» وعلى بعير في آخرها راكب» والراكب الثاني سابق هكذا ذكر في بعض النسخ أن 
الراكب الثانى سابق» وادعى كل واحد من الراكبين أن الإبل كله له وأقاموا البينة على ما 
ادعؤاك يذكر أن البفير الدع ليه الأ و ليق الأوسيط:والاخر تصتاقاة والبغين الذى عليه 
الأوسظاحية الأرل الاغر اتعفاة: والجعين الف عليه لاخر بين الأول نوالا ورسط 
نصفانء» والإبل الذي ما بين الآخر إلى الأوسط للآخر نصفهاء وامعت] خرن الذرك 
والأوسط نصفانء ذكر هذه المسألة في موضع آخر بعينها ولم يقع في شيء من النسخ ثمة 
أن الراكب الثاني سابق كما وقع في بعض النسخ ههناء وأجاب ثمة أن كل بعير عليه 
راكب فهو لراكبه خاصة» وما بين البعير الأول إلى البعير الأوسط الذي عليه الراكب فهو 
كله لذزل؛ :أن الأول قاكوها بزالاً رطا ساق :قاذ قوع الةمتيا» يها ميزه التعير الا وسط 
إلى لاع تيو ين الأرك. والأومظ افضفان: لأن الأرسنظ قاندط كالأر لم نوما :كرفي 
موضع آخر من الجواب جواب ما إذا لم يقم لواحد منهم بينة . 

فإن أقام كل واحد بينة أن البغير كليا له فالبعير الذئ غلية الأول:بين الأوسط 
والآخر نصفان؛ لأنهما فيه خارجان وراكبه ذو اليد فرجحت بينتهما على بينته» والبعير 
الذي عليه الأوسط بين الأول والآخر تضنفان» والبعير الذي عليه الأخير به بع الول 
والأوسط لما ذكرنا في البعير الأول» والبعير الذي بين الأول الوط فيو مين الأرميظط 
والآخر نصفان؛ لآن الأول فيها ذو البدوهما خشارحان: والذي بين الأوسط والآخر 
تلالاغر تضننها:والتصف: الآخريين الأول:والأوسط تصنان» لان الآخر فيها خباوج 
والأول في نصفهاء ذو اليد وفي نصفها خارج والأوسط كذلك؛ لأنها في أيديهما فكان 


1 ناض بالاضل+ 


كتاب الدعوى ل 


في يد كل واحد منهما نصفهاء فكانا مع الآخر كخارجين فيكون النصف لهماء والنصف 
للآخر ثم النصف الذي كان للأوسط والأول فكل واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجل يقود غنماً أو بقراً. ورجل آخر يسوقهاء 
فادعى القائد والسائق ذلك كلهء قال إن كان القائد والسائق أمرهما مشكلا لا يعرفان 
فذلك كله للسائق» وليس للقائد منها شىء إلا أن يكون يقودها شياه» فيكون له الشاة 
وحدها. ْ ظ 

'وقال في سفينة ادعاها رجل هو راكبهاء ورجل ممسك سكافهاء ورجل يجدف فيها 
ورجل يمدهاء فالسفينة بين راكبها ومن تمسك بسكافها الذي يجدف فيها ولا شىء للذي 
يمدها. ْ 

وعن محمد في عبد لرجل موسر في بيت رجل معسر ليس في بيته إلا. . .''' ملقى 
وفي عنق العبد بدرة فيها عشرة ة آلاف درهم فادعى كل واحد منهما البدرة. والبدرة للذي 
عرف باليسار. 

وفي المزارعة الصغيرة : إذا دفع إلى خياط ثوبأ ليخيط ثم اختلفا بعدما صار الثوب 
مخيطأً فقال رب الثوب: أنا خطته» وقال الخياط: أنا خطته» فإن كان الثوب في يد 
الخياط فالقول قول الخياطء. وله الأجر وإن كان الثوب في يد رب الثوب, فالقول قول 
صاحب الثوب» وإن كان الثوب في أيديهماء فالقول قول الخياط وعلى صاحب الثوب 
الأنم. ْ 

وفي [5/1195] «فتاوى أبي الليث»: رجل دفع إلى قصار أربعة أثواب ليقصرها 
فقصرها وقال لرب الثوب: ابعث إلي من يقبض الثياب» فدفع القصار الثياب إلى من 
بعث فجاء بها إلى رب الثوب» فإذا هى ثلاثة» فقال القصار: دفعت إليه أربعة» وقال: 
الرسول دفع إلي ولم يعدم فال كرت الحو صذق» إنها سبي تإن هما عبد قابرى عن 
الخصومة» وإن هما كذبه حلفه. فإن حلف برء عن الخصومة» وإن نكل لزمه ما ادعاه فإن 
صدق القصار لزمه» وإن كذب القصار وحلف فللقصار على صاحب الثوب اليمين على 
الآخرء فإن حلف برئ عن أجر الثوب الرابع. كذا قاله أبو بكر رحمه الله . 

اذى كارا فى مت إنضانة | لها ملك وان | باسافها مقه :فى هنا لدولواعه يقي برضياة 
وقال ساجية اليك : إن اهما فى فى جنال «مية قم قالدر ل كول ايده راسف نكر 
زوال ملكه» وإن أقام صاحب اليد بيئة إن أباك باعها في حالة الصغر بثمن المثل» قبلت 
بينته واندفع عنه خصومة الابن» وإن أقام صاحب اليد بينة أنه باعها في حال صغرك بثمن 
المثل وأقام الابن بينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضائي يجب أن تكون البينة بينة صاحب 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١١ >‏ كتاب الدعوى 


بشر عن أبى يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: امرأة أقرت بعد وفاة زوجها 
أنه كان طلقها ثلاثاً في مرض موته وأنه لم تنقض عدتها حتى ماتء» وقالت الورثة: 
طلقك في حالة الصحة فالقول قول المرأةء والمسألة في كتاب الطلاق» وإنما أوردنا ههنا 
لزيادة تفريع لوريدكرها ثمةء فقال: و اباعوا يي وري وقتاً واتحيداً وشهدت بينة الورئة 
أنه كان صحيحا يومئذء أخذت ببينة الورثة 

رفي الوادر هنكام كان ل بعتك 
هذا الثوب بخمسين درهماً وقال صاحب اليد: وهبته لي فالقول قوله؛ ولا يلزمه 
التتسير تت ْ 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه ونقده الشمن 
ثم أقر بعد ذلك بالعبد للبائع فقال: هذا العبد لفلان فأراد البائع أن يقبضهء وقال: العبد 
عبدي» فقال المقر: أنا بعتك العبد بألف درهم فالقول قولهء قال: من قبل أن العبد 
وصل إلى المقر من قبل المقر له فيكون القول فيه قول المقرء قال: ولا يشبه هذا إقرار 
الرجل بعبد في يديه لرجل لم يصل ذلك العبد إلى المقر من قبل المقر له. 

قال: وكذلك رجل أقر بعبد لرجل أمس» وأقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الأول» 
فقال المقر له الثاني : العبد عبدي» وقال المقر الثاني : إنما أقررت بذلك» لأني بعته منك 
وإنما وصل إلى من قبلك» فال ل ولول ياخذة إلا بالكمنه وإذا ادعى على اخ عرهة: 
كذا بالميراث» وقضى القاضي للمدعي بالعرصة ببينة أقامهاء ثم اختلف المقضي له 
بالعرصة والمقضي عليه بالعرصة في الأشجار والسكنى» ولا بينة لواحد منهماء فقيل : 
القول قول المقضي عليه بالعرصة؛ لأنه صاحب يد فى الأشجار والسكتى حقيقة + وقيل : 
القول قول المقضي له بالعرصة؛ لأنهما اختلفا فيما هو متصل بملك المقضي لهء وهو 
الآرفن: فكون عباحي ١‏ اليك فنما الععلنا هو النققى :له بالعرضة. ْ 

أقر الرجل لوارثه بشيء ومات المقرء ثم اختلف المقر له وباقي الورثة» فقال المقر 
له: أقر فى حالة الصحة وقال باقى الورثة: أقر فى حالة المرض فالقول قول باقى الورثة؛ 
لأن الاستحقاق يقع عليهم» وإن أقاما البينة فالبينة بينة المقر له» فإن لم يكن للمقر له بينة 
وأراد استحلاف باقي الورثة فله ذلك . 

أشار إلى هذه الفصول في أول وصايا «الجامع الصغير» في باب اعتبار حال 
الوضية ثقال: غريقى أوصى لرسل يوضية وماتك6.واتقق الوارث»والعوضيى : لهابانة قد 
كان أعتق هذا العبد فقال الوارث أعتقه فى المرض وقال الموصى له: أعتقه فى الصحة 
فالتول قوله الووقة إلى تام الما لني * ١‏ 

رجل مات وترك ابنة وأخاً ومتاعاً فقالت البنت: المتاع كله لي» وقد كان اشتراه 
الأعدلن من مالي بأمري, والأخ يقول: الأمتعة كلها للميت فالقول قول الأخ؛ لأن 
البنت تدعي وكالة الأب في الشراء والأخ ينكرء ا ترى أنه لو كان الأب حياً وقع 
الاختلاف بينه وبين البنت في الأمتعة؟ فقالت البنت: كنت وكيلي في شراء هذه الأمتعةع 


كتاب الدعوى ١١‏ 


والأب ينكر ذلك كان القول قولهء والمعنى في ذلك: أن الأصل يصرف الإنسان لنفسهء 
فالأب بإنكار الوكالة متمسك بما هو الأصلء فكان القول قوله فكذا ههنا. 

رجل ادعى على آخر أنه كان لفلان عليك كذا وكذاء وقد مات فلان» وصار ماله 
عليك ميراثاً لي» وقال المدعى عليه : أنا أوفيته هذا المال المدعى» وذهب ليأتي بالبينة 
فلم يأت ثم إن المدعي أعاد دعواه ثانياً في مجلس آخر فقال المدعى عليه: لا علم 
لوو" أبلق سمع :ذلك مله : ظ 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه كان عبدهء وأنه 
كان اح وله ميد مه تحتو لختصية فخا :ا لدي هو فى وده وأقام ذو اليد البينة أنه عبده منذ 
عشيزوم سكف فهو لمن في يديه؛ اكه افيق تارنينا: 

وفي «العيون) : #اتتازعا في. قتي قاقام أحدعها البينة أنه كان في يده منذ شهرء وأقام 
الآخر بينة أنه فى يده الساعة» أقره القاضى فى يد مدعى الساعة؛ لأن يد الآخر منقضية 
واليد المنقضية لا عبرة لها عند أبي حنيفة ومحمدء ولو أقام أحدهما بينة أنه في يده منذ 
شهرء وأقام الآخر بينة أنه في يده منذ جمعة قضى به لمدعي الجمعة. 

وفي «العيون»: رجل في يديه أرض لغيره أجرهاء وقال رب الأرض للآجر: 
أجرتها بأمري» وقال الآجر: غصبتها منك» ثم أجرتها فالقول قول رب الأرض» لآأن 
الأصل أن يكون بدل منافع الأعيان لمالك الأعيان» فالآجر بدعوى الغخصب ولا يدعي 
ذلك لنفسهء ولو بنى فيها ذو اليد ثم أجرهاء فقال رب الأرض: أمرتك أن تبني فيها لي 
وتؤجرهاء وقال ذو اليد: غصبتها منك وبنيتهاء ثم أجرتها يقسم الآجر على الأرض ببينته 
وعلى الأرضن ثلانيا فها أضات: الأرقن فين لضاصبيه الآرضن يونا آضات البناء فهو لني 
اليد لأن:القول:فن البناء لذى :اليك إذ الأصل أن يعمل الإتسان لنفسةة'فرت الارصن 
يدعي خلاف ما هو الأصلء» ولو قال صاحب الأرض: غصبتها مني ببيئة» فالقول قوله 
وإن أقاما البيئة فبينة الغاصب أولى . ظ 

ول كال القيروة عضوف هدق النا ررضت الواتغس: الافنه وقال الكقر لة لايل 
أمرتك به فالقول للمقر له» ولو قال المقر له: بل غصبت الأآلف والعشرة آلاف فالقول 
للمقرء ولو قال: غصبت منك ثوباً وقطعته وخطته بغير أمرك» وقال المقر له: بل غصبتني 
تعيض 1ن آم بالجيق ملقم فالكر ل مفو ظ 1 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في نهر لرجل إلى جنبه مسناة''' وأرض 
لرجل خلف المسناة» متصل بها ادعى صاحب النهر أن المسناة له وادعى صاحب الأرض 
أن المسناة لهء فهذه المسألة على وجهين : إما إن كانت المسناة فى يد أحدهما بأن كان 
غرس أحدهما أو زرع أحدهما عليهاء وفي هذا الوجه يقضى بالمسناة لصاحب النهر عند 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
. (؟) المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تُفتح على قدر الحاجة‎ 


١١5‏ كتاب الدعوى 


أبى يوسف ومحمدء وعند أبى حنيفة يقضى بها لصاحب الأرض» هكذا ذكر المسألة فى 
(العقاب ف يعفى نلا قا قاروا بهذ الفلات نبينا إذا قان العير أعلن قفي بالميداة 
لصاحب النهر؛ لأنه هو المحتاج إلى المسناة وإن كانت الأرض أعلى» يقضى بالمسناة 
لصاحب الأرض؛ لأنه هو المحتاج إليها إلا أن في «الكتاب» أطلق الجواب إطلاقاء من 
يكنا يننا من قال" هذه المسألة بناء على مسألة أخرق» أن ضناحبة النير عل مدق 
حريماً لنهره إذا حفر نهراً في أرض الموات على قولهما يستحق؛ 0 قول أبي حنيفة 
رحمه الله : لا يستحق وإذا كان من مذهبهما أن صاحب النهر ب يستحق الحريم لنهره كانت 
المسناة واستي ير ييا لوي با ربو وإذا كان من مذهب أبي 
حنيفة أن صاحب النهر لا يستحق الحريم» لم تكن المسناة 7 س/:] في يد صاحب 
النهر. وأنها ليست في يد صاحب الأرض أيضاً؛ لأنه لا حريم للأرض بلا خلاف حتى 
تكون المسناة في يد صاحب الأرضء إلا أن المسناة أشبه بالأرض» لأنها تصلح للزراعة 
والغراسة كالأرض والنهر يصلح كذلك . 

والأصل في كل شيء تنازع فيه اثنان وليس هو في يد أحدهما إلا أن في يد أحدهما 
ما هو أشبه بالشيء المنازع فيه» فإنه يقضى به لمن كان في يده ما هو أشبه به» كما لو 
تنازعا في إحدى مصراعي باب وهو موضوع على الأرض» والمصراع الآخر معلق على 
باب أحدهما فإنه يقضى بالموضوع لمن كان المصراع الآخر معلقا على بابهء إذا كان 
الموضوع يشبه المعلق كذا ههناء إن جعلنا المسناة بناءً على مسألة الحريمء وإن جعلناها 
ابتداءً كما ذهب إليه بعض المشايخ فوجه قولهما في المسألة أن الظاهر: شاهد لصاحب 
النهرء فإن له عليها يد استعمال فإنها تلقي طينه» ألا ترى أن صاحب الأرض لو أراد أن 
تمنعة هن إلقاء: ]لطي :عليه اليم 27 ذ للف و لقو ل اقول هيه بيقدياة ددا زعلا هر 

وجه قول اب حنيفة : أن الظاهر فى جانب صاحب الأرض أقوى كرد عر اول 
بيانه: أن الحريم أشبه بالأرض من النهر صورة ومعتى: أما صورة: فإنها مستوياً تواذزي”؟ 
كل واحد منهما يصلح للزرع والغرسء والنهر لا يصلح لذلك فكان القضاء لصاحب 
الأرض أولى» كما قلنا في المستأجر ببيع رب الدار إذا اختلفا في لوح وهو يماثل 
الألواح المركبة» فإنه يقضى به لرب الدار كذا ههنا؛ ولأن يد صاحب الأرض إلى هذا 
الموضع أسيق» لأن هذا الموضع كان أرضاً في الأصل ثم صار نهراً بعارض» فكان 
القضاء له أولى. [ 

كما لو تنازع اثنان في حائط ولأحدهما اتصال تربيع» والآخر عليه جذوع كان 

القضاء بالحائط لصاحب الاتصال أولى» لأن يده سابق» وأما إلقاء الطين على المسناة 
فقد قال بعض مشايخنا : إن لصاحب الأرض أن يمنع صاحب النهر من إلقاء الطين عليها 
عند أبي حنيفة رحمه الله. والصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأن هذا قضاء بالظاهر» فيجب 


. كذا العبارة بالأصل‎ )1١( 


كتاب الدعوى ه١١‏ 


القضاء على حسب ما ظهر وقد ظهر أن المسناة لصاحب الأرض» ولصاحب النهر حق إلقاء 
الطين عليه وهو نظير ما قلنا في مسألة الحائط إذا قضي به لصاحب التربيع لا يؤمر صاحب 
الجذع برفع الجذععء والفقه ما ذكرنا أن الظاهر لا يصلح لإبطال حق الغير على الغريم . 

لم ذكر في الكتاب : أن على قولهما يقضى بالمسناة لصاحب النهرء ولم يتعين أنه بأي 
مقدار يقضى لهء وقد اختلف المشايخ فيه : بعضهم قالوا: يجعل له بقدر ما يمر عليه رجل 
واحدء وعن أبي يوسف في «النوادر»: أنه يمسح بطن النهر فيجعل له من كل جانب مثله . 

وثمرة الخلاف المذكور في هذه المسألة لا تظهر في هدم المسناة فإن المسناة وإن 
كانت لصاحب الأرض عند أبي حنيف فليس له هدمها دفعاً للضرر عن صاحب الماء؛ 
فإنه لا يتمكن من إجراء الماء فيه بدون المسناة» وإنما تظهر ثمرة الخلاف في شيئين في 
ولاية الغرس على المسناة» عند أبي حنيفة رحمه الله ولاية الغرس لصاحب الأرض 
وعكهنا لماعب القيوة :والنائى آنه عانعن الويناة انان ولا يدوى ون قيهيا؛ 
فعلى قول أبي حنيفة : الأشعان اضاضبي الأرق:.. هه اضاجية لير 

ثم إن أبا حنيفة فرق بين المسناة وبينما إذا حفر الرجل في داره بثرأ» وهو مما يضر 
بذار جارهء ل لض وقال في مسألة المسناة كا تصرف صاحب الأرض 
في المسناة تصرفاً يتضرر به صاحب النهر بعد الهدم د : يمنع عنه» وفي الموضعين جميعاً 
حصل متصرفاً في خالص ملكه. ظ 

والفرق: أن هدم المسناة ليس بانتفاع المثل بالمسناة» لأن الانتفاع بالمسناة الزراعة 
غيوين الأشجار لا الهدم. ومن انتفع بملكه انتفاعاً لا ينتفع بمثله عن ذلك ]5 تعدق: إلين 
يلك الكير قاد عيايا كه لو فى اركن ‏ للسعييتيا عبر معنا فأما إذا حفر البئر في 
ال را ل وله ل" 
كرة يفوا عله كبا إذااستن أرضن افيه مقا معنا داء 


بقى ههنا فصل آخرء أن صاحب الأرض إذا أراد أن يمنع صاحب النهر عن المرور 
على المسناةء هل له ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله؟ بعض مشايخنا قال ليبن اله :ذلك6 


وبعضهم قالوا: له ذلك إذا لم يكن فيه ظاهر ضرر وهو الأشبه والله أعلم . 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً 
الأول: في دعوى الخارج مع ذي اليد : 
قال محمد رحمه الله فى «الأصل» : إذا ادعى الرجل دابة فى يد إنسان أنها ملكه 


010( ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي . 


5]| كتاب الدعوى 


تحت عبده» وأقام عليه البينة وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» القياس: أن يقضى بها 
للخارج» وفي الاستحسان: يقضى بها لصاحب اليدء سواء أقام صاحب اليد البينة على 
دعواه قبل القضاء بها للخارج أو فغدة 2 نوجةه لاس في للك أن بينة الخارج أكثر 
اانا من بينة ذي اليد؛ لأن الخارج ببينته» كما يثبت استحقاق 38 الملك بالنتاج 
يثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يذه ا لا يثبت استحقاق 
الملك الثابت الخارج بوجه ماء فهو معنى قولنا: إن بينة الخارج أكثر استحقاقاً فكانت 


أولى بالقبول كما في دعوى الملك المطلق. 


وجه الاستحسان: حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَِةِ قضى في عين هذه 
الصورة لصاحب اليد والمعنى في المسألة: أن صاحب اليد سببا أيضا بيانه: أن الخارج 
اي لبا ل ا ا مات ات ا 
لعا بخلاف دعوى الملاك املف لأن دعوى الملك المطلق أن يقول ا لي . 
#ااسوس يايو وات اه اس 0 
تجدنا: كذلك في حق ترجيع ببة الخارج حلى بيئة في اليد إن لم يجمله. ل حدق 
الحكم. فإن دعوى مطلق الملك جعل دعوى أولية الملك حكماً حتى يظهر ذلك في حق 
استحقاق الولد. 


وعن هذا قلنا : : إن في فصل النتاج لو تفرد الخارج بإقامة البينة وتفىالة ثم أقام 
صاحب البداليده على الخرج. تقبل بينته ويقضى له بالبداية» لأن الخارج ببينته لم يستحق 
على .ذق اليك نينا ا ل ل ل ل 
وفى دعوى الملك المطلق». ٠‏ لو تفرد الخارج بإقامة البينة وقضى له ؛ ثم أقام صاحب اليد بينة 
نه لا تسمع بينته؛ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يده 
فصار ذو اليد مقضياً عليهء فلا تسمع بينته بعد ذلك . 2 ْ 


اال ا 00 
فصل الملك المطلق. فإن قيل: ما ذكرتم من العلة في فصل النتاج يشكل بما إذا ادعى 
الخارج ملكا مطلقاً وادعى ذو اليد للنتاج وأقاما البينة» فإن فى هذه الصورة بينة ذو اليد 
اولئة وفي بينة الخارج ههنا زيادة استحقاق على ذي اليد قلنا نعم في بينة الخارج 
زيادة استحقاق على ذي اليد في هذه /1١15[‏ 4] الصورةء إلا أ فى بينة ذي اليك سبق 
التاريخ» لأنها تثبت أولية الملك فلن ود لا يسك التجلل سين سية القير » كان ذو 


اليد أسبقهما تاريخاء فإنما قضي لذي اليد أسبقهما تاريخاً. فإنما قضي لذي اليد في هذه 
الصورة. 

لهذا ألا ترى أنهما لو ادعيا ملكاً مطلقاً وأرخاء وذو اليد أسبقهما تاريخاً يقضى 
لذي اليد؟ وإن كان في بيئة الخارج زيادة استحقاق على ذي اليدء لهذا إن أسبقهما تاريخاً 
ذو اليد ثم اختلف المشايخ بعد ذلك أن القضاء لذي اليد في هذه الصورة قضاء ترك أو 
قضاء استحقاقء. قال عيسى بن أبان رحمه الله: إنه قضاء ترك حتى يحلف ذو اليد 
للخارج؛ لأن البينتين تهاتراء لأن القاضي تيقن بكذب أحدهما على وجه لا يجد لذلك 
محملاً؛ لأن المطلق لأداء الشهادة على النتاج معاينة الولادة لا ظاهر اليد ولا يعرف 
الملاك ولا التسامح. وولادة دابة واحدة من دابتين أو دابة واحدة من أن لا يصور لها 
وفى مثل هذا تتهاتر البينتان كما فى مسألة الكوفة ومكة وأدائها ترتب البينتان» صار كأنهما 
لم يقيما البيئة ولو لم يقيما البينةء يقضى لذي اليد قضاء ترك» بعدما يستحلف للخارج 
ويحلف كذا ههنا وعلى قياس ما ذكره عيسى يجب أن لا تقبل بينة الخارجين على النتاج» 
وكذلك يجب أن لا تقبل بينة ذي اليد على النتاج إذا أقامها بعد القضاء للخارج» كما في 
مسألة الكوفة ومكة. متى قضي بشهادة أحد الفريقين لا تسمع شهادة الفريق الآخر بعد 
ذلك» وقال عامة المشايخ: قضاء استحقاق حتى لا يحلف ذو اليد للخارج . 

ووجه ذلك: أن القاضى وإن تبقن بكذت إخدى البينتين إلا أنه يجد لكل بينة 
محملاًء يطلق لها أداء الشهادة بالنتاج بأن عاين إحدى البينتين نفس الولادة في يد 
الغاصب ودار الغاصبء فيه يتصرف الملاكء إلا أنها لم يعلمه غاصباً فيحل لهم أداء 
الشهادة للغاصب بناء على ذلك» والبينة الأخرى علمت حقيقة الحال وكون اليد فى يديه 
الذابة غاصباً» فيحل لهم أداء الشهادة للمغصوب منه بالنتاج بناء على ذلك» أو عاين 
إحدى البينتين الولادة من دابة زيد» والبينة الأخرى عاينت اتباع هذا الولد دابة عمرو 
والارتضاع منهاء وإذا وجد القاضي لشهادة كل فريق محلا يطلق له الشهادة» كانت 
الشهادة على النتاج من الخارجين والشهادة على مطلق الملك من الخارجين سواء وهناك 
لذ تنهاتر البينتان. << " 

وإن تيقن القاضي بكذب إحدى البينتين؛ لأن العين الواحد لا يتصور أن يكون 
مملوكاً لشخصين في زمان لكل واحد منهما وكماله لهذا إن للقاضي وجد لكل فريق محلاً 
تطلق له أداء: الكتهادة» يان عابة اعد الفريقية أحد التصمية باشر هعيبي اليلك» وعاية 
الفريق الآخر الخصم تصرف فيه تصرف الملاك» كذا ههنا بخلاف مسألة الكوفة ومكة؛ 
لأن هناك القاضى تيقن بكذب إحدى البينتين» على وجه لا يجد لها محلاً يطلق له أداء 
الشهادة؛ لأن المطلق للشهادة بالطلاق والعتاق معاينة الشهود إيقاع الطلاق والعتاق» لا 
طريق لأداء الشهادة هناك غير هذهء ولا يتصور سماع الفريقين إيقاع الطلاق والعتاق في 
يوم واحد من شخص واحد بكوفة ومكة؛ لأن الشخص الواحد على ما عليه العادة لا 
يتصور أن يكون في يوم واحد بالكوفة ومكةء فتهاترت البينتان. 


لل كتاب الدعوى 


أما ههنا يخلافه: هذا إذا لم يؤرخاء أو أرخا قضي لصاحب اليد إلا إذا كان سن 
الداية مجالنا لوقت صاحب اليد موافقاً لوقت الخارج» فحينئذ يقضي للخارج وإن كان 
سن الدابة مكالنا للوقتين» لم يذكر هذا الفصل في الأصل في الدابة. وعامة المشايخ 
على أنه تتهاتر البينتان وتترك الدابة في يد صاحب اليد قضاء ترك . 

وهكذا ذكر القدوري فى «شرحه» وذكر محمد رحمه الله فى «اللأصل افي آخر 
دعو التعاج + عبد في يدي :رجل أقام بينة أله غبةه:ولدافى.ملكه» ووقت لذلك وقتاء 
وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» والعبد من الوقتين أكدر واهنغر تتهاتر البينعان» 
فتصير مسألة العبد رواية مسألة الدابة» إذا كان سئه على خلاف الوقتين إنه تتهاتر البينتان. 

ومما يتصل بهذا النوع إذا ادعى الخارج فعلا مع النتاج. أ ادعى كل واحد منهما 
فعلاً مع النتاج صورته : : فيما إذا كان دعوى الفعل مع النتاج من جهة الخارج» ما ذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل» في باب دعوى العتق : خلال الى رجن أنام مسا ال 
أنه ولد في ملكه وأنه أعتقه أو دبره. وأقام الذي في يديه بينة أنه عبده ولد في ملكه. 
قضي للخارجء وإن ادعيا النتاج؛ لأن في دعوى النتاج بدون دعوى الفعل من الخارج 
إننا بينة ذي اليد كان أولى» لأن البينتين استويا في الإثبات فيما وقع فيه الدعوى, فإن 
كوبينة تعبظ: ]ا ولية الملك لضاني كىن واج يف الستحناقها لاهن جيني ترييدد 
بينة اع اليد بحكم اليدء وههنا بينة الخارج أكثر إثباتاأ فيما وقع فيه الدعوىء لأنها 
تشبت أولية الماك تان على وعد يح مسار أقناك» لآن البلاك يعد العارق رفسير 
بحال لا , يستحق أصلاً .وذو البد عه ثث أولية الملاف على وجههة يتصون اعفتاق ذلك 
عليه فكان بينة الخارج اكش لانها شيك أاولبة الملك للخارج» على وجه يتصور 
الاستحقاق عليه من جهته. فإن الملك بعد البيع والإجارة» لا يصير بحال لا يتصور 
استحقاقه عليه فرجحنا بينة ذي اليد بحكم يده. 


وبخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق الملك. وذو اليد ادعى النتاج. فإن 
بينة ذى البة أولكى؟ لأن دعودق الععق الها يعتبر ترجيحا عند استواء البينتين في إثبات 
الملك. وما استوت الل ا الملك4؛ لأن الخارج يثبت أولية الملك مع 
الاحتمال: وذو الله يفيت اولية الملك بلا احتمال. 
الوجه اختلفت الروايات» ذكر في رواية أبي سليمان أنه يقضي للخارج» وجعله بمنزله 
العتاق وذكرة في رواية أبي حفص أنه يقضي لذي البلة وجعله بمنزلة الكتابة . 

واحه رواية 5 حفص : 7 أن التذبير يفيد حق العتق ولهذا لا يجوز إعتاق المدذيبر عن 
كفارة يمينه والحق يلحق بالحقيقة فصار دعوى التدبير ودعوى الإعتاق سواء بيخلااف 
الكتابة؛ لأنها يه تفيد حق العتق ولو أدعى الخارج الكدجير والاستيلاد مع النتاجء وادعى 
دو اليد عتقاً تامأ كان ذو لين أولى ؛ لذن الييكان استويا فيما وفع فيه الدعوى. فرجحنا 
بيئنة صاحب اليد بحكم اليد. فكذا إذا ادعى الخارج القنييو أو الامعاقفب ولو ادعى ذو 


كتاب الدعوى ١18‏ 


اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج وادعى الخارج عتقاً تامأ مع النتاج كان بينة الخارج 
أولى؛ لأن بينة الخارج أكثر إثباتاء لأنها تثبت أولية الملك للخارج على وجه لا يستحق 
عليه من جهته لا رقبة ولا يدأء وذو اليد أثبت أولية الملك على وجه يتصور استحقاقه 
عليه رقبة ويدأاً بقضاء القاضى فئ التدبير والاستيلاد» ويد لا رقبة بالإجارة والإعارة 
والتكاح . 00 

وفي كتاب الولاء في باب الشهادة في الولاء: إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى 
الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى» وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج 
وادعى الخارج أكة ا كه أو أودعه منه او أعاره منه» كانت بينة الخارج أولى . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على 
بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج 
النتاج» أو ادعى الخارج الملك إذا لم يدع الخارج فعلاً على ذي اليد نحو الغصب أو 
الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك. أما إذا ادعى الخارج الملك 
المطلق [95١ب/‏ 5] ومع ذلك فعلاً فبينة الخارج أولى . 

وأشار محمد رحمه الله ثمة إلى المعنى وقال: لأن بينة الخارج في هذه الصورة 
أكثر إثباتأء لأنه يثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب أو الاستئجار وما أشبه ذلك» وإنه 
لسن يقابك أصيلا وذى الك اذى آولية اللك .والة إن كانت لا تدل على آأولية البرلقغلى 
أصل الملك فكان ما ادعاه ذو اليد ثابتاً من وجه بظاهر يدهء وما ادعاه الخارج من 
الغصب والإعارة وغير ذلك ثابت أصلاً في مثل هذه المسألة طريقاً آخر. 

وصورة ملك عبد في يدي رجل أقام بينة أنه عبده غصبه ذو اليد منه أو قال: 
استأجره ذو اليد منه أو استعاره منه أو ارتهنه منه وأقام ذو اليد بينة أنه ملكه أعتقه أو 
دبره» أو كانت أمة أقام ذو اليد بينة أنه استولدها كان بينة الخارج أولى» وقضي بالعبد له 
وكان ينبغي أن تكون بينة ذي اليد أولى؛ لأن ذا اليد يدع النتاج معنى؛ لأن النكاح 
والإعتاق والتدبير فى معنى النتاج» وذو اليد إذا ادعى النتاج كان هو أولى من الخارج . 

ذكر محمد رحمه الله هذا السؤال» وذكر جوابه فقال: ذو اليد إذا ادعى النتاج إنما 
يكون أولى من الخارج إذا صح منه دعوى النتاج ولم يصح دعوى النتاج من ذي اليد ههنا 
إنما أثبته الخارج على ذي اليد أن الملك له للخارج؛ لأن الاستئجار والاستعارة 
والارتهان إقرار بملك الآجر والمعير والراهن» ومع إقرار ذي اليد بالملك للخارج لا 
يصح دعوى صاحب اليد النتاج. والبينة لا تسمع بدون الدعوى.» وإذا لم يسمع بينة ذي 
اليد صار كأنه لم يقم البينة» وكذلك إذا أئبت الخارج عليه الغصب؛ لأن من الجائز أن 
شهود الخارج شهدوا بالغصب على ذي اليدء لأنهم عاينوا أخذ ذي اليد من الخارج» 
ويجوز أنهم شهدوا بالغصب على ذي اليد؛ لأنهم سمعوا إقراره بالغصب فباعتبار الآخر 
إن كان دعوى النتاج من ذي اليد صحيحاً» فباعتبار الإقرار لا يصح كما لو عينا إقراره أنه 
غصبه منه فلا تصح دعواه مع الشك. فقد تمكن في جانب اليد ما يبطل دعواه النتاج إما 


اا كتاب الدعوى 


من كل وجه كما في الإيداع والإعارة والإجارة» أو من وجه كما في الغصب ولم يتمكن 
من جانب الخارج ما يمنع دعواه الغصب على ذي اليد؛ لأن دعواه الغصب على ذي اليد 
لو لم تصح إنما لم تصح أن لو عرف الشهود حقيقة الملك لذي اليد» حتى ينبغي غصب 
ذي اليدء ولا يتصور ذلك» لأن الشهود لا يعرفون حقيقة الملك» وإنما يعرفون الملك 


مم جو عه 


من حيث الظاهر وما لم تثبت تثبت الشهادة بحقيقة الملك لذي اليد لا ينتفىي غصب ذي اليد. 

وهذا بخلاف ما لو لم يشهدوا شهود الخارج على ذي اليد بالغصب إنما شهدوا 
للمدعي بالملك المطلق» وادعى ذو اليد المطلق والعتق أو التدبير» فإن هناك يقضى ببينة 
ذي اليد؛ لأن هناك لم يثبت بينة الخارج مأ يمنع صحة دعوى ذي اليد النتاجح» وهو إقراره 
بالملك للخارج لا من كل وجه ولا من وجه. 

فإن قيل : لا بل في تلك الصورة وجد في بينة الخارج ما يمنع صحة دعوى ذي اليد 
النتاج, وهو الشهادة بالغصب على دعوى ذي اليد من الخارج؛ لآن الشهمادة عاليلك 
للخارج شهادة بالغصب على ذي اليد. وإذا كان العين في يد ذي اليد اقتضاء والثابت 
نص سواء قلنا : نعم الشهادة بالملك للخارج شهادة على غصب ذي اليد» إذا كان العين 
في يد ذي اليد اقتضاء إلا أن المقتضى ثابت بطريق الضرورة فيتقدر بقدر الضرورة» يرتفع 
متى أثبتنا غصب ذي اليد بالأخذ» فلا يثبت الإقرار بالغصب مقتضى شهادة الخارج؛ لأن 
الإقرار بالغصب فوق الإقرار الثابت بالأخذء. لأن الغصب الثابت بالأخذ يوجب الضمان 
٠‏ أما لا يمنع دعواه الملك لنفسه بعد ذلك . 

وإذا لم يثبت إقرار ذي اليد بالغصب بشهادة الخارج لم يتمكن في جانب ذي اليد ما 
يمنع صحة دعواه النتاج. وقد صار بدعوى الإعتاق والتدبير مدعيا النتاج معنى» فتقبل 
بينته بخلاف ما إذا شهدوا عليه بالغصب, لأن هناك الغصب ثبت بنص الشهادة» وكما 
يحتمل الغصب بالأخذ يحتمل الغصب بالإقرار» فيعتبر الإقرار ثابتاً لما كان الغصب ثابتا 
بنص الشهادة» فباعتبار الإقرار لا يصح دعوى ذي اليد وباعتبار الأخذ يصحء فلا يصح 
بالشك . 

ومما يتصل بهذا النوع ذكر محمد في «الأصل»: شاة في يدي رجل أقام رجل البينة 
أنها شاته ولدت في ملكهء وأقام صاحب اليد بينة أنها شاته يملكها من جهة فلان وأنها 
ولدت في ملك فلان ذلك الذي يملكها منه. قضي بها لصاحب اليد؛ لأن صاحب اليد 
خصم عمن تلقى الملك من جهته ويده يد المتلقي عنه فكأنه حضر وأقام البينة على 
النتاج» والشاة في يده وهناك يقضى بالشاه له كذا ههنا. 

وفي «الأصل» أيضاً : شاة في يد رجل جاء رجل وأقام بينة أنها شاته ولدت في 
ملكه. قضي بالشاة له إلا أن يعيد صاحب اليدء وهو المقضي له منه على النتاج فحينئذٍ 
تندفع بينة الثاني ببينته وسلمت له الشاة» أما بدون ذلك لا تندفع بينة الثاني» وهذا لأنا لو 
دفعنا بينة الثاني بما أقام الأول من البينة فقد دفعنا بينة أحد مدعي النتاج ببينة الآخر وهما 
خارجان, لأن الأول حين أقام البينة كان خارجاً ولا يجوز دفع بينة أحد مدعي النتاج 


كتاب الدعوى ١‏ 


بالآخر وهما خارجانء فإذا أعاد صاحب اليد وهو المقضي له البينة على النتاج لو دفعنا 
بينة الثاني بهذه البينة» فقد دفعنا بينة الخارج في دعوى النتاج ببينة ذي اليد وذلك جائز. 

وإن لم يعد المقضي له البينة حتى قضى القاضي بالشاة للثاني ثم أعاد المقضي له 
البينة على النتاج ذكر في كتاب «الأقضية»: هذا الفصل في العبدء وقال: لا ينقض القضاء 
عليه» وأشار إلى المعنى» فقال: لأنه إنما صار صاحب يد بحكم الأول» وقد انتقض 
ذلك اليد بالقضاء الثانى» وصار المقضى له الثانى ذا اليدء فكانت بينته أولى بالقبول وذكر 
ف «الأصل» : أن القاضي ينقض القضاء على الثاني » ويقضي به للآأول وهو الصحيح . 

فرق بين هذا وبينما إذا وقع دعوى الملك المطلق» وأقام الخارج البينة على ذلك 
دون ذي اليدء وقضى القاضي للخارج على ذي اليد. ثم أراد ذو اليد أن يقيم البينة أن 
الملك لهء فإن هناك القفاضي لا يقبل بينة ذي الب والعرفق أن في دعوىٍ النتاج ام 
بير متقيرا عليه بالقشناء ء للخارج ؛ لأن التملك بالتتاج لا يكون تملكاً على أحد. لأنه 
بعدما ثبت الملك بالنتاج لشخص لا يتصور أن يصير لعبده يت لأن النتاجح مما لا 
يتكرر فلا يمكننا أن نجعل ما يستحقه الخارج من الملك استحقاقاً على ذي اليد بل 
يكون انا أثة كان من اللأصل لا أنه صار لذي اليد ثم صار لحار أما في دعوى 
الملك المطلق» ذو اليد نظيو مقفيا عليه بالقضاء ء للخارج من وجهء لذن دعوى الملك 
المطلق يحتمل دعوى التملك على ذي اليد فلهذا افترقا. 

ومن هذا الجنس ذكر في «المنتقى) : : عبد في يدي بخاري مثلاً أقام عليه سمرقندي 
البيثة أنه عند ولد فى ملكهء وأقام البخاري بينة بمثل ذلك» وقضى القاضي بالعبد 
للبخاري وأبطل بينة السمرقندي» ثم حضر خجندي فأقام البينة على البخاري أنه عبده ولد 
في ملكهء فإنه يستحقه ببينته: إلا أن يعيد البخاري البينة على الخجندي أنه عبده ولد في 
ملكهء ولم يكتف بالبينة الأولى» فإن لم يقدر البخاري على إعادة البينة وقضى القاضي 
بالعبد للخجندي» ثم أحضر البخاري بينة أن العبد عبده ولد في ملكه قضى به للبخاري. 
وإن لم يعد البخاري بينته. لت ل و ل ا فإن 
القاضي يقول للخجندي : أعد بينتك على أنه عبدك ولد في ملكك. مسر 
من الأوسي فإن حضر السمرقندي وهو المدعي الأول وأقام اليه 3 ا 
لم تقبل بينته؛ لأنه قد قضي عليه يه مرة فلا تقبل بينته على أحد بعد ذلك» قال ثمة : : وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد وهو قياس قول أبي حنيفة . 


ومن هذا الجنس ذكر في «المنتقى» اهنا ل رلا ا ار 
بينة بمثل أنه عبده ولد في ملكهء وأقام رجل آخر بينة بمثل ذلك وقضى القاضي بالعبد 
بينهما نصفين لما يبين بعد هذا إن شاء الله ثم جاء واكام بيه بعال الاك رشبي 
بالعبد له إن لم يقم المقضي لهما بينة أنه عبدهما ولد في ملكهما. ٠‏ فإن أعاد ذلك أحدهما 
دون الآخر قضي بالنصف الذي في يدي الذي أعاد بيئة له ولم تقبل فيه بينة الثالث: 
ويقضى للثالث على المقضي له الآخر الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يديه ولا شركة 


؟ ؟١‏ كتاب الدعورى 


فيه مع الثالث للذي أعاد بينته» لأن القاضي حين قضى أول مرة بالعبد بين المقضي لهما 
فقد قضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصفه» فلا يقبل من كل واحد منهما بيئة بعد 
ذلك على ما قضى به لصاحبه» فإن وجد المقضى عليه الأول وهو الذي كان العبد في يده 
ينه أن العبد ملكه ولد في ملكه وأقامها عند القاضي قضى القاضي بالعيد له؛ االو آقاء 
يومئذ بينة على ذلك كان هو أولى فكذلك إذا أقام بينة بعد ذلك . 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً ما ذكر في «الأصل»: أمة في يدي رجل أقام رجل 
بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها على هذا الرجل الذي هو في يديه. وأقام ذو اليد بينة 
أنها أمته ولدت في ملكه. فهذه المعالة غلك وحرةه 

الأول: أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلدة كذا قضى لهذا السدعن هاده شورد 
تتَهدَوا عئدة أنه اكتراها من ذي اليد ال عوشها دن الجن لكا وعسد ني دو المتدعلية 
وفي هذا الوجه القاضي يمضي قضاء ذلك القاضي ويدفعها إلى المدعي . 

الوجه الثاني : أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا قضى بها لهذا المدعي ولم 
يئبتوا سبب القضاءء وفي هذا الوجه القاضي يمضي ذلك التقياء ابقنا ويا تسيا إلى 
المدعي» ال ل ون الجاتو انتيكوة القافى إنما قفن 


بشهادة شهود شهدوا عنده أن المدعي اشتر من ذي اليد» أو وهبها ذو اليد له» أو 
تصدق بها عليه» وعلى هذا او اي اس يت 
القضاء بل يقرره. 


الوجه الثالث: أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا قضى بها لهذا المدعي 
بشهادة شهود تعيدو انعدنه أنها: ل او حنتسادة كديود اننا نتجت عنده» وفي هذا الوجه 
القاضي يمضي ذلك القضاءء أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد أن صاحب 
اليد لو أقام البينة على النتاج على القاضي الأول بعدما قضى القاضي الأول للمدعي 
بالنتاج أو بالملك المطلق» نقض القاضي الأول قضاءه للمدعي وقضى بها لصاحب اليد 
لما ذكرنا أن بينة ذي اليد على النتاج أولى من بينة المدعي على النتاج» وعلى مطلق 
الملك فتبين أن قضاء القاضي ببينة الخارج وقع خطأ والخطأ مردود. 

فإذا أقام ذو اليد بينة عند القاضي الثاني يجا أن يرد الثاني قفباء الأول لأن 
المعنى الموجب للرد وهو خطأ القاضي الأول في قضائه لا يتفاوت» ولأبي حنيفة وأبي 
بوست ]| ن تاه الشاض الا رلوننة مو جية الكاهر» فلس للخاتي تروطت 
الاحتمال كما لو بينوا سبب القضاء. 

بيان الاحتمال من وجهين : أحدهما: أما إذا شهدوا أنه قضى له بشهادة شهود 
شهدوا عنده أنها له؛ لأنه يحتمل بشهادة شهود شهدوا عنده أنها له ا* شتراها من ذي اليد 
وأما إذا شهدوا أنها له قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عددة انين سحت عكدةة اانه 
تحمل أن هؤلاء الشهود عاينوا شهادة الشهود عند القاضي بالنتاج» ثم عاينوا قضاء 
القاضي بعد ذلك للمدعي بزمان» فشهدوا كما عاينوا وقد تخلل بينهما شراء أو إقرار من 


كتاب الدعوى يف 


جهة ذي اليد بالشراء علم القاضي بذلك ولم يعلم الشهود. وقضى القاضي بالذي عاين 
من الشراغء ولم يعلم الشهود بذلك. فهذا الاحتمال ثابت. 

الوجه الثاني لبيان الاحتمال: يحتمل أن ذا اليد أقام هذه البينة عند ذلك القاضي». 
ولا اجتهد ذلك القاضي على ترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليد كما هو مذهب ابن أبي 
ليلى؛ فإن من مذهبه أن الخارج إذا م البينة على النتاج أو على مطلق الملك» وأقام ذو 
اليك |البينة على النتاج فبينة ذي اليد أولى» وعلى هذا التقدير يكون قضاء 0 نافذاً 
لأزماء حفيف لاير لغيره نقضه لحصوله في محل مجتهد فيه . 

الوجه الرابع: أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا أقر عندنا أنه قضى 
للمدعي بهذه 0 بشياةة شيود شهدا عنده أنيا له أو يتبينادة شهوة شهدوا أتها 
نتجت عندهء وفي هذا الوجه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن القاضي الثاني ينقض ذلك 
القضاء بالإجماع» وعلى ما عليه إشارات شمس الأئمة الحلواني رحمه الله؛ فالمسألة 
على الاختلااف الذي دقرا 

ومن جنس هذه المسألة وإن لم يكن من جنس هذا النوع» وإذا كانت الجارية في 
يدي رجل أقام بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها على ذي اليد هذاء ولم يثبتوا سبب 
القضاء. وأقام رجل آخر بينة على النتاج فصاحب القضاء أولى» وإن أقام الأول بينة أن 
قاضي بلد كذا قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنها لهء وأقام الأخر بينة على 
النتاج» فصاحب القضاء أولى عندهماء وعند محمد صاحب النتاج أولى لما قلنا . 

نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارجين النتاج 

إذا ادعى الرجلان دابة فى يدي رجل كل واحد منهما يدعى أنها ملكه نتجت عندهء 
وأقانا البيئة تإن لم ريورخا عفص يسهماة :وإ ارخا ةوقا ريقهما علق السواء ينظر إلى من 
الدابة» إن كان مشكلا أو كان موافقاً للوقت الذي ذكرا يقضى بينهماء وإتن كان مخالفا 
للوقت الذي ذكراء لم يذكر محمد هذا الفصل في «الأصل». 

قال عامة المشايخ: الصحيح أنه تتهاتر البينتان» وتترك الدابة فى يد صاحب اليدء 
وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضي لصاحب الوقت الذي قضي؟ سن الدابة عليه» وإن 
كان سن الدابة مشكلاً قضي بينهماء فقد ألغى العاريم فى دعري النتاج. وأاعتبره ه في 
دعوى الملك المطلق لأن التاريخ إنما بعر عدسنا! أن لين 0 ركنم مويك ناه 
استحقاق على صاحبه. وهو متصور فى دعوى الملك المطلق بتصور أصل الاستحقاق 
لأحدهما على صاحبه بدون التاريخ. ير زيادة الاستحقاق بزيادة التاريخ . 

وإن كان سين الذابة على غير الوقتين» ذكر فى «الاهية»: أنه فى متيها وإليه 
ذهب بعض المشايخ : فنع الشيحت الأغام ا#نسن الأنية لمعيه الله بوعامة 
المشايخ على أن ما ذكرهة فى «الكتاب» غلطء والصحيح أنه تعياتر الستتان :هما له امه 
التي مسي اجام النتاج. وقد تقدم ذكرها في أول النوع الأول» 
يشهد لعامة المشايخ في هذا الفصل . 


١"‏ كتاب الدعرى 


وروى بشر عن أبي يوسف مسألة الدابة» وذكر في هذه الضووة : أنه عباتن البيعان» 
وذكر في هذه الرواية فقال: إذا علم أن سن الدابة مخالف: لأ جل الوكتين وهو مشكل في 
الوقت الآخرةه قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه» وإن أرخ 
أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا قضي بينهما . 

نوع آخر من هذا الفصل 

لل رس ون الي ع مهدا الوا ع معت وت لي لاخر 
ما يدعي» فإن لم يؤرخا يقضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يده؛ ؛ لأنه اجتمع في 
كل نصف بينة ذي اليد ويه الخارح فى وعرى العم وإن أرخا وتاريخهما على السواء 
ينظر إلى الدابة» فإن كان مشكلاً أو كان موافقاً للوقت الذي ذكرا تهاترت [95١ب/‏ 5] 
البينتان عند عامة المشايخ. وتترك الدار في أيديهما كما كان قبل هذا. و!| وإن أرخ أحدهما 
ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلاً تترك في أيديهما . 

نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات . 

ادعى رجل جارية في يد إنسان أنها ملكه ولدت في ملكه من الأمة التي في يديه 
وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه ولدت في ملكه من الأمة التي في 
يليه , قضي بالجارية لضاخت اليد لآن الولادة في بني آدم كالنتاج في البهائم. ولو ادعى 
المدعى بينة على أمها التى هى عند المدعى عليه أنها أمتهء وأنها ولدت هذا الولد في. 
ملكه وأقام صاحب اليد بيئة على مثل ذلك قضي بها وأمها للمدعي؛ لأن أصل الدعوى 
في الأم ودعواها في الأم دعوى مطلق الملك إذ لم يكن الملك في الأم سببا وفي دعوى 
مطلق الملك الخارج أولى» وإذا صار الخارج أولى فالأم كانت أولى في الولد طهر أن 
ولادة هذا الولد كان في ملك الخارج . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» عقيب هذه المسألة: وكذلك الاختلاف في 
الصوف والشاة على هذاء يريد به إذا وئع الدغوى في ضرت ولو أقام المدعي بيئة على 
الشاة التى هي في يد المدعى عليه أنها شاته» وأنه جز هذا الصوف في ملكه منها. وأقام 
ذو اليد بينة على مثل ذلك قضي بالشاة والصوف للمدعي لما ذكرنا في الجارية والولد. 

عبد فى يدي رجل جاء رجل وادعى أنه عبده ولد من أمته هذه ومن عبده هذاء 
وأقام على ذلك بيئة وأقام صاحب اليد بيئة بمثل ذلك قضي بالعبد لصاحب اليد»ء ويكون 
ابن أمته وعبده ولا يكون ابن أمة الآخر ولا ابن عبده فقد قضي بالعبد لصاحب اليد في 
ادنك والكيو: آنا فى الملا الاش واه قن "التيت قلا نهنا ننارها ذل سيت فو لحف 
النتاجء لأن سبب النسب الولادة وأحدهما صاحب اليد وهناك يقضى لصاحب اليد كذا 
هنا 

عبد فى يدي رجل أقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه. ولم يسموا أمتهى وأقام 
رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه. فإنه يقضي بالعبد للذي إنه في يدهء لأنهما 


كتاب الدعوى هم ١‏ 


اضيا الاج بن في الولد ولا يد لأحدهما على الولد ولأحدهما يد على الأم فيترجح الذي له 
على الأم؛ كما يترجح لو كان له يد على الولد وهذا لأن الولد لابد له من الأم والولد 
لا يتصور بدونها وإذا جاز أن يترجح أحدهما على الؤلد بسبت اليد على الولد؛ فكذا جاز 
أن يترجح أحدهما على الولد فكذا جاز أن يترجح أحدهما في الولد بسبب اليد على 
الأمء فإن أقام صاحب اليد بينة على أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه غير أمة أخرى 
فضي به لذي اليد؛ لأن لذي اليد يدأ على الولد والأم جميعاً. 4 تيكون أو لق مهن لا يك له 
عليهما وممن له يد على الأم دون الولد. 

رجل في يديه شاة سوداءء ورجل آخر في يديه شأة بيضاء» فأقام الذي البيضاء فى 
يده أن السوداء التي في يدي صاحبي ملكي ولدت في ملكي من هذه السوداء» فإنه يقضى 
لكل :واع انيما فى بيد ضائعيه» لأنا كن بواحه مهما ادقن الملك فيما ف بلاوق 
النتاج فيما في يد صاحبهء ففيما في يد كل واحد منهما اجتمع دعوى النتاج ودعوى 
الملك المطلق» فيكون الحكم لدعوى النتاج» هكذا ذكر محمد رحمه الله وهذا إذا كان 
بين «القناتية 14 فكل واحدة منهما تصلح أماً للأخرى بمرأى العين؛ اما ذا كات 
معلومة» وأحدهما تصلح أمأ للأخرى والأخرى لا تصلح أماً لهذه. كانت علامة الصدق 
ظاهرة فى شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده. 

وعن أبي يوسف رحمه الله فيما إذا كان سن الشاتين يسنك ان اقل حدييا: 
ال ل .وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق. ثم إذا 
كانت سن الشاتين مشكلة وكل واحد تصلح أماً للأخرىء إنما قبلت الشهادتان» وإن تيقن 
القفاضي بكذب إحدى البينتين؛ لأنه وجد لكل فريق محملاً يطلق له أداء الشهادة 0٠‏ () 
أحد الفريقين ولادة إحداهما الأخرىء فكبرت الابنة وولدت وترك بها لبن وأمها لم تنراه 
عادتها في الارتضاع فاتبعت ولدها وارتضعت منها فعاين الفريق الآخر ذلك . 

ولو أقام الذي البيضاء في يده أن البيضاء شاتي» ولدت في ملكي والسوداء التي في 
يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن السوداء ولدت في 
ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء. فإنه يقضي لكل واحد 
منهما بما في يدهء لأن في هذه المسألة كل واحد منهما ادعى النتاج ذ فى الشاتين » فاجتمع 
في كل شاة بينة ذي اليد مع بينة الخارج في النتاج» نشقى اعناعيب البد صا 

عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه قد ولد في ملك فلان 
الذي باعهء فأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه عبده اشتراه من فلان يريد به 
ماح واه د روا تي وا كاعد ادي باضه فس اللي البلا لآن كل واحد منهما 
بيع وثيت أوليةالجلك لمشلكه. الو لاذه يثبت الانتقال إلى نفسه فكأن المملكين حضرا 
وادعيا ذلك» وأحدهما صاحب يد وهناك يقضي لصاحب اليد كذا ههنا . 


(5) بياض بالأصل” 
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قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا ادعت امرأة غزل قطن في يد امرأة أخرى 
أنه ملكها غزلته وأقامت على ذلك بينة» وأقامت صاحبة اليد بينة على مثل ذلك قضي 
بالغزل لصاحبة اليدء لأنه معش النقاج لآن الخرل عي ذلك نامر الفمو سن ادر 
قطنا وغزل القطن ملكه وغزل القطن لا يعاد ولا يكررء فكان بمنزلة دعوى النتاج من هذا 
اللجي اح ص هري امسو 

وكذلك لو ادعى صوفا في يدي رجل أنه صوفه جزه من غنمه. وأقام على ذللقه ابيثة 
وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» قضي به لصاحب اليدء لأنه بمنزلة دعوى النتاجء أن 
الجز في مجزوز واحد مما لا يتكررء وكذلك إذا ادعى سمناً أو زيتاً أو دهن سمسم في 
يدي رجل أنه له عصره ه وملا وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة مثل ذلك 
قضي لصاحب اليد؛ لأن هذا مما لا يثنى ولا يكرر فيكون بمعنى دعوى النتاج» وكذلك 
الدقيق والسويق على هذاء والولادة في بني آدم بمنزلة النتاج في البهائم» حتى إذا تنازع 
اثنان في غلام كل واحد منهما يدعي أن الغلام ملكه ولد فى ملكهء والغلام في يد 
أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة على دعواهء فيقضي ببينة صاحب اليد وسيأتي الكلام 
فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإذا اختلف اثنان في غزل صوف والغزل في يد أحدهماء » فأقام كل واحد منهما بينة 
أنه ملكه غزلهء قضي بالغزل للخارج؛ لأنه بمعنى دعوى ملك المطلق» لأنه يثنى ويكرر 
وإذا وقع الدعوى في حلي مصوغ فهو بمنزلة دعوى ملك المطلق» » لأن الصياغة مما 
يتكرر . 

وإذا كانت الدار في يدي رجل أقام رجل آخر بينة أنها دار جده» اختطها وساق 
الميراث حتى انتهى إليه» وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» فإنه يقضى بالدار للمدعي ؛ 
لأن كل واحد منهما ادعى أولية الملك بالاختطاطء والاختطاط مما لا يتكرر + لآأن 
الاختطاط قسمة الإمام عند الفسخء ٠‏ فيخط لكل واحد من الغانمين خطأ في موضع معلوم 
ويملكه ذلك بالقسمةء فيكون خطه له وهذا قد يكون غير مرة بأن يرتد أهلهاء 
وتصير. . .”'' فإنها دار الشرك بوجود شرائطها ثم غلبها المسلمون ثانياً» فيقسمها الإمام 
بالخط لكل واحد منهما كما بينا . ظ 

أرض في يدي رجل وفيها نخيل» ادعى رجل أن هذه الأرض وهذه النخيل له 
غرسهاء وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» قضى بالارض 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصلء وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
سافن :بالا صل‎ )5( 


كتاب الدعوى ١1‏ 


[1191/ 4] والنخيل للمدعي؛ لأن الأصل المنازعة في ملك الأرض» فإن النخيل بمنزلة 
البيع للآرض حتى يدخل في بيع الأرض من غير ذكر» ودعواهما في الأرض دعوى مطلق 
الملك وإنهما لم يذكرا لملك الأرض سببا فكذا النخيل يكون دعواهما دعوى ملك 
المطلق بطريق التبعية» أن غراشة التكيل.هها يتكرو: فإن النخيل يغرس ثم يقلع ويغرس 
انا فيكول دغوفق الأشهحان بمنزلة دعوى مطلق الملك». وكذلك لو كان في الأرض و 
وأقام كل واحد بينة أن الأرض له والزرع له» زرعه قضي بالأرض والزرع للخارج لما 
ذكرنا . ٠‏ 

وإذا ادعى حنطة في يدي رجل أنها له زرعها في أرضهء وأقام على ذلك بينة وأقام 
صاحب اليد بينة بمثل ذلك»؛ قضي للخارج ؛ لأنها بمنزلة دعوى مطلق الملك» بيانه: أن 
حاصل اختلافهما إلى أن زارع أصل هذه الحنطة التي وقع فيها النزاع الخارج» أو 
صاحب اليد وزراعة أصل هذه الحنطة مما يكون بأن يزرع ذو اليد أصل هذه الحنطة» ثم 
يغربل الخارج الأرض ويجمع الحنطة» ويزرعها مرة أخرى. 

وإذا ادعى داراً في يدي رجل أنها داره وأنه بنى هذه البناء من ماله» وأقام صاحب 
البدينه على تل دلت قضي بالدار والبناء للخارج. لآن البناء قد يكوق هزة بعد مرة) 
وإذا ادعى قباء محشواً في يدي رجل أنه له قطعه في ملكه وحشاه وخاطه وادعى صاحب 
اليد مثل ذلك وأقاما البينة. قضي ببينة الخارج وهلا حفن لةدفوزى الملك المطلة: ‏ لآن 
القطع والحشو والخياطة مما يثنى ويكررء وكذلك الحبة المحشوة وكل ما يقطع من 
الثياب على هذا. 

وكذلك إذا كانت الشاة المسلوخة في يدي رجلء ادعاها رجل آخر أنها له ذبحها 
وسلخها وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي بها للخارج ؛ 
لأن الذبح والسلخ ليسا بسبب ملكء. ألا ترى أن الغاصب لا يملك به وإذا لم يكن هذا 
سبب ملك صار ذكره وعدمه بمنزلة» فكأنهما ادعيا ملكا مطلقاً وادعيا إحداث تصرف في 
فلكيها: 

وكذلك إذا ادغيا لحيما مشويا أو سمكا مشوياً فى يدي رجل أنه لهما سواه فى 
ملكهما وادعى صاحب اليد بمثل ذلك وأقاما البينة قضي بها للخارجء لأن الشي وإن كان 
بسبب ملك فهو لا يثنى ولا يكررء والسلخ إن كان لا يثنى فهو ليس بسبب ملك وكذلك 
إذا وقع الدعوى في المصحف,. وأقام كل واحد منهما البينة أنه له» كتبه في ملكه قضي 
للخارج . 

ولو اقغن: توا ف بجديو مول ركه السية ع سي اد ساد 
اليد بينة على مثل ذلك» أو ادعى نصل سيف في يدي رجل أنه سيفه ضربهء وأقام عليه 
السدنة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» فهذه التنالة على وجو : 

إن كان يعلم قطعاً نا أن هذا الثوب وهذا النصل» لا ينسج ولا يضرب إلا مرة 
واحدة» قضي ببينة صاحب اليد كما في دعوى النتاج» وإن كان يعلم قطعاً ويقيناً أن هذا 


م4 ١‏ كتاب الدعوى 


الثوب وهذا النصل ينسج» ويضرب مرة بعد مرةء فإنه يقضي ببينة الخارج». وهو بمنزلة 
دعوى الملك المطلق» 0 لأول ادعى أولية الملك بسبب لا يحتمل التملك 
على ذي اليد بذلك السببء لأن الثوب الذي لا ينسج إلا مرة إذا صار لذي اليد لا يتصور 
أن يصير للخارج بنسجهء فيكون في معنى دعوى النتاج . 

وفي الفصل الثاني اقفن آولنة الملل سنت فيز «القمللة على ذف لعفي لذن 
الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج» ثم يقصه الخارج منه 
ونتقظيه ويد ياة اخ ف فضي هلكا لندكيذا اليه بعدما كان لذي اليد فكان بمعنى 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجهء. وإن أشكل على القاضي ذلك سأل أهل العلم عن 
ذلك» يريد به العدول منهم ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم يكفي. والاثنان أحوط 
وإن اختلف أهل العلم بذلك فيما بينهم حتى بقي مشكلاء ففيه روايتان في رواية يقضي 
للخارج كما في دعوى الملك المطلق . 

وإذا وقع الدعوى في كوز أو طست من صفر أو إناء من حديد أو صفر أو شبهه. 
وادعى كل واحد أنه لهء صنعه في ملكه فهذا ومسألة السيف التي ذكرناها على السواء. 

وإذا كان في يدي رجل حمام أو دجاج أو طير مما يفرخ أقام رجل بينة أنه له فرخ 
فى ملكه وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي لصاحب اليد؛ لأن التفريخ في 
الطيور بمنزلة النتاج في الدواب . 

وإذا ادعى لبناً في يدي رجل أنه له ضربه في ملكه وأقام عليه البينة وأقام صاحب 
اليد بينة على مثل ذلك» هي الشارج: لأنه مما يعاد ويكررء فكان بمنزلة دعوى الملك 
العظلق عض لو كان اللج آجرا أو بخضا أوعخورة قفي لفاحي البد؛ لأنه لا يعاد ولا 
يكرر فكان بمنزلة دعوى التتاج . 

وإذا اختلفا في جبن وأقام كل واحد منهما أنه صنعه في ملكهء قضي لصاحب اليد ؛ 
لأنه بمنزلة دعوى النتاج لأنه مما لا يعاد ولا يكررء ولو أقام كل واحد منهما بيئة أن 
اللبن الذي صنع منه هذا الجبن كان له. يقضى للخارج؛ لأن أصل المنازعة في اللبن 
وبينة كل واحد في اللبن قامت على الملك المطلق. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن 
اللبن حلب من شاته وفي ملكه وصنع منه الجبن» ٠»‏ فإنه يقضى بالجبن لذي اليدء لذن 
الحلب في اللبن لا يتكرر فكان بمعنى دعوى النتاج» ولو أقام كل واحد منهما البينة أن 
الشاة التى حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه. قضي به للمدعي؛ ؛ لآن 
المنازعة ههنا في الشاة وبينة كل واحد منهما قامت على الملك المطلق . 

ولو أقام كل واحد منهما بينة أن الشاة التى حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا 
الجبن ولدت من شاته» قضى بالجبن لذي اليد؛ لأن كل واحد من البينتين قامت على 
التتاج في الشاة التي وقعت المنازعة فيها. ظ 

وإذا كانت شاة مسلوخة في يدي رجل وسقطها وجلدها ورأسها في يدي آخرء قأقام 
الذي الشاة في يديه أن ن الشاة والجلد والرأس والسقط لدء وأقام الذي في يديه الرأس 


كتاب الدعوى حال 


والسقط والجلد بمثل ذلك قضى لكل واحد منهما بما فى يد صاحبهء. لأن كل واحد منهما 
خارج فيما في يد صاحبه» وبينة الخارج في دعوى الملك المطلق أولى» ولو اقام كل 
واحد منهما بينة أن الشاة التى هذا رأسها وهذا سقطها نتجت عنده فى ملكهء وأنه ذبحها 
وسلخها وله جلدها ورأسها وسقطها يقضى بالكل للذي الشاة في يديهء لأنهما أثبتا النتاج 
فى ملك الشاة وأحدهما ذو اليد فيكون ذو اليد أولى بهاء وإذا صار ذو اليد أولى بالشاة 
ضان اول الجلد وار اسن :و االعقظ. لكو سق الأكتباء 'تاينة اللعافه نقتم عجسال: المدد عيذ 
في دعوى الملك المطلق على ما مرء وجعله تبعاً في دعوى النتاج وكان ذلك من باب 
العمل بالشبيهين ؛ لأن السقط أصل من وجه فعمل بالشبهين فجعل أصلاً في دعوى الملك 
المطلق. ٠‏ وجعله تبعأ في دعوى النتاج . 

قال في «المنتقى» : والصوف وورق الشجر وثمرة الشجرة بمنزلة النتاج وغصن 
الشجر والحنطة ليس بمنزلة النتاج» حتى لو أقام المدعي بينة أن هذا الصوف صوف شاته 
وهذه الثمرة وهذا الورق من شجرهء وهذا الغصن من نخله وهذه الحنطة من حنطة بذرها 
في أرضه» وأقام صاحب اليد البيئة على مثل ذلك» ذ. ففي الغصن والحنطة يقضى للمدعي. 
وفي الصوف والتمر والورق يقضى لصاحب اليد. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا أقام الرجل بينة على ثوب في يدي رجل أنه نسجه ١91/1‏ ب/ 4] ولم يشهدوا أنه 
له أو ادعى دابة في يدي رجل أنها نتجت عنده ولم يشهدوا أنها له» أو ادعى أمة في 
يدي رجل أنها ولدت عنده ولم يشهدوا أنها أمتهء فإنه لا يقضى للمدعي في هذه 
المسائل؛ لأن شهوده لم يشهدوا بالملك له نصاً وأنه ظاهرء ولا يقضى بشهادتهم بالولادة 
والنسجء ات غيرة بأمرة بأخر أو اغانة» وفك تلن أمة الانساك: عدن 
غيره. 

وكذلك في فصل الأمةء إذا شهدوا أنها أمة المدعي لا يقضى بها للمدعي؛ لأنهم 
لم يشهدوا بالملك للمدعي فيها نصاً وإنه ظاهرء ولا يقضى بشهادتهم أنها ابنة أمة» إذ 
ليبس من ضرورة كونها ابنة أمته أن تكون ملكا لهء فإن المولى إذا اسكولت أمة انفبيه وولدت 
بنتا فهذه ابنة أمته وليست بمملوكة لهء وكذلك الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها 
' على أنها حرة» فولدت ابنة فهذه ابنة أمة هذا الرجل. وليست بمملوكة له» وكذلك الرجل 
إذا باع ابنة أمته من إنسان فهذه ابنة أمة البائع بعد البيع» وليست بمملوكة له. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهد الشهود أن هذا العبد ولدته أمة هذا المدعىء. 
فإن هناك يقضى بالعبد للمدعي» والفرق: أن في مسألة العبد الشهود شهدوا بملكية الولد 
حيث قالوا: هذا العبدء وشهدوا بملكية أمة المدعي وقت الولادة» والأمة المملوكة 
للإنسان علدولدا لو لغير المالك» فكأنهم شهدوا بملكية الولد للمدعي». أما في 
مسالة النت ها نشيدا على ملكية البنت؛ لأنهم شهدوا انها بنت أمعه وليس مه صترورة 
كونها آبنة الأمة أن تكون مملوكة أصلاً لجواز أنها علقت حرة الأصل . 
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والحاصل: أن الشهادة بولادة العبد والأمة من أمة إنسان» شهادة بملك العبد 
والأمة لمولى الأمة والشهادة بولادة الابن والأمة من أمة إنسان ليست بشهادة بملك الابن 
والبقثة لجولى.الامة: 

ولو شهدوا على ثوب في يدي رجل أنه غزل من قطن فلان ونسج منه. فإنه لا 
يقضي بالثوب لفلان؛ لأنهم لم يشهدوا بالملك لفلان؛ ديول النطن وبسح وه يكرد 
المنسوج ملكا لصاحب القطن بأن غزل ونسج بغير أمره» هكذا ذكر في «اللأصل') وَذكر 
بعد هذه المسألة مسائل منها . 

إذا شهدوا أن فلاناً غزل هذا الثوب من قطن فلان» وهو يملك القطن ونسج الثوب 
هل للمدعي أن يأخذ الثرت. وجعله على وجهين: إما أن يدعي المدعي الأمر بالغزل 
والنسج أو ينكرء فإن كان ينكر فلا يكون له أخذ الثوب» ولكن يضمنه قطنا مثل قطنهء 
ل ا ا وثبت غزل ذي اليد ذلك القطن ونسجه» ولم 

يثبت أمر المدعي بذلك فكان الغزل والنسج بغير أمر المدعي. وهذا مما يقطع ملكه عن 
ال ا م ا 
فالقول قوله مع اليمين» وله أن يأضك الكوسة ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حصل 
فى 0 لا يقضي لصاحب الأرض بملك الحنطة باتفاق الروايات؛ لأنهم لم 
تسكن بيلك تومن لقن وسسي وق أ رفي اما ها ل كو معاء كلس بأن كان 
الزارع غاصباً للأرض فهل يقضى له بأخذ الحنطة؟ فقد ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا 

وجه ما ذكر في رواية أبي سليمان: أنه كما لم يثبت الملك لصاحب الأرض في 
هذه الحنطة بهذه الشهادة» لم يثبت الأخذ من يده بهذه الشهادة» لأن الشهود لم يعينوا 
الأخذء ا ل 0 

وجه ما ذكر في رواية أبي حفص أنهم شهدوا بالأخذ من يده؛ ؛ لأن الحصاد أخذه 
وقد شهدوا بالحصاد من أرضه» وأرضه في يده فكأنهم شهدوا بالأخذ من يدهء قوله بأن 
المشهود عليه بالأخذ مجهولء قلنا لا بل هو معين ولكن اقتضاء ناك لآن الماغود 
في يده فيكون هو الآخذ. 

قالوا: وما ذكر في رواية أبي سليمان أصح. لأنه ليس من ضرورة كون المأخوذ من 
يده أن يكون هو الآخذ غير ذي اليد» وقد أودعه صاحب اليدء وصاحب اليد يحوله عن 
موضعه حتى لم يصر غاصبا . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : إذا شهدوا أن هذا الشيء أخذ من يد هذا المدعي» 
ولم يعينوا الأخذ يجب أن تكون المسألة على الروايتين 0 ٠‏ على رواية أبي سليمان لا 
يقضى بالأخذ وعلى رواية أبي حفص يقضى . 

قال : وهذا بخلاف ما لو شهدوا أن هذا الثوب غزل من قطن فلان» ونسج حيث لا 
يكوق لفلان أن راخد النوب» لأن هناك لم يثبت أخذ المنسوج من يده إنما يثبت كيت اد 


كتاب الدعوى اا 


القطن وهو يريد أخذ المنسوج» ولم يثبت أخذ المنسوج من يده. 

وإذا شهنةوا أن هذا الع اعدهن نهل هذا المدعى فقس بالتين للجدعى» أن 
الشيافة يا لخم سن شيل دده ذه ووداك لحم لهج أن عا يكرت على قي سنا نام 
الجر يكون ملكا له إلا أن يملكة من غيره كلذف الحنظة الى فى أرفن اإغانا» لآن 
الجنطة القن اق تأوضن إنينان قد كر ملكا قير ناجيه الارض».وإذ|شيدوا انعد 
الحنطة من زرع كان في أرض فلان» هذا الزبيب من كرم كان في أرض فلان لا يقضي 
بالحنطة والزبيب لفلان. 

فرق بين هذه المسائل» وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان» هذا التمر 
من نخيل فلان» هذا الزبيب من كرم فلان» فإنه يقضى بذلك لفلان» والفرق: أن في 
الفصول الأخيرة لم يشهدوا لفلان بملك هذه الأشياء اقتضاءء لأنهم أضافوا أصل هذه 
الأشياء إليه» فإنهم قالوا: من كرمهء من نخيلهء من زرعهء والشهادة بملك الأصل شهادة 
نملك ما يحدث فيهء أما فى الفصول الأول فما شهدوا يملك هذه الأشياء لفلةن لا 
نصاء ولا اقتضاءء لأنهم ما أضافوا أصل هذه الأشياء إليه بل شهدوا أنه كان في أرضه 
وقد يكون في أرض فلان زرع غيره ونخيل غيره فلهذا افترقا . 

ولو شهدوا على إقرار ذي اليد أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان قضي 
بالحنطة لفلان. 

فرق بين هذا وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في ملكه. والفرف أن 
في إقراره بيان أنه كان في يده قبل هذاء فكأنه قال: كان في يده أمس وهناك يؤمر بالرد 
عليه وفى الشيافة أيقا يانه لأنه كان :فى بيده قبل بهذا إلآ: أن الشهود لى تتهدوا أنه كان 
فى هذا آمسن لا تقل الشهاكة عن أن حينة ومكواد» ولو فهلاوا على علد أر صوق 
أو لحم في يدي رجل أنه صوف شاة هذا المدعي» لحم شاة هذا المدعي» جلد شاة هذا 
المدعي» لا يقضى به للمدعي . 

فرق بين هذه المسائل وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان» هذا التمر 
من نخيل فلان» هذا الزبيب من كرم فلان» فإن في هذه الفصول يقضى بهذه الأشياء 
قال عيسى بن أبان رحمه الله: وكان ينبغي أن يقضى للمدعي في جميع هذه 
الفصول أو لا يقضى له في جميع هذه الفصول. فأما الفرق فلا وجه إليه وبالغ في ذلك 

وبعض مشايخنا قالوا: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع في بعض 
المواضع» وضع المسألة بحرف من وإنه للتبعيض فقد جعلوا المدعى به بعض ملك 
المدعي». وبعض ملك الإنسان ملكه. فقد شهدوا للمدعى بملكية المدعى به» فقضى له 
بهء وفي بعض المواضع لم يذكروا حرف من فلم يجعلوا المشهود به بعض ذلك المدعى» 
إنما نسبوه إلى ملكه حيث قالوا: جلد شاته» صوف شاته» وليس من ضرورة كون الشيء 
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منسوبا إلى ملك الغير أن يكون مملوكاً لذلك [1198/ 5] الغير فلم يشهدوا للمدعي بملكية 
المدعى بهء. فلا يقضى له به وهذا القائل يقول: لو ذكروا حرف من في المسائل كلها 
لكان يقضى للمدعي في المسائل كلهاء ولو لم يذكروا حرف من في المسائل كلهاء لكان 
لا يقضى للمدع في المسائل كلهاء وإلى هذا ذهب شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

ومن المشايخ من قال: لا بل بين هذه المسائل فرق» وإليه مال شيخ الإسلام 
المعروف بخواهر زاده» والفرق: أن في مسألة الحنطة وأخواتها شهدوا بملك هذه 
الأشياء من توابع النخيل والكرم لا محالة» لأنها متولدة من النخيل والكرم والشهادة 
بملك مطلق في الأصل شهادة بملك ك توابعهء فأما الجلد والرأس تبع للشاة من وجه وأصل 
من وجهء تبع من حيث إنها من أوضاف الشاةء وأصل من حيث إنها عو بعك المترايه 
بنفسهاء اوس ع عي و يت فبهذا 
الاعتيار يكون أصلاً والشهادة بملك أحد الأصلين لا تكون شهادة بملك الأصل» شهادة 
بملك التبع» فلا تثبت الشهادة بملكية هذه الأشياء مع الاحتمال. 

ولو شهدوا على دقيق في يدي رجل أنه طحن هذا الدقيق من حنطة هذا المدعي لا 
يقضى بالدقيق للمدعي» والجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا أنه غزل هذا الثوب من 
قطن فلان» تشع فيه سواه 

ولو شهدوا أن هذه الدجاجة ملك المدعي»ء فالقاضي لا يقضي بالدجاجة للعدعي» 
إذ ليس من ضرورة كون البيضة مملوكة لأنسان أن تكوة الدحاجة الشارحية ميا ملكا لهج 
فإنه إذا غصبها غاصب وخرج منها دجاجهء فالدجاجة تكون للغاصب ولا تكون لصاحب 
البييضة» كحنطة غصبها غاصب وزرعهاء فإن الحب الذي يحصل يكون للغاصب كذا 
ههناء ولكن يقضى على صاحب اليد ببيضة مثلها لا أمر صاحب اليد أنه فرخها . 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهدوا على جارية أو شاة» وقالوا: الأآمة التي 
خرج منها هذه الجارية» والشاة التى خرجت منها هذه الشاة ملك المدعي» فإنه يقضى 
بالجارية والشاة للمدعي» والفرق: أن كونة الأ نه وكررن] لاه ستتوكة الأتنا ندملكا مولن 
يوجب حدوث الولد على ملكه لا محالةء» سواء كانت الولادة فى يده أو يد الغاصبء» إذا 
لم يود من المالق تليق الولد ولع رظهن هينا #مليك الرالدمن الولد من صاحت اليد 
نكاتت الشهادة نذلكية الذمة والقاة مطلقا شهاذة ملك الولك: 

أما كون البيضة مملوكة لإنسان ملكأ مطلقاًء لا يوجب حدوث الدجاجة الخارجة 
على ملك صاحب البيضة فلم تكن الشهادة بكون البيضة مملوكة للمدعي شهادة تكون 
الدجاجة الخارجة منها ملكا للمدعي . 

قال: ثوب مصبوغ بالعصفر في يدي رجل شهد الشهود أن هذا العصفر الذي في 
هذا الثوب لهذا المدعي؛ صبغ هذا الثوب به ورب الصبغ يدعي على رب الثوب أنه هو 
الذي صبغهء ورب الثوب يجحد ذلك فالقول قول رب الثوب» لأن رب العصفر يدعي 
عليه ثمن عصفرهء ورب الثوب ينكرء وليس في شهادة هؤلاء ما يوجب ذلكء. فإن ثوب 
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الإنسان إذا نه وألقته في صبغ إنسان» فرسةالتوس ل قي الع ولحة 
3 الثوب أبيض ويقوم 000 فإن شاء رب الثوب ضمن لرب العصفر ما زاد العصفر 2 

وإلا يباع الثوب» فيضرب صاحب الثوب في الثمن بقيمة ثوبه أبيض » ويضرب صاحب 
ا ” العصفر فيه . 


في دعوى الحائط(00) 


العم قال محمد: نتفعت أنا يوستقه يقول: اذاكاة في بد رجل أخله 
وأثبت هذه أمته وأخذها منه لم يكن له على الابنة سبيل . وإذا أقام البينة على نخل في 
يدي رجل بأنه نخله وثمرة هذا النخل في يدي الرجل الآخرء أل التهرة ة والنخل ولا 
يشبه الثمر الولد. ألا ترى أن لو أوصى بغلة نخلة عغشر سنين جازء ولو أوصى بما يصبغ 
ثيابه عشر سنين لا يجوز. 

قال هشام : أيفيا نالك محيدا كن أوضن نزوو مول : أقام آخر بينة أن الأرض 
له أو قالت البيئة لا ندري لمن الزرع. قال: إذا لم يعلم الزرع فالزرع يتبع الأرض» 
قلت فإن أقام الذي في يده الأرض بينة أنه هو الذي زرع؛ الجعل هار قال: نعمء 
قلت: فإن كان الزرع محصوداً أى كسا والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحدء قال: الزرع 
لمن في يديه الأرض . 

يجب أن يعلم أن الحائط المتنازع فيه لايخلوء إما أن لا يكون متصلاً ببنائهما 
ولكن يكون بين داريهماء أو يكون متصلاً ببناء أحدهماء والاتصال نوعان: اتصال تربيع؛ 
واتصال مجاورة وملازقة». ولايخلو إما أن يكون لهما عليه شيء من الجذوع والهراوي. 
أو كان لهما عليه جذوع أو كان لهما عليه هراوي أو كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر 
هراوي. 

فإن لم يكن الحائط متصلاً ببنائهماء ولم يكن لهما عليه شيء من الجذوع وغيره: 
فإنه يقضى بالحائط بينهماء هكذا ذكر في «الأصل» وإنما كان كذلك لأنهما استويا في 
الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه» وليس أحدهما بأولى من الآخر فيقضى بينهماء 
ومعنى قوله يقضي بينهما: أنه إذا عرف كونه في أيديهما يقضى بينهما قضاء ترك على ما 
كان» وإن لم يعرف كونه في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه يجعل في 
أندييقاة ٠‏ لأنه لا منازع لهما فيه لا أنه يقضي بينهما. 

هذا كدار ادعاها رجلان يدعي كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه؛ فإن لم يعرف 
أنها في يديه يجعل في أيديهماء لأنه لا منازع لهما فيها لا أنه يقضي بينهماء وإن عرف 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد أضفناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي 
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أنها في أيديهما يجعل في أيديهما على ما كان كذا ههنا . 

وكذلك إن كان لأحدهما عليه هراوي أو بواري» ولا شيء للآخر عليه يقضي 
هما لآنموضع الهرارق لا يقبت على الصائط يه امتعبال» لآن«الحائط إنما يبت 
للسقف. وذلك للوضع بالجذوع عليه لا بوضع البواري والهراوي» لآن السقنية على 
الهراوي والبواري لا يمكنء وإنما توضع الهراوي والبواري للاستظلال» والحائط لا يبنى 
للاستظلال» وهو نظير ما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مغصوب مبسوط ولا شيء 
للآخرء وهناك يقضى بالحائط بينهماء لأن صاحب الثوب غير مستعمل للحائط بالطريق 
الذي قلنا كذا ههنا. 

وإن كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للآخرء فإنه يقضى به لصاحب الجذوع. 
لأن لصاحب الجذوع يدأ مستعملة وللآخر مجرد يد بلا استعمال» فيكون صاحب اليد 
المستعملة أولى» كدابة تنازع فيها اثنان أحدهما راكب والآخر آخذ بلجامها فالراكب 
أولى» وكذلك إذا كان لأحدهما عليها حمل وللآخر مخلاة» فصاحب الحمولة أولى» 
لأن له يد مستعملة وليس للآخر إلا مجرد يد بلا استعمال؛ وكثوب تنازع فيه اثنان 
وأحدهما لابسه والآخر متعلق بطرف منهء كان اللابس أولى» وكذلك هذا. 

وإنما اعتبر الاستعمال تريجيحا إذا استويا في اليذء لأن للاستعمال زيادة ليل على 
الصدق ليس من جنس اليد فيصلح للترجيح كيد ذي اليد في دعوى النكاح والشراء من 
ثالث» فإن بينة ذي اليد تترجح باليد» لأن اليد دليل زائد على الصدق؛ وإنه من خلاف 
جنس البينة فصلح لترجيح إحدى البينتين» فكذا الاستعمال دليل زائد على الصدق. لأن 
الظاهر أن الاستعمال إنها يكونهة المالك» كما أن الظاغر أن البت تكون للمالك لا 
لغيره» وأنه ليس من جنس اليد لأن الاستعمال انتفاع بعد ثبوت اليد» فكان جنساً آخر 
سوى اليد فيصلح للترجيح. وكذلك إذا كان للآخر عليه هراوي؛ لأن الهراوي ليس 
باستعمال للحائط على ما بيناء فيكون وجوده وعلمه بمنزلة. 

وإن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه [94١ب/4]‏ حائط سترة» فالحائط 
الأسفل لصاحب الجذوع لكونه مستعملاً له موضع حمل مقصود عليه ولصاحب السترة 
السترة على حالها بمنزلة سفل لأحدهماء وعليه علو لآخر. 

وإن كان لأحدهما جذع واحدء ولا شيء للآخر أو للآخر عليه هراوي هل يقضى 
لصاحب الجذوع الواحد؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا في ظاهر الرواية» وقال بعض 
مشايخنا: إنه لا يقضى لصاحب الجذع الواحدء لأن الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد 
فكان كما إذا كان له عليه هراوي . 

وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: يقضى لصاحب الجذع الواحدء ذلك لآن 
لصاحب الجذع الواحدء وذلك لأن لصاحب الجذع مع اليد نوع استعمال» لأن وضع 
الجذوع استعمال للحائط قضينا لصاحب الجذوع. فيكون وضع جذع واحد استعمالا 
للحائط بقدره» وليس للآخر ذلك فيكون صاحب الجذع الواحد أولى؛ بسبب الاستعمال 


كتاب الدعوى هخ ١‏ 


كما يكون أولى لو كان له جذوع ولا شيء للآخر عليه هراوي وبواري» هذا إذا لم يكن 
الحائط المتنازع فيه متصلا ببنائهما . 

وأما إذا كان الحائط المتنازع فيه متصلاً ببنائهما إن كان اتصالهما جميعاً اتصال 
تربيع أو اتصال ملازقة. فإنه يقضى بينهما نصفانء لأنهما استويا في الدعوى والاتصال 
بالأرض والبناء جميعاء ليقضى بهما نصفانء, وأما إذا كانت اتصال أحدهما اتصال تربيع 
واتصال الآخر اتصال ملازقة» فصاحب التربيع أولى لأن صاحب التربيع مستعمل للحائط 
المتنازع فيهء لأن قوام الحائط بقدر التربيع بالحائط المتنازع فيه» لأن تفسير التربيع إذا 
كان الحائط من مدر أو آجر كان أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلاً في أنصاف لبن 
غير المتنازع فيه وأنصاف لبن غير المتنازع داخلاً في المتنازع فيه . 

وإن كان الجدار من خشب. فالتركيب أن يكون ساحة أحدهما مركبة في الأخرى, 
فأما إذا ثقب ودخل لا يكون تربيعاً» وإذا كان :: عور لحا مدا كان لمياخي التري يخ 
الاتصال نوع استومال»:وللآغر فخرة اتصضال مو :غير انتعفال» فيكون الاتضال أولى 
بمنزلة الراكب على الدابة والمتعلق باللجام» فإن الراكب أولى لأن له مع الاتصال 
استعمال فكذلك هذاء فأما إذا كان متصلاً ببناء أحدهما اتصال ملازقة واتصال تربيع» 
وليس للآخر اتصال ولا له عليه جذوع. فإنه يقضي لصاحب الاتصالء. إن كان اتصال 
تربيع فلا إشكال وإن كان اتصال ملازقة فكذلك؛ لأنهما استويا في حق الاتصال بالأآرض 
الجماو قوتي لأ حدهها فاده الماك سن ةن معدي الول د بالبناء فيترجح 
على الآخر. 

وكذلاته ١‏ كان متميلا ببناء أجندهها ونك ضر فلم قرارئ» نتتفبى الصاحيب 
الاتصال. لأن الهراوي وجوده كعدمه. وإن كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه 
جذوعء فإن كان الاتصال في طرفي الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى» عليه 
عامة المشايخ» وهكذا روي عن أبي يوسف في «الآمالي» وفسر الكرخي ذلكء» فقال: أ 
يكون للحائط المتنازع فيه تداخل بجانبيه بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط 
آخر لصاحب الحائطين بمقابلة الحائط المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة فحينئٍ يكون 
الكل في حكم بناء واحدء فصاحب هذا الاتصال أولى على ما ذكره الكرخي . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن المعتبر اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين 
لأحدهماء أما اتصال الحائطين بحائط آخر له غير معتبرء وإن كان لوجدنا كذبه» قال 
شمس الأئمة السرخسي : عليه عامة المشايخ فقد ترجح صاحب الاتصال على صاحب 
الجذوع» وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال؛ لأن الاستعمال بالتربيع 
سابق على الاستعمال بالجذوع, لأن التربيع يكون حالة البناء وحالة البناء يكون سابقا 
على وضع الجذوعء فالاستعمال بالتربيع بكو هناها على الاستعمال بوضع الجذوع. 
فكان صاحب الاتصال أولى لهذا إلا أنه لا يرفع جذوع الآخرء بخلاف ما لو أقام 
صاحب التربيع بينة على أن الحائط لهء فإنه يرفع جذوع الآخر. 


5 كتاب الدعوى 


والفرق وهو: أن البينة حجة مطلقة» يظهر في حق الرفع والإبطال والاستحقاق على 
الغيرء ألا ترى أن الملك الثابت بالبينة كما صلح للرفع صلح لاستحقاق الشفعة على 
الغير؟ فأما اتصال التربيع فهو نوع ظاهرء فالملك الثابت به ثابت بنوع ظاهر»ء والظاهر 
يصلح للرقع ولا يصلح لإبطال حق صاحب الجذوعء وإن كان الاتصال في طرف واحدء 
ذكر شيخ الإسلام أن صاحب الاتصال أولى» وبه أخذ الطحاوي والشيخ الفقيه عبد الله 
المرشدء وذكر شمس الأئمة السرخسي: أن صاحب الجذوع أولى» وإن كان في إعطاء 
الحائط المتنازع فيه عود مركب على عود هو على حائط أحدهما خاصة والاخر عليه 
جذوع؛ فصاحب الجذوع أولى؛ لأن صاحب الجذوع مستعمل للحائط بجذوعه؛ وللآخر 
مجرد اتصال . 

ذا كان لأسدهماء على العائط عقر تعاف» وللاغر تلام عشيات فضاعدا إلئ 
العشرة فالحاكظ ببدييا : لأنهيا اسكونا فى الأستعبال الدع بض الحائط :لاجله؟ لآن 
التعائط بن اعقب ».متف كما بضلك بالفقرة عفدل با دوز ذلك إلى الخلاف» 
فاستعوبا'نن البق أكدرها فى الاب آن لساحب الشثترة زيادة استععال إلا "ان الجدمن 
واحد والترجيح لا يثبت بالزيادة في الجنس الواحد» فلهذا يقضي بينهماء هذا هو جواب 
ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف في «الأمالي» إن أبا حنيفة كان يقول أولاً كما هو ظاهر الرواية ثم 
رجع وقال: يقضى لكل واحد منهما بما تحت خشبته» لأن ما تحت خشبته في يله 
وصاحبه خارج فيه» والقول قول صاحب اليدء والباقي بينهما لاستوائهما فيه . 

وفع ابن عرميفب اهكان يفول أولا فوا [ذا "كان الاحنعي عليه عدر ناته 
وللآخر ثلاثة كما هو ظاهر الرواية ثم رجع وقال: يقضى بالحائط لصاحب العشرة» لأن 
يد الاستعمال أقوى إلا أنه لا يؤمر الآخر برفع الجذوع. والصحيح ما ذكر في ظاهر 
الوؤانة. 

ولو كان لأحدهما عليه عشر خشبات إلى الثلاث وللآخر عليه ما دون الثلاث خشبة 
أو خشبتان» فالحائط لصاحب الثلاث فصاعداً إلى العشرة ولصاحب ما دون الثلاث 
موضع جذعه مع أصل الحائط» ومعناه أنه يقضى بملك الحائط بينهما على قدر 
جذوعهماء لا أنه يقضى بملك الحائط لصاحب العشرة وللآخر مجرد حقّ الوضعء إذ لو 
كان المراد ذلك لكان يقال: الحائط لصاحب العشرة وللآخر حق وضع الجذع كما قال» 
وللآخر موضع جذعه مع أهل الحائط . علمنا أنه أراق ينه أن السائط بيتيما على عدد 
أجذاعهماء حتى أنه إذا كان لأحدهما عشر جذوع وللآخر جذع واحد يقضى بينهماء 
وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفء, وكان ينبغي في القياس يقضى بينهماء هكذا 
ذكر الكرخي في امختصره؛ء قال في «النوازل»: ان و دربت يقولان 
بالقياس أولا ثم رجعا عنه. 

وذكر الحاكم الشهيد في «المختصر» في كتاب الدعوى: أنه إذا كان لأحدهما عليه 


كتاب الدعوى 1 ١‏ 


عشر خشبات» وللآخر عليه خشبة واحدة» ذكر في كتاب الصلح: أن لكل واحد منهما ما 
تحت خشبته»؛ ولا يقضى بينهما نصفان يستحسن ذلك في الخشبة الواحدة ونحوها في 
كتاب الإقرار هو لصاحب العشرة» إلا موضع الخشية. - 

قال القدوري: أراد بقوله في كتاب الإقرار هو لصاحب العشرة إلا موضع الخشبة 
استئناء حق الوضع يعني لصاحب القليل حق وضع خشبة. 

وفي «المنتقى» قال أبو يوفسق: إذا كان لأحدهينا على الحائط أجذع , وللآخر عليه 
اكثر مون ذلك مجعلة يينهما نضفان: ثم قال بعد ذلك: إذا كان لأحدهما عليه ثلاثة وللآخر 
عليه عشرون 591١1أ/‏ 5] فالحائط لصاحب العشرين ولصاحب الثلاثة موضع جذوعه وإنما 
أجعله يكيهنا نصفين إذا تقاربت أو كان لصاحب الأقل أكثر من نصف جذوع الآخر. 

وجه القياس في التسوية بين الجذع الواحد والثلاثة فصاعداء يقضى بينهما نصفان : 
أن الاستعمال بوضع الخشبة يثبت يد صاحبها على الحائط» فلا تعتبر الكثرة بعد ذلك 
للترجيح» كما لو تنازعا في ثوب وعامته في يد أحدهماء وطرفه في يد الآخرء وجه رواية 
التسوية بين الثلاث وما زاد عليهاء وترجيح الثلاث فصاعداً على ما دون الثلاث أن 
صاحب الثللاث ساوى صاحب ما زاد على الثلاث في الاستعمال الذي يبنى الحائط 
لأجله وهو التسقيف» فإن التسقيف يتأتى بالثلاث كما يتأتى بما زاد على الثلاث» وأما 
صاحب الواحد لا يساوي صاحب الثلاث في ذلك» لآن التسقيف لا يتاتى بالواحدء أو 
إن كان يتأتى ولكن بطريق الندرة وظهر الفرق من هذا الوجه وفي بعض المواضع: جعل 
الخشبتان بمنزلة الثلاث وبه أخذ بعض المشايخ. لآنهيمكن السيقيفة نيما كما يمكن 
بالثلاث . 

ثم على رواية كتاب الصلح. إذا فضي لكل واحد منهما بما تحت <- خشبته إذا كان 
لأحدهما عليه عشرة» وللآخر عليه واحد كيف يقضى بما بين الخشبات؟ لم يذكر هذا في 
«الكتابس» وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم ضهم قالوا قفن فلل اد عكتر ستهماء وبعضهم 
قالوا: يقضى بينهما نصفان 0 ف ذلك آلآ ترق أن فن الداز التى فيه متارل 
وفي يدي رجل منزل منها وفي يد آخر باقي المنازل» إذا اختلفا بالساحة يقضى بالساحة 
هما لأسعر نوها فى البنا جه كذاتهينا» ونال سقييم بجت له الراسدة د (ث يكن 
التسقيف بهما إلا على سبيل الندرة. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

قال أبو حنيفة رحمه الله: في خخصٌ”'' بين رجلين والقمط”"' إلى أحدهماء وادعى 
كل واحد منهما الْحُصّء أفإنه يقفى بالخفى نيما ولا يتنظر إلى القمظ ».وقال أبو يوست 
ومحمد: يقضى بالخْصٌ لمن إليه القمط لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الذي يشد الخْصٌ يقوم 


000 الخص : بيت من شجر أو قصبسء جمعه : أخصاص وخصوص . 
() القمط: جمع قماط» وهو الحبل أو نحوه يقمط بهء وخرقة عريضة يلف بها المولود. 


يل كتاب الدعوى 


وق الننو ها هه نكون: القفط اله 

وعلى هذا إذا اختلفا في حائط بينهماء ووحة التاوو ..- اللي الطافاكة إلى 
أحدهما يقضى بالحائط بينهما عند أبي حنيفة, ا 0 86 
اللبن والطاقات» وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى لمن إليه وجة البناء.و ...7" اللبن 
والطاقات؛ لآن الظاهر شافد له لآن الظاهر أن المالك ل د البقاء 
والطاقات إلى نفسهء ولأبي حنيفة أن القمط بعض, و...''' اللبن والطاقات بعض» 
والشيء لاوكرن وليلدا عن تنست. .ونا قالا يدل على الملاتء ل 
الخصوصء. فالإنسان كما يزين وجه جدار خاص يزين وجه جدار شرك لاعر السطر 
والاستراحة. وكذلك في الجص 5 قد يجعل القمط إلى جانب جاره ليسوي جانبه 
“500 27 فيسقط الاحتجاج به» بقي ما ذكرنا من الدليل خالياً عن المعارض . 


في دعوى الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات02) 


قال محمد رحمه الله : رجل له باب من داره فى دار رجل » فأراف أن نيهر ع ذلك 
ناته :رسن ماعب لدان عي لمرو فى :ذا وده وال المي ادن العزوو تفن حاوف 
وادض :ضاضيه الاب أثالة بحن المرويه فالقول قر ل هنا حي الذاوع أله هنا جه باد اف 
الطريق» لأن الدار بجميع أجزائها في يده وصاحب الباب خارج» والقول قول صاحب 
اليدء وعلى اللخارج البيئةء» فإن جاء بشهود كةو ]اله كان نفد تبياءقة هذا الباب لم 
10008 قول أبي حنيفة ومحمدء لأن هذه شهادة قامت على يده على 
الطريق في الزمان الماضي» فكانت شهادة بيد منقضيه» والشهادة بيد منقضيه باطلة 
عندهما . 

فإة شنيدوا أن له طريفا ثانا فيه وسمو ا تحدود» .وبيعوا لوله وعرفهة بالدزعان: 
قبلت شهادتهم وقضي له بذلك» وكذلك إذا لم يبينوا حدوده ولا طوله ولا عرضه.» تقبل 
شهادتهم ويقضى به بقدر عرض الباب الأعظم عرضاًء ولف العسمى طولا هكذا ذكر في 
«الكتاب». 

من المشايخ من قال: المسألة مؤولة وتأويلها: أنهم شهدوا على إقرار المدعى عليه 
أن للمدعى عليه طريق ثابت في هذه الدارء أما لو شهدوا على الثبات لا تقبل شهادتهم» 
لأن مقوار الطريع متفاوت كيده نواد بالتجهول» والكهاةةبالمجيول باطلة» والاضع : 
أن هذه الشهادة مقبولة على كل حال» لأن الجهالة إنما تمنع قبول الشهادة لتعذر القضاء 


0010 بياض بالأصل . 
109 ماامين ممكوقين غير فوسوة بالأضل: وقد أفيتتاء انشادا إلى عضمون ماسياى : 


كتاب الدعوى عل 


بالمشهود به» والقضاء بالمشهود به ههنا ممكن» لأن مقدار عرض الطريق حالة الاستثناء 
مقدر بعرض باب الدارء ألا ترى أن الشركاء لو اختلفوا في مقدار الطريق عرضاً يقدر 
بذلك . ١‏ 

قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله: هذا إذا لم يثبتوا العرض 
والطول», لأن شهادتهم بدون الطول والعرض جائزة» وربما يصير بيان ذلك لرد الشهادة. 
وذكو ات سليعان سمه الله إذا ببق الطو لو العرقي تللق اجر رقف كر نافيا نود 
ذلك في الفصل الثاني من «الكتاب» . 

وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك طريقاً في هذه الدار ميراثاً له» قبلت الشهادة: 
وكذلك على هذا إذا كان له باب مفتوح من داره على حائطه في زقاق. وأنكر أهل الزقاق 
أن يكون له حق المرور في زقاقهم فلهم منعه» إلا أن تقوم لاون عا أن لسري انا 
فيهاء ٠‏ على نحو ما ذكرنا في الدار. 

وإذا كان لرجل ميراث في دار رجل فأراد رب الدار أن يمنعه من أن يسيل فيه 
الماء؛ فله منعه حتى يقيم البينة أن له حق تسييل الماء فيه وليس لصاحب الدار أيضاً أن 
يقطع الميراث» وهذا لأن وضع الميراث في الأصل محتمل يحتمل أن يكون بحق بأن 
شرط في القسمة لهذا الرجل حق تسييل الماء فى دار هذا الرجل» ويحتمل أن يكون بغير 
عن لبالشك: إ١!‏ يقبت لصاجب: المبراق. بحل سمي الما نولا يقت الضاحب الذان سق 
قطع الميراث» وذلك في كتاب الشربء في نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء» واختلفا 
في ذلك؛ فالقول قول صاحب الماء إلا أن في مسألة كتاب الشرب: وضع المسألة فيما 
إذا كات اونا وقت الخصومةء. وإذا كان هارا نت الشمرية الست أنه يعون انقو 
قول صاحب الماءء لأن صاحب الماء فى هذه الحالة صاحب يد فى النهرء فيكون القول 
قوله فيهء وكان له حق تسييل الماء فيه إلا أن يقيم صاحب الأرض بيئة أن النهر ملكه. 

وكذلك إذا لم يكن جارياً وقت الخصومة.ء إلا أنه علم أنه كان يجري إلى أرض 
هذا الرجل قبل ذلك؛ كان القول قول صاحب الماء؛ ويقضى له بالنهر إلا أن يقيم 
صاحب النهر بينة أن النهر ملكهء حتى أن في مسألة النهر إذا لم يكن الماء اويا إن 
أزفن هذا :الرحل زقف الخصومة: ولم يعلم بجريانه إلى أرضه قبل ذلك». فإنه يقضى 
لصاحب الأرض بالنهر إلا أن يقيم صاحب الماء بينة أن النهر ملكه . 

وفي مسألة الميراث وضع المسألة فيما إذا لم يكن الماء حانا وني اموي لا 
علم جريانه قبل قبل ذلك» وإذا كان هكذا فصاحب الماء لا يكون صاحب يد في هذه الحالة» 
فلا يقبل قوله وهذا بلا خلاف بين المشايخ» فأما إذا كان الماء جا جارياً في الميراث وقت 
الخصومة : : فقد اختلف المشايخ فيهء منهم من قال : القول قول صاحب الميراث كما في 
فسالة النهر ومنهم من قال: القول قول صاحب الميراث» وفرّق هذا القائل بين مسألة 
اسن ومو كيال الدير أبقي 

اذكر :الفقية أبن الليث: عن المتا خرون دم أمهحاينا أنهم استحسنوا [99١ب/‏ 4] في 


ه٠5 ١‏ كتاب الدعوى 


الميراث إذا كان تصويب سطح صاحب الميراث إلى موضع الميراث وعلم أن التصويب 
قديم أن يجعل له تسييل الماء؛ لأن الظاهر شاهد له والقديم حجة شرعية» فإن جاء 
: صاحب الميراث ببينة فشهدوا أنهم رأوه يسيل فيه الماء فليست هذه الشهادة بشيء. وهو 
'قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنهم شهدوا له بيد منقضية» وَإن :كعدوا أن له مسيل 
ماء في هذا الميراث فإن عنوا أنه لماء المطرء أو لماء الوضوء؛ أو لماء الاغتسال فلا 
شك أن هذه الشهادة مقبولة» ويكون له ما شهدوا له به إن شهدوا أنه لماء الوضوء 
والاغتسال» 0 وليس له أن يسيل فيه ماء المطر. 

وإن يعوا كينا من ذلات؟ ذكر في «الكتاب») أن الشهادة مقبولة واختلف المشايخ 
اا المسالة مؤوّلة وتاويلها : أنهم شهدوا على إقرار صاحب الدار أن له 
مسيل ماء في داره في هذا الميراث» وإذا كان هكذا لا شك أن الشهادة تق الا نيك 
إقراره بالبينة؛ وإقراره حجة عليه وبرجع في البيان إليه أنه لماء المطر أو لماء الوضوء 
والخعكها له قأما ذا شهدوا هر .97 وق دنا كا ءفن ‏ القة لا تفين الشهادة لذن 
العمل بإطلاق اللفظ هنا غير ممكن» ا 0 ا 
ويدوم» وإذا كان الضرر مختلفاً كان الجنس مختلفاً» واللفظ الواحد لا ينتظم أمرين مختلفين 
كاسم القرء وأشباهه» وإنما يتناول أحدهماء وذلك الواحد مجهول فلا تقبل الشهادة . 

ومن المشايخ من قال: لو تقبل الشهادة ماذا يثبت بعضهم؟ قالوا: يثبت حق مسيل 
ماء المطرء ومنهم من قال: يثبت كلا الأمرين حق مسيل ماء المطرء وحق مسيل ماء 
الوضوء والاغتسال. ومنهم من قال: يؤمر صاحب الدار بالبيان؛ فإن قال: لماء الوضوءء 
فهو لماء الوضوء لا غيرء وإن قال: لماء المطر فهو لماء المطر لا غير» ويحلف على 
الآخر؛ لأن هذا أمر يجري فيه البدل والإقرار فيجري فيه اليمين. 

وإن شهدوا أنه مسيل ماء دائم للوضوء والاغتسال وماء المطر فهو جائزء ويثبت 
جميع ذلك ولو لم يكن للمدعي بيئة أصلاً استحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالتكول. 

وفي «المنتقى»: قال هشام : سألت محمداً رحمه الله عن نهر عظيم الشرب لأهل 
قرى لا يحصونء حبسه قوم من أعلى النهر عن الأسفلين» » وقالوا : هو لنا وفي أيديناء 
وقال الذين في أسفل النهر : هو لنا كله ولا حق لكم فيه. قال: إذا كان النهر يجري إلى 
الأسفلين يوم يختصمون ترك على حاله يجري كما يجري وشربهم جميعاً منه كما كان 
وليس للأعلين أن يسكروه عنهم. » وإن كان الماء منقطعاً عن الأسفلين يوم يختصمون 
ولكن علم أنه كان يجري إلى الأسفلين فيما مضى وأن أهل الأعلى يحبسوه عنهمء أ 
أقام أهل الأسفل بينة أن النهر كان يجري إليهم» وأن أهل الأعلى حبسوه عنهم أمر أهل 
الأعلى بإزالة الحبس عنهم, ام بر يه 


“410 سساضى بالاضدا. 


كتاب الدعوى ١١‏ 


الاعشام قلت لمحمد: أرأيت هؤلاء الذين لا يحصون إذا ادعى بعضهم هذا 
النهرء وأقام البينة أنه لقرى معلومة لا يحصى أهلها انقضى بها لتلك القرية بدعوى هذا 
وإقامته البينة والمدعى عليهم لا يحصونء» وقد حضر بعضهم وفيهم الصغير والكبير؛ قال 
محمد رحمه الله: إذا كان هذا على ما يصف قائما هذا النهر بمنزلة طريق من طرق 
المسلمين نافذ» فإن أقام قوم البينة أنه لهم دون غيرهم استحقوه وخرج من أن يكون بهذا 
لجماعة المسلمين» وصار لأهل تلك القرى خاصة., واكتفى القاضي بواحد من المدعين» 
وبواحد من المدعى عليهم» وإن كان النهر خاصاً لقوم معروفين يحصون؛ لم يقض عليهم 
بحضور واحد منهم وقضى على من حضر منهم . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا كان الدار التي يدعي فيها المسيل» أو 
الطريق بين ورثة» فأقر , بعضهم بالمسيل والطريق وجحد ذلك الباقون ن لم يكن للمقر له أن 
يمر فيه والآن يسبل فيه الما ؛ لأن الإقرار بالطريق والمسيل من بعض الشركاء إقرار 
باطل؟ لان الطريق والمسيل: إنذا وكوة: ف مكان. عينةه: وإقراز اد الشتزيكين :يمكان يعينه 
فن الموظنم المشترك ران يان الأن الساعث عشب ونيد الأقران رماقة طيوة رأنه 
يحتاج إلى قسمتين: قسمة مع المقر له حتى يتميز نصيبه» وقسمة أخرى مع المقر في هذا 
المكان المقر به وعند ذلك عسى يتفرق أنصباؤه. وفى ذلك ضرر له ويصرف بعضص 
الشركاء ذ في الموضع المشترك على وجه يوجب زيادة ضرر بالباقين باطل» وإذا بطل هذا 
ار ا وده وعدمه بمنزلة ولو عدم كان الجواب كما قلناء فهاهنا كذلك. 

وهذا بخلاف ما لو أقر بعض الشركاء بجزء شائع من الدار المشترك بينه وبين غيره 
حيث يصح الإقرار لأنه ليس في هذا الإقرار زيادة ضرر على ما في يد الشركاء؛ لأن 
الساكت لا يحتاج إلى قسمتين ؛ إنما يحتاج إلى قسمة واحدة بينه وبين المقر ثم يدخل 
المقر له في نصيب المقرء وبخلاف ما لو أقر ؛ بعض الشركاء بنصيبه من الشراب أو ببعض 
نصيبه حيث يصح هذا الإقرارء وإن أقر بإجراء الماء في مكان بعينه وهو النهر كما في 
الطريق ؛ لأنه ليس في هذا الإقرار زيادة ضرر بالساكت؛ لأنه لا يحتاج إل فسحتية لان 
قسمة الشرب إنما تكون من حيث المهايأة كما قبل الإقرار» ويصير لومة المقر له إن أقر له 
بجميع نصيبه» وإذا أقر له ببعض نصيبه يدخل المقر له في لومة المقرء فلا يلحق الساكت 
زيادة ضرر بهذا الإقرار أما هاهنا بخلافه . 

فإن قسم الورثة هذه الدار بعد هذا الإقرار من بعض الشركاء فوقع الطريق والمسيل 
في نصيب المقر يؤمر بتسليمه إلى المقر له وينقلب ذلك الإقرار صحيحا لزوال المانع من 
صحتهء وهو ضرر الساكت. وإن وقع الطريق والمسيل في نصيب المقرء فالمقر يضرب 
بنصيبه إلا قدر الطريق والمسيل؛ هكذا ذكر في «الكتاب» ولم يحك فيه خلافا ظ 

قالوا: ويجب أن يكون المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعلى قول محمد: يضرب المقر له بنصف قيمة الطريق والمسيل» والمقر يضرب 


١>‏ كتاب الدعوى 


بحصته إلا قدر قيم نصف الطريق والمسيل قياساً على مسألة كتاب الإقرارء فإنه ذكر في 
كتاب الإقرار: دار بين رجلين فيها عشر بيوت؟؛ أقر اجن الشويكية سيف عن لاخو ا 
يصح إقراره للحال فإذا قسم المقر والساكت الدار فيما بينهم بعد ذلك إن وقع البيت المقر 
به في نصيب المقرء فإنه يؤمر بتسليمه إلى المقر له» وإن وقع في نصيب صاحبه ذكر أن 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ يضرب المقر له بجميع ذرعان البيت في نصيب المقرء 
والمقر يضرب بنصف ذرعان الدار إلا قدر ذرعان البيت حتى أنه إذا كان ذرعان البيت 
المقر به عشرة» وذرعان الباقى تسعون, فالمقر له يضرب بنصف ذرعان البيت» وذلك 
خمسة أذرع ؛ والمقر شروت تدس وا نيعون انيا نا نننه أن كو الله على او أب 
حنيفة وأبي يوسف؛ يضرب له بجميع قيمة الطريق والمسيل» وعلى قول محمد يضرب 
بنصف قيمة الطريق والمسيل إلا أن في مسألة المسيل والطريق اعتبر القيمة» وفي مسألة 
البيت اعتبر القيمة وفى مسألة البيت اعتير الذرعان؛ لأن المقر به في مسألة المسيل 
والطريق حق المرورء. 5 مسيل الماء لا الرقبة» فلا يمكن اعتباره 520 والمقر به 
فى مسألة البيت الرقبة فأمكن اعتباره بالذراعان. 

وطريق معرفة قيمة حق المرور ومسيل الماء أن ينظر إلى قيمة الدار» وفيها حق 
المرور للغير وإلى قيمتهاء وليس فيها حق المرور لأحدء فإن كانت قيمتها وليس فيها حق 
المرور مئة» فنضرب المقر له بمئة عند أبى حنيفة وأبي يوسف. والمقر بأربعمئة» وعند 
معاد كرب لتر للريخسيها والش راريعيد رخسون» 

وإذا كان مسيل [١0٠أ/‏ 4] ماء في دار رجل في قناة» فأراد صاحب القناة أن يجعله 
ميراثاًء فليس له ذلك إلا من صاحب الدار ؛ ينا [ذا" آزاق آل سمل هيرانا على الهواء قلانه 
بوك لوقف قمعا من نهر اداو وأما إذا أراف أن سينا على رجه الارضن: فلا نه 
يريد أن يزيل منفعة وجه الأرض عن صاحب الدار؛ لأن الماء في القناة يجري تحت 
القناة والآن يجري على وجه الأرض 1 

ولو كال هيران نازاة أن يدل قناةانإن كاذدشى :ذلك شرو علق :ضاحبه الداريان 
احتاج إلى حفر حافتي النهر لجعله قناة» فليس له ذلك إلا برضا صاحب الدار» وإن لم 
يكن في ذلك ضرر على صاحب الدار بأن لم يحتج إلى ذلك بأن كان الميراث عرضاء ٠»‏ فله 
ذلك وذكر الكرخي أنه إذا تساوى الأمران في الضرر فله أن يجعل القناة ميراثاً والميراث 
قناة . 

ومن المتأخرين من قال: ما ذكر محمد في «الكتاب» مجهول على ما إذا كان له حق 
المسيل لا غير» فأما إذا كانت البقعة التى يسيل فيها الماء ملكه» فله أن يتصرف فيها بما 
شاءء قال في «الكتاس»: وإن كان الميراث على الهواءء فليس له أن يجعله قناة ولم 
يفصلء بينما إذا كان لصاحب الأرض فيه ضرر أو لم يكن؛ لأن هاهنا يحتاج إلى حفر 
الأرضن :وإنهة لا يلو عن الضرق: 


كتاب الدعوى ع ١‏ 


ولو أراد أهل الكان أنديكرا ا فظ] لمعندوا مسيله به لم يكن له ذلك. ولو بنى أهل 
الدار بناء ليسيل مسيله على ظهره فلهم ذلك . 

ولو كان لرجل طريق في دار رجل» فأراد صاحب الدار أن يقطع طريقه لم يكن له 
ذلك. وينبغى أن يتركوا فى ساحة الدار عرض باب الدار. 

وفى (نوادر هشام) قال: اليف محمدأً غن رجل ادعى على رجل أن مجرى مائه في 
بستانه» ولم يكن الماء جارياً يوم اغتهما قشيت شاهدان أنه كان حاريا إلى يتان هذا 
أمس ؛ قال: كان أبو يوسف يجيز هذه الشهادة. وكان أبو حنيفة لا يجيزها ما لم يشهدوا 
له بالملك أو الحق: وهو قول محمد رحمه الله. 

ولو شهدوا على إقرار المدعى عليه بذلك جائز في قولهم وهو نظير ما لو ادعى 
رخل ذارا'قن ندى رسل وشيه الشهرة أن هذه الذان كانت ثن بيد السدفي تلت الشيادة 
للمدعي» ولو شهدوا على إقرار الملعى عليه أنهنا كانت في يد المدعي قضى بالدار 
للمدعى . 


قال أنشيا : وسالئه:غتمن اذعى قبل آخبر إتاواقة” 5" موضوعة فى تون هذا أمس جاء 
السيل حتى قلعها أمس وبقي بها . 

قال محمد رحمه الله: إذا شهدوا بذلك أمر به أن يعيد الناوقة كما كانت موضوعة 
قلت: فإن أراد أن يجري فيها الماء فمنعه صاحب النهرء وجحد أن يكون له فيها مجرى 
قال: له أن يمنعه حتى يقيم البينة على أن يجري ماء فيهاء قلت: فما منفعته في ذلك إذا 
لم يسل؟ قال: يقول صاحب الميراث: إذا كان مركباً فربما أخذ بينة في الحال على أن 
يسيل مائي فيها فيمكنني تسييل الماء فيها من غير توقف . ظ 

ذكر ابن سماعة في «نوادره» في الميراث الذي كان يجري فيها الماء في دار رجل 
لقا ري 10 ل نشل لني دز افن ع الى اد مده يدض بترا السعدل ننه رتال 
انو رورسم 13 لويد انتهذ ا محر وائه كان اله أن عر افيه الماءة بولا مشغرط أذ 
بتنيدوا له بالملك أو الحو ٠وهلة:‏ المضا له ومسالة مجرى الماء في البستان سواء. وإن لم 
يكن لصاحب المجرى بينة في هذه المسائل يحلف صاحب الدار وصاحب البستان بأنه 
الع لنافة عق ذرويهةا تون انم جدنة ومحعة د بوعلى ترك ابي يوست رمه اللذة بيك 
أنه لسن علا سجر ناكد والله أعلم . 


)١(‏ ناوقة: كذا بالأصل» والنيق: بالكسر: أرفع موضع بالجبل» جمعه: نياق وأنياق ونيوق» ولعل 
المقصود هنا بالناوقة التلة الموضوعة على النهر . والله أعلم . 


١55‏ : كتاب الدعوى 


[الفصل السادس عشر 
في القضاء دحل الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم 
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شهوداً بعد ذلك002) 


رجلان ادعيا عيئاً في يدي رجل يدعى كل واحد أنه ملكه ورثه عن أبيه أو ادعيا 
العلك مطليا : وأقام كل واحد منهما بيئة على دغواة: فظهرت عدالة شهود أحدهماء 
فالقاضي يقضي بالعين كله لمن ظهرت عدالة شهوده؛ لأن حقه قد ظهر من كل وجه وحق 
الآخر عسى يظهرء وعسى لا يظهر بأن لا يعدل شهوده وليس لمعرفة عدالة شهوده غاية 
معلومة ووقت معلومء ولا يجوز تأخير حق ظاهر لحق موهوم به عسى لا يظهر وعسى 
يظهرء وليس لظهوره وقت معلوم وتبطل بينة الآخر حتى إذا ظهرت عدالتهم فالقاضي لا 
يقضي بشيء؛ لأن القاضي لما قضى بالعين كله للذي ظهرت عدالة شهوده مع قيامها 
يوجب القضاء بالنصف الآخرء وهو شهادة شهوده يضمن القضاء ء بالدار كله له إيطال بينة 
الخو والقاضي له ولاية إبطال البينة إذا دح لماحل الا والقاضي إذا أبطل البينة 
في حادثة لا يجوز القضاء بها في تلك الحادثة أصلاًء وإن أقام الآخر بينة بعد ذلك على 
صاحبه المقضي له أن العين له قبل القاضي بينته وقضى بكل العين سواء جاء بشهود 
أخوية اوعلك التهرىة لأنه لو لم يقبل شهوده إنما لم يقبل لصيرورته مقضياً عليه ببينة 
المتفى الده .ولآبوجه إليهة لأن بينة المقاضي لد قانيت على سباحي بيه الأول لا على 
المدعي الآخر. 

فإن قال المقضي له الأول بعد ذلك : أنا أعيد البينة على المقضي له الثاني أن العين 
لي» فالقاضي لا يلتفت إلى بينته ؛ اانه ينا وعقفيا غلية هه + جهة المقضي له الثاني . 

ولو ظهرت عدالة شهودهما وقضى القاضي بالعين بينهما لاستوائهما في الحجة» ثم 
أحد المدعيين أقام بينة أن العبد عبده لا ينتفع بهذه البينة ولا يقضى له على صاحبه 
بشيء ؛ لأن كل واحد من المدعيين صار مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه؛ 
لآنه بيع استحن الكل ٠‏ ولولا بينة صاحبه يقضى بكل العبد» فإنما حرم كل واحد منهما 
عن النصف ببينة صاحبه» فصار هو مقضيا عليه من جهة صاحبه» والإنسان متى صار 
مقضيا عليه فى شيء لا يصير مقضيا له في عين ذلك الشيء . 

ذفان قز كقع يعمل كل انق المدعين مقفيا عليه فن النضت الذئ فى به 
لصاحبهء ولم يكن له في النصف ملك قبل القضاء لصاحبه؟ قلنا: إن لم يكن له فيه ملك 
فله حق الملك؛ لأنه أقام البينة أن الكل لهء وإنها حقيقة الملك عند اتصال القضاء بها. 


13 .اسن متكوفين غير موسرة بالا ضل» وقد أسفناه امعادا إلى مضمون مااسياتن: 


كتاب الدعوى هم ١‏ 


فقبل اتصال القضاء بهاء فوجب حق الملك وحق الملك معتبر بحقيقة الملك ولو ثبتت 
الحقيقة يصير مقضياً عليه كذا هاهنا . 

ولو عدلت بينة أحدهما ولم تعدل بينة الآخر أو لم يقم قم الآخر شاهداً أصلاً أو أقام 
كاعد ا واتجداء لي بد تمن ماريب الا اللي [دبالعينا قلت سه ؛ لأنه لو لم 
تقبل بينته إنما لم تقبل لصيرورته مقضياً عليه من جهة صاحبه؛ لأنه لم يكن له في المقضي 
به لا حقيقة الملك ولا حق الملك في انعدام الحجة الموجبة للقضاء. والقضاء على 
الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت» فإذا لم يكن الحق ثابتاً له كيف يتصور إزالته» فعلم أنه 
لم يصر مقضياً له فسمع دعواه وبينته بعد ذلك . 

فلو كان كل واحد من المدعيين ادعى أن العين له أودعه من صاحب اليد وأقام 
أحدهما الييئة؛ فقبل أن يزكي بينته أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه ذو 
اليك قيلت شتقمم وقضي له بالعبد؛ لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه ؛ لا هقير المقر 
قامت على ذي اليد لا على المقر له. وجعل المقر له كالوكيل عنه. 

فإن قيل: الملك قد ثبت للمقر له بإقرار ذي اليد وبتصديق المقر له إياه ثم استحق 
عليه بالقضاء ببينة المدعي» فيجعل المقر له مقضياً عليهء ا الوا 
إقامة المدعي البينة على ذي اليد [١١٠س/‏ 5] وعند ظهور عدالة الشهود يثبت الاستحقاقف 
من وقت الشهادة فظهر أن إقرار ذي اليد كان باطلاًء لطيو انه لم بالك اللعيده 
وإذا بطل إقرار ذي اليد بطل تصديق المقر له لأنه بناء عليه» وإذا بطل الإقرار والتصديق 
صار وجودهما والعدم بمنزلة» ولو عدم بمنزلة ولو عدما وباقي المسألة بحالها كان 
المقضي عليه الذي كان العبد في يده دون المقر كذا هاهنا . 

وكذلك لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحب البينة يقضي للمقر 
له ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن صاحبه أقام البينة على مودع المقر له وهو 
ليبس بخصمء والبينة القائمة على غير الخصم باطلة . 

فإن قيل: بينة المدعي متى قامت على المودع إنما تبطل إذا كان المودع غائباً وقت 
إقامة البينة؛ أما إذا كان حاضراً كانت البينة مقبولة» وتكون إقامة البينة على المودع 
والمودع حاضر بمنزلة إقامة البينة على المودع» وهاهنا المقر له حاضر وقت إقامة المدعي 
البينة على مودعه.ء فصار بمنزلة ما لو أقام المدعي البينة على الذي كان العبد في يله 
جره لي اا م و لسري ري ا الجا 0 
العبد ملك ولا حق ملك وقت إقامة المدعي البينة» وكذا لم يثبت يثبت له زيادة خصوصية بهذا 
العبد ظهر .من :بين :سائر الأجانب» وهو كونه بحال لو أقام شاهد يقضي له » فصار غائباً 
حكماً حتى لو كان المقر له أقام شاهداً واحداً قبل إقرار ذي اليد له بالعين ويثبت له زيادة 
خصوصية بهذا العين من بين سائر الناس وهو كونه بحال لو أقام كاهدا وانكذا يستحق 
القضاء حتى كانت خصومته معتبرة وقت إقامة المدعي البينة على مودعه. فكان خا دأ 
حقيقة وحكماً كانت البينة القائمة على مودع المقر له بمنزلة القائمة على المقر له فتقبل 


١5‏ كتاب الدعوى 


مكة ضير الجر مقفيا عله فلا تسمع بينته بعد ذلك . 


فإن قال غ خبرااو” ال يدي صا لمحي سن اال ووه سنا لق 


نقضياً عليه ثم يقضي له بجميع العبد ذه نهنا عاد سي نقد أبرأ ذا اليد ع 
الخصومة». ورضى بنفاذ إقراره واستأنف الخصومة مع المقر له وله ولاية إبراء المقر عن 
الخصومة واستئناف الخصومة مع المقر له؛ 01000000097 
فتقررت يد المقر لهى واي سان وبينة ذي اليد وهو المقر له والدعوة في 
الملك المطلق. فكانت بينة الخارج أولى والله أعلم . 


[الفصل السابع عشر 


030 


في كت عوق الدين] 


إذا أرادت المرأة إثبات بقية مهرها على زوجها فلها ذلكء. وإن لم يكن لهاحق 
المطالبة ببقية المهر في الحال». وكذلك ممن له الدين المؤجل إذا أراد إثباته فله ذلك» 
وإن لم يكن له حق المطالبة في الحال» وهذا لأن إثبات الحق لا يعتمد المطالبة للحال 
لامحالة؛ ألا ترى أن إثبات الدين على الميت على وارث لم يصل إليه شيء من تركة 
الميت صحيحء وإن لم يكن لرب الدين حق المطالبة في هذا الوارث إذا لم يصل له شيء 
من تركة الميت؟ ولكن يعتمد الفائدة. 2 

وللمرأة فى إثبات بقية مهرها فى الحال فائدة» وكذلك فى إثبات الدين المؤجل فى 
الخال لخواز أن شهره» يعون » قلة رس عا بإقانه الدرو غناك حل لجل : | 

ادعى على غيره عشرة دراهم دين وشهد الشهود أنه دفع إليه عشرة دراهم لا تقبل 
الشهادة؛ لأن دفع العشرة قد يكون لجهة أخرى غير الدين. 

قال هشام في «نوادره»: قلت لمحمد: رجل لي عليه ألف درهم» وللرجل على 
امرأته ألف درهم». فخاصما فيهء فأقامت المرأة شاهدين وأنا غائب أني أقررت أن 
الدراهم التي على هذا الرجل الذي يطاليها ملك لهذه المرأة لا شيء له فيها وإنما هي 
باسمي من ثمن عبد بعته لها والرجل الذي يطالب المرأة مقر بأن لي عليه ألف درهم أو 
منكر» ٠‏ فأقامت المرأة البينة أن لي عليه ألف درهم وأنا أقررت أن ملكها لها وأن اسمي 
فى ذلك عارية؛ قال محمد رحمه الله : هذا أمر جائزء وشهادة قاطعة ادعى دينا على 
ميت» فخص الوصي أو الوارث فلو حضر القاضي أو أحد الورثة بذلك يلزمه الدين في 
حصته حتى يستغرق جميع حصته؛ هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي» في باب إثبات 
الدين والحقوق فهذه إشارة الى أن بمجرد إقرار بعض الورثة يلزمه كل الدين في نصيبه من 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


كتاب الدعوى اع ١‏ 


غير أن يحتاج فيه الى قضاء القاضي ألا تر أنه قال: لو أقر أحد الورثة بذلك يلزمه 
الدين فى حصته حتى يستغرق جميع حصته ولم ب يشترط فيه قضاء القاضي» وليس الأمر 
كذلك بل يحتاج الى قضاء للزوم المقر كل الدين في نصيبه؟ 

وإليه أشار محمد رحمه الله في «الزيادات» حيث قال: لو أقر الوارثان لرجل بالدين 
على الميت ومعهما ورثة أخرى فلم يقض القاضي بشيء بحكم إقرارهما حتى شهدا لذلك 
الرصل:عاى اليك رذللك الدين فتلت كماذتهها . إلى تق الناضي بالفين على الخترين 
في نصيبهماء ثم شهدا بذلك الدين لذلك الرجل على الميت لا تقبل شهادتهما؛ لأن في 
اتات عرد و جرم جح 15 رور الاير را لد رارم لطر صبرتي الس 
خاصة بمجرد الإقرار قبل قضاء القاضي لوجهين : 

أحدهما: أن هذا إقرار في معنى الشهادة؛ لأنه إقرار على الغير»ء وهو الميت ثم 
الشهادة لا تصير موجبة إلا بقضاء القاضي, فكذا الإقرار الذي مر في معنى الشهادة . 

والثانى: أنه يحتمل أن رب الدين يجد بينة فى ذلك أو يصدق باقي الورثة» فلو 
الرفاة جميع الدين بإقراره فى نصيبه:في الخال فقد الزمناء ذلك مع الاختمال» :وإنه: لا 
يجوزء وإنما ينقطع هذا الإحتمال ويلزمه كل المال بقضاء القاضي . 

فإن قيل: إذا كان لا يلزم المقر كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره فبأي طريق يقضي 
القاضي عليه بكل الدين. 

قلنا : طريقه أن الدين يقضي من أيسر المالين قضاء ألا ترى أنه إذا كان في التركة 
عين ودين»: فالون وقصى :والررون دود العيرنه وألا ترى أن بعض التركة إذا كان حاضراً 
والتعفن كاه فالديق رتهى سو النطاعير إذاا نيس هذا فقول 111 لى جه .ريه الدين بيذ : 
ولم يصدقه باقي الورثة فأيسر المالين قضاء يصيب المقرء فيقضي عليه بذلك حتى يوفى 
من نصيبه » وإن كان الدين متعلقاً بكل التركة . 

وفي كتاب «الأقضية» : رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم؛ وأن 
فلاناً أمر هذا أن يدفعها 000 الألف التي عنده لهء وجحد المودع الأ فر دلق 
فأقام المدعي بينة على الألف الوديعة» والأمر بالدقعه وقضى القاضي عليه؛ فإنه يكون 
ذلك انقياة على القاس» ورتصيي النافى عضيما عد القانب» 

رب الوديعة إذا أقام البينة عل أن الورثة باعوا عيناً مخ التركةع والتركة مستغرقة 
بالدين» وقالت الورثة: إن أبانا باع هذا العبد في ساقي و الغن القويق و :وآناهوا يها 
الفقة > :فيس وميه الذان أو كل 4 لآ ن بون ]لدي فته يندت ا لضهان 0 وهم ينفون. 

في «فتاوى الفضلي» رحمه الله تعالى : إذا أدعى ؛ حفن الررنة على سورته فيد : 
وصدقه بعض الورثة. وكذبه البعض قالوا “سحو فى الذون من تصبي من صندقة بعل أن 
يطرح نصيب المدعي وقد ذكرنا. . .''': من مسائل هذا الفصل في كتاب «أدب القاضي» 


)١(‏ بياض بالأصل. 


م ١‏ كتاب الدعوى 


ادعى على ميت ألف درهم قينا وقضى القاضي له بذلك ببينة أقامها وأخذهاء ثم جاء 
رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم دين وأنكرت الورئة: وأقر الغريم الأول فإن ما 
أخذه الأول يكون بين الأول. وبين الثاني وغيزى الدين على المودة لا تصح بخلاف 
دعوى الوارث عليه التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فجاء غريم آخر وأراد إثبات دينه 
بالبينة» فإنما يثبته على الوارث لا على غريم آخرء ولكن لا يحلف الوارث؛ لأن فائدة 
الحلف النكول الذي هو إقرارء والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة بالدين لا يصح 
إقراره» ولا يظهر الدين في حق غريم آخرء هذا هو المذكور في سائر الكتب» ولم يذكر 
في شيء من الكتب أنه هل يصح إقرار هذا الوارث في حق نفسه؛ حتى لو ظهر للمنت 
مال آخر يستوفي دين ١1‏ ٠أ/‏ 5] هذا الغريم من نصيب الوارث المقرء وينبغي أن يصح. 
ولكن لا يحلفه لهذه الفائدة الموهومةء والله أعلم . 


[الفصل الثامن عشر 
في إقرار المدعي بنقض ما قضاه المدعى عليه 


أو بغير ذلك عن نفسه. وفي “دعوى المدعى عليه لنفسه 
بعض ما قفضى به ه230 


قال محمد رحمه الله «الأصل»: رجل في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام بينة أنها 
داره وذكرا البناء في شهادتهما أو لم يذكراء ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن 
البناء»؛ فإن القاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي أما إذا ذكروا البناء فلا شك فيهء وأما إذا 
لم يذكروا البناء؛ فلأن البناء مركب في الأرض تركيب إفراز فيدخل تحت ذكر الأرض 
خصوصاً في ذكر الدار ؛ لأن في الغالب تستعمل الدار في المبنى» ٠‏ ثم إذا قضى القاضي 
للمدعي بالدار ببنائها أقر المدعي بعد ذلك وقال: : ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه 
ولم ولع لف وز قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاءء فإن هذا إكذاب للشاهد وبطلب الشهادة 
والقضاء في البناء والدار جميعاً وإن قال: البناء للمدعى غلية فهذا ليس بإكذات لشهوده؛ 
هكذا المسألة فى (الأقضية». 

وذكر في آخخر شهادات «الأصل» أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم» وقضى 
القاضي بشهادتهم. ثم أقر المدعي بعد ذلك بالبناء للمدعى عليه كان ذلك إكذاباً لشهوده. 
وبطلت الشهادة والقضاء إن لم يذكروا الثاني في شهادتهم وقضى عليهه بالدار والبناء. 
ثم أقر بالبناء للمدعى عليه لا يكون ذلك إكذابا لشهوده . 

وجه الفرق على رواية شهادات «الأصل»: أن البناء إذا لم يكن فلقوظا في الشهادة 
فالقضاء ء بالبناء ما كان لكونه مشهوداً بل تبعاً للأرض؛ لأن حكم الأصل * : يثبت في التبع إلا 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية» » فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعي عليه نهدا 
ااي يا الل ريه أصلية في الملك لا أن يكون إكذاباً لعلك الشهادة 
فأما إذا كان البناء ملفوظأ به فى الشهادة فالقضاء بالبناء لكونه مشهودا به فالاتران بالبناء 
بخن الك اللمدفى عله ركون إكدانا للكبيوة» تتوسى بعلن القنهاة: 

ووجه التسوية على رواية كتاب «الأقضية»: أن مطلق اسم الدار في الغالب من كلام 
الناس وفي عاداتهم يستعمل بإزاء الأرض والبناءء والشرع يشهد لذلك حتى أن من حلف 
لا يدخحل ولراع فدخل صحراء كانت دارا وقد انهدم بناؤها لا يحنث» والثابت باعتبار 
العادة وعليه الاستعمال كالثابت بمطلق اللفظ حقيقة فاستوى ذكر البناء وعدمه. 

تم غلى 'رواية كتاف 0 قال المقضى له: ليس البناء لي وإنما 
هو للمدعى عليه وبينما إذا قال: لبناء للمدعى عليه يوم شهادة الشهود أو قال: لم يزل 
و 10 فبرجعل الناق والكالت كني . 

وعلى رواية كتاب «الشهادة) لم يفصل وجعل مطلق اوقراز بالبناء للمدعى عليه 
يا للشاهد إذا كان البناء مذكوراً في الشهادة . 

وجه ما ذكر في «الشهادات»: أن مطلق الإقرار بالبناء للمقضي عليه يناقض شهادة 
الشهود للمدعي باليناء والإكذاب في حكم المناقضة. 1 

وجه ما ذكر في «الأقضية»: أن فولة:: لبناء ليس لي وإنما هو للمدعى عليه كلام 
محتمل يحتمل أنه للمقضي عليه؛ كا لديو كد الشهرد بكرن يا للدي 
ويحتمل أنه له؛ لأنه يملكه من جهة بعدما شهد الشهود فلا يكون إكذاباً بالاحتمال؛ ولا 
كذلك قوله: كان البناء لي يوم شهد الشهود. لم يزل ملكاً له. 

هذا إذا أقر المقضى له بعد القضاء له أن البناء ليس له» وأنه للمقضى عليه» ولو أن 
المقتضى له لويش ر ذلك لكن المققى غاليه اذه اليناء نيه على رواية كعاب 
(الأقضية» لا تسمع دعواه ولا تسمع بينته إن ذكر الشهود البناء في شهادتهم وسمع دعوى 
المقضي عليه وإن ذكروا لم : تسمع دعواه. 

وفي «المنتقى) وفي 000 ل اح ارا رن 
وأنكر الرجل الذي في يديه الدار حق المدعي فشهد للمدعي شاهدان أن الدار داره ولم 
يزيدوا على ذلك فلما زكواء قال المدعى عليه: البناء بنائي أنا بنيته» وأراد أن يقيم البينة 
على ذلك قال: إن كان شهود المدعي حضوراً فالقاضي يسألهم عن البناء» فإن قالوا: 
البناء للمدعي مع الدار فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليه وإن قالوا: لا ندري لمن 
البناء إلا أنا نشهد أن الأرض للمدعي فليس ذلك بإكذاب منهم بشهادتهم ويقضي للمدعى 
عليه بالبناء إن أقام البينة على البناء يؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي» وإن لم 
يحضر المدعى عليه ببينة على البناء قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي 
وأتبع الأرض للبناء» وإن جاء المدعى عليه بعد ذلك بالبيينة أن البناء بناؤه أخذه؛ لأن 
القاضي لم يقض على المدعى عليه بالبناء بشهادة الشهود وهذه الرواية توافق رواية 
شهادات «الأصل» . 


ها كتاب الدعوى 


ولو أن شهود المدعي شهدوا أن الدار للمدعي ثم ماتوا أو غابواء فلم يقدر عليهم 
فلما أراد القاضي أن يقضي بالدار ببنائها للمدعي قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أن 
البناء بنائي لم يقبل ذلك منه ويقضي بالدار للمدعى ببنائها؛ لأن الشهود حين شهدوا 
بالدار فقد شهدوا بالبناء إلا أن يثبتوا أنهم لا يدرون لمن البناء فيكون على ما وصفت لك 
فى أول المسيالة: 

:قال: الا تر أن القاضي لو قضى بالدار في هذا الوجه ببنائها للمدعي» ثم حضر 
شهوده وقالوا: إن البناء لم يكن للمدعي» إنما كان للمدعى عليه ضمنوا قيمة البناء 
لمن البناء لم يضمنئوا من قيمة البناء شيئاًء وكان البناء للمدعي ؛ وقيل للمدعى عليه: أقم 
البيئة أن البناء بناؤك على الشهود الذين شهدوا للمدعي» فإن أقام عليهم البينة ضمنهم 
قيمة البناء؛؟ ألا ترى أن البناء دخل فيما شهدوا به. ؛' 


ولو شهد شهود المدعي أن الدار لهء ولم يزيدوا على هذاء ثم ماتوا أو غابوا ثم 
جاء رجل آخر وادعى بناء هذه الدار لنفسه. وشهد له شاهدان آخران بذلك» فإن القاضي 
يقضي بالأرض للمدعي الذي شهد شهوده بالدارء ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين» 
فإن أقام المدعى عليه بيئة أن البناء بناؤه قبل ذلك منه. - 

ولو أن شهود المدعي بالدار شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا :لا ندري لمن البناء 
قضى بالأرض لهء وقضى بالبناء لمدعي البناء خاصة . 

قال: وكذلك في جميع ما وصفت لك الأرض يكون فيها النخيل والأشجار فشهد 
شهود المدعي أن هذه اللأرض له فهذا بمنزلة شهادتهم بالدار إذا لم يفسرواء فالقاضي 
يقضي بالأرض» ويتبعها النخيل والشجر من غير أن يكون ذلك شهادة بالنخيل والشجر. 

وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان ولم يذكروا الفصء. أو شهدوا أن هذا 
السيف لفلان ولم يذكروا الحلية» فالقاضي يقضي بالسيف وبالحلية» وبالخاتم والفص 
لفلان من غير أن يكون الفص والحلية مشهوداً به؛ حتى لو أقام المشهود عليه بينة أن 
البناء والفص والحلية له قبلت شهادتهم كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض . 

وفيه أيضاً : إذا شهد الشهود على رجل بجارية في يديه أنها لهذا المدعي وقضى 
القاضي له بها ثم غاب الشاهدان أو ماتاء وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره 
النهوة أخجله المدعي» وكذلك لو كانت الدار ظاهرة أو شهد الشهود بالجارية للمدعي 
ولم يتعرضوا للولد فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد. 

فإن قال الذي في يده الجارية: أنا أقيم [١١٠ب/‏ 15 بينة على أن الولد لي؛ لم 
يلتفت إلى بينته ويقضي بالجارية وولدها للمدعي» وإذا قضى القاضي بذلك ثم حضر 
الشهود وقالوا: لم يكن الولد للمدعي وإنما للمدعى عليه» فالقاضي لا يقضي بالولد 
للمدعى عليه؛ وإن أقام البينة على الولد؛ ولو كان الشهود حضوراً وسألهم القاضي عن 
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الولد قبل القضاء فقالوا: هو للمدعى عليهء أو قالوا: لا ندري لمن هو فالقاضي لا 
يقضي بالولد للمدعى عليه وقالوا: لا ندري لمن هو فالقاضي لا يقضي في الولد بشيءء 
ويقضي بالجارية للمدعي». قال : ولا يشبه الولد في هذا الوجه البناءء وعلل فقال: لأن 
البناء موصول عالذار:فقك اثنار إلى .أن شهود المدعى فى مسألة الدار إذا قالوا وقت 
الحيانة بالذاروة 51 تدر لمرو ننه نه رتضى بالناء مدعي الذان: 

وإذا شهد الرجل بجارية في يدي رجل أنها له وقضي له بهاء ثم غاب الشاهدان 
وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره الشهودء وأخذ المدعي الولد ثم رجع 
الشهود عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم والولد. 

قال: لأن الولد بمنزلة الأم» وكذلك لو كان الولد ظاهرأء وشهدوا بالأم» ولم 
يتعرضوا للولد» ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم والولد. وإن قالوا: الأم لهذاء 
والولد عبد للذي في يديه فهو كما قالوا. 

قال ابن سماعة في الوادره»: قلت لمحمد رحمه الله: أو لا يسألهم عن أي وجه 
صار الولد عبداً له؟ قال: نعمء فإن أبوا أن يخبروا قبلت شهادتهم . 

هشام في «نوادره»: عن محمد أنه قال: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان في يدي 
رجل أمة وابنة هذه الأمة في يدي رجل آخرء أقام رجل بينته أن هذه أمته وأخذها لم يكن 
توعان انف معيو 

ولو أقام :انين اختى نكل افى بينا رسل أنه تكله وثمرةا هذا المشل :فق بيلدى رخال آخر 
أخل العسرة والتشيل» قال :«ولا يقبه القميز الولك الأ تر اندلو أوضى بعلة بخلة عسر 
سنين جازء ولو أوصى بما تضع شاته عشر سنين لم يجز. 

قال هشام: سألت محمداً عن أرض مزروعة حنطة أقام آخر بينة أن الأرض له وقال 
الشهود: لا ندري لمن الزرعء قال: إذا لم يعلم الزارع فالزرع يتبع الأرض» قلت: فإن 
أقام الذي في يديه الأرض بينة أنه هو الذي زرع» قال: أجعل الزرع لهء قلت: فإن كان 
الزرع محصداً أو كدساً والشهود لم يشهدوا كك الزرع لمن في يده 
الارضىي: 


في يان ها بقع بد الناقض في الدعوى وما لا يقع ١”‏ 


ادعى عينا في يدي إنسان أنه له ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيهء 
وأقام البينة على ذلك قبلت بينته ولا بصبير فنا قضا : ولو ادع أنه لفلان وكله بالخصومة 
فيه أولاً» ثم ادعى أنه له وأقام البينة على ذلك يصير متناقضاً. ولا تقبل بينته إلا أن يوفق 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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فيقول : رط وتلق بالخفيري الوسر اه شتريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك بينة 
فحينئلٍ تقبل بينته. هكذا ذكر المسألة فى «اللأصل». وقد ذكرنا وجه الفرق فى كتاب 
الشهادات من هذا الأصل . 1 1 

قال فى «الأصل» أيضاً : ولو ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة فيه لا تقبل بينته ويصير 
تناكف ]لذ أن نونو كال:قه أيضا ؟ والقون فل بهذا تفلي لعي نس لاعن على رع 
دين ألف درهم في صك جاء به باسمه. ثم ادعى أن ذلك المال وذلك الصك بعينه لفلان 
وكله بالخصومة فيه؛ قبلت بينته فلا يصير متناقضاً . ظ 

أحد الورثة إذا أقر أن هذا المحدود ميراث عن أبيناء ثم ادعى أنه وصية عن أبي 
لاب كلانه واناء الينة قلق بيعت :ولا بصي منتاقفا + لأن الكل ميزاته» .والميراك 
متروك الميت والكل متروك الميت. 

استاحر واة:محدوذا إازة طويلة:مرسومة وأضنه موعن مقاطعة».واقن الاجر 
الثاني بالقبض أن المستأجر الأول مع المستأجر الثاني فسخا الإجارة الثانية بينهماء 
وطالب المستأجر الأول المستأجر الثاني بمال المقاطعة» فقال المستأجر الثاني : إن هذا 
المحدود كان للآجر الأول من يوم الإجارة الثانية الى هذا اليوم» ولم يجب علي مال 
المقاطعة» وأقام البينة فقد قيل: تصح دعواه وتقبل بينته على ذلك» كأنه قال: غصب مني 
الآأجر الأول» ولكن هذا بعيد والصحيح أنه لا تصح دعواه ولا تقبل بينته لمكان 
التناقض» ولو أقام المستأجر الأول بينة على أن الثاني قد قبض المستأجر وأقام الثاني بينة 
على أنها كانت في يد الأول تمام المدة فبينة الأول أولى؛ لأنه يثبت الأجرة في ذمة الثاني 
سه والثاني ببينته ينفي ذلك . 

إذا استحق العبد من يد المشتري وقضى القاضي بالعبد المستحق» فأراد المشتري 
امرجم على باتبد خادعي الباق ألذ يع جد نولي يملق زات مرجع الناتري علي 
بالثمن بقضاء القاضي» فأراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن». وصدقه بائعه في الشراء 
منه؛ له أن يرجع على بائعهء وإن زعم أن العبد نتجح عنده. فيكون دعوى الشراء من غيره 
تناقضاً منه إلا أن التناقض يرتفع لتصديق الخصم؛ ولأن القاضي لما قضى عليه بالثمن 
للمستحق فقد كذبه فيما زعم من نتاج العبد عنده والتحق دعوى النتاج بالعدم, وكذلك لو 
أنكر بائعه الشراء منهء فأقام بينة هو على الشراء منه رجع عليه بالثمن» وإن صار متناقضا 
لما زعم أن العبد نتج عنده؛ لأنه صار مكذبا فيما زعم على ما ذكرنا . 

قال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي: عن رجل ادعى لرجل ديئاً من الدراهم 
أو اللتانير فقال المدعى عليه: قد قبضتها في سوق سمرقند وطلب منه البينة» فلم يجد 
بيئة على ذلك؛ ثم ادعى القضاء بعد ذلك في قرية كذاء وأقام على ذلك بينة هل يكون 
تناقضاً؟ وهل تبطل دعواه؟ قال : لا تبطل دعواه إن وفق. 

ولم يبين وجه التوفيق ووجه ذلك : أن يقول: قبضتها فى سوق سمرقند كما ادعيت 
أولاً فجحدني القضاء وعجزت عن إثباته بالبينة فقبضتها ثانياً في قرية كذاء وقيل: على 
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الرواية التي لا يشترط التوفيق ويكتفى بإمكان التوفيق ينبغي أن لا يبطل دعواه» ويقبل 
ذلك منه من غير توفيق . 

إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنها داره ورثها من أخيه ثم ادعى أنه امتراك قر 
أخيه في حياته وصحتهء وأقام على ذلك بينة لا تقبل بينته» وبمثله لو ادعى الشراء ألا 
من أخيه في حياته وصحته ثم ادعى الإرث وأقام على ذلك بيئة تقبل بينته ؛ لأن في الفصل 
الأول التوفيق بين الكلامين غير ممكن فيثبت التناقض» وفي الفصل الثاني التوفيق بين 
الكلامين ممكن. فلا يثبت التنافض. 

إذا قال المدعى عليه الدين: أين مبلغ مال كدعوى مسيكنى بتور سانيده.» أم ثم 
قال: بفلان حوالة كرده بودم واورسانيده استء» فقد قيل: لا تسمع هذه المقالة الثانية 
لمكان التناقض. وقيل: تسمع ولا تناقض؛؟ لأن إيفاء المحتال عليه إيفاء المحيل معنى . 

ال'ترق من خلفه ليعظين فلانا حقه فاحالة على غيرة وقفن من الميكفال عليةير 
الحالف فى يمينه» وكذلك لو حلف لا يعطى فلاناً حقه فأحاله على غيره وقبضه المحتال 
سيق درجمل مولن البيض ان عله يمن الع معطا | لمش معد 

في «مجموع النوازل» سئل نجم الدين النسفي : عن رجل ادعى دينا في تركة ميت؛ 
وصدقه الوارث في ذلك وضمن له إيفاء الدين» ثم ادعى هذا الوارث بعد ذلك أن الميت 
فل كان قضى المال في حياته. وأراد إثبات ذلك بالبينة؟ قال : ع حر سم 
بينته» وهذا ظاهر له متناقض ؛ لآنه أقر بوجوب الغال اول : وبدعوى القضاء يدعى أنه 
غير واجب» وهذا تناقض ظاهر. 

سئل هو أيضاً: عن رجل خلع امرأته؛ وقال في ذلك المجلس: مرا دراين خانه 
سيح جيز نهبت» ثم ادعى عليه أشياء من الأقمشة التي هي في ذلك البيت؛ هل تصح 
دعواه؟ قال: إن كان قال: هذه الأقمشة كانت [7١٠أ/‏ 4] في البيت وقت الخلع لا تصح 
دعواه لمكان التناقض وهذا ظاهرء وإن قال: لم تكن هذه الأشياء فى ذلك:البيت وقت 
الخلع تصح دعوتهء وعندي أن فيما إذا أنكر الزوج كون هذه الأشياء في البيت وقت 
الخلع يجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت دعوى الأقمشة بعد إقرار الزوج من 
ادراب بن خانه ينتج جيز نهبت» في مدة لا يمكن إدخال تلك الأشياء في البيت في تلك 
المذة؛ لا تصح دعواهء لأنا تيقنا بكون هذه الأشياء في البيت وقت الخلع إذا كانت 
الحالة هذه. وإن كان دعوى الأقمشة بعد إقراره ذلك في مدة يمكنه إدخال تلك الأشياء 
في البيت في تلك المدة تصح دعواه؛ لأنا لم نتيقن بكون هذه الأشياء في البيت وقت 
الخلع ؛ إذا كانت الحالة. هذه وجنس هذه المسألة في شهادات «(الجامع») من شرحي . 
اقعن على رجن سقدارا تعلوما فين هال أله مركة فى يدهء وأنكر المدعى عليه الشركة 
والمال» ثم إن المدعي ادعى ذلك المال المقدر بجهة الدين: تسمع دعوأه نايا ولا يصير 
كاتف + لأن مال الشركاوصير فعيويةا على القريلةة وما فى لاجدعين كرو اليمكن 
الجمع بين الدعوتين إذ يمكنه أن يقول: كان لي في يده هذا المنذاة ببحية الس كه وصار 


١5‏ كتاب الدعورى 


ينا عليه خيق انكر الفرركة والدين »ولق كان اذعى ذلك القداربهية الديق أولاه ثم 
ادعاه بجهة الشركة؛ لا تسمع دعواه ثانياء ويثبت التناقض لأن الدين لا يصير مال الشركة 
بحال. ظ 

ولو ادعى على آخر أن له في يده كذاء كذا من مال الشركة» فأنكر المدعى عليه 
ارك ثم إن المدعى عليه ادعى دفع ذلك الهنالك :إل العدعي»؟ فإن كان أنكر الشركة 
أفياذ بأ ناقال: لم يكن بيننا شركة أصلاء وما دفعت إليّ شيئاً من المال؛ لا تسمع منه 
دعوى دفع المال لمكان التناقض» وإن أنكر الشركة والمال في الحال» بأن قال: لا شركة 
بينناء وليس لك في يدي مال الشركة» تسمع منه دفع المال ولا تناقض هاهنا . ظ 

يوضحه: أن مال الشركة وديعة في يد الشريكء. والجواب في المودع إذا أنكر 
الوديعة» ثم ادعى الرد على التفصيل الذي ذكرنا كذا هاهنا . 

وإن ادعى الأول في فصل الوديعة والشركة فيما إذا أنكر الإيداع أو الشركة أصلاً 
وقال: إنك أبرأتنى عن دعواك قبلى صحت الدعوى؛ لآن بالجحود يصير الوديعة» ومال 
الشركة ديئاً فيستقيم دعوى الإبراء إذ لا تناقض ثمة: ولا كذلك في دعوى الدفع . 

في له عا تور ادع رج رارق رصي عدارمكره, وملعم برها 
فلم يملكه المشتري وعليه رده علي. ا لي ل ل ل ده 
ل ار باع مكرهاً ؛ بغبن فاحش فالجمع بين 
الدعوتين ممكن من هذا الوجه. 

وإذا قال: أدعى عيناً في يد رجل ملكاً مطلقاً. ادي وا حر وي دك 
الررجل بعد للكت القاضيى سمي جاورة صم فعواة ولو ادعى أرلك العلك :سنت ثم 
ادعاه بعد ذلك الرجل ملكاً مطلقاً عند ذلك القاضي؛ لا يصح دعواه هكذاء ذكر في 
دعوى «أجناس الناطفى) . 

والفرق: أن الملك القديم يجوز أن يصير ملكا حادثاً؛ لأن المملوك أول من أمس 
بحو ان تصير معار كا أسي هلكا عادنا: بسبب حادث بأن يبيعه ثم يشتريه؛ بالترليق بين 
الدعوين يمكن خضصح الدعري الثانية. نما الملك التفافثتك لا يجوز أن يصير ملكا 
فليا دن لاه لو م كا ا ا ال 00 
الدعوتين غير ممكن» ا ع ل ظ 

ولو ادعى النتاج أولاً في ذاته اا ا ل ل اي القاضي ينبغي 
أن لا يصح دعواه الثاني, بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق أولاً. ثم ادعاه بعد ذلك 
نشب علل ذلك القاضي:: 

والفرق: أن دعوى النتاج على ذي اليد لا تحتمل دعوى ملك حادث من جهته؛ إذ 
لا يتصور التملك بالنتاج من جهة غيره. ألا ترى أنه لو كان ادعى أن هذه الدابة ملكه 
بالنتاج من جهة ذي اليدء لم تكن دعواه صحيحة» فلا يمكن أن يجعل كلامه الثاني بيانا 
لكلامة الأول بل يكون كلاماً و نكالناً لكتاوية تبصير معنا فقي ؟ أ دعوى الملك 


كتاب الدعوى همه ١‏ 


المطلق على ذي اليد يحتمل دعوى ملك حادث من جهة ذي اليد فأمكن أن يجعل كلامه 
الثاني بياناً لكلامه الأول» وبالبيان يتقدر الكلام ولا يتناقض . 

وإذا قال عند غير هذا القاضي: هذا العين ملكي بسبب الشراء من فلان؛ أو قال: 
بسبب الورث من فلان» ثم ادعى ذلك العين عند قاض من 1 النشياة ملكا لا فالقاضي 
صب دغراء ذا ليت عينم [ندكد قال قبل بهذ 1ن ذا" العو ملكت ديب كاوها 


هو 


إذا كان أدعى الشراء من رجل معلوم يَأ وك أسم ذلك الرجل . واسم أنية وأاسم حجذه») 
أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي يقع بها التعريف. فأما إذا كان ادعى الشراء من رجل 
مجهول با كاله اشتريته من محمد» ولم يزد عليه ثم ادعاه بعد ذلك عند القاضي ملكا 
فعاف : ٠‏ فالقاضي يسمع دعواه. وإن ثبت عند القاضي أنه قد قال قبل هذا: إن العين ملكي 
سنب كذاء 

والفرق: أنه إذا أذعى الشراء من غيزه.فقد أقربالملك: لذلك الغب؛ لأن كل مشترٍ 
مقر لبائعه فيما اشترى منه» وقد صح هذا الإقرار منه إذا كان البائع علوي لأنه إقرارٌ 
بالمعلوم للمعلوم. فيثبت به الملك لفلان بإقراره. وبعدما ثبت الملك لفلان؛ لا يمكنه 
إثباته لنفسه إلا بسبب يوجب الانتقال» ودعوى الملك المطلق بعد ذلك لا يتعرض بسبب 
الانتقال» فلا يثبت به الانتقال» وهو المحتاج إليه» وفيما إذا كان البائع مجهولاً لم يصح 
منه الإقرار؛ لأن الإقرار للمجهول لا يصحء فصار كأنه لم يدّع الشراء أصلاًء وهناك 
يصح منه دعوى الملك المطلق فهاهنا كذلك. 

وإذا ادعى دارا في يدي رجل ملكاً بسبب الشراءء أو أظهر أن الدار المدعى به يوم 
الدعوى لم تكن في يد المدعى عليه. إن كافاع فى يد عيررية الم قدا لمتكي ادعى ههه 
الدار في مجلس آخر على صاحب القن عله طلقا فقد فيل : تسمع دعواه؛ لآن الدعوى 
الأول وقع باطلا فصار وجوده والعدم بمنزلة. 

وفيل : لا د وهو الأصح؛ أن بدعواه الأول ادعى استحقاق الدار لنفسه 
فلك للق وهذا أمر عليه فلأن لم تعتبر دعواه الأول في حق إثبات استحقافق الدار 
لنفسه. يعتير فى حق بطلان دعواه الملك المطلق لنفسه بعد ذلك . 

يوقحة: أذ دغر الذان على ' فى را نيب اليد سيت 15 لا كو أذ بعالا فد 
إقراره أن الدار له يسبب كذا عند غير صاحب اليد وذلك يبطل دعواه الدارملكاً مطلقا 
بعد ذلك فكذلك دعواه. 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن ادعى نصف دار معين 
جر اام يما ديلت وجميعيا غ» قال: لا يسمع دعواه ولو كان على العكس 

يسمع» والصواب: أنه يسمع ة فى الوجهين جميعاًء إلا إدا كان قال: وقت دعوى النصف 
ال ل 0 

وذكر في آخر بيوع «الزيادات»: رجل اشترى من رجل عبداء ثم إن البائع ادعى أنه 


5ه ١‏ كتاب الدعوى 


كان فقولا فى هذا البيع. وأراد استرداد العبد من يد المشتري» اك المشتري ذلك» 
أو ادعى المشتري أن البائع كان فضولياً في هذا البيع» وأزاف وق العيد» واسترداق الكو ؟ 
لا يصح دعواه. لآن إقدامه على هذا العقد إقرار منه بصحة هذا العقد ونفاذهء» وذلك 
بالملك له أو بالأمر من المالك» فالذي يدعي كونه فضولياً في البيع منكر نفاذه بعد ما أقر 
به وإلدسائض تافر رإن اراق ار يلح بين على جا ادع من تزه الخترل اي الجن لا 
و ال لسماء اليف ولحل نع ور نان عن سيد 
الدعوى, وهذه الدعوى لم تصح هاهنا لمكان التناقض . 

ذكر في «المأذون الكبير»: العبد المأذون» إذا اشترى عبداً وقبضه ثم أقر أن هذا 
العبد الذي ا" شتراه من فلان قد كان فلان أعتقه قبل أن يبيعه منهء فاه شقاة وهو حر وادكر 
البائع ذلك فإن العبد مملوك له على حاله. ولا يصدق المأذون على ما أقر به البائع 
الأول» لأن المشتري من البائع لو كان حراً وأقرّ بمثل ما أقر به المأذون لايصدق على 
البائع» فكذا إذا كان المشتري مأذونا إلا أن المشتري إذا كان حرأ فالعبد يعتق عليه بحكم 
إقراره» وإذا كان عبدا مأذونا فالعتق لا يعتق عليه؛ لأن هذا إقرار بحرية طارئة بعد الرق 
وإنه صحيح من الحر غير صحيح من العبد المأذون. 

ولو كان العبد المأذون لم يقر بذلك وإنما أقر أن البائع كان باع هذا العبد من فلان 
قبل أن يبيعه مني» وصدقه فلان في ذلك وكلبه البائع» فإن المأذون لا يصدق فيما ادعى 
إلى فلان؛ لأن المأذون أقر بعين في يده أنه لأجنبي» وإقرار المأذون بذلك صحيح في 
حق نفسهء وإن أقر البائع بما ادعاه المأذون رجع المأذون على البائع بالثمن . 

وكذلك لو أقام المأذون البينة على ما ادعى على البائع» أو حلف المأذون البائع 
على ما ادعى ولكل رجع المأذون على البائع بالثمن فقد جمع رحمه الله بين ثلاثة 
فصول؛ أقر البائع بما ادعاه المأذون» وإقامة المأذون البينة على البائع وتحليفه المادون 
البائع على ما ادعاه. 

وأجاب في الكل أن المأذون رجع على البائع بالثمن» وهذا الجواب ظاهر في 
فصل الإقرار؛ لأن أكثر ما في الباب أن دعوى المأذون لا تصح لمكان التناقض» وصار 
ال ا اك يصحء لأن الخو بس غرد لصت الاترانء 
والمأفرن منيقه في ذلك كا 4 أن يريع باد" إما 20و فى نعل ازنافا المسولق 
تحليف البائع؛ وكان ينبغي أن لا يسمع البينة 00 ولا يكون له 
حق التحليف البائع على ما ادعى؛ لأن سماع البينة يترتب على دعوى صحيحة» وكذا حق 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب الدعوى /اه ١‏ 


التحليف يترتب على دعوى صحيحة؛ وهذا الدعوى من المأذون لم يصح لمكان 
التناقض؛ لأنه يدعي أن البائع باع منه المغصوب وإقدامه على الشراء إقرار منه أن 
المشتري ليس بمغصوب فهو معنى أن المأذون متناقض في هذه الدعوى» والتقريب ما 
كرا - 00 

وقد وضح محمد رحمه الله هذه المسألة في «الزيادات». أو في «الجامع»: في 
الحرء وذكر أن المشتري لو أقام البينة على ما ادعى في بيع البائع المبيع من غيره؛ قبل 
أن يبيعه منه أنه لا يسمع دعواه. ولو أراد أن يحلف البائع على ذلك ليس له ذلك؛ لأن 
دعواه لم تصح لمكان التناقض على ما ذكرناء فلا يترتب عليه سماع البينة والتحليف. 
فمن مشايخنا من لم يصحح ما ذكرنا في المأذون» ومنهم من صححهء واختلفوا فيما 
بينهم. قال بعضهم: في المسألة روايتان على رواية «الزيادات» و«الجامع» لا تسمع البينة 
ولا يحلف البائع وعلى رواية «المأذون» تسمع البينة ويحلف البائع . 

وجها/ما ذكر فى «الساذؤن#4 أن المتاقفة ثابثة من حيف الطاعي» لمعيف 
النصن» إقإنالمشتري لم يقواتضاً أن الناقم لسن بعاصي»..وإنها افبعنا هذا الإقرار من 
حيث الظاهرء فإن الظاهر أن العاقل المسلم لا يشتري من الغاصبء والظاهر يصح حجة 
للدفع لا للإبطال؛ فلم يجز إبطال بيئة المشتري بالمناقضة الثابتة من حيث الظاهرء فكانت 
البينة مقبولة واليمين مستحق حتى لو أقر المشتري نصأ أن البائع ليس بغاصب» وإنه بسبيل 
من بيعه» ثم ادعى أنه كان غاصباًء ولم يكن بسبيل من بيعه لم 3 تصح دعواه. ولم تسمع 
بينته على الروايات كلهاء وقال بعضهم: ما ذكر في «الزيادات» 53 قياس 0 مر 
في «المأذون» استحسان. 

وفي «الأجناس): فشتوى الارضن إذا افر :أن الارفن المنيعراة قير أر.مسحدء 
وأنقك الناضي إقزاره فير عو يخا مساق آناد الجددري الم على اباتع ترس 

وفي «فتاوى أبي الليث»: دار في يدي رجل ادعى أخوه شركة فيها من جهة أنهما 
ورثاها من أبيهما فلان؛ فقال الذي فى يديه الدار: ما كان لأبى فى هذه الدار حق» أو 
قال: ما كانت هذه الدار لأبي» ثم إنه أقام البيئة أنه كان اشترى هذه الدار من أبيه في 
حياته وصحته قبلت بينته. لأن التوفيق بين الكلامين ممكن» فإنه يمكنه أن يقول : لم يكن 
لأبي وقت الموت ولم يصر ميراثاً بيننا لما أنه قد كان باعها مني قبل ذلك. 

ولو قال: لم يكن لأبي قطء أو قال: لم يكن لأبي فيها حق قطء ثم ادعى الشراء 
بعد ذلك من أبيهء لم يسمع دعواه. ولم يقبل بينته لأن التوفيق هاهنا غير ممكن. وإ 
ادعى إقرار الأب في هذه الصورة بعد ذلك يسمع دعواه؛ لآن التوفيق بين دغوى إقرار 
الأب بالدار له وبين ما تقدم من مقالته أنها لم تكن لأبيه ممكنء اليو يدبو 
ما كانت لأبي لأنها كانت لي» وقد أقر لي بهاء وأقرار الإنسان بالعين لغيره إذا لم يكن 
مملوكاً له صحيح . 


لمه١‏ كتاب الدعورى 


وفيه أيضاً: رجل اشترى كرماً من امرأة وادعى ابنها وهو غير بالغ أن هذا الكرم له 
ورثه من أبيه وصدقته الأم وزعمت أنها ما كانت وصية بجهة صحيحة يوم البيع. وقد 
كانت أقرت يوم البيع أنها كانت وصية من جهة أبيه. . قال: دعوى الابن باطل إلا أن 
يكون مأذوناً في التجارة أو مأذوناً في الخصومة من جهة من له عليه ولاية وتصدق 
المرأة على نفسها فيضمن فيه قيمة ما باعت. ولا تصدق على المشتري»؛ ووجوب الضمات 
عليهما قولهماء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله بناءً على ما مر قبل هذا أن في 
وجوب ضمان العقار والبيع والتسليم روايتان. 

عن أبي حنيفة : يحل هات وثرك يننا وابنين؟ فادعى أحد الابنين أن أبانا باع هذه 
الدار منا في حال صغرناء وأبرأنا من الثمن» واليوم فده الدان ملكا ثانا ثلناء ان 
وثلثه للبنت» فقد قيل: لا تصح هذه الدعوئ لأن قولهما في الا بتداء : باع هذه الدار هنا 
يوجب التسوية بينهما وقد صرح بالمثالثة في الانتهاء» ولكن هذا بعيد لأن قولهما في 
الابتداء: باع هذه الدار يحتمل المثالثة . 

ألا ترى أن من قال لرجلين: بعت منكما هذه العين على أن ثلثيه لهذاء وثلثه لهذا 
”3 فتصريحهما بالمثالثة في الانتهاء تعيين ما احتمله في ابتداء الكلام. وإنه لا يو جب 
تناقضاًء ولكن ينبغي أن يثبتا أن البيع كان في حالة الصحةء يت لت 
لأن البيع من الوارث في مرض موت المورث لا يصح عند أبي حنيفة أصلا . 

ادعت المرأة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى تسمع دعواها الثاني» لأن في 
الوجه الأول الجمع ‏ بين الدعوتين ممكن». ولا كذلك في الوجه 3 

فى (مجموع النوازل» : رجل ادعى على رجل عند القاضي أنه غصب منه غلاماً 
اه وبين صفاته» وطلب إحضاره ليدعيه ويقيم عليه حجة. واعفي المدضي: عليه عاكها 
بعض صفاته تخالف بعض ما وصفه المدعي. فادعى المدعي هذا العبد وقال: هذا العبد 
ملكي » وأقام عليه البينة سمع دعواه. وقبل منه البينة. هكذا ذكرهء وهذا الجواف ميديم 
فيما إذا قال: هذا لحي ممة وكذلك هذا الجواب مستقيم أيضا فيما إذا قال: 
هذا العبك ملكى أيفيا: تمسر جدق) عبدين» وأما إذا قال: هذا العبد هو العبد الذي 
ادعيته ولك 5520 دعواه لمكان التناقض . 

وإذا ادعى رجل على غيره أنه أخوهء وادعى عليه النفقة» فقال المدعى عليه: هو 
ليس بأخي ثم مات المدعي فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه وقال: : هو أخي لا يعتبر ذلك 
منه. ولا يقضى له بالميراث. ولو كان ذكان الاخةة وعوي البنوّق» أو دعوى الأبرّة 
والبافقي بحاله يقبل ذلك منه. ويقضي له بالميراث . 

والفرق: أن"فن ذغرى الأخرة وأشباعينا» والأقزان بها العبرة لتغوى الفال الا 
قرع اهن ائر قدا اوه ولا يدعي عليه مالا بسبب هذه الدعوى لا تصح دعوتهء 
فعلم أن العبرة في الإقرار بالأخوة وأشباهها لدعوى المال» والتناقض في دعوى المال 
مانع صحة /1٠02"[‏ 4] الدعوى أ فى دعوى البنوة والايرة والإقرار بهما لا عبرة لدعوى 


كتاب الدعوى هه ١‏ 


المال» بل هي مجرد دعوى النسب غير مانع صحة الدعوى 

إذا ادعى المديون القضاء وأنكر رب الدين ذلك وحلف,. ثم إن المديون صالح رب 
الدين عن ذلك على شيء»ء ثم أقام البينة أنه كان قد قضاه الدين» هل تسمع بينته؟ اختلف 
المشايخ فيه. وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبول. 

وصورتها: رجل استعار من آخر دابة» وهلكت الدابة تحث المستعير» وأنكر رب 

الدابة الإعارة» وصالحه المستعير على مال جازء فأقام المستعير بعد ذلك بينة على 
العارية وقال: إنها بيعت» قبلت بينته» ولو أراد استحلاف المعير فله ذلك . 

وعندي أن الجواب فى مسألة الدين على التفصيل : إن صالحه عن الدين لا تقبل منه 
دعوى القضاء لمكان التناقض؛ لأن الصلح عن الدين إقرار بقيام الدين وقت الصلحء وإنه 
يناقض دعوى القضاء قبل ذلك» وإن صالحه عن دعوى الدين يقبل به دعوى القضاء؛ لأنه 
لا تناقض هاهنا . 

وفي «المنتقى»: رجل له على رجل ألف درهم. فقال المداغى غلية 4 .فاكان لك 
علي لفت درهم قطء. وقد ادعيت هذه الألف معنن فدفعتها إليك. فقال المدعي : ما 
قرضت متنك شيعا وإن لي عليك ألف درهم؛ فصالحه من دعواه على خمسمائة درهم. ثم 
إن المدعى عليه جاء ببينئة فشهدت أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعي أمس ألف 
درهم؛ لم ألتفت إلى هذه الشهادة؛ لأن هذا إنما افتدى يمينه بها . 

ولو أن المدعى عليه قال للمدعي : صدقت »ع قد كان لك عليّ ألف درهم. لكني قد 
قضيتكها أمس» وقال المدعي : : ما قضيتني شيئأًء فدفع الألف عليه أو صالحه على 
خمسماثة» ثم شهد الشهود للمدعى عليه أنه دفع إليه الألف بالأمس كان له أن يرجع عليه 
ما أعطاه والصلح باطل . 

وفي دعوى «المنتقى) : رجل ادعى داراً في يدي رجل وهو يجحدء فقال المدعي 
للقاضى : هذه داري وشهودي عليها عب ناباله ان مها مني ) فسأله القفاضي فأبى أن 
عه دالسضن "على دغرواء: هكذا حكاه عن محمد رحمه الله ٠‏ فلم يجعل طلب المدعي 
من القاضي سؤال البيع من المدعى عليه متناقضاً في دعوى رقبة الدار بعد ذلك . 

وأشاق إلى الشسعتي فقال: لانها نير ذلك وقاسبها على ييا لة ذكرت في شفعة 
«المنتقى)2 . 

صورتها: رجل باع داراً في جوار رجل هو شفيعهء والشفيع يزعم أن الدار المبيعة 
لهء فقال الشفيع للقاضي: هذه داري وأنا أدعي رقبتها. لا تبطل شفعته بدعواه الرقبة إلا 
أن في مسألة الشفعة في «المنتقى» ذكرت في موضعين في باب واحدء في أول الباب 
ذكرت على نحو ما ذكرناء وفي آآخر الباب ذكرت أن بدعوى الرقبة تبطل شفعته» فعلى 
قياس ما ذكر في آخر الباب ينبغي أن يبطل دعواه ذ في الرقبة في المسألة سؤال البيع . 

وفي دعوى «المنتقى) : عن أبي يوسف في الشفيع : إذا:ادعن: الوان الفشعراة لدان 
بينته غيب» أو قال: لا بينة لي» ويمكن أخذه بالشفعة» قال: طلب الشفعة إقرار بأنها 


ا كتاب الدعوى 


0 القع ا و اي 1 
اسار ل 0 

وفى «المنتقى»: فى كتاب الدعوى ابن سماعة عن محمد: رجل ادعى على رجل 
أنه ال نه ل وهو كذا كذا ألف درهم» ووصف بصفة معروفة» فأقام المدعى عليه بينة 
أن هذا المدعى إن أقر أن هذا المال المسمى المفسر أخذ منه فلان» وأنكر المدعي ذلك 
فلن هذا بإيطال لنغوق التدعيى .عزلا بإكذات لبيئته؟ لآن الإكذات: إنما يغبت لمكان 
التنافى» ولا منافاة بين الأخذين إذا حلت الشهادتان عن الوقت» فيجوز أن يكون فلان 
أخذه ثم رده عليهء فأخذه هذا المدعى عليه. 

وفى أقضية «المنتقى) : ابن سماعة عن أبى يوسف: 'رجل ادعى على رجل ألف 
درهم ومئة دينار فكانت الألف بصك قد كتب عليه»: وكتب أن لا شيء عليه غيرهاء 
والوقت واحد أن له وفت فيهاء فالمال كله لازم قال أل" ترى أنه لو قال: لي عليه ألف 
درهم ولا مال لي عليه غير ذلك» ثم ادعى عليه ألف درهم وجاء ببينة على ذلك؛ إني 
اقل البينة والرمه الماليق» ويكون معنى قوله: لي عليه ألف درهم ولا مال لي عليه غير 
ذلك من جنس الدراهمء وى علياك مويقاي ولا مال لي عليه غير ذلك من جنس 
الذثائيوى كذلك:هاهنا . 


وذكر المعلى قال هذا لض مين : عن رجل ادعى على رجل مئة دينار فى صك» 
وألف درهم في صك» وفي كل واحد من الصكين قال: عليهما حد المالين يعطيه أيهما 
شنافة وروى هشام عنه أنه لا يلزمه شيء معين في يدي رجل » وهو يقول: هذا لين ابسن 
لي لا يصح بعينه حتى لو ادعى هذه العيق معد ألق :رجحل :وادغاه ذئ اليه أيقاء وقال: :ا هو 
ل وال ين الب اك م ا 
التناقض . 0 د وله هذ امن ليس ف إن لم يكن قم متا لا تيت : تبت لغيره ا 
سل 0 ا 0 
يدعي هذا العين لنفسه صح نفيه » حتى لو قال ذو اليد بعد ذلك: هو لي» لا جلتفت إلى 
لاا يصح نفيه» وتصح دعواه بعد ذلك العين لنفسه . 

فالحاصل: أن قول صاحب اليد: هذا العين ليس ملكي عند وجود المنازع على 

واية «الجامع») إقرار للملك فيه للمنازع» وذكر هذه العيألة في كتاب «(الأقضية) ق 
موضعين »2 وجعل قوله: هذا العين ليس بملكي عند وجود المنازع إقراراً بالملك له في 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ظ كتاب الدعوى | 1١1١ ٠‏ 


إحدى الموضعين» ولم يجعله إقراراً بالملك في الموضع الآخرء ثم على رواية كتاب 
الدعوى إذا لم يكن إقراراً وقد كان قال صاحب اليد: هو ليس بملكي ولست بمعترض» 
لهذا فالقاضي لا يكتفي بهذا الجواب من المدعى عليه بل يسأله: أهو ملك المدعي؟ 
وإن قال: نعم هو ملكه أمره بالتسليم إليه» وإن قال ليس بملكه وليس في يده والمدعي 
بيك بده بالحة, 

إذا قال الوارث: هذه الدار لم تكن لأبي» وإنها كانت وديعة فى يله لفلان سمى 
ونحلا عرو ثم أقام البينة أن الدار كانت في يد ابنه أخذها الدقى ديه بعد بريه أو 
أقام بينة أنه أخذها منه في حياته ردت الدار إلى الابن إن كان موضعاً لها حتى يقدم 
المستودع . وإن لم يكن موضعاً لها جعلت في يدي عدل. 

هذا إذا أقر رجل معروف»: وإن لم يكن أقر معروف. ولكن قال : م لحن هد الدار 
لأبي ثم قال بعد ذلك: كذبت في قولي إنها لم تكن لأبي؛ بل كانت لأبي مات وتركها 
فيراتاً لي.:ذفعت إلية الدان بعدها هوبميت فلم يححتضن احد يطلبها: ٠‏ كمن في يده دار أو 
تو فال: لبن .هذا ل »؛ فالقاضى لا يأخذ ذلك منه حتى يحضر أحد فيدعيهاء وإذا قال: 
لااحق لي قبل فلانة ثم ادع غيداً ف يلاي لا مهم دعراة: ولو أقر له فلان بعين في يده 
صح إقراره في الباب الثاني من صلح شيخ الإسلام . 

وفي «نوادر هشام)» قال : :سألت مدا عن رج : قال: لا حق لي في هذه الدار 
ولا خصومة ولا طلبة» ثم جاء يزعم أو وكيل فلان في دعوى هذه الدار قبل ذلك منهء إذا 
قال المدعى عليه وقت القضاء: العين المدعى ليس ملكي ولا هو في يدي» وقد كان قال 
وقت الدعوى : هو ملكي وحقي. لا يسمع منه الكلام لمكان التناقض . 

رجل ادعى على رجل مالا معلوماً وأقام عليه البينة أنه استوفى من هذا المال كذا 
وكذا درهماًء هل تبطل بذلك دعوى المدعي وبيتته؟ قالوا: المسألة على وجهين؛ إن كان 
الإقرار بلفظ يدل على استيفائه هذا القدر قبل هذه القوض والينة نيا زكقالة بانه بودم 
ازيبيت مال أو بدي أزاين مال أو يدي لا يبطل دعواه ولا بينته؛ لأنه يمكنه أن يقول: 
استوفيت هذا القدر من المال بعدما ادعيته وأثيته بالبينة . ظ 

رجل ادعى على رجل أربعمائة درهم [7١٠ب/‏ 5] وأنكر المدعى عليه ذلك» فإن 
أقام المدعي بينة على دعواه وقضى القاضي له بالأربعمائة» ثم إن المدعي أقر أن للمدعى 
عليه مائة درهمء قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : تبطل عن المدعى عليه الثلاثمائة 
الباقية وبه أفتى عبد الكريم؛ لأن بقدر المائة تقع المقاصة بين ما للمدعي على المدعى 
عليه يوه البفني اليس املس ويسقط ذلك القدر عن المدعى عليه ء فيصير 
المدعي مكذباً لشهوده. فإنهم فبينناو ١‏ القىرا نينا كذ لعل قاذ توانة : ظ 

وأفتى أبو أجمل عيسن بن التصر وغبوة مق أصحاينا؛ أنه لا يبطل عن الثلاثمائة 
الباقية» لأن بوقوع المقاصة لا يسقط الدين كما لا يسقط بالقضاءء إنما يسقط المطالبة لا 
غير آلا توق أن بعد القضاء والمقاصة لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين يصحء فلم 


١5‏ كتاب الدعوى 


يسقط المائة منها عن المدعى عليه فلا يتحقق التكذيب» فلا يبطل الشهادة» فلهذا قالوا: 
لا تسقط الثلاثمائة الباقية والله أعلم . 


[الفصل العشرون 
فيما يطل دعوى المدعي من قوله أو فعله]'") 


القاضي إذا فرض النفقة للمرأة على الزوج فمضت مدة واجتمعت عليه النفقة. 
وادعى أن المرأة كانت حراماً عليه عند الفرض وأقام البينة» فبهذا القدر لا تبطل النفقة؛ 
لأنه يجوز أنها كانت حراماً عليه إلا أنها كانت في العدة» فيستقيم فرض النفقة . 

ولو ادعى الزوج الخلع معها على المهر ونفقة العدة قبل فرض القاضي صح 
الذعوى. وإذا أقام البينة على ذلك قبلت بينته وبطل الفرض . 

فى «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف رحمه الله ابوجل اعفار هن اخبر كوا : ثم أقام 
بينة أن الثوب لابنه الصغير قبلت بينتهء فلم تكن الاستعارة على هذه الرواية إقراراً لملك 
المستغار منة» .وذكر بعذه الحسألة نمسائل ؛ :إذا قال الرجل لغيرة: ايك :هذه الدانء 
أعرني هذه الدابة ثم ادعاه بعد ذلك لنفسه لم تقبل حجتهء وجعل الاستعارة إقرارا بالملك 
للمستعار منه. ولو قال: ادفع إلي هذه الذان أسكدها فأبى أن يعطيه ثم إن هذا السائل 
ادعاها بعد ذلك لنفسه فهو على حجته؛ وكذلك إذا قال: أعطني هذ" الكوت البعيةة 
أعطني هذه الدابة أركبها . 

وفى «نوادر إبراهيم» عن محمد: شيك تاهدان: أن لهذا الرجل على هذا الرجل 
ألف درهمء وعلى هذا الرجل الآخر مئة دينار فقال المشهود له: نا ال لفيه ومو وأما 
مائة الدينار فباطلة» قال: تبطل الشهادة فى الرجلين سند : وكذلك لو شهد أنه غصبه 
هلين الثويين فقال المشهوة له: أما أحدهما فلم يقبضه بطلت الشهادة. 

ولو شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم وقضاه منها خمسمائة وكذبهما المدعي 
فى القضاء فالشهادة جائزة. 

وروئ بشر عن أبى يوسفه: في رجلين شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم قد قضى 
مدهابفكة وقال المدعي: لم أقبض شيئاًء قال أبو حنيفة رحمه الله : : أقضي له بالألف 
وأجعله مقضياً المائة» قال بشر: وهو قول أبي يوسف. 

رجل ادعى دارا في يدي رجل أنها داره واشترى منه منذ شهر وأقام شاهدين» 
فشهدا على وقت الشراء أو أقل» فشهادتهما جائزة» ولو شهدا على أكثر من ذلك لم تجز 
شهادتهما. 

زفي نواد تعر عن ابو تومت تاناهد تقنون على رخا أنه للق ام انه قلوناء 


010 ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي . 


كتاب الدعوى ١1‏ 


فأنفذ القاضي شهادتهماء ثم ادعى أحد الشاهدين أنها امرأته تزوجها قبل الذي طلقهاء 
وأتى على ذلك بنيتة + #الفرأة تجحخدة لا يقبل ذلك منه؛ وكذلك هذا في العتق والبيع 
وغير ذلك إذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال: المتاع ليى» وكذلك إذا قال الشاهد: نحن 
أمرناه بالبيع؛ لأن ما بعد أن الحكم شهادتهما بمنزلة الإقرار منها؛ لأنه لا حق لهما فيه 
ولا في ثمنهء وسواء إن كان البائع جاحد البيع أو كان المشتري جاحد الشراء . 

ولو شهدا فرد الحاكم شهادتهما ادعياه لأنفسهما فليس لهما في ذلك دعوىء فإن 
لم يشهدوا عليه عند الحاكم». ولكن شهدا المبايعة وضما على. ٠...‏ من غير إقرار 
بكلا م فإن هذين لا تقبل لهما دعوى. 

وروي عن محمد: في رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة ولم يشهد أنها 
امرأته وقال: لم أعرفها ولم أكن دخلت بها قبلت بينته»ء وكذلك لو شهدا على إقرار المرأة 
أنها امرأته ولم يشهد أنها امرأته» فأجاز القاضي عليها إقرارها وجعلها امرأته. ثم أقام 
الشاهد ينه أنه تر وضفها دل ستة: وإني لم أعرفها؛ قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها 
على الشاهدء فصار مسألة الطلاق مختلفة بين أبي يوسف ومحمد. 

رجل فى يديه مملوك ادعاه رجل أنه مملوكه» والذي فى يده يجحده» وادعاه لنفسه 
تحلنه القامي :نا هو ليد |الميضن: نان أذ يحلتتيه درنفى" لاقي اع كرك نال 
الذي كانت فى يفيه قد كلت (أشعريته مه قبل اللتصرمة»,وأتاء ضلق ذلك بييئة قلت بيش 
وقضي له بهء ولا يكون إباؤه اليمين إكذاباً للشراء . 

ولو أقام بينة على أنه لي ولد في ملكي أو أقام بينة على أني اشتريته من فلان يريد 
به رجلا آخر سوى المدعي. وقد ولد في ملكه لا تقبل منه البينة . 

واإذا تشفة شاهدان: أن الدار التى فى يد هذا لفلان» فقال المشهود له: هذا البيت 
من هذه الدار لفلان ليس مولى فقد أكذب شهودهء فإن كان هذا قبل القضاء لم أقض لا 
له ولا لفلان بشيء وإن كان بعيد القضاءء قال: هذا البيت لفلان» ولم يكن لي أخبرت 
إقراره لفلان وجعلت البيت له ورددت ما بقى من الدار على المدعى عليه» وضمتته قيمة 
ذلك البيت يعني للمشهود عليه» ولأبي يوسف فيها قولٌ آخر أنه يضمن قيمة البيت 
للمقورد عليه .وركون ها بشن مق الدان له يجت المشيوه له. 

وفي «الإملاء؛ عن محمد: ثوب في يدي رجل أقر أنه لفلان» ثم قال بعدما 
سكف بعته منه بمئة درهم وقال لفلان: هو لي من غير البيع قبلت بينته. ولم يكن إقراره 
إكذاباً لبينته» ولو كان المقر وصل كلامه فقال: هذا لفلان بعته منه بمئة دينار قبل قوله. 
ولم يخرج من يده إلا بما قال. 

عبد في يدي رجل قال لصاحب اليد: هذا عبدك» ثم ادعى المقر بعد ذلك أنه عبده 
باعه من المقر له بألف درهم» لم يصدق على ذلكء فإن قال المقر له: هذا العبد كان 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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للمقر قبل أن يقر لي به فقد وجب حق المقر الأول في العبد؛ فيقال للمقر له: أقم البينة 
على انتقاله منه إليك . 

وفي «نوادر عيسى بن أبان» ثلاثة نفر أقاموا بينة على رجل بمالٍ لهم قبله من 
ميراثهم عن أبيهم» فقضى القاضي به لهمء ثم إن أحدهم قال بعد ذلك: ما لي في هذا 
المال الذي قضى لنا به على فلان من حقء. وإنما هذا لإخوتي» قال: لا تبطل بهذا القول 
عن المقطى غابة قبونه إل [قايقول نا كاة أميلة فى هذا المال شوم يونا هن إلا 
لإخوتي ؛ حل يرط "بحقه عر الحتصين عليه . ولو قال قل :أن نقضين القاضى له بالمال: 
على فى غلا الجال حو روائفي إلا لإاخرسى» يال عن دلكدياى رجه ضار لهماء 
وذلك وإن ما ادعيتم من ميراث أبيكم» فإن جاء بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل 
منه . 

وإن قال هذا القول ثم قضى القاضي للآخرين بالثلث وترك نصيب المقرء ولو كان 
الذين أقاموا البينة هم الذين ولوا معاملتهم ولم يدعوا المال إلا لهذين ما لي فيه حق؛ 
كان المال كله لهذين» ولم يبطل عن المدعى عليه شيء منه؛ لأنه قد يكون المال لرجل 
باسم رجل » وقال رجل يعمل به رجل آخرء رجل أقر وقال هذا الغيك تركه فلان ميراناء 
ثم ادعى أن فلاناً الفيتك اوضع عتلتب وأقام على ذلك بينة قبلت بينته» ألا ترى أنه يقال 
تركه ميراثا وأوصى به لي» وكذلك لو قال: تركه ميراثاء ثم ادعى صفة في صحته لم 
أسمع دعواه ولم أقبل منه. 

وفي «نوادر هشام»: قال: سألت محمداً عمن تزوج المرأة ثم ادعى أنه اشتراها 
ممن يملكهاء قال: لا أقبل بينته على ذلك حتى يشهد أنه اشتراها من فلان وهو يملكها 
بعد التزويجء وكذلك لو ساوم بدار في يدي رجل ثم ادعى أنها له اشتراها من فلان وهو 
يملكها لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد ذلك» وأقر الذي في يده 
الذار أنه وكيل البائع . 

جارية منتقبة فى يدي رجل » اشتراها منه رجل وهو بحضرتهماء فنعا مخلنك قا نا 
قال المشتريى: هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب؛ لا تقبل دعواهء ولا بيئته وإن ساومه 
بمتاع في جراب مدرجء وقال البائع: هذا هروي فلما أخرجه من جرابه ونشره ورأهء 
قال: هذا متاعي » قلت ييعة: 

وكذلك لو اشترى [5١٠أ/‏ 4] منه ثوباً فى منديل» فقال له البائع : نعلت بن القن 
الذي في هذا المنديل؛ فلما اشتراه فأخرج له الثوب من المنديل» قال المشتري: هذا 
ثوبي ولم أرهء قال: أقبل دعواه وبينته» قال محمد رحمه الله: إنما أنظر في ذلك الشيء» 
فإن كان يمكن أن يكون ساومه وهو يعرف مثل الجارية المنتقبة القائمة بين يديه» فهذا 
نمكن أن يعر قدية ويمكق أن لاتيعر قن كلذ قبل توله: إلى ل أغرقه ل انبيضيدته الدي". 
في يديه أنه لم يعرف فتقبل بينته» وإذا كان شيئاً لا يمكن أن يساومه وهو يعرف مثل ثوب في 
منديل لا يراه أو جارية قاعدة على رأسها كساء وغطاء لا يرى منها شيء أقبل بينته عليه . 
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وف «نوادر ابن سماعة»: فى رجلين شهدا لرجل وقالا: نشهد أن فلاناً غصب عبد 
هذا ولكمه الك رد عليه ريعة ذلك قمات عندبمرلاف .ونال التغضوب مكة ها ارده علك غ 
وإنما مات عند الغاصب» وقال المشهود عليه : ما غصبته ولا رددته عليه وما كان من هذا 
شيءء قال: إذا لم يدع شهادتهما يعني على الرد ضمنتهما القيمة. 

وكذلك لو شهدا أنه غصب عبداً له وأن مولاه قتله فى يد الغاصب وقال المغصوب 
منه: ما قتلته؛ ولكن مات عند الغاصبء وقال المشهود عليه: ما غصبته ولا قتل المشهود 
له عبداً له فى يدي . 

وكذلك لو«شهدوا أن لهذا على هذا ألف درهم ولكنه قد أبرأه منهاء وقال المشهود 
لبا أبرأته من شيء. وقال المشهود عليه: ما كان له علىَّ شيء» ولا انرا هق تو 
قال: إذا لم يدع شهادتهما على البراءة قضيت عليه بالألف . 

رجل شهدت له بينة على رجلين ؛ أن له عليهما ألف درهم. فقال الطالب: إنما ما 
لي على فلان هذا وحده خمسمائة» أو قال: إنما ما لى على هذا وحده؛ قال أبو يوسف: 
لسن هذا إكذاباً للمينة. 


بشر عن أبي يوسف: في رجل ادعى شراء جارية من رجل وأراد ردها بعيب العور. 
فجحد البائع وقال: لم أبعك؛ فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه» وهي عوراءء وأقام 
البائع بينة أنه برئ إليه من العورء لم تقبل بينته على البراءة في قول أبي حنيفة, وقال أبو 
يوسف: قبلتهاء ليس هذا إكذاباً لشهوده: فإنه يمكنه أن يقول: أبرأني» ولم أبعه حيث 
طلبه فطلبت إليه فأبرأني . 

رجل ادعى دارأ ببينة في يدي رجل أنها داره وأقام البينة على ذلك» وذكر الشهود 
البناء في شهادتهم» أو لم يذكروا ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن البناء. 
فالقاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي» فإن أقر المدعي بعد ذلك أن البناء للمدعى عليه 
فهذا إكذاب لشهوده. وبطلت الشهادة» والقضاء في البناء نكاد عسها هكذا ذكر في 
«(الأقضية». 

وفي آخر شهادات «الأصل» قال: إذا ذكر الشهود البناء في شهادتهم ثم أقر أن البناء 
للمدعي» فهذا إكذاب لشهوده. وقد ذكرنا قبل هذا في فصل على حدة؛ وإنما أوردناها 
اهنا لثفر فيرخ مسالة الدان .وبين سألة البحادوت: 

فإن من ادعى حانوته في يدي رجل وشهد الشهود بالحانوت للمدعي» ثم غاب 
الشهود أن ماتوا قبل أن بيدا ليها القاضي عن البناء» فإن القاضي يقضي بالحانوت ببنائه 
للمدعي: فإن أقر المدعي بعد ذلك فّال: استانة أيف » وكان يدعي عليه كرةة:اسيت: 
فهذا منه إكذاب لشهوده . 

وإن لم يذكر الشهود البناء في شهادته. أما على رواية كتاب «الأقضية» : فلا يحتاج 
إلى الفرق» وأما على رواية «الأصل) يحتاج إلى المرق. 

والفرق: أن الحانوت اسم للعرض والبناء جميعاً» فالقضاء بالبناء في الحانوت 
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نكن اليغاء يونا + فنا أقر واكاك عد ذلزك للموغى عله بغير كنا ليود ولا 
كذلك اسم الدار» فإنه اسم للعرصة» والبناء يدخل فيه بطريق التبعية» لا لكون البناء 
مشهوداً به فلا يصير المدعي بالإقرار بالبناء لدف عليه 'مكنيا شهوده. 

وكذلك في هذه الصورة لو أن المدعى عليه ادعى كل البناء أو بعضه لنفسه بعدما 
تحى القاضى رحليه بمسبيع الجادوتت لا عن لكر وإن لم يذكر شهود المدعي البناء في 
شهادتهم بخلاف مسألة الدار على رواية «الأصل). 

والبيت في هذا نظير الحانوت لا نظير الدارء حتى لو ادعى رجل بيتأ في يدي رجل 
وقضى القاضي له بالبيت وبنائه» ثم ادعى المدعى عليه البناء لنفسه وأقام على ذلك بيئة لا 
تقبل بينته» ذكر الشهود البناء في شهادتهم أو لم يذكروا. 

وكذلك لو أقر المقضى له فى هذه الصورة أن البناء للمدعىء فهذا إكذاب منه 
للشهود كماءفن مبتالة الحانوت :أن البية اسم للعرضنة والبناء كالحاتوت»” 

فى لمجموع النوازل»: فيمن أوصى لرجل بألف درهمء فادعى الموصى له أنه ابن 
الميت ولم تقم له بينة فله الأقل من الميراث ومن الألف» وقال محمد رحمه الله : 
الوصية باطلة ولا شيء له. 


[الفصل الواحد والعشرون 


رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنه ملكه فقال المدعى عليه: مابل كتم ونكاه كنم 
فهذا ليس بجواب ويجبره القاضي على الجواب» وهذا لأن المدعي وقع في الملك. 
فجوابه أن يقر المدعى فيقول: نعم هذا فلككه اريك فقول لبش هذا ملكلة)):بوإذا 
قال المدعى عليه: اين محدود مره توسبر دني ننسة» أو:قال: بنو تسليم كرد لمميةة 
وفي دعوى الدين إذا قال المدعى عليه: مرة تو جيزي داد نى نيست» وفي دعوى الدين 
إذا قال المدعى عليه : مرة تو جيزي دادني نييست» فهذا ليس بجواب عند بعضهم» 
بعضهم هو جواب وهو الأشبه. 

ادعى ضيعة في يدي رجلين فقالا: ذوتون أذمن تبرازين ضياع ملك ماست ودر 
ديسث ماسنت ديك تر ملك فلان غائب إست ودر رسث ما أمانه إست» فهذا جواب تامء 
ولكن لا تندفع الخصومة عنهما عن المتهم الآخر ما لم يقيما بينة على الوديعة على ما 

وإن قال في دعوى الدين بسبب البيع أو ما أشبه ذلك: من أين يبلغ به سبب دادني 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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نستء فهذا ليس بجواب قيل» وقد قيل: هذا إنكار لأصل الدين» فيكون خصماً في أصل 
الدين. وإذا قال في دعوى الدين: مرو أعلم نيستء» وأخبر نيست. فهذا ليس بجواب 
وفي دعوى العقار إذا قال: هذا المحدود ملكي ولم يقل هو في يد المدعى عليه لا يلزم 
المدعى عليه الجواب». وإذا قال: هو ملكىء وفى يد هذا المدعى عليهء فقال المدعى 
عليه للمدعى : أبن متعادوة لله ست نهذ على يود افا إن قال: تدوروست :عست 
وعلك الريك نيذا عرافين وإ لوقل « رفست ميت لهذا لمن تراه وقدودل: 
إنه جواب وهو الأشبه. لأن قول المدعى عليه في العقار: دردست منست غير معتبر» ولا 

يثبت به المدعى عليه على المدعي»: فلابد من إقامة المدعي البينة على كونه في يد المدعى 
امل يي ع وني يه هو في يدي ». أو لم يقل . 

وإذا ادعى منزلاً في يدي رجل» فقال المدعى عليه : عرصة ملك نست» فهذا ليس 
بجواب ما لم يقل: عرصة أين منزل كه دعوى بكني». وكذلك إذا قال الشاهد: عرصة 
ملك يدعى است. فهذه الشهادة ليست بتامة. 

وإذا ادعى نكاح امرأة فقالت: من زن أين يدعى نيم» فهذا جواب» ولو قالت: من 
زن يدعي نيم» أو قالت: من زن دي كه بل» عيست نيم» فإن أشارت إليه فجواب» وإن 
لم تشر إليه فقد قيل: أنه ليس بجواب لجواز أن في المجلس مدعي آخر وهي أرادت 
بقولها ذلك المدعي ء لا هذا المدعي الذي ادعها نكاحها . ظ 

افق :دارا فى رندئ ترذل تال المدعن علي انو كا نونعق دبث قوذ لسن 
بجوابء لأن الدعوى وفع في الملك والمدعى عليه لم يتعرض للملك لا بالنفي عن 
المدعى. ولا بالدعوى لنفسه إنما ادعى أنها حقه. ويجوز أن يكون حقا لهء ولا يكون 
ملكا الدساة كانس فى ينه بإحارة أو رهن أمما! اله رين ليمير عير وكدلك ذا 
قال المدعى عليه : للمدعي : تراد راين خانه حق نيست» فهذا ليس بجواب؛ لأن المدعي 
ادعى الملك ويحتمل أن المدعى عليه أراد بقوله ترادر دي حق نيست بجهة الإجارة أو 
بجهة الرهن أو ما أشبه ذلك . ظ ظ 

ادعن ذارا افى تع وجل نهنا داه غصيها ذو النن هته ققال تو اليد سلاف إزرد 
خاته بوروست ها تست سرب الو ومن ربا طلاعن اياون ل فهذا جواب تام في 
حق إنكار الغصب غير تام في حق الملك؛ لأنه لم يتعرض للملك لا بالنفي ولا 
بالإثبات. 

رجل [4*؟ب/1] ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى علية: إنها داري» ثم 
قال: إنها وقف فهذا جواب تام تقبل بينة المدعى عليهء وكذلك لو قال في الابتداء: هذه 
الدار وقف. وفي يدي بحكم التولية» فهذا جواب تامء لو أقام المدعى عليه البينة بالملك 
لنفسه تقبل بينته ؛ عي سي لحر الاو اللاي لع ريا 
نيرق لانم ضاق قفا عله 

وإذا قال المدعى عليه: العقار هذا العقار المدعى به ليس في يدي يحتاج المدعي 
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إلى نات هله البينة» :اذا اقغرى الاين يقيم البيطة على الظلقاء. وهذ| حكم مخض 
بالعقارء فإن الدعوى إذا وقع في المنقول لا يسمع الدعوى إلا بحضرة المنقول يعرف يد 
المدعى عليه فلا حاجة إلى إثياته بالبينة . 

في «افتاوى الأصل»: إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود المدعى به في يله 
فالقاضي يحلفه على اليد أولاًء يي ا وإن نكل يحلف على 
الحكلكة وهذا مما لا يكاد يصح؛ لأن اليد على العقار لا :: تثبت تصريح الإقرار فكيف 

يثبت بالنكول الذي هو قائم مقام الإقرار؟ ولو قال: لا أرى أهو ملك هذا المدعي فهذا 
م وايججيرة العاضي على الجوات” فإن لم يجب يجعله منكراًء و سبع البية 
عليه ومان ايكون اقراراً وما لا يكون سيأتي في كتاب الإقرار. 


فى بيان من يصلح خصماً ومن لا يضل](') 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه قال محمد رحمه الله في كتاب الإجارات: إذا 
تكارى الرجل ثلاث دواب بأعيانها من بغداد إلى مدينة» جازت الإجارة» ثم إن المكاري باع 
هذه الدواب من رجل آخر أو وهب لهء. أو تتفيدق :أو أجر أو اعنان: أو أودع, فجاء 
المستكري ووجد الدواب فأراد أن يقيم البينة على استكرائه فهذا على وجهين . 

إما إن كان المكاري حاضر وفي هذا الوجه تقبل بينته. على المكاري؛ لأن المستأجر 
مع الذي في يديه الدابة تصادقا أن الملك في الدابة كان للمكاري والمكاري صدقهما في 
ذلك» فيثيت الملك للمكاري في الدابة بتصادقهم. فكان المكاري ميا للمستأجر فيقبل 
بينته عليه ويستوي في حق سماع بيئة المستكري أن يكون المكاري جاحداً أنه أكرئ 
الدواب منه أو يكون فقوا تذللك؟ لأن إقراره لا يصح لحق ذي البذه فيكون وجود هذا 
الإقرار كالعدم بمنزلة . 

ونظيره : رجل باع من رجل شيعا فجاء رجل آخر وادعى أن هذا البائع باع هذا 
الشيء مني قبل أن يبيعه من هذا المشتري» وصدق البائع المدعي في ذلك لا يلتفت الي 
تصديق البائع . ولو أقام المدعى بيئة على دعواه. فلك فيلقة. 


وطريق القبول أن للبائع وإن كان مقراً بدعوى المدعي إلا أن الإقرار منه لا يصح 
بحق المشتري الظاهر فيصير وجود هذأ الإقرار والعدم بمنزلة كذا هاهناء وإذا قبلت بينة 
المستكري ينظر إن كان المكاري باع الدواب؛ وكان البيع بعذر بأن كان عليه دين فادح لا 
وفاء له إلا من ثمن الدواب» لم يكن للمستأجر على الدابة سبيل؛ لأن الإجارة تنتقض» 


(09: مامه مكرفيو قر فوهوة هالا ل :وقد :وضعناء اتفتادا إلى مهدمون ها سيان 


كتاب الدعوى 4 أ 


وهذا على الرواية التي لا يشترط لفسخ الإجارة حالة التعذر القضاء والرضى» وإن 
كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى أن تنقضي مدة الإجارة» وإن كان 
المكاري أجره من غير أو أعاف» أو تصدق كان المستكري أحق بها الى أن يستوفي 
إجارته؛ سواء باشر هذه التصرفات بعذر أو بغير عذر؛ لآن العذر لا ينتقض فى هذه 
لاحي وا تر 1ل اربع ا ترنوا وزد وان كاري ادا اين اعد كرو على 
الذي الدواب في يده مقبولة. إن كانت الدواب في يله مشكر] أو موشويا أو تتصيدنا 
عليه ؛ أنه يداعي الملك لتغسنه فيما في يده فيخصب خصماً له لكل من ادعى ححقاً يما في 
يده والمستأجر ادعى حقاً فيما في يده خضي مها يعد هذا إن كان المكاري باع 
الدواب بعذر فلا سبيل للمستكري عليها . 

وإن باع بغير عذر. أل وشيةة أن تصند تق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفي 
إجارته. .وإن كان الذي في يديه الدواب مستعيراً لا ينتتصب خصماً للمستكري؛ وإن كان 
مستأجراً هل ينتصب خصماً للمستكري؟ ففيه اختلاف المشايخ قال بعضهم: ينتصبف 
خصما وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ الإمام الزاهد فخر 
الإسلام على البزدوي رحمهما الله وقال بعضهم: لا ينتتصب خصماً. وإليه مال الشيخ 
الإمام شيج الإسلام المعروف بخواهر زاده وبعض مشايخ زماننا قالوا: إن كان المستكري 
يدعي فعلاً على المستأجر بأن قال: استأجرتها وقبضتهاء ٠‏ ثم قال: غصبتها مني ينتصب 
خصماً له ويسمع بينته عليه» وإن لم يدع عليه فعلاً ولكن قال: استكريقها قبل أن 
تسنتا ها انك لا يتتصب خصماً له ولا يسمع بينته عليه. 

وإذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أنها في إجارتها أجر لبها فلان وادعى ذو اليد 
أنها في إجارتي أجرنيها فلان آخرء يسمع دعوى المدعي وينتصب صاحب اليد خصماً 
بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق وصاحب اليد ادعى الإجارة وهذا الجواب يوافق قول 
الشيخ الإمام الذاهد أحمد الطواويسي», والحيح الع لكو ريام علي - وكذا 
إذا ادعى الأجر المستأجر بغير حضرة المستأجر؛ سمع دعواه؛ لأن مالك الرقية 


نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في أخر «شرح الجامع»: رجل اشترى من آخر جارية بألف 
درهم. ولم ينقد ثمنها وفبضها بغير إذن البائع. وباعها رجل اخر بمائة دينار وتقابضا 
وغاب المشكعرفى الذول وحضر بائعه وأراد استردادها من يد المشتري الثاني فإن أقر 
المشتري الثاني أن الأمر كما وصف البائع الأول كان للبائع الأول أن يستردها من 
المتدرئ الثاني وإن كذب المشتري الثاني البائع الاوك 

وقال: لا أدري أحق ما قاله البائع الأول أو باطل فلا خصومة بينهما حتى يحضر 
المشثرئ الاول: لأن الجارية صارت مملوكة للمشتري الثاني و ا تر 
ثم يدعي هو على الغائب حقاً فلا يصدق إلا بحجة» والحجة لا : تسمع على الغائب إلا 
فَأك يكون عنه خصم حاضر والمشتري الثاني ليس بخصم عن المشتري الأول 


/ا١‏ كتاب الدعوى 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : : دار فى يدي رجل أادعى أنها له وأقام على 
. ذلك بينة فقال ذو اليد: أنها كانت لي بعتها من فلان منذ شهر وسلمتها إليه» ثم أودعنيها 
وغاب» فالقاضي يسأل عن المدعي في دعواه فقد أقر أنه ليس بخصم له والخصومة لا 
تتوجه إلا على الخصم فقد أقر ببطلان خصومته وإقرار الإنسان ببطلان حقه إقرار يعبرء 
وإن كذب المدعي ذا اليد فيما ادعى إلا أن القاضي علم أن الأمر كما قال ذو اليدء فد 
غلم ان يدي دست يل خفوري على العاصي تصديق المدعي ثم لما اندفعت 
الخصومة عند تصديق المدعي فهاهنا أولى. وإن كان القاضي لا يعلم بذلك لا تندفع 
الخصومة؛؟ لأنه لما أقر بالملك لنفسه أولاً فقد أقر أنه خصمء ٠‏ وإن خصومة المدعي 
متوجهة عليه . 

فإذا ادعى البيع والإيداع بعد ذلك: فقد ادعى ما يخرجه من أن يكون خصماً فلا 
يصدق في دعواه. وإن قال ذو اليد: أنا أقيم البينة على ما ادعيت» فالقاضي لا يقبل 
بينته ؛ لأنه لو قبل بينته» وقضى بها كان ذلك قضاء على الغائب بالبيع وإنه ليس بخصم في 
إثبات البيع على الغائب» لأنه لا حاجة له الى ذلك؛ لأن حاجته إلى دفع الخصومة عن 
نفسه وهذه الحاجة تندفع بإثبات وصول الدار الى يده من جهة غيره فلا حاجة إلى إثبات 
الملك» والبيع على الغائب» فلم يصر خصماً في إثبات البيع على الغائب والبينة لا تسمع 
إلا من خصم إذا لم تقبل بينة ذي اليدء» قضى القاضي بالدار للمدعي . 

وأقام البينة أن الدار داره يسأله القاضي : من أي وجه صارت الدار له» فإن لم يبين 
شيئاً تقبل بينته ويقضي القاضي بالدار له بمنزلة أجنبي آخر يقيم البينة على الملك المطلق؛ 
وهذا لأنه لو لم يقبل لصيرورته مقضياً عليه بالقضاء ء على ذي اليدء والقضاء بالملك 
المطلق على ذى اليد [5: أ/ ] لا يكون قضاءً على من يدعي الملك مطلقاء وإنما يكون 
قضاءً على من يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد. 

يوضحه: أن القضاء بناء على البينة والبينة حجة ضرورية فالقضاء الذي هو بناء على 
البينة لا يعدو موضع الضرورة وموضع الضرورة صاحب اليد ومن تلقى الملك من جهته . 

وإن قال: صارت الدار لي بجهة الشراء من ذي اليد فالقاضي لا يقبل بينته على 
ذلك؛ لآن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء على من تلقى الملك من جهة ذي 
التق فيان العافت مققيا عله بالققباء على ذ ليدع فلو 'قبلت نينف بعد 'ذلك«صار 
مقفها 4و إن لذ مهد ولأن القاضي لما قضى بالملك المطلق للمدعي» فقد جعل يد 
ذى اليد يد غصب» الغو اوسن الغخاضيي لا ركز نا امييا الدللة» 

ولم يذكر في «الكتاب» ما إذا حضر الغائب قبل الحكم للمدعي والجواب فيه أنه إن 
أقام البينة على الملك المطلق صار الغاصب مع المدعي بمنزلة خارجين يدعيان ملكا 
مانا .م اقافا الي 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الدعوى ا /ا١‏ 


"بد ب ماو ف وساي ار اطي ابيب 
ذخ بخلة الأر له باك 


رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها له اشتراها من ذي اليد منذ سنة بكذا ونقد 
الثمن» وإن لم يقبضها وقال صاحب اليد: لا بل بعتها من فلان منذ شهر وسلمتها إليهف 
ثم أودعنيها وغاب» فالقاضي يسأل المدعي من دعوى صاحب اليد إن صدقه في ذلك فلا 
خصومة ييكيينا لنا كن وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضاً فأراد ذو اليد إقامة البينة على البيع 
من العا والعاضي ا رتيل يحد ود تندفع خصومة المدعي لما مر في المسألة الأولى؛ 
ولأن الغائب لو كان حاضراً. فأقام البينة على الشراء منذ شهر كانت بينة المدعي أولى 
وقضى بالدار للمدعي؛ لأنه أسبقهما تاريخاً فهاهنا كذلك. 


وإذا لم تندفع خصومة المدعي في هذه الصورة وقضى القاضي ببينته بالبيع منه منذ 
سنة ثم حضر الغائب وأقام بينته على البيع منه منذ شهرء فالقاضي لا يسمع بينته ولا 
يقضي له بالدار؛ لأن من ضرورة القضاء ء للمدعي بالشراء منذ سنة بطلان كل شراء بعده. 
فهذه بينة قامت على شراء باطل». ٠‏ فلا يسمعء ولو أن القاضي سمع بينة المدعي في هذه 
الصورة؛ ولكن لم يقض بها حتى حضر الغائب وأقام بينة على ما قال صاحب اليد» قبلت 
بينته في دفع بينة المدعي وجرحها لقيامها على غير الخصم» وليس للمدعي فيه ضرر؛ 
لأنه تتحول الخصومة إلى الذي أحضرء ويقال للمدعي : أعة قلف على الذف دصر فإن 
أعاذ كان أولى تسق تازيخه م وإنة لم يتن لآ يقضى اله كتري» .ولو أن الغافب» حين ستصير 
ا ا ل لا تندفع 
الخصومة لأن المدعي لما أقام البينة على ما ادعى فقد استحق ق القضاء بهاء فلا يبطل هذا 
الحق بمجرد تصديق الذى حضرء ولو أن الغائب حضر بعدما قضى القاضى بالدار 
للمدعي ببينته قضى بالدار له؛ لأنه أسبق في التاريخ» وإنه ليس بمقضي عليه» لأن قضاء 
القاضي على صاحب اليد بالشراء منه منذ سنة؛ يكون قضاءً على من يدعي تلقي الملك 
من جهته بعد سنة لا قبلها . 

جل اشترى من آخر دارا وقبضها فجاء رجل وادعى أنه شفيعها وأقام على ذلك بنة 
فقال صاحب اليد: قد بعتها من فلان وقبضها مني ثم أودعنيها وغاب» فالقاضي يسأل 
العليد عن عورى عائع لمن دلا ستميومة بينيها لما فلن 

وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضاًء فأراد صاحب اليد أن يقيم بينة على ما ادعىء 
«العاصي ا سطع به ولا تندفع خصومة الشفيع في هذه الصورة. وقضى القاضي له 
بالدار ببينته؛ لأن فضاء القاضي بالدار للشفيع يوجب بطلان كل تصرف باشره المشتري ؛ 
لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتري» فهذه بينته قامت على تصرف جرى الحكه 
ببطلانه فلا يلتفت إليهء ولو سمع القاضي بيئة الشفيع ولكن لم يقض بها حضر الغائب» 


"اا كتاب الدعوى 


فأقام بينة على ما ادعاه صاحب اليد قبلت بينته في حق دفع بينة الشفيع؛ وجرحها لآن 
بهذه البينة ت, تبين أن الشفيع أقام البينة على غير الخصم . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن الشفيع لو أقر مما ادعاه المشتري بعلما أقام البينة 
قبل القضاء له لا يكون بينهما خصومة» ولا يقضي القاضي للشفيع حتى يحضر الغائب 
ويعيد البينة عليه. فكذا إذا أثبت الغائب ذلك بالبينة» فإن أعاد الشفيع البينة على الذي 
حضر قضى القاضي له بالشفعة» فكان له أن يأخذ الدار بأي البيعين شاءء كذا هاهنا . 

ولو قضى القاضي للشفيع بالشفعة قبل أن يحضر الغائب ثم أقر الشفيع بعد القضاء 
بما ادعاه المشتري الأول لا يلتفت إليه لما ذكرنا أن قضاء القاضي بالشفعة للشفيع يوجب 
انتقاض كل تصرف باشره المشتري» فالشفيع بهذا الإقرار يريد إظهار بيع أبطله القاضي, 
وليس له هذه الولاية» فلهذا لا يلتفت القاضي إلى إقراره» ثم ما ذكر من الجواب ظاهر 
على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن القضاء بالشفعة وأنه في معنى عقد ينفذ ظاهراً وباطناً 
فلا يمكن ردهز 

أما على قول محمد: لم ينفذ باطناً فينبغي أن يرد وإنما لم يرد؛ لأن فيه قضاء 
بالبعض على الغائب» والقضاء على الغائب لا يجوز. 

رجل في يديه دار ادعاها رجل إلا أنه لم يقم البينة على دعواهء ثم قاما من عند 
القاضي ومكثا هنا ثم تقربا إليه وجاء المدعي يشاعدين شهدا أن الدار له فقال المدعى 

عليه: إنها كانت لي إلا أني بعتها من فلان بعد ما قمنا عن مجلس القاضي» أو قال: 
5-58 من فلان وسلمتها إليه؛ ثم أودعنيها وغاب فإن أقر المدعي بما قاله ذو اليد أو لم 
يقر هو بذلك؛ ولكن علم القاضي بذلك أو لم يعلم بذلك أيضاً إلا أن صاحب اليد أقام 
بيئة على إقرار المدعي بذلك» فلا خصومة بينهماء ٠‏ وإن لم يكن شيء في ذلك» وأقام 
صاحب اليد بينة على ما ادعى فالقاضي لا يسمع بينته؛ ولا تندفع الخصومة عن ذي اليدء 
وقد مر هذا في السنالة اليغقدوية وقد كلد كان المدعي حين ادعى الدار أقام شاهداً 
واحداً ثم قاما من عند القاضي ومكثا زماناًء ثم بعدما أتى القاضي وجاء المدعي بشاهد 
وأقام صاحب اليد بينة على أنه باع الدار من فلان بعدما قاما من عند القاضي . أو قال 
وهبها منه وسلمها إليه. فإن أقر المدعي بذلك أو علم القاضي به أو أقام ذو اليد بينة على 
إقرار المدعي بذلك فلا خصومة بينهماء وإن لم يكن شيء من ذلك وأقام ذو اليد بينة على 
ما صنع فالقاضي لا يسمع بينته ولا تندفع الخصومة عنه. 

ولو كان المدعي حين ادعى الدار أقام شاهدين فعدلا فقبل أن يقضي القاضي بالدار 
للمدعي قاما من عند القاضي» : ثم إنهما عنعا مكنا زهان عند القاضى” وادعى صاحب 
اليد أنه باع الدار من فلان بعدما 0 له وسلجها إلبده فين 
فلاناً أودعها منه وغاب» وأقر المدعي بذلك أو علم به فإنه لا تندفع الخصومة من ذي 
الحك.: 


0 


بخلاف ما إذا كان المدعي أقام كتاهنذا واتجداعونية التعوف دنوباتى العوينانلة 


كتاب الدعوى ' و 


بحالهاء فإن هناك إذا أقر فاه اليد بما ادعاه المدعي من البيع أو الهرة بعدما قاما من 
مجلس القاضي»ء أو علم القاضي نذلك كإن هناك ل خصومة بين المدعي» وبين صاحب 
النك: 

والفرق: أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت للمدعي حقيقة الملك في المدعى به فقد 
ثبت له حق الملك لوجود سبب الملك بكماله»ء إلا أنه ما حد ثبوت الملك إلى وقت 
القصاصء وحى المنك للملضي فى الخدعي جنع صبحة ربع الشدعى عليه وعية كي لا 
يبطل حق المدعي» فالمدعي إنما أقر بهبة غير صحيحة» ل 
فلا يصلح ذلك دافعاً خصومة المدعي إما بإقامة الشاهد الواحد كما لم يثم يثبت للمدعي 
حقيقة الملك في المدعى به يثبت له حق الملك في المدعى به» لم يثبت يثبت له حقٌق 
الملك؛ أنه تسيب النلك” وو شيا شاهدين عدلين» وإذا لم يبت للحعي فر 
المدعى به [0١٠س/‏ 54] حقيقة حقيقة الملك ولا حق الملك كان تصرف المدعى عليه حاصلا 
في خالص ملكه فيصح. فإن ما أقر المدعي بهبة صحيحة» وعلى القاضي هبة صحيحة 
فتندفع الخصومة عن ذي اليد كما قيل: إقامة الشاهد الواحد. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل بشاهد واحد أو 
بشاهدين؛ إلا أنهما لم يعدلا بعد» متى أقر المدعى عليه بالدار لغيره كان إقراره باطلاً في 
حق المدعي حتى يبطل ما أقام المدعي من الشاهد الواحد فقد سوى بين الشاهد الواحدء 
وبين الشاهدين» ثمة وفرق بينهما هاهنا. 

والفرق وهو: : أن الإقرار إخبار» والأصل في الإخبارات أنه إذا تضمن إلحاق 
الضرر بالغير أنه يعتبر كذباً في حق ذلك الغير ع ا 
الواحد يتضمن إلحاق الضرر بالمدعي, فإنه متى صح إقراره يبطل ما أقام المدعي من 
الشاهد الواحد» فيعتبر كذباً في حقه, فلم يصح. فأما بيع ذو اليد وهبته إنشاء تصدق 
ويد جد حت ني اجاراك ذرة الضاراات كا ويكدا رهد التصرف من حيث 
إنه كذب» وإذا لم يمكن الرد بهذا الطوق:.طلنا للرهونهها آخر فقلنا : إذا تضمن بيعه 
وهبته إبطال ملك أو حىّ ملك»ء أو يد فسعيحقة غلن الغير يرذبوها لاء فلاء وبعد إقامة 
الشاهدين تصرفه تضمن إبطال حق الملك على المدعي فلم يكن صحيحاً . 

دار في يدي رجل ادعاها رجل وذهب ليأتي بالشهود فباعها المدعى عليه من رجل 
وذ وهبها لهء وسلمها إليه» ثم إن المشترى ل الموهوب له أودعها منه يندم ان 
القاضي» فإن كان القاضي يعلم بما صنع صاحب الدار أو أقر المدعي ندللةه أو أقام 
صاحب اليد بينة على إقرار المدعي بذلك تندفع الخصومة عن ذي اليد» وقد مر هاهنا غير 
مرةع وإن يكن شيء من ذلك ولكن أقام صاحب اليد بينة على ما صنع لا تندفع خصومة 
المدعي من صاحب اليدء فلو أن القاضي لم يقض للمدعي بالدار بشهادة شهوده حتى 
0 وصدق صاحب اليد فيما قال: : تدفع الدار إلى الغائب لإقرار صاحب اليد 
له. ويجعل القاضي الغائب خصماً للمدعي. ولا يكلف المدعي إعادة البينة؛ لأن إقامتها 
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على صاحب اليد صح ظاهراًء فلا يبطل بإقرار ذي اليدء ويجعل المقر له وهو المشتري 
كالوكيل عن ذي اليد وقد مر جنس هذا فيما تقدم وينتقض البيع ‏ ويرجع المشتري بالثمن 
على البائع لاستحقاق المبيع من يد المشتري . 

وكذلك لو شهد على البائع رجل واحد ثم حضر المشتري ودفع العبد إليه؛ فأقام 
المدعي شاهداً اخ عل المشتري» وقضى بالعبد لهء ولا يكلفه إعادة الشاهد الأول؛ لأن 
الشاهد الثاني مضاف إلى الشاهد الأول فصار كأن الشاهدين شهدا على ذي اليد. 

وكذلك لو كان ذو اليد باع الدار من غيره ولم يسلمه حتى حضر المدعي وأقام 
الذي في يده البينة أنه باع العبد من فلان ولم يسلمه إليه لا يلتفت إلى بينة ذي اليدء 
ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم الإيداع 

عبد ادعى على رجل أنه كان ملكه وأنه أعتقه فقال المولى: حين أعتقته لم يكن 
ملكي لما أني بعته من فلان ثم اشتريته منه وأقام البينة على بيعه قبل الإعتاق؛ لا تقبل 
نيثته+ ولو كان المولئ قال له: أعتقتك قبل أن اشتريتك. وقال الغبد: لا بل أعتقتني 
بعدما اشتريتني» فالقول قول العبد لأن العبد يدعي عتقاً جائزاً. واليولى يدن عينا 
فاسداً. 

نوع آخر من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله: رجل ادعى على رجل أنه فقأ عين عبد لي قيمته ألف درهم. 
وجحد المدعى عليه دعواه. والمدعي مقر أن العبد حي فأقام المدعي بينة على دعواه. 
فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضي بالأرش على المدعى عليه إلا بمحضر من العبدء فإذا 
حضر العبد فالمدعي يقيم البيئة أنه عبده» وجنات ناوي الناصي لبالعيه 
ويقضي على الفاقىء بأرش العبد للمدعي . 

قال محمد رحمه الله في «الكتاب)» : وقد قال بعض فقهائنا: أن القاضي يقبل بينته 
ويقضي 5 العبد على الفاقىء» وإن لم يحضر العبدء فإذا حضر العيد إن أنكر العبودية 
وقال: أنا حر اللأصل أبطل القاضى ذلك القضاء ويرد الوقن إلى المدعى عليه» وإن أقر 
بالعبودية للمدعي أشي انلك الفا 

وجه قول هذا القائل: أن المدعي افع ا ردن ديناً فى ذمة الحاضر بسبب جائز في 
محل مملوك له. وفى مثل هذا لا للد لاد سرك لمج للحا بالأرشن كماالن :عق أنه 
ل لو وأنكر المدعى عليه دعواه. فأقام المدعي بينة على 
دعواه فالقاضي يقضي له على المدعى عليه بربع قيمة البرذون, وإن لم يكن البرذون 
حاضرا كذا هاهنا. 

وجه ما ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» : أن القضاء بالأرش هاهنا تعدو لان 
لو قينا بالأرشن خاهنا إما أن يقضى بالأرش وبملك الغبد للمدعي* أو يقضي بالأرش لا 
غير» ولا وجه إلى الأول؛ لأف المساق ل :الع قاس خلى العلة لآنه فى يد نفسه من 
حي الكل راحص كان القول قوله اندي الاأضا وات قانيوة والتقناء فلي :القانت: 
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وليس عنه خصم حاضر لا يجوزء ولا وجه إلى الثاني ؛ لآأنملك الطرفى :ويلك دل 
الطرف لا يفيد الفصل عن ملك الأصل على ما مر. 

وإذا تعدن القضاع بالامرية» وبالاركن :وحذه يوقت التشباء إلى أن تخضي العجزد 
بخلاف مسألة البرذون. لأن هناك القضاء ء بالأرش ممكن من غير أن يقع القضاء ء بالبرذون 
على غائب؛ لأن القول قول المدعي : أن البرذون برذونه» لأنه يدعي مالا لنفسه وليس له 
فيه منازع فإنه لم يعرف كون البرذون في يد ثالث. وليس للبرذون يد نفسه فكان القول 
قوله أن البرذون له فأمكن القضاء بالأرش من غير أن يقع القضاء بالبرذون على الغائب. 

بخلاف العبد؛ لأن العبد فى يد نفسه ويقر عن نفسه فلا يمكن القضاء بذلك 
للمدعي إلا بالقضاء على الغائب حتى لو كان العبد ميتاً يقضى بالأرش للمدعي؛ لأنه لا 
بد العم على شه كن النقاء ء بالأرش للمدعي من غير أن يقع القضاء على الغائب . 

وكات اك لع عار د بعك سه فالقاضي يقضي بالأرش للمدعي 
على الفاقىء» ولا يشترط حضرة ة العبد؛ هكذا حكي عن القاضي الإمام أبي عاصم 
العامري؛ لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه ليس له يد نفسه بل هو بمنزلة الغوب والدابة 
حتى كان القول فيه قول صاحب اليد أنه ملكه. فأمكن القضاء بالأرش من غير أن يقع 
القضاء بملك العبد على الغائب . 

فإن قيل: هلا انتصب الفاقىء خصماً عن العبد للمدعي؛ ؛ لأنه اذعى حقاً على 
الفاقىء وهو الأرش. ولا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الملك لنفسه في رقبة العبدء وفي مثل 
هذا ضيب العاضن ضما غره الخائب: 

قلنا: لا يمكن أن يجعل الفاقىء خصماً عن العبد حكماً» لأنه ليس من الفاقىء 
وبين العدد انيما بريد للبدعى :إنباتد يهن مملكه فى يرق لعن سوبي نز لانك عن منسي كران 
بيين الحاضر والغائب حتى يجعل الحاضر خصماً عن الغائب واحد لم يقل بهء قال : ولو 
أن المدعى عليه أقر أنه فقئع عين العبد, وإنه عبد هذا المدعي والعبد غائب» فإنه يقضي 
بأرش العبد له بخلاف فصل البيئة . 

والفرق: أن الإقرار في حق الأرش دون نفس العبد فيمكن القضاء بالأرش للمدعي 
فق.غير أنبيكون قفياء على الشاكتي وهنو العنداه فأما البينة» فحجة متقدمةء فلا يمكن 
يدواسيييا بتو ياي ورقبة العبد لأنه لا يكون على الغائب . 


هو الفرق وذكر بعد هذا مسألة البردذون التي ل الله 
١‏ وو ا ا ا وإن 
رركن البودون خاضرا وفيه نوع إشكال ينبغي أن لا يقضي القاضي للمدعي بوشن 
البرذون حتى يري المدعي العرذون للقاضي فينظر إليه القاضي هل فقئ عينه أم 6 
ألا ترى أن من ادعى على آخر أنه شج رأسه فالقاضي لا يقضي للمدعي على 
المدعى عليه بشيء [5: ]ست يرق المدعي راضة للقاضي والجواب وهو الفرق بين 
الفضلين أن في فصل الشجة المدعي حاضر» فيمكنه إراءة رأسه من غير كلفة و فكاقة 5 فاها 
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البرذون فغائب فلا يمكنه إراءة البرذون إلا بكلفة ومشقة. 

ركان هلها لواوغى على غير ادم اباد وأبوه ميت فالقاضي لا يأمره 
بإحضار أبيه» وزان مسألة البرذون من مسألة الشجة أن لو كان البرذون جا قير ؟ ولو كان 
اعرذ ون سما فير فالقاضى لا يقضى للمدعى بأرشه حتى يري البرذون القاضي». انه 
سكن[ زافق قن مشقة قال ولد حطاء رس بعد للفو البرد زان الكققرءاعينه فى يده 
وهو يزعم أن البرذون له وطلب من القاضي أن يأمر المقضي له بالأرش حتى يدفع 
الأرش إليه» فالقاضي لا يلتفت إلى قوله ولا يأمر المقضي له بالأرش حتى يدفع الأرش 
إليه ما لم يقم البينة أن البرذون له وأن المدعى عليه فقئ عينه وهو يومئلٍ له مع أن القول 
قوله أن البرذون له. 

وأن ما كان كذلك لأن العين ليس فى يده ليجعل القول فيه قوله بخلاف البرذون؛ 
لأن البرذون في يده فأمكن أن يجعل القول فيه قوله» ولعل الذي في يديه البرذون من جهة 
المقضي له بالأرش بعدما فقعئت عينهء ولأنا إنما حكمنا له بالبرذون بظاهر يدهء والظاهر 
لا يصلح حجة للاستحقاق» والأرش والظاهر لا يصلح بذلك» فإن أقام الذي في يديه 
البرذون بينة أن البرذون له وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه» وهو يومئذٍ له قضي بالأرش 
له ؟ لأنه ظهر ببينته أنه كان صاحب ملك ويد البرذون يوم الفقئع. وظهر أن بينة المقضى له 
ار 1 عل طاقن ليس د تصن حاف ال مهد فيحن اناس كانا يارت 
بينة المقضي له بالأرش . 

فإن قيل: ينبغي أن لا تقبل بينة الذي جاء بالبرذون أن البرذون له لأنه صاحب اليد 
في حق البرذون. 

قلنا نعم إلا أن بينة ذو اليد لا تقبل إذا أقامها لاستحقاق ما في يله. والذي جاء 
بالبرذون إنما أقام البينة لاستحقاق الأرش» وهو في حق الأرش خارج. الآ قري أن 
المشتري للدار إذا أنكر كون الدار في يدالجار ملك الجار فأقام الشاءد السنة أن الدان 
التي في يده داره قبلت بينته» وإن كان هو صاحب يد؛ لأن غرضه من إقامة هذه البينة 
استحقاق ما ليس في يده وهي الدار المشتراة» كذلك فى مسألتنا فإن عارضه المقضي له 
بالأرش فأقام بينة أن البرذون له وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه وهو يومئكٍ له فبينة 
المقضي له بالأرش أولى لأنه خارج . 

ال أن المشتري لدار إذا أنكر كون الدار في يد الجار ملك الجارء فأقام الجار 
البيفة أن الدان التى فى يديه ذاو تالت عه ون كانهو سالدب يدء لأن غرضه من إقامة 
هذه البيئة استحقاق ما ليس في يده وهي الدار المشتراة» كذلك في مسألتناء فإن عارضه 
المقضي له بالأرش» فأقام بينة أن البرذون لهء وأن هذا المدعى عليه فقئ عينهء» وهو 
يومئظٍ له فبينة المقضي له بالأرش أولى ؛ لأنه خارع ىح البودرد والآخر صاحب 
اليد في حق البرذون». وبينة الخارج في خلاف الملك عندنا اول : 


فإن قيل: الآخر إن كان صاحب يد فى حق البرذون فهو خارج في حق الأرش» 
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والمقضي له بالأرش إن كان صاحب اليد في حق الأرش فهو خارج في حق البرذون؛ 
فلماذا ترجحت بينة المقضي له بالأرش لما كان خارجاً في حق الأصل وهو البرذون» 
فعند تعذر الجمع بينهما كان الترجيح لبينة من هو خارج في حق الأصل . 

فإن قيل: إذا أقام البينة تترجح بينة المقضي له وتصير دافعة بينة الذي جاء بالبرذون» 
فلما لا تصير بينة الذي أقامها المقضي له قبل هذا دافعة بينة الذي جاء بالبرذون حتى لا 
تقبل بينة الذي جاء بالبرذون» وإن لم يعد المقضي له بينة . 

قلنا: لأن ذلك البينة قامت على الفاقىء لا على الذي أحضر البرذون» وبينة الذي 
أحضر البرذون قامت على الفاقىء وهو المقضي له بالأرش فكانت بينة المقضي له على 
الأرش على إثبات ملكه في البرذون في حق الذي أحضر البرذون» ولم يقم عليه وجودها 
والعدم بمنزلة . 

نوع آخر 

ذكر الخصاف في «كتاب الحيل): : رجل في يديه رهن» والراهن غائب فأراد 
الحرتيق نقيت ت الرهن حتى القاضي يستحل له بذلك ويحكم بكونه رهنا في يديه . 

فالحيلة في ذلك: أن يأمر المرتهن رجلاً غريباً حتى يدعي رقبة هذا الرهن ويقدم 
المرتهن إلى القاضي» فيقيم المرتهن بينة عند القاضي أنه رهن عنده. فيسمع القاضي بينته 
على الرهن ويقضي بكونه رهناً عنده ويدفع عنه خصومة الغريب» وهذا تنصيص من 
الخصاف أن البينة على الرهن مقبولة وإن الراهن غائب» وهكذا ذكر محمد في «(الجامع) 
في المسألة المخمسة قالوا : وذكر محمد هذه المسألة في كتاب الرهن وشوش فيه 
الجواب في بعض المواضع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن»؛ وفي بعضها لم 


شانى 


لشغرط: 

والمشايخ قد اختلفوا فيها؛ بعضهم قالوا : الصواب أنه لا يشترط حضرة الراهن وما 
ذكر في بعض المواضع في كتاب «الرهن» أنه يشترط حضرة الراهن وقع غلطا من 
الكاتب» وجعل هذا القائل مسألة الرهن نظير مسألة الوديعة والإجارة والمضاربة» فإن 
صاحب اليد إذا أقام بينة على أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلان أو مضاربة» أو 
غصباً. أو إجارة» فالقاضي يسمع بينته فهاهنا كذلك. 

وبعض مشايخنا قالوا: فى المسألة روايتان؛ فى إحدى الروايتان تقبل هذه البينة؛ 
أن الرامن لبا رعق كن ا معطم :ةا تعر هته الحفظ الا جإنامة البينةة رواقنات الماك 
لراش عبار كسما كن دلقي كينا فى الترديعة واقياهها-ونووروانة اخرى: الناضي لا 
قن هف البلة لاتناك الرهن على الاقيهم بوالته مال فسن الانية | السرخدى وبحم للدة 
ددا لان اذى فول هده الأيسة الانرااكرالرهو تاف شان لاقي ولاغلظ اساعي اند 
على إثبات الرهن ليدفع الخصومة عن نفسهء فإن بمجرد اليد تندفع عنه الخصومة» كما لو 
أقام بينة أنها وديعة في يله. وقد أجابه بهذا في نظاء ه في «السير الكبير)؛ فقد ذكر في 
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نظائره «السير الكبير» العبد المرهون إذا ...'''» ثم وقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل 
القسمة فأقام البينة أنه رهن عنده لفلان؛ وأخذه لا يكون هذا قضاءً على الغائب بالرهن؛ 
لأنه لا يحتاج إلى إثبات الرهن؛ لأن الإيداع كاف لهء فتبين بهذا أن قبول البينة لإثبات 
الرهن على الغائب ولا وجه إليه . 
نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في وصايا الجامع؟ : : رجل هلك وترك ثلاثة ألاف درهم. 
وترك وارثاً واحداً فأقام رجل البينة أن الميث أوصى له بثلث ماله وجحد الوارث ذلك» 
فالقاضي يسمع بينته على الوارث ويقضي بوصيته. فإن دفع الوارث التليث إلى الموضت 
له؛ ثم جاء رجل آخر وأقام بيئة أن الميت أوصى له بثلث ماله» وقد غاب الوارث ذلك» 
فأحضر الموصى له إلى القاضي فالقاضي يجعل الموصى له خصماً ويسمع بينته عليه 
ويأمره أن يدفع نصف ما في يده إلى المدعي الثاني ؛ لأن الثاني يدعي لنفسه نصف ما في 
يك وله والأول يجحد ذلك فينتتصب خصماً له . 

وإذااكتلتهدسفة الناي بوالقابىبالبيدة اعابت عنانا عدان كان القافب غاب 
وصيتهماء وهناك يجعل الثلث بينهما نصفان؛ كذا هاهنا فإن لم يكن عند الأول شيء بأن 
ملك ما في يده أو استهلكهء وهو معدم فأحضر القاضي الوارث وأراد أن يأخذ منه بعض 
عي ياه جحل الوارك وصحه لم يكلت الثاني إعادة البينة علي الواواث؛ لآ المية 
صار مقضياً عليه أيضاً فكان للموصى له الثاني أن يأخذ من الوارث خمس مافي يده. ثم 
الثاني مع الوارك يتيعان الأول [5اتن/ :]تيا خذان نعف ها أخل غير فق فإذا" اعد 
بذلك اقتسهاء على نخمسة أسهم؛ سهم للموصى له الثاني وأربعة أسهم للوارث؛ 
والخصومة الى القاضي الذي قضى للأول» وإلى قاض مر سواء4” لآن الول إتمنا ضاق 
خصماً للثاني بحكم يده. 

وفى حق هذا المعنى هذا القاضى وقاضى آخر سواءء ولو كان الموصى له الأول 
قو القانى »و تاجفير الفا الراريق فالقاقي. شين فلن الوادف :لان الورك شيف 
العنق» فكيين خضي ععلها يمفكق ليد بوزكوة: ذلك | لقها لعل :الوا رد نضا 
على المرضى لذ لاول4 لآ ن: الواويكه تنا التضين هيما عنة مان السيسة ميا 2ل 
وإذا صار الميت مقضياً عليه صار الموصى له مقضياً عليه؛ لأن الموصى له بمنزلة أحد 
الورقة 

وإن كان القاضي قضى بوصية الأول» ولم يدفع إليه شيئا حتى خاصمه الثاني 
والوارث غائب» فإن خاصمه إلى ذلك القاضي بعينه جعله خصماً ؛ لأن القاضي عرف أن 
ثلث الثلث ملك الموصى له الأولء إلا أنه أمانة في يد الوارث؛» ويد الأمين كيد 
المالك» فصار من حيث التقدير كأنه في يد الموصى له الأول. وإن خاصمه إلى قاض 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الدعرى ١/4‏ 


آخر لم يجعله خصماً ؛ لأن الثاني يدعي نصف الثلث لنفسه ولم يعرف هذا القاضي كون 
الثلث في يده لا من حيث الحقيقة» ولا من حيث الحكم لو ثبت ذلك إنما ؛ يتخ بإاقواز 
الموضيى له الاول» فإنه يقول: الثلث ملكي» وهو أمانة في يد الوارث. إلا أنه بهذا 
الأقران للا وقع ضعب لان ف التحفيقة عدم مغوى على الوارك: قلا يضيدق في ند 
وإذا لم يصدقه القاضي في ذلك لم يثبت ما يوجب كونه خصماً . 

ولو كان الموصى له الأول هو الغائب» والوارث حاضرء ولم يدفع القاضي إلى 
الموصى له الأول شيئاًء فالوارث خصم للموصى له الثاني ؛ وإن خاصمه الثاني إلى قاضي 
آخر؛ لأن القاضي إنما يجعل الوارث خصماً عن الميت لكونه خلفاً عنه؛ والقاضي الثاني 
عالم بذلك: فأما الموصى له إنما يصير خصماً لكون المال في يده إما حقيقة أو حكما . 
والقاضي الثاني لم يعلم بذلك وهذا كله إذا أقر الموصى له الأول أن المال الذي في يده 
بحكم الوصية من الميت. أو كان ذلك معلوماً للقاضي». أما إذا لم يكن شيء من ذلك 
والأول يقول: هذا مالي ورثته عن أبي والميت ما أوصى لي بشيء؛ وما أخذت من ماله 
شيئاً » فإنه يكون خصماً للموصى له الثاني . 

بمنزلة ما لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه اشتراه من فلان» وقال ذو اليد: هو 
عبدي ورثته من أبي. فإنه يكون خصماً للمدعي ويقضي عليه ببينة المدعي كذا هاهنا . فإن 
قال: هذا المال وديعة عندي من جهة فلان الميت الذي يدعي الثاني الوصية من جهته» 
أوقاك سسنه و دقاو عصونة متنينا الأنيي تعادنة ا تزهدة الماك صل :الى 
الموضى لقف عفية الفييك تكا تنس وزو نيد ودين | و ين لطس 

وأياً ما كان لا يكون يد خصومة في حق من يدعي تلقي الملك فيه من جهة 
المالك» كما في فينا ا الشراء؛ إذا ادعى الذي في نثئةه العيك أن العند في يله وديعة» أو 
غصب لفلان الغائب الذي ادعى المدعي الشراء من جهته. فإنه تندفع عنه الخصومةء وإن 
قال: هو وديعة عندي من جهة فلان ؛ يعني به رجلاً آخر غير الموصي: أو قال: غصبته 
بتر ع لاله ماعن ان لأنه انقضين هيا 'تظاهر البكة فتمجرد 
دعواه أن يده يد وديعة أو يد غصب لا تندفع عنه الخصومة . 

وكان الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يقول : لا تندفع الخصومة في هذه الصورة. 
وإن أقام البينة وقاسه على ما إذا ادعى عيئاً في يد إنسان أنه اشتراه من فلان الغائب» وهو 
يملكه. وذو اليد ادعى أن فلاناً اخ غين ذلاه الغائب أودعه إياه فإن هناك لا تندفع عنه 
الخصومة» فهاهنا يجب أن يكون كذلك. 

رجل هلك وترك مالاً ووارثاً واحداً فأقام رجل بينة أن له على الميت ألف درهم 
دين» فقضى القاضى له على الوارث ودفع إليه ألف درهم وغاب الوارث» فحضر غريم 
اخو للحية) وادعى عليه ألف درهم. فإن الغريم الأول لا يكون خصماً للغريم الثاني فرق 

بين الغريمين وبين الموصى لهماء ٠‏ فإن هناك إذا قضى القاضي للموصى له الأول بالثلث؛ 
ودفع إليه الثلث فحضر الثاني» فالأول يتتصب خصماً للثاني . 


لما كتاب الدعوى 


والفرق: أن المستحق للموصى له بالثلث عين التركة» ولهذا تبطل الوصية بهلاك 
التركة» ولهذا لو أراد الوارث أن يعطي له الثلث من ماله لا يكون له ذلك إلا برضى 
الموصى له ولما كان المستحق عين التركة كان الثاني مدعياً بعض ما في يد الأول لنفسه 
من جهة الميت» ٠‏ فانتصب الأول خصماً للثاني بحكم يده فأما الغريم» فلا يستحق عين 
التركة . 

ولهذا لو أراد الوارث أو الوصى بعد ثبوت دينه قضاء ديئه من مال آخر كان لهما 
ذلك من غير رضى الغريم» وكذلك لا يبطل حقه بهلاك المال وإنما حقه في ذمة من عليه 
الدين» وهو الميت غير أن بعد موته تتعين تركته للقضاء منه لا يكون حقه في عين التركة. 

ولما كان هكذا لا بد من إثبات الدين في ذمة الميت ليتعين القضاءء وفي دعوى 
الدين على الميت الخصم وارثه أو وصيه دون الغريم» ولو كان الغريم الأول هو الغائب. 
فأحضر الثاني وارث الميت كان خصماً له؛ لأنه نائتب عن الميت فيما يدعي على الميت» 
فأمكن جعله خصماً بطريق النيابة عن الميت» حتى يجعل خصماً بطريق النيابة عن الميت. 
ولا ييكن حجله حدينا بطريق امال لأنه لا يدعى شيئاً لافى ذمتهء ولا فى يده على 
0 : : : 

ثم إذا قضى القاضي على الوارث. وقد توى ما أخذه الوارث رجع الغريم الثاني 
على الغريم الأول» فأخذ منه بعض ما قبض» ال اد رارك ات بيدا ؛ لآن 
الثابت بالبينة كالثابت بعلم القاضي؛ ولو علم القاضي بأن لهما على الميت دين» وقد 
قبض الأول تمام حقه وتوى الباقي» فالقاضي يأخذ منه نصف ما أخذ ويدفعه إلى 
الآخر حتى يستويان» ثم يتبعان الوارث بما بقي لهما كذا هاهنا. 

ولو لم يكن الأول غريماً» وكان موصى له بالثلث. وقبضه وغاب الوارث» فأقام 
رجل البينة أن له على الميت ديناء فالموصى له ليس بخصم له؛ لأنه لا يدعي بعض ما 
في يدهء أو لا حق للغريم في عين التركة على ما مرّء أما يدعي ديناً على الميت 
والموصى له بالثلث إنما يتتصب خصماً عن الميت فيما يدعي في المال الذي وصل إليه؛ 
بخلات الوارك حيف يصبني مها » فيما يدعي في مال الميت وفي ذمته؛ لأنه خلف 
عن الميت قائم مقام الميت مطلقاً لحاجته إلى ذلك أما الموصى له بالثلث بخلافه على 
ما مرَّ قبل هذا . 

وكذلك لو كان الأول غريماً والثاني موصى له بالثلث بخلافه على ما مر من قبل 
هذاء وكذلك لو كان الأول غريماً» والثاني موصى له بالثلث لم يكن الغريم خصماً له؛ 
آنا بالموسي له إن كاسم ١‏ بالوررن كان دي رضي نارول بعاضي» ويد الغاصب لا 
تكون يد خصومة والوارث خصم في ذلك كله لما قلنا. 

رجل أقام بينة على وارث ميت أنه أوصى له بهذه الجارية بعينهاء وهي ثلث ماله 
وقضى القاضي بذلك ودفعها إليه وغاب الوارث ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن 
الميت أوصى له بهذا وذكروا رجوعاً؛ أو لم يذكروا رجوعاً قضى القاضي للثاني بحقه؛ 


كتاب الدعوى ١م١١‏ 


لأن الثاني ادعى جميع ما في يد الأول لنفسه. إن ادعى الرجوع. ونصفها إن لم يدع 
الرجوعء. وذو اليد يدعي كونها لنفسه. وفي مثل هذا يتتصب خصما . 

كرجل ادعى أنه كان اشترى هذه الجارية أو نصفها من الميت قبل موته انتتصب 
الموصى له خصماً كذا هاهناء ثم إذا اتتصب خصماً فإن ذكروا رجوعاً قضى القاضي بكل 
الجارية للثاني» وإن لم يذكروا رجوعا قضى بنصفها للثاني للمزاحمة والمساواة» ويكون 
هذا قضاءً على الوارث غاب أو حضرء حتى أن الموصى له الأول إذا بطل حقه كان كل 
الجارية للثاني. لأن الوارث إنما تلقى الملك في الميراث من جهة الميت؛» وقد صار 
المع قفا علةدبوةه السنةفكل من تلقن الزلك هرم شهع ضير .طقفيا عليه ايها > فإن 
دفع القاضي الجارية إلى الأول». ثم غاب الموصى له وحضر الوارث لم ينتصب الوارث 
خصماً للموصى له الآخر خاصمه إلى القاضي الأول» أو إلى غيره لأن المدعي الجارية. 
والجارية ليست فيءيل.الوارثك لا حقيقة [لا١‏ 4 4] ول كما والوارية انها يمجج 
خصماً فيما يصلح المورث حال حياته» والمورث لا يصلح خصماً في حال حياته فيما 
#التعنك فلكه ويدة: فكذا الواويث»: 

اوت :ها إذا كان تقار ..يدعى. وض التلضه واعهو الواوة صوق رضم مما : 
لأن هناك المدعي يدعي لنفسه شركة فيما في يد الوارث على ما مرَّء فيتتصب الوارث 
خصماً في إثبات سببه عليه أما هاهنا فبخلافه. 

وإن كان القاضي قضى للأول بالجارية» قال بركييا حت خاصينم الاي 
الوارث» فإن خاصمه فيها إلى القاضي الأول لم يجعله خصماً ؛ لأن القاضي عرف كونها 
لغيره» وعرف الوارث أميئاً فيهاء ويد الأمين لا تكون يد خصومة» وإن خاصمه إلى قاض 
اخ حدوله هما ؛ لأن القاضي الثاني لم يعرف كونها لغيره وكون الوارث أميناء بل عرف 
كونها في يله من التركة فلا يصدقه في أنها لفلان» وأنه أمين فيها إلا ببينة يقيمها على 
ذلك. وإذا لم يصدقه قضي عليه وصار الموصى له الأول مقضياً عليه؛ لأن الموصى له 
الأول مدعي تلقي الملك من جهة الميت» والميت صار مقضياً عليه بهذه البينة؛ فصار من 
يدعي تلقي الملك من جهة الميت مقضياً عليه أيضاً . 

بخلاف ما إذا ادعى رجل عيئاً فى يدي رجل ملكا مطلقاً» وصاحب اليد ادعى أنه 
مودع فلان» ولم يقم البيئة على ذلك» وقضى القاضي على صاحب اليد للمدعي» لا 
يكون ذلك قضاء على الذي ادعى صاحب اليد أنه أمينه؛ لأآن هناك صاحب اليد لا يدعي 
كلقن مو جية المقصى عليهة وهو متاحي البد افا تتمير القاضى على صاحت اليد آم 
هاهنا فبخلافه . 

ثم القاضي إذا سمع بينة الثاني على الوارث بهذا الفصل» وهو إذا خاصمه الثاني 
عند قاض آخر قضى للثاني بنصف الجارية سواء شهد شهوده على الرجوع عن الأول» أو 
لم يشهدوا على الرجوع» وهذا لا يشكل فيما إذا شهدوا على الرجوع. 
والوجه في ذلك : أن الموصى له الثاني أثبت الوصية لنفسه في العين وهو استحقاق 


4م كتاب الدعوى 


على الديف والراررة ختصى تي الك آنا إنبات الرجوم فى الرسيية الأزلى كلمن 
باستحقاق على الميت» ولا على الوارث» والوارث ليس بخصم عن الموصى له الأول. 
فيصح القضاء على الوارث بالوصية» ولم يصح القضاء عليه بالرجوع . 

فلهذا كانت الجارية بينهما نصفين» فإذا حضر الأول فإن أعاد الثانى البينة على 
الرجوع أخذ الكل وإلا أخذ نصفها لما قلنا: وإن أقام الأول بيئة أن اليك مده 
بثلث ماله ودفعه القاض إليه ثم أقام الثاني النيتة غلن الاول أن الميددر جع عن الوم 
الأولى» وأوصى بثلث ماله للثاني» فالقاضي يأخذ الثلث من الأول والأول يجحد ذلك 
فيتتصب خصماً بحكم اليد. وإذا اتتصب خصماً كان الثاني مثبتاً استحقاق نفسه. وبطلان 
حق الأول على من هو خصم فيهاء » فلهذا كان كما قلنا. 


ولو كان الوارث هو الحاضر قضى القاضي بالوصية الثانية دون الرجوع عن الوصية 
الأولى لما مرء ولو كان الأول موصى له بعبد بعينه» والعبد مدفوع إليه بقضاء القاضي» 
ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن الميت أوصى له بمئة من ماله فالموصى له بالعبد 
لا يكون خصماً له؛ لأن الثاني لا يدعي استحقاق شيء مما في يد الأول بعينه» لأن في 
يد الأول عبد» وهو لا يدعي استحقاق شيء من العبد. 


ولهذا لو هلك العبد في يد الأول لا تبطل وصية صاحب المئة» فلم يكن الثاني 
مدعا استحقاق شيء مما في يله بعينه: ولو حضر الوارث وغاب الموصى له الأول كان 
الوارث خصماً للثاني لأن الوارث خصم لمن يدعي ديناً على الميت على ما مر فلذا يكون 
صما لمن يدغن دين على الميث على ماعل فلذا يكون خصماً لمن يدعي وصية 
مرسلة» ويكون القضاء عليه قضاءً على الموصى له الأول. 


رجل له على رجل ألف درهم فرض »ع أو كان غصب منه ألف درهمء وكانت هي 
في يد الغاصب قائمة بعينها أو استودعه ألف درهم» وهي قائمة بعينها في يد المودع. 
تاريل البينة أن صاحب الهاك توفي ارعى ارات ع الكل 
حم تسج يعفر اونا أو وصياً؛ 5 في الوديعة والتعيب فلأتهما اتفقا 0 أن 
يده إما يد أمانة أو يد غصب» راهنا كان لأ كرون بد .عضوف على اام 

ونظيره: إذا ادعى عيناً فى يدي رجل ند امكراة هن فلان الغاقب وصضاححية اليل 
يقول: أنا مودع الغائب أو غصبته منه لا ينتتصب خصماً للمدعي كذا هاهناء أما في الدين 
قلانه يدغئ. على الميت ذلك الديق الذئ .فى ذمة هذاء وليس للمدغى غليه يدا على ما 
يدعيه الموصى له فإن المديون لا بد له على ما في ذمته من الدين ولا ملك له فلم 

فرق بين هذا ونيدما لو جاء رجل. وادعى أنةؤارث فقلان ابنه وأخوه والخاصت 
والمودع مقر بالمال ولكنه قال: لا أدري أمات فلان أو لم يمت؟ أو قال: لإ ادو انيت 


كتاب الدعوى ال 


وارث أم لا؟ فأقام البينة على موته وعلى أنه وارث تقبل البينة» وقيس نو خضيها للا رف 

والفرق وهو: أن الواث خليفة الميت قائم مقام الميت فكونه مودعاً أو غاصباً لا 
ا د صاحب الوديعة والغصب عن نفسه حتى لو قال المودع أو الغاصب: لا 
ادر افك :الذي أودعتني » .أو غصبت منك أم ؟ كب ا الخصومة بهذا 
القول. فكذلك كونه واعا أوخاهنا ست سا عمل كة:أما الموقى: له ليسن 
بخليفة عن الميت» فإنما ينتصب المدعى عليه خصماً له باعتبار يده» وتعذر جعل المدعى 
عليه خصماً له بحكم اليد على ما مرَّء فلهذا افترقا هذا الذي ذكرنا . 

إذا كان الذي قبله المال مقراً بالمال فإن قال الذي في يديه المال: هذا ملكي». 
وليسو عندي من مال الحيث شيء » فا مما للمدعي ؛ 2 نازعه بدعرى الملك فصار 
خصماً له في إثبات الملك وفي إثبات سببه. 


وصار كرجل ادعى عيناً في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغاصب؛ ومساحيوةالبه 
يقول: هو لي فإنه يتتصب خصماً للمدعي كذا هاهناء وإذا جعله القاضي خصماً في هذا 
الوجه قضي له بثلث ما في يده المدعى عليه؛ لآن محل الوصية الثلث» والقاضي لم 
يعرف للميت مالاً آخرء فيقضي له بثلث هذا المال إلا أن يقيم المدعي بينة أن الميت ترك 
ألفي درهم غير هذه الألف». وأن الوارث قبض ذلك فحينئفٍ يقضي القاضي للموصى له 
بكل هذه الألف؛ لأنه أثبت استحقاق كل الأآلف لنفسه بالبينة العادلة . 

فلو عقيو الوارك يفك :زللقه.وقال لب اتقى هن مالا لعيف ترينا للم ولتفيت إلى 
قوله؛ لأنه صار مقضياً له عليه بوصول ألفي درهم إليه في ضمن ثبوت الألف ثلثا التركة . 

ولو كان مكان الموصى له غريماً يدعي ديناً على الميت والمسألة بحالها لم يكن 
الذي قبله المال خصماً سواء كان صاحب اليد مقرأ أو جاحداً. أما إذا كان مقرأ؛ فلأنه 
لا يتتصب خصماً للموصى له في هذا الوجه مع أنه لا يدعي شركة في العين كان أولى؛ 
وأما إذا كانس ادا : لأنه لا يدعى عيثاً فى يد.:ضاخب اليك وإنها مدقي .قينا على 
الميت» واستحقاق العين تابع له فإذا لم يصلح خصماً في الأصل لا يصلح خصماً في 
البيع أيضا . 

فإن أقام هذا المدعي بينة أن فلاناً مات ولم يدع وارثاً ولا وصياً يقبل القاضي 
تنك وكان ينبغي أن لا تقبل هذه البينة لأنها قامت على غير خصم., والجواب لا بل 
قامت على خصم وهو القاضي» لأن الشهود لما شهدوا أنه لم يترك وارثاً فقد شهدوا أن 
تركة الميت لجماعة المسلمين فالمدعي يدعي حقاً في مال جماعة المسلمين. ولابيمكةه 
الخصومة مع جماعة المسلمين» فينتصب القاضي خصماً عن جماعة المسلميين لكونه نائبا 

غن'الهعسلميرة ؟ ولأنه يدعي بهذا وجوب نصب الوصي على القاضي حُسبةٌ والقاضي قيما 
على نفسه ١[‏ ٠“'ب/‏ 4] يصلح قاضياً. وإذا قضى القاضي بهذه البينة ينتصب عن الميت 
فياه ويأمر المدعي أن يقيم البينة عليه بذلك الدن :قاذ فجل كيل قلي الدين» 
وأمر الذي قبله المال بقضاء الدين إلى الغريم؛ إن كان الذي قبله المال قرا بذلك . 


:قم كتاب الدعوى 


ثم عاد محمد رحمه الله إلى صدر المسألة فقال: لو أن الموصى له أقام البينة أن 
فلانا مارت ولم يدع وارثا وأوصى له بالألف التي قبل فلان» وقال الشهود: لا نعلم له 
واوا والذي قبله المال مقر بالمال الذي قبله. فالقاضي يقضي بالمال للموصى . 

فرق بين هذا وبينما إذا كان للميت وارث والفرق وهو: أنه إذا كان للميت وارث لا 
يمكن أن يجعل الموصى له بمنزلة الوارث لما فيه من إبطال من جعله الشرع وارثاً في قدر 
الموصى به وليس للعبد ولاية إبطال ما أثبته الشرع فجعل الإيصاء ثمة تمليكاًء وجعل 
الموصى له متملكأ على الميت بمنزلة الموهوب له والمشتري» فلم يكن الموصى له نائباً 
عن الفيت:: ؛ فلا ينتصب المودع. والغاضب كهها لخ فأما إذا لمكن اللعيتبوارنا 
فالموصى له يجعل وارثاً؛ الأن الموصي أقامه مقام نفسه فيما يتركه. وهذا هو تفسير 
الورانيق: وأمكن جعله وارثاً؛ لأن جعله وارثاً لا يؤدي إلى إبطال ما أثبته الشرع فجعل 
كالوارث» :وقد .بينا أن.يد المذعي لا يدقع "خصومة الوارث. 

استشهد فقّال: ألا ترى أن الشهود لو شهدوا ان :الفيتك ام طنلدفوتة أنه الخوه لاه 
وأمه لا يعلمون له وارثأ غيره جعلت الميراث له وصار المودع خصماً. وإن ثبت نسنة من 
أبيه ما لم يكن للمقر وارث كذا هاهنا. 

وذكر ف فى «الأقضية) عن محمد: إذا مات الرجل» وقد كان أوصى إلى رجل أي 
خعلة وميا وقبل الوصى الرمناية تن بحيائه أن تعد مرت: وجاء إلى القاضي يريد إثبات 
وصايته . فالقاضي ينظر فيه إن كان أهلاً للوصاية يسمع دعواه إذا حضر مع نفسه من يصلح 
خهما لذ نال ! والخصم في ذلك وارث أو موصى له أو رجل للميت عليه دين. أو رجل 
له على الميت دين أما الوارث فلأن الوصي يدعي أن يده فوق يد الوارث في مال الميت 
زأيا وتدييرا ‏ وتضرفا .والواوف يتك ذلك شكون حدما له 

وأما الموصى له فلأنه بمنزلة الوارث» وأما الغريم الذي للميت عليه دين؛ فلآنه 
يدعي حق أستيفائه ما عليه من الدين». وريدن وأما الغريم الذي له على الميت دين 
فقد قال: بعض مشايخنا “إنه لا مكو هيبا + لأنه لا يدعي عليه شيئاً فكيف يكون 
خقيما لها وقال الخصاف: يكون يها ؛ ؛ لآنه يريد أن يدفع خخصومته في الدين؛ وإنما 
يكون له ذلك بعد إثبات الوصاية» هذه الجملة من كتاب «الأقضية». 


وفي «المنتقى»: رواية إبراهيم رحمه الله: رجل مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله 
أو بدراهم مسماة ة لرجل فيأخذها الموصى له ف العريم والورئثة كنيو أو ميم قدم 
العوصى إلى القاضيى: فالمورهى [4 لا يكون عهينا» وآشان إلى أله الورفية ين سات 
كلتلق «الموصى له لاتوت بالوارث. 

وإذا حصلت الوصية بما زاد على الثلث وصحت بأن لم يكن ثمة وارث» فالموصى 
له خصم للغريم في هذه الحالةء ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث؛ لأن 
استحقاق ما زاد على الثلث من خصائص الوارثء» والوارث ينتصب خصما للغريم ففي 
حق الوصي يجب أن يكون الجواب كذلك وصاحب «الأقضية» ذكر الموصى له مطلقاً من 


كتاب الدعوى مما 


غير فصلء بينما إذا كان الموصى له بالزيادة على الثلث أو بالثلث فيحتمل أن يكون 
الفراة مه إذا كان الموضئى' له .الزيادة على القلك. 
نوع آخر من هذا الفصل 

رجل مات وله ابنان أحدهما غائب» فادعى الحاضر أن له على أبيه ألف درهم 
دين» ولا مال للميت غير ألف درهم فإني أقبل بينة الابن الحاضر في إثبات الدين على 
الأجنبي . ول اسيم بين على ابيه ينه لأنه ليس معه خصم. ولا أقضي له من الآلف 
التي قضيت على الأجنبي بشيء؛ لأنه يزعم أنه لا ميراث له فأوقف الألف حتى يجيء 
الأخ. 

وفيه هيا : رجل في يديه دار اشتراهاء» وطلب الخدم الشفعة. فقال المشتري: 
شتريتها لفلان» وأقام بينة أنه قال هذا القول قبل أن .* يشتريهاء وأقام البينة أن فلاناً وكله 
بشرائها منذ سنة؛ قال: أقبل بينته؛ لأني لو قبلتها ألزمت الغائب البيع . 

وفيه أيضاً: رجل في يديه دار ادعاها رجل أنها له» وأقام الذي في يديه الدار بينة 
أن هذه الدار لفلان اشتراها من فلان هذا المدعى. ووكلنى بهاء فإنى أقبل بينته وأجعله 
وكيلاً» وأدفع الخصومة عنهء ولا ألزم الغائب من هذا المدعي؛ لأن هذا إقامة البينة على 
شراء الغائب» وعلى أن يده ليست بيد خصومة.» والمدعي خصم له في أحدهما دون 
الاخرء فقبل بينته عليه فيما هو خصم فيهء ولا يقبل بينته فيما ليس بخصم فيه . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: رجل في يديه دار ادعى رجل هذه الدار وقال: الدار 
لي اه شتراها فلان اج وجحد الذي في يديه الدار البيع. » قال: أقبل بينة 
المدعى عليه . 

وكذلاكه لو كان المعدرى بعافي انكر الشرانت وهدا سيفرلة ريا ادع ذارا فن يلد 
جل وقال: امفريعيا من فاون» بوكاة قلان شت اننا متلق قال أبى حيقة رتفية اللهة: إذا 
ادعى أنه اشتراها من فلان» وقال: اشتراها من الذي هي في يده قبلت بينته . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لو قال الذي هي في يديه: قد كنت بعتها من فلان 
الذي يزعم أنك وكلته بالشراء لك. وفلان غائب» فلا خصومة بين المدعي وبينه» وكذلك 
لو قال: قد كنت بعتها من فلان الذي تزعم أنك اشتريتها منهء وهي في يدي حتى تدفع 
التمضية أو قال: أودعنيها. 

ولو أن رجلاً جاء بصك باسم غيره على رجل وقال: هذا المال الذي في هذا 
الصك باسم فلان عليك قد أقر به لي فلان» ولي البينة بذلك» فإن أنكر المدعى عليه أن 
يكون لفلان الغائب عليه شيء فهو خصمء أقبل بينة هذا المدعي وأقضي له بالمال» وإن 
أقر المدعى عليه بالمال للرجل الذي الصك باسمهء فإنى لا أقبل بينة هذا على الغائب 
الى الفدلت الصمة ناته ا ترجا نا ]لال له عسي بجوي ع هلا بهو نون أن دوست ةرووك 
عن أبي حنيفة أنه قال: لا أقبل بينته» وإن أنكر المدعى عليه أن يكون لفلان الغائب عليه 


شّىء ل 


و 


ل كتاب الدعوى 


دكن أمن معدن لتر أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمهما الله : في 
رجل ادعى داراً فى يدي رجلء. وقال: هذه الدار كانت لفلان بن فلان الفلاني. وإنه 
باعها من فلان بن فلان الفلاني بألف» وأنا شفيعهاء وأريد أخذها بالشفعة» وقال الذي 
هي في يدليه: ب حاو اا دحي 09 وطاده بول وأقام المدعى عليه بينة على ما [ 
ادعى من ذلك . 

قال: أما في قولي» وهو قياس قول أبي حنيفة» فلا خصومة بينهما حتى يحضر 
المشترى إن كان تبن الداز.من الباقم .وى يسدقير] بعميما إن ألم يكن المشتري قيضي 
الدارء وأما في قول أبي يوسف. فالذي في يديه خصم. ويقضي القاضي للشفيع بالدار 
ويدفعها إلبة وبا حل الكمة بن الخبيع ومع على بدي دل ويكون ذلك قضاءً على 
المشتري والبائع. وإن كان الشترى أيضا اد أ يكرا للشراء؛ قال محمد رحمه الله : 
أقضي بالدار للشفيع وأجعل العهدة على المشتري وأدفع الثمن إليه . 

ابن سماعة عن محمد: في رجل أمر رجلا أن يشتري له عشرة دنانير بمئة درهم 
ففعل ذلك. وقبض الدنانيرء ودفع الدراهم. فجاء رجل يدعي الدنانير فالمشتري خصم 
لقهبولا أكبلن ينه المظعرى أن فنا امرونو انفرع هده البثاس لموروإن أت مدعي الدنامر 
ترام ادل مجو خصرية 

وعنه أيضاً : رجل ادعى على رجل أنه باع هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه فلانء 
وهو بضاعة في يليه فقال المدعى عليه: بعته بغير أمر صاحيه» فإني أجعله خصما 
وأقضي عليه بدفع العبد إلى المشتري لأني إنما أقضي عليه بالبيع . 

رجل ادعى مملوكاً وزعم أنه له وقال: ليس هو اليوم في يدي» وقال المملوك: أنا 
مملوك فلان [8١٠أ/‏ 5] الغائب» فإن جاء المملوك ببيئة على ما ذكر» فلا خصومة بينه 
وبين المدعي» وإن لم يقم على ذلك بينة قبلت بينة المدعى عليه. وقضيت به لهء فإن جاء 
المقر له بعد ذلك لم يكن له على العبد سبيل» فإن أقام بينة قبلت بينته ويقضى له بالعبد 
على المقضي له الأول؛ قال في «الكتاب»: لأني إنما قضيت للأول على العبد بعينه . 

لكأن جات ادعى عبد ف يلق عبد أو ادعى ديناً عليه أو ادعى شراء شىء منه» 
فهر خصمه إلا أن يقر المدعي أنه يحجر عليه؛ فلا أجعل بينهما خصومة. 1 

رجل في يديه دارء جاء رجل وادعى أنها دار فلان وأن له عليه ألف درهم. أن 
كان له بينة بالألف التي له عليه هذه الدار منذ شهر ودفعها إليه» ثم أنه بعد ذلك استعارها 
منهء فأعارها إياه وفلان رب الدار غائبء» وأقام الذي في يديه الذان حضة أن الداق ذاره 
اشتراها من فلان الذي زعم المدعي أنه رهنها إياه أمس وقال: اشتريتها منه منذ عشرة 
أيام»ء وشهد له الشهود بذلك» فإن الذي ادعى الرهن يستحقهاء وتقبل بينته عليها. فإن 
قال المشتري: أنا انقض البيع؛ فالقاضي لا ينقض بيعه على الغائب حتى يحضر الذي 
باعه . 


وكذلك إن ادعى الاستئجار مكان الرهن» ولو كان مكان الراهن أو المشتري رجل 


كتاب الدعوى ١‏ /ام ١‏ 


يدعي ملك الدارء ويزعم أنه اشتراها من صاحب اليد منذ شهر قبل شراء الذي الدار في 
يديه» فإنه خصم يقضى له بالدار وينتقض البيع الثاني» وإن كان شهود المدعي لم يشهدوا 
على قبض البائع الثمن» فإن الحاكم يأخذ منه الثمن فيكون عنده للبائع ويسلم الدار. 

قال هشام: سألت محمد عن رجل اشتريت منه جارية ونقدته الثمن» وقبضت 
الجارية فاستحقها مني إنسان ببينة» وقضى القاضي بها للمستحق» فأحضرت الذي 
باعنيهاء فقال: يخير المشتري إن شاء قبله ولي الخصومة» وإن شاء رده بالشمن على 
البائع» وإن قال المشتري: أقف أمري ويلي البائع الخصومة ليس له ذلك . 

رجل أقر بدار في يديه أنها لفلان سمى رجلاً غائباً غيبة منقطعة» وأنه أمر فلاناً أن 
يحفظها على المقر له. ثم أن ذلك الرجل جعلها على يدي. وقد ماتء. فالمجهول بيده 
يكون خصماً لكل من ادعاهاء إلا أن يقيم البينة على أن الغائب فلان بن فلان» وفك انعرا 
معرفته دفعتها إلى الميت الذي دفعها إلى هذا الذي هي في يديه وغابء» فإذا أقام على 
ذلك بينة» فلا خصومة بينه وبين المدعي» قال: ولا أجعله وصيا إلا فيها خاصة في قول 
محمد فأما في قياس قول أبي حنيفة: ينبغي أن يكون وصياً في كل شيء. 

رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهمء وأنه مات قبل أن يؤديها إليه. 
وأن له فى يديك من ماله ألف درهم» وطالبه بقضاء الدين من ذلك المالء» فالقاضي لا 
يسمع دعواه. ولا يقبل بينته» ولو طلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه» فالقاضي لا 
يحلفه. وهذا لأن الدعوى إنما تسمع على الخصم والمدعى عليه ليس بخصم له في هذه 
الصورة؛ لأنه لا يدعي عليه ولا في يده شيئاً» وإنما يدعي ديناً على الغير؛ لأنه ليس 
بخلف عن ذلك الغير ليسمع الدعوى عليه بطريق الخلافة» فلا يسمع دعواه» وإذا لم 
يسمع دعواه لاا يسمع بينته. ولا يحلف المدعى عليه . 

رجل ادعى عمامة في يدي رفاء وقال: هذه عمامتى بعثت بها على يد تلميذي إليك 
لتصلحه. وأنكي الرناء أن تكون العمامة المفضي أ بس حك الدعوى من هذا 
المدعي ؛ العا روات ا لاا اس ادر ٠‏ فلم تكن يد الرفاء يد 
خصومة بحكم إقراره هذا إذا استحق مال المضاربة. 

فإن كان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر حصته من الربح». ولا يشترط حضرة رب 
المال» وإن لم يكن فيه ربح فالخصم رب المال دون المضارب» وإن كان مال المضاربة 
ألنا تاكعرى المفارنهنيا فندين أو جارتين نيمة كل واحد مديهما الف فإن هاهنا لا 
يظهر الربح» ويكون الخصم فيها رب المال» ويشترط حضرته عند استحقاق أحدهما . 

هشام قال: سمعت محمداً يقول في رجل على طريق من طرق المسلمين نافذ فبنى 
فيه أو زرعء ثم خرجء ودفعه إلى إنسان. فجاء أهل الطريق وخاصمو فأقام الذئان 
يديه بينة أنها في يدي فلان وكله به ودفعه إليهء قال: إن كان طريقاً مما يشكل ولا يعلم 
أنه طريق إلا ببينة فلا خصومة بينهما حتى يحضر الدافع» وإن كان شيئاً لا يشكل فهو 
0-0-2 
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انق سساخة فى التو قرء» عو الى سك سوه للد رتم كشوي من اخبر كيدا : 
وكشيو قن القمرو احا ءوجل زاواغى ذا الغبد على المشترى قاقر المتعرى بالغدد 
للمدعى أو أقر أنه حر الأصل . فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: إقراره جائز» وليس له أن 
يخاضم البائع ببيئة يشهدون أنه خر الأصل؟ يريد .بهذا أن المشتري لو أقام بينة على البائغ 
أنه حر الأصل ليرجع بالثمن على البائع؛ لا تقبل بينته . 

علل فقال: لأن هذه البينة إنما تشهد للعبد فلا أقبلهاء وكذلك لا تقبل من المشتري 
ا 
هذا المدعي ليرجع بالثمن عليه لا تقبل بينته 

ا 
جعلته خصماً للبائع من قبل أن يطلب الثمن والعبد في يديه» يريد به أنه بعدما أقر 
المشتري بالعبد للمدعي لو اشتراه من هذا المدعي وقبضهء ثم خاصم البائع في ذلك 
سمعت خصومته» وكذلك أقبل منه البينة أن العبد حر الأصل» وإن لم يحضر العبد يدعي 
الحرية بين يدي الحاكم. وإن لم يشتر العبد من المقر له بالملك بل هو في ملكهء ثم أقبل 
ل ا ا 07 
المدعي». واحالع والمتترير واختصما ٠‏ فأقر المشتري فالعبد للمدعي» وقال: هذه البينة 
بينة المدعي أن العبد عبده. فإني أقبل منه البينة على البائع بهذا ذا كان حعينا: وكذلك 
الااخاضي لمتحي لبان جر لامك يخابما دفع العبد إلى المدعي »؛ فجاء ل 
اللينة لد قال د ا وي ليله باكر[ كرد العود لدم وقال أبو يوسف: القيامن نا 
ت احتياطاً للناس في أموالهم . 

إبراهيم في #نوادره» عن محمد: الميث الدى 1 عتق» وليس للميت وصي». هل يكون 
هذا المعتق خصما؟ فإن كان أعتقه في حالة المرض يكون خصماًء وإن كان أعتقه في 
خالة القعدة لذ ركوق ختصيها : 

بشر عن أبي يوسف: في رجل له على رجل مال فأوصى به لرجلء» ثم إن الذي 
عليه المال جحد المال قال: الورثة يخاصمونه» فإذا أراد القاضي أن يقضي لهم قضي بها 
لصاحب الوصية» وأحاله بها من الثلث. 

وعنه أيضاً : تقبل بينة الوصي على وصية الميت إليه بحضور وارث مقر بالوصية 
إليه؛ أو طالب دين أو مطلوب بدين أو صاحب وصية مقر بالوصية» وكذلك تسمع بينة 
مدعي الدين على الميت بحضور .وارث مقر به» ويكون ذلك حكما على سائر الورثة 

رجل في يديه دار وهو مقر بأنها لفلان مات» وتركها ميراثاً وسمى الورثة بعضهم 
غائب» وادعى الشراء من العْيب حقوقهم» وسأل أن يترك ذلك في يده إلى أن يحضروا لم 
أتركه في يده فإن أحضر بينة على الشراء سمعت شهادتهم ولكن لا أنفذ البيع ولا أقضي 
على الغائب ولكن أترك ذلك في يده وأستوثق منه حتى يقدم الغائب فيستأنف الخصومة 


معة . 


قاله أبو حنيفة رحمه الله في جميع ذلك» إلا أني اسة 
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جل وكل وجين خصومة رجحل فأقام المدعي على أحدهما شاهداً» واحداً وعلى 
الخ اشناهدا آخر» قال :هو عاتن وكذلك لو أقام على الوكيل شاهذا واخدا وعلى 
الموكل شاهداً واحداً وكذلك لو أقام على الحي شاهداً وخلى: الورثة يعت موه ماهد , 

هشام عن محمد: فى رجل في يديه دار قال صاحب اليد لرجل : هذه الدار لك 
ورثتها من أخيك فلان وقال [8١٠ب/‏ :] المقر له: لا بل هذه لرجل آخر ورثتها من أخيه 
قضي به للمقر الآخر إذا كان كلام المقر له موصولاًء وجنس هذا في كتاب الإقرار» فإن 
غاب المقر له الأول». وجاء المقر له الآخر إلى الذي الدار في يديه» وأقام البينة عليه 
بإقراره للغائب» وبإقرار الغائب له؛ لا تقبل بيئته . 

إبراهيم عن محمد: رجل باع داراً من رجل ولم يدفعها إلى المشتري بعد نقد 
الثنمن» أو كان الثمن إلى أجل فالخصم هو المشتري» وإن كان المشتري لم ينقد الثمن 
فالخصم هو البائع. 

اعد كن يد رجل آجر داراً من رجل؛ وعم الخاضيي بالف اد 
الستاحرن غاب؛ ووكل رجلا بالدار بشهادة شهودء فقدم رب الدار الوكيل وادعى أنها 
داره» فادعى الوكيل الوكالة وأقام بينته على ذلك قال: لا أقبل بينة الوكيل» قال هشام: 
وإئما لبح ساس بم ظ 

زعجل اشترى شيعا بميتة» أو دم. أو خمرء أو حري» رقص الوتدري تبجا 
مستحق واستحق المشترى بالبينة؛ ففو ففي الشراء بالميت والدم لا يكون المشتري خصماأًء 
ولا سنجغ البنةهاية. ظ 

نال ميحيد فى (البجامع : رجل اشترى من آخر إبريق فضة بدينارين» وقبض الإبريق 
ونقد ديناراً واحداً ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخرء حتى فسد العقد في نصف الإبريق 
لا يتعدى الفساد إلى النصف الآخرء وهذا الجواب لا يشكل على قولهماء وإنما يشكل 
على قول أبى.حتيفة؛ لأن من مذهبه .أن العقل إذا كان صفقة واحدة) ففسد بغضة قسد 
اناق 5 لأن :ذللك زتها كوت رذ كاك ساف الحنة فى البعن جتنو عقارن للعقده اننا ذا 
كان ليسا بمفسد طارىء لا يتعدى الفساد إلى الباقي . 

كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض فإنه لا يفسد العقد في الحي 
يد وإئما لا يفسد لما قلناء » فإن حضر رجل بعدما غاب بائع الإبريق» وادعى أن 

تفبك الإبريق لكان المشعرى حصنا لد لأن المشتري مالك جميع الإبريق لأنه؛ وإن 
فسد السبب في النصف لكان الافتراق لا يبطل ملكه فيه ما لم يردهء لازاكياة سس تن 
الابتداء لا يمنع ثبوت الملك عند اتصال القبض به فأولى أن لا يمنع بقاء الملك في 
المقبوض» فكان كل الإبريق ملكا للمشتري» فيكون خصماً للمدعي . 

فلى قير بالناني هنا أقام المستحق البيئة على النصف» وقضى القاضي بالنصف 
لهء رد المشتري على البائع ربع الإبريق؛ لأن النصف المستحق شائع في النصفين نصفه» - 
وهو الربع في النصف الذي صح سببه» والنصف الآخر وهو الربع في النصف الذي فسد 


هأ كتاب الدعوى 


سببه» وإنما بقي في يد المشتري مما هو مقبوض بالسبب الفاسد نصف النصف وهو 
الربع» يدا رد المشتري عليه رع 11 ريت ورد البائع عليه نصف الدينار حصة ما استحق 
مما هو مملوك بالسبب الصحيح» ولا يثبت للمشتري الخيارء وإن صار البائع شريكاً له 
في الوبريق؛ لأنه رضي بهذه الشركة لما لم يتقد الدينار الآخر مع علمه؛ ؛ لأن للبائع أن 
يَأَخَذ نضت الابريق نضا وواقيا بالشتركة: 

ول توتحا اتتقرى من :رضل طيدا معقلة حر تسن ميية ديكا حدالة لصن 
بمئة دينار إلى العطاءء فقبض المشتري العبدء وغاب البائع» فحضر رجل وأقام البينة أن 
له نصف العبد كان الجواب في هذه المسألة. والجواب في المسألة الأولى سواء في 
الفصول كلها؛ لأن هاهنا فسد نصف السبب وصح نصفهء فملك كل العبد نصفه بسبب 
فاسد ونصفه بسبب صحيح كما في مسألة الإبريق» لمكان الافتراق قبل قبض بعض بدل 
الصرف» أما فيما عدا ذلك هذاء والأول سواء ولا يتعدى الفساد إلى النصف الثاني عند 
أبي حنيفة وإن كان الفساد في أحد النصفين بسبب مقارن للعقد إلا أن النصف المقارن 
هاهنا غير متقرر» ولهذا لو أسقطا الأجل بقي العقد صحيحاً وإنما تقرر عفد لول 
الأجل»ء نكان المفيه طارنا .معد : وان كان عقارنا صورة. 

ولو اشترى نصف عبد من رجل وأودعه البائع النصف الآخرء وغاب البائع» ثم 
جاء رجل وادعى نصف العبدء وأقام البينة وأقام ذو اليد بينة على أنه اشترى من فلان 
نصفه وأودعه فلان بعينه نصفه» لم تصح الدعوى ولم يصر المشتري خخصما؛ ]نالو 
صححنا هذه اللاعوه ابتداءً أبطلناه انتهاءً» ولو جعلنا الودفرى خصيها في الابتداء أخرجناه 
من أن يكون خصماً في الانتهاء. 

انه [نا :لم تضيها طاه نا ترف تين أن :العين كإن كهركا بون الجان سين 
المستحق» وإن ؛ بيع البائع انصرف إلى نفسه والإيداع في النصف المقضي بهء ويد الوديعة 
ليسست بيد خصومة» ولو كان اشترى نصف العبد من رجل » وا ودع برحل عنقت 
العبد والمسألة بحالها كان ذو ييا في الربع في الا بتداء ألا يخرجه من أن يكون 
خصما في الانتهاء . 

بيانه : هو أنا إن صححنا هذه الدعوة. ظهر أن العبد كان ؛ بين المستحق وبين البائع 
والمودع أزداعا : 'التعفت المسعيدة: وال كل وميه ٠‏ فانصرف بيع الذي باع في 
الربع إلى ما يملكهء فإذا أقام ذو الندنيئة أن فلاناً باعه نصفهء وفلان آخر أودعه نصفهء 
ودعوى المستحق واقعة فيهما على سبيل الشيوع». كان الاستحقاق وارداً على نصف ما 
ورد عليه البيع وعلى نصف ما ورد عليه الإيداع» فيتتصب المشتري خصماً فيما ورد عليه 
الاستحقاق من البيع» وذلك قدر الربع لا في ما ورد الاستحقاق عليه من الوديعة. فلهذا 
كان المشتري خصماً في نصف ما ا شترى وهو الربع» فإذا حضر البائع كان خصماً 
للمستحق في الربع الآخرء ورجع المشتري على بائعه بنصف الثمن؛ لأنه لم يسلم له من 
المبيع إلا نصفه. . 
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ولو أن رجلا اشترى من رجل نصف عبد ثم اشرق :فته تضنفة الا اها 
صحيح.ء والآخر فاسدء أو كانا صحيحين أو كانا فاسدين» ثم جاء رجل وادعى عليه 
نصف العبد وأقام البينة» فالمشتري خصم له و يقضي القاضي عليه بالنصف الباقي» يعني ' 
النصف الذي ورد عليه البيع الثاني» لأن المدعي لما أقام البينة انضرف إلى ملك البائع 
محيها كان او تافيداء وانصرف البيع الثاني إلى نصيب المستحق وصاحب اليد يدعي 
الملك في هذا النصف الثاني, فكان ضما المع نارغ ولو كان البيع الأول صحيحا 
والبيع الثاني بميتة أو دم أو خمر لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع ؛ لأن المشترى 
بدم أ( افيقة غير سملو كم بالاتفاقء وإنما اختلفوا أنه مضمون أو أمانة. 

فال محمد رحمه الله: هو مضمون. ولما كان هكذا فالمشتري لا يدعي الملك 
لنفسه في النصف المشترى بالميتة والدم والخمرء نلذ يكو هيا لمن اناعد شاو 
الوجه الأول على ما مر. 

وإذا ادعى على امرأة إنها أمته وهي تحت زوجء والزوج غائب فدعواه صحيحة ولا 
بكار خصرة روج 

اعرانى أحر العاف ان سطائل لى ينضيا جد الرلن صم ا هو عينةه ري 
بعضها لم يجعله خصما عن عبده. فقال: : رجل ادعى على رجل أنه قطع يد عبده فلان 
خطأ وله عليه نصف قيمته وذلك خمسمئة مثلاً أو ادعى أنه زوج أمته فلانة منهء وله عليه 
المهر والعبد» والأمة حيان غائبان» فقال المدعى عليه: نعم لكن أعطيك الأرش والمهر 
مخافة أن يحضر العبد والأمة فينكران الملك لك فيضمناني . 

فالقاضي يلزمه المهر والأرش بإقراره؛ لأنه أقر له بالملك واستحقاق اليد خا 
الملك فلأن ملك الرقبة يوجب ملك الأرش والمهر لا محاله إذ يستحيل أن يكون العبد 
واليها رن وما كان اسان راود اليد والمهر لغيره؛ وأما استحقاق اليد فلأن اليد على 
اخ العيله الإماء للموالى .ل للعبنت با لإماق 

الأترى امن ادعى معدا فى .غيل تساف :فالفين ( نمي خضي ا له رانم ولك 
للحرني» 4117:5701 ]قرس أن من عب ,مبرا لعا عق السمرمة اتن الأركن والمهد 
للبولىء توق كان الغنيد والامدءذين يليل ادلو كان الاير معايقا +« المنولن هو الندئ 
يقبض ذلك». وسلم إلى الغرماء فثبت أنه أقر بالملك واستحقاق اليد للمولى في الأرش 
والمهرء فيؤمر بالتسليم إليه كما في سائر الأعيانز 

وكذلك الجواب قيما إذا قال المهر عرضا من الغروفن؟ لأن اتمعق لا تاوت 
وإن كان للعبد وديعة ألف درهم عند هذا الرجل؛ أو غصب هذا الرجل ألف درهم من 
هذا العبدء أو كان للعبد ألف درهم على هذا الرجل من قرض أو بيع» فأقر الذي عنده 
المال أن الذي دفع إليه المال عبد هذا الرجل: وصدقه المقر له. لا سبيل للمقر له على 
ذلك المال»؛ لأن المقر له لم يقر له لا بالملك. ولا باليد. أما بالملك؛ اانه ابسن فير 
ضرورة كون العبد الدافع ملكا له أن يكون ما في يده ملكاً له لجواز أن يكون وديعة أو 
غصب عند العبد. 
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ويجوز أن يكون وكيلاً فيما باعه أو أقرضه؛ بخلاف الوجه الأول لأن من ضرورة 
كون الدار ملكاً لإنسان» الأرش والمهر ملكاً لهء وكذا لم يقر له باليد؛ لأن ما في يد 
العبد من المال لا يعتبر فيه يد المولى» وإنما يعتبر فيه يد العبد. ولهذا كان العبد هو 
الخصم دون المولى بخلاف الوجه الأول على ماف 

وكذلك لو قال الذي فى يديه: إن هذا المال مال هذا الرجل غصبه منه عبده. 
وقلع لبد وضةقه بذلافه المقر الس قل سين للمقر لم علق المالسى يضر الحيل: 
لأنهما تصادقا على وصول هذا المال إليه من قبل العبد» وكانت يد العبد ثابتة بتصادقهما 
فلا يصدقان على إيطال يد العبد وإثبات الحق فيه للمقر له. 

وكذلك إن أقر رجل أن فلان أمر عبده ببيع أمة له فباعها بألف ولم يقبض الثمن 
وصدقه رب العبد بذلك» لم يجبر على دفع الثمن إلى المولى؛ لأن المقر مع المقر له لما 
تصادقا على أن العبد هو الذي باعء فقد أقر أن الخصم في الثمن هو العبد دون المولى 
لما عرف أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد إذا كان العاقد من أهل التزام الحقوق. 
والمأذون أهل لذلك. فصح أنهما أقرا أن الخصم في الثمن هو العبد دون المولى» فلا 
يكون للمولى ولاية الأخذ هذا كله إذا كان المال قائماً في يد المقر. 

وَإِن كان مسعيلكا بأآن :قال المقر لوه إنعبدك لان غضبك الف :درهم 
فاستودعنيها؛ فاستهلكتهاء أو غصبتها منه واستهلكتهاء أو قال: أقرضته منى وصدقه المقر 
لقح فلليقر له أقديا دوم للح فرق بين خا وها رذ كان الال فاضا يعي اوبات 
المسألة بحالة حيث لم يكن للمولى أن يأخذه بذلك. 

والفرق هو: أن المال إذا كان قائماً بعينه وقد أقر بالغصب والوديعة من عبد فلان» 
فقد أقر أن للغائب حق استرداد هذا العين» ولهذا لو حضر كان حق الاسترداد له» فلو 
دفعنا إلى المقر له هذا العين» فقد أبطلنا حق الغائب في الاسترداد» وكان هذا الإقرار 
متضمناً إبطال حق العبد فلا يصح. أما المال إذا كان مستهلكاً فقد انتقل حق الغائب عن 
العين» وانتقل إلى مثله ديناً في الذمة فلم يصر مقرأ للمولى بعين فيه حق للغائب؛ وإنما 
صار مقراً بمثل المقبوض دينئاً في الذمة. وذلك خاص ملكهء نكان عفرا للمو لى جما لا 
حق للغائب فيه فيصح . 

فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون عبداً لفلان وأن يكون غصب فلان شيئاً كان القول 
قوله؛ اه أنكر الرق» والأصل في الآدميين الحرية فكان الظاهر شاهداً له فقبل قوله. 
وإذا جعل القول قوله كان له أن يضمن المقر مثل المال الذي أقر بقبضه. لأن المقر مقر 
بأن وصول المال إليه كان من جهة الذي حضرء وأنه ضامن : له بالاستهلاك غير أنه يدعي 
عليه أن أصل الملك لغيرهء ولم يصدق في هذه الدعوى لما حكم بحرية الغائب فلهذا 
كان عليه الضمان» ثم هل يرجع المقر على المقر له؟ ففيما إذا أععل: المنقر" لنا هن امقر 
الأرش والمهرء ثم قدم الغائب وأنكر أن يكون مملوكاً للمقر له يرجع» وفيما عداه لا 
يرجع . 
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والفرق وهو: أن حرية الغائب وإن ثبت بقوله» فهذا لا يزيد على الثابت بالبينة؛ 
وحرية الغائب لو ثب: تق نالينةافينا عدا الأركن والمهر يكون هلكا للمفو له لجوان أن يكون 
الغائيب بحرا وايان الذي دفع إلى المقر للمقر له. فلم يظهر بهذا فساد الإقرار»ء فصار 
الحال بعد الحكم بالحرية كالحال قبل الحكم بهاء أما لو ثبت حرية الغاصب بالبينة 
,قالاً راقو يو المدهر 3 نكو ماله الج لسازة لا تهون أن كوف العاتت حرا وارقية ومين 
لغيره» فظهر به فساد إقرار المقر؛ فكذا إذا أثبته بقوله . 

ولو قال: إن عبد فلان أقرضني ألفأ قد غصب من مولاه وصدقه المقر له في ذلك؛ 
والمال قائم بعينه كان للمولى أن يأخذه بذلك فرق بين هذا وبينما لو قال: غصبت من 
عبد فلان» أو قال: أسترد عينهاء وصدقه المولى بذلك» والمال قائم بعينه حيث لم يكن 
للمولى عليه سبيل . ظ 

والفرق وهو: أن في الغصب والوديعة حصل مقراً للمولى تعين فيه الغائب» وهو 
حق الاسترداد على ما مرَّ فلا يصح الإقرار» أما في العرض لم يقر للمولى بمال فيه حق 
الغائب إذا لم يقر الغائب بحق في هذا المال بعينه؛ لأنه زعم أنه ملكه المال ببدل» 
وانقطع حقه عن العين؛ لأن الغرض وضع لذلكء فلم يحصل مقراً للغائب بحق في هذا 
المال؛ فصار مقراً للمولى بشيء ليس للغائب فيه حق» فيصح هذا كله إذا أقر المقر أن 
الغائب عبد المقر له. 

فأما إذا قال المقر للمقر له: لا أدري أن الغائب عبدك أم لا؟ فأقام المدعي بينة أن 
الغائب ملكي لم تقبل بينته حتى لا يقضى له على المقر بشيء ما لم يحضر العبد؛ لأن 
هذه بيئة قامت لإثبات الملك في الغائب وهو العبد» والعبد منقول. 

وإثبات الملك بالبيينة فيما يحتمل النقل إلى مجلس القضاء حال غيبته لا يصح؛ 
ولأن هذه بينة قامت للقضاء بها على الغائب, والمقر ليس بخصم عنه. لأن العبد الغائب 
ليس في يد المقر لا حقيقة ولا حكماً؛ ومن ادعى حقاً في عبدء فإنما يكون خصماً 
للمدعي»؛ وكان العبد في يده حقيقة أو حكما . 


وإذا لم تقبل هذه البينة لا يقضى على المقر بشيء؛ لأنه لو قضي إنما يقضى 
بإقراره» وهو لم يحصل مقراً للمدعي بشيء حين قال: لا أدري الغائب عبدك أم لا؟ فإن 
أراد المدعي استحلاف المدعى عليه في هذا الفصل» وهو ما إذا قال المدعى عليه 
للمدعي : لذ أذرع: أن الغائب أعبدك أم لا؟ قال: لاء استحلفه القاضي على ملك 
الغائب؛ لأنه ليس بخصم في ذلك عن الغائب. ولكن يستحلفه على المهر والأرش 
والوديعة المستهلكة والغصب المستهلكء. والقرض المستهلكء. والقائم بالله ما للمدعي 
قبلك هذا المال الذي يدعي ؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يصح إقراره على ما مرء فإذا 
الكو تدان ومغاء | لكو لل أما في المال الذي كان قائماً في يد المقرء وكان المقر أقر 
أن الغائب أودعها أو غصب هو من الغائب لا يستحلف فكذا لا يستحلف في دعوى ثمن 
الجارية؛ لأنه لو أقر صريحاً في هذه الأشياء؛ لا يصح إقراره لما أن إقراره موادت سناد 
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تعلق به حق الغير على ما مرء فلا يفيد الاستحلاف الذي شرع لرجاء التكول. 

ولو قال الذي في يديه المال: المال الذي في يدي مالك لأني غصبتها من عبدك. 
أو أودعنيها عبدك؛ وقال المقر له: المال مالي ما أخذته من عبدي» وأبى أن يدفع المال 
إلى المولى؛ كان للمولى أن يأخذها إلا أن يقيم المقر بينة على ما زعم؛ لأن إقراره 
بالملك للمدعي يوجب التسليم إليه» غير بدعوى الغصب والوديعة من العبد؛ يريد إيطال 
استحقاق التسليم إلى المقر له إلى أن يحضر العبدء ولا يصدق من غير بيئة. 

قالوا: وينبغي أن يستحلفه بالله ما يعلم أن الغائب أودعه أو غصب هو هذا المال 
من الغائب» لأن المقر له لو أقر بذلك لزمه الكف عن مطالبته» فإذا أنكر يستحلف رجاء 
النكول ولكن [9١٠ب/‏ 54] يستحلف على العلم لآن هذا استحلاف على فعل الغير» فإن 
لم يكن له بينة» وقبض المولى المال ثم حضر الغائب وجحد أن يكون عبدا للمدعي ففي 
الغصب؛ القاضي يقضي للذي حضر على المقر بمثل ما أقر أنه غصبه سواء سلم المقر 
المغصوب إلى المقر له بقضاء أو بغير قضاءء وفي الوديعة كذلك الجواب . 

وغدك محمد وعنك أن يوسفي رتخمة اللة4 لا يقبيقة: فى :]لا أن ايكون سامة غير 
قضاءء وهذا الاختلاف نظير الاختلاف فيمن قال: هذا العبد في يدي لفلان» ثم قال بعد 
ذلك: لا بل لفلان غصبته منه أو أودعني ودفع إلى الآول بقضاءء أو بغير قضاءء فهو 
على التفصيل الذي قلنا . 

والمسألة بحججها في «الجامع الكبير»: في كتاب الإقرار» فإن أراد الغائب في هذا 
الوجه أن يسترد المال من المقر له ليس له ذلك بالإجماع؛ لأن الإقرار للمقر له قد سبق» 
فلا يبطل ذلك بمجرد إنكار الغائب؛ كما لو قال: هذا عبد فلان أودعنيه عبدك» أو غصبه 
من عبدك» وهو مالك لأن العبد عبدك فماله لك» فقال المقر له: هذا عبدي كما قلت» 
وهذا المال مالي لم تأخذه من عبدي فلان. 

فإنه يقال للمقر: أقم البينة على ما ادعيت» فهو للمقر له؛ لأن حق المقر له قد 
ثبت» وحق الغائب إنما يثبت على اعتبار تصديق الغائب وذلك موهوم» فوجب التسليم 
إلى المقر له فإن لم يكن له بينة وطلب المقر يمين المقر له على ما زعم من الغصب 
والوديعة استحلفه القاضي على ذلك على علمه على ما قلنا في الفصول الأول. 

فإذا حلف المقر له في هذا الفصل وأخذ المال ثم حضر الغائب» وأنكر أن يكون 
عدا للعقو لف .وظلي ها له كان له انا هوق الال مين المقد: لهك وف الو ان غرة قبن بين 
يحلكف العيالة الأولئ نان نه الثاني راعذ المال هد المرلى ما لم ني المينة على 
الغصب والإيداع منه. 

والفرق: أن في المسألة الأولى المقر بدأ بالإقرار بالملك الحاضرء ثم ثنى بالإقرار 
للغائب وتصديق الغائب وإن أسند إلى وقت الإقرار لا يصير سابقا على الإقرار للمدعي 
فيبقى الحكم للإقرار الأول» فلهذا لم يكن للغائب ولاية الأخذ بدون الحجة. 

أما في مسألتنا بدأ بالإقرار للغائب» وإنما وجب التسليم إلى الحاضر؛ لاحتمال 
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التكذيب من الغائبء» فإذا صدقه الغائب استند التصديق إلى وقت الإقرار له وذلك سابق» 
فلهذ هيار للقاتت: أولىة.وفتى استفوة الكاتب :فى مشالننا المال اللاى ميق المقر له لا 

! صراك اشر لأن لحر رول لمر الناقتقك ا قوريف الكديعيى :ودلعث اليل 
وإنما | معيدن مو ركه اقليسى للقيعاة شلىة: 1 

فإن قيل: إنما استحق العين من يد المقر له بإقرار المقر للغائب» فصار المقر 
مستهلكاً العين على المقر له فينبغي أن يضمن . 

قلنا: نعمء إلا أن المقر أقر للغائب أولاً أنه له» وأنه غصبه منهء وأقر المولى ثانياً 
ولم يقر أنه غصبه منه. 

ومن أقر بعين في يله أنه لهذا ثم أقر أنه لفلان ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن 
للثانى عندنا خلافاً لزفرء والمسألة فى كتاب الإقرار على سبيل الاستقصاءء ولو قال 
الم هذا المال مال عبدك لان غصبته منه أو أودعنيه ‏ وقال المقر له: مالي لم يقبضه 
عبدي» فلا سبيل له على المال حتى يحضر الغائب» أو يقيم البينة أن المال له بخلاف 
الفصلين الأولين؛ لأن في الفصلين الأولين أقر ذو اليد بالملك للمولى؛ لكن في الفصل 
الثاني في آخر كلامه . وفي الفصل الأول في أول كلامه. فأمر بالتسليم إليهء فأما هاهنا 
لم يقر بالملك للمولى في هذا المال إنما أقر أنه أخذ من فلان الغائبف» وزعم أن فلاناً 

ملكه وليس من ضرورة الإقرار بالمال لعبد إنسان» الإقرار بذلك المال لمولاه لجواز أن 
يكون ما في يد العبد لأجنبي» ولم يوجد الإقرار بذلك بالملك للمولى في المال» يبقى 
مجرد دعوى المدعي فلم يكن له ولاية الأخذ بدون الحجة. وهذا كله إذا كان الغائب 
والآمة الغائية حيان. ظ 

فأما إذا كانا ميتين بأن ادعى رجل قبل رجل مهر أمة له أو أرش جناية على عبد له 
أو وديعة لعبده في يديه أو غصبهاء أو دين من ثمن بيع. أو قرض فادعى أن العبد مات». 
وصدقه المدعى عليه بذلك كلهء وأنه يقضى للمدعى بذلك كلهء ويؤمر الذي قبله المال 
بدفع المال إليه في الوجوه كلها ْ 

أما في الوجه الذي يلزمه التسليم حالة الحياة فلا يشكلء وأما في الوجه الذي لا 
يلزمه التسليم في حالة الحياة» فلأنهما لما تصادقا على موت العبد فقد تصادقا على 
وجوب التسليم إلى المقر له؛ لأن العبد إذا مات كان مولاه أحق بما كان في يده في 
الوجوه كلها حتى يوصل كل حق إلى صاحبه» أوء لا يبقى ليد العبد عنده بعد موته. 
فصار المولى كالخلف عن مملوكه بعد موته خلافة الوارث المورث. 

فكما أنه لو ادعى الميراث عن ميت. وصدقه الذي قبله المال يؤمر بالتسليم إليه. 
فهاهنا كذلك بخلاف حالة الحياة على ما مرء فإن قال المقر: على العبد دين يحيط بماله 
لا يلتفت إلى ذلك لأن سبب ثبوت الحق للمولى قد ظهر بتصادقهماء والمانع وهو الدين 
لم يظهر بإقرار المقر لما أن هذا إقرار على عبد الغير. 

وذلك يستدعي تصديق العبد» والتصديق من الميت لا يتصورء وإن أنكر الذي قبله 
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المال جميع ما ادعاه المدعي» فأقام المدعي بينة على غصبه المال من عبده» وعلى أن 
عمو عات تثبل ينه وكذلك في سائر الصور فرق بين هذا وبينما إذا كان العبد الغائب 
ا وأنكر الذي قبله المال أنيكون الغانب خبدةواراد المدعي إقامة البينة على أن 
5 الغائب عبده فإنه لا يقبل. ٠‏ ولا يقضى للمدعي بشيء. 

والفرق ما ذكرنا: أن هذه بينة قامت على إثبات الملك فى الغائب وهو العبد وإنه 
5-7 وإثبات الملك بالبينة في النقليات حال غيبته عن مجلس القضاء؛ لا يصحء أما 
بعد الموت فنقل العبد إلى مجلس القضاء غير ممكن فلم يعتبر ذلك شرطاً لصحة القضاء 
بالبينة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فرق اسن أيقنا ماامن أن العاتب مض كان حيا فبيكة الملدعى على أنه عد قافق 
على الغائب للقضاء بهاء وليس عنه خصم حاضر؛ لأن المقر ليس بخصم عنه على ما 
مرء وليس للقاضي أن ينصب عنه خصماً فيما يدعي عليه إذا لم يكن له وصي ولا وارث؛ 
لأنه لا يرجى حضورهء فلو لم يفعل ذلك أدى إلى تضييع حقوق الناسء وإذا كان 
للقاضي ذلك كان جعل الذي قبله المال خصماًء والمال في يده أولى» فكانت هذه بينة 

رجل فى يديه مال» قال رجل لصاحب اليد: غصبنى عبدك هذا المال فأودعها 
اناك وكا لماعي الند مندقيه لك لذ أده عدف الأى اعات اتحية العد أن 
يكون عبديء لم يلتفت إلى قوله ويجبر على دفع الألف إليه؛ بخلاف ما تقدم من 
المينانا + 

والفرق: أن فيما تقدم تصادقا على أن الوصول إلى يد صاحب اليد كان من جهة 
العبدء ويد العبد لا تبطل بالتسليم إلى غير المولى» وهناك صاحب اليد غير مولى العبد. 
فبطل حق المقر له صيانة لما تصادق عليه من يد العبد». فأما هاهنا فقد تصادقا على بطلان 
ل رو ري اي اد ا يغبت أن ذلك 
المال مال الغير» ولم يثبت 

ولهذا قالوا: إن العبد المأذون إذا أودع مولاه من كسبه أو غصب مولاه " ينا 
دين عليهء ثم تصرف العبد في المال الذي أودع مولاه. ب اه ولو 
كان حكم يد العبد قائماً لنفذ. ولما تصادقا على بطلان يد العبد عن المال صار هذا 
المال ملحقاً بسائر أموال المولى» فكان هذا الإقرار مصادقاً مال نفسه فصح.ء وأمر 
بالتسليم إلى المقر له فلهذا افترقا. فإذا دفعه إليه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبدا 
للمقر كان القول قوله. وقضى القاضى له بالمال الذي أخذه المقر لهء فلهذا افترقاء فإذا 
دفعه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبداً للمقر كان القول قولهء وقضى القاضي له 
بالمال الذي أخذه المقر له إن وجده /15١١[‏ 5] قائماً؛ لأنهما كانا متصادقين على أن 
وصول هذا المال إلى ذي اليد من جهة الذي حضر. 

فإذا جعلنا القول قوله في إنكار الرق» لم يثبت لذي اليد في رقبته ملكا فتبين أنه 
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.كان له في هذا المال يد معتبرة لكون يد المودع قائمة مقام يد المودع» فظهر أن تصادقهما 
صادف محلا تعلق به حق الغير»ء وإنه لم يصح فيؤمر المقر له برد المال على الذي حضر 
إلا أن يقيم المقر له للحال بينة أن المال ماله وإن كان المقر له استهلك ذلك المال 
الذي أخذهء فأراد الغائب أن يضمن المقر الذي كان في يديه المالء كان له ذلك؟ لأنه 
صار متلفاً له بإقراره للمدعي . 

قال بعض مشايخنا: هذا قول محمدء أما على قول أبي يوسف: ليس له ذلك لأنه 
أقر للمدعي بملك مطلق. ٠:‏ ثم أقر بعد ذلك أن فلاناً أودعه. ومن أقر بملك مطلق لإنسان. 

ثم أقر بالوديعة لغيره» ودفع المال إلى الأول بقضاء د ا د غناو فا اذى 
بك ا 1 : لا بل يضمن هاهنا عندهم جميعاً. ٠‏ لآن المقر أقر للمدعي 
يجلث بطدق» ٠‏ ثم أقر بعد ذلك أنه غصبه من غيره؛ لأن المواى ‏ فيهنا تووعه لعي لأ ركون 
مودعاً حقيقة؛ بل يكون قابضاً لنفسه فكان بمعنى الغاصب» فكأنه أقر للمدعي بمطلق 
الملك. ثم أقر بعد ذلك بالغصب من الغائب. 


وفي هذا الفصل إذا دفع إلى الأول يضمن للثاني عند الكل» إنما الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد فيما إذا أقر الإنسان بملك مطلقء ثم أقر بالوديعة من غيره ودفع إلى 
الأول» ولو قال المقر: هذا المال أودعنيه عبدي فلان» ولا أدرق أهو لك أم ل ؟ فأقام 
المدعي بينة أن المال ماله؛ فالقاضي يقبل منه هذه البينة؛ لأن المولى فيما أخذه من العبد 
على سبيل الوديعة» لا يكون مودعا بل يكون قابضا لنفسه. 

ومن ادعى مالاً في يد غيره» وذو اليد يزعم أنه مالك له ينتصب خصماً له فإن 
حفر الغاتب :انكر أن بكون هيدا لتمقر اك حاله وينقان الفاصض + أغند ينك غلية ]لا 
لابين الاق [انيها تسادتا على أن بوضيوله: إلى ريده كاسعو محية الذي عليده نال 
يعبت العلك للذى كان فى يده فى نوقبة الذى عضي»ء اتشق أن يد ساح البد فى هذا 
كانت يد خفظ لا يد خصومة؛ فظهر أن تلك البينة قامث على غير خصمء فلم يكن معتبراً 
فأمر المقر له بإعادة البينة لهذاء وإن قال المقر وهو الذي فى يديه المال: هذا المال لك 
أودعنيه فلان» وفلان ليس بعبدي» فأقام المدعي بينة أن فلاناً عبده لم يكن بينهما 
خصومة. ولم تقبل بينته. آنا لآ ختصضؤفة يديم “فلاتهها تصادقا على أن الوصول إلى 
يدي ذي اليد من غيره بطريق الوديعة. فالمدعي بعد ذلك يدعون كون المودع ملكا 
للمودع» يدعي أن يده يد نفسه؛ حتى يجعله خصماً. ٠‏ فلا يصدق على ذلكء» وأما لا تقبل 
بينته على كون الغائب ملكاً للمقرء لأن هذه البينة قامت على إثبات الملك في عين غائب ‏ 
عن مجلس القضاءء. وإنه يحتمل النقل فلا تقبل حتى لو أقام المدعي بينة على أن المودع 
غير ذي اليد وأنه قد مات قبل القاضي» قبل القاضي البينة وقضى له بالمال بخلاف حالة 
الحياة» والفرق قد مر. 

رجز و لسدرجل جار رضي العبد. ثم أراد الواهب هب الجن فى اليب 
والمولى غائب» فإن كان العبد مأذوناً كان له ذلك وإن كان محجوراً عليه لم يكن له 
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ذلك حتى يحضر المولى . 

أما 100ص 
فت المادوة سعفيب: الذادرن مها لد كينا تو ادف قينا ف نيه الشاذون ايلك 
مطلقاً اتتصب خصماً سواء كان على المأذون دين أو لم يكن. 2 

وأما الثاني : 0 فيما في يده بمنزلة المودع في جهة المولى؛ ألا ترى 
أن من ادعى عيئاً في يده أنه اشتر من المحجور ل 
له وإن كان من كسب المحجور كان الفقه فيه. 

وهو أن للمأذون يدأ معتبرة على ما في يده كالمكاتب» ولهذا لو باع المأذون ما في 
يده يد معتبرة» ولهذا لو باع ما في يده لا يجوزء وإن كان من كسبهء فهذا يبين لك أن يد 
المأذون يد نفسهء ويد المحجور يد المولى حكماً» ولما كان هكذا كان رجوع الواهب 
في الوجه الأول إبطال يد العبد. فكان هو الخصم في ذلك» فلا يشترط حضرة المولى. 
وفي الوجه الثاني رجوع الواهب إبطال يد المولى حكماء فكان المولى هو الخصم في 
ذلك فيشترط حضرته . 

وإن قال العبد: أنا محجورء وقال الواهب: أنت مأذون» ولي أن أرجع فيها قبل 
حضور مولاكء فالقول قول الواهب مع يمينه؛ قالوا: وهذا استحسان. 

والقياس: أن يكون القول قول العبد لأنه متمسك بالأصل وهو الحجرء فكان 
الظاهر شاهداً لهء إلا أنا استحسنا. وقلنا: القول قول الواهب مع يمينه؛ لأن الهبة حين 
وقعت» وقعت موجبة للرجوع., فالعبد بقوله: أنا محجورء يدعي تأخير حق الواهب في 
الرجوع إلى حضرة المولى» والتأخير نوع إبطال» فيكون القول قول الواهب مع يمينه. 

وما يقول بأن الظاهر شاهد للعبد قلنا : نعم» ولكن إنما يجعل القول قول من يشهد 
© الظامر؛ إذا كان بالظاهر يدفع شيئاً عن نفسه. وهاهنا هو بهذا الظاهر يبطل حقاً 
سيعت للواهيتة وهو حق الرجوع في الهبة فلا يلتفت إليه» ثم إنما حلفنا الواهب على 
العلم؛ لأن هذا تحليف على فعل الغير وهو حجر المولى» والتحليف على فعل الغير 
يكون على العلم : 

ولو أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته؛ لأن الواهب يدعي حقاً على العبد بعقد 
جرى بينه وبين العبد» والعبد بهذه البينة يثبت كونه مودعاً من جهة المولى» لما مر أن 
المحجور فيما في يده بمنزلة المودع من جهة المولى . 

قلنا: ومن انتصب خصماً لإنسان بدعوى الفصل عليه إذا أقام بينة على أنه مودع 
فلان ليدفع الخصومة عن نفسهء لا تقبل بينته ولا تندفع عنه الخصومة» أما إذا أقام البينة 
على إقرار المدعي أنه مودع فلان فقد أقام البينة على أن المدعي أبرأه عن هذه الخصومة 
معني ؟ لأنه يريد إسقاط خصومة المدعي لمعنى وجد من جهة المدعي وهو إقرارهء ومن 
اصب عتضنا بتعوق الفعاة عليه لآ كقبل مينعه على إعالة القصومة إلى عيرم وتقبل على 
إبراء المدعي إياه من الخصومة. 
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فلهذا افترقا بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في كتاب المأذونء أن العبد إذا باع 
واشترى» ثم أقام البينة على أنه محجورء أو على إقرار العاقد الآخر بذلك حيث لا 
تقبل» وإنما كان كذلك؛ لأن هناك إنما لم تقبل لأنه يسعى في نقض ما تم به وأراد إثباته 
بالبينة» ومن سعى بنقض ما تم به وإثباته بالبينة لا يسمع ذلك منه لصبرورته متناقضا . 

وفي حق هذا لا فرق بينما إذا أقام البيئة على كونه محجوراء وبينما إذا أقام البينة 
على إقرار العاقد بكونه محجوراً» إلا أن البائع لو كان حرأ وأقام البينة على أن ما باع 
كان حرأء وعلى إقرار المشتري أن ما اشترى كان حرأء لا يسمع ذلك منه لما قلنا . 

أما في مسألة «الجامع»: إنما لا تقبل بينة على الحجر إلى نقض ما تم به لا ساع 
إلى اتفاق جرى بينهما من الهبة» لكن إنما لا تقبل لأنها قامت على إحالة الخصومة على 
الغير»ء وهذا المعنى معدوم فيما إذا أقام البينة على إقرار الواهب بالحجرء فلهذا افترقا . 

مكنا كله إذا كان الثيولى قافا والعنت سناضي: فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد 
الواهب أن يرجع في هبته ؛ فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصماًء » لآأن 
الواهب لا يدعي على مولى العبد عيئاً في يده ولا حقاً في عين في يدهء ولا ديناً في 
ذمته . 

والإنسان لكات ؟] إنما سعيي عضي لخيرة با عن هذه الرحودة إن كاك اليية 
في يد المولى كان خصماً لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكه لأن ما يأخذ المولى من 
عبده يكون ملكا له إذا لم يكن على العبد دين» ولم يعرف ثبوت الدين على العبد. 

ومن ادعى حقاً في عين يد إنسان والذي في يديه العبد يزعم أنه مالك لهء انتصب 
خَضما للندعى كذ | هاهنا+ 'فإن قال المعو أودعى هذه الجازية ضدى فلذن ولا أدرئ 
اوسني كه 1 0؟ تافام ليدع ري عاق الهيةا بالمولى خضي 114آث البرلن روعي 
فيكون مالكأ ولا يكون مودعاً على ما مر فالمولى بدغواهء أنه اووعها إياه عبده يزعم أنه 
باللخولهاء فيتتصب خصماً للمدعي في إثبات حق جرى بين المدعي وبين الغاصب؛ لأنه 
يدعي حقاً في ما يده بسبب جرى بينه وبين الغاصبء» فيتتصب خصماً عن الغائب. 

كرجل في يديه عبد جاء رجل وادعى أنه قد اشتراه من فلان بكذا وهو يملك» وأقام 
على ذلك بينة قضي له بذلك» وصار الحاضر خصماً عن الغائب كذا هاهنا. 

فإذا قضى القاضي بالجارية للواهب فقبضها الواهب فزادت في يديها في يد 
الواهب» ثم حضر الموهوب له وأنكر أن يكون عبداًء فالقول قوله لكون الحرية أصلاء 
فكان له أن يأخذ الجارية؛ لأنا لما جعلنا القول قول الذي حضر فى أنه حر ظهر أن الذي 
كاف لجار فى مده كا تروف الأ يالك دين القن كان عيضي دز ردقيه ران 
قامت على غير خصمء فالتحقت بالعدم: ال الور ال 
الواهب أنه كان في يد الموهوب له فيما مضى. ولا يمتنع الرد على الموهوب بسبب زيادة 
متصلة؛ لأنه تبين أن ل له؛ لأنه ظهر أن رجوعه فى 
الهبة لم يصح. وابعرذاه المماارة 1 ميس سيب الزيافة الكفيلة» تم الس لاز اماد 
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يرجع في الهبة إلا ل ا ل ا رم 
الموهوب لهء وهذا يمنع الرجوع في الهبة. 

فإن كانت الجارية قد ماتت فى يد الواهب كان للموهوب له الخيار؛ إن شاء ضمن 
المودع» وإن شاء ضمن الواهب قيمتها؛ لأنه لما ظهر بطلان الرجوع في الهبة ظهر أن 
القابض قبض مال الغير بغير إذنه» وأن المودع دفع الوديعة إلى غير المالك بغير إذن 
المالك. فصار كل واحد في حق المالك بمنزلة الغاصبء. فلهذا كان له الخيار في 
التضمين» ل ا ل ل ل وإنل ضمن 
المودع لا يرجع على الواهب بما ضمن أيضا باعشار أن ذ في زعم المودع أن الرجوع 
صحيح هاهنا . 

لما أن الغاصب عبدي» وقد أخذ بعض مالي حيث ضمنني» وما يأخذ من مولاه لا 
يزول عن ملك مولاهء فلم يلحق المودع غرم بما دفع إلى مولاه؛ فلا يكون له أن يرجع 1 
بذلك على صاحبه بما أوجب الضمان في «الكتاب» على المودع. ولم يحك فيه خلافاً . 

وذكر الكرخي: أن هذا قول محمد؛ لأن المودع بما أقر برق الغائب صار مسلطأ 
القاضي على الوديعة» فصار مضيعاً لهاء وأما على قول أبي يوسف: لا يضمن لأن الدفع 
حصل بقضاء القاضيء وفي مثل هذا لا يجب الضمان على المودع على ما مر قبل هذا . 

وإن قال المولى : قد علمت أنك وهبتها للذي أودعني إلا أنه ليس بعبد لي فأقام 
المدعى بينة على أن فلاناً الغائب عبده لا تقبل هذه البيئة إن كان العبك حيا ؛ لآن علوي 
قامت على إثبات الملك في نقلى غائب عن مجلس القضاء فلا تقبل . 

وإن قال الواهب: ليست لي بينة وطلب يمين المودع بالله إن الغائب ليس بعبد له؛ 
استحلفه القاضى ؛ لآنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمهء فإذا أنتكر يستحلف رجاء النكول» 
ناف لف يرق عد الخصرية انرإن نكن لزمقة التخضيوية: لأ الكرق بندلة الاتران: 

ولو أقام المدعي بيئة على إقرار المولى أن فلاناً عبده تقبل بينته»ء وقضى بالرجوع؛ 
لآأن هذه بينة قامت على إثئبات كلام الحاضر وهو الإقرار» والإنسان خصم فيما يدعى 
عليه من الإقرار»ء والقضاء بذلك لأنه لا يتعدى إليه» فيقضي القاضي عليه بذلك» كما لو 
أقر بذلك بين يدي القاضي». وإن أقام المدعي بينة على أن الغائب عبد هذا الرجل وأنه قد 
مات قبلت بينته» وصار ذو اليد خصماً وقد مر هذا فيما تقدم. 

وإن أقام المدعي بينة على أن الغائب كان عبده وأنه قد باعه من فلان بألف درهم. 
وقبضه فلان منه لم تقبل بينته؛ لأن فيه إثبات الملك في المنقول» وهو غائب عن مجلس 
القضاءء وفيه إثبات الملك للمشتري بالبيع» وهو غائب فلا تقبل» وإن أقام المدعي بينة 
على انراق الي في ينه الجارية هقد ياه قازان: الخاقي امن اقااه ولح يت اليينة على رازه 
أن الغائب عبده» فالقاضي لا يقبل هذه البينة ولا يجعل الذي في يديه خصماً ب لأن هذا 
الإقرار لو ثبت معاينة لا يصير صاحب الم هيه لأن الإقرار ببيع الغائب لا يكون رادا 
بأنه عبده لا محالة؛ لأن الإنسان كما يبيع عبد نفسه يبيع عبد غيره أيضا » فإذا لم يكن هذا 
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الإقرار ملزماً نافيا لم يكن في إثباته بالبينة معنى وفائدة. فلهذا لا انال هذه 2 
البينة والله تعالى أعلم بالصواب. 


الفصل الثالث والعشرون: 


في بيان ما تندفع به دعوى المدعي وما لا تندفع 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع منها اح تعر اياك الاو ودعوى المدعى عليه كون المدعى في يله 
وديعة من جهة غيره أو عارية أو إجارة أو يرهن : أو ما أشبة ذلك هذا النوع ينقسم ا ا . 

القسم الأول 
إذا حقت الدعوى في العين حال قيامه 

قال محمد رحمه الله: وإذا ادعى رجل عيئاً فى يدي رجل ملكا مطلقاًء أو دارا أو 
ثوباً أو ما أشبه ذلك» وأقام بينة على دعواه» فقال ذو اليد: إن هذه العين لفلان الغائب 
أودعنيهاء أو قال: أجرنيهاء أو قال: ارتهنتها منه» أو قال: اغتصبتها منهء فإن أقام بينة 
على دعواه فلا خصومة بينهما. وإن لم يقم. فهو خصم للمدعي في ظاهر رواية أصحابنا . 

ووجهه: أن الخصومة قد توجهت على صاحب اليد بظاهر يده لأنه حال بين 
المدعي وبين المدعى به» ولهذا كان على القاضي إحضاره وتكليفه بالجواب» فهو بدعواه 
تيرك ماله التخطموية المتمكية غلة ناذ قدو كلو اقمع شير فح + .ويه إقافة 
الحجة طريق اندفاع الخصومة أن صاحب اليد ببينته يثبت شيئين: الملك للغائب وهو ليس 
بخصم فيه» وإسقاط الجواب عن نفسهء ولا تقبل بينته فيما ليس بخصم فيه وهو إثبات 
الملك للغاتبه: 

وعن أبي يوسف أنه رجع عن هذا حين ابتلي بالقضاء ووقف على أحوال الناس 
وقال: إذاد كان المدضس غلنة عونا بالأقنها لدوال ووو ووقع في قلب القاضي أنه قصد 
الافتعال بهذا ليبطل حق المدعي لا كلع الخصومة عنه بهله اليكة» لآن اعد الافتعال 
يوجد فيما بين الناس » فاسان راد حال فيو ميا ثم يدفعه سرأً إلى من يريد أن 
لشب عن الله تجن روه علانية بشهادة الشهود . 

حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه» فالمدعى عليه يقيم بينة على الإيداع من 
الغائب» ويدفع خصومة الملك بذلك» والقاضي يصير ناظراً للمسلمين» فينبغي أن ينظر 
في حق المدعيء وذلك بأن لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه إن عرف بالافتعال والتزوير» 
ووقع في رأيه أنه قصد بهذا الإضرار بالمدعي» وهذا الذي ذكرنا في جواب ظاهر 
الرواية: إذا عرف شهود صاحب اليد المودع باسمه ونسبه ووجهه فأما إذا قالوا: أودعه 
رجل لا نعرفه أصلاء فالقاضي لا يقبل شهادتهم» فلا تندفع خصومة المدعي من صاحب 
اليد بالإجماع . 
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أما على [١١5أ/‏ 5] قول محمد فلأنهم لو قالوا: نعرف المودع بوجههء ولا نعرفه 
باسمه ونسبه. لا تقبل الشهادة. ولا تندفع الخصومة عنه عند محمدء فهاهنا أولى . 

وأما على قولهما فلأن بهذه الشهادة لم يثبت وصول العين إلى صاحب اليد من جهة 
غير المدعي بيقين» لجواز أن يكون الدافع هو المدعي» وعلى هذا التقدير لا تندفع 
الخصومة عن ذي اليدء فلا تندفع الخصومة من ذي اليد بالشك والاحتمال» وإن قالوا : 
نعرف المودع بوجهه ولانعرفه باسمه ونسبه : 

فعلى قول محمد: لا تقبل هذه الشهادة ؛ لأن الخصومة على ذي اليد توجهت بظاهر 
بدوفاط عدقم عنه الحميودة د بالحوالة على رجل يمكن اتباعه ليكون تحويلا للخصومة 
لا إبطالا ولم توجد الحوالة على رجل يمكن اتباعه لآن الخافت لا يعوف الأ بالتشهمية 
والسفة: ؛ فإذا كان المدعي بوجهه والشهود لم يذكروا اسمه ونسبه لا تتحقق الحوالة. 
وعندهما تقبل الشهادة لأن حاجة صاحب اليد إلى دفع الخصومة عن نفسهء وإنما تندفع 
الخصومة عنه إذا أثبت أن يده ليست بيد ملك وخصومة؛. وقد حصل ذلك هاهنا؛ لأنا 
علمنا أن العين وصلت إلى يد صاحب اليد من غير هذا المعين بيقين» وبه فارق ما إذا 
قال: لا نعرفه. أصلا . 

ولو قال الذي فى يديه: أودعنيه رجل لا أغرفة:وقال الشيود :+ أودعسة فلن ين 
فلان. ْ 

ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: أن القاضي لا يقبل هذه الشهادة» ولا تندفع 
الخصومة عن ذي اليد؛ لأن دعوى المدعى عليه الإيداع هاهنا غير صحيحة لجهالة 
المودع. والشهادة لا تقبل من غير دعوى صحيحة. ولو أقر المدعي أن رع دفعها إليه 
والمدعي لا يعرفه» فلا خصومة بينهما لأنه ثبت بإقرار المدعي أنه وصل العين إلى 
المدعى عليه من جهة غير المدعي بتفسيره . 

واكذللكة لى :شهن شيوة باشب اليذا غلى إقزان المندغى أنبرجلا دفيها اليه اعتبارا 
لاؤقرار العامة بالفقة والنايك عيانا» ولو قال هوه الجدعى عليه: نعرف المودع باسمه 
ونسبهء ولا نعرفه بوجهه». فهذا فصل لم يذكره محمد رحمه الله. وقد اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا: لا تندفع الخصومة عن ذي اليد» لجواز أن يكون الدافع هو المدعي . وقال 
بعضهم : تندفعء وهكذا ذكر في كتاب «الأقضية»؛ لأن القاضي يال المدعي هل هو بهذا 
الاسم والنسسب؟ فإن قال: لا ٠‏ ظهر أنه غير المودع. وظهر بهذه البينة وصوله إلى يده من 
جهة غير المدعي . 

ولو قال الذي في يديه: أودعنيها فلان لرجل معروف». وشهد شهود أن رجلا 
أودعها إياه؛ قالوا: لا تقبل هذه الشهادة لعدم الموافقة بين الدعوى والشهادة؛ والاحتمال 
أن الدافع هو المدعي . ظ 

ولو قال شهود صاحب اليد: نعرف المودع بوجهه واسمه. وتفضة) :ولكق لا تشييد 
به لا تندفع الخصومة أيضاًء لأنهم أخبروا أن عندهم شهادة ولم يشهدواء وبإخبار الشاهد 


كتاب الدعوى اه ؟ 


أن غنده قوزادة لافيت قو شيك بذع ولو شوق كنوه هتانفن: التذ أن كلا بدفعيا إلبس 
ولم يقولوا: إنها ملك فلان؛ أو قالوا: لا ندري لمن هي اندفعت الخصومة عن ذي اليد؛ 
لأنه ثبت بهذه الشهادة أنه وصل إليه من جهة فلان» وأن يده يد نيابة» ويد النيابة ليست 
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وكذلك لو شهدوا على إقرار المدعى أن فلاناً دفعها إليه؛ اندفعت الخصومة عن ذي 
البةة“لآن بإقرار امد يكبت أن ينضناحي اليل اف بد خضومة: 

وكذلك لو شهدوا على إقرار المدعي أنها لفلان» ولم يزيدوا على هذا وذو اليد 
يقول: فلان أودعنيهاء اندفعت الخصومة عن ذي اليد لآن إقراره أنها لفلان ينقض دعواه 
الملك لنفسهء ولو شهد شهود ذي اليد على إقرار المدعى أنها لفلان إلا أن صاحب اليد 
لم يقبل بعد ذلك أن فلاناً أودعنيهاء لم يذكر محمد هذا الفصل أيضاً . 
- قالوا: ويجب أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد؛ لأنه لا يثبت وصول العين إلى 
صاحب اليد من جهة فلان وظهر بإقرار المدعي أن خصومة المدعي كانت مع فلان» فبعد 
ذلك أن يحول ملك الرقبة بة إلى صاحب اليد تتحول الخصومة إليه» وما لا فلا تتحول 
الخصومة إليه بالشك والاحتمال» وإن أقر المدعى أنها كانت فى يد فلان ولكن قال: لا 
أدري أدفعها إلى هذا أو لا؟ . 1 ْ 

أو شهد الشهود على إقرار المدعى أنها كانت فى يد فلان» ولا أدري دفعها إلى 
فلان أم لا فلا خصومة بينهما لأنهما اتفقا على أنها كانت في يد فلان والآن يراها في يد 
صاحب اليد ولم يعرف يد ثالث, فالظاهر أنها وصلت إلى يده من جهة فلان» فثبت 
تصادقهما على وصولهما إلى هذا من جهته أنها لفلان. 

ولم يشهدوا أن فلاناً أودعها إياه فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لأنها قامت على 
إثبات الملك للغائب» وصاحب اليد ليس بخصم عنه في إثبات الملك له؛ لأنه لا حاجة 
له إلى إثبات الملك للغائب» إنما حاجته إلى وصول الثمن إلى يده من جهة فلان والشهود 
لم يشهدوا بذلك» فلا تندفع عنه الخصومة . 

ولو أقام المدعي بينة في هذه المسائل على سبيل دفع بينة صاحب اليد أن صاحب 
اليد ادعاها لنفسهء لم تقبل من صاحب اليد بينة على الإيداع أصلاً؛ لأنه ثبت ببينة 
المدعي إقرار ذي اليد بكونه خصما فصاحب اليد ببينته على الإيداع بعد ذلك يريد إخراج 
نفسه عن الخصومة بعدما علم كونه خصماً فلا يقدر عليه . 

وذكر في «المنتقى»: مسألة تدل على أن المودع يتتصب خصماً . 

وصورتها: قال هشام : الت شجحوداً رحمه الله: عن رجل ادعى دارا في يدي 
رجل أنها داره وقدمه إلى القاضي» وصيره القاضي خصماً له إلا أنه لم يقم بينة» ثم أن 
الصدحى عام يا 0و ولي إلى المشتري» ثم المشتري وكل فيها وكيلا 
وغاب. ثم عزل هذا القاضي أو مات وولي فاض آخر فتقدموا إليه. وأقام المدعي بينة أنه 
قد كان خاصمه إلى القاضي الأول» ثم اضيا نيا القاضي يجعل الوكيل خصماً فيه. 
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قال الحاكم أبو الفضل : لم يرد بقوله؟ وكل فيها وكيلاً الوكيل بالخصومة وإنما أراد 
به الوكيل بالحفظ. والوكيل المودع مع هذا جعله خصماً للمدعي . 

قالوا : وقد ذكر محمد رحمه الله مسألة في «الجامع» : تدل على أن المودع ينتصب 
خصماً للمدعي . 

وصورتها: رجل مات وترك ثلاثة بنين» وداراً فغاب اثنان منهم. وبقي واحدء فجاء 
وخل واذغى أن الذان لداافقال الناضر :كافك الدارلا ينا ماف وترك هرانا إن لاسو 
فلن وفالان» لانتسمها الداو ويننا اتاؤناءوقيظن كل والعد نا تصيية» ثم إنيها غاب 
وأودعاني نصيبهما . 

فقال المدعي: هذه الدار كانت في يد أبيكم إلى أن مات قسمتم الدار بينكم» ثم إن 
أخواك أودعاك نصيبهما ولكن الدار لي» وأقام المدعي البينة أن الدار داره قبلت بينته 
وقضى بالدار للمدعى» وإن ثبت بتصادقهما كون ثلثى الدار وديعة فى يد الابن الحاضرء 
زه العودة السحديل صرب 5-6 الأمى كما قالر ا والرجة لجال «الجامع»: أن كون 
المودع غير خصم في حق المدعي؛ من حيث إنه مودع لا ينفي كونه خصماً في حقه من 
وجه آخرء ألا ترى أن من أودع عند إنسان شيئا ثم إن المودع وكل المودع بالخصومة في 
ذلك الشيء. ع ا ال ا بر لا 

وفي ماله (الجامع “ما يحصل الابن الحاضر خصماً في كل الدار؛ لآن الدعوف 
في الحقيقة على الميت» والبينة قامت عليهء وأعك. الوراثة اتسين ديد عق لمعيف وعه 
15 ئر الورثة فيما يدعي على الميت بخلاف المسائل التي تقدم ذكرها في أول هذا التو 
لأن هناك لم يوجد ما يوجب كون المدعي خصماً من وجه آخرء ويه حبية كولة ودع 
لم يصلح خصماً. 

ومما يتصل بهذا النوع 

دار في يدي رجل ادعاها أنها داره وأقام البينة على ذلك» وقال ذو اليد: إنها دار 
فاذن و1[ 1ن ] اتكدياء وجا تخا ود نيا أن لذن اتنيننا أن لدان القن فى 
يهنا اداره وال امكميا هذا الذي قن ينوت "قله خصيرعة يكوا انه اليك رضيو ل الذار 
الوويئلة الدع علا هن بجية من عاب غلن نوج لا يفي المللقة ني الرقية 0 31 الاسكان 
والإعارة سواء» والإعارة لا تفيد الملك في الرقبة» ولم يشهدا أن فلاناً أشهدنا أن الدار التي 
في يد هذا دارهء وأنه أسكنها هي في يديهء إلا أنا لم نره دفع الدار إليه أم لا ؛ لكن علمنا أن 
الدار كانت في يد هذا الذي في يديه اليوم يومئذٍء فلا خصومة بينهما أيضاً حتى يحضر 
الغائب» لأن الشهادة بالإسكان» والدار في يد الساكن يوم الإسكان شهادة بالتسليم . 

كما أن الشهادة بالهبة» والدار في يد الموهوب له يوم الهبة شهادة بالهبة والتسليم» 
عدن ان التوة | ايدو أن هذا الرجل وهب هذا لهذا المدعي وكان العبد في يد 
المدعي يوم الهبة يجب القضاء ء بالهبة؛ كما لو شهدوا بالهبة والتسليم» »؛ فصار هذا الوجه 
نظير الوجه الأول. 
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وإن شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه الدار اليوم» ولم نعلم 
يوم الإسكان أن الدار في يد من» ونعلم الآن أنها في يد هذا المدعي عليهء فلا خصومة 
بينهما أيضاً حتى يحضر الغائب» لأنهم شهدوا بالإسكانء والقبض ثابت للمشهود له 
: معاينة» ولم يعرف لثبوت يده جهة أخرى سوى ما شهد به الشهود. وهو الإسكان» فيحال 
به على ذلك بالإسكان. 

وهو معنى قول المشايخ: إن القبض إذا ظهر عقيب عقد يحال به على ذلك العقد 
مالم يعرف له سبب آخرء وإذا أحلنا بالقبض على الإسكان صار كأنهم شهدوا بالإسكان 
والتسليم . 

وهو نظير ما ذكر في كتاب الهبة» لو أن رجلاً في يديه عبد ادعى أن فلاناً وهب 
هذا العبد منه» ولم يزيدوا على هذاء فالقاضي يقبل شهادتهم ويجعل كأنهم شهدوا بالهبة 
مع القبض كذا هاهناء ولو شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه اليوم» 
ونحن علمنا يوم الإشهاد أنها لم تكن في يد المسكن ولا في يد هذا الساكن بل كانت في 
605 يعني به إنسان آخرء وفي هذا الوجه لآ تندفع الخصومة عن ذي اليدء لأن 
الشهود إنما شهدوا بإسكان باطل» لأن الإسكان إنما يصلح بالقبض من جهة المسكن» 
ولم يثبت القبض من جهة المسكن لا بالشهادة ولا بالمعاينة أما بالشهادة فظاهر. 

وأما بالمعاينة» فلآن القبض المعاين للذي الدار فى يديه ثابت من حيث الظاهر من 
حيتي فين الشيود أنه كانت فى وين ل تددن سنية | لمن كو كر وه ]انها واج كان 
باطل» فيكون وجوده والعدم بمنزلة» فإن قال المدعي في الوجه المتقدم وهو ما إذا 
شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه الدار» ولم يعلم يوم الإسكان أن 
الدار في يدي أنا أقيم البينة أن هذه الدار يوم الإشهاد على الإسكان كان في يدي رجل 
آخر غير الذي أشهدهم على الإسكان, يريد بذلك إبطال الإسكان حتى لا يخرج الذي في 
يديه الدار من أن يكون خصما للمدعي». فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة . ظ 

واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة» فعبارة بعضهم أن المشهود له باليد في 
هذه الشهادة لو حضر وأقام البينة أن هذه الدار كانت في يدهء لا تقبل منه هذه البينة ولا 
ينقض يد ذي اليد؛ لأن يد ذي اليد ثابتة معاينة» فإن كان يد فلان يد ملك يجب نقض ذي 
اليد» فلا يجب نقض يده بالشك. وإذا كانت هذه الشهادة لا تقبل من المشهود له فى هذه 
الشهادة؛ فلآن لا تقبل من المدعي أولى» وعبارة بعضهم أنه ليس غرض المدعي من هذه 
الشهادة إثبات اليد لغير المسكن؛ لأنه ليس بخصم عنه في إثبات اليد له» وإنما غرضه 
نفي اليد عن المسكن يوم الإشهاد على الإسكان والشهادة على النفي لا تقبل . 

وحكي أن مشايخ بخارى سئلوا: عن رجل ادعى أن أرضه هذه حرة» وأقام على 
ذلك بينة» فأجاب أكثرهم بقبول هذه الشهادة؛ وأجاب بعضهم بعدم قبولهاء وقاسه على 
هذه المسألة» وهذا لأن مقصود الشهود في مسألة الأرض في شهادتهم على حرية 
الأرض» نفي الخراج:عن الأرض» كما أن قصد المدعي في مسألتنا نفي اليد عن 
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المسكن يوم الإشهادء فكانت هذه الشهادة قائمة على النفي» فنظر إلى المقصود فرجعوا 
إلى قول هذا القائل» واتفقوا على عدم قبول هذه الشهادة. 

وأنا أقول: هذه العبارة الثانية» وجواب مسألة الخراج يشكل بالشهادة القائمة على 
الإفلاس» فإنها مقبولة بلا خلاف» مع أنها قامت على النفي نظرا إلى ما هو المقصود. 

وفى انواذو عبسى ب أنان1: رجل ادعى داراً فى يدي رجل فقال الذي فى يليه : إن 
تلان أودعنيا» تقال المدعى :اق كان فلان أوذفكيا در لكت رهبهنا للتحمة ذلك او 
باعكهاء فإن القاضى يستحلف الذي فى يديه بالله ما وهبها فلان لك ولا باعها منك 
بعدما أودعها متك ان كن كن لحيو حو اء اما نيا 

قال: ألا ترى أن المدعي لو أقام بينة أن فلاناً باعها من الذي في يديه بعدما كان 
أودعها إياه قبلت بينته وجعل الذي في يديه خصماً له فكذا إذا نكل عن اليمين قال: ولا 
يشبه هذا الوكالة. 

وصورتها: رجل آتى رجلاً وقال: إن لفلان عندك ألف درهمء وأنا وكيله في قبضها 
منك» وقال المدعى عليه: صدقت لفلان عندي ألف درهم وديعة إلا أنك لست بوكيل في 
قبضها؛ لم يكن للمدعي أن يحلفه على الوكالة لأنه يدعي لغيره» وإنما استحلفه في 
الأول؛ لأنه ادعاه لنفسه فادعى أن هذا خصمه فيه . 

رجل في يديه وديعة لرجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضهاء وأقام على ذلك بينةء 
وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذه من الوكالة» قبلت بينته» وكذا 
إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عيئه. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل في يديه داراً ادعاها رجل فأقام 
الذي في يديه الدار بينة أن فلاناً الغائب ادعى هذه الدار واستحقها من يدهء ودفعها إليه 
القاضي» ثم إن المستحق أخرجها من الذي في يده؛ فإنه لا تقبل منه هذه على ما ادعى . 

علل فقال: لأنها في يديه وهي لا تدفع عن نفسه الخصومة بهاء والوجه في ذلك أن 
صاحب اليد لما قال: إن فلاناً الغائب ادعى هذه الدار واستحقها من يدهء فقد أقر أن يده 
يد خصومة في هذه الدارء ثم بقوله أخذها فلان مني يريد إخراج نفسه عن الخصومة» فلا 
يصدق على ذلك» ولا تسمع بينته عليه والله أعلم . 

القسم الثاني 
إذا وقعت الدعوى في العبد بعد هلاكه 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا كان العبد في يدي رجل مات جاء رجل 
وأقام بينة أنه عبده» وأقام الذي مات العبد في يديه أن العبد كان وديعة في يديه من جهة 
فلان» أو كان بإجارة في يديه من جهة فلان أو عارية» فإنه لا تندفع الخصومة ويقضي 
القاضي بقيمة العبد للمدعي» فرق بين هذا وبين ما إذا وقع الدعوى في العين حال قيام 
العين» وباقي السالة بياليا فإنه تندفع الخصومة عن ذي اليد. 
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والفرق: أن العين إذا كان قائماًء والدعوى تقع في العين» والمدعى عليه إنما 
يتتصب خصماً له في العين بظاهر يده» فإن ظاهر اليد تدل على الملك, إلا أنه يحتمل أنه 
ليس بذلك» وبإقامة البينة على أن العين وديعة عنده ظهر أن يده ليست يد ملك فيندفع عنه 
الخصومة. أما إذا كان العمخ هالكاً فالدعوى تقع في الدين» ومحل الدين الذمة فالمدعى 
عليه ينتتصب خصماً للمدعي بذمته وإنما أقام المدعى عليه من البينة أن العين كانت في 
يده وديعة لا يتبين أن في ذمته لغيره» فلا تتحول الخصومة عنه. 

ألا ترى أن القاضي يقضي بالقيمة على مودع الغاصب وإن كان يده في العين يد 
غيره. 

فإن قيل: كان ينبغى أن لا يقضى القاضى بقيمة العبد هاهنا؛ لأنه لا يمكن القضاء 
قد ليله للجتهى لذ يعن الما 1ه مرللة لعن لو الأ يعر نا ونه فيد | لشك 1 ا 
171 أوكرن العلفر فى امه لغيه وقد تعذر القضاء هاهنا للمدعي بملك العبد؛ 
لآن ذا اليه ات ت أن يده في العبد ليست يد ملك» وأن الملك في العبد للغائب . 

كما قال محمد في عبد في يدي رجل ذهب عبده يده لو فقئت عينه أو قطعت يده 
أقام الرجل بينة أن هذا العبد عبده وأراد أن يأخذ العبد وأن يضمن الذي العبد في يده 
نصف قيمة العبد» فأقام الذي في يديه الغبد.ينة أن فلانا قد كان أودع هذا العبد إباء قبل 
ذهاب العين واليد؛ فإنه يندفع عنه الخصومة في أرش اليد والعين وإن ادعى الأرش دينا 
فى ذمته؛ لأنه لا يمكنه القضاء بالأرش إلا بعد القضاء بملك العبد للمدعى ؛ ؛؟ لأنه لا 
حر أن كرون الأزكن سان هرا تفيل لعرمه. 1زذا تمتو التقامييلك العدة ران صاجب 
اليد أثبت أن يده في يد غيره تعذر القضاء بالأرش كذا هاهنا . 

قلنا: اختلفت عبارة المشايخ ذ فى الجواب عن هذا الإشكال» فعبارة بعضهم أن هذا 
الإشكال إتما يتأتى إذا تعذر القضاء بملك العبد للمدعي كما في المسألة التي وقع 
الإشهاد بها؛ لأن هناك تعذر القضاء بملك العبد للمدعي؛ لأن العبد حي قائم» وقد ثبت 
ببينة ذي اليد أن الملك في العبد للغائب فلو قضينا بالعبد للمدعي كان في هذا استحقاقاً 
غلى القاشه» والأتتحتاق خلى: الثاني لا يود : 

وإذا تعذر القضاء بالعبد للمدعى تعذر القضاء بالعين الفائتة للمدعى إذ يستحيل أن 
كو العيد كتين ا تومكونتصيته ل عرب يو ذاتعتو التضاء بالعين القافة المدعى اتعدن 
القعناء نا لأ رقي 1 اما ليما لقنا أمكي "القضئاة والعين ا لوعي روزن ضف ةدع لد 
أن العيد للناسيه كن القفاء بالعيه الماع :قا على القافي إلا أن القفناء عل 
الخانيه: إنينا: لآ بدو :1 كان فيد مسوم ان ىه لان و حاف على رطان القاقهية تاها إذا 
لويكن انيه السدمان فى وفان الخاتب يجوز التقناء على الخاقي لآن العد ميت 
والميت لا يمكن أن يستحق على الغائب فظهر الفرق بين الفصلين من هذا الوجه. 

وعاره بعقيم ليس من ضرورة القضاء بقيمة العبد للمدعي» القضاء بملك العبد 
للمدعي إذ يجوز أن يكون العبد لإنسان وبدله لغيره. 


م4١"‏ كتاب الدعوى 


ألا ترى إلى ما قال أصحابنا في رجل قال لغيره: بعت منك هذا العبد الذي في 
يديك حالف درهم») ولي عليك ألف درهمء فقال ذلك الرجل : ما بعته مني , وما اشتريته 
انا ان بريء مما تقول لا علم لي لى به قطء فأقام المدعي بينة على ذلك وجب على 
المنكر ثمن العبد ولم يكن العبد ملكا له. 

وكذلك قالوا فى رجلين ادعى كل واحد منهما على رجل واحد؛ أنى بعت منك هذا 
العبد بألف درهم. وكانت الدعوى منهما في عبد واحد بعينه» وأنكر المدعى عليه ألا 
درهمء لكل واحد منهما ألف دو ”3 . 

ولو كان وجوب البدل باعتبار العين لوجب ألف درهم بينهما» فعلم أن وجوب 
البدل ليس باعتبار العين» فلم يكن من ضرورة القضاء ء بالقيمة القضاء بملك العبد» فأما 
من ضرورة القضاء بالأرش للمدعي بالعين الفائتة له ومن ضرورة القضاء بالعين الفائثتة له 
القضاء بكل العبد له» إذ يستحيل أن يكون كل العبد لإنسان وعينه تكون لآخرء وتعذر 
القضاء بكل العبد للمدعي؛ لأن فيه قضاء على الغائب . 

ثم إذا قضى القاضي بالقيمة للمدعي» وأخذ المدعي القيمة من المدعى عليه؛ حضر 
الغائب وصدق المدعى عليه فيما كان ادعى أن العبد كان عبده وديعة» أو إجارة و 
من جهته» كان له أن يرجع بما ضمن من القيمة على الغائب الذي حضرء وهذا الجواب 
لا يشكل في الرهن والوديعة؛ لأن المودع في قبض الوديعة عامل للمودع من كل وجه. 
فإن منفعة الحفظ عائدة إليه من كل وجه. 

والأصل: أن من عمل لغيره عملاً ولحقه بذلك غرم يرجع بالغرم على المعمول له 
إتها يشكل :فى الإجارة لأن الممساحر فى .قنقن الميتا جر عامل لنفسة من كل وجة؟: لاله 
قبضه لصاون منفعته» فكان يجب أن لا يرجع بما ضمن على الأجر كالمستعير والغاصب 
إلا أن الجواب عنه أن المستأجر كما هو عامل لنفسه فهو عامل للآجر إنما يجب ويتأكد 
استيفاء المنفعة» إلا أن ما للآجر من المنفعة أكثر؛ لأنه يحصل له الأجر وإنه عين مال. 

والحاصل للمستأجر المنفعة» والعين خير من المنفعة» فكان الرجحان لجانب 
الآجرء فاعتبر قبض المستأجر واقعاً للآجر من هذا الوجهء بخلاف ما إذا كان العبد في 
يد صاحب اليد بعارية أو غصب حيث لا يرجع بما ضمن على الغاصب؛ لأن الغاصب 
في القبض عامل لنفسه من كل وجه. 

وكذلك المستعير فى القبض عامل لنفسه من كل وجهء لأن منفعة كل واحد منهما 
حاصلة له من كل وجه. : 

ومن عمل لنفسه عملاً ولحقه بذلك عهدة كان قرار العهدة عليه هذا إذا صدق 
الغائب صاحب اليد في إقراره أن العبد وصل إليه من جهته» فأما إذا كذبه في إقراره أن 


. كذا العبارة بالأصل» ولعلها: قضى القاضي بألفي درهم لكل واحد منهما ألف درهم. والله أعلم‎ )١( 


كتاب الدعوى ' الل 


العبد وصل إليه من جهة بوجه من الوجوه التي ذكرناها رحن لسعاي امعان اام 
يقم البينة على ما ادعى من الإجارة أو الوديعة أو الرهن؛ ؛ لأنه ددغ الشمةدينا على 
الغائب بسبب عمل عمل لهء والغائب منكر ذلك . 

ادعى عبداً في يدي رجل» فقال المدعى عليه : هذا العبد وديعة في يدي من جهة 
فلانء فال المدعي : سلم العبد إليّ وأحضر فلاناً حتى أقيم البيئة عليهء ل العبد 
عليه وذهب ليجيء بفلان» فمات الج مدعي له فلان 1 عبذله 
كان أودعه صاحب اليد وأقام المدعي بينة أنه عبده» فالبينة بيئنة فلان؛ لأن فلاناً يثست 
الشيما نوكه متفيها بالا ل قير عن والمدعي ينفي ذلك» ولو كان الع عا من 
الندغي يدقع العيد إلى مكاة المقر لسدويتال للبدعي + تم الينة عليه 


القسم الثالث 


إذا وقعت الدعوى في العبد بعد إباقه 


عبد في يدي رجل أبق من يده جاء رجل وادعى أنه عبده» وأقام على ذلك بينة؛ 
وأقام صاحب اليد بينة على أنها وديعة في يديه من جهة فلان إلى آخر المسألة» فالجواب 
فيه؛ كالجواب فى فصل الموتء. لأن الإباق يوجب ضمان القيمة كالهلاك؛ دليله: 
الحتموب: إذا أبق ع قكل بعرات كرتااقن المت نيو العواي'فن 'الإياق» 

ثم في فصل الإباق إذا قضى القاضي بقيمة العبد للمدعي على الذي كان العبد في 
يديه ثم عاد العبد من الإباق . 


ففى فصل الوديعة والإجارة والرهن يعود على ملك الغائب» وفى الغصب والعارية 
يعود على ملك الذي كان في يده لأن الملك في المضمون إنما يثبت لمن كان قرار 
الضمان عليهء وفى الوديعة والإجارة والرهن قرار الضمان على الغائب» وفى العارية 
والغصب قرار الضمان على الذي كان العبد فى يديه. 


فإن قيل: كان ينبغى أن يؤمر الذي كان العبد فى يديه برد العبد على الغائب في 
فصل الغصب والساية 4 الها افر أل عضين قن الات أو استعار منهء فقد أقر أن رده 
واجب عليه إلا أنه كان عاجزاً عن الرد ما دام آبقأء فإذا عاد إلى يده وقدر على الرد لزمه 
الرد عليه . 

فهذا كما قالوا فيمن اشترى عبداً قد أقر أنه ملك البائع» واستحق العبد من يد 
المشتري بالبينة» ثم إنه عاد إليه بسبب من أسباب الملك إن كان بعدما قضى القاضي 
بفسخ البيع لزم المشتري رد العبد على البائع» وإن كان قبل أن يقضي القاضي بفسخ 
البيع» فإن المشتري يرد الثمن على البائع إن كان قد رجع على البائع بالثمن . 

قلنا: الأمر كما قلت إلا أن القاضي لما قضى على صاحب اليد بالعبد للمدعي 
حين قضى عليه بقيمة العبدء فقد كذبه في إقراره أن عليه رد العبد على الغائب بسبب 


1" كتاب الدعوى 


الغصب» وقضاء القاضي بالعبد للمدعي في هذه [7١؟"ب/‏ 4] الفدووة نقد :ظاه ‏ :وباطلا ؟ 
لأن صاحب اليد أقر بالغصب من الغائبء. للاقرار بالملك للغائب؛ لأن الإنسان كما 
تضم من 'الجائلةة خضي ب غير القالك» 

كالمودع والأب والوصي والغاصب. وإذا تصور الغصب من غير المالك لم يكن 
في زعم صاحب اليد أن العبد ملك الغائب» وأن شهود المدعي شهود زور امتنع نفاذ 
القضاء بها بالملك المرسل للمدعي باطنأًء فنفذ القضاء ظاهراً وباطناً بالعبد للمدعي» 
وثبت تكذيب القاضي في إقراره أن رد المعيب واجب عليه والإقرار يبطل بتكذيب القاضي 
بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك المشتري أقر بملك العبد للبائع نصاء فكان في زعمه أن 
شهود المدعي شهود زورء وقد قامت على ملك مرسل . 

والقضاء بشهادة الزور في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطناء وإذا لم ينفذ قضاء 
القاضي باطناً ثمة في زعم المشتري لم يصر المشتري مكذباً من جهة القاضيء فيما أقر 
من الملك للبائع بزعمه» فبقي إقراره صحيحاً كما كان» فوجب الرد على البائع إذا وصل 
إلى المشتري بحكم إفراره. 

وزان مسألة المشتري من مسألتنا؛؟ أن لو اشترى ولم يقر بالملك للبائع نصأء وهناك 
إذا عاد العبد إلى يد المشتري يوماً من الدهر لا يؤمر بتسليمه إلى البائع ؟ والله أعلم . 


القسم الرايع 
إذا وقعت الدعوى في العين بعدما وهب طرف من أطرافه؛ 
وإذا وقعت الدعوى في الجارية بعدما ولدت وماتت الجارية 
صورة الأول: عبد في يدي رجل ذهبت عينه عنده فأقام رجل البيئة أنه عبده» وأراد 
أخذ العبدء وأن يضمن الذي في يديه العبد نصف قيمة العبد بذهاب العين في يدهء فأقام 
الذي في يديه العبد بينة أن فلاناً أودعه إياه قبل ذهاب عينهء فلا خصومة بينهماء ولا في 
الأرش حتى يحضر الغائب» وقد مر الوجه فيه. 
ضبورة الثائية : عكازية على :يدى. رجحل .ولنات:ولذا وماديع الجارية» وأقام رجل البينة 
أن الجارية جاريته. وأنها ولدت هذا الولد في ملكهء وأقام الذي كانت الجارية في يده أن 
فلاناً أودعها إياه قبل أن تلد فولدت عنده» فإن القاضي يقضي بقيمة الجارية للمدعي على 
ذي اليد لما مرء ولا يقضي بالولد له. حتى يحضر الغائب؛ لأن الولد عين في يده. فهو 
إنما يتتصب خصماً في الولد بحكم اليدء وقد أثبتت بينته أن يذه : فى الولد يد أمانة . 
قال محمد رحمه الله عقيب ذكر هذه المسألة : ولا يقي لو لك لق ذا ارقن 'العية؟ 
أن اترله هرد أن كوف نيان السارنة اغوي رلا مجرة ان كور لجار لاتيان؟ 
وأرش عينها لآخر؛ يريد بهذا أن القضاء بملك الجارية للمدعي يمكن بدون الولد لا 
يجوز أن تكون الجارية لإنسان والولد لآخر. 
ألا ترى أن من أوصى بما في بطن الجارية لإنسان صحت الوصية» وكانت الجارية 


كتاب الدعوى "1١‏ 


للموصيء» والولد للموصى لهء فلم يكن من ضرورة تعذر القضاء بالولد» تعذر القضاء 
بالجارية» ولا من ضرورة القضاء بالجارية» القضاء بالولد. 

وكان بمنزلة ما لو ادعى عبدين أحدهما غير متولد من الآخرء وقد هلك أحدهما 
فى يله دون الآخرء فأقام المدعي بينة على دعواه. وأقام صاحب البفوقة فنا 
أودعها إياهء فإنه يقضي عليه بقيمة ما هلك في يده للمدعي» ولا يقضي له بالقائم بالطريق 
الذي قلنا؛ كذا هاهنا . 

أن :القفياء يميلك: العبد للتدغى يدون الأزقن غير سكن ؛ ]د لا يتضون ان يكون 
العيد الأاتيناة رارق عه لاخر كان عن ضوورة فور التضاك الفيهة تمدن القضاء 
بالأآرش على ما بينا . 

فإن قيل: من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية بالبينة للمدعي القضاء بولدها 
لتمدع» الاترى أنتمن العى جارية فى ية إتيناة ملكا مطلقا .وليف ذلك بالينة ولها 
ولدء فإنه يستحق الجارية مع الولد؟ فدل أن من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية 
ل القضاء الوك لدعي وإذا تعذر القضاء بالولد للمدعي؛ لأنهة أفيت كونة 
مودعاً في الولد؛ ينحني أن يتعذر القضاء يملك الجارية للمدعي أيضاً . 

قلنا: من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية للمدعي بالبينة» القضاء بولدها 
تتملعى :]ذا قان الرتو نش مالف لمتشي عليه بالنهها رنةايرة سيك التناهن ويك القفيباء 
بالجارية . ْ 

قلنا: إذا لم يكن في ملكه بأن كان باع الولد أوهبه من غيره» فإنه يقضى بالجارية. 
ولايتقى بالولك» وعهذا لآة القضباء يفطل :ملك اتجازية إلما يكون قضاء بالولك؟ لآن 
القضاء بمطلق ملك الجارية قضاء بأولية الملك. وإذا قضى بأولية الملك في الجارية كان 
الولد متولداً من ملكه إلا أن القضاء المطلق بالملك في الجارية إنما يكون قضاء بأولية 
الملك في الجارية في حق من كان مقضياً عليه بالجارية؛ لا في حق من لم يكن مقضياً 
عليه بالجارية . 

ألا ترى أن غير المقضي عليه إذا ادعى الجارية بعد ذلك ملكاً مطلقاً يسمع دعواه؟ 
قلنا: والمقضى عليه بالجارية من قامت عليه البينة بالجارية أن من لم تقم عليه البينة 
بالجارية» والذي صار الولد له بالبيع أو الهبة قبل القضاء بالجارية للمدعي لم تقم البينة 
بالجارية» فلم يصر مقضياً عليه بالجارية» فلا يظهر القضاء بأولية الملك في الجارية 
للمدعي في حقه. فلا يظهر لولد الولد من ملك المدعىي في حقه؛ فشرطنا كون الولد في 
ملك المقضى عليه بالجارية وقت القضاء بالتفارية لضعرووة الولة عتضنا ديق هذاه 
الوجه. 

إذااثنتك:هذا فتقول: فى بالقنا الولك لنس فى فلك المقضى عليه بالتخارية: وفت 
الفقباءرز انها رسة للسدعى 1 أ انيت الداع من التا سيقن الولف فلم يق الزلن: في ملكة 
من حيث الظاهرء فأمكن القضاء بملك الأم دون الولدء والله أعلم . 
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القسم الخامس 
من هذا النوع 
جارية في يدي رجل قتلها عبد رجل» فأقر الذي الجارية في يده أنها لفلان الغائب 
أودعها إياه؛ كان له أن يخاصم مولى العبد الجاني بالدفع أو الفداءء وهذا لأن ارم 
ينتصب خصماً من المودع فيما يستحقه المودع لآأنه أمر بالحفظ والخصومة فيما يستحق 
للمودع من حفظ الوديعة فيتتصب خصماً فيه. 
ألا ترى لو غصب الوديعة منه غاصب كان له أن يخاصم الغائب» ويسترد الوديعة 
من يدهء وطريقه: أن استرداد الوديعة من الغاصب من باب الحفظء والمودع مأمور 
بالحفظء فإن دفع مولى العبد؛ العبد بالجناية ثم أقام رجل البينة أن الجارية كانت جاريته. 
وأقام الذي كانت الجارية في يديه أنها كانت وديعة عنده من جهة فلان» فالقاضي يقول 
للمدعي: ماذا تريد؛ أخذ العبد أو تريد أخذ قيمة الجناية؟ وإنما خيره لأن المدعي لما 
أقام البينة أن الجارية ملكه ظهر أن ذا اليد كان غاصبا لهاء والجارية المغصوبة إذا قتلها 
عبد في يد الغاصب,. وأنعذ الغاصب العبد كان لمولى الجارية الخيار؛ لآنه لم يجد عين 
ماله كذا هاهنا . 
وإن قال: أريد أخذ عين العبد فلا خصومة بينهما ؛ ؛ لآن العبد المدفوع بالجناية يقوم 
مقام الجارية 6 ا كأنه هي :2 ولو كانت الجارية قائمة في يد ذي اليدء وأقام ذو اليد 
بينة على الإيداع من الغاصب لم يكن ذو اليد خصماً له؛ فكذا إذا أقام العبد مقامها . 
وإن قال اود اع القيية كان هيما لدمورتفى لداقبية الحاريةة لاه اذعى ديا 
في الذمة بسبب عين كان في يده» وفي مثل هذا لا تندفع الخصومة عن ذي اليد» وإن أقام 
البينة على الإيداع. وقد مر هذا من قبل . 
وإذا قضى القاضي بقيمة الجارية على ذي يدء وأخذها المدعي من ذي اليد ثم 
حضر الغائب» وأقر بالوديعة أخذ العبد من يد ذي اليد؛ لأنه قام مقام ملكه. ويرجع ذو 
اليد على الغائب بما ضمن للمدعى من قيمة الجارية . 
رلواأة كاري ل كلها المبوء بوكو طلم يدما :رونم :اله با كيرا عدا ليها لها 
لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب لا في الجارية» ولا في العبد» أما في الجارية 
فظاهرء وأما في العبد لآن العبد بدل اليد فكان كالأرش [7١7أ/‏ 5] وذكرنا أنه متى تعذر 
القضاء بملك الأصل يتعذر القضاء بملك الأرش . 
النوع الثاني من هذا الفصل 
أن يدعي المدعي مع دعوى الملك المطلق فعلاً: وهذا النوع ينقسم أقساماً ا 
القسم الأول 


أن يدعى الفعل على ذي اليد بأن قال ذو اليد: هذا العين ملكى غصبته منى» أو 
قال: أودعئبه محل أجرته منك 2 أو ما أشنية ذلك وقال ذو اليك: إنه لفللان وصل إلى 
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يد عي دا حا لحو ييا وكا براقي مدا ركه ١‏ العدقم الجتفاريدة عر جاتر في 
إذا ادعى فعلا على ذي اليد. وبينما إذا ادعى ملكا مطلقاء ولم يدع الفعل على ذي اليد. 
فإن هناك إذا أقام ذو اليد بينة على أنه لفلان الغائب وصل إليه بوديعة أو إجارة أوما أشبه 
ذلك» فإنه تندفع الخصومة عن ذي اليد. ظ 

والفوق : أزدفى :دعو الجلف المظلق ماكب الند فصي خميما ندم أن دغر 
الملك المرسل لا يصح الا على ذي اليد. 

ظ فإنه لو ادعى داراً في يدي رجل وليس في يده دار لا تصح دعواه فعلم أن في 
دعوى الملك المطلق صاحب اليد إنما اتتصب خصماً بحكم يذه ويده تردده بين أن يكون 
له فيكون خصماً وبين أن يكون لغيره»ء فلا يكون خصماً وبما أقام من البينة أثبت أن يده 
يد غيره إنها وليست بيد خصومة.» إنما هي يد حفظ . 

أما في دعوى الفعل؛ صاحب اليد إنما يتتصب خصماً بدعوى الفعل عليه وهو 
الغصب لا بحكم اليد. ألا ترى أن دعوى الغصب كما يصح على ذي اليد يصح على غير 
ذى البد حت أن من ادعى علنآخر أنه غصب: غيل وليس فى يذه عيله صحت دعوته 
واينه القيية + كال؟ بونفله لا روه وين 1ن بكرن لخورة م رقا ل واه الول اقيق أن تفل 
صاحب اليد فعل غيره؛ بل فعله مقصور عليهء وبهذه البينة لا يتبين أن الفعل لم يكن 
موجودأء فلهذا قال: لا تندفع الخصومة. 

عبارة أخرى: فى الفرق أن ببنة صاحب اليد إنما تقبل إذا كانت بينته تحيل خصومة 
المدعي إلى غيره؛ أما إذا كان ببينته تبطل خصومته فلا تقبل بينته» لأن اليد للإحالة لا 
للإبطال إذا ثبت هذا فنقول: إذا وقعت الدعوى فى الملك المطلق فالمدعى ببينته يثبت 
استحقاق ملك الرقبة» فإذا أقام ذو اليد البينة أن الرقبة لغيره» فإن يده في الرقبة يد غيره 
تتوعيه الميودة عن ذلك لش . 

فمتى قبلنا هذه البينة كان في هذا إحالة الخصومة إلى غيره وذلك صحيحء أما إذا 
وفغت الدعوئ :فقن الغفضس» على صاحت اليد فالتدعى شيعه لأ نقيت استحقاق الزقية ‏ 
وإنها يفيت وجرت الزد على صاحب الننه: فإن توجي التفيية وجوبه الرد على 
الغاضيء زالزة الواتخب على القاضن مها لآ مك إحالكة على قيره فشن قبلا هذه 
البينة كان في هذا إبطال خصومة المدعي أصلاًء وإنه لا يجوز. 

يوضحه: أن الدعوى إذا وقعت فى الغصبء. فالمدعى على صاحب اليد فعلهء 
وهذه الدعوى لا تصح على غيره» فلا يصح إحالته على غيره» أما الدعوى إذا وقع في 
الملك المطلق فالمدعي رقبة العين وهذه الدعوى صحيحة على غيره فيصح إحالته عليه . 

عبارة أخرى: الفرق أن الدعوى إذا وقعت في الفعل على صاحب اليد فالمدعي 
ببينته يثبت على صاحب اليد أذ فيه ا قبوال عل ملذة وذلك كله يناقض دعواه أن فلاناً 
أودعهء أما إذا وقع الدعوى في الملك المطلق. فالمدعي ببينته يثبت ملك الرقبة لنفسهء 
وذلك لا يناقض دعوى صاحب اليد غيرهء ثم إذا لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد في 
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هذا الفصل وقضى القاضي بالدار ثم حضر الغائب وأقام بينة أنها داره كان دفعها إلى 
صاحب اليد وديعة» فالقاضي يقضي للذي حضر بالدارء لأن الذي حضر لم يصر مقضيا 
عليه بالقضاء على صاحب اليدء لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد إنما يتعدى من 
ذي اليد إلى من يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد أو إلى من كان ذو اليد خصماً عنه في 
الخصومة في الملك؛ والذي حضر لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليدز ْ 

وكذلك ذو اليد لم يكن خصماً عن الذي حضرهء فلا يتعدى القضاء إلى الذي حضرء 
وكذلك أن صاحب اليد لو لم يقم بينة على ما ادعى ؛ لأن ما يقبل وجوده مثل عدمه . 

ثم إن محمد رحمه الله: صحح دعوى القضاء في هذا الفصل قيل: إنه قول 
محمدء وقيل: إنه قول الكل. وكذلك فيما إذا وقعت الدعوى في الملك المطلق لو لم 
يقم صاحب اليد بينة على ما ادعى من الإيداع» وقضى القاضي بالدار للمدعي» لو حضر 
الغائب» وأقام بينة على أن الدار داره كان دفعها إلى صاحب وديعة» فالقاضي يقضي 
بالدار للذى حضر وطريقه ما قلنا. 

قال: عبد في يدي رجل أقام بينة أنه عبد فلان أودعه إياه» فالقاضي يقضي بعتق 
العبد ولا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بما أقام من البينة إما لأن صاحب اليد انتصب 
خصماً للعبد بدعوى الفعل عليه وهو الإعتاق» وفى مثل هذا لا تندفع الخصومة عن 
صاحب اليدء بأقامة البينة على الإيداع من الغير. 

أو لأن بينة المدعى أثبت إعتاق صاحب اليدء وإعتاقه ينقض دعواه أنه عبد فلان 
أودعه إياه» ثم يقضي القاضي بالملك لصاحب اليد حتى يقضي عليه بالعتقء وإن كان هو 
يجحد الملك لنفسه؛ لأن العبد يدعى العتق من جهة ذي اليد ولا يتمكن من إثبات العتق 
من جهة ذي اليد؛ إلا بإثبات الملك لذي اليد فكان للعبد إثبات الملك فى رقبته لذي 
اليذه إن كاك دن البلا منكرا #كلم: إذا قضى القاضن ,يعدن الحيه الو حضو الداتب وأقاء 
البينة على أنها دارهء قبلنا بينته وقضين بالدار لهء» والفرق من وجهين : 

أحدهما : أن البينة حجة شرعية فيجب العمل بها ما لم يضمن ذلك إبطال بينة اتصل 
بها قضاء القاضي» لأن البينة التي اتصل بها قضاء القاضي صارت حجة كاملة ليرجح جهة 
الصدق فيها على جهة الكذب. فلا يجوز إبطالها . 

إذا ثبت هذاء فنقول فى مسألة العتق: لو قضينا للغائب ببينته تبطل البينة التى أقامها 
العيد على الحكن فيروزة 4 لآن العف لم ,مدق .كاذ لتحدويهالملك قله فلى قينا بالجلك 
للغائب لظهر أن العتق لم يكنء فيظهر بطلان تلك البينة ضرورة» وقد اتصل بها القضاء 
فلا يجوز إيطالهاء هذا المعنى في الملك المطلق» فإنا لو قضينا ببينة الغائب لا يظهر 
بطلان تلك البينة إذ لا يظهر أن الملك لم ب يكن ثابتاً للمدعي. ولعل كان الملك للمدعي»؛ 
ثم صار للغائب وقت إقامة البينة» فلهذا افترقا. 

والثاني من الفرق: أن القضاء بالعتق على ذي اليد قضاء على الناس كافة» وبيان 
ذلك من وجوه: 
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أحدها: أن العبد بالعتق يستحق رق نفسه؛ والرق واحد فى حق الناس أجمع؛ لأنه 
محل الملك» وإنما يختلف حكماً باختلاف سببه» وسبب الرق لا يختلف بل هو شيء 
واحد وهو الشيء الأول والولادة من رقيقه . 

ألا ترى أن الحكم المتعلق بالملك يبطل بتحديد سبب الملك كالرد بالعيب» فإنه 
إذا باع المشتري ثم اشتراه لا يرد على البائع الأول بعيب كان في يده» والحكم المتعلق 
بالرق يعود. 

ألا ترى لو حلف بعتق عبده ثم باعه ثم اشتراه» ثم حنث؛ عتق العبد وإذا كان 
واحداً وقضي به للمدعي يتناول قضاء الناس أجمع لأنه واحد» فلا يتصور مقضيا به 
للمدعي في حقه غير مقضي به في حق غيره مع كون الحجة حجة في حق الناس أجمع 
والملك إذا اختلف جاز أن يقضي للمدعي بما كان لزيد» ويبقى فيه ما كان لعمرو غير 

والثائىالقضاءبالعتق قضاء يستتؤط مالية الميحل ؛ وهذا لأ يصون أن يكون 'ثابنا 
لى حكن قود دون اهرون ركان تقينا 2 غلى الكل »ونا الققنام بالعللف الجطاى على ذئ 
الجاتفناء ريدم الجلاكف اللاى :الله ونين من قر وزة اعليد ا لماك لذي زليه أن لا يكوه قايها 
لغيره. ٠‏ 

والثالث: العتق» تعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة من أهلية الشهادة» وثبوت 
الولاياخهوغير :ذلك فاتتضب ذق اليد [ ان( ؛ ] خصما عن الناسس كاقة: فضا العانت 
مقضياً عليه والإنسان متى صار مقضياً عليه في حادثة؛ لا يتصور أن يصير مقضياً له في 
تلك الحادثة» أما الملك المطلق لم تتعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة فلم يكن 
القضاء به على ذي اليد قضاء على الناس كافة فبقي الغائب على دعواه. 

والرابع: في دعوى العتق حق الله تعالى؛ لأن حق الله تعالى يزداد بسبب العتق من 
إقامة الجمعة والأعياد والحدودء والزكاة والحج. ولهذا لا يجوز استرقاق الحر برضاه؛ 
لأن فيه حق الله تعالى وجمع الناسء كالنائبين عن الله تعالى في إثبات حقوقه من حيث 
إنهم عبيده . 
اكالوولة اتيج عن الميعا تن إنبات العتوق عليه من حيك الهم لقاو ثم 
بعض الورثة ينتتصب خصماً عن الباقين فيما يدعى على الميت وله»ء فكذا هاهنا وجب أن 
يكون كذلك» فبهذا الاعتبار ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب» ويصير الغائب مقضياً 
عليه بالقضاء على الحاضرهء إلا أن فى دعوى العتق دعوى إزالة الملك عن العبدء 
والملك فى العيق مع دق الحندة وبعض الناس لا ينتصبون عن الباقين في إثبات حقوقهم 
إلة بالتوكيلن: أو بأن يدعي على الغائب ما يكون سبباً لثبوت ما يدعي على الحاضرء ولا 
يؤخذ هاهنا واحد منهماء ٠‏ فلا يتتصب ذو اليد خخصماً عن الغائب؛ لذ بيضون الخاقيع مقضييا 
عليه بهذا الاعتبار» فإذاً الغائب بأحد الاعتبارين صار مقضياً عليه» وباعتبار الآخر لم 
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يصر مقضيا عليهء ولا يمكن أن يجعل مقضياً عليه» وغير مقضي عليه لما بينهما من 
التنافي فلا بد من ترجيح أحدهماء فنقول: ترجيح حق الله تعالى أولى لوجهين : 

اخادهما :القن ماعزة عدف اللسععال حدق العيفه :وهو حورته اهل للك 
والشهادة» وفي مراعاة جانب الملك مراعاة حق واحد وهو حق مولى العبد. 

والثاني :]نه الستيع بهاجذا دا يرجي الكررة ,نوما برجب ارق فترجح ما يوجب 
الحرية» كما لو اجتمعت هاتان البينتان في الايتداءة. أما دغوئ الملك المطلق فليدين 
دعوى فيه حق الله بل هو دعوى حق العبدء وفي حقوق العباد لا ينتتصب البعض خصما 

عن البعض إلا بالطريق الذي قلناء ولم يوجد ذلك هاهناء. فاقتصر القضاء على ذي اليدء 
ولم يصر الغائب مقضيا عليه. 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب»: لإيضاح ما كلنا فقال* آلا توى لى أن 
رجلا ادعى عبداً في يدي رجل أنه عبد وأقام البيية على ذللكه نفدي القا ضمي بيعنقه لم 
جاء آخر وأقام بينة أنه عبده لم يقض ببينته ؛ لأن في الفصل الأول والثاني لم يصر مقضيا 
عليه يييثة الأول وفي الفصل الثاني : مان فيا عليه ببينة الأول على ما ذكرنا: 

قال: عبد في يدي رجل جاء رجل» وأقام بينة أنه عيده اتفواء هد دق البديالت 
درهم ونقد الثمن» وأقام صاحب اليد بينة أنه وديعة عنده من جهة فلان؛ لا تندفع 
الخصومة عن ذي اليدء لأن ذا اليد انتتصب خصما للمدعي بدعوى فعل عليه وهو البيع؛ 
فصار كما لو انتتصب خصما له بدعوى الغصب عليه . 

فقد وضع محمد رحمه الله : هذه المسألة فما إذا ذكر المدعي في دعواه نقد الثمن» 
راع كر تكن العبرع الى قوق لماعي ود الى ياد دة شهود المدعي. ولا شك أن 
في هذه الصورة لا تندفع الخصومة عن ذي اليدء لآن المدهي أدغى عليه قولا وهو 
الشراء» وهو باقي حكما جماء حكمي» وعر وجرت علي الضيع إلى السشترى ‏ كببدي 
دعوى الفعل معتبراً» وذو اليد متى انتصب خصماً بدعوى الفعل عليه لا يدفع الخصومة 
عنه بإقامة البينة على الإيداع من الغائب . 

يوضحه: أن المدعي يدعي عليه وجوب التسليم وهو فعل في ذمته» والأفعال 
الواجبة في الذمة لا يتصور تحويلها إلى غيره» فلا يقدر على تحويل هذه الخصومة إلى 
غدروة فنا [14 ]دع القوا جروا لقيضى منفن: .قد اوتا لشهوة بالن ايو الفيقين من ذى الله 
والباقي بحاله هل تندفع الخصومة عن ذي اليد؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في مسألة 
العبذ. 

وقد اختلف المشايخ فيهء» حكى القاضي الإمام أبو الهيئم عن القضاة الثلاثة: أبي 
حازمء وأبي سعيد اليزدي» وأبي طاهر الدباس رحمهم الله؛ أن الخصومة تندفع عن ذي 
البك: وغيرهم من مشايخنا قالوا: لا تندفع . 

.وقد وضع محمد رحمه الله هذه المسألة في الدار في باب ما يكون الرجل فيه 
فنا وما يندفع عن نفسه. ونص في هذا الفصل على أنه تندفع الخصومة عن ذي اليد 


كتاب الدعوى 11>" 


كما هو مذهب القضاة الثلاثة 

ووجه قول القضاة: أن دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلقء إلا أن يرى 
أن إعلامه ليس بشرط لصحة البينة» حتى أن من قال لغيره: بعت منك عبداً بألف درهم 
وسلمته إليك» وأقام البينة على ذلك قبلت بينته» وإن كان العبد مجهولاً لأنه أقام البينة 
على البيع والتسليم؛ فكان دعوى الثمن لا غيرء وهذا لأن الشراء ينتهي بالقبض» وبعد 
انتهائه لا يبقى 

حتى يكون دعوى العقد فثبت أنه دعوى مطلق الملك وهذه الدعوى تندفع عن 
صاحب اليد بإحالة اليد إلى غيره» وجه قول غيرهم من المشايخ من وجهين : 

أحدهما: وهو الفعل المذكورء وهو الشراء بقي معتبراًء ولم يصر كدعوى ملك 
مطلق» ولهذا لا يقضي القاضي للمدعي بالزوائد المنفصلة» ولا يرجع الباعة بعضهم على 
البعض. ولو جعل بمنزلة دعوى الملك المطلق لكان الأمر بخلافه. 

الوجه الثاني: أن المدعي ببينته أثبت الشراء من صاحب اليدء وبيع صاحب اليد 
العبد من المدعي إقرار أن العبد مملوك له فإن البيع قد صحء وإن العبد صار ملكاً 
للمشتري فيصير متناقضاً في دعوى الإيداع من الغائب» فإذا صار متناقضا لا يسمع دعواه 
الإيداعء ولا يعتبر بالبينة بدون الدعوى فصار وجودها والعدم بمنزلة . 

ولو انعدمت البينة على الإيداع أليس أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد؟ كذا 
هاهناء ثم إذا لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد في هذه المسألة على ما هو موضوع 
محمد وهو إذا ذكر المدعي نقد الثمن ولم تكرت ابيع ولم يشهد الشهود بقبض 
البيع أيضاًء ووجب القضاء بالعبد لمدعي الشراء» فقبل أن يقضي القاضي لمدعي الشراء 
بالعبد حضر المقر له»ء وصدق ذا اليد فيما أقر له به. فإن القاضي يأمر ذا اليد بدفع العبد 
إلى المقر لهء ثم يقضي بالغبد لمدغي الشراء على المقر له ولا يكلف مدعي الشراء 
إعادة البينة على المقر له» إنما يؤمر صاحب اليد بدفع العبد إلى المقر له؛ لأن الإقرار من 
صاحب اليد يكون العبد ملكأ للمقر له وحده في حال العبد ملكه ظاهراً بحكم يدهء فاعتبر 
إقراره في حق نفسه فأمر بتسليم العبد إلى المقر له . 

وأما لا يكلف مدعي الشراء إعادة لير لأن بينتة قد ضعت ظاهراً: 
نكون عراس النل هيما لدو ييف القلا قوع .وا سيدق نفو التقياء جهذه البنةه افمنا حين 
اليد بإقراره يريد إبطال البينة القائمة عليه» ويريد إبطال استحقاقه القضاء بهذه البينة» فلا 
يقدر عليهء واعتبر إقرار صاحب اليد فى حق نفسه دون المدعى» وصار الغائب عند 
حضرته بمنزلة الوكيل بالخصومة عن ذي اليد وعدا ١‏ تضاح التد الم اق عانملك 
للغائب». والخصومة أبداً تكون إلى المالك» فقد فرض الخصومة إليه . 

وصار حاصل مسألتنا في حق المدعي كان المدعي أقام البينة على ذي اليد فقبل أن 
يزكي شهوده. وقضي له بالعبد. وكل ذو اليد رجلاً بخصومة المدعي. ودفع العبد إليه. 
وهناك إذا زكيت الشهود يقضى بالعبد للمدعي. ولا يكلف المدعى إعادة البينة» كذا هاهنا . 


1" كتاب الدعوى 


ويكون المقضي عليه في هذه الصورة صاحب اليد دون المقر له» لأن المقر له 
بمنزلة الوكيل عنه. ولأجل هذا المعنى ظن بعض مشايخنا أن ما ذكر من الجواب في 
«الكتاب» قولهما؛ لا قول أبي حنيفة» لأنهما يريان جواز الترتيل» ولزومه من غير 
خصمء .أبن خييفة لأايرع ذلك قضندا؛ والتركر هاه 0 د يشبت قصداًء وإنما ب سسكا 
للإقرار بالملك». وكم من شيء ثبت حكماء 00205007 ينا تي خضي الع 
على صاحب اليد من غير إعادة البينة /11١5[‏ 15 فإن قال المدعى : أنا أعيد البينة على 
المقر له كان له ذلك؛ وكان المقضي عليه في هذه الحالة المقر له لا ذا اليد. 

بخلاف ما إذا قال المدعى: لا أعيد البينة» فإن المقضى عليه فى هذه الصورة ذو 
اليه المقر لم ْ 1 ْ 

والفرق: أن المدعي إذا لم يرضّ بإعادة البينة لم ينفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي 
كي لا يلزم إعادة البينة فكان وجود إقراره كعدمه. ولو عدم منه البينة كان المقضي عليه ذو 
اليد؛ لأن البينة قامت عليه» وهو لم يكن وكيلاً عن المقر لهء فأما إذا قال: أنا أعيد 
البيئنة» فقد رضي ببطلان ما أقام على ذي اليد من البينة» فنفذ إقرار ذي اليد على 
المدغى + .وثنتك الملك للمقر له "فى تق المدعى 6 «وضيان المقضى عليه فى هذه الحالة 
لتقي لهالا ضهني اليك 1 1 1 | 

فلو أن القاضي لم يقض بالعبد للمدعي على الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة 
على المدعي أن العبد عبده كان أودعه من صاحب اليد أو أقام البينة أن العبد عبده» ولم 
يقم البينة على الإيداع قبلنا بينته وقضينا بالعبد له وأبطلنا بينة مدعي الشراء؛ لأن الذي 
حضر أثبت بينته أن مدعي الشراء أقام البينة على غير الخصم . 

فإن قيل: ينبغى أن لا تقبل بينة الذي حضر على مدعى الشراء؛ لأن العبد في يد 
الذي فيه وق اليم إذا أقام بببة افق أندها فى يامسطلكه لاتقل يض الاسعكانه عن 
إقامة البينة يكون الملك ثابتا له بظاهر اليد. 

قلنا:“نينة الذئ حضر عندتا لا تقبل لإثبات الملك لنفسه ال ا 
مدعي الشراء ؛ لآ انق حعديو مرنة ييه يثبت أن المدعي أقام البينة على غير الخصم» و 
فق معاي وشبولة كما في انام الندعي: بن قط د لفو سي تاقينا يه 
ويقضى بالعبد لأنه خارج» والمقر له ذو اليد والخارج مع ذي اليد؛ إذا أقاما البينة 
والخارج يدعي الشراء من خارج آخر تقبل بينة الخارج» ويقضى له على ذي اليد كذا 
هاهنا هذا إذا أقام المقر له بينة قبل القضاء للمدعي . 

فأما إذا أقام بينته بعد القضاء ء للمدعي لكن بالبيئة التي قامت على صاحب اليد بأن 
لم يعد المدعي بينته على صاحب اليد قبلت بينته أيضاًء ويقضى له بالعبد على المدعي ؛ 
لآن المقر له لم يصر مقضياً عليه» إنما المقضي عليه ذو اليد على ما مرَّء فقبلت بينته . 

فإن قال مدعي الشراء: أنا أقيم البينة على المقر له أن العبد كان لصاحب اليدء 
وإني ا* شتريته منه» فهذا على وجهين: إما إن أعاد البينة بعد ما قضى القاضي للذي حضر 


كتاب الدعوى احم 


ببينته أو قبل ذلك» فإذا أعاد بعد القضاء لا تقبل بينته؛ لأن المدعى صار مقضياً عليه من 
جهة الذي حضر ببينة أقامها عليه وبينة المقضي عليه فيما صار مقضياً عليه لا تقبل» وإن 
أعاد قبل القضاء قبلت ببينته» وقضي بالعبد له لأنه لم يصر مقضياً عليه فينبغي أن تقبل 


1 1 


وهو 


فإن فقيل : كيف تقبل بينة المدعي في هذه الصورة؟ 0000000 
القاضي فكان مقيماً البينة على إثبات ما هو ثابت. 

قلنا: إنما قبلت بينته ليصير المقر له مقضياً عليه بهذه البينة» فلا تقبل بينة المقر له 
بعد ذلك على هذا المدعي لا لإثبات الملك له مقصوداً بالبينة ألا ترى أنه إذا أعاد البينة 
على المقر له قبلت. وإن لم يكن المدعي محتاجاً إلى البينة لإثبات الملك إنما قلت: 
ليصير المقر له مقضياً عليه» فلا يقبل بينته بعد ذلك على المدعي كذا هاهناء ثم إن 
محمداً رحمه الله قال في الفصل الأول» وهو ما إذا لم يقض القاضي بالعبد للمدعي على 
الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة أن العبد عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلنا 
بينته ؛ وقضينا بالعبد لهء وأبطلنا بينة مدعي الشراء. 

حكى عن الفقيه محمد بن حامد أنه كان يقول: ينبغى أن يقضى بالعبد بين الذي 
حفن وريدن دعي «الكتراء لعفا رد بويع اللك أزا لين الى دلاى تحص افى اهبتك غير 
معتبرة» ألا ترى أن بينته قبلت على مدعي الشراء؟ . 1 ١‏ 

ولو كانت يذه مغتبرة لما قبلت بينته لآن بينة ذي اليد على دعوئ الملك المرسل لا 
تقبل خصوصاً إذا كان ثمة بينة يعارضها أو نقول بعبارة أخرى: العبد وإن كان في يد الذي 
حضر حقيقة» فهو في يد صاحب اليد الأول حكماً . | 

ل ا ا ل ولولا أنه جعل في 
الحكم كان في يد المقرء وألا يكلف إعادة البيئة» ذء فثبت بأن العبد إذا كان في يد الذي 
حضر حقيقة» فهو في يد صاحب اليد الأول حكماً» وإذا كان هكذا كان الذي حضر 
خارجاً في العبد كمدعي الشراء وقد أقام كل واحد منهما البينة على أن العبد لهء فينبغي 
أن يقضي بينهما نصفان. 

وقال الفقيه محمد بن حامد: هذا بلغنى أن ابن سماعة كتب بهذا إلى محمد بن 
الحسن» واحتج عليه بمسألة يأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله» وكتب في الجواب: إن 
الصحيح أن يقضي بالعبد بينهما نصفان. 

حكي عن الشيخ الإمام أبي نصر الصفار أنه كان يقول: إن شيخنا أبا الهيئم ما كان 
يحكي لنا الطعن لكلام ابن سماعة في هذه المسألة» وإنما يحكي مما يأتي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وكان يقول ما ينبغي أن يكون في هذه المسألة طعن؛ لآن أكثر ماف 
اناف إننا يجعل الذى غير خارجا حكيا: والعاعى تحار خب تمع جد لوقا يه 
الذي حضر أولى» ويجوز أن يترجح أحد الخارجين على الآخر على ما عرف. ظ 

وبيان وجه الترجيح هاهنا: أن مدعي الشراء يدعي الاستحقاق من جهة صاحب اليد ٠‏ 


؟" كتاب الدعورى 


الأول» والذي حضر يدعي الاستحقاق على صاحب اليد الأول لوداريقيت الترجيح 
لبينة الذي حضر؛ لأن الذي يدعي الاستحقاق على صاحب اليد يثبت بطلان تصرف 
ضاحت: اليك وريحة هن القدعى و اقينقه' لعزي ازيادة على بيلة الملاغى . 

ونظيره ما قالوا: في عبد في يدي رجلء جاء رجل وأقام بينة أنه عبده ورثه من أبيه 
كانت بينة مدعي الشراء أولى؛ لأنه يدعي الاستحقاق على العبدء عد يدعي الاستحقاق 
من جهة الأب كذا هنا. 

قال: فإن كان مدعي الشراء أقام شاهداً واحداً على الشوا”ء فوع ذ اليه قاقر 
اتضت؟ اليد أن العند الغائب أودعنيه: وقيل أن يقيم شاهداً آخر حضر فلان وصدق 
صاحب اليد فيما أقرء وأمر بتسليم العبد إلى الذي حضر على ما مرء ثم إن المدعي أقام 
شاهداً آخر على الشراء قضى بالعبد لهء ولا يكلف إعادة الشاهد الأول على الذي حضرء 
لأن إقامة الشاهد الأول على ذي اليد صح من حيث الظاهر» واستحق المدعي القضاء 
بشهادته عند انضمام شاهد آخر إليه» فلا يبطل هذا الاستحقاق بإقرار ذي اليد للمقر له 
ويكون المقضي عليه صاحب اليد لا الذي حضر؛ لأن الشاهد الثاني منضم إلى الشاهد 
الأول» أما الشاهد الأول غير منضم إلى الشاهد الثاني . 

بيانه : أن الشاهد الأول قام على من هو خصم من حيث الظاهر؛ الأو ميت 
اليد» والشاهد الثاني قام على الذي حضر وأمكن أن يجعل الذي حضر مانعاً لصاحب 
اليد؛ لأن صاحب اليد وصى بتفويض الخصومة إليه فيمكن القضاء حينئذلٍ» فضممنا 
الشاهد الثاني إلى الشاهد الأول. وجعلنا الشاهد القائم على الذي حضر كالقائم على 
صاحب اليد» وجعلنا الذي حضر كالوكيل عن صاحب اليد» أما لو ضممنا الشاهد إلى 
الشاهد الثاني لا يمكن القضاء؛ لأن الذي حضر لم يرض بخصومة صاحب اليد» فلم 
كن أن "جع مناهها البد.ويعا اللذق حفر «فليهذا ضنعمنا الشناهن الناتى إلى الشاهد 
الأول» وإذا جعلنا كذلك صار كأن المدعي أقام ألقنا عشي عر داجب الب وهنا 
المقضي عليه صاحب اليد الذي حضر كذا هاهنا . 

وماانقزل معد فر :«الكتاف: إترقفى قنهادة المتاهدين فلى:وت الغيد أزادبية 
القضاء في حق الأخذء والانتزاع من يديه لا في حق الملك بدليل أنه ذكر بعد هذا أن 
الذي حضر [5١7ب/‏ 5] وهو المقر له لو أقام البينة أن العبد عبده؛ قبلت بينته» ولو صار 
مقضياً عليه لما قبلت بينته» ولو أن مدعي الشراء لم يقم على صاحب اليد على الشراء لا 
شاهدين ولا شاهداً واحداً حتى أقر صاحب اليد أن هذا عبد فلان أودعنيه» ثم حضر 
المقر له وصدق صاحب اليد فيما قال» ودفع العبد إليه» ثم أقام المدعي شهودا على 
المقر له أن هذا العبد كان لصاحب اليد» وإني اشتريته منهع وقضى القاضي بذلك لم يذكر 
محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب» . 

قيل: وينبغى أن يكون المقضى عليه فى هذه الصورة المقر له؛ لأن إقرار صاحب 
اليد قبل إقامة المدعي البينة أصلاً صحيح في حق المدعي؛ إذ ليس فيه إضرار بالمدعي ؛ 


كتاب الدعرى الو 


فصح فصر الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة» ولو ثبت بالبينة أن العبد للمقر له» وقضى 
القاضي له بالعبد. ثم أقام مدعي الشراء بينة أن العبد كان لصاحب اليدء وأنه اشتراه منه 
وقضى القاضي لمدعي الشراء كان المقضي عليه المقر له دون ذي اليد؛ كذا هاهنا. 

بخلاف الفصل الأول والثاني ؛ لأن ثمة إقرار ذي ادص يعن تيحن الودقى 
أصلاً ٠‏ لأنه لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة» فيتضرر به المدعي بإعادة البينة» أما 
هاهنا فبخلافه . 

قال محمد رحمه الله: في دار في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها داره اشتراها من 
ذي اليدء ونقده الثمن» وقبض الدارء وأقام الذي في يديه بينة أنها دار فلان أودعنيهاء 
فلا خصومة بينهما وهي المسألة التي تشهد للقضاة الثلاثة في مسألة العبد؛ ولو لم يشهد 
حير العدعي على تفي الحبيع ٠‏ وباقي المسألة بحالها. ٠‏ لم تندفع الخصومة عن ذي اليدء 
ويقضي القاضي بالبيع عليه ويأمره بتسليمها إلى المدعي . 

قال :ولو دعن الشراء على ضاحئ البد» الشواع: ,و القرضى .وميلاقة ديا حب اليل 
في ذلك؛ ثم ادعى صاحب اليد أنها وديعة لفلان وأقام البينة» فلا خصومة بينهما؛ لأن 
الثابت بتصادقهما كالثابت بالبينة» ولو ثبت الشراء والقبض بالبينة» وباقي المسألة بحالها 
قد ذكرنا أنه لا خصومة بينهما » فكذا إذا ثبت بالتصادق . ظ 

ولو ادعى المشتري على صاحب اليد الشراء بدون القبض» وصدقه صاحب اليد في 
ذلك. 5 ثم أقام صاحب اليد بينته على أنها وديعة عنده من جهة فلان؛ لا تندفع عنه 
الخصومة ل بدون القبض بالبينة» وباقي المسالة يحالها؛ ؛ لا تندفع 
الخصومة عن صاحب اليد؛ فكذا إذا ثبت بالتصادق . 

يوضح الفرق بينهما: أن تصديق صاحب اليد المدعي في الشراء والقبض لا يناقض 
دعواه الإيداع من الغائب لجواز أنه اشتراها من صاحب اليدء ثم أجرها من الغائب أو 
رهنها منهء أو باعها منهء ثم إِنْ الغائب أودعها فرة اضاحت» اليه وإذا لم يوجب ذلك 
تناقضاً في دعواه الإيداع من الغائب لا يمنع ذلك سماع دعوى الإيداع من الغائب. 

أما تصديق صاحب اليد المدعي في الشراء بدون القبض يناقض دعواه 0 
الغائب؛ لأن المشتري لا يملك التصرف في الميراث قبل البيع» فبعد البيع منه 
التسليم لا يتصور الإيداع من الغائب» فيكون هو متناقضاً في هذه الدعوى» فلا تسمع 
دعواه؛ حكي هذا الفرق عن القاضي الإمام أبي عاصم العأمري . 

لكن هذا الفرق إنما يستقيم على قول محمد رحمه الله لآن وضع المسألة في 
الدارى والتصرف في العقار قبل القبض إنما لا يجوز على قول محمدء أما على قول أي 
حنيفة وأبي يوسف؛ التصرف في العقار قبل القبض جائزء فلا يستقيم هذا الفرق على 
قولهما. 

وإذا ادعى داراً في يدي رجل أن صاحب اليد وهبها منه أو أجرها منهء أو رهنها ' 
نه أو تصق ورهنا عليه ء بوأنه قبضها منه»: وأقام :ذو اليد البينة أنها:ذارقلان أودعها زياف 
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فإنه لا تندفع عنه الخصومة؛ هكذا ذكر محمد رحمه الله فى «الجامع» . 

روى الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار؛ في اشرح الجامع) : : عن القاضي أي 
الهيثم عن القضاة ة الثلائة ئة أن ما ذكر فى «الكتاب» : أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد قول 
محمد في الرهن والإجارة. ذأما في الهبة والصدقة ينيغي أن تتدفع الخصومة عن ذي اليد؛ 
لأن في الرهن والإجارة ادعى عليه فعلاء ولم يقع الفراغ عن أحكامها. فإن من حكمها 
إدامة القبض» وانه لهاك إلى نمك الراهم أو الآجر يسقط حكم الرهن والإجارة» فبقي 
دعوى الفعل معتبراً . 

فأما في الهبة والصدقة : وقع الفراغ من حكمها لأن شرط صحتها أصل القبض لا 
إدامة القبضء» فإنها لو عادت إلى يد الواهب المتصدق لا يبطل حكم الهبة والصدقة فسقط 
اعبار يدعرى الفعل. ومن المشايخ من قال: ما ذكر جواب الكلء. وهو الظاهرء فإن 
اعد | رجه الله جمع بين الكل وذكر عقيبها حو انا والظاهر أنه أراد به جواب الكل . 

ووجه ذلك: أن ذا اليد انتتصب خصماً للمدعي بدعوى الفعل عليه؛ وام سيد 
اعتبار دعوى الفعل إليهء وإن استوفى أحكامه ولم يصر بمنزلة دعوى ملك مطلق بدليل أنه 
لا يقضي للمدعي بالزوائد المنفصلة» ولا يرجع الباعة بعضهم على بعضء فبقي دعوى 
الفعل معتبراًء ولا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثبات الإيداع من الغائب . 

القسم الثاني من هذا النوع 
أن بدعي المدعي الفعل على صاحب اليد 

صورته: ادعى عيئاً فى يدي رجل أنه له غصبه منه فلان» والجواب فيه كالجواب 
فيما إذا لم يدع الفعل أصلاًء هكذا ذكر في شرح «الجامع؟. 

وذكر محمد في كتاب «العلل»: إذا ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ثوبه سرقه من فلان 
الغائب؛ لا تندفع الخصومة عن ذي اليد ويقضى بالثوب للمدعي» وهذا استحسان. 

والقياس: أن يندفع كما لو قال: هذا ثوبي» غصبه مني فلان» وأقام صاحب اليد 
بينة على أنه وديعة عنده من جهة فلان الغائب. 

عه لاحب نا تزتها قمعم ساضي التد يا قير اللنوسيا 
لوجوب الحد على الغائب» لأن المدعي ببينته» وثبت السرقه عليه» ويقضى عليه بالقطع 
أنه ظيزر سرقهاقبل أن:وضل العيخ إلى المالك:: اناما إذا لم تندفع الخصومة عن ذي اليد 
وقضينا بالنوب للمدعيء لا يجب القطع على الغائب بعد ذلك؛ وإن ظهر سرقته» لأنه 
إنما يظهر سرقته بعدما وصل العين إلى المالك» ويحتال لدرء الحد ما أمكن» فلم تدفع 
الخصومة عن ذي اليد بهذه الصورة الال لدرء الحد. خرج عن هذا فيا له الخضثت: 
لآن هناك لو دفعت الخصومة عن ذي اليد إذا اتيت ت المدعي بعد ذلك على الغائب؛ لا 
يلزم الغائب حد. 


وفى «الكتاب» علل أيضاً : رجل ادعى ثوباً فى يدي رجل أنه ثوبه غصبه منه فلان 
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الغائب وأقام على ذلك بيئة» وقال صاحب اليد: فلان ذلك أودعنيه فلا خصومة بينهماء 
وإن لم يقم صاحب اليد بينة على الإيداع 

وفي «الجامع» من هذا الجنس في: رجل ادعى دابة في يدي رجلء» وقال في 
دغيواة: هذه الدابة كات اذابة فللان» وقد اتشريعينا منة .وقال ذو اليك : فلان :ذلك 
أودعنيهاء » فلا خصومة ب بينهماء ولو لم يقم ذو اليد بينة على دعواه لأنهما تصادقا على أن 
ل سي سي ار ا ل لل 0 
الشتراء هنة» لانن الك إن لا يسيم الام فنا حبس الندده: قوع واد لد دهن العائيت | قرا منة 
باليند:للغائب» والآن يراها فى يد صاحب اليدء فالظاهر وصولها إلى ذي اليد من جهة 
فلان» فعلم أن كون هذا اليد يد غيره ثبت بتصادقهما؛ فاستغنى عن إثباته بالبيئة . 

عبد في يدي رجل أقام بينة على ذي اليد أنه عبد فلان: وأن فلاناً أعتقهء وأقام 
على ذلك بينة. وأقام صاحب اليد بيئة أن فلاناً ذلك أودعه إياه فالقاضي لا يقضي بعتق 
العبدء لأن العبد مع صاحب اليد تصادقا على أنه ملك فلان» وأن بينة العبد على العتى 
غير مقبولة عليه» لأنه بينة على العتق قامت على غير خصمء لأن صاحب اليد ليس بخصم 
عن الغائب في دعوى العتق عليهء فصار وجود هذه البينة» والعدم بمنزلة» ولكن القاضي 
يقف العبد ويحول بينه /15١5[‏ 4] وبين صاحب اليدء وهذا استحسان. 

والقياس : أن لا يحول؛ وجه القياس في ذلك: بن العبد قد أقر على نفسة بالرق») 
اكت كان لفلان» فلو وجبت الحيلولة؛ إنما وجبت إذا ثبت العتق بهذه البينة» ولم 

يئت على ما ذكرنا وجه الاستحسان؛ أن فى هذه البينة سببية: 

اعدعيا] العكق ووو اند لبن مشخصم قوهى والاغرة الصر بل .ضاجب اليل قزر 
خصم في ذلك». وأحدها منفصل عن الآخر لجواز أن يكون عبداً ولا يكون لصاحب اليد 
حق إمساكه. فيقبل البينة فيما هو خصم فيه؛ وهو قصر يدهء وإن كان لا يقبل فيما ليس 
بخصم فيه وهو العتق. 

ونظير هذا ما لو وكل رجلا بنقل امرأته إلى موضعء فأقامت المرأة البينة أنه طلقهاء 
والموكل غائب» فإنه تقبل هذه البينة في حق قصر يد الوكيل على نقلها للمعنى الذي 
ذكرنا؛ كذا هاهنئاء ٠‏ فلم يجعل دعوى العين في هذه المسألة دعوى على ذي اليد. وفي 
العشالة المتقدمة جعل القضاء ء بالعتق على ذي اليد قضاءً على الغائب. وجعل ذا اليد 
خصماً عن الغائب في الإنكار. 

والقرق< أن.فن دعو العتن. على العاف امك مراعاة الحقية :هن غس إنظال النحرية 
للعيد ان يتصر يذ دى اليداعن العبدديا عصان حزق الله تعا لق 4 بعس ا يستعم "كن النلا سا 
على كره منه» فلا يقضي بالعتق باعتباز ما للمولى في العبد من الحق» وهو الملك حتى 
يحضر الغائب» وليس في مراعاة الخصمين إبطال حق العبد في الحرية» بل فيه تأخير إلى 
أن يحضر الغائب» فيقيم البينة عليه» فيقضي له بالعتق . 

ناما افى.وعرى العمق على اذ البد يقن :واعينا عاتب المتلق: ولم يجعل الغائب 
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مقضياً عليه» أولى إلى إبطال حق الله تعالى» وحق العبد في الحرية» فإنه يرد رقيقاً بعدما 
حكمنا بعتقه على ذي اليد بحيث لا يمكنه إثبات العتق بعد ذلك» فتعذر مراعاة الحقين 
ووجب مراعاة أحدهماء فكان مراعاة حق الله تعالى أولى» ثم في هذه المسألة إذا حال 
القافى من الغيلاوبية ضاحي: لد ستر ونين الع كفي > اسمن الخائن أن العيد 
كان محتالاً في هذه الدعوى. وأنه قصد بهذا أن يزيل يد صاحب اليد عن نفسه؛ حتى 
يستوثق منه بكفيل صيانة لحق الغائب» وإذا حضر الغائب كلف القاضي العبد إعادة البينة؛ 
لأن البينة الأولى لم تكن معتبرة على ما مر فإن أعاد قضى بعتقه وإلا دفع إلى مولاه. 

وكذلك لو أقام بينة أنه عبد فلان لإنسان آخر دفعه إليه وفبعة ان اخانة أفيوساء لا 
حت لماص لع وفي الحيلولة قياس واستحسان على ما مر ولورعم دوائيه أنه 
عبد فلان الغائب أودعه إياه» وقال العبد: كنت عبداً له إلا أنه أعتقني» أو قال العبد: 
كنت عبداً لفلان الآخر أعتقني: ليقيل كول العين فرقننين عا ويهها إذا قال اناستر 
الأصل حيث يقبل قوله في ذلك . 

والفرق: أن فى دعوى الإعتاق أقر على نفسه بالملك والرق» وادعى زواله 
نالاعنا قبن :ل يدق إل بشع سوقر ل" أن بجر امكل إلكاد تبرت البلله و لوقه والية 
على نفسهء والقول قول المنكر في الشرع . 

ألا ترى أن فلاناً لو كان حاضراً» وادعى أن العبد ملكهء وقال العبد: أنا حر 
الأصلء فالقول قوله؛ لأن الأصل فى الآدمى الحرية» فكان منكراً ثبوت الملك» واليد 
على نفسه» ولو قال: كنف غيذا له الا أنه أعتقنى لا يقبل قوله؛ لأنه ادعى زوال الملك 
معدم ال مده كذز تهانفكاة فى تولهة اناتمن لأف قسن أشوكون القول فول فى اليد 
لأن العبد في يدي ذي اليد من حيث الحقيقة: وقول الانساة فيما فى ريده :مقيول: 

ألا ترى أنه لو كان في يده ثوب أو دابة يقبل قوله في أنه لفلان» وطريقه ما قلنا. 

قلنا : : تعمء في يد ذي اليد حقيقة إلا أنا نعلم بيقين أن يده على العبد حادثة؛ أن 
يد الملك على الآدمي تكون حادثة لا محالة. لأن الأصل في الأدمي الحرية» وإنها تنفي 
يد الغيرء ٠‏ فيكون القول قول من كان اليد له في الأصل» لا قول من كان في يده في 
الحال. 

كثوب عرفناه في يدي رجلء ثم رأيناه في يدي رجل آخرء وتنازعا فيه كان القول 
قول من كان اليد في الأصل له. لا قول من له اليد في الحال» لأنا تيقنا بحدوث يده كذا 
هاهنا . 

ٍ ولو قال العبد: أنا حر الأصل وأقام الذي في يديه بينة أنه عبد فلان قضيت له. 

عبدا لفلان» ودفعته إلى الذي هو في يليه . 
ْ فرق بين هذا وبينما إذا ادعى رجل هذا العيد لكا افا وأقام ذو اليد البينة أنه 
عبد فلان» أودعه إياه» واندفعت.الخصومة عن ذي اليدء فإنه لا بشي العا ضما به 
للغائب حتى لو حضرء وأنكر أن يكون العبد له لا يلزمه العبدء وهاهنا لو حضر الغائب» 
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وأنكر أن يكون العبد له لزمه العبد. 

والفرق وهو: أن هناك العبد فى يد ذي اليد حقيقة؛ لأنه مملوك مرقوق. محل 
لثبوت يد غيره عليه» ولو ثبت يد صاحب اليد عليه حقيقة فيمكنه حفظه» فلا حاجة إلى 
إثبات الملك للغائب في حق ذي اليدء ليمكنه الحفظ. وإنما حاجة ذي اليد إلى دفع 
الخصومة عن نفسه. ويمكنه ذلك بإثبات وصول العين إليه من جهة الغائب. فلا ضرورة 
إلى إثبات الملك للغائب 

أما سات العبد بدعوى حرية الأصل صار فى يد نفسهء وزال عنه يد ذي 
الندء لماامر أن القول قوله فى آنه خر الأصلء وذو اليد محتاج إلى إعادة يذه عليه 
ليمكنه إقامة ما هو مأمور به وهو الحفظ» ولا يمكئه إعادة يده عليه إلا بعد إثبات الملك 
للغاتسا» فضبار:عامورا مخ .ضهة الناكه.يإئنات الملك لمن لآن الامن بالشو» أمر بدة ويا 
لين لمق هار وقبلا عن القامب تن كناك نولك ل#داليية القافية تمن :ذى البك: 
كالبيئة القائمة من الغائب» أما في تلك المسألة فلا حاجة إلى إثبات الملك للغائب» فلم 
تكن البينة القائمة من ذي اليد كالبينة القائمة من الغائتب» فيقضى بالملك للغائب هاهناء 
ولم يقض به هناك لهذا . 

وفرق أيضاً: بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل هذا العبد بأنه له» وأقام على 
ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه عبد فلان أودعه» فالقاضي لا يقضي ببينة المدعي» 
ولم يجعل إقامة البينة على ذي اليد بالملك بمنزلة إقامة البينة على المالك» وفي هذه 
المسألة جعل إقامة البينة من ذي اليد على رق العبد بمنزلة إقامة البينة من المالك . 

والفرق وهو: أن المودع خصم فيما يستحق عليه وإقامة البينة على رق العبد 
استحقاق له فصح من المودع. وإقامة البينة من العبد استحقاق على المودع. فلا يصح 
على المودع. 

بيان هذا الكلام: أن المودع مأمور بالحفظ» فيملك ما يرجع إلى الحفظ 
وي و ا الع يي و 
عنه في ذلك» فأما الاستحقاق له من الحفظء ٠‏ فيكون نائباً عنه في ذلك . 

قال: ولو أقام ذو اليد بينة أن فلاناً أودعه إياه» ولم يشهدوا أنه لا يلتفت إلى هذه 
الشهادة حتى لا يعاد العبد إلى يده؛ لأن الثابت بهذه البينة مجرد الإيداع» والإنسان كما 
يودع ولده عند صذيقهء وقد يطلب منه أن يحفظه فلم يثبت الرق في هذه الشهادة» فبقيت 
الحرية الثابتة بالظاهر . 

ولو أقام ذو اليد بينة أنه عبد فلان أودعه إياه. أو أجرهء أو رهنهء وأقام العبد بينة 
أنه حر الأصل لم يملك قط؛ لا يقضى بعتق العبدء كما لو أقام العبد البينة على العتق 
العارض على الغائب على ما مرَّء وفي الحيلولة قياس واستحسان كما بيناء فإذا حضر 


العدر ل فإن أعاد العبد البينة عليه أنه حر الأصل يقضى بكونه حر اللأصل. وإن لم يعد 
بقي رقيقاً. ولا يكلف المقر له إعادة [6١؟س/‏ 5] البينة أنه عبده لما مرّ أن المودع خصم 
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عنه في إثبات الملك لحاجته إليه ليتهيأ له الحفظء فكأنه أقام البينة لنفسه» فرق بين هذه 
المسألة وبينما إذا ادعى العبد على صاحب اليد أنه اعتقه» وقضى القاضى بعتق العبدء 
فإن هناك لا يقضى بكونه عبد : 


والفرق: أن هناك قد قضينا بحرية العبد على صاحب العبد؛ لآن العبد ادعى العتق 
عليه» ولما قضينا بالعتق عليه كان هذا قضاء على الناس كافة» أما هاهنا لم يقض له 
بالعتق؛ لأنه لا يدعي» ولكنه يدعي كونه حر الأصل» وذو اليد ليس بخصم في هذا؛ فلا 
يقضي ببينته ) وإذا لم يقض بحريته هاهنا قبل دعوى الذي من الغائب. 

قال محمد: رجل في يديه دار؛ أقام رجل بينة أنها داره» اشتراها من عبد الله بألف 
درهم ونقد الثمن» وقال ذو اليد: أودعنيها عبد الله الذي يدعي الشراء منه. فإنه لا 
خصومة بينهما حتى يحضر عبد اللهء ولا يكلف الذي في يديه بينة على ما ادعى لأن 
المدعي أقر بالملك لعيد الله واي التيسمتان عليه رلته والدعوى لا تسمع إلا 
بخصمء وذو اليد ليس بخصم له في ذلك . 

يوضحه: أن المدعي يدعي تلقي الملك من جهة عبد الله» وذو اليد ليس بخصم 
لعبد الله في هذا العين بعدما أقر به لعبد اللهء الا ترى أنه لو حضر عيد الله يؤمر بالتسليم 
البقاية غير سنة ولا عي وإذا لم يكن خصماً لعبد الله كيف يكون خصماً لمن يدعي 
تلقى الملك من جهته؟ ولأنه ثبت وصول الدار إلى يد ذي اليد من جهة عبد الله 
كفادقيها على ذلك من عيك: القلاهر» الآن الناعي لتنا احضى الكراء اهن غنيك اللي ققد 
أقر أنها كانت في يدهء لأن الشراء لا يصح إلا من صاحب اليد. 

وذو اليد لما أقر بالإيداع من عبد الله فقد أقر له باليد أيضاً ؛ لأن الإيداع من عبد 
الله لا يتصور إلا بعد أن يكون في يده. وإذا ثبتت اليد لعبد الله بتصادقهما ثبت تصادقهما 
على الوصول إلى يد ذي اليد من جهة عبد الله من حيث الظاهر. لكا ل ديرا الند 
فيها تحيل وصولها إلى يد ذي اليد من يد ثالث» فتعين وصولها إلى يده من جهة عبد الله . 

فهو معنى قولنا: إنهما تصادقا على وصول هذا العين إلى يد ذي اليد من جهة عبد 
الله من حيث الظاهرء وهذا بخلاف ما لو قال ذو اليد: أودعنيها عمرو وكيل عبد اللهء 
حيث لا تندفع الخصومة ما لم يقم البينة عليه» لأنه لم يثبت وصول هذه الدار إلى يده من 
جهة عبد الله بوجه ماء لأن المدعي إن حصل مقرأ من حيث الظاهر بوصول الدار إلى يده 
ل ل ل إلا أن صاحب اليد كذبه فى ذلك وقال: ما وصل 
إلىّ من جهة عبد الله. ولم يثبت بغت الوصضول إل بق سحي مر باقرا اذ اليد لإنكار 
املق للق يتان فعا سن هبسن باريد 

وإن قال المدعى للقاضى: حلف الذي فى يديه الدار أن عبد الله أودعها إياه» كما 
قال فالقاضي يستحلفه بالله؛ لقد أودعك هذه الدار عبد الله» وفيه نوع إشكال أنه قبل 
قول الذي في يديه الدار من غير يمين . 


كتاب الدعوى | 1 ؟ 


والجواب: يجوز أن يحلف الإنسان. . . .''' أن القول فيه قوله» كالمودع إذا ادعى 
رد الوديعة كان المعنى فيه أنا إنما دفعنا الخصومة عن ذي اليد لوصول الدار إلى يده» من 
جهة عبد الله» أو من جهة وكيل عبد الله» فيصح منه دعوى وصول الدار إليه من جهة 
غاصب عبد الله أو من جهة وكيله» وذو اليد لو أقر أنه وصل إلى يده من جهة غاصب 
غصبها من عبد الله كان خصماً للمدعي ؛ إلا أن يقيم البينة على ذلك» فقد ادعى على ذي 
اليد معني » لو أقر به يلزمه. فإذا ريو لطت الور م وإك كل 
جعله القاضي خصماً للمدعي . 

فإن قيل: ينبغى أن لا يحلفه القاضى؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة» 
ودعوى المدعي أنها وصلت إلى صاحب اليد من جهة غير عبد الله بعد دعواه الوا من 
عبد الله وقع فاسداً. لأنه بدعوى الشراء من عبد الله صار مقرأ بوصولها إلى صاحب اليد 
من جهة عبد الله تتضير للاغتري الوضول مه جه غير وتنا قظيا : والمتناقض يمنع صحة 
الدعوى . ظ 

وأما إقرار المدعي بوصول الدار من جهة عبد الله ثابت من حيث الظاهر مع 
احتمال الوصول من جهة غيره» فلا يصير بدعوى الوصول من جهة الغير بعد ذلك 
مقناقف] ؟ لأثه ادعى ما هو المحيل». فيصح دعواه ويترتب عليه الاستحلاف» فلو أن 
القاضي حين استحلفه قال: ما أودعنيها عبد اللهء ولكن قال: غصبتها من عبد الله 
وحلف على ذلك جعله القاضي خصماً له؛ لأنه مناقض في الدعوى من حيث إنه ادعى 
الإيداع ولك ثم الغعصب» لأن الإيداع غير الغصب والمتناقض لا يسمع كلامه. فيجعل 
كأنه لم يوجد منه دعوى الوديعة» ولا دعوى الغصب» ولو لم يوجد واحد منهما لكان 
القاضي يجعله خصماء فكذا هاهنا. 

فإن قيل: كيف يجعله القاضى خصماً هاهناء وقد وصل الدار إلى يده من جهة عبد 
:الل يتصا ذفييا ظاهر ا لان السو يتعى القواههه عند لله أقز موضول الدان اسمن 
حية عية اللمه إلا انهم عزنا فى جيه الرسيو لوال عدر واعقلد ف النحهة بعد الاتفاق 
على الأصل . ١‏ 

كما في باب الإقرار إذا قال الرجل : لفلان عليّ ألف اوفع من ترمو وقال المقر 
له : لا بل هو من غصب» فالقاضى بقضى على المقر بالألف؛ لأنهما اتفقا على أضل 
الدعوى واختلفا في الجهةء فكذلك هاهنا. 

قلنا فى مسألة الإقرار: الكلامان حصلا من اثنين» فلا ينقض أحدهما الآخر؛ لأن 
الإنناة لأ يملك تفن كلاء غيره» إلا أن المقر أقر بوصول الألف إليه من جهة المقر لهء 
فيكون القول قول المقر له أنه بأي جهة وصلء فلهذا لا يصير رداً لإقراره» وهاهنا 
الكلامان حصلا من واحدء والإنسان يملك نقض كلامه» وبين الكلامين مناقضة من حيث 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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الظاهر. فنقض كل واحد منهما صاحبه» ويجعل كأنه لم يوجد منه دعوى الوديعة ولا 
دعوي الغصب . 

ونظير هذه المسألة مسألة الوديعة» إذا قال المودع: هلكت الوديعة» ثم قال : لا بل 
لو اه وان كاد كل واجد من الاموين لو كاقة "لا يكوان :قينا مناً ؛ لأنه لم 

كيك وعد ييا لكر نه تفضا أفكذا ماعنا لورتب يغبت كل واحد من الأمرين لمكان 
الكاته د ربعن كانه كمه و راسي 

ثم إذا جعله القاضي خصما للمدعي ببينته ؛ ثم قدم عبد الله وادعى أن الدار له 
كان أودع هذا الذي كانت في يده وأراد أن يأخذها من المدعي حتى يعيد المدعى عليه 
البينة؛ لم يكن له ذلك لأن الشراء من عبد الله صار مقضياً به لما جعل القاضي صاحب 
اليد خصماً للمدعي. وقضى عليه ببطلان يله. 

ولو قال الذي في يديه الدار: أودعنيها عمرو وكيل عبد الله لا تندفع الخصومة عنه 
ما لم يقم البينة عليه» وقد ذكرنا وجه ذلكء» فإن أقام ذن الند:نيتة» تشهدوا أن عيت الله 
دفعها إلى عمروء وقالوا: لا ندري دفعها عمرو إلى هذا الذي في يديه أم لا فهو خصم 
للمدعي ؛ لأن الدافع لخصومة المدعي عنه؛ دفع عمرو الذار إليهء » لا دفع عبد الله لعن 
عمروء ولم يثبت دفع عمرو بهذه البينة» فإن قال الذي في يديه الدار للقاضي: استحلف 
المدعى ما دفعها إلى عمروء فالقاضى يحلف المدعى على ذلك؛ لآن الذي فى يديه الدار 
افع عليةة يعنى : لو أقر به يلزمه. فإذا أتكر يستحلف رجاء التكول. 1 

ألا ترى أن فى المسألة الأولى جعلنا الذي فى يديه الدار بدعوى المدعي» وإنما 
جعلقا لآق المدعى: ادع علنلده عن لو أيه يارموه قاذ انكر اشحلك وجا لكك 
كذا هاهتاء إلا أن فى المسالة الأولى استحلف الذي فى يديه الدار على الثبات» وهذا 
يستحلف المدعي على العلم؛ لأن هاهنا المدعي يستحلف على فعل الغير من كل وجه؛ 
لأنه يستحلف على دفع عمرو الدار إلى ذي اليدء ولا فعل للمدعي في ذلك» وهناك 
يستحلف ذي اليد على الإيداع عبد الله الدار منه له اتصال بهء وهذا القدر كاف 
لامتجلاف عن الغات كما لو اوغى أله اشتراء منة: 

ولو أن الذي في يديه الدار أقام البينة أن عمرو أودعها إياه» وقالوا: لا ندري من 
دفعها إلى عمروء وقال [7١5أ/‏ 5] الذي فى يديه الدار: دفعها إلى عبد الله فلا خصومة 
بينهما؛ لأنه ثبت وصول الدار إلى ذي اليد من جهة غيره» وإنه كافٍ لدفع خصومة 
المدعي» ولا يمين على الذي في يديه الدار؛ لأنه أثبت وصول الدار إلى يد ذي اليد» من 
جهة غيره» وإنه كاف لدفع خصومة المدعي» ولا يمين على الذي في يديه الدار لأنه أثبت 
ما ادعاه بالبينة» فهو نظير المودع إذا ادعي الرد وأثبته بالبينة» وهناك لا يمين على 
المودع؛ كذا هاهنا. 


ظ القسم الثالث من هذا النوع 
المدعي إذا ادعى الفعل إلا أنه لم يسم فاعله بأن قال: هذا العين لي سرق مني» 


كتاب الدعوى ارا 


وأخذ مني», أو قال: غصب منيء, وأقام صاحب اليد بيئة على أن هذا العين وديعة في 
يدي من جهة فلان» ففيما إذا قال: غصب مني» أخذ مني» تندفع الخصومة عن ذي اليد 
بلا خلاف؛ لأن دعوى الفعل على المجهول باطل . والح ب الجدم اليداي د دعوى 
الملك المطلق. وفيما إذا قال: سرق مني . 

القياس: أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد إذا أقام البينة على ما ادعى» وهو 
قول محمد؛ في الاستحسان لا تندفع وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وجه القياس ما 
ذكرنا أن دعوى الفعل على المجهول باطل فالتحق بالعدم, وصار كما قال: غصب مني » 
أخذ مني وللاستحسان وجهان. 

أحدهما: أن الغاصب له يد صحيحة» والساوق ليت له نل محيةة.. الا تر أن 
السارت هر الخاضيتب يفطم ٠‏ لآنه ]زا ناذا ممحيعة: والسارق من السارق لا يقطع؛ اانه 
3 لا يعي 

إذاكيف هذا فنقول: إذا ادعى المدعى الغصب فقد أقر بيد صحيحة لغيره فيه» وذو 
اله بيه انمث أن ذلك الحاتنيه وانايده الست بيد تخصرمة بل ع ينه حفط غلن 
الغائب . ْ 

وإذا ادعى المدعي السرقة فما أقر بيد صحيحة للغير في هذا العين ليقال بأن 
ضاحيية النة سيتثة انيت كا أن علك البد للغائي+ فال يل المعك ند خصؤمة :وقد توححيهيت 
قي فى ل اله اعون اد فلذلك افترقاء هذا هو طريق العامة وإنها مشكلة 
عندي . 

والوجه الثاني: أن المدعي لما لم يسم السارق فهذا بمنزلة تعيين صاحب اليد 
للسرقة؛ ولو عينه لذلك أليس أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليدء وإن أقام ذو اليد بينة 
على ما ادعى؟ فهاهنا كذلك . 

بيان هذا الكلام: أن المدعي إذا لم يسم السارق احتمل أن السارق ذو اليد إلا أن 
المدعي أراد الستر عليه ابتداءً إلى ما ندب الشرع إليه» ويحتمل أن السارق غيره إلا أنه 
يرجح احتمال كون ذو اليد سارقا لوجهين : 

أحدهما: أن في جعله سارقاً احتيال لدفع الحد؛ لأنا إذا جعلناه سارقاً؛ لا تندفع 
الخصومة عنه» وقضى القاضي بالعين للمدعي ويسلم العين إليه» فإذا ظهر السارق بعد 
ذلك يتعين لا تقطع يده؛ لأنه إنما ظهر سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك . 

ولو لم يجعله سارقاً تندفع الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين للمدعي» فمتى ظهر 
السارق بعد ذلك يتعين تقطع يده؛ لأنه ظهر سرقته قبل أن وصل العين إلى المالك» فكان 
فى جعله سارقاً اجفيا ل لدو انحن اقوزنا ور نكا تقس عاونا أولى من غيره. 

بخلاف ما إذا قال: أخذ مني غصب؛ لأن هناك ليس في تعيين ذي اليد أخذاً 


انالا درء الحد إذ لم تتعلق به عقوبة سوى الضمان» أما في السرقة فبخلافه على نحو 
ما بينا. 


الوجه الثاني: إن في تعيين ذي اليد سارقاً إيصال الحق إلى مستحقه . 

بيانه: أن من عادة السارق أنه إذا سرق يتوارى ولا يخرج للخصومة خوفاً من 
القطع. فلو لم يتعين صاحب اليك سارقاً تندفع الخصومة عنه. والمدعي لا يحد السارق 
على ما عليه عادة السراق» فلا يصل المدعي القن حقهء أما إذا كان منازقا لا تندفع 
الخصومة عنه فيصل الحق إلى المدعي» ونحن أمرنا بإيصال الحق إلى أربابها » فكان 
عدن ذى السك سنارف أولى ؛ بخلاف دعوى الغخصبف والاتة لآن هناك لو لم يتعين 
صاحب اليد غاصباً وآخذاً؛ لا يبطل حق المدعي» إذ ليس من عادة الغاصب في الأخذ 
الاختفاء والتواريء بل من عاداتهم الخروج للخصومة؛ فيجد المدعي ويتخاصم معهء فلا 
يؤدي إلى إيطال حق المدعيى لو لم يجعل صاحب اليد غاصباً واخذا فلهذا ا 


نوع من هذا الفصل 

فرع على النوع من هذا الفصل : إذا ادعى المدعي أن 0 فل 00 عليه البيئة؛ 
وقال صاحب اليد: هو عبد فلان أودعنيه ولا بينة؛ حتى لم تندفع الخصومة عنه بمجرد 
قوله. على ما مرّء ولو أن القاضي لم يقض للمدعي ببيته حتى حضر المقر له» وصدق 
صاجب اليد فيما قال. ودفع العبد إلى المقر له» وقضى القاضي للمدعي بالعبد» بتلك 
البينة على ما مرّ كان هذا قضاء على صاحب اليد لما ذكرناء فإن أقام المقر له بينة على 
المدعى أنه عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلت بينته» ويقضى بالعبد له وتبطل بينة 
المدعي هكذا ذكز توك رحية الله في «الجامع» . 
حكى أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أن ما ذكر من الجواب ليس بصحيح أنه يقضي 
بالعبد بين الذي حضر وبين المدعي نصفان» قال القاضي أبو الهيثم وتحية اللةة لها أن 
اثرخ ستماعة كنب الن متحمد بن الحسن رحمة الله فى هذه المسالةة فكتي» إلية .محمد أن 
الصحيح أنه يقضي بالعبد بينهما . ْ 

.قال القاضي الإمام أبو الهيثم رحمه الله: والطعن في هذه المسألة أقوى من الطعن 
فى“تلك المسألة» لآن الوجه الذي ذكرناء“فى فساد الطعن فى تلك المسألة :لا يتصوز 
اماه لأن فى هذه المسألة؛ كل نوائحة عنهنا ندع ولك تيا فللا يمكدتا أن. تقول: 
3د دعن الماك رين عحية قن سن ليده رود كرد عى تتلاضى ' الملاف عن معي اضيا حب 
اليفك وذلك ندعى الملك لأ ين ندية مناحب الندم افون أولى > اث إذاا أنام االلمقر الفبريةة 
على دعواه؛ ويطلب بينة المدعى» فالقاضى يقولٍ للمدعى : أعد بينتك على الذي حضرء 
وإلا قلا حق للك. ْ ْ ْ 

فرق بين هذه الفسالة وبين ما تقدم: وهو ما إذا ادعى المدعي الشراء من صاحب 
اليد. فإن هناك وإن أقام 0 ادعى» لا يكلف المدعي إعادة البينة . 

والفرق : أن هاهنا المدعي لم يستحق القضاء على بهذه البينة على الثبات» بدليل أن ذا 
اليد لو أقام هذه البينئة يبطل به استحقاق المدعي» وإذا بطل استحقاقه يكلف إعادة البينة؛ 
بخلاف ما تقدم, لآأن هناك المدعي فلا يستحق القضاء بهذه البينة قطعاً على كل حال . 


كناب الدعوى وم 


ألا ترى أن ذا اليد لو أقام البنة على أنه ملك المقر له لا تندفع الخصومة عنه ولا 
يبطل به استحقاقه. فكذا المقر له إذا أقام هذه البينة يبطل استحقاق المدعي اها » فلهذا 
لا يكلف المدعي إعادة البينة 0 ولو أن القاضي سمع من المدعى عليه البينة على الذي 
العبد في يديه فلم يقض بشهادتهم حتى أقام الذي في يديه العبد بيئة أن فلاناً دفعه إليه ؛ 
فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك. وقضاؤه ماض» فرق بين ما قبل القضاءء وبين ما بعد 

والفرق في وجوه: أحدها: أن صاحب اليد صار مقضياأً عليه بالملك» واليد في 
هذا العين بقضاء القاضي به للمدعي؛ ودعوى الخصم لا تقبل؛ وهذا المعنى لا يتأتى قبل 
القضاء- 

الثانى: أن قبل القضاء إنما قبلت بينة صاحب اليد على ما ادعى؛ لأنه بهذه البينة 
نافع التخصومة عن فيه« برهذ 1 المعتى لا زعا فى ريطن لقعا ج01 الدعدونة افد اديت 
بقضاء القفاضي بالعبد للمدعي», فلا يحتاج هو إلى دفع الخصومة عن نفسه. 

الثالث: أن كونه مودعاً من جهة الغائب لا ينتفي شراء المدعي إذ يجوز أن يملك 
هو الوديعة من جهة صاحبها بوجه من الوجوه أن المدعي يشتري ذلك منه بعدما يملكه. 
فكو ميد ...شعن القضناه لذ يلقفي تان 1 ] الققاءالشلني قل العضاء لا رص 
الققاء بالقاك. 

ولو حضر المقر له وأقام بينة على أن العبد له كان أودعه من صاحب اليدء وذلك 
بعدما قضى القاضي للمدعي قبلت بينته؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه؛ لأن القضاء للمدعي 
بالبينة الأولى وقع على صاحب اليد لا على الذي حضر؛ فيقبل بينة الذي حضرء لهذا 

نوع آخر في مسائل الدفع على دعوى آخر 

في أدب القاضي»: إذا ادعى رجل على رجل إنما اشتريت منك هذا العبد بكذا؛ 
والبائع يجحد البيع» فأقام المدعي بينة على الشراء فقال البائع في دفع دعواه: إنك قد 
رددت على هذا العيد بالعيب» وأقام على ذلك بينة صح منه دعوى هذا الدفع, وسمعت 
بينته عليه ؛ إنما صحت منه هذه الدعوى؛ لأنه لو لم يصح إنما لم يصح لمكان التناقض ؛ 
لأنه جحد البيع» وإنه تناقض دعوى الرد بالعيب ولا تناقض؛ لأن جحود البائع فسخ 
للعقد في حقه؛ فكأنه ادعى الفسخ. ثم أقام البينة عليه ؛ فمن أين انعا قن العا فصن :. 

اشر دارا لاه المغير هن تنسة و انيد علق “ذللكه تتهوردا ؛ فكبر الابن ولم يعلم 
بما صنع الأب» ثم إن الأب باع كل الدار من رجل وسلمها إليه» ثم إن الابن استأجر 
الدار من المشتري؛ ثم علم بما صنع الأب» فادعى الدار على المشتري» وقال: كان أبي 
.اشترى هذه الدار من نفسه لي في صغري؛ وإنها ملكي» وأقام على ذلك بينة . 

فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : إنك متناقض في هذه الدعوى؛ لأن 
استئجارك الدار مني إقوار أن الدان لبت لف» فدعو اك بعل ذلك الذار لبتفسك يكون 
متناقضاً فهذه المسالة ضارحهواقعة: الفتوى:: 


يفيف كتاب الدعوى 


وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا؛ والصحيح أن هذا لا يصلح دفعاً لدعوى 
المدعى» ودعوى المدعى صحيحة وإن ثبت التناقض منه؛ إلا أن هذا تناقض فيما طريقه 
طريق الخفاء؛ فإن الأب يستبد بالشراء للصغيرء اوعس لا يعلهد ينه البو قال بعر فك 
الاين كون الدار ملكا له فيظن صحة بيع الأب بعد ذلك» فيقدم على استئجار الدار من 
المشتري ظنا منه أن الدار ملك المشتري؛ وفي الحقيقة الدار ملكه» ثم بعد ذلك يعلم ما 
صنع الأب وكون الدار مملوكة له فيدعيها . 

فهو معنى قولنا: إن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاءء والتناقض في مسألة لا 
تمنع صحة الدعوى . 

ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مال» ودفعت المال إليه» ثم أنها 
ادعت أن زوجها كان طلقها ثلاثا قبل الخلع» وأقامت على ذلك بينة؛ قبلت بينتها ولها أن 
تسترد بدل الخلع» وقد صارت متناقضة. فإن إقدامها على الخلع إقرار منها بقيام النكاح. 
فبضير بدعوى وقوع الثلات قبل ذلك متناقضة :.ولكن قيل: لآنها تناقضن فيما طريقه طريق 
الخفاء. لأن الزوج سيد 0 الثلاث ؛ فلعل أوقع الثللاث ولم يعلم المرأة بذلكء 
فأقدمت على الخلع ظناً منها أن النكاح قا؛ ثم» ثم علمها بعد الخلع بوقوع الثلاث سابقاً 
على الخلع. ؛ فادعت ذلك . 

وكذلك إذا أعتق الرجل عبده على مال ودفع 0 الغا الى المولئ ثم إن العيد 
ادعى بعد ذلك أن المولى كان أعتقه قبل ذلك» وأقام البينة عليه قبلت بينته» وله أن سرد 
بدل العتق» وقد صار متناقضاً؛ مع هذا قبلت بينته؛ لأن هذا تناقض فيما طريقه طريق 
الخفاء. لأن المولى يستبد بإيقاع العتق على نحو ما بينا في مسألة الخلع كذا في مسألتنا . 

وفي «فتاوى النسفي»: سئل عمن ادعى ذاراً في يدي رجل أنها داره اشتراها من 
فلان» وصاحب اليد يدعي الشراء من فلان ذلك أيضاًء ولكن تاريخ الخارج سابق. 
وأقاما البينة فقال صاحب اليد في دفع دعوى الخارج :إن دعواه باطل من قبل أن شراءه 
بذلك التاريخ وقع باطلاً؛ لأن الدار كانت رهناً في ذلك الوقت من جهة فلان الذي ادعيا 
تلقى الملك من جهته في يدي فلان وفلان المرتهن حتى يلقاه شراء هذا الخارج هذه الدار 
لم يرض بهء وأبطله فلم يصح شراؤه وصح شرائي؛ لأن شرائي كان بعدما فك فلان 
الرهن ؛ هل يكون هذا دفعا؟. 

قال: لا؛ لأنه لا حق لذي اليد في ذلك الرهن» والمرتهن لم يدع ذلك فكيف تصح 
دعوى الرهن؟ وهذا الجواب صحيح. وله علل أحدها ما ذكرنا . 

والثانية: أن بيع المرهون ينعقد بوصف الصحة فيما بين الراهن والمشتري» وليس 
للمرتهن حق الفسخ . 

والثالثة: أنه لما أقر بفكاك الرهن فقد أقر بنفاذ البيع السابق؛ لأن البيع كان منعقداً 
بوصف الصحة فيما بين الراهن والمشتري» لكن امتنع البقاء في حق المرتهن لحقه. فإذا 
بطل الرهن بعد ذلك فى حق الناس كافة . 


كتاب الدعوى ظ وضرف 


وى الجيوع النوازل» : رجل ادعى على آخر أنه اشترى مني جارية صفتها كذا 
كذاء بكذا دوهفاة وقبضها واستهلكها. ووجب عليه أداء هذا الثمن إلى وهو قد أقر 
بذلك» وشهد الشهود على المدعى عليه بذلك بعد إنكاره. فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه: اليكل فى عرق الاستهلاك؛ لآن الجعاوية قائمة في يله. وهىي في بلدة كذا في 
يدي فلان» وأقام نيوا شونوا آنا رايتاها حية قائمة في بلدة كذاء هل يصير ذلك دفعاً 
لدعوى المدعي؟ قال : لا؛ وطول الكلام في بيان العلة ولم يتضح لنا وجهها . 

والوجه في ذلك: أن الاستهلاك أمر زائد في إبطالية البائع المشتري بالثمن» ومجرد 
القبض يكفي ؛ أكثر ما فيه أن دعوى الاستهلاك قد بطل دعوى القبض» وأنه كان في 
المطالبة بالثمن. 

ا ا 0000 فقال المدعى عليه في دفع 
دعورى المدعي : إني كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعي فقال المدعي في دفع دعوى 
المدعى علية: قد كنا أقلنا البيع الذي جرى بيني وبين هذا المدعى عليه» فهذا دفع 
006 ظ رِ 0 

وكذلك لو كان المدعى من الابتداء ادعى الدار على صاحب اليد ملكا مطلقا؛ 
وقال المدعى عليه في دفع دعواه: إني كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعي فقال 
المدعى في دفع دعوى المدعى عليه: قد كنا أقلنا البيع الذي جرى بينه. ونين نهذا 
المدعى عليه. كان هذا دقع امكيما . 

الا لا ري و و سير إنك قد أقررت أنك اشتريتها 
مني كان هذا دقع فعطيسا : 


نوع آخر في دعوى الميراث 

رجل ادعى دارا في يدي رجل أنها كانت لأبيه فلان» مات وتركها ميراثاً له» وإن 
ابي مات. وهذه الدار في يديهء وأقام على ذلك بينة) وأقام ذو اليد بينئة في دفع دعوى 
المدعي». أن أبا هذا المدعي أقر في حال حياته أن هذه الدار ليست لهء فهذا يبطل شهادة 
شهود المدعي. هكذا ذكر محمد رحمه الله في آخر «الجامع الكبير»» وهذا لأن حاجة 
الوارث إلى إثبات الملك لمورثه في الدار عند موته حتى يخلفه فيها إرثاء وقد ثبت بينة 
المدضى عليه إفراق الوارك ان الدان لسك له 

وإقرار المورث بهذه الصفة تمنع المورث عن دعوى الملك لنفسه بنفسه» بعد ذلك 

فيمئع الوارث عن دعوى الملك المطلق لمورثه عند موتهء وكاللتلى ايو ضيرد المداصي 
ا اميت أقر قبل موت الموربة:ة أو يغك موتة أنها لواتكن لابيف كان ذلك دفعاً 
لبينة الوارث لما ذكرنا أن حاجة الوارث إلى إثبات الملك للمورث عند موته. فكان مذها 
أنها كانت لأبيه يوم الموت» وقد ثبت بينة المدعي عليه إقرار الوارث أنها لم تكن لأبيه. 
فجاء التناقض . 

وكذلك لو شهد شهوة المدّغى ‏ علية غلقى: إقران الواوت أن أباءيات: والدان ليت 


5# 20 كتاب الدعوى 


لهء كان ذلك دفعاً لبينة الوارث» وأما إذا قال شهود المدعى عليه : إن الوارث قال: مات 
أب 0 لا 5 0 بك ا يك وصححته ) لم يكن 

ولو 0 4] عاينا إقرار الوارث يات وهذه 552000 لأنه وهبها 
لى» وباعها منى فى حال حياته وصحته؛ ثم ادعى الميراث من الأب بعد ذلك؛ تسمع 
دعوى الميراث منه» لأن التوفيق بين الكلامين ممكن, لأنه يمكنه أن يقول: لي تلك الهبة 
أو البيع ب ان بالبينة قفقييت: الذان على ملك الات ظاهراً أو تضاو هرانا لي 
عنه ظاهراً. وقد مر جنس هذا فى كتاب الشهادات» يوضح ما دكونا أن الجا كم 
بآخره . 

وإذا وصل بقوله: مات أبى والدار ليست له؛ لأنه باعها مني» علمنا أنه لم يرد 
بأول الكلام نفي ملك الأب من الأصلء فيمكنه دعوى الميراث بعد ذلك» بخلاف ما إذا 
قال: ليست لأبيى وسكت» لأن ظاهر هذا الكلام» يوجب نفي الملك للآب فيه من 
الأصل فلا يمكنه دعوى الميراث بعد ذلك . 

دار بيذي رجل ؟ حاء رجل وادعى أن أباه مات ولك هذه الدار ران له وأقام بينة 
شهدوا أن أناة مات» وهذه الدار في يديه. واتعذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد 
وفاته» أو شهدوا أن هذا الرجل أخمل هذه الذان ميخ أبي هذا المدعي حال حياته . وأقام 
ذو اليد البينة أ الوارث» أو أبوه أقر أن الذان ليت لنه ؛ فالقاضي يقضي بدفع الدار إلى 
الوارث؛ لأن ما أثبته ذو اليد بالبينة من إقرار الوارث» أو المورث أن الدار ليست له. 

لو كان معايناً للقاضي. تزللق ل سفسة من قاف الاعة بطورق التي من يذه فلن 
ذي اليد بالبينة؛ فكذا إذا ثنت١ذلك‏ نسيئة ذيى اليك والمعنى في ذلك أن الجمع بين 
الكلامين يمكن بأن يقول الوارك :قل أقروث أن الذار لست لان وإتباا هي لعيرهة ا 
أن ذا اليد غصبها من أ بي ) ٠‏ فلزمه الرد بعد وفاة أبي عليّ كما كان يلزمه الرد على أبي حال 
حياته 0 قائم مقام أبي في حياته. فصار استحقاق هذه الدار يراتا لي فإذا أمكنه 
الجمع بينهما لم تكن بينة ذي اليد مبطلة بينة المدعي . 

ادعت المرأة على ورثة زوجها المهر والميراث؛ فقال الورثة في دفع دعواها: إن 
أبانا قد حرمها على نفسه قبل موته بسنتين» قالت هي في دفع دعواهم: إن الزوج أقر في 
مرض الموت بأني حلال عليه ؛ فهذا دفعم صحيح . ظ 

ادعى وارا قن يدق وجل يراتا خن انه وأقام المدعى عليه بينة أنه اشترى هذه 
الدار من هذا المدعي» فقال المدعي في دفع دعوى المدعى عليه : قد كنا أقلنا البيع الذي 
كان بيننا فهذا ىب ل ضر 

مات الرجل وترك أولاداً ضغارا وكباداء فكبر الصغار وادعوا داراً في يدي رجل 
ا اا اي 0 


كتاب الدعوى لصوف 


عند حاجة الصغارء عت 0 أقام عليه ابيئة تدقع دعواهم. 

ولو كان مكان الذار عرفا ل يشترط ذكر الحاجة. ا ا 
الصغير من غير حاجة» ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة. 

رجل مات عن أولاد. فادعت امرأة ميراثهاء وقالت: كنت منكوحة له وكرت 
الورئة دعواهاء وأقامت البينة على النكاح. فقالت الورنة فى ادقع العرانها : إن أبانا قد كان 
طلقها ثلاثاً» وانقضت عدتها قبل موته. هل يكون هذا دفعاً لدعواها؟ . 

ينظر؛ إن أنكروا نكاحها أصلاً بأن قالوا الميكنابان متزوجهاء أو قالوا: ما 
كانت هي زوجة لأبينا قطء لا يكون هذا دفعاً لدعواهاء وإن لم ينكروا نكاحها هناد انها 
أنكروا فيوائها فقالوا: ليس لها ميراث الزوجاتء. أو قالوا : ليس لها ميراث بالروجية» أو 
قالوا: لم تكن هي زوجة له عند الموت». فهذا دفع لدعواها. 

ادعى على غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذا من المال. وأنه قد مات قبل استيفائي 
من ذلكء وصار جميع ذلك ميراثاً لي ؛ لما أني وارثه. لآ وارث له غيري» فقال المدعى 
عليه : : الدين الذي تدعيه قد كان لأبيك علي بحكم الكفالة عن فلان» وفلان ذلك قد أدى 
جميع ذلك إلى أبيك في حال حياتهء فصدقه مدعي الدين أن الدين كان بحكم الكفالة عن 
فلان إلا أنه أنكر أداء فلان ذلك إليه» فأقام المدعى عليه بينة على دعواه. 

نهذا دقع صجبخ لدعوى المداعي/ وكذلك لو قال المدعى عليه في هذه الصورة: 
أخرجني أبوك عن الكفالة في حياته» أو قال: أخرجتني عن الكفالة بعد موت أبيك». 
وأقام بينة على ما ادعى» تندفع دعوى المدعي . 

ادعى على غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذاء ماك ابى قد ألايقيقن نينا عد 
ذذلك: وصار جميع ذلك ميراثاً لي من جهة أبي لما أنه لا وارث لأبي غيري؛ فقال 
المدعى عليه في دفع دعواه: إن أباك قد أحال فلاناً بما كان له علىّ» وقد قبلت الحوالة 
رصحت حدق ولك إلى لمحتال لد وصدقه المحتال له فى ذلك كله عات ع 


جو 


المدعي عنه وخصومته, لأن بإقامة البينة على الحوالة ثبت كون المحتال له وكيلاً من جهة 
الميت بالقبض» وقد أقر بالقبض معاينة» والوكيل بالقبض إذا أقر بالقبض * فصح إقراره عن 
الموكل ويبرأ الغريم عن الدين. 0 

اير فاتك برد قت إفيره وامرالا فى اناي جاء رجل. وادعى أن المرأة كانت 
امرأته. وفى نكاحه إلى يوم موتهاء وطلب ميراثهاء الاح مر رد و : إنك 
قلت قبل هذا بالفارسية : اكراين مرده زني من بودي من ميراث بردمي أزوي. وانيتوا :ذلك 
بالبيئة. هل يكون هذا دفعاً؟. 

فقد فيل : يكون دفعاًء وقوله : اكرزن من بودي. مد ل ل 
| كيل : : إنه ليس بدفع» وقوله: أكر زن من بودي ميزاث بردمي أزوي» ليس إقرار 
أنها اي كقول الرجل : إن كان فلان في الدار لذهبت إليه. لا يكون 
إقراراً أن فلاناً ليس في الدار لا محالة؛ على (ذها ذكره مفهوم كلامه. وظاهر المذهب 


خرف كتاب الدعرى 


عندنا أن المفهوم ليس بحجة» وإن ذكر محمد رحمه الله في «السير» أنه حجة» ولكن ما 
ذكر في «السير) خلاف ظاهر المذهب. ظ 

لت ا إنك قلت: إنها كانت امرأد ني ؛ إلا أني طلقتهاء 5007 
بدفع» لأن الزوج ببينته أثبت نكاحها يوم الموت. وتطليقه إياها ؛ لا ينافي نكاحها يوم 
موتها لجواز أنه طلقها يوم تزوجها ثم ماتت. 

ادعى رجل داراً في يد امرأة أبيه أنها تركة أبيه؛ وقالت المرأة: هذه الدار تركة 
أبيك إلا أن القاضي باعها مني بمهري» وأنت ضغي كان ذلك دفعاً لدعوى المدعي»؛ 
وهو الابن» لو أثبت ذلك بالبينة؛ لأن للقاضي ولاية بيع التركة بالدين» إذا كان الوارث 
صغيراًء ولم يكن للميت وصي . 

رجل مات وترك ابنين صغيرين» ولكل ابن قيّم على حدة» وفي يد أحد القيمين دا 
يزعم أنها دان الصغير الذي في ولايته ؛ ادعى عليه قيم الصغير الآخرء أن الذاز الي في 
يديك نصفها ملك الصغير الذي أنا تنمن ست أن هذه ندال كلينا كافت ملكا لوالد 
الصغيرين مات وتركها 00 للصغيرين» فإذا دفع إليَ نصفها لأقبضه لأجل الصغير الذي 
أنا قيمه . فأقام الف المدعى عليه بينة أن والد الصغيرين قد أقر في حال حياته أن كل هذه 
الدار ملك الصغير الذي في ولايتي» تندفع عنه دعوى القيم المدعيء فإن أقام القيم 
المدعي لدم دعري القيم المدعى عليه وقال: إنك ادعيت قبل هذا نصف هذه الدار 
لأجل الصغير الذي في ولايتك إرثا عن أبيه. والآن تدعي كلها للصغير الذي في ولايتك 
بجهة أخرى» اندفعت دعوى القيم المدعى عليه لمكان التناقض . 

سكل نجم الدين النسفيى: عمن ادعى ميراث بيت بعصوبة بنوة العم فأقام البينة على 
النسب يذكر الأسامي إلى الجدء فأقام منكر هذا النسب والميراث بينة أن جد الميت فلان 
وعد غير ها انق ت المدعي ؛ هل تندفع بهذا دعوى المدعي وبينته؟ . 

قال: إن وقع القضاء ببينة المدعي فالقضاء ماض [1١؟ب/‏ 4] ولا تبطل بينة 
المدعي بهذاء ولا تندفع بينة المدعي بهذا ولا تندفع دعواهء فإن لم يقع القضاء ببينة 
المدعي»ء فالقاضي لا يقضي بإحدى البينتين لمكان التعارض» قال محمد رحمه الله: وهو 
نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر بكوفة من هذه السنة» وإعتاق العبد يوم النحر بمكة من 
هذه السنة . 

وفي «مجموع النوازل»: رجل قدم سمرقند من تركستان» فادعى كرما في يدي رجل 
ميراثاً عن جده وأمه وقال: أنا محمد وأمي خحرّة» وإن أبي محمد بن الحارث بن سارح. 
وهذا الكرم في يد هذا المدعى عليه من تركة أبي الحارث هذا وأنا وارثه لا وارث له 
غيري؟ فعليه تسليم هذا الكرم إلىّ» فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : هذا 
المدعي يبطل في دعواه هذه من قبل أنه حين قدم من تركستان زعم أنه ابن عائشة 
وعائشة بنت علي بن الحسين بن فلان» وهذا الكرم من تركة علي بن الحسين . 

ثم غير اسم الأم» واسم الجدء فجعل اسم الأم حرة» وجعل اسم الجد محمد بن 
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الحارث» وأقام المدعى عليه بينة على دعواه. فأجاب شيخ الإسلام عطاء بن حمزة 
ا إن هذا 7 دعوى ا 
اما وي اساي ع اعد نوميل ولا تقبل بينة 
المدعي على ما ادعاه وتابعه في ذلك بعض مشايخ زمانه. وبه كان يمتي الإمام ظهير الدين 

لع ا ا ا ا د ال 0 
عليك ميراثاً لي. 0 إنه يبطل في هذه الدعوى؛ لأنه زعم أن والد 
والمسألة كانت واقعة الفتوى. 

وهذا لأن بينة المدعى عليه لو قبلت في هذه الصورة؛ إما أن تقبل على إثبات اسم 
هذا المدعي ولا وجه إليه؛ لأنه ليس بخصم في ذلك؛ وإما أن تقبل لنفي ما ادعاه 
المدعي بن الصييات ولأ ويه إلية أرغيا؟ لأن البينة على النفي غير مقبولة. 
ا سي بغي 
تقبل بينة المدعى عليه؛ لأنها فى الحقيقة قامت على النفى كذا هنا . 

إذا ادعى دارا في يدي رجل ميراثاً عن أبيه؛ فقال المدعى عليه في دفع دعوى 
المدعي : اشترنت هذه م صغرك بإطلاق القاضي ؛ فهذا دفع صحيح إذا ثبت 
أن البيع لحاجة الصغيرء أو لة لقضاء دين الميت . 

وقد مر جنس هذا في «فتاوى الفضلي» : ادعى على أخيه تركة فيما في يده بحق 
الميراث عن أبيه» فأنكر المدعى عليه دعواه وقال: لم يكن لأآبى فى هذه الدار حق» ثم 
ادعى المدعى عليه أنه كان اشترى هذه الدار من أبيه» أو ادعى أن أباه قد أقر له بها 
فدعواه صحيحة وبينته مسموعة. لأن الجمع , بين الكلامين ممكن لأنه يمكنه أن يقول: لم 
تكن لأبي بعدما ا شتريتها منه» ولو قال: لم تكن لأبي قطء أو قال: لوريكن لابى فيها 
حققع لم يسمع دعواه الشراء من أبيه؛ لأنه فيه متناقض» ويسمع دعوى إقرار أبيه له لأنه 
لا تناقض فيه . 

إذا قال المدعي في دعوى الميراث : لا وارث له غيري» فقال المدعى عليه في 
دعواه: إن للقأخا أو كنا وقد قلت: لا وارث له غيري» حكى فتوى القاضي الإمام 
حمسن 0000 الأوزجندي رحمه الله : أن المدعي لو أقر 0 الدعوى والشهادة 


رما كتاب الدعورى 


' ادعى رجل ضيعة في يدي رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثاً لي» لا وارث 
لها غيري» وقضى القاضي له بالضيعة» » فقال المقضى عليه بالضيعة بطريق الدفع لدعوى 
المدعي : بوت ابا اراي ميا الا بام ا ا ا 0 
عنه لفلانة» فقد قيل: هذا دفع صحيح. وقد قيل: إنه غير صحيح؛ لأن زمان الموت لا 
يدخل تحت القضاءء فلا يثبت بينة المدعى عليه موت فلانة قبل موت فلان. 

سئل رجل ادعى محدوداً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه له ولأخيه الغائب فلان؛ 
فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : إن مورثك فلان قد أقر في حياته أن هذا 
المحدود ملكي» فقد قيل: هذا دفع. وقد قيل: إن قال: ا ل 
ملكي»ء وأنا صدقته فيه فهذا دفع فإن لم يقل: وأنا صدقته فهذا ليس بدفع» وإن حضر 
الأخ الغائب وادعى في دفع دعوى المدعى عليه الدفع على أخيه . 

وقال: إن المدعى عليه أقر بعد موت أبينا أن هذا المحدود تركة أبيناء فهذا دفع 
لدعوى الجدعق عليه ولو كان المدعى عليه من الابتداء لم يدع إقرار المورث» يكون 
المحدود ملكاً له إنما ادعى إقرار الوارث المدعي؛ يكون المحدود ملكاً للمدعى عليه. 

فالجواب فيه على الخلاف أيضاً»ء على قول بعض المشايخ: هذا دفع» وعلى قول 
بعضهم يجب أن تكون المسألة على التفصيل ؛ إن قال: إنك أقررت بكون المحدود 
ملكي ء وأنا دكت يمع ال وإن حضر الأخ الغائب ودعي فن دنع دعر المدعى 
عليه وقال: إن المدعى عليه قد أقر بعد موت أبينا أ هذا المحدوه ترقة امنا لا يسمع 
منه هذا الدفع؛ لأن ما تعلق بالموت يتعلق بجميع الورثة» أما ما يتعلق ببعض الورئة 


هو 
جو 


يقتصر . 
نوع آخر في مسائل الإكراه 

إذا ادعى |الإكراء على البيع والتسليي: » فقّال المشتري في دفع دعواه: إنك أخحذت 
الثمن مني طائعاً. فهذا دفعم صححيح ؛ لأن قيضن. العَمن طائعا إجازة لذلك البيع, وهذا لان 
البائع إنما يأخذ الثمن من المشتري ليسلم الثمن له ل لت بإجازة 
البيع, فكان أخذ الثمن من البائع إجازة للبيع من هذا الوجه. 

وكذلك إذا ادعى الإكراه على الهبة فقال الموهوب له في دفع دعواه: إنك ابلك 
عوض هبتك مني طائعاً فهذا دفع صحيح ؛ لأن أخذ العرض طائعا احا فق لليية. 

وفى (مجموع النوازل» ١‏ حل رم الاسام ولاه بن جرزة المخاني رمه الله غرة 
رجل أثبت على رجل بالبينة أنه أقر بكذا لاتغا : وأقام المدعى عليه في دفع ذلك بينة أن 
إقراره ذلك كان بإكراه هل يكون ذنعا لبينة المدعي؟ قال: نعمء وبخة الأكزاة أولى 
بالقبولة: لأقميئة"الذكراء تمس غات الظاهو قبل اله إن البيدة على الإنباق اول من 
البينة على النفي, وبينة الطوع تثبت تثبت الدين» وبينة الإكراه نافية الدين». قال: فإن كان كذلك 
إلا أن الى عدت اماكتري جيف السامريعن ار وإن كان في المعنى بخلافه» وعلى 
هذا سببائل اميا نا فى المزارعة: 
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فقد ذكر محمد في المزارعة مسائل اعتبر فيها إثبات الزيادة صورة» وإن كان فيها 
إفساد العقد معنعء فمن جملتها . 

إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه شرط له النصف وزيادة» وادعى الآخر أنه شرط له 
الضف وأقاما على ذلك مينة» فالبيدة بينة مفدغى الزيادة » .ويتيتاية فساة المزارعة: 
راقع اقناك النراوة» مفيك السووةه كذ اها 

زعدل ادضى قشعن فى يدف برضل أنك اقترهنا متى م .وكفك يكترها على البعة 
والتسليمء وأقام على ذلك بينة» وأراد استرداد الضيعة» فقال المدعى عليه : كان الأمر 
كما قلت. إلا أن بعدما زال الإكراه بعت هذا البيع مني» يكون على طوع ورضى وأقام 
على ذلك بينةء فالقاضي يقضي ببينة المدعى عليه. وتندفع دعوى المدعي حتى لا يكون 
بائع حق الاسترداد. لأن ببينة المدعي ثبت أن المشتري اشترى شراءً فاسداء فالمشتري 
شراءً فاسداً [518أ/ 5] إذا اشتراه المشتري شراءً صحيحاً ينفسخ الشراء الفاسدء ويبطل 
حق البائع في الاسترداد. كذا هاهنا. 

رجل ادعى ضيعة فى يدي رجل أنها ملكه اشتراها من الذي فى يديه بكذاء وقال 
المدعى فى آخر دعواه: وهكذا أقر الذي فى يديه بشرائى إياها منه» فقال المدعى عليه فى 
دفع دعواه: إني كنت مكرهاً في الإقرار بالبيع . ١‏ | 

فقد قيل: بأن هذا لا يكون دفعاً وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيئاني 
رحمه الله وكان يقول يحتمل أنه كان طائعاً في البيع مكرهاً في الإقرار بالبيع إكراهاً لا 
يوجب خللاً في البيع حتى لو أقام البينة على كونه مكرهاً في الإقرا والبيع جميعاً كان 
الدفع صحيحا . 


نوع آخر في دعوة الدين 

إذا قال المدعى عليه في دعوة اللي : أنا أجيء بالدفع. فقال. له القاضي : الدفع 
يكون بالإبراء أو بالإيفاء فأيهما يدعي. قال كلاهما : هل يكون هذا تناقضاًء ٠‏ حكي عن 
الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله أنه قال : لا يكون تناقضاً إذا وفق وبين وجه 
التوفيق . 

ووجه التوفيق أن يشوك الاقية سه را رانى .عن عفن أن كول نقيت الكل» 
فجحدني فتشفعت إليه فأبرأني» أى. يقول: ارانى ثم ميحد اربوا فأوفيت» وكيل :لا 
يكون متناقضاً: ولا يبطل دعواه وإن لم يوفق؟؛ لأن مع إمكان التوفيق لا يتحقق التناقض» 
فيحمل عليه صيانة للدعوة عن البطلان» وهذا القول يشير إلى أن إمكان التوفيق يكفي . 

رجل ادعى على غيره دين فأنكر المدعي عليه ذلك» فأقام المدعي بينة على أنك 
استمهلتك هذا المال منك عشرة أيام» وذلك إقرار منك بهذا المال عليك . 

وقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنك أبرأتني عن هذا المال منذ عشرين يومأء» ' 
وأقام على ذلك بينة» فهذا لا يكون دفعاًء لأن ببيئة المدعي ثبت إقرار المدعى عليه 


بالمال منذ عشرة أيام» وهذا يمنع دعواه الإبراء قبل ذلك الاستمهال من المدعي عليه قبل 
قضاء القاقين عليه بالمال» .والامةمهال يعد قضاء القاقى «المال فكذلك عند تعض 
المشايخ . ْ ْ 

رجل ادعى على آخر عشرة دراهم دين» أو عشرة دنانير دين» فقال المدعى عليه في 
دفع دعواه: تو إقرار كردهءكه مر أجز دو دينار خاوستني نيست جزدودرم خواستم نست» 
فهذا ليس بدفع لأن المطالبة ليست من لوازم الدين؛ حتى يكون من ضرورة أن لا مطالبة 
له بما سوى الدرهمينء أو الدينارين؛ إقراره أن لا دين عليه سوى الدين» أو الدينارين. 

ألا ترى أن الدين المؤجل دين على الحقيقة» ولا مطالبة به في الحال. 

فإن قيل: هذا المعنى لا يكاد يصح في هذه الصورة لأن الدعوة وقع في الدين 
والتأجيل في الديون لا يصح . 

قلنا: التأجيل في الديون الواجبة بالقرض والاستقراض لا يصح.ء أما التأجيل في 
الديون بسبب البيع وما هو فى معنى البيع صحيح » وموضوع قيينا لكنا أن المدعي ادعى 
الدين أما لم يدع البيع ولا القرض واليمين الواجب بسبب القرضء إن كان لا يتصور 
انتفاء المطالبة بسبب التأجيل يتصور بسبب آخرء بأن كان مثلا لعبد الله على محمد دين» 
ولمحمد على إبراهيم مثل ذلك» فأحال محمد عبد الله على إبراهيم ليقضي إبراهيم دين 
عبد الله بما لمحمد عليه؛ فدين محمد عن إبراهيم لا يسقط بهذه الحوالة. 

ألا ترى أن عبد الله لو أبرأ محمداً عن دينه كان لمحمد أن يرجع على إبراهيم 
اشن | د جحي ا اسه اح سحروس امعد د لمر 
إبراهيم » مع هذا ليس لمحمد حق مطالبة إبراهيم في الحال بدينه لصيرورة دينه مشغولاً 
بحق عبد الله بحكم الحوالة. فيجوز انتفاء المطالبة عن دين القرض مع وجوبه ولزومه 
بَهِذَا الطروق إن كان :لا يتسور انتفاء المطالية غنه سبي التأجيل » 

رجل ادعى على غيره مالا فأقر المدعى عليه بذلك» إلا أنه بين سبباً لا يصلح سبب 
الوجوب بأن قال: له على ألف درهم بسبب القمار» أو قال: لأني اشتريت منه الميت. 
وكذبه المدعي في ذلك السبب. فإن أقام المدعى عليه على ذلك بينة تندفع عنه دعوى 
المدعي. وإن لم يكن للمدعى عليه بينة على ذلك . 

ذكر الخصاف في «أدب القاضي» أنه يحلف المدعى عليهء ويكون القول قوله مع 
العفو لأن قوله: له عليّ ألف درهم لأني اشتريت منه الميت أو لأني قامرت عليه 
جعدوة تلقال أصلة : ٠»‏ فيكون القول فيه قوله مع يمينه. قال الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة الحلوانى : ما ذكر الخصاف أن القول قول المدعى عليه مع اليمين قولهماء أما 
على قول أبي حنيفة: المال لازم عليه بإقراره» ولا يصدق في وله نين ميك أوفان: 
كامر © 'فإن محمدا وحمفة الله أوزة هذه السالة فن كتانية الإقران على سيل الاسشهاد؟ 
وذكر نها"القاذت فى تعر جا بدا كاه يره عن الحفاف: ايكون عن أن حيفا 
رحمه الله في المسألة روايتان: وإن قال المدعى عليه: له عليَّ ألف درهم من ثمن خمرء 
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وأقام على ذلك بينةء لا تندفع عنه دعوى المدعي عند أبي حنيفة؛ لأن المسلم قد يجب 
عليه ثمن خمر عنده. بل يوكل ذميا بشرائهاء وعندهما تندفع عنه دعوى المدعي ؛ لأن 
عندهما لا يجب ثمن الخمر على المسلم بحال» وإن لم يكن للمدعى عليه بينة على ذلك 
فعلى قول أبي حنيفة المال لازم على المدعى عليهء وعندهما القول قوله مع يمينه» ولا 
يلزمه المال. 

رجل ادعى على غيره» كذا ديناً من الدراهمء فادعى المدعى عليه الإيفاء» وجاء 
بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذا من الدراهم. ولكن لا يدري بأي 
جهة دفع» هل يقبل القاضي هذه الشهادة؟ وهل تندفع بها دعوى المدعي؟ . 

حكي عن شيخ الإسلام السغدي أنه قال: لا تقبل هذه الشهادة. و ا 
دعوى المدعي» وعن بعض مشايخنا 2 تقبل؟ وتندفع به دعوى المدعي » وهو الاأشبه 
والأقرب إلى القول. 

رجل ادعى على رجل ستة دنانير» فقال المدعى عليه في دعوى دفع المدعي : إنه 
أبرالي من هذه الدعوى» فأقام على ذلك بينة» فادعى المدعي كاننا أن المدعي. .علية فد 
كان أقر لي بستة دنانير بعد إبرائي إياه؛ هل يصح دفع الدفع؟ . 

فقد قيل: إن قال المدعى عليه : أبرأتني عن هذه الدعوى وقبلت الوبراء» أو قال: 
صدقتك في ذلك؛ لا يصح منه دفع الدعوى؛ يعني يعنى دعوى الإقرار تانباء وإداتم هنل يلت 
الإبراء» ولا قال: صدقتك في ذلك» يصح منه دفع الدفع. يعني يعنى دعوى الإقرار كنا لأن 
الإبراء يرتد بالرد» وإذا لم يذكر القبول ولا التصديق يحتمل الردء فيصح دعوى الإقرار 
ثاناً. 

وقيل: لا يصح دعوى الإقرار ثانياً؛ لأن بينة المدعى عليه تثبت إبراء المدعي إياه 
عن هذه الدعوىء وارتفع أن الذي وجب به الدين على المدعى عليه» فدعوى المدعي 
إقراو المافى علية ثاياك تنكو فى السام دعوى الما يشرط الإتراوة وتعوئ امال 
بسب الإقرار غير صحيح» عليه عامة المشايخ . ظ 

وقيل: دعوى الإقرار ثانياً صحيح من غير فصل» لأن المدعي يدعي الإقرار ثانياً. 
يثبت بطلان دعوى المدعى عليه على الإبراء على المدعى فإنه يقول: دعواك الإبراء علي 
لم تصح» وكنت مبطلاً في ذلك لما أقررت لي بالدنائير بعد ذلك وتضوي ,طاون الغوف 
من أي طرف كان ذلك صحيح . 

رجل ادعى على آخر خمسين ديناراً؛ فقال المدعى عليه في الدفع: إن المدعي أقر 
أنه دفع إليه العدالة لكل دينار خمسين» ولكن أخذت الخط بالدنانير صح الدفع» وكذلك 
لو قال: إنك أبرأتني عن الدعاوى كلها في سنة كذا يصح الدفع. 

رجل ادعى على رجل إني دفعت إليك عشرة دراهم قرضاً؛ ؛ فقال المدعى عليه: بل 
دفعت إلي عشرة دراهم إلا أنك أمرتني أن أدفعها إلى فلان» وقد دفعتها إليهء فإن أقام 
على ذلك بينة تندفع الخصومة 41١7ب/‏ 5] عن صاحب اليد وما لا فلا . 
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افعة افراة انها نتف هذا المبية: وان لياتيو تر كع ندال كيف بعل ونا هنذا 
السك وقلت :إن مردببودم وي از ادكر ده است مر لا يصح هذا الدفع . 

رجل ادعى على آخر دراهم مقدرة بسبب الكفالة عن فلان بأمره أو بغير أمره 
فحضر الأصيل ودفع دعوى المدعي» وقال: هذا المال غير واجب على الكفيل المدعى 
عليه؛ كما أنه غير واجب عليء وكنت مكرهاً في الإقرار به. 

فقد قيل :لا يسمع هذا الدفع لأن المدعي ما ادعى على الأصيل شيئاًء وقد قيل : 
لايسمع إذا كانت الكفالة بأمرء لأن ضرر هذه الدعوى في المال على الأصيل . 

ألا ترى أن من اشترى من آخر جارية وقبضهاء واستحقها رجل من يدي المشتري 
بالبينة» وقضى القاضي بالجارية» ثم إن البائع أقام البيينة على المستحق أنه باعها منه قبل 
أن يبيعها هو من مشتريه فلان» فالقاضي يقبل بيئة البائع ويقضي بالجارية على المستحق 
والدعوى من المستحق ما كان على البائع ما كان الطريق سوى أن ضرر هذه الدعوى في 
المال على البائع» كذا هاهنا . ظ 

اذفيق امراه على .ورقة زوجها المهرء وأنكرت الورثة النكاح» فأقامت المرأة بينة 
على النكاح وادعت الورثة في دفع دعواها أنها كانت أبرأت أبانا فى حال حياته من 
المهر. فقد قيل: هذا دفع صحيح . 

وقد قيل: يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيلء» إن قالوا: أبرأت أبانا عن 
دعوى المهرء يصح منهم هذا الدفع ولا تناقض فيهء وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده مثل 
هذا التفصيل في مسألة دعوى الدين وإنكار المدعى عليهء ثم دعوى المدعى عليه الإبراء 
في شرح كتاب الحوالة والكفالة. 

نوع آخر في دعوى الوصاية والوصية 

رجل ادعى على غيره أن أباك أوصى لي بثلث ماله. وأنكر المدعى عليه الوصية» 
فأقام المدعي بينة على دعواف د لكي ليوات داتعو إن أبي قد كان رجع عن 
هذه الوصية في حياته. أو قال: إن أبي قال في حياته رعق هن كا وضية أرصيت 
بهاء فقد قيل : لا يسمع منه هذا الدفع لمكان التناقض . 

وقد قيل: يسمعء. وهو الصحيح لأن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاءء فإن 
الموصي يستبد بالإيصاء فلعل قد كان أوصى ولم يعلم به الوارث» ورجع ولم يعلم به 
فجحد الوصية بحكم أنه لم يعلم بالوصية» ثم أخبر بهذا الجحود بالوصية والرجوعء 
فادعى الرجوع., والتناقض. في مثل هذا الموضع لا يضرهء وكذلك لو أقام البينة على أن 
الأب جحد الوصية في حياته» كان هذا دفعاً على ما ذكره في «المبسوط»» فقد ذكر في 
(المتسرطا أن جحود الوصية رجوعء وذكر في «الجامع) 1 جحود اوعد كود 
رخو عا قيل في المسألة روايتان؛ وقيل: ما ذكر في «الجامع»: أن جحود لومي 
يكون وها قياس ١‏ وما ذكر فى «المبسوط» استحسان. 
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رجل ادعى في تركة رجل وصيةء ولابنه الصغير بثلث ماله. وأقام البينة على ورثة 
الميتء» وقضي بالوصية لابنه؛ ثم إن الورثة أقاموا بينة على المدعي بطريق الدفع أنه كان 
قد أقر قبل الحكم أن على الميت دين مستغرق لتركته؛ كان ذا دوا اصعييها” ويبطل 
حكم القاضي» وسجله إذ تبين أن المدعي لم يكن خصماً في دعوى الوصية إذ لا وصية 

مع الدين المستغرق من غير خصم والقضاء بها باطل . 

وهو نظير ما لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه لهء وأقام على ذلك بينة وذو اليد 
يقول: هذا العبد وديعة عندي من جهة فلان» وأقام بينة أنه عبده قد كان أودعه صاحب 
اليد» فالقاضي يأخذ العبد من المدعي المقضي لهء ويدفعه إلى هذا الذي ادعى الإيداع 
من صاحب اليدء إذ تبين أن المدعى عليه لم يكن خصماً للمدعي؛ وأن بينة المدعي 
قامت على غير الخصمء والبينة على غير الخصم لا تقبل . 

رجل أوصى لابني ابنه بثلث» وأحدهما صغير والآخر كبير وأبوهما حيٌ» ثم مات 
الموصي. فادعى أبو الصغير على أن إرث الموصى لأجل ابنه الصغير الوصية من جهة 
العيعه ولوقي الك الوممةادن عدية العيف» .وا كار الاريك وصيدهيماء «وقال فى نم 
وعوائفها : إن هذا الكبير فد أقر بعد موت الميت أن الميت ما أوصى لي بشيء. وكذلك 
أب الصغير أقر أن الميت ما أوصى لابني الصغير بشيء» هل يكون هذا دفعاً؟ فقد قيل 
فى حق الكبير: هذا دفع, وفى حق أب الصغير: هذا دفع لدعوى الأب». لا لدعوى 
الابن» حتى لو كبر الابن وادعى الوصية لنفسه؛ سمع دعواه. 

وفادكيل : هذا ليس بدفع أصلاً: وهو الأظهر والاشبه بالفقهء لأقه لو عبار دقع إنما 
ا ردقا لآنم سيق دعزئ الوصية إنكاز الوصية: تصير قن قشنا والتناقض يمنع صحة 
الدعوىء, إلا أن هذا التناقض فيما طريقه طريق الخفاءء لأن الموصي يستبد بالوصية» ولا 
يحتاج فيها إلى القبول» ولعل أوصى ولم يعلم به الموصى له فنفاه فلما علم به ادعاه. 

نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 

يجب أن يعلم بأن دفع الدعوى كما هو صحيح, فدفع الدفع صحيح» وكذلك دفع 
دفع الدفع. وما زاد على ذلك صحيح هو المختارء وكما يصح دفع الدعوى بعد إقامة 
المدعي الببنة) يصح دفعه قبل إقامة العدعئن: الشة:: وإذا: اوعين المدعى عليه الدفع وطلب 

من القاضي الإمهال. فالقاضي يمهله إلى المجلس الثاني في «الفتاوى»)» وفي افوائد؛ 
شمس الإسلام محمود الأوزجندي: أن دعوى الدفع من المدعى عليه لا يكون 0006 
للشهود. وإنه ظاهر لجواز أن دفع الطعن في الشهود . 

وإذا ادعى المدعى عليه أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلاك»: وأقام على ذلك 
بينة» وأقام المدعي بينة في دفع دعواه: إنك أقررت قبل هذا أن العين ملكي» فهذا دفع 
لدعوى المدعى عليه . 

وإذا كان أرضاً في يد إنسان» وأقام المدعى عليه بينة أن هذه الأرض في يدي 
بحم الجزارعهم فهذا دفع دعوى المدعيء كما لو أقام بيئة أنها في يدي بإجارة. أو 
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إعارة» أو وديعة» وإذا قال: لا دفع لي» ثم جاء بدفع . 

فقد قيل: يجب أن تكون هذه المسألة على روايتين» أو على الخلاف بين أبي 
حنيفة ومحمد على قياس ما إذا قال المدعي: لا بينة لي» واستحلف المدعى عليه؛ ثم 
جاء ببيئة . 

وقيل: في هذه المسألة يجب أن لا يصح دفعه بعد ذلك باتفاق الروايات» لأن 
معنى قوله: لا دفع لي». اجن لي يذعرى الدع ود ال زمري الى تبر ادنم لم 
جاء يدعي عليه لا تسمع دعواه. كذا هاهناء والأول أقرب إلى الصواب» لأن معنى 
قوله: لا دفع ليى. ٠‏ ليست لي بينة دافعة؛ لأن دعوى المدعي لا تندفع بمجرد دعوى 
المدعى عليه الدفع» وإنما تندفع ببينة يقيمها على الدفع. وإذا كان معنى قوله: لا دفع لي 
هذا. ظ 

صارت هذه المسألة نظير ما إذا قال المدعي: لا بينة لي قبل المدعى عليه الضيعة 
أو الدارء إذا أقام بينة أن نصف هذه الضيعة أو نصف هذه الدار في يدي وديعة من جهة 
فلان الغائب. هل يبطل دعوى فى الكل؟ فقد قيل: يبطل». لأن الدعوى واحدة» فإذا بطل 
بعضه بطل كله وقيل: لا تبطل في الكل» وإنما يبطل في النصفء قالوا: وإليه أشار 
محمد رحمه الله في ببوع (الجامع؟ . 

دعوى اتفقت الأئمة على فسادهاء ل ل لت ف ل 
الدعوى صحيحة كان ذلك الدفع دعا لمن فالقاضي هل يسمع دفع المدعى عليه؟ أو يأمر 
المدعي بتصحيح دعواه؟ فقد اختلف المشايخ فيه؟؛ قال بعضهم : : يأمر المدعي بتصحيح 
دعواه. واتعصم ابي ذنم املك عليه ورتضي زر 

ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنك أقررت قبل هذا 
أنك بعت هذه الدار مني» وأراد أن يحلف المدعي فله ذلك» ولو أقام البينة على إقرار 
المدعي بذلك قبلت بينته» واندفع دعوى المدعي . 

وإذا ادعى /15١9[‏ 4] النتاج في دابة فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : 
إنك تبطل في هذه الدعوى لما أقررت أنك اشتريت هذه الدار من فلان فلا دفع لدعوى 
المدعي . 

رجل ادعى كرما في يدي رجل» فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنه أجر نفسه 
مني ليعمل في هذا الكرم لي و ل 0 
المدعي؛ ؛ لآن إجارة نفسه من غيره للعمل في الكرم الذي في يد ذلك الغير إقرار من 
الأجير أن الكرم ليس لهء فيصير بدعواه أن الكرم له متناقضاً . 

ذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله : رجل ادعى على رجل أنه أخذ 
فنه مالا وهو كداتوكةا ووصفه امن عرقة فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي قد أقر أن 


هذا المال المسسم: المفسيق له منه فللان الآخرء والمدعي 0 فلبس هلا بإيطال 
لدعوى المدعي. ولا إكذات لق لأن الأكداتية والإبطال إنماأ د نندت لفكان التنافي» 
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ولا منافأة بين الأمرين إذا لم يكن في الشهادتين ذكر الوقت لجواز أن فلاناً الأجنبي أخذه 
أولاً ثم رده عليه. ثم أخذه المدعى عليه» وإذا لم يكن بين الأمرين منافاة الكن تصجح 
البينتين» والبينات حجج الله تعالى. ؛ فمهما أمكن تصحيحها لا يلغى أحدهما. ولو أن 
المدعى عليه أخذ منه هذا المال» فهذا إبطال لدعوى المدعي» وإكذانه لبينته, 

والفرق: أن في هذه المسألة ثبتت بينة المدعى عليه إقرار المدعي بأخذ وكيل 
المدعى عليه المال منهء لا تصح دعوى المدعي بعد ذلك الأخذ من المدعى عليه لان 
تخ الو كيل تمل المركل» فيصير المدعي بدعوى الأخذ بعد ذلك على المدعى عليه مدعياً 
ذلك الأخذ لا أخذاً آخرء ووقت آخر من غير ضرورة. 

قلنا: وأمكن أن يجعل المدعي مدعياً ذلك الأخذ على المدعى عليه ؛ لأن فعلٍ 

الإنسان ينتقل إلى غيره إذا ا اس ا الغيرء وإذا صار المدعي تنهدا 
ذلك الأخذ يصير مدعياً المال على المدعى عليه بأخذ وجد من وكيله. 

قلناة وؤغرى المدضى عليه بتعل ,ود فالخبو ناط ؟ لأن لاسا لا بضير تعدا 
بفعل غيره» أما في المسألة الأولى: لا يمكن أن يجعل المدعي مدعيا على المدعى عليه 
ذلك الأخذ الذي كان من فلان الآخر؛ لأن فعل الإنسان إنما ينتقل إلى غيره بحكم 
الوكالة عن ذلك الغير وكالة فى المسألة الأولى» فكان مدعياً عليه أخذاً آخر بطريق 
الأضالة ودعرى الما لمعك غيرة سين الخد من طرق الأعالة»دعوى محخسا: 
فهذا هو الفرق المنقول عن المشايخ» وإنه مشكل عندي. 2 

وقالوا: المراد من مسألة الوكيل أن لا يكون الموكلء وهو المدعى عليه ذو 
سلطانء أما إذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على الموكل» وهو المدعى عليه على ما 
مر قبل هذاء فيستقيم دعوى الضمان عليه بأخذ وكيله على ما مر قبل هذا . 

والمراد من الوكالة بالمذكور فيه الأمر لا حقيقة الوكالة» وإذا ادعى على رجل عيناً 
في يده ملكاً مطلقاًء وأقام البينة وقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي: هذه العين 
ملكي» وقد كنت أيها المدعي اشتريت هذه العين مني ثم أقلنا البيع» واليوم هذه العين 
ملكي» فأقاما على ذلك بينة» فهذا ليس بدفع لأن المدعي ادعى الملك المطلق لنفسه. 
وفي مثل هذا البينة بينة الخارج . 

وقد قيل: ينبغي أن تقبل بيئة صاحب اليد على قول من يقول بأن البينة مع الإقرار 
إذا اجتمعاء فالقاضي يقضي بالإقرار لا بالبينة . 

ووجهه: أن صاحب اليد لما قال للمدعي: قد كنت اشتريت هذه العين مني» فقد 
أقر بالملك للمدعي» وتطلب بينة المدعى» فعند ذلك صاحب اليد بدعوى الإقالة يدعي 
الإقالة إلى نفسه ويقيم عليه البينة» ولم يبق للمدعي بينة» فقبل بينة صاحب اليد ضرورة» 
ولأن صاحب اليد لما ادعى البيع من المدعي والإقالة» وأثبت ذلك بالبينة» فقد ثبت إقرار 
المدعي أن الملك لصاحب اليد في رواية» وإقراره أنه لا ملك له قبل البيع باتفاق 
الروايات» ومع إقرار المدعي أن لا ملك له قبل البيع كيف يقضى له بالملك المطلق . 
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رجل ادعى على رجل آخر مئة من من دهن السمسم بسبب صحيحء فقال المدعى 
عله فى دقع دعوله: إنه يبطل في هذه الدعوى لأني قد كنت أعطيته عوض هذا الدهن 
ديناراً من الذهب الأحمر؛ الجراز اد الدع لد وجي وبيب الصا ٠‏ فإذا أخذ عوضه 
دينارأء فقد استبدل بالمسلم فيه والاستبدال بالمسلم : فيه قبل القبض لا يجوز. وبق 
الدهن في ذمته على حاله؛ فلا يصح الدفع؛ وإن كان الدهن مبيعاً بأن اشترى مقداراً معينا 
من الدهن.ء فإذا أعطاه عوض ذلك من الذهب. وهو قائم بعينه كان بائعاً المبيع قبل 
القبض. فإنه لا يجوز فلا يصح الدفع أيضاًء ٠‏ فلهذا شرطنا بيان السبب. | 

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيدهأ على أنه متى لم تصل إليها نفقتها في وقت كذا؛ ' 
فهي تطلق نفسها متى شاءتء ثم إن المرأة أرادت أن تطلق نفسها بعد مضي ذلك الوقتء 
ووقع الاختلاف بينها وبين زوجها في .وصول النفقة. الإعدم وصولها ف يدنك الوك 
فقالت المرأة في دفع دعواه: : إنه أقر أنه لم يدفع إليها نفقتهاء فهذا لا يكون دفعاً لجواز 
أنه دفع إليها وكيله حتى لو قالت المرأة: إنه أقر أنه لم تصل إليها نفقتهاء وأقامت على 
ذللقدوينة كان < لوقه رمه . 

جل انع على ار المالكر إبى وماك دن لكر وأقام على ذلك بينة» وأقام 
الضارب بينة أن أباه قد صح من لكزهء وبرىء من ضربه . 

فقد قيل: هذا دفع لدعوى المدعي. وقل أنقاة يجيه أن كون الحواب فيه 8ل 
التفصيل: إن كان المدعى ادعى أنه لكزه. ومات من تلك اللكزة» وشهود شهدوا كذلك 
هذ ولع الدعوى المدض ع "كن "كان" ادف أنه لكرف وماك ميق الكره. نهذ 1 كردا 
لدعوى المدعي» ويقضى عليه بالضمانء» وهذا من باب العمل بالبينتين؛ يجعل كأنه 
لكزه. وبرىء من لكره ثم لكزه ثانياًء ومات منه. 

وهو نظير ما قال محمد رحمه الله في كتاب الغصب: إذا أقام الغاصب بيئة أنه رد 
الدابة المغصوبة على المالك» وأقام المالكنيننة انها ماتت من ركوب الغاصب» فالقفاضي 


يقضي على الغاصب بالضمان» وكان ذلك من باب العمل بالبينتين» ٠‏ بأن يجعل» » كأن 
الغاصب ردها على المالك ك ثم ركبها ثانيا ؟ كذا في مسألتنا . 


في «فتاوى النسفي» رحمه الله سكل عون اوضى على اخ : إنى رهنت منك كذا 
فنا سما :وفيت يكذ : وطلب منه إحضار الرهن ليقضي ما له عليه من الدين. ويرد 
الرهن عليه» والمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان» فجاء المدعى بشاهدين على الرهن» 
وجاء المدعى عليه بشاهدين شهدا أن المدعى عليه اشترى هذه العين من هذا المدعي 
بكذاو نقد الخيى وقبض المشتري بتسليمه. ٠»‏ فهذا دفع لدعوى المدعي» ويقضي ببينة 
صاحب اليد لآن بينته أكثر اانا لأن الشراء اكلم الرهن» 

رجل أخذ دابة من يدي رجل وهلكت في يده. فجاء الذي كانت الدابة في يده إلى 
القاضيء وادعى على الذي أخذ الدابة من يده أنه اخيل ذابعة شير مدق » بوشلكت في يدهع 
وأقام الآخذ بينة أني أخذتها بحق لما أن الدابة ملكي» رحني باصي انبا يجير 
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حق؛ فهذا دفع صحيح» وهذا لأن الدعوى من صاحب اليد في الحاصل دعوى ضمان 
الدابة» وبينة الأخذ على الوجه الذي بينا صلحت دافعة له. 

ولو كانت الدابة قائمة فى يد الآخذء فادعى الذي كانت في يده على نحو ما بيناء 
وأقام الآخذ بيئة أنه أخذها لأنه ملكهاء قبلت بينتهء لأن الآخذء وإن كان ذو اليد في 
الفال بالك يقيقع يتصادتهونا أنه كانه فى ين :الاضذء وتيف ذلك ان هباحيميه اليك فى 
العفقة الآخر يوون الأغدى ازلوة] قبل بين رخذ على الملك لمن اللذاية: 

امرأة ادعت على زوجها أنها محرمة عليه بالطلاق الثلاث [59١؟ب/‏ 5] وأقامت 
على ذلك بينة» فقال الزوج في دفع دعواها: إنها أقرت أنها اعتدت بعد طلقاتها الثلاث 
وتزوجت بزوج آخرء ودخلل مااررحا الثاني ثم طلقها وانقضت عدتهاء ثم تزوجها وهي 
حلال له اليوم هل يصلح هذا دفعاً؟ كان شيخ الإسلام السغدي يقول: لاايصح هذا 
0 لأن أكثر ما فيه أنه ثبت ببينة الزوج إقرارها بالحل» نخائضها فى بدعوق البحرمة” 
لان الدعوة ليست بشرط لسماع البينة على طلاق المرأة وحرمتهاء والصحيح أن دعوى 
الدفع على هذا الوجه صحيح 

وفي انوادر ابن رستم» عن محمد: رجل ادعى داراً أو متاعاً في يدي رجلء» وأقام 
بينة عند القاضي بذلك» وقضى القاضي له بما ادعى فلم يقبضه المدعي حتى أقام المدعى 
عليه بينة أن هذا المدعي أقر أنه لا حق لي في هذا المدعي» قال: إن شهدت شهوده على 
إقرار المدعي أن شهوده فسقة» أو على إقراره أنه استأجرهم على هذه الشهادة» أو على 
إقراره أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر. وادعى المدعى عليه» قبلت 
شهادتهم»ء وبطلت شهادة شهود المدعي إذا أقر في غير مجلس القاضي أن هذا العين ملكه 
بسبب الشراء من فلان» ثم ادعاه عند القاضي ملكا مطلقاً. ؛ فتمال المدعى عليه للقاضي في 
دفع دعواه: إنه أقر مرة أن هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان» فهذا دفع لدعوى المدعي . 

رجل ادعى عيناً في يدي إنسان عند قاضي ملكا بسبب» ولم يمكنه إثباته» فباع 
الردعن عليه ذلك الغين عن :رحا ره وسلهة إلى المشترقي: ومفى على ذلك زنان» تمرإن 
الجدعي ادعى ذلك العين على المشتري عند ذلك القاضي» أو عند قاض ار 
لاما ؛ فقال المشتري في دفع دعواه: لمي ا يي العين 
الى ونيو امشراقه والان مدقة لكا ان : فهذا دفع صحيح 

اذعى عينا في يدي قطان علكا مطلقاء وادعى الن بعال فى بد يغراة دا 
ادعى هذا العين قبل هذا بسبب. فقال المدعي : نهنا ادعيعه:الآن يذللة السسيب أيضاً 
وترك دعوة الملك المطلق» سمع دعواه ثانياً بالسبب أيضاء وبطل دفع المدعى عليه. 

رجل ادعى عبداً في يدي رجل» وأثبت دعواه بالبينة» فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه : إنك قد بعت هذا العبد من فلان الغائب» وأقام على ذلك بينة . 

فعلى ما عليه إشارات «الجامع" و«الزيادات»: لا تقبل هذه البينة من المدعى عليه 
ولا تندفع دعوى المدعي . 
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وقد ذكر الناطفي في «(أختاسة4: أن القاضي يقبل هذه البينة ويدفع دعوى المدعي». 
والوجه لما ذكره الناطفي: أن دعوى المدعى عليه بيع المدعي من فلان» وكل بائع مقر 
بالملك للمشتري منه بمنزلة دعواه إقرار المدعى بأن هذا العين ملك لفلان» ولو ادعى 
إقرار المدعي أن هذا العين ملك فلان» وأقام على ذلك بينة» يسمع ذلك منه» وتندفع 
خصومة المدعى عليه ؛ كذا هنا. 

وعلى هذا القياسىة إذا فضي ,ديد على نمك عقر :زا وقه برا كر الواويف الشركة 
فغين المذعى علية عينا تمن الأغيان : وقال:: .هذا هن تركتهة» فقال الوارت؟ إن العيت فد 
كان باع هذا العين في حياته من فلان دفعاً صحيحاً؛ حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع 
دعوى المدعي . 

حكي عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي أنه قال: عرض على محضر فيه دعوى 
رجل على رجل أرض إنها ملكه وحقهء وإن مورث المدعى عليه أحدث يده عليها بغير 
حق إلى أن مات» وفي يد وارثه هذا بغير حق أيضاًء فواجب قصر يده عنها وتسليمها إلى 
هذا المدعي» وأقام على ذلك بيئة بعد إنكار المدعى عليه دعواهء وقال المدعى عليه في 
دفع دعواه: إن مورثنا فلان كان اشترى هذا المحدود من مورث هذا المدعي بيعا باتا 
وتقابضاء وكان في يده بحق إلى أن توفي» ثم صار ميراثا لي عنه بحق» فقال المدعي في 
دفع هذا الدفع: إن مورث المدعى عليه كان أقر أن البيع الذي جرى بيننا كان بيع وفاء 
واود على النمنعلن.رة الأرض:» وأقام بينة على ذلك؛ هل يصح دفع الدفع على هذا 
الوجه؟ 

وقد كان أجاب قاضي القضاة عماد الدين على بن عبد الوهاب». والشيخ الإمام 
الزاهد علاء الدين عمر بن عثمان: أنه صحيح» وإني أجيب أنه غير صحيح؛ لآأنه ادعى 
أولا أنه كان في يده بغير حق؛ وأنا أقول: يجب أن تصح دعوى الدفع على قول من 
يقول : بأن لبيع الوفاء حكم الرهن؛ لأنه إقرار ببعض ما أنكره له أولا وهو كون اللأرض 
في يده بغير حق؛ وهذا لأنه لما كان لهذا حكم الرهن كان المبيع على ملك المدعي إلا 
أن المدعى عليه حضرء وقد ادعى المدعي اول وهو كون الأرض في يده بغير حق» 
فإذا أقر بعد ذلك ببيع الوفاءء فقد ادعى أن الملك له» وادعى أن يك الملاع خلة دن 

فهو معنى قولنا: إنه أقر له ببعض ما أنكره له أولاً» إلا أن بعدما أقر ببيع الوفاء لا 
يمكنه مطالبة المدعى عليه بتسليم الأرض» ولا تقبل بينته على تسليم الأرضء, وإنما تقبل 
بينته على ملكية الأرض» وعلى قول عامة المشايخ : إن لم يكن الوفاء مشروطأ في البيع؛ 
فالبيع صحيح. اعولا نكوة هذا ذقعاء وإن كان الوفاء مشروطأ في البيع كان البيع فاسداً. 
فإن ادعى فسخ العقد يصح الدفع. وما لا فلا. 

دعراكت الإسادم في ه في اشرح اكد الى ادبن الا : ادعى على آخر داراً في 
يديهء فأقام الماع عايةبيية على إقزان المدعي أن الدار ليست ملكا لي أرها كانت ان 
اندفعت بينة المدعي . 
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ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكي» وقد أقر صاحب اليد بذلك لي» فأقام المدعى 
عليه البينة أنه استوهب هذا العين منى يكون ذلك دفعاً لدعوى المدعى لأن الاستيهاب 
إقوار لسالس يفك التتويعويت باتقا ف الوا انق وها دكون إكرارا مساك الواهب ؟ عدن 
رواية «الجامع»: يكون إقرارأًء وعلى رواية «الزيادات»: لا يكون إقراراً. 

وصار تقدير هذه المسألة» كأن المدعي أقام بينة على إقرار المدعى عليه أن لا ملك 
له في هذا العين على الرواية كلهاء أو على إقراره أن هذا العين ملك الواهب على رواية 
(الجامع». 

وكذلك على هذا إذا أقام المدعى عليه بينة على أن المدعي اسقامة مت أو قال 
بالفارسية: خريده خواستي امن عمن:وا ازمنء فهذا دفع دعوى المدعي». ااام عدي 
الاستيام» وعلى الشراء إقرار أنه لا ملك للغير فيه باتفاق الروايات» وهل يكون إقرارا 
بالملك للبائع؟ فعلى الروايتين ين أيضاًء وكذلك الإقدام على الإجارة وعلى المزارعة على 
هذا. 

وفي كتاب القسمة في «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً عن رجل تزوج امرأة 
ثم ادعى أنه اشتراها ممن يملكهاء قال: لا أقبل بينته على ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها 
من فلان بعد التزوجء وكذلك إن ساوم بدار في يدي رجل ثم ادعى أنه اشتراها من فلان» 
يت 
دعوأه: إن هذا المدعي مبطل في دعواه كون هذا العين ملكا له لما أنه اس: متشرى هد العين 
من فلانء وهذا منه إقرار أنه لا ملك في المدعي فهذا دفع. 

وإذا ل ل ل ا ل إنه استشرى في 
كرنه إتزارا أنه لا ملك للمدعي في المدعى نظير الاسة لوتشراء فى السوعن عليه معت أن 
من ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكه. فقال المدعى عليه : ثمن هذا النخل مني» فهذا 
ليس بدفع إذ ليس من ضرورة أن لا يكون ثمر النخيل لإنسان أن لا يكون النخل له» وقد 
مر هذا فيما تقدم. 

ادعى عدر ةا فى يدي رجل وبين حدودهاء فال المدعى عليه: أن محدلود كه 
مدعى دعوى كردانة 5 حدود ملك متست» فادعى المدعى دعواه كانيا فى مجلس آخر 
تعين تلك الحدود. فقال المدعى عليه: در حدود خطا ره واي 10 كه كراسي 
منست مراست به حدود نئيست كه تو دعوي كرده؛ واعاة الجحدض. .وعواه تالنا فن مين 
آخرء فقال المدعى عليه: أين محدود كه تو دعوي كرو ووذ وهم [٠5أ/‏ 4] 
بودي يتفى أزانك دعوانك دعوى كردي ومن آز فلان خريده أم هل يكون هذا دفعاً لدعوى 
المدعي فقيل: لا وينتقض كلامه الثالث بالكلام الثاني» واعتبر كلامه الثاني لنقض 
كلامه الثالث. 

وإن لم يعتبر في حق دفع دعوى المدعيء أما إذا ادعت المهر المسمى على ورثة 
زوجهاء وأقامت على ذلك بينة» فقالت الورثة في دفع دعواها: إنك قد كنت قد أقررت 
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أن النكاح كان بغير تسمية, وإن الواجب مهر المثل». اولان تدعي المسلهي: وتبتيهمنا 
تناقض» فقد قيل: هذا دفع. وقد قيل: إنه ليس بدفع وهو الأصح إذ يجوز أن لا يكون 
في النكاح تسمية» ثم يسمي لها مهرأ ويكون ذلك تقدير مهر مثلها . 

ادعى المديون القضاء وأنكر رب الدين ذلك وحلفء. ثم إن المديون صالح رب 
الدين من ذلك على شيء» ثم أقام البينة أنه كان قضاه الدين» هل تسمع بينته؟ اختلف 
المشايخ فيه. وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبول. ١‏ 


وصورتها : استعار من آخر دابة وهلكت ا 0 
العاينة” كيوبوقالة إنها نفقت ؛ قلت مجه وبطل الصلح. وإن أراد استحلاف المعير على 
ذلك فله ذلك. 

وفي «المنتقى»: رجل ادعى على رجل ألف درهم؛ فقال المدعى عليه: ما كانت 
لك علي ألف درهم قطء وقد ادعيت هذه الألف أمس فدفعتها العلتة فقال المدعي : ما 
ففبف منف شيعا فإن لي عليك ألف درهم. وصالعا جين واب لو لوي ار 
إن المدعى عليه جاء ببينته فشهدت أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعى أمس ألفا 
درهمء لم ألتفت إلى هذه الشهادة؛ لأن هذا إنما افتدى بينته بها . 

ولو أن المدعى عليه قال للمدعي : صدقت ؛ قد كان لك علي ألف درهم. وكذا قد 
قضيتها أمس» فقال المدعي : ما قضيتني شيئاً ندع الالت البداو عتالكه على حميييةة” 
ثم شهدت الشهود للمدعى عليه أنه دفع إليه الألف بالأمس» كان له أن يرجع عليه بما 
أعطاه والصلح باطل . ظ 

وق الالفسق )قال عشاء:.سمعك معهدا يقول تن برحل ادعى على بزجل مالا 
وصالحه وجحد المدعى عليه وأعطاه إياه. أو صالحه من دعواه. ثم أقام المدعى عليه 
بينة أن المدعي قال قبل القضاء أو قبل الصلح: ليس لي قبل فلان شيء» فالقضاء 
والقضاءء ولو كان القاضى قد قضى عليه بالمال ببينته» ثم أقام المدعى عليه بينة أن 
المدعى أقر قبل أن يقض القاضى أنه ليس عليه. شىء أبطلت المال عنه . 

رجل ادعى دارا فى يدي رجل. فضداليخه: الماع عليه على ألف على أن سلمها 
للمدعى عليه؛ ثم إن المدعى عليه أراد أن يقيم بينة أنها له ليرجع في الألف» فليس له 
وللثن 

وكذلك إن أقام بينة أنها انق لأس فلاقاهنات أرورة قر كما هيوان له هكذا زو 
ابن سماعة عن أبي يوسف . 

وعلل فقال: لأنه كان القول فيها قوله» فإنما افتدى يمينه بما يدل» فلا يستطيع أن 


. كذا العبارة في الأصل» ولعلها: فأقام بينة على العارية‎ )١( 


كتاب الدعوى اه" 


يرجع فيهء ولو أقام بينة أنه كان اشتراها من المدعي قبل الصلح قبلت ببنته» وبطل 
الصلحء. ولو لم يقم بينة على الشراء» وإنما أقام بينة على صلح صالحه قبل هذا الباب. 
أمضيت هذا الصلح الأول وأبطلت الثاني . 

وفي «المنتقى) : ادعى داراً في يدي رجل إرثاً عن أبيه» ثم اصطلحا على شيء» ثم 
إن المدعى عليه أقام بينة أنه كان اشترى الدار من أبي هذا المدعي حال حياته» أو أقام 
بينة أنه كان اشتراها من فلان» وفلان كان اشتراها من أبي هذا المدعي» لا تقبل بينته» 
لأنه ساعي في نقض ما تم به؛ الأنه لو ظهر ذلك يبطل الصلح. 

وإذا ادعى على آخر يال معلوماًء فادعى المدعي عليه الصلح إن كان الصلح على 

جنس الحق» لأ قاعة إلى اذك« اقيض بدل الصلحء ا 
الحق لا بد من ذكر قبضن بندل الصلحء ا ا ل وفليسر 
بيان بدل الصلح؟ بعض المتأخرين قالوا: يشترط» وبعضهم قالوا: لا يشتر 

وذكر يعني عن بيأنه ؛ أدعى داراً فى يدي رجل» فادعى ل ولم 
يقم له على ذلك بينة» وقضى القاضي بالدار للمدعي» وباعها المدعي من رجل» ثم إن 
المدعى عليه الدار أراد أن يحلف المدعى بالله؛ ما صالحتنى عن دعواك فى الدار قبل 
تغباء القاضين بالدانفله ذلك 3إذااحلته و كل عو اليمية' كان للتدعى غلنه الخيان 4 :إن 
كناد إخان البدروأخد الننو ون شرفم 

ادعى على رجل دارا في يذه. وصالحه المدعى عليه على دراهم مسماة. يدفعها 
المدعى عليه إلى المدعي ودفع» ثم إن المدعى عليه أقام بينة على أن المدعي قال بعد 
الصلح : حكونه أوردم كه جندين مال بباطل أذرى بستدم» دفع بينته يس الف وكان 
له أن يسترد من المدعي ما دفعه إليه» وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا ينم ينبغي أن لا يسمع 
بينته لأنه افتدى يمينه بما يدل» فلا يكون له أن يرجع فيه . 

وفي «المنتقى» : ادعى ثوبا فى يدي رجل » فصالح المدعى عليه المدعي على عشرة 
دراهم يدفعها إلى المدعي» ودفع ثم إن المدعى عليه أقام بينة على إقرار المدعي أنه لا 
حق له في هذا الثوب. إن شهدوا على إقراره قبل الصلح» فالشهادة باطلة والصلح جائزء 
لأن المدعى عليه قد صالح وهو منكرء فإنما افتدى يمينه بما يدل. 

وكذلك لو كان المدعى عليه حلف المدعى عليه فتكل» وقضى القاضى عليه بنكوله 
بالثوب للمدعي» ثم جاء المدعى عليه ببينة يشهدون على إقرار المدعي قبل القضاء أنه لا 
حق له في الثوب. لا يلتفت إلى شهادته» وإن أقام المدعى عليه بينة على إقراره بعد 
الصلح أنه لم يكن له في الثوب حق أبطلت الصلح. 

رجل ادعى على ميت ديئاً في تركته بحضرة 2-0-6 أرقت السوو يا يه فجاء 
وارث آخر غير الذي قافعت عليه البيئة: وصالح مع المدعي على بعض ما ادعاة. ثم إن 
هذا المصالح أقام بينة على المدعي أن المورث قد أوفاك هذا المال» وكنت مبطلا في 
هذه الدعوى لا تسمع بينته» ولو أقام غير المصالح من ورثة الميت بينة على أن المورث 
قد كان أوفاك هذا الدين يسمع. ْ 


الا كتاب الدعوى 


رجل ادعى نكاح امرأة وأقام بينته على دعواه. فأقامت هي بينة على وجه الدفع أنه 
قد خالعهاء فهذا دفع إذا لم يوقتاء أو وقت أحدهما دون الآخر وإن وقتاء وتاريخ الخلع 
سابق» فهذا ليس بدفع» وبينة المرأة مردودة . 

أمة في يدي رجل ادعاها رجل» وقال: إنها أمتي وقد غصبها ذو اليد مني» وأقام 
ذو اليد بينة أنها كانت أمة فلان» وقد أعتقها فلان منذ عشرين سنة» وإنما تزوجتهاء فهذا 
دقع . 

وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تدعي إقرار المدعي بحريتها فهذا دفع» وكذلك إذا 
ادعت هي النكاح. وادعى هو الخلع فهذا دفع. 

وإذا ادعى نكاح امرأة» وادعت أنها منكوحة فلان الغائب فهذا ليس بدفع» فرض 
القاضي على الزوج النفقة» فطلبها وادعى على وجه دفع الفرض أنها محرمة علي هذه 
الحالة» فهذا ليس بدفع» ولا يبطل فرض القاضي؛ لأنه ليس من ضرورة كونها محرمة أن 
لا يكون لها عليه النفقة» وأنها لو كانت في عدتهاء فهي محرمة ولها عليه النفقة» ونفقة 
التكاح ونفقة العدة» فهذا لا يصلح دفعاً» ولو كان ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة 
فهذا دفع. 

رجل ادعى على زيد مثلاً بحضرته إني استأجرت من صالح محدود كذا إجارة طويلة 
فرسومة بكذاء وقبضت المحدود» ثم أجرته مقاطعة من زيد هذا الذي أحضرته بكذا مدة 
كذاء وبين جميع الشرائط في العقدين جميعاً ثم قال: ومضت مدة المقاطعة» وصار مال 
المقاطعة دينا لى على زيد هذا وذلك كذاء فقال زيد في دفع دعواه: إني اكيت هذا 
المحدود من صالح صاحب المحدود بكذا في يوم كذاء ونفذ البيع في أيام الفسخ» وذلك 
كذاء وسقط مال المقاطعة عنى من وقت كذاء وذلك كذاء وهذا المدعى مبطل فى دعواه 
ججيع مال المقاطحة على نأقام.ريثة .على ها ادعاة»..وكان :ذلك بعيتهضائح :صاب 
المحدود؛ هل تسمع هذه البينة؟ وهل تندفع دعوى [١٠؟٠اب/‏ 5] المدعي» فقد اختلف 
مشايخ زماننا فيه» والأظهر أنه يسمع البينة» وتندفع دعوى المدعي . 

رجل ادعى على آخر أنه كسر سنه العلياء فقال المدعى عليه بطريق الدفع : إنه لم 
يكن له هذا السن أصلاًء وأقام على ذلك بينة فهذا ليس بدفع» وهذه البينة مردودة لأنها 
قامت على النفي . 

وقعت في زمانننا أن رجلاً ادعى على رجل أن لفلان بن فلان عندك كذا وكذاء وإنه 
صبى» وجعل القاضى فلان أبا فلان وصياً لهذا الصبىء وهذا الصبى في ولاية هذا 
القاضي. ثم إن أبي فلاناً وكلني بقبض مال الصغير هذا منك وذلك كذا وكذاء وقضى 
القاضي بوكالة المدعى بشرائطه. وقبض المدعي المالء ثم إن هذا المدعى عليه بعد 
ذلك. ...''' ادعى على هذا الوكيل أن هذا الصبي فلان بن فلان قد أدرك ووكلني بقبض 


(1) بياض بالأصل . 
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ماله أيها الوكيل عن الوصيء فقال الوكيل عن الوصي: بعثت المال إلى الصبي؛ هل 
يصدق؟ وقد قيل: لا يصدق أصله الوكيل بالبيع إذا فال دين عل الفوكل #يعقه امسن ؛ 
الوكيل يقبض إذا أثبت وكالته بالبينة» وقضى القاضي بوكالته» ثم إن المطلوب ادعى أن 
الطالب قد مات قبل دعواه وليس له حق القبض» فهذا دفع؛ لو أقام البينة عليه تندفع 
دعوى المدعي . 

حانوت استحق من يد رجل بالبيئة ورجع المستحق عليه على بائعه بالبينة ؛ ٠‏ فأقام 
بائعه بحضرته وبحضرة المستحق أن المستحق أقر أن هذا الحانوت كان ملك أبي ؛ مات 
وتركة:ميزائاً لق لا ارك لها غيرىة وإن ولي قال في حياته وصحته : : جميع هذا الحانوت 
ملكي بسبب صحيح» وفى يدي بحكم الإجارة لا ملك لي فيه. ل ا 
الإقرارء ثم بعته بعد ذلك من المستحق عليه» وإن قضى القاضي للمستحق وقع باطلاء 
فهذا دفم صحيح . 

ولو أن البائع لم يقل هذاء وإنما قال: إن المستحق قد كان قبل دعوى الحانوت 
التي في يد فلان ملك فلان بن فلان» والأب يدعي الحانوت لنفسه. وهذا تناقضء فهذا 
دفع لدعوى المدعي إذا ادعى أرضا في يدي رجل» فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إن 
المدعى مبطل في هذه الدعوى لما أنه طلب مني أن أدفع هذه الأرض إليه مزارعة» أو 
قال: طلب مني أن أؤجره هذه الأرض منه» فهذا دفع لدعوى المدعي؛ دلال دلالى _ 
مردي راتا جاب حوراي ا راو ل جيم كا ند دقري متكي راد بي لكان 
بملكي مشتري دفع سيكويد كه أين خانه رادلالي» 0 
هذا دفعاً قال: ينظر؛ إن كان الدلال قال للمشتري: اشتره فإنه ملك هذا البائع» فهذا 
دفع» وإن لم يقل: فإنه ملك هذا البائع» قينا ليكوت دقع . 

رجل ادعى دارا فى يدي رجل فقال المدعى عليه : اشتريتها من فلان» وأنت أجزرت 
هذا البيع» فهذا لا يكون إقراراً بالملك للمدعى عليه ولا يكون دفعاً لدعوى المدعي . 

قال في «الأقضية»: رجل ادعى داراً في يدي رجلء وأقر ذو اليد أنها كانت 
للمدعيء ثم قال بعد ذلك: إنها لفلان أودعنيهاء إن أقام البينة على الإيداع اندفعت عنه 
الخصومة سواء بدأ بالإقرار للمدعي» ثم بنى بالإيداع» أو على الغائب لأن أكثر ما في 
الباب أنه أقر بابتداء كلامه بكون الدار ملكا للمدعىء إلا أن كونها ملكا للمدعى لا ينافى 
كوةية عاض البه د أمائةء تجواز أن #النقو له اجرها من الخاسيه او أغارماء تنم إن 
الغائب أودعها عنده» وإذا ثبت أن كونه ملك المدعى لا ينافى كون يده يد أمانة يقبل 
نانف وإن لموكن السييعة نهدا ببالاتران للجدعى رودي بالابداء "مؤي اسيليم إلى 
المدعي بعد ذلك إن حضر الغائب وصدقه. لا ينزع الدار من يد المدعي ؛ ؛ لأن حقه كان 
| 5 لكن يقال للمقر له : أقم البينة غلى أن الذان لك .وإن:نيدا بالإيداع. وبنى بالإقرار 
يؤمر بتسليم الدار إلى المدعي؛ لأنه ثبت حق المدعي. وحق الغاصب موهوم؛ لأنه قد 
صدق المدعي وعسى يكذبه الغائب» وعلى تقدير التكذيب؛ لا يثبت حق الغائب» ولو لم 
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يقم البينة على الإيداع. ولكن علم القاضي أن الغائب أودعها إياه لم يجعل بينهما 
خصومة, وكذا لو أقر المدعي بذلك» ولو علم القاضي أنها للمدعي» وأقام الذي في يديه 
البينة أن فلاناً الغائب أودعها؛ لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب» ولو علم القاضي 
أن الغائب غصبها من المدعي وأودع ذا اليدء فإنه يأخذها من ذي اليدء ويسلم إلى 
المدعي. وذكر في باب اليمين أن ذا اليد لو قال: أودعنيها الغائب». ولم يكن له بينة 
يحلفء إن حلف برىء» وإن نكل لزمه ولو جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ من 
المدعي؛ لأن الإقرار له سابق» ثم يقال للمقر له الثاني» أو الناكل له: أثبت على 
خصومتك مع المقر له الأول إن أقام البينة أخذه» وإن لم يكن له بينة يحلف». إن حلف 
برئ وإن نكل لزمه. ظ 

ير الضو] ل مر لمر وقال المشتري: إنك مبطل في هذه 
الدعوى لأنك بعت الحرء فإنك حلفت وقلت: إن اشتريت عبداً فهو حرء ثم اشتريت هذا 
العبد بعد يمينك» وعتق عليك وبعته مني» فهذا دفع لو أثبته بالبينة» وكذلك لو قال: 
حلفت وقلت: كل عبد اشتريته فهو حرء ثم اشتريت هذا العبد بعد اليمين مني عليك» ثم 
بعته مني . 

كذلك لو قال: أعتقت هذا العبد قبل أن تبيعه مني» فهذا كله دفعاً صحيحاًء ذكر 
الفصل الأخرة فى (الزيادات» من غير ذكر خلاف» وذكر الفصل الآخر عن أ يوسفء 
وأبي حنيفة أن بينة المشتري لا تقبل على البائع بذلك حتى لا يسترد المشتري الثمن من 
البائع» ولكن يعتق العبد على المشتري لإقراره بذلك؛ والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 


في دعوى الوصية, وجحود الوارث. وإقراره 


بالوصية لغيرة. وفي دعوى الدين وجحود الوارث ذلك 
وإقراره بالوصية لرجل آخر 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء 
لا مال له غيره» وترك أباً لا وارث له سواهء فأقام رجل بيئة أن الميت أوصى له بعبده 
هذا الذي يقال له: سالمء ٠‏ وأنكر الوارث ذلك وقال: لم يوص الميت لك بشيء.؛ إنما 
أوصى لهذا الرجل الآخر بعبده هذا الذي يقال بزيع. وصدقه المقر له بذلك» فالقاضي 
محى ا اماحيا ا الم ولا يقضي للمقر له من بزيع شيئاً ؛ لآنة تعدن نشل الوصكم: 
انها يزيدان على الثلث. ومحل تنفيذ الوصايا عند عدم إجازة الورثة الفلنقة وقد عدم 
إجازة الورثة هاهنا فيما زاد على الثلث». لما زعم الوارث أن الميت أوصى بزيع لا غير. 
وتعذر تنفيذ كل وصية بمقدار النصف حتى يكون تنفيذ الوصايا بقدر الثنلث» لأن وصية 
بزيع لم تثبت في حق صاحب البينة؛ لأن وصية بزيع تثبت بالإقرار»ء والإقرار حجة 


كتاب الدعوى هه" 


تاصرة :ناذا تعدو الكناءين سين ناكما لبها ,وتعلان :| رامين تنفد كلا لا ول سهرة. لفيا 
بأحدهماء فكان القضاء بما ثبت بالبينة والبينة حجة في حق الناس كافة أولى من القضاء 
هانبت بالإقران» وإنه خجة قاصرة. 

فإن قيل: ينبغي أن يقضى للمقر له بجميع بزيع» لأن بزيعاً في يد الواردث» وقد أقر 
الوارث أن جميعه للمقر له. 

قلنا: الوارث ما أقر بزيع إقراراً مطلقاًء إنما أقر به بجهة الوصية» والوصية تنفذ في 
التلق»م والقاضي لما قضى بسالم بحكم الوصية لأن القضاء يكون على وفق الدعوى» 
وصاحب البينة ادعاه بحكم الوصية. سسا سك يوتري 
يكون مكحلا لها ٠‏ فالإقرار من الوارث بزيع حصل في غير محله. فلم يصح 

يوضحه: أن الإقرار ببزيع لما حصل بجهة الوصية» ومحل الوصايا الثلث كان 
الإقرار بزيع من الوارث بشرط أن يسلم للوارث ضعف بزيع» وبعدما قضى القاضي 
بسالم. لو قضينا ببزيع بإقراره لا يسلم الوارث ضعفهء فلا يكون تنفيذ إقراره كما أقر به. 

فإ قيل: لم لا يقضى للمقر له من بزيع بقدر ثلث ما بقي من التركة سوى سالم 
بحكم إقرار الوارث؟ 

وبيان ذلك أن في زعم الوارث أن صاحب البينة مبطل في دعواه: وأنه أخذ سالم 
بغير حق» فصار سالم بمنزلة الهالك حكماًء ولو هلك حقيقة» وقال الوارث: إن 5711أ/ 
*] الميت أوصى ببزيع. تنفذ الوصية في بزيع بقدر ثلث ما بقي من التركة وهو ثلث 
العبدين؛ فكذا هاهنا. 

والجواب عن هذا أن يقال بأن القاضي لما قضى بوصية سالمء فقد قضى بجميع ما 
يملك الموصى الإيصاء به لأن القاضى إنما يقضى بالوصية بقدر الثلث» فإذا قضى 
بوصية سالم» وسالم ثلث ماله: فقد امتاز ما يملك الميت الإيصاء به؛ ولم يبق فى يد 
الوارث شيء مما يملك الميت الإيصاء به فجعل الابن مقراً له بالوصية بما لا يملك 
الميت الإيصاء به» فرفع إقرلوه لكو" اتا العام سات فكي اليه اا اررق 
الواريق سائما يريع" جار لشو ركان عمد أنالا رده لأن من زعم الوارث أن 
ماح ادال بحر عل راطا رصر وكا ارون بي على كي ملك جيك 
وصار ملكا للمقر له وصار الوارث مشترياً ما هو يملكه بملك غيره أولى. 

قلغا فى.زعم الوارك: أن سالما عدار هلكا لمباحي البيعة ظاهرا فصن مشية: 
وإحدى الروايين عن أبي حنيفة فإن في القضاء بالوصية بشهادة الزور روايتان؛ عن أبي 
حنيفة في رواية ينفذ ظاهراً لا باطناً كما في الأملاك المرسلة؛ وفي رواية ينفذ ظاهراً 
وناطناً وإذا ١‏ صار سالم ملكاً لصاحب البيئة ظاهراً وباطناً بقي بزيع على ملك الوارث 
ظاهراً وباط عيض الا رداق الوضية على اقلق 

ولهذا لو باع الوارث بزيعاً من غيره يجوز وطريقه ما قلنا؛ ولما كان هكذا كان في 
زعم الوارث أنه ب يشتري ما هو ملك غيره ظاهرأء وباطناء أو ظاهراً لا باطناً: ولو كان في 
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زعم الوارث أن شراء سالم فاسدء ففي زعم بائعه أن شراءه صحيح. 

والحكم في مثل هذا يبنى على زعم البائع ؛ كما لو اشترى عبداً أقر بحريتهء وكذلك 
لو كان الوارث ا* شترى سالماً بألف درهم كان الشراء جائزاً لما ذكرنا أنه اشترى ما هو 
مملوك لغيره ظاهراً وباطناًء أو ظاهراً لا باطناء إلا أن التفاوت ما بين الفصلين؛ أن في 
الفصل الأول يضمن الوارث قيمة بزيع للمقر له بزيع . 

وفى ”الفضيل: القاتي : يؤمر الوارث بتسليم بزيع إلى المقر له وهذا الجواب مستقيم 
على قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله بأن في زعم ل ظ 
بقى على ملك الميت باطناً عند محمدء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وأنه وصل إليه 
بحكم الميراث لا بحكم الشراءء وأن الشراء منه كان تخليصاً للمغصوب فإذا وصل سالم 
إلى الوارث فقد وصل إليه بحكم الميراث ثلثا ملك الميت بزعمه. فيجب تلنفيذ وصية بزيع 
فيه» لأن المانع من تنفيذ وصيته عدم سلامة ضعفه للوارث» وقد زال هذا المانع لما سلم 
سالم للوارث بحكم الميراث» غير أن في الفصل الأول عجز الوارث عن تنفيذ وصيته في 
عينه» فينفذها في قيمته» وفي الفصل الثاني ؛ قدر على تنفيذ وصيته في عينه فيسلم عينه 
إلى المقر له. 

رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم؛ لا مال له غيره» فأقر الوارث أن الميت 
أوصى بهذا العبد لفلان» وإنى أجزت وصيته بعد موته» وأقام رجل بينة أن له على الميت 
ألف درهم. وتكحك الرا رك ديه فإن القاضي يبيع العبد بالدين ويقضي الدين من ثمنه؛ 
حلفي والوضة لو كان تابتين «مالبيئة كان الذين عقدما على الواضية: فإذا كان الدين 
ثابتاً بالبينة» والوصية ثابتة بالإقرار؛ لأن تقدم الدين كان أولى» وإنما شرط محمد رحمه 
الله إجازة الوارث وصية الميت لكون الوصية حاصلة بجميع مال الميت» فإدذا باعه 
القاضي بدين ألف درهم»؛ وفضى دين الغريم من ثمنهء ثم إن الوارث اشتو العيد أو 
رجع العبد إليه بهبة أو وصية أو ميراث» فأراد المقر له أن يأخذه من الوارث بإقراره له 
بالوصية لا سبيل له عليه . 

فرق بين هذا وبين المسألة المتقدمة؛ فإن في المسألة المتقدمة؛ إذا قضى القاضي 
بسالم لصاحب البينة» ثم وصل إلى الوارث سالم بشراء أو هبة أو وصية»ء فإنه يؤمر 
الوارث بدفع بزيع إلى المقر له بالوصية بزيع. 

والفرق: أن في مسألتنا القاضي يبيع العبد حول حق الموصى له من العبد إلى ثمنه 
ولفهذة الولاية: 

بيانه: أن للقاضي ولاية بيع الموصى به إذا كان منقولاً على الموصى له للحفظ عليه 
حال عجز الموصى له عن الحفظ بنفسه بالغيبة» وما أشبه ذلك لما عرف أن حفظ الدراهم 
أيسر من حفظ العين» وهاهنا الموصى له عجز عن الحفظ بنفسه؛ لأن القاضي حال بينه 
وبين العيد عي دين الغرهمء فقد حصل بيع القاضي عن ولاية شرعية فنفذ ظاهراً 
وباطناًء فظهر العبد عن الوصية» وتحولت الوصية إلى بدل العبد. 


كتاب الدعوى /اه > 


ولهذا لو ظهر أن الشهود على الدين كانوا عبيداً يبطل قضاء القاضي» ويدفع بزيع 
فيلزمه رده إن المقر له 

ع اي لسري رلا ليت ال فإن شاد 
ألف 1 نيدم ذلك إلى المقر له؛ أذ فى رمي الوارث رالمقراله ان الرة 5006 
إلى ثمن العبد. وأن الغريم حين أخذ الثمن شان غاصيا له وصار دلك ديناً عليه والدين 
مقدم على الميراث وزعمهما حجة في حقهماء ولو لم يرثه وارث الميتء»ء ولكن أوصى 
الميت للمقر له بتلك الآلفه بعينهاء على الوازث أن يردهنا على المقر» وإن كان قد 
أوصى له بمال آخر يعطي من ذلك للمقر له قدر ألف درهم. وصار الجوات فى الوصية 
نظير الجواب في الميراث؛ لأن الدين كما يقدم على الميراث يقدم على الوصية يفا 

وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن وهب الغريم البقم لك قله الالنن نتيا أن ألها 
أخرى إن كانت الهبة في حالة المرضء فالجواب فيها كالجواب في الوصية» لأن الهبة 
يا يي ا 
لأن دين الحر ماع اصن اد عرف. 

ولو أن القاضي لم يبع العبد. من الأجنبي بالدين» لكن أعطاه الغريم بدينه» فقال: 
هذا العبد بيع لك ديك أو قال: جعلته لك بدينك فأخذه الغريم على هذاء ثم إن 
الوارث اشترأه منة ع أو وهبه الغريم أو تصدىق به عليهء فاك سبيل للمقر له على العبد» 
ود لو باعه من الأجنبي 0 بي إنهنا 00 00 الحفظء 
م د 

وهذه المسألة دليل على أن البيع ين ينعقد بلفظ الجعلء. وهذا فصل اختلف المشايخ 
فيه) والصحيح أنه ينعقد لوجود ‏ بع البع وك رايا العين لله والعبرة في العقود 
للمعاني لا للألفاظء ألا ترى أن من قال لغيره : جعلت لك ابنتي بألف درهم كان اها 
توا و كذا هاهنا. 

والفرق: وهو أن الصلح يتعلق بالدين المضاف. ولهذا لو صالح مع غيره على دين 
له عليه ثم ظهر أنه لا دين كان الصلح باطلاً: وفي زعم الوارث أنه لا دين للغريم على 
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الميت؛ وأن الصلح وقع باطلاًء وأن حق المقر له في عين العبد باق على حاله» فإذا 
وصل العبد إليه» يؤمر بتسليمه إلى المقر له عملاً بزعمه» أما البيع لا يتعلق بالدين 
المضاف إليه [١1؟ب/‏ 15 ولهذا إذا باع شيئاً من غيره بالدين الذي له عليهء ثم ظهر أنه لا 
دين؛ لا يبطل البيع» فيتحول حق الموصى له المقر به من العين إلى الثمن بزعم الكل. 
فلهذا لا يؤمر الوارث بتسليم العين إلى المقر له متى وصل العين إليه . 

رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على سواء لا مال له غيرهم» شهد شهود أن 
الميت أوصى بهذا العبد الأكبر لهذا الرجل؛ وجحد الوارث فى ذلك» وأقر أن الميت 
كان أوصى بهذا العبد الأصغر لهذا الرجل الآخر؛ فلم يقض القاضي بشهادة الشهود حتى 
أعتق المقر له العبد المقر به نفذ عتقه؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ لأن الوارث أقر بالأصغرء 
وصح إقراره لأنه ملكه ظاهراًء ألا ترى أن الوارث لو أعتقه بنفسه صح إعتاقه» فصح 
إقراره به للمقر له» فملكه المقر له فنفذ عتقه. 

فإن قضى القاضي بعد ذلك للمشهود له بالعبد المشهود به. يؤمر المقر له بتسليم 
قبقة الع المقز ال الواونك؟ لأث الؤاوك مه افر بلغي الاضكر لوطلا إنما افر لننة 
وصية» وحين قضى القاضي للمشهود له بالمشهود بهء فقد بطلت وصية المقر لهء لأن 
مدا الوه الكلده والللخ صا فو موقا ال بدا لمشيؤة له برلا نه الققياك ارقو ره 
العيد الاأصغر» وتعذر رده صورة بالإعتاق» لقي رم عي ا القيمة . 

فإن قيل: إذا بطلت الوصية للمقر له ينبغى أن يبطل إعتاقه؛ كما لو كان الوارث أقر 
نوضية الأكبر لهذا الردلن» واعدى المتفر له" الاقف ل فضي الفا فى مدعي !الا كير 
بالبينة» فإنه يظهر أن العتق باطل في الأكبرء ويسلم الأكبر للمقضي له. 

قلنا: فى تلك المسألة قضى بعين العبد المقر به لغير المقر له» فيظهر أنه أعتق ملك 
القيرى بوقافها بدا نفس نين المتوية لقي المت 1ه لزان السشقض يه لعي ال ووو 
الأصهرة إلا الداض معي البذلاغن لأسي كنوه الى بعلم الأكبر ليشن لا سلج 
الأصغر للمقر لهء فكان في معنى البدل عنه من هذا الوجه. 

واستحقاق بدل العتق لا يوجب بطلان العتق؛ لأنه لا يظهر أنه أعتق ما لا يملك؛ 
لأن بدل المستحق بعد القبض مملوك للقابض ملكا فاسداً على ما عرفء فإذا لم يبطل 
العتق وبطلت وصيتهء» وعجز عن رد عين العبد وجب رد القيمة . 

فإن قيل: القيمة لو وجبت وجبت للوارث» وفي زعم الوارث أنه أعتق نفسهء وأنه 
لاقي عله 

قلنا: القاضى لما قضى للمشهود له بالمشهود به وصيةء فقد كذب الوارث فيما 
زفي فالفحق زعيه يالعدن؟ الانترى أذ المشعرى هده | لاعفا برجم مالندن علن 
البائع» وإن كان في زعم المشتري أن المشترى ملك البائع؛ إلا أن القاضي لما قضى 
بالملك للمستحق» فقد كذب المشتري في زعمهء فالتحق زعمه بالعدم كذا هاهنا . 

ولو أن المقر له لم يعتق العبد المقر به حتى قضى القاضي بالعبد المشهود به 
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للمشهود له؛ بطلت وصية المقر له فإنما أعتق ما ليس بمملوك» فلا يصح إعتاقه» ولا 
كذلك ما قبل قضاء القاضي للمشهود له؛ لأن قبل قضاء القاضي وصية المقر له على 
الصحةء فإنما أعتق المقر له ملك نفسهء فإن وصل العبد المشهود إلى يد الوارث يوم من 
الدهر بوجه من الوجوه. يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له لأن في زعم الوارث أن هذا 
العبد لم يكن موصى به وأنه في يد المشهود له بحكم الغصب. 

فإذا وصل إليه بطريق من الطرق؛ كان واصلا إليه بحكم الميراث» فيؤمر بتسليم 
المقر به إلى المقر له؛ لأن قبل هذا إنما كان لا يؤمر به مع إقراره أنه موصى به لانعدام 
شرطه وهو سلامة ضعفه له»ء فإذا وصل إليه المشهود به بحجة الميراث» فقد سلم له 
ضعف المقر به فأمر بالتسليم إلى المقر له. 

فإن قيل: أليس إنكم قلتم: إن القاضي لما قضى للمشهود له بالمشهود به» فقد 
أبطل وصية المقر له في المقر به» وبعدما بطل حقه في المقر به كيف يؤمر بتسليم المقر به 
إليه؟ . 

قلنا: معنى قولنا: أبطل وصية المقر له أنه امتنع من تنفيذ وصيته في المقر به 
لانعدام شرطهء وهو سلامة ضعفه للوارث» وقد جعل هذا الشرط بوصول سالم إليه 
فيجب تنفيذ وصية المقر له سرد د يدع الخره الوعي ميدن الجدانيا تويجيا 
تنفيذه عند زوال ذلك المعنى . 

ألا ترى أن من أوصى بعبد لإنسان ثم مات وعليه دين مستغرق» فإنه لا يجب تنفيذ 
الوصية في العبد لمكان الدين» فإن سقط الدين بمعنى من المعاني نحو الإبراء أو ما 
أشبهه» فإنه يجب تنفيذ الوصية فيه لزوال المانع كذا هاهنا. 

أو نقول: بأن القاضي وإن أبطل وصية المقر له إلا أن الوارث مصر على إقراره 
بالوصية له فأمر بالتسليم بحكم هذا الإقرار. 

ثم قال: ولا يعتق العبد المقر به على المقر له بذلك الإعتاق السابق» فلم يصحح 
هذا العتق بن الما له على عسي ارات وإنه وجد بعد سبب الملك لهء وهو إقرار 
الوارث» والعتق مما يتوقف على المعتق إذا وجد بعد وجود سيب الملك . 

أما عند محمده فإنما لم يتوقف هذا العتق على المقر له؛ لأنه لا توقف على مالك 
ظاهر وهو الوارث» فإن المقر به ملك الوارث ظاهراء ولهذا لو أجاز الوارث هذا العتق 
ينفذ عليه . 

والأصل عند محمد: أن العتق متى توقف على إجازة مالك ظاهر لا يتوقف على 
غيره كما في المشتري من الغاصب إذا أعتق» فإنه لا يتوقف عليه» لآنه توقف على إجازة 
مالك ظاهرء فلا يتوقف على غيره وهو المشتري . 

وبهذا الحرف يقع الفرق في مسألتنا ومسألة المشتري من الغاصب على مذهبه. 
وبينما إذا أوصى الرجل بعبده لإنسان» ثم مات الموصي» وعليه دين يحيط بماله» ثم إن 
الغوفاء أدرؤوا“المعية عن الدينء نان العقق ينقد غلن الموصى له لآن هناك ها توقت 
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الفعن الى إجانة اجت سرف المومى كن كات اراد أو الورثة لو أجازوا ذلك العتق لا 
ينفذ» فجاز أن يتوقف على إجازة الموصى له. 

وأما عند أ تخنيفة وأنى يوسف : فإثما لا يتوقت:»هذا العتق على المنقر له 'لأنة 
فل يس ع اك رس رس سس افيا والعتق عندهما قبل وجود سبب 
الملك» أو بعد وجود سيب قاصر لا يتوقف. ( 

بيان ذلك: العتق من المقر له إنما حصل بعدما أبطل القاضي وصيته» وكذب ‏ 
الوارث فى إقراره بالقضاء بالشهود به للمشهود له» وهو السبب المتيقن لملك المقر له؛ 
إلا أن الوارث مصر على إقراره» فأمر بتسليم المقر به إلى المقر له بالإقرار الموجود بعد 
الإعتاق» فكان الإعتاق حاصلاً قبل سبب الملك» وإن لم يبطل السبب بقضاء القاضي لا 
اقل نفن أن قفن المبيت: 

والأصل عندهما: أن العتق إنما يتوقف بعد وجود تمام سبب الملك» وبهذا الحرف 
خرج مسألة المشتري من الغاصب؛ لأن هناك العتق وجد بعد تمام سبب الملك على ما 
عرف في تلك المسألة. أما ههنا بخلافهء والله أعلم . 


الفصل الخامس والعشرون: 
في دعوى الرجلين عبدأ في يد آخر ودعوى كل واحد منهما 
الإيداع من صاحب اليد, وإقرار صاحب اليد لأحدهماء 
وفي دعوى الرجل عينا في يدي رجل وإقرار صاحب اليد 
بالعين لهء ثم دعوى صاحب اليد الإيداع من جهة غيره 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: عبد في يدي رجل ادعاه رجلان كل واحد 
منهما يدعيه أنه عبده أودعه عند الذي هو فى يديه وذو اليد يجحد ولا يقر بل يسكت. 
فالقاضي يسمع بينتهما عليه؛ لأن الساكت أنزل منكراً حتى يصل المدعي إلى إثبات حقه 
وهذا لأن المدعي استحق الجواب عليه إما بنعم أو لاء والسكوت محتمل الأمرين» فأثبتا 
الإنكار؛ لأنه احتيج في الاستحقاق به إلى قرينة أخرى وهي البينة . 

فلو أن القاضي سمع شهادة شهودهما إلا أنه لم يقض بشهادة الشهود لعدم ظهور 
عدراديم يحمي اليد جنيها لعا بو كالادي: ينبغي أن يقضي بجميع العبد للذي لم يقر له 
ذو اليد؛ لأن ذا اليد لما أقر به للأحد لطي فقن عار الع مهار كا لكدرقب يدا 
ونزل المقر له مع غير المقر له منزلة ذي اليد مع الخارج إذا أقاما البينة على الملك 
المطلق. وهناك قضي بكل العبد للخارج واعتبره بما إذا أقر لأحدهما قبل إقامتهما البينة: 
ثم أقاما البينة وهناك يقضى بالعبد لغير المقر له بالطريق الذي قلنا . 

والجواب وهو الفرق بينما قبل إقامة البينة» وبينما بعدها أن التزكية لا تجعل 
الشهادة حجة» بل تظهر كونها حجة موجبة للاستحقاق من وقت [775771أ/ 4] وجودهاء 
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فإذا كانت الشهادة قبل وجود الإقرار حجة. فعند ظهور العدالة يظهر الاستحقاق قبل 
الإقرار ويتبين أنْ الإقرار كان باطلاً في شخص وهو ليس بمالك» ومتى ظهر الإقرار بطل 
التصديق» لأنه ينبني عليه صار وجودهماء والعدم بمنزلة» ولو لم يوجد أيقضي بينهماء 
فكذا إذا صار وجودهما والعدم بمنزلة» فأما إذا كانت الشهادة بعد الإقرار» فعند ظهور 
العدالة لا يظهر الاستحقاق قبل الإقرار فلا يتبين أن الإقرار كان باطلاًء وإذا لم يبطل 
ا لل ا و لس فيقضي ببينة الخارج, عبان أخرف 
للفرق بينهماء أنهما إذا أقاما البينة بعد الإقرار فقد استحق كل واحد منهما القضاء بجميع 
العبد عند تركته ببينته على الانفراد» ونصف العبد عبد تركته ببينته وبينة صاحبه» فهو 
بإقراره لأحدهماء يريد إبطال الاستحقاق الثابت لكل واحد منهما عليه» أما استحقاق 
ابعر 0ه زا نقريقو ل اتسين حبك العف" انا عقن للتببالنلف تن السيدة بوالبية إنها 
تسمع على الجاحد لا على المقر فبطل استحقاقه عليه بالبينة. وأما استحقاق الآخر فلأنه 
يقول له من حيث المعنى: العبد ملك المقر له». وفى يدي أمانة» ويد الأمانة ليست بيد 
خصومة. وليس له ولاية إبطال الاستحقاق الثابت لكل واحد منهما بإقراره: فصار وجود 
هذا الإقرار منه والعدم بمنزلة» والتقريب ما ذكرناء فأما إذا أقر قبل إقامة البينة» فليس في 
هذا الإقرار إبطال الاستحقاق لهما عليه. لأن كل واحد منهما لم يستحق عليه شيئأ قبل 
إقامة البينة» لأن مجرد الدعوى لا يصلح سبباً للاستحقاق» فصح إقراره» وصار المقر له 
صاحب يد والتقريب ما ذكرناء وكذلك لو أقام كل واحد منهما شاهدأ واحدا على دعواه. 
ثم إن صاحب اليد أقر بالعبد لأحدهماء فالقاضي يدفع العبد الى المقر له لما ذكرناء ولا 
يبطل ما أقام كل واحد منهما من الشاهد الواحد حتى لو أقام كل واحد منهما بعد ذلك 
تاهدا لخر ركفي بالقية كينا : ٠‏ لأن كل واحد منهما استحق القضاء بهذا العبد منذ تمام 
الحجة»ء فهو بهذا الإقرار يريد إبطال استحقاق كل واحد منهما فلا يقدر عليه . 


يوضحه: الكل رحد هيا قحي اداج ولاه موكة باحك والإقرار لا يدركه 
للق لطا وجوه ار و مدو د اليد تمر فإن أقام غين المقر لشاهيدا 
اخ قضى بالعبد؛ لأن شهادة الشاهد الأول لما لم تبطل تنضم شهادة الثاني الى شهادة 
الأول» فتمت الحجة في حق غير المقر له» ولم تتم الحجة في حق المقر له؛ فقضى 
بجميع العبد لغير المقر له؛ ٠‏ لهذاء فإن لم يقض القاضي لغير المقر له في هذه الصورة. 
حتى أقام المقر له شاهداً آخر قضى بالعبد بينهماء لأن الحجة قد تمت في حق المقر له 
أيفيا وهم ارجا مده عييف ا نعي ٠‏ ولا رجحان لأحد هما على صاحبه؛ لأن كل 
واحد منهما ادعى الاستحقاق على صاحب اليد» ولم يدع أحدهما الاستحقاق من جهة 
صاحب اليد كما في ما تقدم. فلم يترجح أحدهما على الآخرء فيقضى بالعبد بينهماء فإن 
لم يقض القاضي بالعبد بينهما نصفان في هذه الصورة» حتى قال غير المقر له: أنا أعيد 
شاهدي الأول على المقر له. على أن العبد لي وأعاد» فالقاضي يقضي بكل العبد لغير 
المقر له؛ لأنه لما أقام شاهده الأول على المقر له فقد ترك الاستحقاق الثابت له بحكم 
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شهادة الشاهد الذي شهد على صاحب اليد وأبطل شهادة ذلك الشاهد» وعند ذلك ينفذ 
إقرار المقر؛ لأن عدم نفاذ إقراره قبل هذا كيلا يبطل ما أقام غير المقر له من الشهادة. 
فإذا رضي ببطلانه» فقد زال المانع فنفذ إقرار المقرء بعدان الحبر لا فيا عي وروا 
الدعوى بين الخارج». وبين صاحب اليدء فيقضى بالعبد للخارج ء فإن قال المقر له: أنا 
أعيد شاهدي الأول أن العبد عبديء» لم يلتفت إليه لأنه صار مقضياً عليه ولأنه لا يتصور 
في حقه أن يترك الاستحقاق الثابت له بما أقام من الشاهد على ذي اليد. 500 
الخصومة استتئنافاً من غير المقر؛ لأنه صاحب يد فلا تسمع منه البينة على الملك 
المطلق. فإن قال غير المقر له: قد مات شاهدي الأول أو غاب» يقال له: هات بشاهد 
آخر فأقمه على المقر له حتى يقضى لك بكل العبد»ء وهذا لأن شهادة الشاهد الأول لا 
تبطل بموته» ولا بغيبته» فكان موته وغيبته وبقاؤه حياً سواءء فإذا أقام شاهداً آخرء انضم 
الشاهد الثاني الى الشاهد الأول فيقضى له بالعبد كلهء إلا أن يقيم المقر شاهدا آخر مع 
شهادة الأول» قبل القضاء لغير المقر له فحينئذٍ يقضى بالعبد بينهما ؛ لأن هذه الخصومة 
بناء على الخصومة الأولى وهما خارجان في تلك الخصومة» من حيث المعنى . 

قال: أو يقيم المقر له شاهدين مستقبلين» فيقضي بينهما كما لو أقام كل واحد 
فنهيا :شاهدا آخر» وعذه المسآلة نو المسائل الل كنتب حول من سنفاعة إلى مهدر 
الحسن رحمه الله يستفرقه بينهما وبين المسألة التي فيها طعن القضاة الثلاثة» فكتب إليه 
محمد رحمه الله أن الصحيح أن يقضى بالعبد بينهماء ثم بينما لو أقامء غير المقر له 
شاهدين مستقبلين على المقر له وبينما أقام المقر له شاهدين مستقبلين على غير المقر له 
فقال: إذا أقام غير المقر له شاهدين مستقبلين يقضى بكل العبد له. وقال: إذا أقام المقر 
له شاهدين مستقبلين يقضى بالعبد بينهما . 

والفرق بينهما هو أن : لغير المقر له أن يستأنف الخصومة مع المقر له أن ما يدعيه 

شي القر له في يد المشر 14 فساز الست له با وهر كر اليه وطير الدقر لد هاري؛ 
فيقضى بالعبد للخارج؛ فاما المقر له فلا يمكنه أن بجع الذي ليس يمقر له خصصا 
فيستأنئف الخصومة معهء لأنه لا بد لغير المقر له فاعتبر إقامة الشاهدين بناء على الخصومة 
الأولى كأنه أقامها على ذي اليد فبقيا خارجين» فيقضى بالعبد بينهماء لهذاء فإن قيل: أنه 
لم يمكن أن يجعل إقامته شاهدين مستقبلين من المقر له على سبيل استئناف الخصومة مع 
المدعي لاستحقاق العبد عليهء يمكن أن يجعل هذا منه إبطالاً لما أقام غير المقر له من 
الشاهد: الأول الذي أقامها على المقرء كما جعل فيما تقدم وهو ما ادعى ذو اليد أنه 
لفلان أودعهء فقبل أن يقضي القاضي ببينة مدعي الشراء . 

حضر فلان وأقام البينة أنه له أودعه من ذي اليد كما أقرء حيث تبطل به بينة مدعي 
القبراءة فههنا يتحنه أن يكون كذلكه» والجواماثمة أمكم قبول مخة على إبظالبينة 
المدعي للشراءء لآن المقر له ببينته يثبت أن مدعي الشراء أقام البينة على مودعه وهو 
غائب» وبينة المدعي على المودع حال غيبة المودع باطلة» فأمكن قبول بينته لإبطال بينة 


المدعي». أما في مسألتنا : لا يمكن قبول بينة المقر على إيطال ما أقام ء غير المقر له من 
الشداهضك» لآن أكتن ما فى الباك أنه يقيك 0 
المقر له حاضرء وبينة المدعي على المودع حال حضرت المودع مقبولة. فلهذا افترقا. 

قال محمد رحمه الله: عبد في يدي رجل ادعاه رجلان» كل واحد منهما أقام بينة 
أنه عبذه أودعه الذي فى يديه وصاحب البيئنة جاحد» أو ساكت» وقضى القاضى بالعبد 
فد المدعيين لمر نيا في الحجة؛ ثم إن أحد المدعيين أقام بيئة أن العبد عبدهء م 
ينتفع بتلك البينة» ولا يقضى على صاحبه بشيء؛ لأن كل واحد من المدعيين صار مقضيا 
عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه؛ لأنه ببينته استحق الكل» ولولا بينة صاحبه. 
يقضى له بكل العبد» وإنما حرم كل واحد عن النصف ببينة صاحبه» وصار هو مقضيا عليه 
في شيءء لا يصير مقضيا له في عين ذلك الشيء . 

فإن قيل: كيف يجعل كل واحد من المدعيين مقضياً عليه في النصف الذي صار 
لصاحبهء ولم يكن له [1؟7ب/ 5] في ذلك النصف ملك قبل القضاء؟ 

قلنا: إن لم يكن له فيه ملك كان له حق الملك. لأنه أقام البينة أن الكل له وأنها 
و ل د و بهاء فوجب حق الملك وحق الملك معتبر بحقيقة 
الذلك» ولو قنتالستيفة صر .عققيا عليه كذ هيناء ولو عدلت بينة أحدهما ولم يعدل 
بينة الآأخرء أو لم يقم الآخر شاهداً واحداًء فقضى به لمن عدلت بينتهء ثم جاء الآخر 
ببينة عادلة.» قضي له به؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه به من جهة صاحبه. لأنه لم يكن له في 
المقضي به لا حقيقة الملك. ولا حق الملك لانعدام الحجة الموجبة للقضاءء والقضاء 
علن: !اسان بإزالة الاستحقاق الثابت لهء فإذا لم يكن الحق ثابتاً له»ء كيف يتصور إزالته 
فعلم أنه لم يصر مقضياً عليه فسمع دعواه؛ وبينته بعد ذلك. ولو أقام أحدهما البينة» فلم 
يزل ببينته حتى أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه» ودفع القاضي العبد إلى 
المقر له ثم زكيت بينة الذي أقامهاء وأخذ صاحب البينة العبد من المقر له» ثم إن المقر 
له أتى ببينة أنه عبده أودعه إياه ذو اليد. قيلت بك وقضي له بالعبد. لآأن المقر له لم 
يصر مقضياً عليه ؛ ل ير ري راس يي 


ل وي او ا 0 


قلنا: إقرار ذي اليد كان بعد إقامة المدعى بينته على ذي اليد وعند ظهور عدالة 
الشهود ثبت الاستحقاق في وقت الشهادة. نظهر أن إقرار ذي اليد كان باطلاً ؛ لأنه ظهر 
أنه لم يكن مالكاً للعبدء وإذا بطل إقراره بطل تصديق المقر له لكونه بناء عليه يه وإذا بطل 
الإقرار والتصديق صار وجودهما والعدم بمنزلة ولو عدماء وباقي الفسالة اله كان 
المقضي عليه الذي كان العبد في يده دون المقر له كذا ههنا . 


وكذلك لي أنام:المقر اله اليقة غلح «اتؤقرنا قن القضاة لفداحيه ميقه رضن للعقر 
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له ويبطل بينة صاحبه؛ لآن بينة المقر له ظهر أن بينة صاحبه قامت على مودع المقر له 
وهو ليس بخصمء والبينة متى قامت على غير خصم كان باطلا . 

فإن قيل : بينة المدعي متى قامت على المودع المقر له إنما يبطل إذا كان المقر له 
غانا بوقث إفالنة النعة على مودعة. أما ]ذا كان حاضرا كانت مقبولة كما فيما تقدم. 


ويكون إقامة البينة على مودع المقر لهء وههنا المقر له كان حاضراً وقت إقامة المدعي 
البينة: 


قلنا: المقر له وإن كان حاضراً وقت إقامة البينة على الذي كان العبد فى يديه حقيقة 
ههناء لكنة غائب حكماً؛ لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة على الذي كان العبد 
في يديه حقيقة ههنا لكنه غائب حكماً لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة» لأنه لم 
يكن للمقر له في العبد لا ملك ولا حق» و حت لعرياده خصو ص بيدا العك من بير 
باك الأ خا تبي )نوهو كرنه يحال لو أقام شاهدا واتغيذا وتقين لذن فضيان غانا بعكها 
بخلاف ما تقدمء لأن ثمة إن لم يكن للمقر له حقيقة الملك». ولا حق الملك بإقامة 
الشاهد لوقت ولكن له زيادة خصوصية في هذا العية هر د بين سائر الأجانب» لأنه صار 
بحال يستحق هذا العبد بإقامة شاهد واحدء ام لصي م واعتباره يخلاف ما 
نحن فيه على مامرء فإن قال غير المقر له: أنا أعيد شهودي على المقر لهء هل تقبل 
بينته» فهذا على وجهين: إن كان ذلك بعد ما قضي ببينة المقر له» لا تسمع بينته ؛ لأنه 
صار مقضياً عليه ببينة المقر له» وإن كان ذلك قبل القضاء ببينة المقر له» قبلت بينته؟ لأنه 
لم يصر مقضياً عليه ثم يقضى له بجميع العبدء لأنه أعاد البينة فقد أبرأ ذا اليد عن 
الخصومة ورضي بنفاذ إقراره» واستأنف الخصومة مع المقر له على ما مرء فتقررت يد 
المقر له» واجتمع بينة الخارج وبينة ذي اليد. فكانت بينة الخارج أولى . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: دار في يدي رجل ادعاها رجل أخرء قال الذي 
في يليه الدان: افا كات للمدعي وفلان أودعنيهاء وأقام البينة على ذلك». فلا خصومة 
بينهما فإقرار صاحب اليد أنها كانت للمدعي» لا يناقض دعواه الإيداع من فلان الآخرء 
لأن الجمع بينهما ممكنء فلعل أنها كانت للمدعي ثم صارت لفلان الآخر بوجه من 
الوجوهء ثم إن فلاناً أودعها صاحب اليد وإذا لم يكن بين الكلامين تناقض يجب قبول 
اي مه وإن لم يقم البينة على ما ادعى. ل 
لأنه أقر بالملك للمدعي. ولحي عي خضري مسار ردم ولم يثبت يثبت ما يخرجه من 
الخصومة؛» وهو كونه مودعاً من جهة غيره فلا تندفع الخصومة عنه ويؤمر يتسليمها إلى 
المدعي بحكم إقراره» فإن حضر فلان وصدق صاحب اليد فيما قال. لا ينزع الدار من يد 
المدعي حتى يقيم الحاضر بيئة أنها لهء لأن صاحب اليد أقر بالدار للمدعي أولاً؛ وصح 
إقراره من حيث الظاهرء وصارت مستحقة للمدعى وإنما أقر للغائب بعد ذلك» فكان 
الإقرار للغائب لاغياً ملك المدعي» ل يعي ورقال العا انقنت أن اناه النارهة 
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وكذلك لو أن صاحب اليد بدأ بالإقرار بالوديعة بأن قال: هذه الدار أودعنيها فلان 
وهي لهذا المدعي. إن أقام البينة على الإيداع تندفع عنه الخصومةء ات 
عنه الخصومة ويؤمر بتسليمها الى المدعي. فك أفر أولا للغائب ثم للمدعي فالأصل 
عندنا أن من أقر بعين لغائب ثم لحاضرء وصدقه الحاضر في إقراره. يؤمر المقر بتسليم 
العين الى الحاضرء لأن تصديق الحاضر اتصل بإقراره» ولم يتصل تصديق الغائب بإقراره 
وعسى لا يصدقه. فلا يتعطل هذا الإقرار والتصديق لأمر موهوم. فإ خضي المي 
بالوديعة البينة أنها داره» لآن تصليقه اسكيدل الي وفت إقراره. وكان إقراره بالوديعة ولك 
فظهر أن استحقاقه كان اننا : وأن الإقرار للمدعي لا فى حق صاحب الوديعة ذو 
باطلا فيؤمر المدعي بتسليم الدار إليهء ويقال له: إل شكت 8 الدار فأقم البيتة ولوآن 
المدعي صدق صاحب الوديعة وأنها وديعة فلان فلا خصومة بينهما اعتباراً للثابت 

ولو علم القاضي أن الدار لرجل فصارت للمدعي يدي آخرء فخاصمه الذي كانت 
الدار له الى القاضيء فقال الذي الدار في يديه: إن فلانا أودعنيهاء وأقام على ذلك بينة 
فلا خصومة بينهماء ولا تحرج الدار من يد الذي كانت الدار فى يده. حتى يحضر فلان؛ 
لأن الثابت بالبيئة العادلة إذا قبلت كالثابت عيانء» ولو عاين القاضي هذا دفع الخصومة 
تكون الدار للمدعي في زمان لا يجعل الذي في يديه الدار متناقضاً في دعوى الإيداع من 
الغائب» بجواز أنها كانت للجدعي) 7 ثم باعها أو آجرها أو رهئها من فلان من الذي في 
بذيه» ولو علم القاضي أن فلاناً غصبها' من الذي كانت له وأودعها الذي في يديه؛ أخذها 
من الذي في يديهء ودفعها الى الذي علم أنها كانت له لأنه علم أن يد ذي اليد مبطلة؛ 
بخلاف ما لو علم أن فلانا أودعها هذا الذي في يديه. ولم يعلم أنه غصبها من المدعي, 
لأن هناك لم يعلم بكون ذي اليد مبطلة بل شك في ذلك يجوز أن يكون المدعي باع من 
فلان» ثم إن فلاناً أودعها من ذي اليدء ٠‏ فتكون يذه مبطلة فيجب نقضها » فلا يجب نقضها 
حي ا عو و ل ا د م ل إذا علم 
العلس: وهذا ات رواية «الأصول». وروى أن لالع اجام د الله: أن 
القاضي بعلمه يقضيء قال ابن سماعة: رجع إلى هذا القول في آخر عمره القاضي لا 
يقضى بعلمه. وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحدء قال: لعل 
القاضي عالط اديما يدراه فشرط مع علمه شهادة شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة 
شاهد اخر فى معنى شاهدين» والله أعلم بالصواب. 


الفصل السادس والعشرون: 


في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة 


رجل من وكلاء باب القاضي ادعى قبل القاضي على رجل أنه وكيل من جهة 


5" ش كتاب الدعوى ١‏ 


فلان بن فلان الغائب بإثبات حقوقه وديونه على الناس» وللغائب على هذا عشرة دراهم 
قرض مدة حتى يسلم إلي» فلم يجب المدعى عليه لكن وكيل آخر من وكلاء القاضي 
بحضرة المدعى عليه أجاب وقال: إن موكلي يقول ليس علي هذه العشرة» وليس لي علم 
بهذه الوكالة» فأقام الوكيل شاهدين على التوكيل» وطلب الحكم من القاضي» فقضى 
القاضي بثبوت وكالته» والمدعى عليه ساكت لم يجب أصلاًء وتوكيل الوكيل من المدعى 
عليه ليس ثابت هل يصح هذا الحكم؟ وهل يثبت التوكيل؟ قيل: لاء وبه كان يفتي الإمام 
ظهير الدين رحمه اللهء وهي واقعة العامة فتحفظ . 

رجل استأجر كرماً إجارة طويلة وغاب بعد ذلك جاء رجل وقال: أنا وكيله بقبض 
المال وفسخ الإجازة وأنكر هو التوكيل وأقر بالباقي فيقضي . 

رجل ادعى عند القاضى ثبوت الوكالة بيحضرة المدعى عليه كان ذلك قضاء على 
القاتب اسروك فلن اناه القين عرسا و نافعن النديونة الانواة و الإشاء قال 
المدعي: عزلني الموكل إن كان التوكيل بالتماس الخصم لا يملك عزله فلا يسمع هذه 
الدعوى» وإن كان بغير التماس منه تثبت الدعوى إذا أقام البينة على الغرماء على العزل 
أما بفوق الف 

ولو قال: لست بوكيل وصدقه الخصم لا يسمعء وأثر هذا في أنه إذا صالح مع 
الخصم ثم قال: لست بوكيل وأراد استرداده دفع وصدقه الخصم لا يسمع . 

رجل ادعى على آخر الكفالة بمال الإجارة معلقة بالفسخ. وقال: إني قد فسخت 
الإجارة ونرد منك المال» وأقام على ذلك بينة والآخر غائب قبلت بينته ويكون ذلك قضاء 
على الآخرء وانتصب الوكيل خصماً عنه؛ لأن المدعى ادعى المال على الكفيل ولا 
يمكنه إثبات ذلك على الكفيل إلا بإثبات على الأعيل تتشقمب الكفيل عتة»'.وإذا أدق 
الكفيل رجع على الآخر إن كانت الكفالة بأمره» وإن كانت بغير أمره لا يرجع عليه» فإن 
حضر الآخر قبل أن يأخذ المدعي من الكفيل شيئاًء وأنكر الفسخ لم يلتفت إلى إنكاره. 
وكان الفسخ ماضيا . 

رجل ادعى على آخر أنه كفل له أنه إن مات فلان مجملاً لوديعتي وهي كذاء 
فضمانها علي وقد مات فلان مجملاً لوديعتي. وأقام البينة عليه هل تسمع هذه الدعوى؟ 
فقد قيل: تسمعء وفي دعوى الكفالة لابد وأن يقول: وأنا أجزت كفالته مجلس الكفالة. 
وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين». وقد قيل: لا يشترط ذلك». ودعوى الكفالة 
تتضمن ذكر الإجارة كدعوى البيع تتضمن ذكر الشراء» حتى أن من ادعى على آخر أنك 
بعت مني كذا كذا لا يحتاج إلى أن يقول: وأنا اشتريت . 

رجل ادعى الكفالة بالمال معلقة بعدم تسليم النفس في يوم كذاء والمال الذي 
وقعت الكفالة وجب على الأصيل بسبب الصلحء وإنه كاسد اليوم؛ لا بد وأن يبين في 
دعواه أن الصلح عن أي شيء كان لينظر أنه هل صح؟ ولو صح هل فسد بكساد البدل قبل 
القبين كما نفسد البيع يكساه القمن قبل القيضن . 


كتاب الدرعوى 1 


رجل اشترى عبداً بألف درهم» وقبض العبد بإذن البائع» وطلب البائع الثمن» فقال 
المشتري: قد كنت أحلته على فلان وفلان غائب» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته ويتعدى 
ذلك إلى القاقو» وق مكل هذا ضيه الساضر حمييا عن القاقي كتير يفن ذا الحدين 
ذكرناها في كتاب أدب القاضي» وسيأتي بعد ذلك في كتاب الكفالة والحوالة إن شاء 
الله. 


الفصل السابع والعشرون: 


في دعوى العتق 


بعض مسائل هذا الفصل قد مر قبل هذا : 

عبد في يدي رجل قال: إني كنت عبداً لهذا الرجل» وأنا اليوم حر لما أنه قال لي : 
اكرد عاك تارود كار رارم وس حرراياك كارك وكردم»ء وأقام على ذلك بينة قبلت بينتهء 
وحكم بعتقه . 

عبد ادعى لفو اميل ف رمت لمرصية لله لتر ديا لوق فقضى القاضي 
بحريته لما أن القول في ذلك قوله. لا يرجع المشتري بالثمن على بائعه. والبيئة للمشتري 
في ذلك حتى يرجع بالثمن على البائع أن يدعي المشتري على العبد الرق» ويقول: أقر 
لي بالرق» ويقيم البينة عليه ثم يقيم العبد البينة عليه أنه حر الأصل» فيرجع المشتري 
بالثمن على البائع . 

عبد في يدي رجل يزعم أنه ملكه. وادعى العبد عليه أنه أعتقه وشهد الشهود أنه حر 
الأصل لا تقبل. وكذلك لو ادعى العبد أنه حر الأصل» وشهد الشهود أن صاحب اليد 
أعتقه تقبل» وعلى العكس لا تقبل» وقيل: تقبل في الوجهين جميعا . 

ادعى غلاماً في يدي رجل أنه ملكه أعتقه منذ سنة» والقاضي يسأل المدعي البينة 
على الكل لا على العتق» لأنه إذا أقام البينة على العتق» ولم يكن له بينة يحلف المدعى 
عليه على الملك . ظ 

ادعى على امرأة بأنها أمتهء فأقامت الأمة بينة أنها كانت لفلان وأنه أعتقهاء وأقام 
المدعي بيئة أن فلاناً ذلك قد أقر أن هذه الأمة أمتى ومملوكتي, فإن أرخا وتاريخ الإقرار 
أسبق قضي بالملك للمدعي» وإن لم يؤرخا يجعل كأنهما وقعا معا الإقرار والإعتاق 
بالملك للمدعي فيقضي بالعتق ببينة الأمة. 

ادعت حرية الأصل ثم ادعت حرية عارضية تسمع» وكذلك على العكس يجب أن 
بدت ص 0 

الجارية إذا تداولتها الأيدي» فادعت أنها حرة الأصلء أو ادعت عتقأ عارضيا 
بتاريخ قبل تاريخ البياعات» ورجع المشتري الآخر على بائعه» وكذلك بائعه رجع على 
بائعه» وللبائع الأول الرجوع عليه ففيما إذا ادعت حرية الأصل إن لم يسبق منها إقرار 


18" كتاب الدعوى 


بالف عا ولا دلالة من انعقاد البيع» وما أشبه ذلك على ما عرف في كتاب الإقرار 
ليس له أن يأتي؛ لأن حرية الأصل ثبتت بمجرد قولها في حق الناس كافة» إذا لم يسبق 
منها إقرار بالرق» ولو سبق منها إقرار بالرق كان للبائع الأول أن يأتي بالرجوع عليه؛ لأن 
حرية الأصل لا تثبت بمجرد قولها في موضع سبق منها الإقرار بالرق. 

وفيما إذا ادعت عتقا عارضياً كان للبائع الأول أن يأتي بالرجوع عليه على كل 
حالء لأن العتق العارضي لا يثبت بمجرد قولهاء وفي كل موضع قضى القاضي بحرية 
الأصل لا يشترط حضرة العبد والأمة لرجوع المشتري على البائع بالثمن والله أعلم . 


في دعوى النسب 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
النوع الآأول: 
في بيان مراتب النسب 

قال أصحابنا رحمهم الله: لثبوت النسب مراتب ثلاثة : 

أحدها: بالنكاح الصحيحء وما هو في معناه من النكاح الفاسدء والحكم في أن 
ينبت النسب من غير دعوىء وله أن ينفيه ما لم يقر بنسبه صريحاً أو يظهر منه ما يكون 
اعترافاً به في قبول تهنئة» أو شراء متاع الولادة» أو تطاول المدة» مع العلم بالولادة أو 
يقع الاستغناء» أو يقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال» متى وجد واحد من هذه 
الأسباب لا بملك النفي بعد ذلك . 

أها إذا قن تيب الو لك عمريها ؟ أن الأقران سي الولك قراو له معقوق مالية تجو 
النفقة والميراث» وأشباه ذلك اقتضاءء ولو أقر له بهذه الحقوق صريحاء لا يعمل رجوعه 
بعد ذلكء فكذا إذا أقر له بذلك اقتضاء . 

وأما إذا قبل التهنئة: فدل قبول التهنئة على أن الولد منه. 

وأما إذا اشترى متاعاً للولادة: فلأنه أقر بالولد ذلآلةعادةء:'فإن العادة أن الانسان 
لا يشتري متاعا للولادة إذا [7"'ب/ 5] لم يكن الولد منه . 

فأما إذا وقع الاستغناء عن نفيه: فلأن بعدما وقع الاستغناء عن نفيه؛ لا يكون في 
النفي فائدة. والشرع لا يرد بما لا يفيد. 

وأما إذا تطاولت المدة: فلأن ترك النفي مدة طويلة مع العلم بالولادة دلالة الإقرار 
بالولد ظاهراً» لأن الظاهر أن الإنسان لا يترك النفي مدة طويلة» مع العلم بالولادة» إذا 
لم يكن الولد منه. 

والمرجع في معرفة تطاول تلك المدة العرف والعادة» إذا مضى من المدة ما ينفى 


كتاب الدعوى وذزر_5آظآظ 


فيها الولد عادة ولم يبق» فليس له أن ينفيه بعد ذلك هذه رواية أبي حنيفة. وروي عنه . 
رواية أخرى: أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي». وعن أبي يوسف ومحمد: أنهما قدرا 
الخدة الطويلة بالأربعين» فبعد الأربعين لا يصح النفي. 2 

وأما إذا وقع فيه حكم لا يقبل النقض» بيانه فيما لو جنى هذا الولد جناية» وقضى 
القاضي على عاقلة الأب بالأرش لا يستطيع نفي هذا الولد؛ لأنه وقع فيه حكم لا يقبل 
النقض والبطلان؛ لأنا حكمنا بنسب هذا الولد من الأب لما قضينا بالأرش على عاقلته. 
والقضاء بالأرش على العاقلة بعدما صح لا يقبل النقض والإبطال» ومتى ضار نسب الولد 
مقضيا به بحكم لا يقبل البطلان لا يصح نفيه بعد ذلك» ولا يمكن قطعه إلا بعد قطع ذلك 
الحكم»ء ولا يمكن قطع ذلك الحكمء فامتنع النفي والقطع. 

وبيانه في مسألة أخرى وروي عن أبي يوسف رحمه الله: رجل جاءته امرأته بولد 
فنفاه ولم يلاعنها حتى قذفها أجنبي بالولد فحدء ثبت النسب ولا يلاعن بينهماء والمعنى 
ما ذكرناء وبعندما وجد النفى لا ينتفى نست الولد إلا باللعانء وشرائط .جريان اللعان 
عرفت في كتاب الطلاق. 2 ْ ظ 

المرتبة الثانية: أم الولدء والحكم فيها: أن نسب ولدها ثبت بدون الدعوى إذا 
كانت بحال يحل للمولى وطؤهاء أما إذا كان بحال لا يحل للمولى وطؤها لا يثبت 
النسب من المولى بدون الدعوىء ولا للتدرلى انرونقيه إذا: لافطا ول العدة امع العله 
بالولادة» ولم يقر به صريحاً ولم يقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال. 

وعن هذا قلنا: إذا جنى هذا الولد جناية وقضى القاضى على عاقلة المولى 
بالأرش» أو جنى عليه وقضى القاضي بالأرش جناية الأحرار والقصاص لا يستطيع أن 
ينفيه المولى بعد ذلك؟ لأنه وقع ة فيه حكم لا يقبل النقض والوبطال؛ لآن متكتننا اتجريقة 
بسبب أن ولده لما قضي على عاقلته الأرش إن كان جانياً. وقضى له بأرش الأحرار إن 
كان ممفنيا غلية + والحرية هنا الايتدل البقضن بوالأنطال» وض حكمنا ته الولك كه 
بحكم لا يقبل النقض والإبطال ولا يمكن نفيه؛ وقطع نسبه بعد ذلك لا يمكن قطعه إلا 
بعد نقض ذلك الحكم وذلك الحكم لا يبدل النقض . 

ولم يذكر في ولد أم الولد ما إذا قتل لا شك أنه يكون إقراراًء فقد ذكر في عتاق 
[الفغاوى1: آنه لوحف الشولى يولة الآمة: .فسكت يكون إقرارا لفيول الفهيعة» أز لآن 
يكون إقرار التهنئة فيه. 

ولق ناتك هذا" لولن لذ ميللة» العوك فيه أذ [ذا 2 انالا فا رجهي 

أحدهما: أنه صار مخلوفاً بكونه مخلوقاً من مائه بحكم لا يقبل البطلان وهو 
الميراث» فإنه ورث منه بالولادة» والوارثة منه بالولادة حكم بكونه مخلوقا من مائه. 
والإرث لا يقبل القطع والإبطال. 

والثاني : أنه وقع الاستغناء عن نفيه؛ لأن مقصود المولى من نفيه أن لا يستحق هذا 
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الولد عليه أحكام النسب» وهو غير مخلوق من مائه» وقد حصل هذا المقصود للمولى 

وأما إذا لم يترك مالاً فللوجه الثاني . 

وإذا زوج الرجل أم ولده من رجل ومات عنها وطلقها وانقضت عدتهاء ثم جاءت 
بولد لستة أشهر منذ انقضتء فهو ابن المولى وله أن ينفيه ما لا توجد منه إحدى الأسباب 
القن اذكرنا 6 هذا لأنه لما انقضت: غنتها حلت للعولى»:.وعغاذتك فراشا له لأن: بانقتضاء 
العدة يرتفع النكاح بحقوقه من كل وجهء وهو المانع من ظهور فراشه. وإذا ظهر فراش 
المولى صار الحال بعد انقضاء العدة كالحال قبل النكاح» وقبل النكاح له أم الولد إذا 
جاءت بالولد كان ثابت النسبء وكان للمولى أن ينفيه ما لم يوجد واحد من الأسباب 
التى ذكرناها كذا ههنا. 

وإذا حرم المولى أم ولده على نفسه أو حلف أن لا يقربها. فجاءته بولد لزمه ما لم 
يلمه ؟ لأن فراشها لا يبطل بتحريم المولى ولا بالإيلاء. ألا ترى أنه لا يبطل فراش النكاح 
بالتحريم والإيلاء؛ راض وجو وااا بيو ا ع و 
شي أربعة أشهر في المتكوحةء ولا يصير طلاق في الآمة فيقى ينا 
"يي وو راردا او حو داو اود 0 
المصاهرة تزيل الفراش في ملك النكاح» ففي ملك اليمين أولى ؛ لأن فراش ملك النكاح 
أقوى من فراش ملك اليمين» إلا أنه يزول لا إلى عدة» فكان بمنزلة ما لو زال فراش النكاح 
قبل الدخول بها لا إلى عدة ثم جاءت بالولد» وهناك لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
يثبت النسب من الزوج» وإن جاءت به لستة أشهر لا يثبت النسب منه كذا ههنا . 

وإذا نفى المولى نسب أم الولد ينتفي نسبه بمجرد النفي» وهذا لأن بيان النسب 
ينبني على الفراش وفراش المنكوحة أقوى» وآكد من فراش أم الولد؛ لأن فراش 
المنكوحة يزول بسيب واحد وهو الطلاق» وذ دتولا لعوليك من الغيرء فإنه لو زوج 
منكوحته من غيره لا يزول فراش الزوج» وفراش أم الولد يزول بسببين وهو الإعتاق 
والعتليكهمن القيرة..وفا يرول نسي يكون أفعف مما نزول :سيب واغك»:وإذا كان 
فراش المنكوحة أقوى وأكدء فالنسب الثابت بناء على هذا الفراش يكون أقوى» فلم يجز 
اشاءاللة:. 

المرتبة الثالثة: الأمةع والحكم فيها: أن نسب ولدها بعد الولادة لا يثبت بدون 
دعوى المولىء تمتو فى .ذلك أن ودعي 'المولى نمثب ولدها يعد الولاةء أو رفن السية 
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وهو في بطنها بأن قال:هذا الحمل الذي في بطن أمتي هذه مني» أو قال: هذا الولد 
الذي في بطن هذه مني . 

ولو قال: إن كان في بطن جاريتي هذه غلام فهو مني» وإن كان جارية فهو من 
فلان» أو قال: فليس مني» فولدت ابنة ثبت نسبها منه» هكذا ذكر في اعتاق عصام' . 

وفي «الأصل» : رجل له أمة حامل» فقال: إن كان حملها غلاماً فهو منى »؛ وإن كان 
جارية فهو من فلان» أو قال: لوي فولدت غلاماً وجارية لأقل من ستة أشهرء 
ثبت نسبها منهء وكان ينبغي أن لا ب: كبيك؟ أنه علق الدعوف بشوظ للدضرة عه يدن نال 
يصح كما لو علقها بدخول الدار. 

جانةة تعلق الدعورة يكون الكمل خاذما وكون العم غلابا عيبا أمر الدعرين 
منه بدء فإنه لو قال: هذا الحمل منى» كانت دعوته صحيحة:» وإن كان الحمل جارية» 
نكان كرون العمل قلاماً كدكول الذار.مق هذا الوحه:. 

بخلاف ما لو قال: إن كان لها حمل فهو منيء لأن هذا تعليق الدعوة بما لابد 
للدعوة منهء لأنه لا بد لدعوة الحمل من وجود الحمل» والجواب: الدعوة ههنا معلقة 
بأصل الحمل لا بصفة في الحمل» والتعليق بأصل الحمل صحيح . 

مان أنه وإن ذكر صفة الحمل إلا أنا لو اعتبرنا حقيقة الصفة يبطل التعليق؛ ولو 

جعلنا ذكر الصفة عبارة عن الحمل مجازاً ب يصح التعليق. ويمكن جعل الصفة مجازأ عن 
الموصوف لاتصال منهماء كما يقال: 00 أي : غطاء زيل ويصير تقدير 
كلامه إن كان حملها حملاً على الحقيقة فهو منى» ولما قال بعد ذلك: وإن كان جارية 
فليس مني» فتقديرها أيضاًء وإن كان حملها حملاً على الحقيقة» فليس [4؟17/ 4] مني 
فيصح الإقرار ولا د يصح الرجوع بعد ذلك بخلاف دخول الدار؛ لأن دخول الدان أن 
يجعل عبارة عن أصل الحمل؛ لأنه لا اتصال بينهماء فتبقى الدعوة معلقة بالدخول 
وبيكلؤاف ما إذا قال إن كان ملك خلام فيوهر-فولدت لأف من شعة اشير 
جارية حيث لا تعتق الجارية» لأن تعليق العتق بالصفة صحيحء فلا ضرورة الى أن يجعل 
صفة مجازاً عن أصل الحمل وإنما يثبت نسبها مع أنه ادعى نسب أحدهما؛ لأنا تيقنا 
توشودهما :فى البطك.وقت الدغوة: قدغؤزة نيت أعدهما ودعواة تسبهما على السواء :وقد 
ذكرنا جنس هذه المسائل في كتاب العتاق في فصل أم الولد. 

ولو االواذن يشت مق الو للاهة أبن بووسفةهرحتفه الله فى آمة امل أقر سيدها انها 
عامل جح الجا ءيق رن لأكثر مزق بع شه أل النيقة أقتسر تعناء قال الأ نركون آينه 
وتكون أم ولده بإقراره» وكذلك إن لم تلد ولكن أسقطت سقطأ لم يستبن خلقه. 

وفي «المنتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله: وإذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج 
وأنزل» فأخذت الجارية ماءه فى شىء واستدخلته فرجها فى جريان ذلك» فعلقت الجارية 
وولقت :ولد فزن الوك ولك الرجل والحارية تضين أم ولده: 
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ولو هنىء المولى بولد فسكتت الأمةع روي عن محمد رحمه الله: أنه لا يكون 
اعترافاً بخلاف ولد الحرة وولد أم الولد» ولو قبل المولى التهنئة كان اعترافاً . 

ومما يتصل بهذا النوع: ما روى إبراهيم عن محمد في رجل وطء جارية له 
ولم.....''' ولم يحصنها قال أبو حنيفة رحمه الله: له أن ينفي ولدها ويبيعهاء وأما في 
لي 0 فأحب أن يعتق ولدها ويتمنع منهاء فإذا مات أعتقها. وذكر المعلى عن أبي 
يوسف: فى رجل له أمة يطأها ويحصنها ولا يعزل عنهاء فجاءت بولد؛ لا يسعه أن ينفيه 
في قول أبي حنيفة وقولي» وأحب إلي أن يدعيه إذا كان يطؤها ولم يحصنها . 

ومما يتصل بهذا أيضاً: إذا ولدت أمة الرجل ولداء فادعت أن مولاها أقر به. 
وجحد المولى ذلك» فأقامت على ذلك شاهدين وشهد أحدهما أنه ابنه ولد على فراشه: 
وشهد الآخر أن المولى أقر به؛ لا تقبل شهادتهماء لأن المشهود به قد اختلف لأن 
أحدهما شهد على الولادة وإنها فعل» والآخر شهد على إقرار المولى بها وإنه قول. 
والقول مع الفعل مختلفات . ظ 

فإن قيل: كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا : أصل الولادة يعلمها 
الشاهد بطريقين؛ بالمعاينة إن اتفق له ذلك كما في الزناء أو بالشهرة والتسامع» وكونها 
على فراشه يعلمه شرعاً إن كانت الوالدة منكوحة» أو أم ولد لأن له فراشاً على المنكوحة 
وعلى أم الولد شرعاً» وإن كانت الوالدة أمته يعلم بإقرار المولى أنها ولدت منه على 
فراشه» لأن الأمة لا تصير فراشاً للمولى ما لم تقر بولادتها منه . 

فإن قيل: إذا كان طريق وقوف الشاهد على ولادة ولد الأمة على فراش المولى» 
إقرار المولى أنها ولدت منهء وينبغي أن تقبل الشهادة في هذه المسألة؛ لأن شهادة كل 
واحد منهما قاصرة على القول. قلنا: المشهود به شيئان: الولادة والفراش فى الأمة إن 
كان لأ:يعلم الشناعد إلا بإقرار المولى :قالولاذة يعلمها من غيز إقراز المولى بالمعايية 
فشهادتهما على الولادة قد اختلفت» فلا يثبت بالولادة بهذه الشهادة» وما لم تثبت الولادة 
فالفراش لا يكفي . 

وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى أنها ولدت منه قبلت شهادتهما لاتفاقهما على 
الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار الثابت عياناً. وكذتك إذا شهدا على نفس الولادة على 
فراشه قبلت شهادتهما لاتفاقهما على نفس الفعل وهو الولادة. 

وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة» فشهد شاهدان ذميان أنه أقر أنه ابنه 
منهاء وأنها ولدته على فراشه فهذا على وجهين : 

الأول: أن تدعى هى ويجحد المولى» وفى هذا الوجه الشهادة مقبولة ونسب الولد 
ثابت منهماء أما في المولى: فلأن المولى ذمي وشهادة الذمي على الذمي مقبولة» وأما 
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منها وإن كانت مسلمة؛ لأنها ادعت أنها صارت أم ولد لهء فكانت هذه شهادة ذمي قامت 
للمسلم على الذمي . 

الوجه الثاني : أن يدعي المولى وتجحد الأمة. وفي هذا الوجه لا تقبل الشهادة؛ 
لأن هذه شهادة ذمي قامت على المسلم. »؛ قال شمس الأئمة رحمه الله : تأويل المسألة في 
الوجه الثاني إنها تجحد المملوكية للمولى» أما لو أقرت بالمملوكية: فالمولى ينفرد بدعوة 
النسب وثيت نسب الولد منه» وتصير الجارية أم ولد له بإقراره ولا عبرة لتكذيبها . 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً في معرفة أم الولد فنقول: أم الولد الجارية التي 
يستولدها الرجل بملك اليمين» أو استولدها بملك البكاح ثم اشتراها بعد ذلك» أو ملكها 
بسبب آخرء أو استولدها بشبهة ثم اشتراها بعد ذلك» أو ملكها بسبب آخر وهذا مذهبنا؛ 
وقال الشافعي: إذا استولدها بحكم النكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد لهء وإذا استولدها 
بالزنا ثم ملكها؛ القياس أن تصير أم ولد له وهو قول زفر في الاستحسان» ولا تصير أم 
ولد لهء وهو قول علمائنا الثلا” كد والمسالة تاق عد هذا :إن شاء اللةتعالى: 

وكذلك إذا قال الرجل: تزوجت هله الجارية وولدت منيء ولا يعلم ذلك إلا 
بقوله» وأنكر ذلك المولى الذي هي له. فإذا ملكها الذي أقر بهذا بعد ذلك تصير أم ولد 
له عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله . 

وإذا أسقطت أمة الرجل سقطأً استبان خلقه أو بعض خلقه تصير أم ولد لهء وإن لم 
يستبن شيء من خلقه لا تصير أم ولد له عندنا . 

وفى «المنتقى»: قال أبو يوسف: إذا أقر الرجل أن جاريته هذه قد أسقطت منهء 
فيذا إقرار أنه أم ولده؛ قال: إنما يقع اسم السقط على ما تبين خلقه؛ أما إذا لم يبن 
خلقه لا يسمى سقطاء وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب العتاق . 

نوع آخر في المسائل التي تتعلق بنفي الولد 

قال محمد رحمه الله: إذا تزوج الرجل امرأة» وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها 
حران مسلمان» فادعى أحدهما أنه ابنه وكذبه الآخر فهو ابنه منها؛ لأن هذا الولد ولد 
النكاح القائم بينهما لما جاءت لستة أشهر منذ تزوجهاء وولد النكاح ثابت النسب من 
صاحب النكاح لا ينتفي نسبه إلا باللعان. 

وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد كان لك من زوج قبلي» وقالت المرأة: بل هو 
منك. فهو ولد الزوج؛ لأنه ولد النكاح القائم ننتفها 4 ولا حلصي الزوج؛ لأنه لم 
يقلانيا انرا » زنفا ننه إلى بوظاع خلال قل يوحية دا ولا لمانا 

ولو قال الزوج: ولدته من الزنا وكذبتهء يلاعن بينهماء ويقطع نسب الولد من 
الزوج ويلحق بالأم» وإن صدقته فهو ابنهما؛ لأن اللعان لا يجري بين المتصادقين . 

وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد وأقر الزوج بالأول عنهما ونفى الاش 
فهما ابناهء ويلاعن بينهما لقطع التكاح ؛ لأنهما لا يتجريان في حق ثبات النسب» فإذا أقر 
بأحدهما فكأنه أقر بهماء فإذا نفى الآخر بعد ذلك فكأنه نفاهما نيعا ولو أقر بهما ثم 
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نفاهما فإنهما يتلاعنان لقطع النكاح إن كانا لا يتلاعنان لقطع النسب فكذا ههنا. 

فإن كان نفى الأول منهما وأقر بالثانى جلد الحد وكانا أثبته؛ لأنه لما نفى الأول 
فكأنما نفاهماء فإذا أقر بالآخر فكأنه أقر بهماء ولو نفاهما ثم أقر بهما لا يلاعن؛ لأنه 
أكذيع انفسةةوالولاعن: إذا أكذت نمه يخلد :ولا يلاعن :لما تبي :بعل هنذا إن شناء الله 
تعالى» وإذا امتنع اللعان بقيا ثابتي النسب من الزوج. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج» وقضى القاضي باللعان» 
فمات أحدهما يعني أحد الولدين قبل اللعان فهما ابنا الزوج» ويلاعن لقطع النكاح. 
وإنما كانا ابني الزوج [15١"'ب/‏ 5] لأنه تعذر قطع نسب الميت منهما باللعان» فيتعذر قطع 
نسب الحي تبعاً له فبقي نسبهما ثابتاً من الزوج . 

فإن قيل: أمكن قطع نسب الحي باللعان فيمكن قطع نسب الميت تبعاً له. 

قلنا: اعتبار جانب الجن بوب طم صيهيا وإفتبان كانت الميت يوجب ثبوت 
نسبهما وقع الشك في القطع. والنسب كان ثابتا فلا يقطع بالشك. وكذلك لو لم يمت 
واحد من الولدين» ولكن مات الزوج قبل اللعان فالولدان ثابتا النسب منهما؛ لأنه تعذر 
إقامة اللعان بعد موت أحد الزوجين . 

وكذلك لو التعنا عند القاضي إلا أن القاضي لم يفرق بينهماء ولم يلزم الولد أمه 
حتى مات الزوج أو المرأة» فالولدان ثابتا النسب منهما؛ لأن بمجرد اللعان لا ينقطع 
نسب الولد من الزوج ما لم يقطعه القاضي» وتعذر قطع النسب بعد موت أحد الزوجين 
متعذرء فكذا قطع النسب من جملة اللعان» وإقامة اللعان بعد موت أحد الزوجين متعذرء 
فكذا قطع النسب الذي هو من جملة اللعان. 

وإذا ولدت امرأة الرجل ولد فنفاه الزوج» ولاعن القاضي بينهما وفرق بينهماء 
وألزم الولد أمهء ثم ولدت ولدأً آخر في ذلك البطنء فإن الولدين يلزمان الأب؛ لأن 
نسب الثاني ثبت من الزوج لأنه لم يوجد فيه نفي ولا لعان» وثبات النسب الثاني يوجب 
ثياك سين | ل ول 

فإن قيل: هلا اعتبرتم جانب القطع قلتم: قطع نسب الأول يوجب قطع نسب 
الخاتيع: 

قلنا: اعتبار الثاني في حق النسب أولى من اعتبار الأول في حق القطعء لأنا إذا 
اعتبرنا الثاني في حق ثبات النسب. وثبت نسب الأول باعتبار الثاني كان في ذلك إبطال 
اللقى فق .تحن المنفق + وانسيخائز كنا لى أكذي الملافن تقس 2220 

ولو اعتبرنا الأول في حق القطع وانقطع نسب الثاني باعتبار الأول» فقد انقطع 
نسب الحبل باللعان» وقطع نسب الحبل باللعان غير مشروع؛ لكان اعتبار الثاني في حق 
إثبات النسب,» وفيه إثبات أمر مشروع أولى من اعتبار الإقرار في حق القطع وفيه إثبات 
أمر غير مشروعء؛ ولكن كانت ولدتهما جميعاًء وعلم بأحدهما ونفاه» ولاعن وألزمه 
القاضي أمهع وفرق بينهماء ثم علم بالاخر 4 'فيها اتام لآن النسب الذي علم بعد ذلك 
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ثابت من الزوج لأنه لم يوجد في حقه نفي ولا لعان» ومن ضرورة ثبوت نسبه ثبوت نسب 
الآخر؛ لأنهما لا يختلفان في النسب لكونهما توأمان» فإن قيل: لم لا يجعل نسب 
أحدهما باللعان قطعاً فى حق الآخر. 

قلنا : اللعان يعتمد النفي في حق الآخرء واو ا ا 
النفي موجوداً في حق الآخر إلغا بجعا , بموجودا من حيث المعنى» إلا أن النفي لا يثبت 
موحية المعتي يل يعنيد الصويج » وإذا لم يوجد في حق الآخر نفي صريح لا يثبت 
اللعان في حق الآخر فكان الآخر ثابت النسب ما لم يقطع باللعان ثابتاً . 

وأما اللعان ثانياً فتعذر لأن الزوجية انقطعت بها لفرقة بينهماء ولأن الذي انقطع 
نسبه باللعان يحتمل الثبوت منه بالإكذاب فالذي نفى ثايت النسب منه بعدما قضى القاضي 
بينهما بالفرقة فنسبه لا يحتمل النفي لأن انتفاء نسب ولد النكاح باللعان» واللعان بعد 
وقوع الفرقة ممتنع فكان الترجيح لجانب الإثبات . 

ولو علم الثاني قبل أن يفرق القاضي ببنهما فنفاه؛ فالقاضي يعيد اللعان بينهما 
لأجل الثاني» ويقطع نسبهما من الزوج لأن النفي في حق الثاني وجد صريحاًء وإقامة 
اللعان ممكن فيعاد اللعان ويقطع نسب الثاني من الزوج كما قطع نسب الأول. 

وإذا أكذب الملاعن نفسه. وادعى نسب الولد بعدما فرق القاضي بينهما وألزم الولد 
اهم .إن كتاف الولة هما قمع تس الولن فق لأنة يا لاعةاو ريظن اللعان: لأنداللعان 
شهادات» والشهادة تنفسخ برجوع الشاهدء وإذا بطل اللعان صار وجوده كعدمه. ولو 
م ا ل فكذا ههناء ويقام عليه الحد لأنه ملاعن 
أكذب نفسهء والحكم في مثله الحد : ثم يقام عليه الحد سواء كانت المرأة حية أو ميتة. 

ل ا ا 

ور كانك سعة فلاين أن رضير اقاذما لها بالعدف اناس عفن الاكلاايم فصيو تاذنا 
لها وهي ميتة . 

ومن قذف ميتة كان على القاذف الحد؛ وهذا إذا كان الولد حياً لأن الحي محتاج 
إلى أن يتشرف بالنسب ويتجمل بهء فلا يصح دعوته. فإن ترك هذا الولد المنفي ابنأ أو 
ابنة» أو ابن ابن فادعاه الملاعن صحت دعوته» لأن الميت إن استغنى عن النسب فولده 
محتاج إليه حتى يثبت نسبه من الحد فيتشرف به» وحاجة ولده وهو بعضه كحاجة نفسه. 

ولو كان المنفي محتاجاً إلى النسب أليس أنه يصح دعوته» فكذا إذا كان بعضه 
محتاجاً إليه» ولو كان الولد المنفي ابنة» او كي ا 00م 
يصدق» ولم يرث في قول أبي حنيفة وفي قولهما يصدق ويرث . 

فوجه قولهما: أن ولد الابن كما هو محتاج إلى نسب أبيهء فولد الابنة يحتاج إلى 
تن امه لأن الأشنان كا بسي إلى أنه وكوناا دوقن يشررنم ميقت مشر 
الأم» ويصير كريم الطرفين فكان في الفصل الأول جعل بقاء ولد الولد المنفي كبقاء الولد 
المنفي» فكذا في هذا الفصل يجعل كذلكء. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا الولد غير 


ذف كتاب الدعوى 


منسوب إلى الملاعن لأن نسب الولد إلى قوم أبيه لا إلى قوم أمه. فلا يلاعن نفسه في 
حقه بخلاف الفصل الأول. 

وإذا لاعن الرجل بجارية» وألزمها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن يتزوجها لم يكن له 
ذلك؛ ويفرق بينهماء وكذلك الملاعن نفسه لو ادعى أنه لم يدخل بالأم» وتزوج بالبنت 
فرق بينهما؛ وهذا لأن النسب باق في حق حرمة المناكحة كما في حق حرمة قطع الزكاة 
عندهع وقبول الشهافةساتة أن النسب. وإن انقطع باللعان حقيقة إذا كان ممكن الإعادة 
عقي ذاقنا حكياء هذا أصل متمهد في قواعد الشرع . 

فإذا كان الست بعد اللعان متقطعاً تحقيقة قائما حكما ٠‏ كان قائماً من وجهء منقطعاً 
من وجهء فاعتبرناه منقطعاً في حق الميراث والنفقة» فاعتبرناه قائماً في حق حرمة وضع 
الزكاة» وقبول الشهادة أخذا بالاحتياط في كل فصل . 

ولأجل ما ذكرنا قلنا بأنه لا يصح دعوى غيره نسب ولد الملاعنة لأن النسب من 
الأول باق من وجه. 

نوع آخر في بيان ولد المطلقة 

طلق الرجل امرأته ثم جاءت بولدين؛ فهذه المسألة على وجهين : 

إما أن كان الطلاق رجعياً. أو بائنا» وكل وجه من ذلك غلى ثلاثة أوجه: إما إن 
بيوم» وبدأ محمد في الكتاب بالطلاق الرجعي . ال إذا جاءت بولدين لأقل من سنتين 
من وقفت الطلاق» ولم تقر المرأة بانقضاء العلة ف: فنفى الزوج الولد الأول» ثم ولدت 
الثاني ؛ 5-6 ابنأه اهما ولدا لنكاح. ونسب ولد النكاح لا ينقطع إلا باللعان. واللعان 
ههنا يتعذر . 

بيانه: أن المرأة وإن كانت منكوحة له وقت نفي الولد الأول بقيام العدة إلا أنها لما 
يد ل ا ا 00 ا مرجي لتم 
الإكذاب ههنا.. 

وإن جاءت بهما لأكثر من سنتين ل ل ات 
لقطع التكاح لأنا نتيقن أن العلوق بالولدين من وطء بعد الطلاق لأن الولد لا يبقى في 
اليظن ‏ اكقر هرة: سشن: عندنا) فصار الزوج مراجعاً لهاء فولادة الولد الثاني حصلت بعد 
رجعته الزوج» فيكون النكاح قائماء وقت ولادة الولد الثاني» وهما من أهل اللعان 
ا ا ل 0 حبار كرونب 
ثبوت نسب الآخرء فلهذا توقف قطع النسب على نفي الثاني. 
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فإن قيل : كان ينبغي ألا يقطع نسبهماء وإن نفى الثاني لأنا حكمنا بكون الولدين 
محردن و واتونها وكيا بالروية ولوس ل اي 
باللعان كما لو كال مقا ية: 

ا ل ا فعبارة بعضهم: أن الحكم بكون الولد 
فخلرنا فاته لو تيضم إنها ضيف مرت محر ارم برد رارع وا حك با ركم 
بوطء الزوج؛ لأن الرجعة كما تثبت ت بالوطء تثبت بدواعي الوطء وبمقدماته؛ وهي بابر 
عن شهوته . 

وعبارة بعضهم وهو الأصح: أنا وإن حكمنا بكون الولدين مخلوقاً من مائه؛ فإنما 
حكمنا به بالرجعة. واليجعة مما تقبل: الا بطال بعل ثبو نهنا فإنة لو طلقيا كلؤكا حعل الرجعة 
تبطل الرجعة» والحكم بكون الولد مخلوقاً من ماء الإنسان إذا كانت بسبب حكم يقبل 
الطلاق لا يمنع القطع باللعان. ألا ترى أن قبل النفي حكمنا بكون الولد مخلوقاً من مائه 
لما حكمنا بثبات النسبء ثم لم يمنع ذلك جريان اللعان» وقطعه به لما كان النسب يقبل 
القطع والإبطال بعد الثبوت . 

وإن جاءت بأحدهما لأقل من سنتين بيوم» وجاءت بالآخر لأكثر من سنتين بيوم» 
ونفى الزوج الأول منهما ٠‏ فالجواب فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف كالجواب فيما إذا 
جاءت بهما لأقل من سنتين؛ لأنهما يجعلان الثاني تبعاً للأول لأنه لا بد من جعل 
أخدهما تبعاً للآخر لأنهما خلقا من ماء واحد فكان جعل اللاحق تبعاً للسابق أولى لأن 
للسبق إبراء في كثير من الأحكام. 

وعند محمد الجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت نهم لأكثر هن ستتين لأنه يجعل 
الأول تبعاً للثاني لأن العلوق بالثاني متيقن أنه بعد الطلاق لأن الولد لا يبقى : فى الولك 
اكتر هن سيق والغلوق :الأول كوك مجر أذايكون بعد الطلاق» ريغيو أن ركون 
قلف :نولا فنك .بان عل الشقن أفيلذ أولى هذا الذى ذكرنا ذا كان الطلاق. رجعيا : 

فإن كان الطلاق بائنأء فإن جاءت بهما لأقل من سنتين من وقت الطلاق فهما ابناه 
نينا ولدا لنكاح وتعذر قطع نسبهما باللعان لانقطاع الزوجية» وعلى الزوج حد القذف 
لآأنه قذفها وهي أجنبية محصنة . ظ 

وإن جاءت بهما لأكثر من سنتين؟؛ لا يثبت نسبهما من الزوج» ولا حد على الزوج» 
وإن قذفها وهي أجنبية لما أنها في صورة الزانيات» ولأن في حجرها ولد لم يثبت نسبه 

وإن جاءت بأحدهما لأقل من سنتين بيوم» وجاءت بالآخر لأكثر من سنتين؛ فعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. هذا وما لو جاءت بهما لأكثر من سنتين سواء . 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة» وقد دخل بها ثم تزوجها ثانياًء ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الثاني فنفاه فإنه يلاعن بينهما لقيام النكاح بينهما في 
الحال ويفرق بينهماء والولد ثابت النسب من الأب. 


5 كتاب الدعورى 


ذ! لأنا تيقنا أن العلوق به كان في النكاح الأول. والتكاح الأول قد انقطع. والنكاح 
الذي منه الولد إذا انقطع لا يمكن قطع نسب الولد بعد ذلك باللعان لأن الولد فرع التكاح 
ولا يمكن قطع ذلك النكاح باللعان» فكذا قطع نسب ولد يكون منه. 

وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإنه يلاعن ويقطع نسب الولد لأن علوق هذا 
الولد من النكاح الثاني لأن الوطء حلال للزوج فيحال به على أقرب الأوقات» فالنكاح 
الذي منه هذا الولد قائم فيجوز نسبه باللعان. 


نوع آخر في نفى ولد المنكوحة إذا كانت أمته 

وإذا كانت منكوحة الرجل أمة جاءت بولد فهذا على وجهين : 

الأول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت التكاح» وفي هذا الوجه إن ادعاه 
الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المولى». لأن علوق هذا الولد كان فى ملك المولى 
فيحتاج إلى تصديق المولى لثبات نفسه كما قبل النكاح» وإن نفاه لا يلزمه لأنه لا يلزم 
بدون النفى» ففى النفى أولى . 

الوجه الثاني: أن تجيء به لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح». وفي هذا الوجه 
يثبت نسب الولد منه ادعاه أو لم يدع لأنه ولد النكاح» وإن نفاه لا يلاعن بينهما لآن 
إلا باللعان» ولا لعان بينهما؛ ولا حد عليه لأنها ليست بمحصنة» فإن كان المولى أعتق 
الأمةء ثم جاءت بولد فهو على وجهين : 

الأول: أن تجىء بالولد لأكل مو ميفقة أشهر موقت العتق». وأنه على وجهين 
أنشاء 

الأول: أن يدعي الزوج الولد وفي هذا الوجه يثبت نسب الولد من الزوج اختارت 
زوجها أو نفسها قبل الدعوى أو بعد الدعوى, إن اختارت زوجها فلآن النكاح قائم وقت 
العلوق. ووقت الدعوىء. وذلك كاف لثبات النسب بدون الدعوى» فمع الدعوى أولى. 
وإن اختارت نفسها حتى ماتثت» فكذلك إن اختارت نفسها بعد النكاح فظاهر. وإن 
اختارت نفسها قبل الدعوى؛ فلأن النكاح إن كان منقطعاً وقت الدعوى فقد كان قائما 
وقت العلوق» وإن كان لثبات النسب من غير دعوى فمع الدعوى أولى. ظ 
باللعان لأنهما لم يكونا من أهل اللعان وقت العلوق. 

وأما التلاعن بقطع النكاح فلأن النكاح قائم وقت النفي» وهما من أهل اللعان 
وقت النفي فيتلاعنان بقطع النكاح إن كانا لا يتلاعنان بقطع النسب» وهو نظر ما لو نفى 
ولد امرأته بعدما أقر بهء فإنهما يتلاعنان بقطع النكاح؛ لا بقطع النسب؛ كذا ههناء وإن 
اختارت نفسها؛ء فإن كان ذلك قبل نفي الولد ثم نفى الزوج الولد فنسب الولد ثابت من 
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الزوج ولا يلاعن لأنه لا نكاح بينهما وقت النفي؛ لأنه ثابت باختيارها نفسها قبل النفي» 
ولا يقام اللعان بعد البينونة» ويجب الحد على الزوج لأنها محصنة وقت القذف . 

وإن كان اختيارها نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج» 
ولا لعان لأآنها بانت من زوجهاء ول عدن ايها لأن القذف انعقد موجباً للعان لأنها كانت 
محصنة وقت القذف منكوحة للقاذف» والقذ قن مسن اكع عرفا للعان لا يوجب الحد إلا 
إذا أكذب الملاعن نفسه؛ ولم يوجد ذلك ههناء هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت العتق . ظ 

فأما إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العلوق» فإن ادعى الزوج الولد. 
فالولد ثابت النسب منه ولا حد ولا لعان في الوجوه كلهاء وإن نفاه فهو على وجهين: ‏ 

إن اختارت زوجهاء فهما يتلاعنان بقطع نسب الولد» فيه قياس واستحسان» 
القياس: أن لا يقطع» وفي الاستحسان: يقطع على ما مر. 

وإن اختارت نفسها قبل نفي الولد» فإن الولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لأنه 
قذفها وهي أجنبية» ولكن يجب الحد لأنها محصنة وقت القذف . 

وإن اختارت نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان؛ فالولد ثابت النسب من الزوجء ولا 
لعان ولا حد لما مر. 

رجل تحته أمة اشتراها من مولاها؛ ثم جاءت بالولدء فإن جاءت به لأقل من ستة 
أكنور ةو فت الشواء هالول ثايف القمتن من الزوج سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو 
غير مدخول بها لأنه ولد النكاح بيقين» وولد النكاح ثابت النسبء فإن نفاه الزوج في هذه 
الصورة فالولد ثابت النسب من الزوجء ولا لعان بينهماء إما لأن المقذوف أمةء أو لأن 
النكاح قد انقطع وقت القذفء ولا حد أيضاً لأن القذف صادف أمة» وإن جاءت بالولد لستة 
أشهر فصاعدا إلى سنتين من وقت الشراء [05؟11"ب/ 15» فإن ادعاه الزوج ثبت النسب منهء 
رن" نناة لاقيف الي مه سوا اناق كول بها أرق متخو ندرها لا رولك لا مه 

بيانه: أن العلوق حادث والأصل فى الحادث أن يحال بحدوثها على أقرب 
الأوقات إلا لضرورة» وذلك بأن يتضمن إحالتها على أقرب الأوقات نسبة الزوج إلى 
ارتكاب الحرام كما في الطلاق البائن» فإن الوطء بعد الطلاق البائن حرام على الزوج» 
فيحال بالعلوق على أبعد الأوقات وهو ما قبل النكاح صيانة له عن النسبة إلى الحرام» أو 
يتضمن خلاف السنة بأن يصير الزوج مراجعاً بالوطء فيحال بالعلوق على أبعد الأوقات 
صيانة للزوج عن النسبة إلى مخالفة السنة» وهذه الضرورة معدومة في مسألتنا ؛ لأن الوطء 
حلال للزوج بعد الشراء بملك اليمين» ولا يصير مراجعاً بالوطء بعد الشراء فيحال 
بالعلوق على فاافك الشراف فيو شعض قولفاء إن:ؤلة الآفتعوولك الآمة لز ديق تبه 
بدون الدعوى» فمع النفي أولى . 

رجل تحته أمة اشتراها من مولاها فأعتقها ثم جاءت بالولد؛ هذه المسألة على ثلاثة 


اوجه: 
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الأول: أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق» فإن ادعأه ثبت نسبه 
فئةا شيو اها كانك: الم |« مدخو لا يهنا أو غير مرتكعر ليها الأني إن تعنادف بالزله لاقل فين 
ستة أشهر من وقت الشراء فهذا ولد التكاح . 

وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء فهذا ولد أمته وقد ادعاه» ومن ادعى ولد 
اعد قنرق لبانق وإذا ثبت النسب منه صارت الجارية أم ولد لهء لأنه ملك جارية له 
منها ولد؛ وهو ثابت النسب منه. 


وأما إذا نقاه الزوج إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقفت الشواء لا ينتفى نسبه ع 
ولا لعان بينهما لانقطاع النكاح» ويجب حد القذف؛ لأن المقذوف محصنة أجنبية من 
القاذف وقت القذف.وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء» فإن نسب الولد لا يثبت 
منه ل ا ا 
فكانت في صورة الزانيات . 


الوجه الثانى: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت العتق» فإن 
الاعى لزاوع سب لزاه ليك سند ورا كانت المرأة مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء 
وإن نفاه إن كانت المرأة غير مدخول بها؛ لا يثبت نسبه منه عندهم جميعاً وإن كانت 
المرأة مدخولاً بها ونفاه؛ أو لم ينفٍء ولم يدع بل سكت؛ اختلفوا فيه؛ قال أبو يوسف 
لمات لا يثبت نسبه من الزوج» ولا يضرب الحد إذا نفى» وقال محمد رحمه الله : 

يئبت النسب من الزوج ويضرب الحد إذا نفى. وح قر ل فيك أن عله تعجةة فداقييق 
الا ا ار ا وإنما قلنا: هذه معتدة قد ثبت نسب ولدها من 
صاحب العدة إلى سنتين لأن العدة قد وجبت بالفرقة الشرعية بالشراء» وظهر بالعتق حتى 
لزمها الإيفاء عن محظورات العدة» وحرم على الزوجء ولا يحل له أن يتزوج بأختها 
وأربع سواهاء بخلاف ما لو لم يعتقهاء وجاءت بالولد لستة أشهر من وقت الشراءء فإنه 
لايكيت نسبه من غير :دقوئ. لآنا قلنا : -معكدة تحاءت يولد» وقيل : العين بعد الشبراء لا 
تظهر العدة في حق المولى» فإن شيئاً من أحكامها لا يظهر في حق المولى» فكان بمنزلة 
اللمطلقة ان[ لتخر ل يها د دا | رمد ْ 

وأمااابو يوسفه يقول يا نهدهوله الآمةاقلة تعفد ته ينون اللافوق ثانا على :ها 
لو لم يعتقها . 

بيانه : أن العلوق حادث» فيحال بالحدوث على أقرب الأوقات ما أمكن» وأمكن 
إخالقة: الى ما اعد تقر 421 لان الوطع خلال للسو لى يغدةالشر اغز.يجلك البمية .ولا تصصير 
العولى بالوظع وراعد ا سن ضبن مغالنا السيقةء بخلاف المطلقة بعد الدخول بها إذا 
جاءت بولد؛ لأن الوطء حرام على الزوج بعد الفرقة إن كان الطلاق بائناً. وإن كان 
رجعياً يصير الزوج مراجعاً بها لوطء» وإنه خلاف السنة» فأحيل به على حال النكاح» 


كتات الدعوى 1م" 


فكان ولد منكوحة» وإذا لم يثئبت النسب من الزوج عند أبي يوسف لم يجب الحد وإن 
نف لان فى تعدرها ولا غير كانت اليف أخنة بوعنة مين لجا لمع الفستي لا 
يب التحده .وإن تفى إذ لبس .فى نعجرها ولد غير تابث الست من أجد. 

الوجه الثالث: إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت العتق4؛ء فإن ادعاه الزوج 
ثبت نسبه منه» وإن نفاه لا يثبت نسبه منه عندهم كما في المطلقة» وإذا لم يثبت نسب 
الولد من النكاح لا يجب الحد لما ذكرنا . 

رجل تحته أمة اشتراها ' ثم باعها من غيره» ثم جاءت بولد بعد البيع» » قهذه المسألة 
على وجوه أيضاً : 

الأول: أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شراء الزوج إياهاء وفي هذا 
الوجه ثبت نسبه منهء ادعاه أو سكت؛ لأنه ولد النكاح» وولد التكاح تابث التسمياهيه 
الزوج ادعاه أو سكتء وإذا ثبت النسب ظهر بطلان بيع الزوج؛ لأنه ظهر أنه باع أم ولده 
وولده الحر فوجب على الزوج رد الثمن» وإن نفاه لا ينتفي نسبه أيضاًء 4 لآن لشي ولك 
النكاح لا ينقطع إلا باللعان» وتعذر إقامة اللعان ههنا لانقطاع النكاح» وتكون المقذوفة 
أمته . 

الوجه الثاني: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فقط منذ اشتراها الزوج فادعاه الزوج 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج». 
لآنها ولدت لستة أشهر منذ اشتراها الزوج. لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر منذْ باعها 
الزوج» لأنها ولدت لستة أشهر منذ اشتراها فيكون لأقل من ستة أشهر منذ باعهاء ومن 
باع جارية وجاءت بولد لأقل مخ ستة أشهر منذ باعهاء وادعاه البائع صحت دعوته. 

الوجه الثالث: إذا جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ بيع الزوج وادعاه الزوج 
ثبت نسب الولد منه من غير تصديق المشتري وبطل كما لو باع أمة لم تكن زوجة له 
وجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» وإن نفاه الزوج في هذه 
الصورة لا يثبت نسبهء لأنه ولد الأمة ولم يدع نسبه» وإذا لم يثبت النسبء» ففي البيع 
على حالهء وإن جاءت بالولد لستة 1 فصاعداً إلى سنتين من وقت بيع الزوج» وادعاه. 
فإن كانت المرأة غير مدخول بها لا يثبت نسبه إلا بتصديق المشتري» كما لو باع أمة لم 
تكن زوعة له وعفاءتك رو لك لسحة أشهر ا إلى سنتين من وقت البيع ؛ وادعاه البائع» 
وإذا صدقه المشتري حتئ ثبت النسب بطل.البيع؛ وإن كانت المرأة مدخولاً بهاء وباقي 
المسالة بحاله» كان عق يوسف ول را تصح دعوته من غير تصديق المشتري؛ وهو 
قول محمد. ظ 

ووجه ذلك: أن هذه ولد المعتدة» لأن المعتدة وجبت بالفرقة الواقعة بالشراءء 
وظهر بالبيع حتى لا يحل للمشتري أن يقربها ما لم تنقض عدتهاء والمعتدة إذا جاءت 
بولد إلى سنتين يثبت نسبه من صاحب العذة من غير تصديق ودعوى» كما في المطلقة» 
وكما لو أعتقها الزوج في هذه الصورة على قول محمدء وإنما شرط محمد رحمه الله 


رقم كتاب الدعوى 


الدعوى ههنا لثبات النسب» وإن كان ولد المعتدة لأجل الضرورة لأنها متى لم يشترط 
الدعوف واتعيا السب نون الذعوى اخداء لوا اقعر ال الرهوى: اليا : 

بيانه : أنه متى ثبت النسب بدون الدعوى ينتقض البيع» وصار كأنه لم يبع» ولو لم 
يبع» وجاءت بالولد لستة أشهر منذ اشتراها الزوج لا يثبت النسب إلا بالدعوى فيثبت» 
أما لو لم يشترط الدعوى ابتداءً» لشرطناها انتهاءً» فشرطناها من الابتداء لهذه الضرورة 
بخلاف ما لو أعتقها على أصل محمد رحمه اللهء لأن هناك لو لم تشترط الدعوى في 
الابتداء إثبات اللنسب لا يلزمها اشتراطها فى الانتهاء؛ لأنها إذا جاءت بالولد بعد العتق 
لا ينتقض العتق» وبخلاف ما لو لم تكن المرأة مدخولاً بها لأن هناك بالشراء وقعت 
الفرقة قبل الدخول من غير عدة» وكان ولد أمة لا ولد معتدة» وجه قول أبى يوسف 
الأخر أنه زاتوله الاق لان العلر ف يوان 1510 ]على ملك مين على ما هرقن 
قعل الكل قت جارك الولتديعه اليع البينة شور فإذا ادعاه البائع يجب ألا تصح دعوته 
من غير تصديق المشتري» كما لو لم تكن الأمة زوجة لهء هذا إذا ادعاهء وإن نفاه لا 
يثبت نسبه عندهم جميعا . 

إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت بيع الزوج» إن ادعاه الزوج لا يثبت نسبه 
إلا بتصديق المشتري عندهم جميعاً» أما عند أبي يوسف الآخر فلأنها إذا جاءت به إلى 
سنتين لا يبت النسب إلا بتصديق المشتري فههنا أولى» وأما عتد محمد فلأنه يعتبرها 
بالمعتدة» والمعتدة إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت الفرقة لا يثبت النسب من 
غير دعوى» فههنا كذلك» وإن نفاه لا يثبت النسب عندهم جميعا . 

رجل تحته أمة رجل» اشتراها ثم باعها بق العو فو تلاك فى يد المشكوق :ولد : 
وأعتق المشتري الولد» ثم ادعاه البائع وقد كان دخل بها في النكاح» فهذا على وجهين 
أيضاً : الأول: أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج» وفي هذا الوجه 
يثبت نسب الولد من الزوجء ادعاه الزوج أو لم يدع. لأنه ولد التكاح وبطل البيع» وبطل 
عتق المشتري لأنه ثبت أنه باع أم ولدهء وأن الولد كان حراء وإن جاءت به لستة أشهر 
منذ اشتراها الزوج لا يغبت نسبه منه''"» لأنه ولد الأمة فلا تصح فيه دعوى البائع بعدما 
أعتقه المشتري» كما لو لم تكن الأمة زوجة له. 

وإن لم يكن المشتري أعتق الولد ولكن أعتق الأم» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج؛ وفي هذا الوجه 
صحت دعوته في حق الأم والولد جميعاًء لأنه ولد النكاح فكان ثابت النسب من الزوج» 
وإن لم يدعه وظهر أنه باع أم الولد فظهر بطلان البيع وظهر بطلان إعتاق المشتري» وإن 


جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ اشتراها الزوج”'*؛ فإن كان لأقل من ستة أشهر منذ 


(1):. :هذا" الوه الثانيع .من المسشالة: 
(؟) هذا الوجه الثانى من المسألة المتقدمة. 


كتاب الدعوى ارك 


باعها لا يثبت النسب إلا بالدعوى لأنه ولد الأمة» وإذا ادعى صحت دعوته في حق 
من ستة أشهر من وقت البيع فأعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في 
حق الولد من غير تصديق المشتري حتى يرد الولد على البائع» ولا يسلم للبائع ما قبض 
من حخصته من الثمن» ولم تصح دعوته فى حق الام حتى لا ترد الآم على البائع ويسلم 
للبائع ما قبض من حصتها من الثمن؛ كذا ههناء وإن جاءت بالو لك لأكثر من ضتة اشهر 
منذ باعها الزوج”'' فإنه لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري عند أبي يوسف الآخرء وعند 
محمد تصح دعوته إلى سنتين من غير تصديق المشتري إذا كانت مدخولاً بها لمكان 
العدة» وهو قول أبي يوسف الأولء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . 

إن ساو به لاكترمق معن سن اشتراها شيواء حاءك' لآق مق منسين أى لكر 
من سنتين منذ باعها الزوج لا تصح دعوى الزوج إلا بتصديق المشتريء إلا إذا جاءت 

وإذا طلق الرجل امرأته الأمة تطليقة بائنة ثم أعتقت ثم جاءت بالولد إلى سنتين منذ 
طلقها فإنه يلزمه إياه» فإنه ولد النكاح؛ لأن العلوق ههنا محال به على أبعد الأوقات وهو 
اجنبية من القاذف . 

وولاء الولد لمولى الأم لأنه معتق. . ..”'' إلا أنا حكمنا بوجوده وقت إعتاق الأم 
حيث أحلنا العلوق على حال النكاح» والمعتق بم "لايم أعدا في الولاعةة وكون 
ولاه للمعتق». قال عليه السلام: «الولاء الج 0 ولوعفات: الآن وقل أعتقت عله 
بيوم» وجاءت بالولد إلى سنتين فالجواب فيهء والجواب فيما إذا طلقها سواءء لأن العدة 
كما تجب بالطلاق تجب بالموت» وإذا كانت امرأة الرجل أمة» فولدت منه ولداً فاشتراها 
الزوج وأعتقها تزوجهاء ثم ولدت ولذا اخ المعة أغيهير تصباعندا منذ تزوجها فنمأه لاعن 
القاضي بينهماء ولزم الولد أمهء أما اللعان فلأنهما من أهل اللعان وقت النفي». ويقطع 
نسب الولد؛ لأن العلوق يحال به على أقرب الأوقات وهو ما بعد النكاح؛ وهما من أهل 


)١(‏ هذاالوجه الثالث من المسألة المتقدمة. 

(0) بياض بالأصل . 

() روي الحديث بلفظ : (إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى الشروط باب ”» ١٠غ»‏ 
115 والفراتض يات 1841 الله والسكاتييات :48 :والبيوع بإب 119 وستلم فى اعفن 
حديث 250 8, 0٠١‏ ؟1ء. 15ء 6٠ء‏ وأبو داود فى الفرائض باب ١١.ء‏ والعتاق باب ”ء 
والترمذي في الفرائض باب ٠١‏ والوصايا باب 7: والنسائي في الطلاق باب 754: 8*؛ وابن ماجه 
فى الطلاق باب 55. والعتق باب ”» ومالك فى الطلاق حديث 7305» والعتق حديث /!ا21 21١8‏ ١غ‏ 
وحمت المسقة اق حد ااوا ذ ع وي كلام ما 130 


دذ3[(ظت»ظ> كتاب الدعورى 


اللعان فى ذلك الوقت» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها آخر أو لأكثر من 
بجة انير يقد اشعوراها يلاضن ويلدم الول أوافه الأنها بالظراء عازييت ام ولق لدو قدا 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الأخير علمنا أن العلوق كان سابقاً على 
هذا التكاح فكان ولد أم الولد ونسب ولد أم الولد لا ينتفى بمجرد النفي بعدما ثبت فيها 
العتق» واللعان متعذر؛ لأن حالة العلوق لم يكونا من أهل اللعان» ولو جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لاعن القاضي بينهماء ولزم الولد أمهء لأن العلوق كان 
في حال النكاح حال ما لا يجري بينهما اللعان» ويضرب الحد إذا كانت أم الولد مسلمة 
لأنها محصنة. م ا الا ا ار منه لم يصدقا على الولد لأن النسب من 
حق الولد وقد استحق النسب لأنه ولد النكاح» فلا يصدقان على إيطال حقه والله أعلم . 


نوع آخر من المسائل التي تتعلق بأم الولد 

الجارية إذا كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهماء ثم 
جاءت بولد آخر بعد ذلك لم يثبت نسبه من غير دعوى منهماء وإن كانت الجارية أم ولد 
لهما ونسب ولد أم ولد يثبت بدون الدعوىء والوجه فيه ما ذكرنا: أن نسب ولد أم الولد 
إنما يثبت بدون الدعوى إذا كانت أم الولد بحال يحل للمولى وطؤهاء أما إذا كانت بحال 
لا يحل للمولى وطوّها لا يثبت نسب ولدها بدون الدعوى» وإن ادعاه أحدهما ثبت 
القي منةه .وين لشترركه تعرنه عقرها ه وول فسن من قيينة الو لق شيا عند أن صينة: 
لأن ولد أم الولد بمنزلة أم الولد وكالئة أء الولق غير متقوعة عنه أبى معفة رضي الله 
عنه ؛ لأن ولد أم الولد غير متقوم عند أبي حنيفة؛ حت لو أعتقها أحد الشريكية لا يضمن 
لشوركة كينا ورفكذا مالية ولقفا» وعندهما مالية أم الولد متقومة لو أعتقها أحن الشر كيه 
يضمن لشريكة نضفه قيففهنا إن كان موسر ا »..وسعة فى اتضلت: تقبمنها إن كاق المعتق 
معسرأًء فكذا مالية ولد أم الولد. 1 

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجهاء فجاءت بولد فنفاه المولى» فإن جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فإنهما يتلاعنان؛ لأنهما من أهل اللعان وقت القذف» 
والنكاح بينهما قائم» ولزم الولد أباه هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»» قال 
شنودين: الأكمة 'الشرخصين : تأؤيل“المسبألة: إذا عغاءةة والولن لأف مق سسن عسل أعنقها 
حتى لا يبت النسب من المولى ؟ باغتبان زوال الفراش إلى عدةغ والشيخ الإمام شيخ 
الإسلام خواهر زاده أجرى المسألة على إطلاقها من غير تأويل» قال: العلوق كان في 
حال كونها أم ولد له؛ وقد حدث العتق فيها من قبل المولى» ونسب ولد أم الولد لا 
ينتفي بمجرد النفي بعدما حدث العتق في الأم» وإنما ينتفى بمجرد النفي» قبل حصول 
العتق» فلا ينتفي بمجرد النفي ههناء واللعان متعذر؛ لأنهما لم يكونا من أهل اللعان حال 
ما حصل العلوق أنها كانت أم ولد في تلك الحالة» وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين 
منذ تزوجهاء فإنهما يتلاعنان» ويقطع نسب الولد استحساناً فإذا مات الرجل وترك امرأة 
فجاءت بولد فأقر الوارث أنها ولدت هذا الغلام من الميت» فإن لم يكن هناك للمقر 


كتاب الدعوى ٠‏ م 


يقارع ثنقة نعي الخاذه ضن النسيضة ويرث ولا يشترط العدد في المقرين». 0 
الشهادة. فإن كان [77س// 5] للمقر منازع يشترط العدد باتفاق الروايات» ولا يشتر 
العدالة باتفاق الروايات» وهل ارط لفظة الشهادة؟ فيه روايتان: 


رجل باع أم ولده من رجل؛ والمشتري يعلم به» فجاءت بولد وادعاه المشتري» لا 
يثبت نسبه منه وهو ابن البائع» لأنه ولد على فراشه؛ لأن أم الولد فراش المولى» ولا 
يبطل هذا الفراش بالبيع لأن بيع أم الولد باطل» فإذا نفاه المولى فقد انتفى نسبه من 
المولى. والمشتري يدعيه فيثبت نسبه من المشتري كيلا يبقى بلا أب». وكذلك إذا لم يعلم 
المشترى بكونها أم ولد للبائع كان الجواب كما قلنا إلا أن في هذه الصورة إذا نفى البائع 
الولتتيكوة الولة را على السنتكرى بالقينة لان المتشرى ضار مخرورا ههنا ؛ بخللاف 
الوجه الأول» فإن هناك الولد لا يكون حراً على المشتري إذا نفاه البائع» وإن ثبت النسب 
من المشتري لأن المشتري هناك لم يصر مغروراً . 

اشترى جارية وظهر بها الحبل بعد أيام مخاصيع (المختري البانم» قتالو الجاع 
امسكهاء فإن كان في بطنها ولد فهو مني» فاسقطت هذه الجارية سقطأ مستبين الخلقة 
لاقزهن أرععة اكه اميق قال هذه المقالة: فالولد ثابت النسب من البائع والجارية أم ولد 
له لأنه تبين أن الولد كان موجوداً في البطن وقت إقراره لأن الولد منهء وكان عليه أن يرد 
على المشتري بما أخذ من الثمن لأنه تبين أن الولد وقع باطلا . 

نوع آخر يتصل بهذا النوع 

جارية بين اثنين؛ قال أحدهما: هذه أم ولدي وأم ولدكء أو قال: أم ولدك وأم 
ولدي. أو قال: أم ولدناء فإن صدقه صاحبه في ذلك صارت الجارية أم ولد لهما فرق 
تير هذا :ووكنا إذا ولدت ولداء فقال أحدهما لصاحبه: هو ابنك وابني» أو قال: ابننا 
حتى ثبت النسب من المقر صارت الجارية أم ولد للمقر. 

والفرق7 01 المقر هناك أقن نيه الولد مقضؤدا ويامة الولد :نيعا لبنا ذكرنا أن آمية 
الولد تبع لثبات النسب وحكم البيع يوجد من الأصل فإذا ثبت نسب الولد من المقر 
خاصة لأنه لا يقبل الشركة والتجزؤ صارت الجارية أم ولد للمقر بطريق التبعية أيضاًء أما 
ههنا أقر بأمومية الولد مقصود لا تبعاً فيعتبر حكمها بنفسهاء ومن حكم الاستيلاد أنه يقبل 
الشركة والتجزؤ إذا وقع حمله. 

ولهذا قلنا: إذا جاءت الأمة المشتركة , نين .زحلين يولك فادعباة ختن رثيثة التست 
منهما صارت الجارية أم ولد بينهماء ولولا أن الاستيلاد يقبل الشركة والتجزؤ وإلا 
لصارت الجارية أم ولد لكل واحد منهما كملا ألا ترى أن النسب لما كان لا يتجزأ إذا 
ثبت النسب منهما ثبت من كل واحد منهما كملا حتى لو ماتا ورث من كل منهما ميراث 
ابن كامل إذا ثبت أن الاستيلاد يتجزأ في هذه الصورة فيقول المقر: أقر أن الاستيلاد وجد 
منهما وقد صدقه صاحبه فيه» فكأنهما ادعيا ذلك فيا هع فلهذا صارت الجارية أم 
ولد لهماء. ولا ضمان لواحد منهما على الآخر كما لو ادعيا معاًء وإن كذبه صاحبه في 
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للف عدن الوق الريك أعنقته قبتها موميرا كان أو معي لا أنه سي كيلك تضبيت 
ريك بزعم شريكه إن كان لا يصير متملكاً بزعمه لأن في زعمه أن ذلك النصف أم ولد 
الشريك وأم ولد الشريك لا يحتمل التملك ولكن الضمان حق الشريك فيعتبر التملك في 

حق الشريك؛» وقد وجد وضمن ايها تضاف العتن لشريكه: لأن إقراره بوطء جارية 
مشتركة بينه وبين غيره ثم يكون نصف الجارية أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم 
الولده بكو اتما يو نيه الما قلنااة: نه لا قيدن العقى تصيع: الكتررافه ققد قنك سب املك له 
في نصيب الشريك؛» فصار كأنه اشترى» وأقر بالاستيلاد على البائع» وهو ينكر وهناك 
دحب النوكة والتر تب كل سوا 


يوضحه: أن للشريك حق الرجوع إلى التصديق فربما يصدقه ساعة فساعة فتصير أم 
ولد بينهما فلأجل هذا التوهم أثبتنا التوقف. فإن عاد الشريك إلى التصديق صارت أم ولد 
نننهما أن برذ ها أحنك الضمان لأقراره أنه أخل نا أحل عير حى» وإن لم يعد إلى 
التصديق فنصفها أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم الولد تخدم المقر يوم وتوقتف 
يوماً وفي بعض النسخ يكتسب لنفسه يوماًء فإن مات أحدهماء ففي فصل التصديق عتقت 
أيهما مات لمعنى واحد أن نصيب الميت قد عتق بموته. فيتعدى إلى الباقى ولا سعاية 
عاييا: للح فى قل أبن معييدة لجا اعرف مر منافيه داع الولدا ليشت يمال وعتدهما علبها 
السعاية؛ لأن أم الولد مال عندهماء فقد أحبس عندهما نصيب الحي» وهو مال فيجب 
عليهما السعاية رداً لمال خبس عندهما» فقد احتسن عندهماء وفى فصل التكذيب كذلك 
فق رمعا رمات ولك لين كاين إذاننات الفقر عنفك ا أن ف زعي المنكر أن 
كلها أم ولد للمقرء وأنها عتقت بموته وزعمه معتبر في حقه ولا سعاية عليها للمنكر؛ لأن 
في زعم المنكر أنها خرجت عن ملكه وصارت كلها أم ولد للمقر وأنها عتقت بموته 
وزعمه معتبر في حقه ولا سعاية عليها للمنكر؛ لأن في زعم المنكر أنها خرجت عن ملكه 
وصارت كلها أم ولد للمقرء وأنها عتقت بموته وزعمه معتبر في حقه وقد أخذ الضمان من 
المقر تكيفه.ياخذ السفابة؛ وإن همات المكر عدوة؟ لأن في زعم المقر أن نصفها أم ولد 
للمنكر وقد عتق ذلك النصف بموته فيتعدى إلى الباقي ولا سعاية عليها للمقر عند أبي 
حون خلذنا ليما لماه ٠”‏ 

رجلان بينهما جارية جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب منه وحكم بحرية الولد 
وصارت الجارية أم ولد وضمن لشريكه نصف قيمتها موسراً كان أو معسرأء وهو نصف 
العقر وأصل المسألة معروف» فإن قال المدعي لصاحبه: إن هذه الجارية قد ولدت منك 
ولذاه وادعيته قبل أن تلد مني وصارت أم ولد لك وصدقه صاحبه في ذلك وكذبته 
الجارية» فإنهما لا يصدقان على الجارية وعلى ولدها حتى لا يبطل ما ثبت لهما من 
الحقوق من جهة المدعي ولا يبطل الضمان عن المدعي لأنا لما جعلناها أم ولد للمدعي 
فقد كذيبنا المدعي ذ فى إقراره فبطل إقراره» فلهذا لم يبطل عنه الضمان ولكن يضمن المقر 
نصف قيمتها أم ولد باعتبار أن صاحبه لما أقر بغبوت الاستيلاد منه قبل هذا فقد أقر 


كتاب الدعوى لام > 


بفوات ذلك الجزءء ومن جهته فصار ميراثاً للمدعي عن فضل قيمتها : فيه على قيمتها 
ملبرة ) من مشايخنا من قال هذا قولهما. 


أما على قول أبي حنيفة: لا يضمن المقر للمقر له شيئاًء لأن أم :ولك الود ير 
متقوم عنده» وقيل لا بل هو قولهم جميعاً؛ لأن أمية الولد من جهة المقر له لم يثبت في 
الحكمء لأنها أم ولد للمقر في الحكم فضان تعملكا اتصببية::والعيلة: لا يكون مجاناء 
لكن يضمن قيمتها أم ولد لما قلناء والأول أشبه وأقرب الى الصواب, لأن إقرار المقر له 
بالاستيلاد قبل ذلك إبراء المقر عن الضمان أصلاً» لأن الاستيلاد يمنع التملك بعد ذلك» 
ولو وجب الضمان ههنا لوجب بالتملكء فإن اكتسبت الجارية إكساباء أو قتلت هي أو 
ولدهاء فذلك كله للمقر؛ لأنها أم ولد المقر والولد ابن المقر في الحكمء فلهذا قال: كل 
ذلك للمقر. ولو قال هذا المدعي الراك كنت أعتقتها اننع قل هذاء.وصدقه الشريك 
فى ذلك كالاعة” تعتق لآن المقر أقر بعتقها بعتقهاء وهو مالك الإقرار بعتقهاء ولاا ضمان على 


جو 


0 ولا في نصف عقرها بخلاف فصل الاستيلاد عندهما . 

والفرق: أت الإقران بالعتق قبن ذلك إقرار سراءة المفقر هن الضهاكن : لأن: العقى 
ينافي ضمانها أصلاًء وهو يملك إنشاء الإبراءء فيصح الإقرار بهء أما الإقرار بالاستيلاد 
ليس بإقرار ببراءته عن الضمان أصلاً ؛ لأن الاستيلاد لا ينافى الضمان عندهماء على ما 
عرف في تلك المسألة» فلهذا افترقا. ْ 

رجل في يديه أمة فوطئهاء ووالوه مهو نذا فادعى ولدها ثم قال : كا ا ولد 
فلان فزوجنيها فولدت لي هذا الولد. وصدقه فلان فى ذلك» فإن صدقتهما الأمة في ذلك 
أو كذبتها ولكن رجعت الى تصديقها قبل قضاء القاضي بكونها أم ولد للمقر فهي أم ولد 
للمقرء ويكون حكم ولدها كحكمهاء فيعتقان إذا مات المقر له؛ لأن تصديقها في حق 
نفسها صحيح» وكذلك في حق الولد لأنها في يدهاء وإنه لا يعبر عن نفسه» فصار كثوب 
أو دابة في يدهاء فإن كبر الولد بعد ذلك وكذبها فيما أقرت» لم يلتفت الى تكذيبه» لأن 
إقرار الجارية قد نفذ عليه حين كان في يدها [771أ/ 4] صغيراً لايعبر عن نفسهء فلا يتغير 
ذلك لصيرورته كبيراً معبراً عن نفسه كما قلنا في الملتقط إذا ادعى نسب اللقيط» ثم كبر 
اللقيط وكذبه لا يلتفت إلى تكذيبه» وطريقه ما قلناء ولو لم تصدقه الجارية المقر ولم 
تكذبه حتى ماتت صدق المقر والمقر له؛ حتى كان الولد عبداً للمقر له؛ لأنا إنما كنا لا 
نصدقهما حال حياة الجارية لحق الجارية» وقد زال حقهاء ولا يعتبر بحق الصغير؛ لأنه 
لا يعبر عن نفسه» وهو في يد المقرء فصار كثوب أو دابة في يده فيصح إقراره بالملك فيه 
للمقرء فإن كبر الولد وأنكر أن يكون عبداً للمقر له لم يلتفت إلى إنكاره لما قلنا . 

وَإن كذيتيها الامةع وثبتت على ذلكء فالقاضي يجعلها أم ولد للمقر؛ لأن أمية 
الولد للجارية» ونسب الولد وحرمته ثابتة من جهة المقر بناءً على الظاهر» فالمقر بقوله : 
إن الولد من نكاح يريد إبطال ذلك فلا يصدق عليه وعلى المقر قيمتها أم ولد للمقر له؛ 
لأن المقر أقر بكونها أم ولد للمقر له» وقد احتبست عنده بقضاء القاضي قيل: هذا على 
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قولهماء أما على قول أبي حنيفة لا ضمان على المقر؛ لأنه لا تقو تقوم لمالية أم الولد عند 
أبي حنيفة فلا يضمن بالاحتباس عنده. ل الول 
إلا بحكم النكاح وإنه لا يوجب العقرء وأشار في «الكتاب) إلى فرق آخرء فقال: بأن 
القاضي لما قضى بكونها أم ولد للمقر فقد قضى بأن المقر وطء ملك نفسه.ء وهذا إشارة 
إلى" آنه لذ برهت المهر ايها ا لأن هناك القاضي قضى 
بكونها أم ولد للمقر بعد إذ كانت مشتركة بينهما ظاهراء فكان ذلك قضاء باستيلاد الجارية 
المشتركة. وإنه يوجب العقر إنما ههنا بخلافه على ما بينا . 

وإن كذبتهما فلم يقض القاضي بشيء حتى ماتت توقف أم الولد حتى يكبر بخلاف 
ما إذا لم يكذبهماء ولم يصدقهما حتى ماتت» فإنه يقضي بولدها للمقر لهء والفرق أنها 
إذا لم يصدقها و دي ل برح ءا بردي ايرود قيار يدنار فإذا ماتت والولد 
فى يد المقر يعتبر قوله فيه. فأما إذا كذبت المقرء فقد سقط اعتبار يدله؛ لآن تكذيبها 
كتكذيبه» وهو يعبر عن نفسه فلا يحكم برقه باعتبار يده» إلا أنه يحتمل أن يعقل الغلام 
فيصدق المقرء والتصديق بعد التكذيب يعتبر» فلهذا يوقف أمره. 

فإن كبر وصدق المقر فيما أقر كان عبداً للمقر لهء وأمه أم الولد للمقر لهء وإن 
مضى على التكذيب جعله القاضي حراً من جهة المقرء وأمه أم ولد للمقرء وإن كانت 
الأم حية والغلام يعبر عن نفسه فصدقت الأم المقر وكذبه الغلام» فالغلام حر والجارية أم 
ولد للمقر؛ لأن تكذيب الولد قد صح بكونه من أهلهء ومع صحة تكذيب الولد لا يعتبر 
بتصديق الأم لأن الولد أصل في هذا الباب» والأم تبع على ما عرف. 

قال: وكذلك إن كذبت الأم وصدقه الغلام في جميع ما وصفت لك ولم يفسر 
لذلك تفسيرء فمن مشايخنا من قال: تفسيره أن تصديق الولد أولى حتى كانا رقيقين للمقر 
له؛ لأن تصديق الولد قد صح لكونه من أهله. ولا يعتبر تكذيب الأم مع تصديقه لما قلناء 
ومنهم من قال: تفسيره أن تكذيب الأم أولى حتى كان الولد حراً والجارية أم ولد للمقرء 
كما لو كذب الغلام. ألا ترى إلى قوله في «الكتاب». وكذلك لو كذبت الأم المقرء 
وصدقه الغلام وإنما يستقيم ذلك كذلك إذا كان الجواب في الفصلين عمل + وهذا لأن 
قول كل واحد منهما صحيح معتبر بانفراده» فعند التعارض يرجح قول من يوجب الحرية 
على من يوجب إبطالها . 


نوع آخر في بيان أنواع دعوى الرجل نسب الولد 
قتفول<” الدعوى في النسب لا تخلو من ثلاثة أوجه : دعوى اشقبلاة» وذعوق 
تحرير» ودعوى الأب ولد جارية أبيه» ومن يقوم مقام الأب كأبي الأب حال عدم الأب 
حكقة واغقارا. 
أما دعوى الأب ولد جارية أبيه فظاهرء وشرط صحتها : أن يكون للأب تأويل ملك 
في جارية أبيه من وقت العلوق إلى وقت الدعوى. وولاية التملك أيضاً من وقت العلوق 
إلى وقت الدعوى. وأننتكوق الجارية متعلا يتفز مح لك إلى عللك» واتما شنوطناة ان 
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تكون الجاورة مكنا التق بن مكلك إن متك أن الآت مكلك خارية الاءنى ببايقاً على 
أصل الوطء لما نبين بعد هذاء ولا بد للتملك من كون المحل قابلاً للنقل من ملك إلى 
فلك وإنماقبرطنا أيكوة لددولاية العيللةفن وقت الغلوق إلى وفك ايعو لآأن 
دعوة الأب متى صحت استندت إلى وقت العلوق» وإنما يمكن القول بالإسناد إلى وفت 
العلوق إذا كان له ولاية التملك» من وقت العلوق إلى وقت الدعوىء أما بدون ذلك فلا 
إمكان» فلا تصح دعوته. 

إذا عرفنا هذه الجملة فنقول: إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادعى أبو الرجل الولد 
صحت دعوته صدقه الابن فى ذلك أو كذبهء أما إذا صدقه فظاهرء وأما إذا كذبه؛ فلأن 
علوق الولد اتصل بتأويل ملكه لأن للأب تأويل الملك في مال ولدهء قال عليه السلام: 
«اأنت ومالك لأبيك»”'» ولهذا لو وطء جارية ابئه وقال: علمت أنها حرام عليَ لا حد 
عليه؛ ولو اتصل العلوق بحقيقة ملكه كان مصدقاً في الدعوى وكان اتصال العلوق بملكه 
بمنزلة البينة العادلة في إيطال الملك على الملك بغير رضاه فكذا إذا اتصل العلوق تأويل 
الملك» وإذا صحت الدعوى صارت الجارية أم ولد له» وضمن الأب قيمة الجارية: لآأنه 
يملك الجارية على الأب لأن الشرع أثبت له ولاية تملك مال الابن عند الحاجة» ولهذا 
كان له أن يأكل طعام الابن وأن يلبس ثيابه عند حاجته إلى ذلك» وقد مست الحاجة ههنا 
إلى التملك» لأنه احتاج إلى ثبات نسب الولد منه» بعدما أعلقها بولده إلا أن هذه الحاجة 
دون الحاجة إلى المأكول والملبوس؛ لأن الحياة المتعلقة بالمأكول والملبوس حياة 
حقيقية + والحياة المتعلقة بالولد حياة مغنوية فلوجود أصل الحاجة آثيتنا ولاية التملك 
ولانعدام كمالها أثبتنا ولاية التملك بالقيمة لتظهر رتبة هذه الحاجة عن رتبة تلك الحاجة 
ولا عقر على الأب عندناء لأن تملكها سابق على الوطء . 

نيائه : أن التملك باعتبار الحاجة إلى ثبات النسب منهء وثبات النسب وإن كان وقفت 
العلوق إلا أن الوطء قائم مقام العلوق, فيجب تقديم الملك على الوطء ليثبت نسب الولد 
منه» فيتبين أنه وطء ملك نفسهء وليس كما يعلقها لأن هناك لم يمتلك الجارية؛ لأن 
ولاية التملك عند الإعلاق باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب الولد منه» وقد انعدمت هذه 
الحاجة إذا لم يعلقها . 

ولبدن كالامة المشتركة بين رجليق إذا استولذها احدهما هتاك» لآن الوطء”في 
فرت الشترراف محفل قبل الملك ف ريات أن تولك قتعي لقيلف هنا لك برقع يعد لولم لا 
قبله» لأن التملك قبل الوطء فى مسألتنا باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب الولد» وثمة نسب 
للد كانت دامعا رما اله فخ الملاق رفن تضبييه» اتوك أن انان التدركة إذا كانت 
مديرة واستولدها أحدهما صح استيلاده؛ وأن يمتلك نصيب صاحبه؛ أما ههنا مست 
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الحاجة إلى تقديم الملك؛ لأن ما للأب من تأويل الملك في مال الابن لا يكفي لثبات 
النسب منه» ألا ترى أنه لو ادعى نسب ولده من يد أبيه لا يصح إلا بتصديق الابن. 

وروم بشي أن اخر بها اسعفر غيليه قول ابن يوست ركه الله أن الجارية ل تصير 
أم ولد للأب» ولكن الولد حر بالقيمة بمنزلة الولد المعروف» فيغرم الأب عقرها وقيمة 
ولدهاء وقاسه على ما إذا ادعى ولد جارية مكاتبة» فإنه لا تصير الجارية أم ولد له فأما 
ليس للأب في مال الابن حق الملك.» ألا ترى أنه يجوز للابن وطؤهاء فلا يمكن إثبات 
العمية مت اانه إلا بتقديم الملك له في الجارية, وإذا قدمنا الملك في الجارية صار 
الأب مستولداً في ملكه. تير سار ورت 3 

وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً وولدت عنده بعد الشراء بيوم» فادعى أبو المشتري 
الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن؛ لأن العلوق لم يكن متصلاً لا بملكه» ولا بتأويل 
ملكه ولا [/11١7١ب//‏ 1] بد من أحدهما لصحة الدعوة من غير تصديق المالك. وكذلك 
المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداء فإنه لا تصح دعوة الأب إلا بتصديق الابن؛ لأن 
تدبير الجارية يمنع صحة الدعوى» والعلوق متصل بتأويل الملك. وإذا لم تصح الدعوة 
في حق الجارية لا تصح في حق الولد. 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف: أن دعوة الأب فى ولد مدبرة الابن صحيحة 
شك الع نر لدميعه رودق هوقو لو لد مايرا > رويد سنن 1ل ميل اللي فون 
لأبي يوسف رحمه الله أنه لا يتملك الجارية ولكنه بمنزلة المغرور في دعوة النسب» 1 
هذا القنة والمدبرة سواء إلا أنه يضمن قيمته مدبراً؛ لأنه كما انفصل من أمه انفصل 
هديرا * فإثما يضمن قيمة على الوسه الذي أتلفه بذعوته . 

وفرق على هذه الرواية بين ولد المدبرة وبين ولد أم الولدء والفرق: أن ولد أم 
الولد ثابت النسب من مولاهاء فيمنع ذلك صحة دعوى الأب فيه» وكذلك إذا ادعى ولد 
مكاتبة ابنه لا انو إلا نتضيديق الاي لآن دعوة الابن إنما تصح إذا كانت الجارية 
محل التملك». 4 لأنه إذا ضيحت :وغوت تملك الحازية تسابقا عل الاسلدة والمكاتة لست 
نم التوللك 

ثم يستوي في هذه الصورة إن ولدته وهي مكاتبة أو كانت الكتابة بعد الولادة. 
وكذلك هذا على وجوه: أما إن كاتب الأم والولد جميعاً» أو كاتب الولد خاصة في هذين 
الوجهين لا تصح دعوة الأب؛ لآن الولد هو المقصودء وقد ثبت في الولد من جهة الابن 
ما يمنع نقله إلى الأب فلهذا لا تصح دعوة الأبء» وإن كانت الأم بعدما ولدت خاصة.» 
ثم ادعى الأب نسب الولدء قال في موضع من كتاب الدعوى : لا تصح دعوته. وقال في 
موضع آخر: تصح وثبت نسب الولد ولا يصدق في جوابه. 

قيل: ما ذكر أنه تصح دعوته قول أبي يوسف رحمه الله وما ذكر أنه لا تصح 
دعوته قول محمد رحمه الله.» نص على الخلاف على هذا الوجه فيما إذا باع الابن الأم 
بعد الولادة» ثم ادعى أبوه نسب الولد على قول أبي يوسف رحمه الله: تصح دعوته 
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ويثبت نسب الولدء وستأتي مسألة البيع بعد هذا إن شاء الله. 


ويستوي في دعوا الرجل ولد جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أو لم 
تكن ؛ لأن العلوق قد اتصل بتأويل ملكه فى الحالين» والجارية محل التملك» وإن كان لا 
يوجر للات تسلكها بالقنمة كما ل كانيف نحل له 

وإذا قال اللأب: وقعت على جارية ابني وأنا اعلم أنها علي حرام تصح دعوته وثبت 
نسب الولد كما لو لم يعلمء وإنما أعلم أنها حرام علي؛ لأن الوطء في الحالين جميعا 
اتصل بتأويل ملكه. 

وإذا ادعى ولد جارية أبيه» وضمن قيمتها للابن ثم استحقها رجل» فإن للمستحق 
أن يأخذ الجارية وعقرها وقيمة الولد من الأبء أما أخذ الجارية والعقر فظاهرء وأما 
أخذ قيمة الولد؛ لأن الأب في معنى المغرور؛ لأنه لا يملك الجارية على الولد بعورض 
وهو القيمةء فصار فى معنى المشتري» والمشتري مغرور في ولد الحتاوية عثد 
الاستحقاق» ثم يرجع الأب على الابن بما أخذ منه من قيمة الجارية؛ لآثة تبيى أنه لم 
يمتلكها على الابن» وأن الابن أخذ بغير حق . 

وإذا ولدت أمة الرجل ولداًء وادعى المولى وأبوه الولد معأ صح دعوة الابن» ولا 


تصح دعوا الأب؛ لأن دعو الأزى منانقة معن تعقي يها الو كاقة سابقة نعقينة ييا :إن 
دعوى الابن توجب ثبات النسب منه بلا واسطة» ودعوى الأب لا توجب ثبات النسب 
منه إلا بواسطة التملك» فحال ما يتملكها الأب يثبت نسب الابن» فيكون ثبات النسب 
مك | لأنن ارقا عا قضوق الآدة الوضتةه .ولو كاقت سعرف الادو عابقة على :دفري الات 
حقيقة لا تصح دعوة الأب. فههنا كذلك. 
وإذا حبلت جارية الرجل فى ملكه وولدت ولداً وادعاه الجد»ء والولد حي حقيقة 
زاقغارا أن كان الر اجر عجلما » غوف التعد زاطلرة انعد م قرط يض الدعرى 1 دن 
شرط صبحة وعوق الجدذ» ولد جارية حافده''؟ أن يكون لستاويل ملك فى خازية خافدة 
من وقت العلوق إلى وقت الدعوى لأن الجد يقوم مقام الأب. وشرط صحة دعوى الجد 


ولد جارية 0 
فال م قلنا: إن الجد إذا 55 جارية لان ال قيام الأ حقيقة واعشاراً ١‏ 


يجب الحد على الجد كما لكي فى الأب قلي لنعولارة تجلك فال سحا دده العدايدة 
الأمعلؤة إننا شف افد كان له بولكية التمير قاض : المال إذا كان تضساحت العال:ضديرا كنا 
فى الأب لأن الولاء عاب زتها ينيف قن غالة الضغوه فين أن العاق لآب فى حال 
المنعر ولكنة العف النحاحة اليشيره وولانة الحوداتهنالامغالاق التحاحة اقسنه رهن 
العخائعة إلى :صييافة ساله عن الشياع».:وضيانة نقسة هن الرنا فا يكيك :من الولاية لجانعة 


)١(‏ حافده: كذا بالأصل» ولعل المقصود: حفيد 
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الصغير لن تزول ببلوغه عن عقل» وما ثبت من الولاية لحاجة نفسه يبقى بعد البلوغ بطريق 
ثبوت الولاية للأب في ملك جارية الابن لحاجة الاستيلاد ما ذكرنا . 

إذا ثبت هذا فنقول: ما دام الأب حيا حقيقة واعتباراً فليس للجد ولاية التصرف في 
مال حافده وإن كان صغيراً»ء فلا يثبت له تملك جارية حافده لحاجة الاستيلاد» فلو 
صحت دعواه لصحت دعوته باعتبار مجرد تأويل الملك؛ ولا وجه إليه لما ذكرنا أن :غوف 
الآأت هت رافتيان تأويل الملك». وباعتبار ولاية اينات لحاجة الاستيلاد. ففي الجد 
يجب أن يكون كذلك. 

فإن كان الولد نضرائبا والعك والحافد سلمية» أل كان الأساغيدا أو مكانا والبعد 
والحافد حرين صحت دعوى الجد؛ لأن للجد ولاية تملك مال حافده لحاجة الاستيلاد 
في هذه الصورة؛ لأن الأب في حكم الميت في هذه الصورة؛ ألا ترى أنه تزول ولايته 
عن العال<يالكنو. والرق كه ترول: بالموية 6 ولو ماك الآني عقيف اتيف اعد ولا اتناك 
مال حافده لحاجة الاستيلاد.» نب دقر رو لجا ساود لاحي والدليل عليه : 
أن زوال ولاية الأب بالكفر والرق تعتبر بزوال ولايته بالموت في حق الجد في حق ثبوت 
ولاية التصرف في مال الصغيرء ٠‏ وفي حق تملك مال الصغير بالنفقة وبالبيع. حتى لو باع 
مال حافده من نفسه يجوز فكذا في حق التملك لحاجة الاستيلاد . 

ولو كان الأ مرتذا والجد والحاقد مسلميع: فغوق الجد مؤقوفة عند أبن خديفة 
ومحمد: إن أسلم الأ يطلة دعوية وإن مات أو قتل على الودة حسمت 5200 وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد: دعوى الجد باطلة» وهذا لأن لدعوى الجد صحة وبطلانا ينبني 
على ولاية الأس» ونفاذ ولاية الأب موقوفة عند أبي حنيفة فكذا دعوى الجد موقوفة» 
وعندهما ولاية الأب باقية بلا توقف. فدعوى الجد تكون باطلة بلا توقف أيضاً. 

فإن قيل: على قولها يجب أن تتوقف دعوى الجد أيضاً؛ لأن التمليك بالاستيلاد 
تصرف في مال الابن» وولاية المرتد في مال ولده موقوفة عند الكل» نص عليه محمد في 
كتاب الوكالة» إنما الخلاف فيما يتصرف المرتد في مال نفسهء فتكون دعوى الجد موقوفة 
ضرورة. والجواب عن هذا أن يقال: بأن ولاية التملك بالاستيلاد نظير ولايتة على نفسه؛ 
لأنها إنما تنبت حقأ لهء ولهذا لا تزول بالبلوغ عن عقل» وكان نظير الولاية في ماله لا 
في مال الابن وفى توقف ولايته في ماله اختللاف. وكان بطلان دعوى الجد عندهما 

ولو كانوا جميعاً أحراراً مسلمين» ثم مات الأب» فادعاه الجد لم تصح دعوته لما 
ذكرنا أن من شرط صحة دعوى الجد قيام ولاية التملك له من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوى» وقد انعدمت ولاية التملك للجد وقت البلوغ حقيقة واعتباراً لكون الأب حيا 
وقت العلوق حقيقة . 

استشهد فى «الكتاب» فقال: ألا ترى الود لو فاق خارية تخاف فوضعت 
عنده لستة أشهرء فادعاه والد المشتري لم تصح دعوته لانعدام ولاية التملك له وقت 
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العلوق لكونها زائلاً عن ملك الابن» أورد هذا البيان أن شرط صحة دعوى الجد قيام 
ولاية التملك له من وقت العلوق إلى وقت الدعوى» وكذلك [1588/ 5] لو كان الأب 
افرزائيا »ولعيو لعا فك دامع : ثم أسلم الأب والجارية حامل وضعت حملها لأقل 
من ستة أشهر كانت دعوى الجد باطلة لانعدام ولاية التملك حالة الدعوى بإسلام الأنسء 
عو ويا يبسن وأدق يدل الكدابة: فعفق قبل دقوئ الجد أو كان هيدا 

عتق قبل دعوى الجد كانت دعوى الجد باطلة لانعدام ولاية التملك له وقت الدعوى . 

قال محمد رحمه الله: إذا كان للرجل جارية حبلت في ملكهء وللرجل والد معتوه. 
وله جد حر مسلمء فولدت الجارية ولدأً فادعاه الجد فدعوته جائزة؛ لأن الأب جعل 
كالمعدوم بسبب العته لعجزه هعن التصرف» وظهر ولاية الجد وصحت دعوته» وإن لم يدع 
الجد الولد حتى أفاق الأب لا تصح دعوى الجد بعد ذلك العا ا رم 
الدعوى., وإن لم يدع الولد الجد بعدما أفاق الأب وإنما ادعاه الأب بعدما أفاق؛ 
القياس: أن لا تصح دعوته» وفي الاستحسان: تصح دعوته, 

وجه القياس في ذلك ما مر: أن شرط صحة دعوى الأب قيام حق التملك وقت 
الدعوى» وههنا لم يكن للأب ولاية التملك وقت الدعوى لكونه معتوهاً. فانعدم شرط 
صحة الدعوى. وجه الاستحسان فى ذلك: الولاية كانت قائمة وقت العلوق» فإن العته لا 
ينافي الولاية» ولهذا يستوجب نفقته على ولدهء والإرث طريقه طريق الولاية» ولهذا ما 
ينفي الولاية كالرق» واختلاف الدين يمنع الإرث» فكان من هذا الوجه بمنزلة العتق» إلا 
أنه بمنزلة العبد من وجه؛ لأنه عاجز عن التملك كما أن العبد عاجزء إلا أن ععجز المعتوه 
لفساد عبارته» وعجز العبد لكونه غير أهل لملك المالء أما فيما يرجع إلى العجز فهما 
سواءء ولو كان بمنزلة العتق من كل وجه بأن كان له ولاية التملك» ويكون قادرا على 
التملكث صحت دعوته ولا تصح دعوى الجد. 

ولو كان بمنزلة العبد من كل وجه بأن لم يكن من أهل التملك أصلاً لا تصح دعوته 
وتصح دعوى الجدء فإذا كان بينهما فمن حيث إنه معتوه تصح دعوته بعد إفاقته وإن كان 
غلوق الولد قبل إفاقته» ومن حيث:إنه بمتؤلة العبد ضحت دغوق الجد قبل إفاقته توفراً 
على الشبهين حطهما 

وجه آخر للاستحسان: إن العته والجنون إنما ينافى الأهلية والولاية فى كل باب إذا 
كان مستغرقاً مدة ذلك الحكم» فأما ا ا 
أنه لا يعمل في الزكاة حتى يستغرق الحولء؛ ولا يمنع الصوم حتى يستغرق الشهرء و 
يمنع الصلاة حتى يزيد على خمس صلوات» ع مس0 
حين الدعوى. ولم يوجد امتداد العته في هذه المدة» فصار ذلك بمنزلة النوم . 

جئنا إلى بيان دعوى الاستيلاد فنقول: دعوى الاستيلاد أن يكون ابتداء العلوق في 
فلك الملاعى..وشرظ سكنيا: فى المبخل اقيام الملك فى الملوفت التاغوئ الس مشوط 
لصحة الدعوى عند علمائنا الثلاثة» حتى إن من باع جارية وولدت في يد المشتري لأقل 
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من ستة أشهر من وقت البيع» فادعى البائع الولد صحت دعوته انكيحنانا لما نبين بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 


جئنا إلى بيان دعوى التحرير» فنقول: دعوى التحرير أن لا يكون العلوق في ملك 
المدعي. وحرط ضعي دام الملك للمدعي : في المحل وقت الدعوى . 

جئنا إلى المسائل؛ قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا باع الرجل جارية من 
غيره» وولدت عند المشتري ولداًء فادعاه البائع» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع وقد علم ذلك. 
والحكم: أنه إذا ادعاه البائع صحت دعوته». صدقه المشتري أو كذبه؛ حتى يثبت نسب 
الولد منه وصارت الجارية أم ولد ل وانتقض البيع ورد الثمن على المشتري إن كان نقد 
الثمن» وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة رحمهم الله. 2 

والقّياس : أن لا تصح دعوى البائع إذا كذبه المشتري» وبه أخذ زفر. 

وجه القياس في ذلك: أن البائع في الدعوى متناقض ساع في نقض ما تم به وهو 
البيع» فلا يقبل قوله» كما لو قال: كنت أعتقتها أو دبرتها قبل البيع . 

بيانه: أن إقدامه على البيع إقرار منه أنها ليست بأم ولد له» فيصير بدعوى أمية الولد 

وجه الاستحسان في ذلك: أنا تيقنا بحصول العلوق في ملك البائع» لأن أدنى مدة 
الحبل ستة أشهرء فإذا جاءت بالولد لأقل من ذلك وقد تيقنا بحصول العلوق قبل البيع» 
واتصال العلوق بملك الإنسان ينزل منزلة البينة في إبطال حق الغير عليهاء ألا ترى أن 
جارية المريض إذا جاءت بولد في ملكه وادعى نسبه ينزل ذلك منزلة البينة في حق إبطال 
حق الغرماء والورثة عنها وعن ولدها وهذا لأن بحصول العلوق في ملكه ثبت له حق 
استحقاق النسب بالدعوى» وذلك لا يحتمل الإبطال فلا يبطل بالبيع» وما يقول بأنه 
متناقض قلنا: نعم» ولكن طريقه طريقة الخفاء فإن الإنسان قد لا يعلم بالعلوق أصلاء 
ولا يعلم أن العلوق منه»ء لم يعلم بعد ذلك., والتناقض في مثل هذا عفوء ومثل هذا 
الخفاء لا يمكن تصويره في دعوى الإعتاق والتدبير» فإن ادعى المشتري الولد بعد ذلك» 
ل ل 000 لا تصح دعوى المشتري» وعلى طريق 
القياس لما لم تصح دعوة البائع لا تصح دعوة المشتري . 

هذا الذي ذكرنا إذا ادعاه البائع وحدهء وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته 
ا وكبعة التعشه هده وصارت الجارية أم ولد له فكانت دعوى المشتري دعوى 
حجري لأن العلوق لم يتصل بملكه حتى كان للمشتري ولاء على الولد كما لو أعتقه 
المشتري» والمشتري يصح منه تحرير الولد؛ لأنه ملكه فيصح منه التحرير أيضاء وإذا 
صحت دعوى المشتري» وثبت النسب منه يحمل أمره على جهة يثبت به النسب من نكاح 
جائز أو فاسد لا على وجه الزناء وإذا صحت دعوى المشتري لا تصح دعوى البائع بعد 
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ذلك؛ لأنه ثبت فيه حقيقة النسس» وإنه أقوى من حق استلحاق النسبء. فيبطل به ما كان 
للبائع من حق استلحاق النسب ضرورة. 

وإن ادعيا جميعاً يعني البائع والمشتري» فإن سبق أحدهما صاحبه في الدعوى 
فدعواه أولى» وإن خرج الكلامان معأ فدعوى البائع أولى غتدتا ؟: لآنة.سابق مع + لذن 
وي ال وإنه يستند إلى وقت العلوق». ودعوى المشتري دعوى تحرير» 
وإنها تقتصر على الحال» فهو معنى قولنا لت ون را 

الوجة: القاق. + إذا حافت الؤلك لبعة أشهر قضباغدا :ها بيتهما ونين سحن مواقت 
البيع وقد علم ذلكء فإن ادعى البائع بسبب الولد وحده لا تصح دعوته إلا بتصديق 
المشتري» لأن البائع في هذه الصورة بعلوق الولد في ملكه وأجنبي آخر سواءء ولو أن 
أخقيا اخر اعون تسبي هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري؛ فههنا كذلك إلا 
مووي لبا بوالا سني 101 علي 1 ادعى وصندقة المشترئ حتق نيك السب من 
الأجنبي يبقى الولد عند المشتري ولا تصير الجارية أم ولد الأجنبي . 

وإذا ادعاه البائع وصدقه المشتري حتى ثبت النسب منه لق بو ليد البائع. دنداني 
فصل المشتري بتصادقهما أن الولد ثابت النسب من البائع ثبت علوق الولد في ملكه؛ لأن 
احتمال حصول العلوق في ملكه ثابت». وقد تصادقا عليه والحق لهما لا يعدوهماء فثبت 
علوق الولد في ملكه . 

وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته» وتتحب أن تكون ذعوتة دعوئ الك 5 
حتى كان الولد حر الأصلء» ولا يكون للمشتري عليه ولاء» لأنه يزعم أن العلوق حصل 
فى ملكه وأمكن تصديقه؛ لمعم باح لحدوظ الراك ابيا 

وإن ادعياه وخرج الكلامان فعا أو [8؟"انن/4] أحدفها أسبقء فدعوى العتقوى 
أولى على كل حال» كما لو كان المدعي مع المشتري أجنبيا . 

الوجه الثالث: إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت البيع» وقد علم القاضي 
ذلك بو ا ا بتصديق المشتري حتى لو صحت دعوته ثبت 
النسب من البائع» ويكون الولد عبداً للمشتري ولا تصير الجارية أم ولد؛ لأنهما تصادقا 
ش و ا أما ما تصادقا على كون العلوق في ملكه؛ إن زه هدة 
تحتمل بقاء الولد في البطن. فيكون حادثاً بعد زوال ملك البائع لا محالة بخلاف الوجه 
الثاني», وإن ادعيأه وخرج الكناك دق عا أومنة الدتهها ساتعييه حيحت دعورف 
المشتري» ولا تصح دعوى البائع . ظ 

هذا الذي ذكرنا إذا علم المدة من وقت البيع إلى وقت الولادة» فأما إذا لم يعلم 
أنها جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من البيع» أو لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين» أو 
لأكثر من سنتين من وقت البيع» فإن ادعاه البائع لاا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري» 
لأنا لم نتيقن بكون العلوق في ملكهء وإن ادعاه المشتري تصح دعوته؛ لأن أكثر ما في 
الباب أنا لم نتيقن بعلوق الولد في ملكهء لكن ذاك لا يمنع صحة دعوى المشتري» كما 
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وجاءت تراه ادل من ب فيرو وقاع القع 

وإن ادعياه جميعاً وخرج الكلامان منهما معاً لم : تصح دعوى واحد منهماء إن كان 
أقلتن مح اشر لا يدت سيب من المشتوى وا من اانه لوقع التاق قرت 
النسب من كل واحد منهماء ؛ فلا يثبت مع الشك . 

وال سيق ا دهي صاحبه» فإن سبق المشتري صحت دعوته» وإن سبق البائع لم 
تصح دعوى واحد منهما لوقوع الشك في ثبات النسب من واحد منهماء وإن نفياه في 
الوجوه كلها فهو عند المشتري لانعدام الدعوى . 

هذا كله إذا لم يخرجه عن ملكهء فإذا أخرجها عن ملكه ثم جاءت بولدء فالجواب 
في هذه المسألة نظير الجواب في المسألة الأولى على الوجوه والتفاصيل التي ذكرناها . 

قال: وواطات لجار ات كال جل قي ايا فولنك عند الجشتوى لاقل من 
فيكة | كنير م ثم إن المشتري أعتق الأم : ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في حقّ الولد 
حى تاسي رده م رح بحري بحرم تورحن الام حلي ١‏ اتصير القجاره 
أم ولد له. 

فرق به هذا وبيتما إذا أعنق ح المخدرف الورك لديا اماج فإنه لا تصح دعوته لا 
6م ولا في حق الأم. د أن نولت عو التقصوة لدعو 

الاستيلاد في الجاوة نكيت تيها للولد. ولهذا قال عليه السلام: «أعتقها 
0 ولما كان هكذا قلنا عر ل د من المشتري ما يمنع صحة دعوى 
البائ ئع فيه لا تصح دعوى البائع أصلاً؛ لآ في الولد لقيام المانع به. ولا في الأم لكون 
ل ل ا 
دعوى البائع فيها. لا تصح دعوى البائع منهء وتصح في الولد ويثبت نسب الولد من 
البائع» ولا تصير الجارية أم ولد تلبائع حتى لا يبطل عتق المشتري في الجارية. ولا 
0 وحصة الأم فو لتم وكان ينبغي أن تصير الجارية أم ولد للبائع ؛ 
لأنه من أحكام ثبات نسب الولد منه» ألا ترى أن قبل إعتاق المشتري الأم في هذه 
الصورة إذا ادعى البائع نسب الولد حتى ثبت نسب الولد منه صارت الجارية أم ولد له 
حكماً لثبات نسب الولد منه» والجواب صيرورة الجارية أم ولد للمدعي من أحكام ثبوت 
النسي وليس من ضروراته بحيث لا ينفك النسب عنهء بل يجوز الانفكاك عنه بحال» 
التق اننولك المكرون سن ثارضه السب من السترلد» وإنه لا تكون أم ولد له. 

إذا ثبت هذا فنقول: صيرورة الجارية أم ولد للمدعي لو لم تكن من ضرورات ثبوت 
تسبي الولد.مئة» ولا هه أحكامة لا تصير الجارية أم ولد للبائع» ادعى البائع الولد قبل 
ا ا ولو كان من أحكامه ولم يكن من ضروراته عملنا بهماء 
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فجعلناها أم ولد البائع إذا ادعاها قبل إعتاق المشتريء لأنه ليس من ضروراته عملا 
بالشبهين بقدر الإمكان. 

وإذا صحت دعوى البائع في حق الولد دون الأم ذكر أن الثمن يقسم على الجارية 
وعلى الولد على قدر قيمتيهماء فما أصاب الولد يجب على البائع رده لأنه لم يسلم 
الولد للمشتريء» فلا يسلم للبائع بدله؛ وما أصاب قيمة الأم يمسكه البائع؛ لأن الأم 
سلمت للمشتري» فلا يسلم للبائع بدلهاء فقد جعل للولد حصته من الثمن . 

وكان ينبغى أن لا يكون له حصة من الثمن؛ لأنه حدث بعد قبض المشتري» 
والعوات؟ الول من حيت الصرو هد بعد قفن الستدري» آنا من يحي الحكع ‏ نهد 
حادث قبل قبض المشتريء لأنه حدث في حال البائع فسخ العقدء فإن للبائع فسخ هذا 
البيع بالدعوى, وإن قبضه المشتري كما لو فسخ هذا البيع قبل القبض بالاستهلاك. وإذا 
كان الولة ادا قبل القيقن معتى ضار لتحضةه من النمه من ا تعيلكه المشترض 
بالدعوىء فلهذا صار له حصته من الثمن. 

وكذلك الجواب فيما إذا كان دبره لأن بالتدبير يثبت حق العتق» فيعتبر بحقيقة 
العتق» ألا ترى أن في الولد استوى العتق والتدبير حتى لم تصح دعوى البائع الولد يعد 
تدبيره» كما لم تصح دعوته قبل إعتاقه؛ ولم يكن شيء من ذلك ولكنها ماتت عند 
الوتتري ود ثم ادعى البائع الولد. فعلى قول أبي حنيفة : تصح دعوته في حق الولد والأم 
جميعاً حتى يجب على البائع رد - جميع الثمن على المشتري» كما لو كانت الأم حية. 
وعلى قولهما: ضح الاعرى ون بدن الأ مار امتقو المشتري» ولا يلزمه رد الثمن 
بحصة الأم. لأنه تعذر فسخ البيع فيها بعد الموت كما في فصل العتق والتدبير. 


قالوا: هذه المسألة في الحاصل بناءً على مسألة معروفة أن رق أم الولد هل هو 
متقوم؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بمتقوم حتى لا يضمن بالغصب» فكذا لا يكون له 
حصته من الثمن» وقد زعم البائع أنها أم ولده. وزعمه حجة في حقهء وعلى قولهما: 
رقها متقوم حتى يضمن بالغصب,. فتمسك حصتها من الثمن. 

ثم فرق أبو حنيفة بين فصل الموت وبين فصل العتق والتدبير» مع أن البائع زعم 
أنها 0 ولد له في الفصول كلهاء وجه الفرق له: أن في الفصول المتقدمة القاضي كذب 
البائع فيما زعم حين جعلها معتقة من المشتري, أو مدبرة أو أم ولدء فلم يبق لزعمه 
0 اناهن د عرنها لم يدر لسعم اندها زع لانت : فبقي زعمه معتبراً في 
حقه ؛ فلهذا رد - جميع الثمن». ولم يكن شيء من ذلك» ولكن المخترص باعها هن غيروط أو 
كاتبها أو 0 أو وهبها وقبضها الموهوب لهء ثم إن البائع ادعى الولد صحت دعوته 
في حق الأم والولد جميعاً. وينقض هذه التصرفات ويرد الجارية على البائع . فهما يحتاجان 
إلى الفرق بين هذه التصرفات وبين الموتء. والفرق : أن بعد موت الأم إنما لم تصح دعوى 
البائع في حق الأم. الم وم ا ا 0 
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فيها يتمكن بواسطة فسخ هذه التصرفات» وهذه التصرفات قابلة للفسخ . 

قال: ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات الولد عند المشتري أو قتل» وأخذ 
المشتري قيمته ثم ادعاه البائع لم تصح دعوته لا فى حق الولد؛ لأنه لم يبق محلا لثبات 
النسب؛ ولا في حق الأم؛ لأن الأب تبع في هذا الباب. ظ 

ولو لم يمت الولد. ولم يقتل ولكن قطعت يده ثم ادعاه البائع صحت دعوته؛ لأن 
بعد القطع بقى محلاً لثبات النسبء وإذا صحت دعوته ثبت نسب الولد منه وحكم 
بحريته» ولكن على الجانى أرشن العبد» وإن استندت الحرية إلى خالة [1559/ 4] 
العلوق؛ ولم يكن إثبات الفسي ف عن اليد لأنها فائتة» ولم يخلف بدلاً في حق إثبات 
النسب؛ لأن الأرش لا يصلح بدلاً عن الولد فى حق ثبات النسب» وإذا لم يصح الأرش 
في حق التدبير لم يثبت الاستناد في حقهء فبقي اليد بياناً على حكم الرق فيجب أرش 
الركيو» ظ 
وإذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت البيع 
فادعاه وكذبه المشتري» ثم قتل في يد المشتري أو قطعت يده عمداً أو خطأء فإن على 
الجاني في ذلك ما عليه جناية الآخرء أو لأن النسب قد ثبت من البائع ههنا بمجرد دعوته 
إذ لا عيرة لتكذيت المشدرى إذا كان:فى وقت الشراء إلى.وقات الولادة لآقل مره سدة 
أشهرء وحكم بحرية الولد من الأصل» فكانت الجناية واردة على الحرء وكذلك إذا 
كانت الجارية على الأم كان على الجاني في ذلك ما يجب بالجناية على أم الولد؛ لأن 
حَكْمَنا بأمية الولد من وقت العلوق بالولد» والجناية كانت بعد ذلك . 

ولو كانت الجناية من الولد أو من الأم في هذه الصورة» فجناية الولد كجناية الأم. 
وجناية الأم كجناية أم الولد» لأنا حكمنا بحرية الولد من الأصل». وحكمنا بأمية الولد من 
وقك العلوق بالولد» والختارة مهما كانت بعد ذلك» بوإن كانت الحتاية من الولن أو.من 
الأم قبل دعوى البائع» ثم ادعى البائع نسب الولد» فهو على البائع دون المشتري» لأن 
دعوى البائع قد صحت» وحكم بحرية الولد من الأصل ونسبت دعوته؛ صار الجاني 
مستحقا على المشتري» فيعتبر بما لو صار مستحقا بالبينة» وهناك لا شيء على المشتري 
من جتايته» بل يكون على المستحق كذا هنا . | 

وإذا وتات الحارية السيعة فى ين المخعرق رولدا الأتن عن مشة كدير تكير ايا 
وولد له ابن عند المشتري» ثم مات الابن الأول» ثم إن البائع ادعى الولد الثاني لا تصح 
دعوته» فرق بين هذا وبين ولد الملاعنة إذا كبر» وولد له ولدء ثم مات الولد المنفي وبقي 
ابئنه» فادعاه المللاعن صحت دعوته» وعلوق الولد الثاني لم يكن في ملك الملاعن كما 
في ولد ولد المبيعة. 
ظ ثم قال: تصح الدعوى في مسألة اللعان» ولم تصح في ولد ولد المبيعة» والفرق: 
أن في ولد ولد الملاعنة إن لم يثبت اتصال العلوق بملكه حكم من الأحكام اتصال 
العلوق بملكه وهو أن لا تصح دعوى الغير إياه» وفي ولد ولد المبيعة لم يثبت اتصال 
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العلون بلك ياه ٠‏ فإنه لو ادعاه غير البائع صحت دعوته. ولا بد لصحة الدعوى 
من اتصال العلوق بملك المدعي إما حقيقة أو حكماً . ظ 

إذا ولدت المبيعة في يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» فشهد شاهدان 
أن البائع ادعى هذا الولد. والبائع ينكرء فإن كان المشتري يدعي ذلكء» فالشهادة مقبولة؛ 
لأنها قامت عن دعوى صحيحة ؛ لأن المشتري بهذه الدعوى يدعى استحقاق الثمن على 
البائع» وإن كان المشتري لا يدعي ذلك؛ فإن كان ل اليزاب عقي 
الشهادة» لأن هذه شهادة قامت على عتق الأمة في حق الولد والأم جميعا 

وذ كاث الولددكرا ل ل يا الله تقبل هذه 
الفنيادة لآنتعتدهما الشتهادة قائمة على عتق العيده تفيل يدون الدغوق» وأنا على فقول 
أبى حنيفة؛ وإن كان ينبغى أن لا تقبل هذه الشهادة لا فى حق الولد؛ لأن الشهادة على 
عتق العبد عنده بدون الدعوى غير مقبولة» ولا في حق الجارية لأن حق الجارية في هذا 
لناب تنه وإلى هذا مال عضي الب يد 1 1 

وبعضهم قالوا: لاء بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة أيضاًء لأن هذه الشهادة 
وإن قامت على عتق العبد إلا أنها تضمنت حرمة الفرج» لأن عتق الأم مضاف إلى عتق 
الولد الفانت بالشهادة :-وكانت مذ لة الشهادة القائمة غلى عقق الآمة »حي لو كانت الأم 
ل ل ا ا يا ل ٠‏ فلم تكن بمنزلة 
الشهادة القائمة على عتق الأمةع وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. 

وقال بعضهم: لا بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة وإن كانت الأم ميتة؛ إذ 
ليس المقصود ههنا عتق الولد» وإنما المقصود ثبوت النسب والعتق بناء عليه» ويجوز أن 
يثبت النسب بالشهادة من غير دعوىء كالولد إذا ولد وتصادق الزوجان أن النكاح بينهما 
منذ شهر فشهد الشهود أن النكاح منذ ستة أشهر أو أكثرء فإنه يثبت النسب بهذه الشهادة. 
وإن انعدم الدعوى. وإلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

إذا باع الرجل من آخر جارية ثم ادعى أنها حامل وأن الحمل منهء فإنه لا تصح 
دعوته في الحال بل تكون موقوفة» وإن أريته النساء فقلن: بها حبل أو صدقه المشتري في 
دعوى الحمل» وهذا لأن من شرط صحة دعوى البائع اتصال العلوق بملكه بيقين» ولا 
يقين في الحال لجواز أنها لا تلد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فيتوقف فيهء وإن 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ظهر أن العلوق كان فى ملكه وأن دعواه كانت صحيحة» 
أو إن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً تبين أن العلوق لم يكن في ملكهء وأن دعواه لم 

فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» فقال المشتري: أصل الحبل لم يكن 
في ملكك إنما اشتريتها وهي حاملء وقال البائع : لا بل أصل الحبل كان في ملكي». 
فالقول. قول البائع ؛ لأنا تيقنا أنها كانت حاملاً في يد البائع» فبعد ذلك المشتري يدعي 
تاريما سابقاً في العلوق والبائع ينكر ذلك» وكان ينبغي أن يكون القول قول المشتري؛ 
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لأن المشتري لا يدعي جواز العقدء والبائع يدعي فساد العقد؛ لأنه يقول: العلوق كان 
مني وقد بعت أم الولد فلم يصح البيع» والقول قول من يدعي الصحة, ألا ترى أنهما إذا 
اختلفا في تاريخ الشراء بعدما ولدت الجارية في يد المشتري وادعاه البائع» فقال 
المشتري: اشتريتها منذ ستة أشهر أو أكثرء وقال البائع: لا بل اشتريتها مني منذ شهرء 
فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي جواز العقد كذا ههنا. 

والجحواي :وق الفرق م المسالديه ذافن هسالتنا شين الفساد قت ببدليله» نكان 
القولقول :من ينعي الشناد كما لى لكا سمب اللساه بالينة : 

بيانه: وهو أن سبب الفساد علوق هذا الولد من جهة البائعم» وقد ثبت ذلك بقول 
البائع ؛ لأن الظاهر يشهد للبائع ؛ لأنه هو الممكن بالوطء دون غيره بخلاف ما لو اختلفا 
في التاريخ؛ لأن هناك سبب الفساد لم يكن ثابتاً بدليله ؛ لأن سبب الفساد هناك ما يدعيه 
البائع من التاريخ؛ ولم يثبت ت ذلك بقوله؛ لأن الظاهر لا يشهد للبائع أنه باع منذ شهرء 
وما لم يثبت سبب الفساد بدليل» فالقول قول من يدعي الجواز. 

وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع؛ لأن البائع يغبت تاريخاً سابقاً في ملكه على 
العلوق وملكه حقهء فتقبل بينته فى سبق التاريخ في ذلك» ولا شك في هذا على قول أبي 
يوسف. واختلف المشايخ على قول محمدء منهم من قال: قوله هكذاء ومنهم من قال 
على قوله: البيئة بينة المشتري؛ لأنه هو المحتاج إلى إقامة البينة . 

وأصل هذا فيما إذا اختلفا في التاريخ وقد ولدت الجارية في يد المشتري بعد البيع 
بيوم وادعاه البائع» فقال المشتري: لم تحبل عندك» وإنما ا" شتريتها قبل أن تبيعها مني قبل 
شهرء وقال البائع: لاء بل اشتريتها منذ سنة» فالقول قول البائع» فإن أقاما جميعاً البينة: 
فالبينة بينة البائع عند أبي يوسف؛ لأن البائع ببينته يثنبت حصول العلوق في ملكه. وليوك 
حق استلحاق النسب. وعند محمد البينة بينة المشتري؛ لأنه هو المحتاج إلى إثيات 
التاريخ في شرائه بالبينة ليثبت أن [9؟١7"'ب/‏ 4] شراءه كان منذ سنة» فيمتنع له صحة دعوى 
البائع . 

وإذا ولدت الجارية المبيعة ابنة من ستة أشهر من وقت البيع» ثم ولدت الابنة ابنأ 

عتق المشتري ابن الابنة» ثم ادعى البائع نسب البنت» فإنه تصح دعوته؛ لأن علوق 
وماس ل غودا” السام يوي اي حق نتيا بعلن أن 
يبطل عتق المشتري ؛ لأن من ضرورة حرية الأم من الأصل حرية الولد. لأثة لأ يتضصون أن 
تكون الأم حرة الأصل» وولدها يكون رقيقاً؛ بخلاف ما إذا ادعى البائع الابن بعدما أعتق 
المشتري الأم حيث لا يبطل إعتاق المشتري في الأم إذ ليس من ضرورة كون الولد حر 
الأصل أن تكون الأم أم الولد كما في ولد المغرور. 

وإذا حبلت الأمة وولدت في يد مولاهاء فباعها المولى دون ولدهاء وقبض ثمنهاء 
ف زوجي المشعرى عيذ له تلدع ولد تساف العبه عهها ١‏ افوطتها المشعري بعد 
انقضاء العدة» فجاءت بولد وادعاه المشتري» ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده صحت 
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دعوته في الولد الذي عنده؛ لأن علوق هذا الولد كان في ملكه. 

قال: ولا تصح دعوته في الولد الذي ادعاه المشتري» ولا في الجارية؛ لأنه جرى 
فيها من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع» ننه يشثبت الولد حقيقة العتق. وللجارية حق 
العتق؛ قال : ويرد المشتري ولد العبد على البائع بحصته من الثمن؛ ره ا 
أم الولد يعتق بموته» وهذا لأن البائع حين ادعى الولد الذي عنده. فقد أقر أن الجارية أم 
ولدم. وأن ابن العبد ابن أم ولده. إلا أنه لم يعمل إقراره في حق الجارية لمانع قام بها 
ولا مانع في حق الولد» فعمل إقراره في حقه. 

فإن ادعى البائع بعد ذلك ابن الغلام أنه ابنه عتق عليه لأنه ملكه منهء ولا يثبت نسبه 
منه؛ لأنه معروف النسب من غيره» فدعواه إياه كإعتاقه . 

إتانياع الرجن جاوييه روعي خاري» افولدات في يام المشتري بعل المع زوه ات فكت 
سنة ع ثم ولدت ولدا اخر من غير الزوج» فادعى البائع الولدين جميعاء فهما ابناه وترد 
الأمة إليه؛ء وتكون أم ولد له ويرد البائع الثمن إن كان المشتري نقده. وهذا لآن.دعرئ 
البائع الولد الأول قد صحء وصارت الجارية أم ولد من وقت العلوق بهء فتبين أنه باع أم 
الولدء وبيع أم الولد باطل» وتبين أن الولد الثاني ولد أم الولد» وولد أم الولد ثابت 
النسب من المولى بدون الدعوى فمع الدعوى أولى» فلو ادعى البائع والمشتري الولدين 
سياس وساب ا ار و ب وروي لأن دعوى البائع سابقة معنىٌ» 
فكانت أولى بالاعتبارء. كما لو كانت سابقة حقيقة 

ولواكان المشترئ ادع الو لك الأخر 37 أخرت دعوته وجعلت الجارية أم ولد 
له؛ فإن ادعى البائع بعد ذلك الولد الأول صحت دعوته في حق الولد» ولم تصح دعوته 
في حق الجارية» والولد حر لأنه جرى فيهما من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع) : رجل له جارية فحبلت؛ فباعها من رجل 
فولدت في يد المشتري ولداً؛ فادعى الولد أت البائع وكذبه المشتري وصدقه البائع أو 
كذبه. فدعوته باطلة». ولا يثبت نسب الولد منهء ولا ننظر في هذا إلى تصديق البائع 
وتكذيبه» وإنما ننظر إلى تكذيب المشتري وتصديقه؛ لأن الجارية خرجت عن ملك البائع 
ظاهراًء وصار البائع كالأجنبي عنهاء فصار تكذيبه وتصديقه في بيان ثبات النسب كتصديق 
الأجنبي وتكذيبه. 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعى البائع نسب هذا الولد بنفسه حيث تصح دعوته. وإن 
كذبه المشتري» والفرق من وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا أن الأب تملك جارية الابن سابقاً على الاستيلاد حتى يصير 
مستولداً ملك نفسهء لأن استيلاد الأب إنما يصح في ملك نفسه للابن. 

إذا ثبت هذا فنقول: الثابت للأب متى حصل العلوق فى ملك الابن بملك الجارية 
على لابقع تم الأسعلاه ته ابناء عليا» .وفك فف للمتكرى يحفيقة الجل كف بالبيع من 
حيث الظاهر» وكل واحد منهما أعني حقيقة الملك وحق التملك قابل للنقض» وتعذر 
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مراعاتهما فكان مراعاة حقيقة الملك أولى» فأما الثابت للبائع بحصول العلوق في ملكه 
قبل البائع حق استلحاق نسب الولدء لا حق تملك الجارية» فإنها كانت مملوكة على 
الحقيقة وقت العلوق» وهذا الحق مما لا يحتمل النقض؛ لأن الحق معتبر بالحقيقة حقيقة 
النسبء. لا يحتمل النقض بعد ثبوتهاء فكذا الحق وملك المشتري يحتمل النقض» 
شك أن مراعاة ما لا يحتمل النقض أولى . 

قياس مسألة الأب من البائع: لو ادعى المشتري أنه أعتقه حتى ثبت حقيقة النسب 
ف الولاء الذئ هن كلحمة اليه تق المشترئ» .ولو كان هكذا كان مرزاعاة حقيقة. السك 
أولى قر مزاهاةحق التتسب»»: 

الفرق الثاني: أن طريق تصحيح دعوى الأب ولد جارية أبيه لما كان تقديم الملك 
للأب في الجارية على الوطء ليصير الأب مستولداً ملك نفسه. 

فنقول: تقديم الملك للب في الجارية على الوطء غير ممكن ههناء » لأن الأب 
يدعي ملكا خفياً لينقض به ملكا ظاهراً لأن ملك المشتري في الجارية ظاهر وقت 
الدعوى, وملك الأب خفي وقت الوطءء ومن ادعى ملكا خفياً لينقض به ملكا ظاهراً لا 
تسمع دعواهء ألا ترئى أن آنا البائع بعدما باع الجارية والولد؛ لو ادعى أن البائع قد كان 
باع الولد منه قبل أن يبيعه من هذا لا تصح دعواهء وإنما لا تصح لما قلنا بخلاف ما إذا 
ادعى البائع نسب الولد بنفسه؛ لأن ملك البائع في الجارية ظاهر وقت العلوق» وتيقنا أن 
العلوق حصل في ملكه؛ لأن موضوع المسألة في دعوى البائع فيما إذا جاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر إلا أنه لا يثبت نسب الولد بدون دعوته؛ لأن له في ولد جارية الابن حق 
الملك لكونه متولداً في ملكه. ويحتمل أن يكون هذا الولد من غيره» فلا يبطل حق ملكه 
عن الولد بالشك» وإذا ادعى فقد ارتفع هذا الشك: ومن أنعهذا الولد ولدهء وأنه باع أم 
ولدهء فهو معنى قولنا: إن ملك البائع ظاهر وقت العلوق» فجاز أن يقبل قوله وينقض 
ملك المشتري . 

والدليل على الفرق بينهما: أن الجارية لو لم تكن في ملك الابن وقت العلوق بهذا 
الولد ثم اشتراه الابن» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر حتى علم أن العلوق لم يكن في 
ملك المشتري» فادعى الولد أب المشتري لا تصح دعوته. ولو ادعاه المشتري صحت 
دعوتهء فإذا وقع الفرق بين دعوى الأب ولد جارية الابن» وبين دعوى الابن ولد جاريته 
فيما إذا لم تكن الجارية في ملك الابن وقت العلوق» جاز أن يقع الفرق بين دعوتيهما إذا 
لم تكن الجارية في ملك الابن وقت الدعوى أيضاً. 

ا ل ال 

قبل البيع. وتملك الشيء بالقيمة في ميفتكن الشتراءة ولوين 'لة على :ذلك دذليل:وقفت 
ادك فصار بمنزلة ما لو ادعى على الابن أنه قد كان اشترى هذه الجارية منه قبل 
البيع» فأما البائع بهذا البيع ليس يدعي تملك الجارية على المشتري» بل ينكر زوالها عن 
ملكهء لأنه يقول: صارت أم ولد لي» ولم يصح نفي فيهاء وله على ذلك دليل ظاهرء 
وهو علوق الولد في ملكه . 
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فإن قيل: أليس أن الأب لو ادعى قبل البيع صحة دعوته» وقد ادعى تملك الجارية 
على الابن بالقيمة» ولم يجعل ذلك بمنزلة دعوى الشراء» قلنا: جعل ذلك بمنزلة دعوى 
الشراء أيضاًء إلا أن له على هذه الدعوى دليل ظاهر» وهو ما له من تأويل الملك وقت 
العلوق ووقت الدعوى., فلهذا افترقا . 

الفرق الرابع: أن دعوى الأب دعوى تملكء والتملك لا يعمل في ملك الغيرء أما 
دعوى الابن دعوى استيلادء والاستيلاد قد يعمل في ذلك الغيرء كما في الجارية 
المشتركة نين انفده 

هذا الذي ذكرنا إذا كذبه المشتري وصدقه البائع أو كذبه» فأما إذا صدقه المشتري» 
وكذبه البائتع صحت دعوته ؛ لأن الجارية مع الولد ملك المشتري» فإذا صدق المشتزئ آنا 
البائع في دعوته» فقد أقر أن الجارية أم ولده. وأن الولد ولده وأنه يملك الجارية على 
البائع قبل تملكه إياهاء وكل ذلك إقرار على نفسه. وإقرار الإنسان على نفسه صحيح. ألا 
ىق أن أحنا اخواى ادع تس هذا الولدء» وصدقه المشتري صحت دعوته مع أنه ليس 
للأجنبي في الجارية تأويل الملك؛ فههنا أولى» ولكن لا يبرأ المشتري عن الثمن بتصديقه 
أن البائع في دعوته؛ لأن تصديقه يعتبر [7705]/ 5] فيما عليه لا فيما له» وصيرورة 
الجخارية أم ولد للأب البائع» وثبوتة تنسبه والولل فنه آمر على المخترئى» عير تصديق 
المشتري فى ذلكء» أما براءة المشتري عن الثمن أمر له» فلا يعتبر تصديقه في ذلك» ولا 
يضمن أب البائع شيئاً من قيمة الجارية للبائع . 

وإن زعم أنه يملك الجارية على البائع بالاستيلاد» وتملك الأب جارية ابنه 
بالاستيلاد يوجب القيمة على الأبء إلا أن البائع كذب الأب في ذلكء» فالتحق زعمه 
بالعدم» وليس للمشتري على أب البائع شيء من قيمة الجارية ولا من قيمة الولد» أما في 
قيمة الجارية» فلأنه وإن زعم أن الأب يملك الجارية إلا أنه زعم تملكها على الابن» 
وهو البائع لا على نفسهء فكان مدعياً القيمة للبائع لا لنفسهء وأما من قيمة الولد فلأن في 
زقنية أن الأن “تملك الجارية سايق على الاسصلاد .ران الولد عير الأضيل :فا يكون 
مداعيا قبعة الزلد أعنة: 

ولو صدقاه جميعاً يعني المشتري والبائع صارت الجارية أم ولد له» وثبت نسب 
الولد منه» ورجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن بتصادقهم ظهر أن البائع باع أم ولد 
الغير» وأن بيعه باطل» وأن البائع أخذ الثمن ولا ثمن له فيؤمر بالرد» وضمن الأب قيمة 
الجارية للبائع؛ لأنهما تصادقا على تملك الأب جارية البائع سابقا على الاستيلاد» وإنه 
يوجب القيمة على ما عرف . 

قال محمد رحمه الله: وإذا كانت الجارية ولدت فى ملكه ولدين فى بطن واحد» 
فباع أحد الولدين» ثم إن أب البائع ادعى الولدين جميعاً» وكذبه البائع والمشتري في 
ذلك صحت دعوته» وصارت الجارية أم ولد له» وثبت نسب الولدين منه» ويغرم قيمة 
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الجارية للابن» ويعتق الولد الذي لم يبع بغير قيمته» والولد الذي بيع يكون عبداً للمشتري 
على حاله. ض 

أما صحة الدعوى وصيرورة الجارية أم ولد للمدعي». وكرت سيب الو لد الذي لم 
يبع منه» فلوجود شرطه وهو حق التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى» وأما ثبوت 
نسب الولد الذي بيع منه؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء فلا يتصور انفكاك أحدهما 
غن الآخخر فى عق السية» وإذا'ثيت نست أحدهما ثبت سب الآخر ضرورة. 

وأما عتق الولد الذي لم يبع بغير قيمته لأنه خلق حر الأصل . 

وأما كون الولد الآخر عبداً للمشتري» فقد اختلفت عبارة المشايخ في تخريجه. 
بعضهم قالوا: لأن تملك المشتري ثبت فيه من حيث الظاهرء فلا يبطل عليه ملكه بدعوى 
غيره إلا لضرورة» ولا ضرورة ههنا؛ لأن أكثر ما فيه أنا حكمنا بحرية الولد الذي لم يبعء 
إلا أن كل واحد منهما شخص على حدة؛ منفصل عن صاحبه وعن الأم. والسبدن هرك 
ضرورة عتق أحد الشخصين المنفصلين عتق الآخرء ويجعل في حق الابن المبيع كأن 
الابن الآخر عتق للحال بعتق مبتدأ صيانة لملك المشتري» وعتق أحدهما بإعتاق مبتدأ لا 
يوجب عتق الآخر. 

يوضحه: أن العتق شرع بطريقين: بطريق الأصل عند العلوق» وبطريق الابتداءء 
ففي حق الولد المبيع عتق الذي لم يبع» حمل على الابتداء صيانة لملكه بخلاف النسب؛ 
لأن النسب يستند إلى وقت العلوق» ولا يتصور ثبوته إلا بطريق واحد وهو التعيين من 
الأصلء. فإذا ثبت نسب البعض ثبت نسب الكلء لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا يتصور 
التبعيض فيه فلهذا افترقا . 

فإن قيل: حكمنا بحرية الولد الذي لم يبع من الأصل. ومن ضرورة حريته من 
الأصل حرية الولد من الأصل ؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء قلنا: حرية الولد الذي 
لم يبع من الأصل يظهر في حقه أما لا يظهر في حق الولد المبيع» ويجعل في حق الولد 
المبيع كأن عتق الذي لم يبع ثبت بإعتاق مبتدأ على ما مرء ولا يوجب الشراء به. 

فإن قيل: إن لم تتحقق الضرورة من الوجه الذي قلتم؛ تحققت من وجه آخرء فإن 
نسب الولد المبيع قد ثبت من المدعي» ومن ضرورة ثبوت نسبه منه أن يكون العلوق 
عافناة فى فلكت وه ضدرورة تيزل غلراثة فى ملكة أن بكوك الأهن .د قلناء تبوت 
نيه الولد المبرع عند كاتا بطرريق الشيرونة لا لدان بومعاءه تل الذاء ل لوقه 

بيانه: أن من شرط صحة الدعوى وثبوت النسب في ولد جارية الابن قيام حق 
التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوىء. وقد انعدم الشرط في حق الولد المبيع» 
فتنعدم صحة الدعوى في حقهء فينبغي أن لا يثبت نسبه منه. كما انكناء رو انيت 
نسب الولد الذي لم يبع» وهما توأمان» والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة في 
حق ثبات النسب. أما لا ضرورة في حق الحرية» فصار في حق الحرية الولد المبيع كأنه 
لم توجد منه الدعوى أصلاًء ولو لم توجد منه الدعوى أصلاً أليس أنه لا يعتق هذا الولد؟ 
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5 تهينا» أكذن عااقية الد'ثيت تقين هذا الو لد قفو لكين لسن من :برو ره ثبوت لسن 
الولد منه عتقهء ألا ترى أنه لما استولد جارية الغير بالنكاح؛ ثبت نسب الولد منه» وإن 
كان لا يعتق كذا ههنا. 

وبعضهم قالوا: لأنه حين ادعى كان الولدان منفصلين» ومن شرط صحة دعوى 
الأب قيام ملك ولده فيهم. امم رحن الرااي 1 فصحت الدعوى بقدر وجود 
شرطه» فصحت في حق الولد الثاني والأم دون المبيع. » فالحجة إنما تثبت بقدر شرطها 
كتصديق المشتري الأب في المسألة الأولى ثبت في حق الأم دون الأو وك 'التهوفق 
في حق الولد المبيع إعتاقاً فاسداًء فصارت الدعوى في حق الابن المبيع كأنها لم تكن» 
بخلاف ما لو أعتق المشتري الولد ثم إن البائع ادعى الباقي» فإن الدعوى تصح.» وينتقض 
إعتاق المشتري ضرورة صحة الدعوى في الثاني» وإن كانت دعوى البائع لاا تصح في 
الولد المبيع بعد العتق كما أن دعوى الأب لا تصح في الولد بعد البيع. 

والفرق: أن شرط صحة دعوى البائع الملك عند العلوق. وملك البائع كان قائما 
وقت العلوق بالولدين؛ فصحت الدعوى لقيام شرطها مطلقاًء وظهر ثبوتها في حق الولدين 
جميفا : ولما ظهرت لم يجز أن يكون أحد الولدين علق حراً دون الآخر؛ لأنهما خلقا من 
ماء واحدء وظهر بطلان إعتاق المشتري بعتق هو فوقه. 

فأما دعوى الأب فإنما تصح بقيام ولاية التملك للحال» لا عند العتق» وفي الحال 
الأولاد والأم منفصل بعضها عن بعض» والشرط منقطع في حق الولد المبيع» فينعدم 
ثبوت الدعوى في حقه» فلا يجعل الولد الثاني حر الأصل في حقه»؛ بل يجعل في حقه 
كا معي إععاق مهدا + قاذ روحب الشرواء. نهد لبدة وفنا وكيا لو اعرف هيدا اذو انها سجر 
الأصل يثبت في حقه كذلك ولا يكون له ولاؤه وهو في حق البائع بمنزلة إعتاق مبتدأ؛ 
لأنه لم يصدق عليه؛ كذا ههنا . 

فإن قيل: إذا لم تصح دعوى الأب في حق الولد المبيع ينبغي أن لا يثبت نسب 
الولد المبيع منه» قلنا: نحن إنما لم نصدق الأب على المشتري» وقطعنا شرط صحته 
صيانة لملك المشتري عليه ألا ترى لو صدق المشتري الأب صحت دعوته فى حق 
الولدين» فيتعذر انقطاع شرط الصحة بقدر ما يصون به ملكهء وذلك في أن لا يعتق» لا 
في أن لا يثبت النسب فيثئبت نسب الولد المبيع من الأب» وإن كان لا يعتق عليه وإنما 
يغرم الأب في هذه الصورة قيمة جارية الابن؛ لأنه يملكها بالاستيلاد» وإنه يوجب 
القيمة» ولا يجب العقر على الأب عندنا؛ خلافاً للشافعي والمسألة معروفة. 

هذا الذي ذكرنا إذا باع أحد الولدين لا غيرء فإذا كان باع الجارية مع أحد الولدين 
م ابو لئاع ادع سوا تين يا وديا المتري والائم الصا برل لعا يي 
الله : دعوى الأب في هذه الصورة باطلة» وعلى قول أبي يوسف : دعوى الأب لا تصح 
في حق الجارية, ولا تصير الجارية أم ولد له وتصح دعوته في حق الولدين نسباء فثبت 
تست الولدين منه» ولا تصح دعوته في حق الولدين حرية» فلا يحكم بحرية الولد المبيع 
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بل يكون عبداً للمشتري» والولد الباقى يكون حراً بالقيمة. 

وجه قول محمد [710ب/ 5] في المسألة: أن من شرط صحة دعوى الأب قيام حق 
تملك الجارية للآب من وقت العلوق إلى وقت الدعوى ليصير الأب متملكا الجارية سابقا 
على الوطءء فيصير مستولداً ملك نفسه؛ وقد فات هذا بالبيع فلم تصح دعوته في حق 
الجارية» ولم يثبت ملك الجارية لا يثبت نسب الولدين؛ لأن ثبات نسب ولد جارية الابن 
من الأب من حيث وقوع الاستيلاد في ملك الأب ولم يوجدء فصار كما لو ادعى نسب 
مديرة الاب أو نسي ولن مكاتبة الابن أو نسب ولد أم ولد الابن. 

وجه قول أبي يوسف: أن البائع لم يبع الجارية والولد حتى ادعاه الأب صحت 
دعوته في الكل» ولو باع الجارية والمدبرين لم تصح دعوته في الكل» فإذا باع البعض 
دون البعض كان لكل بعض حكم نفسه. 

والمعنى في ذلك أن حق الدعوى كان ثابتاً للأب قبل البيع لقيام ملك الابن» لو 
نظل إنها مطل حكما لزوال فلك الارو فإنها يطل يقد زوال ملك الأب عله يفذ نت ولد 
المدبرة والمكاتبة؛ لأن حق الدعوى لم يكن ثابتاً للأب هناك لفوات شرطه؛ أما ههنا 
بخلافه» ولكن المقصود بالدعوى الولد دون الأم بدليل أن الأم تضاف إلى الولد ولا 
يضاف الولد إلى الأم. يقال: أم الولد ولا يقال ولد الأم» ويدل عليه قوله عليه السلام : 
«أعتقها ولدها»'' وما هو المقصود بالدعوى على حاله لم يحدد به ما يمنع نقل الملك 
إليه»؛ فتصح دعوته فيه . 

وإن لم تصح دعوته في الأم فقيل: هذا جائز ألا ترى أنه لو باع جاريته من إنسان 
وجاءت ليد المشتري بولد وأعتق المشتري الجارية» ثم إن البائع ادعى نسب الولد صحت 
دعوته في حق الولد وإن لم تصح دعوته في حق الأم. 

وكذلك إذا ماتت الجارية مع أحد الولدين في مسألتناء ثم إن البائع ادعى نسب 
الولدين صحت دعوته في حق الولد الحي» وإن كان لا تصح في حق الأم وخروجها عن / 
ملك الابن بالموت كخروجها عن ملكه بالبيع» ثم هناك لما لم يمنع صحة دعواه في الولد 
الباقى "كذ ههنا: 

والدليل أذرولك المغرون تانق امن المقروو ‏ ونكوة هدر ١‏ بالقبية وافه تكون 
رقيقة.غلى بخالهنا».وليس كما لؤ اذدعئ تسب ولد مكاتبة الأآية أو هديرة أمه: لأن ولد 
المدبرة مدبر» وولد المكاتبة مكاتب» فقد حدث في الولد هناك ما يمنع النقل إلى ملكه 
كما حدث ذلك في الأم». فلم تصح الدعوى هناك أصلاً أما ههناء فبخلافه ويكون الولد 
الذي لم يبع حراً بالقيمة؛ لأنه لا يتملك الجارية ههنا سابقاً على الاستيلاد ليكون العلوق 
جاملا فى ملعده فكون هعفر الأمد» تكون هدر ١‏ تكير افيه فالا بق و أن نظايتر قبي 
الرلي تعدلا سر ا بالقيمة» بخلاف ما إذا كانت الجارية في ملكه؛ لأن هناك يتملك 


الجارية سابقاً على الاستيلاد» فيكون العلوق حاصلاً فى ملكه» فيكون الولد حر الأصل» 
3 كن عورا وقير لماه وان :لزاب معيدن الى دن نلنية. 

وإذا ادعى نسب الولدين حمل أمره على أنه أصابها بناء على أن له حق التملك على 
ولده. وأن الظاهر في ملك ولده الدوام, ووجود شرط التملك يوم الدعوى. وإذا بيعت 
فقد عدم شرط التملك فيهاء ولكن بعد صحته بناء للآأمر على الظاهر. تبان #شرورا 
بمنزلة الذي يصيب الجارية ويستولدها على أنها ملكه بناء على سبب أفاد الملك له 
ظاهراً فإذا استحقت ضاق فكرنواً كذا ههناء ولما ثبت الغرور وقع الاستغناء ء عن تملك 
الجارية؛ لأن الغرور بمنزلة عقد النكاح في إثبات النسب» وعند وجود عقد النكاح 
يستغنى عن تملك الجارية كذا ههناء ولأجل ما ذكر غرم الأب قيمة الولد الباقي فثبت 
نسب الولد المبيع» ولكن لا يعلق لما ذكرنا . 

هذا الذي ذكرنا إذا أكذبه المشتري والبائع» فأما إذا صدقه المشتري وكذبه البائع» 
فالجارية تصير أم ولد له بلا خلاف» وعليه قيمتها للابن ويثبت نسب الولدين منه بلا 
خلاف» ويصير الولد المبيع حرا بغير قيمة بلا خلاف. 

وأما الولد الثاني فهو حر بالقيمة على الأب عند أبي يوسف. واكق مدن كن تر 
بغير قيمة» وإنما صارت الجارية أم ولد له وكان الولد المبيع حراً بغير قيمة باعتبار أن 
المشتري لما صدقه في دعواه» فقد أقر أن الجارية صارت أم ولد لهء وأن الولد المبيع 
علق حر الأصل وأن البيع لم يصح فيهما ولي حق الرجوع على البائع ويصدق فيما عدا 
ذلك؛ لأن فيما عدا ذلك كله إقرار على المشتري وهو مالك لذلك من حيث الظاهرء 
وإنما يغبت نسب الولدين بدون تصديق المشتري» فمع تصديق المشتري أولى» وأما على 
فول سيت لاله نك اقمهه" الولن المتترع تصدوق المشدرى رهما توامان خلقا مت ماء 
وحن كإذا'نك احدهي فت الكجر مبرورة ».وان الباقي في يد البائع فعلى قول أبي 
يوسف: الخو تيدف لأنه كان عتق بالقيمة حقاً للبائع قبل تصديق المشتري» فلا يبطل 
ذلك بتصديق المشتري» وعلى قول محمد رحمه الله : يعتق بغير قيمة؛ لأن على قوله الم 
يثبت نسب الولدين من المدعي أصلاً قبل تصديق المشتري» وبتصديق المشتري يثبت ' 
ننجي الولك المشترئ ننه ومن ضرورته ثبوت نسب الباقي في يد البائع منه؛ لأنهما 
توأمان» وإذا ثبت نسب الولد منه صار أخاً للبائع: وهو ملكه ظاهراًء والأخ يعتق على 
أخيه بالقرابة بغير شيء» وهو أن البائع صدق والده فيما ادعى وكذبه المشتري» ثبت نسب 
الولدين من أب البائع . 

سافنا ظنوا ألما :ذكر أنه يفيك تشب الولديق من البائع قول أبي يوسف» وأما قول 
محمد: فينبغي أن لا يثبت نسب الولدين منه؛ لأن معي رحب الله يسن الام أضاد تن 
هذا انبا والولك تبعا: وتعذر تصحيح دعوته في حق الأم على ما مر قبل هذاء فكيف 
يصح دعوته في حق الولد؟ . 

والصحيح أن ما ذكر قول الكل» أما عند أبي يوسف فلأن عنده يثبت نسب الولدين 
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هن الاي عي تكدييها: نعل تضديق البالع أدلىء وأما عند محمد فلأن بتصديق البائع 
بت سبي الوله الدي لم ابيع هته لأن الأب لا يكون أدنى حالاً من الأجنبي» ولو كان 
أجنيً ادعى نسبه وصدقه الاين يثبت نسيه منهء فههنا أولى من ضرورة ثبوت نسب هذا ثبات 
والجارية والولد المبيع مملوكان للمشتري؛ لأن البائع والمدعي لا يصدقان على المشتري» 
وليس من ضرورة الحكم بحرية أحد الولدين الحكم بحرية الأم والولد الآخر لما مر. 

ثم إن محمداً رحمه الله ذكر في «الكتاب» : حكم الولد في هذا الفصل» ولم يذكر 
حكم الأم وكان القاضي الإمام و حازم والقاضي الإمام أبق الهيثم رحمهما الله يقولان: 
على قياس قول أبي يوسف ومحمد: بيصيو البائم كيم الجارية عولد لعفي وخر 
الأن؛ ل مم ال باع أم ولد 4 0 وبه يصير غاص . و و 
تصادقا ال 0 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يضمن البائع لوالده شيئاً ؛ لأن أم الولد لا 
تضمن بالغصب عندهء وقال أكثر مشايخنا: لا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا بالاتفاق. أما 
ل ا ل ال 0 
ع ا د فلو أخذ البائع من الأب قيمة الجارية يجتمع في ملكه عوضان بإزاء 
معوض واحد وإنه لا يجوز وأما عندهما فالأب لا يضمن لهذه العلة أيضأًء ولا يضمن 
للابن أيضاًء وإن أقر بغصب أم الولد بالبيع والتسليم؛ لأن القاضي لما قضى بصحة البيع 
وكونها مملوكة للمشتري» فقد كذبه فيما أقر فيلحق إقراره بالعدم. 

جارية لرجل حبلت في ملكه. فباعها وهىي حامل وقبضها المشتري» ثم اشتراها 
البائع فوضعت حملها فى يده لأقل من ستة أشهر. فادعاه أبو البائع الأول. وكذبه ابنه في 
ذلك كانت دعوى الأب باطلة لما ذكرنا أن من شرط صحة الدعوى قيام حق التملك فيما 

بين الدعوى والعلوق. وهذا لما ذكرنا ان كضزئ الاب مق عيضت سعتد إلى وقنت 

العلوقة لهذا يغلق الولك حرا وانقطاع ولاية التملك فيما , بين العلوق والدعوى يمنع 
الاستناد إلى وقت العلوق. فلا تصح دعوته لهذاء واواقلة الدين طامكة لسار مرو 
له والقيخة: [4/1571] ركيت نسي الولة» وركوان هر | عقر قبي لذن الملف للذين وقد 
يقبل في حق المشتري حتى لا ينتقض البيع الذي كان جرى بينهما . 

ولو أن المشتري لم يبعها من البائع. ولكنه ردها بعيب بقضاء القاضي أو بغير قضاء 
القاضى أو بخيار الشرط أو بخيار الرؤية» أو كان البيع فاسدا وقد قبضها المشتري. 
فردها على البائع بحكم فساد البيع لو أت البائع اذغى 'الوللة:فيذا والاول:سواء فن 


- 


جميع ما وصفت ذلك ؛ لأآنه انقطعت ولاية التملك فيما بين طرف العلوق والدعوى لزوال 
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الجارية عن ملك الابن بالبيع» وبأن عادت الجارية إلى قديم ملك الابن في حقهاء وفي 
حق الثالث لم ب يبين أنه لم يكن زائلاً عن ملكه. فلا يتبين أن حق التملك للأب لم يكن 
ساقطاً وهو المانع من صحة دعوى الأب ؛ ألا ترى أن من ا* تشرى تيا لير ترد عله 
بقضاء قاض أو بخيار الرؤية» فإنه لا يعود خيار الرؤية للمشتري الأول؛ وإن عاد إلى 

تملكه ولم يجعل كأنه لم يبع ولم يزل عن ملكه. 

وألا ترى أن من اشترى داراً ووجب للمشتري فيها شفعة, ثم إن المشتري ردها 
بالعيب بقضاء قاض أو بخيار الرؤية كان للشفيع فيها حق الشفعة» وإن عاد إلى قديم ملك 
البائع» ولم يجعل كأن الدار لم تخرج عن ملك البائع» ولم تدخل في ملك المشتري قط . 

وكذلك من اشترى منكوحة حتى فسد النكاح ثم ردها بالعيب بقضاء قاض أو بخيار 
الرؤية» فإنه لا يعود النكاح. وإن عاد إلى قديم ملك البائع» ولم تجعل كأنها لم تخرج 
عن ملك البائع ولم يملكها المشتري» فكذا ههنا وجب أن يكون كذلك؛ وإذا بقى 
الزوال كان حال كا نتولانة العولك متقطعا :فا يننا ٠‏ فلم : تصح دعوته . 

فإن فيل قيل: قد يشكل بخيار العيب» فإنه يسقط ببيع المشتري من غيره ثم يعود إذا عاد 
قديم ملكه. وجعل كأنه لم يبع ولم يزل عن ملكه قط حتى كان له الرد على بائعه. قلنا : 
نحن لا نقول بأن حقه في الرد بالعيب سقط بالبيع وكيف يسقط ولم يكن عالماً + لكذة 
تاحفن ارده عن الرد إلا أنه لا يكون له الرجوع بنقصان العيب لوجهين : 

أحدهما: أن التملك من المشتري ينتسب بالمبيع من جهة المشتري» فتجعل نسبته 
كنسبة المشتري» ولو كان المشتري مثبتاً بالمبيع بنفسهء فإنه لا يكون له الرجوع بنقصان 
ال 0 اع سي فإذا نسب الغير به 
من جهته والرد موهوم بأن يعود إلى قديم ملكه 

والثاني: أن المشتري لما باع من غيره» فقد وصل إليه عوض العيب» فلا يكون له 
الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه يحصل بإزاء العيب عوضان:ء وهذا لا يجوزء وقد زال كلا 
الأمرين متى عاد الشيء إلى قديم ملكه. فكان له الرد بالعيب؟ بخلاف خيار الرؤية؛ لأنه 
سقط لما أثبت لغيره لازما مع علمه بثبوت الخيار له لعلمه بعلته» وهو جهله بأوصاف 
المبيع فلا يعود بعد ذلك» وبخلاف مسألتنا؛ لأن دعوى الأب كانت باطلة ببيع الابن 
لفوات شرط صحة الدعوى.» وهو ولاية التملك بالجارية» وإن عادت إلى قديم ملكه لم 
يتبين أنه لم يكن زائلاً عن ملكه على ما بيناء وإذا بقي الزوال على حاله حقيقة وحكماً 
كان شرط صحة الدعوى فائتاً: فلم تصح دعوته. 

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يدي المشتري ولدين في بطن واحد كلاهما أو 
أحدهما لأقل من ستة أشهر من وقت البيع؛ ثم جنى على أحد الولدين بأن قطع يده مثلا 
واخذ المسترى :الا ركنن ل ل ال لأنا تيقنا أن العلوق 
بالولدون اتصل بملك البائع. ها الذي جاء لأقل من ستة أشهر فظاهرءٍ وأما الآخر 
فلأنهما خلقا من ماء واحد؛ وعلى الجاني أرش العبد» ويكون ذلك سالماً للمشتري» 


٠٠م‏ كتاب الدعوى 


وإن حكمنا بحرية الولد الآخر من الأصل حتى لم يكن للبائع على الولد ولاءٌ؛ لما قلنا 
في الولد الواحد إن الحرية لا تظهر في حق اليد. 

وكذلك إن اكتسب أحدهما كسبا قبل الدعوى؛ ثم ادعاهما البائع ثبت نسبهما من 
البائع ؛ لأنه صحت دعوته في حق الحي» ومن ضرورته صحة الدعوى في حق الآخر؛ 
لأنهما خلقا من ماء واحد لا يتصور أن يثبت نسب أحدهما وحريته من الأصل دون 
الاخوع :وإذا صحف تعر اهما نيما :دكن أن اقنمة المقفر ل تكورن الريرقة الينتمول بزلا تكون 
للمشتري. ولم يحكم بحريته من الأصل في حق الجاني حتى لم يوجب عليه الدية بل 
أوجب القيمة» ومثل هذا جائز ٠‏ يجوز أن يكون الشخص الواحد عبد وحرأ فى حقّ 
شخصين وفي عق حكمين» ألا ترى أن من أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه اعتبر 
عبداً في حق البائع حتى يستحق الثمن على المشتري» ويعتبر حراً في حق المشتري حتى 
يحكم بعتقه عليه» واعتبر شراؤه في حقه تخليص الحرء كذا ههنا. 

وفرق بين الأرش والكسب والقيمة» فجعل الكسب والأرش للمشتري» وجعل 
القيمة لورثة المقتول. والفرق: أن من ضرورة ثبوت أحدهما وحريته من الأصل؛ لأن 
التوأم لا ينفصل أحدهما عن الآخر فى حق ثبوت النسب والحرية» والقيمة بدل عن 
النفس »ع ٠‏ فإذا ظهرت الحرية في حق النفين امة الآضنا + . يثبت في بدل النفس ؛ فيكون لورثة 
المقتول ضرورة أما ليس من ضرورة ثبات النسب وثبوت حرية الأصل في حق النفس 
ثبوتها في حق الأطراف المبانة» لأن حرية الذات متصورة بدون الأطراف بأن كانت فبانت 
الأطراف من الأصل» فلا ضرورة إلى قطع ملك المشتري عن الأرش» وكذلك في 
الكسن؟ لآن جرية الذاك معضوزة يدون :غخرية ما فات سيب الكبيني» وهو المنافع كما 
يتصور بدون حرية الأطراف» فلا ضرورة إلى ملك المشتري عن الكسبء فلذا افترقا 
قال: ولو لم يدعهما البائع» وإنما ادعاهما المشتري ثبت نسبهما منه لما ذكرنا في الولد 
الواحد. 

وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن واحدء تع احديما راح المضري 
الولد الذي اشتر تراه أنه ابنه» صحت دعوته وثبت نسب الولدين منه؛ ليها توأمان» فمن 
فكروزة تيوت لدوب اخلهنما منة كوه نسب الاخنب وللاليعدق الولن الاخ؟ لأن دعوى 
المشتري دعوى تحرير؛ لأن أصل العلوق لم يكن في ملكهء فكأنه أعتق ما اشترى 
للحال» وليس من ضرورة عتق أحد التوأمين بعتق عارض عتق الآخر»ء ولا تصير الجارية 
أم ولد لف لأن أمية الولد قد تنفصل عن حرية الولد من الأصل كما في الولد المغرورء 
ففيى حرية عارضة أولى . 

وإذا حبلت الأمة عند رجل وولدت ابنة فكبرت ابنتها؛ وولدت ابنة» ثم إن المولى 
باع الابنة السفلى وأعتقها المشتري ثم إن المولى ادعى الابنة العلياء ثبت نسب العليا 
وثبت نسب السفلى وبطل عتق المشتري» وكانت بمنزلة التوأم؛ وإنما بطل إعتاق 
المشتري ؛ ليون أنه كانت كرة قبا شان 


كتاب الدعوى 51١١‏ 


وإذا اشترى الرجل أمة أو ولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من آخر ثم 
اشتراها ثم ادعى الولك فيمدة. وعوتة »«و مت تهين الو لد:منةة6 إذا كان الولد في ملكه يوم 
ادعاه؛ لأنه ادعى نسب ولد مملوكء ولا يبطل ما كان قبل الدعوى من بيع أو شراء؛ 
بخلاف ما إذا كان علوق الولد في ملكهء فإنه يبطل ما كان قبل الدعوى من بيع أو شراء . 

والفرق: أن علوق الولد إذا كان فى ملكه. فدعوته دعوى استيلاد» فيستند إلى وقت 
العلوق» وبين أن الساعات كلها حصلت في ولد الحر وفي أم الولدء فيظهر بطلانهاء أما 
إذا لم يكن العلوق في ملكه. فدعوته دعوى تحرير فيقتصر على الحال» فلا يظهر به 
بطلان البيوع السابقة . 

قال: وإذا اشترى الرجل عبدين توأمين ولدا في ملك العبدء وباع أحدهما ثم 
ادعاهما جميعاء وادعى الذي لم يبع صحت دعوته في الذي لم يبع. وهذا ظاهر وثبت 
يثك لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء فلا يختلفان في ثبات النسب» ولا 

ينتقض البيع في الذي باع بخلاف ما إذا كان العلوق في ملكه. والفرق وهو أن العلوق إذا 
كان في ملكهماء فدعوته في الذي لم يبع دعوى حريته من الأصل» ومن ضرورة حريته 
من الأصل فتبين أنه باع الحرء فأما إذا لم يكن العلوق في ملكهما فدعوته في الذي 
[711"ب/ 4] لم يبع دعوى تحريرء وليس من ضرورة حرية أحدهما بحرية عارضيه حرية 
الآخرء فلا يبين أنه باع الحر. 

وإذا اشترى الرجل عبداً واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأمان؛ فادعى أحدهما 
العبد الذي فى يديه صحت دعوته فيما فى ويه :وهذ] ظاهر وتيت تسيب الاخر؟ لأنهما 
خلكا عن ساعد و جه توعد ةا اتسينا لان اند فى انعا تسر الاي عين اتذى عدده 
بالدعوى. وعتق الآخر على أبيه؛ لآنه ملك أخا إن كان المدهى هرو البق عتق الذدى 
عنده بالدعوى. وعتق الآخر على أبيه ؛ لآنه ملك :ايخ أفيه؛ ولا مان على واحد منهها 
لصاحبه؛ لأن عتق ما في يد كل واحد منهما ثبت نسبه مقصوراً عليه غير م: متعدٍ إلى 
صاحبه . 

وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فولدت بعد ذلك بيوم عند 
المشتري» فادعى المشتري الولد صحت دعوته عندهم جميعاً؛ لأن دعوى المشتري 
صادفت ملكه» أما عند أبى يوسف ومحمدء فلأن خيار المشتري سقط بالولادة» وصارت 
الأفة ملكا له لآق الولاد» عيب فى ينات آدم وتحووت الغيب: في .ين ا لمتتترى يشقط 
خيار المشتري» فهذا معنى قوله إن دعوى المشتري صادفت ملكه» ولو كان الخيار للبائع 
فادعاه المشتري» فإن دعوته تكون موقوفة إن أجاز البائع البيع»ء صحت دعوته» وإن فسخ 
بطلت دعوته . 

فرق بين هذا وبينما إذا أعتقه المشتري» والخيار للبائع» فإن عتقه لا يتوقف بل 
يبطل؛ والفرق: أن الدعوى إقرار بنسب ثابت» وليس بإثبات النسب للحالء» والإقرار 
صحيح قبل الملك. ولكن نفاذه يتوقف على الملك كما لو أقر بحرية عبد الغير» فأما 


بحل كتاب الدعوى 


الإعتاق فإنشاء تصرف مبتدأ للحال» وإنه تصرف لا يصح إلا في الملك» وليس للمشتري 
حالة الإعتاق لا ملك مات». ولا ملك موقوف متى كان الخيار للبائع على ما عرف في 
موضعه» فلم بصخ الإعتاق حتى لو أخرج الكلامان في الإعتاق مخرج الإخبار أن كان 
قال: هذا كان حرأ قبل شرائي يوقف ذلك منه. 

وإذا أخذ الرجل أمتين من رجل على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء بألف درهم ويرد 
الأخرى فولدتا عندهء وأقر أنهما منه. إلا أنه لم يبين التي وطئها أولاء فإقراره صحيح في 
ولد أحدهما وهي التي تناولها البيع» وهذا لأن خيار المشتري لا يمنع صحة دعواه. 
ولكن البيع تناول أحدهما بغير عينهاء ويتبين باختيار المشتري فيؤمر بالبيان ما دام حياء 
فإن مات قبل البيان فالبيان إلى الورثة؛ لأنهم قاموا مقام الميت في خيار التعيين» فيكون 
لهم البيان للمورث لو كان حيا . 

فإن الت الورثة: إن"أبانا وطء هذ الحازية اولك فإتد قت نبب ولدعله هد 
الميت» ويرث معه. وتصير هي أم وله للميفدوتسق بجوقه» بوشلى الورثة ثمن هذا للبائع 
يؤدون ذلك من تركة الميتء ويردون الأمة الأخرى على البائع مع عقرهاء فتكون أمة 
البائتع كما لو حصل هذا البيان من الميت. 

وإن قال بعض الورئة: إن أبانا وطء هذه أولاًء وقال بعض الورثة: لا بل وطء هذه 
الأخرى ارلا كات الت قال الها دكن الورتة اولك فى الى ,رطفي افيف اول فنع 
للاستيلاد» ويرد الأخرى . 0 

فرق بين هذا وبينما إذا أوصى الرجل أن يعتق أحد عبديه» ثم مات وله ولدان 
فأعتق أحدهما أحد العبدين وأعتق الآخر العا فإن الآخر يتعين لتنفيذ الوصية فيه 
دون الأول. 

والفرق: أن في مسألتنا هذه الوارث قام مقام المورث في البيان بحكم الملك لا 
بحكم الأمر؛ لأن المورث لم يأمرهم بالبيان. وإنما ثبت لهم البيان بحكم الملك؛ لأنهم 
ورثوا ها كان ملكا للسيقة وإنه مختلط بملك الغير» والملك ثابت للكل» فيكون تعيين 
أحدهم كتعيين الميت لو كان حيا ولو كان الميت. هيا وفال: وطتكا هذه أولا + كان 
الإقران مقة يسيس ) والرجوع باطلاً كذا من الورثة. 

أما في تلك المسألة التعيين إلى الوارث بحكم الأمر لا بحكم الملك؛» ألا ترى أنه 
لو مات ولم يأمرهم لا يصح إعتاقهم عن الميت. وإذا كان التعيين إليهم بحكم الأمر. 
فإنما يصير إعتاق الوارث كإعتاق الميت أن لو وافق أمرهء والميت أمر بإعتاق عبد 
000 وإنه تنفيذ لتفاوت العبدين كما لو حصل الأمر في حالة الحياة. فإذا 
ظ عتق أحدهما عبداء فهذا إعتاق لم يوافق أمر الآمرء فلا ينفذ على الميت بل ينفذ على 
0 لأن له نصيباً فيه» وإذا أعتق بعض هذا العبد من ابن المعتق لم يبق هو محلاً 
لتنفيذ الوصية» فيتعين العبد الآخر لتنفيذ الوصية فيه» ويصح إعتاق الابن الآخر بانفراده 
فيه» لأن اجتماعهما على إعتاق عبد بعينه لا يفيد؛ فهذا هو الفرق. 


كتاب الدعوى عام 


وإن اتفقت الورثة أنهم لا يدرون التي وطتها الميت أولآً» فإنه لا يثبت نسب واحد 
من الولدين من الميت» ولكن يعتق نصف كل واحد من الولدين» ونصف كل واحد من 
الجاريتين» وسبب كل واحد من الولدين في نصف القيمة» وردت الورثة على البائع نصف 
ثُمن كل واحد من الجاريتين» ونصف العقر من التركة» فإن لم يمت المشتري وادعى 
نسب الولدين» وادعى البائع نسب الولدين أيضاء فهذا على وجهين : 

الأول: أن تكون الدعوى من البائع بعد دعوى المشترية وفي هذا الوجه تصح 
دعوى البائع : في الولد الذي يرد عليه في أمهء كيف جاءتا بالولدين لأقل من ستة أشهر من 
وقفت البيع, أو افستة أخديى: لآن دعواه صادفت ملك نفسه. ولم تصح دعواه فيما صار 
للمشتري لا يصح في هذه الصورة من غير تصديق المشتري». لاد 

وأما إذا جاءتا لأقل من ستة أشهر لا تصح أيضاً؛ لما دخل عليه عتق المشتري» 
وإ الأعياقتما عتمينا”” إذا جاءتا بالولد لستة أشهرء فدعوى البائع صحيحة فيما صار له 
ولا تصح دعوته فيما صار للمشتري» وإن جاءتا بالولد لأقل من ستة أشهرء فدعوى البائع 
أولى في الولدين؛ لأن دعوته دعوى استيلاد» ودعوى المشترى دعوى تحرير . 


نوع آخر في دعوى الولد بعد العتاق 

إذا أعثق الرجل عبداً صقي | ذه ثم أدعى ل ابنئه صحت دعوته اس حميي ن) : 
والقياس: أن لا تصح؛ لأنه يتناقض في هذه الدعوى. بيانه: أن إقدامه على الإعتاق 
إقرار منه بصحة الإعتاق» وإنما يصح إعتاقه إذا لم يكن ابنا له؛ لأنه إذا كان ابنا له وكان 
العلوق في ملكه كان حر الأصل. وإن لم يكن العلوق في ملكه. فإذا دخل في ملكه يعتق 
عليه» فلا يصح إعتاقه بعد ذلك» وإقدامه على الإعتاق يكون إقرارا منه أنه ليس بابن لهء 
فيضيز :يقاهواة. أنه اكه عزتنا قفا . 

وجه الاستحسان: أن هذا إقرار العبد وهو الابن؛ لأن عظم المنفعة في هذا 
الميراث للابن» والإقرار للغير صحيح من غير تصديق» وههنا يبطلان على التكذيب» ولم 
يوجد التكذيب ههناء وقوله بأنه متناقض في هذه الدعوى قلنا نعم» ولكن التناقض في 
هذا الباب لا يضرء ألا ترى أنه لو صرح فقال: هذا ليس بابني» ثم قال: هذا ابني» 
تصح دعواه لنفسه لأن بقوله: ليس هذا بابنى؛ أنكر أن يكون للابن عليه حقوق مالية 
وبقوله هذا ابنى بعد ذلك أقر بالحقوق المالية» والإقرار بالحقوق بعد إنكارها صحيح . 

عبد صغير بين رجلين أعتقه أحدهما ثم ادعاه الآخر بعد ذلك» فهو ابنه عند أبي 
حنيفة ؟؛ أن الإعتاق عنذه متجزىئ » فاقتصر الإعتاق على نصيب المعتق. وبقى نصيب 
الأخر مسلرةا لهء فإذا ادعاه الآخرء فإتما اذدععى نسب ولد مملوك فتصح دعوته, ويكون 
مولن لها إن كانت دعوئ المدعيى دعوى ب ل لآأن 
المعتق استحق نصف الولاء بينهماء فإن كانت دعوته دعوى استيلاد بأن كان العلوق في 
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ملكه للمنعتق نصف الولاء بإعتاق النصف. ولا ولاء للمدعي؛ لأنه زعم أنه علق حر 
الأصل». وأنه لا ولاء له عليه وزعمه يعتبر فى حقه . 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد: حين أعتقه أحدهما فقد عتق كله وكان جميع 
الولاء للمعتق» فإذا ادعاه الاخر بعد ذلك». فإنما ادعى نسب حر صغير ليس له نسب 
معروف» فتصح دعوته انتحييانا لا فاساء كما لو اذعىئ تت لقيط: 

هذا إذا ادعاه الآخرء وأما إذا ادعاه المعتق» فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله: 
صحت دعوته قناضاً واستحيانا: لأنه نصيبه باق على ملكه. وعلى ترليما: صحت دعوته 
تيا 1 جر م ا ل معروف من غيره» هذا إذا كان الولد 
ضغيراً: وإن كان كبيراً يعبر عن نفسهء فإن أقر بذلك» فهو ثابت النسب من المدعى سواء 
اذى العق أو آي إن جد ذلك الى نضح دغرف المعتق؛ لأنه لا ملك [1785/ 4] له 
فيه وتصح دعوى الآخر عند أبي حنيفة» إلا أن نصيبه باق على ملكهء وعلى قولهما: لا 
تصح دعوى أحدهما؛ لأنه لا ملك لأحدهما فيه عندهما . 


نوع آخر في دعوى الإنسان نسب غيره والشهادة عليه 

ما يجب اعتباره في هذا النوع شيئان : 

أحدهما : أن البينة إذا قامت على خصم حاضر قبلت» وإذا قامت على خصم غائب 
لا تقبل» ذا كان عن حصي افير انا اقمدى ووتر لامر أو حكمي وذلك 
بطريقين: أحدهما : أن يكون المدعي على الغائب سببأ لثبوت المدعي على الحاضر لا 
محالة. وقد ذكرنا ذلك غير مرة ٠‏ والثاني : أن يكون الذي أقام العينةه ارقا : وتكون 
الدعوى واقعا عل الميقة فإن البينة تقبل على الوارث إذا كانت الدعوى في المال؛ لأن 
الوارث يقوم مقام المورث في المال» وفيما هو من آثار المال» وفي الحقوق المتصلة 
بالمال» فتقوم مقامه فى الخصومة فيه 

الثاني: أن من ادعى على آخر دعوىء وأقام عليه بينة» إن كان المدعى عليه ممن 
يجوز إقراره للمدعي فما وقع فيه الدعوى سمع دعوى المدعى عليه» وقبلت بينته بذلك 
عليه؛ لأنه لما جاز إقراره به علم أنه خصم؛ لأن الإقرار إنما يجوز من الخصمء والبينة 
على الخصم مقبولة والدعوى عليه مسموعة» وإن كان المدعى عليه ممن لا يتصور إثبات 
نسب ما وقعت فيه الدعوى. فإنه لا تقبل البينة عليه» كالرجل يدعي على آخر أنه أخوه 
الأبيه أو أمهء أو لآبيه ولأمهء والمدعى ليس يدعى عليه حقأ من ميراثه من جهة أبيه أو من 
جهة آنه أولققة أن انحو علد لذ سمع يه عليه لآن ) لجدعى عليه مسن لا جور 
إقراره للمدعي بما وقع فيه الدعوى, فإنه لو أقر أنه أخوه لا يصح إقراره؛ لأنه يحتمل 
النسب على أبيه وأمه. ولا يتصور من المدعى عليه إثبات سبب ما وقع فيه الدعوى؛ لأن 
سبب ثبوت الأخوة من المدعى عليه إذا كان المدعى يدعى الأخوة من جهة الأبء أو من 
جهة الأم أن يكون المدعي ابن أبيه أو ابن أمهء وذلك بإيلاد الأب أو بولادة الأم» وإنه 
لا يتصور من المدعى عليه؛ ولما لم يصح من المدعى عليه الإقرار بما وقع فيه الدعوى. 
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ولم يتصور منه إثباته بسبب ما وقع فيه الدعوىء كان المدعى عليه أجنبياً عما وقع فيه 
الدعوى من كل وجهء ولم يكن خصماً للمدعي» فلا تقبل بينته عليه . 

وإن كان المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره للمدعي بما وقع فيه الدعوى إلا أنه 
يتصور من المدعى عليه إثبات نسب ما وقع فيه الدعوى تقبل البينة؛؟ لأنه لما تصور منه 
إثبات النسب ذلك كان خصماً فيه» أو وقع فيه الدعوى من كل وجه وذلك كالرجل يدعي 
على امرأة أنه ابنها وأقام بينة على دعواه؛ قبلت بينته حتى أنه إذا كان لها زوج يثبت نسب 
هذا الولد من زوجهاء وإن كانت لو أقرت بذلك لا يصح إقرارها حتى يثبت نسب الابن 
المقر به من زوجها؛ لأنها تحمل نسبه على غيرها وهو الزوج. لأنه إن كان لا يصح 
إقرارها بالبنوة يتصور منها ما هو سبب ثبوت البنوة وهو الولادة» فإن ولادتها سبب لثبوت 
سب الوا ينها كها في ولد الماد عن والرناء فكان المدعي ادعى عليها أنها ولدته. فكان 
مدعياً عليها فعلاً يتصور منهاء ٠‏ فكان خصماً للمدعي في حق سماع البينة عليه وإن كان 
لا يجوز إقراره. 

ثم ما ذكرنا أن إقرار المرأة بالولد باطل مستقيم على رواية «الأصل» والفرائض» 
غير مستقيم على رواية «الجامع»» فقد ذكر في «الجامع»: أن إقرار المرأة بالولد جائزء 
وسيأتي الكلام فيه في خلال المسائل إن شاء الله تعالى . 

وبعد الوقوف عليها جئنا إلى المسائل : قال محمد رحمه الله في «الجامع) : لو" أن 
رجلاً ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وهو يجحد فقدمه إلى القاضي ؛ فالقاضي يسأل 
المدعي ويقول: : ماذا تريد؟ فإن قال: لا حق لي قبله من نفقة ميراث». ولكن أريد إثبات 
نسبي لا غيرء فالقاضي لا يلتفت إلى دعوته ولا يسمع بينته عليه إن أقامهاء أما الأصل 
اموا ل ااي عار ال را ا وا لآن نسية نيت ين الأت دولا 

يثبت من الحاضر المدعى عليه: لأن نسب أحد الأخوين لا ء م فدل أن هذه 
بي تايكا فلن لأف ركذا الحاعين لى مخسس عنها الى هنو ضرف ولا من طريق 
الحكم أما من طريق الإرث: لأن الوارث لا يتتصب خصماً عن الأب والأم من النسب 
حالة الحياة وبعد الوفاة؛ لأنه لبس يمال #ا رول اتزمق آثان العال» يولم يدع أيضاً على 
الحاضر شيئاً لا يتوصل إلى ذلك إلا بإثبات النسب من الغائب» فلم ينتصب الحاضر 
خصماً عن الغائب» والبينة القائمة على غير الخصم لا تقبل. 

وأما على الأصل الثاني : فلأن المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره بما وقع فيه 
الوق وهو الأخورق ولا نتضورمنه إثبات تست الأخنوة ».وهو إنااة أنه بوزالادة أمع 
فلهذا قال: لا تقبل. 

وإ كاك الجدعي” أن أدعي عليه ميراثاً أو نفقة أو غير ذلك مما يستحق بالأخوة؛ 
جعله القاضي خصماً للمدعي. ويسمع بينة المدعى عليه أما على الأصل الأول فلأن 
هذه بينئة قامت على خصم حاضرء لأن ما يدعيه المدعي من الحق على الحاضر لا 
توضل الداثياته. إلا باتعالف السبي من الأبوين » تاتتصت: الماع :عله الساف هينما 
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عن الأبوين في إنكار النسب» كمن ادعى في يد إنسان أنه اشتراه من فلان الغائب وأقام 
عليه البينة؛ قبلت بينته في إثبات الشراء؛ لأنه لا يتوصل إلى إثبات ما يدعيه على الحاضر | 
إلا بإثبات الشراء من الغائب» فانتصب التفامن: خصها على الغائب في إنكار الشراء . ظ 


وكمن ادعى على رجل مالاً بسبب الكفالة من فلان وأقام عليه البينة تقبل بينته في 
إثبات المال على الغائب؛ لأنه لا يتوصل إلى إثبات ما يدعيه على الحاضر إلا بإثبات 
المال على الغائب» فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إنكار المال» فكذا ههنا 
ينتتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إنكار السبب ويصير الغائب مقضياً عليه بالقضاء 
على الحافر سي لو حضر .تعد ذلك .وأنكر أن يكون المدغى عليه أنة لا يتفعة إنكارة: 
وأما على الأصل الثاني : فلأن لصحي كام يا جر قير الوجه يجوز إقراره» فيقبل 
بينة المدعى عليه بذلك . 


وإن ادعى رجل على رجل أنه ابنه والأب ينكرء فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت 
بينته؛ ادعى مع ذلك مالا أو لم يدع؛ لأن هذه بينته قامت على خصم؛ لأنه يدعي عليه 
فعلا وهو إيلاده ويحمل نسبه عليه ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك يصح إقراره . 

وكذلك لو ادعى رجل أنه أبوه والابن ينكر. فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت 
ا ا راو ل ا د 
5 5 أقر المدطى عليه بذلك ان تراه 

وكذلك إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهى تنكره أو ادعت امرأة على رجل 
كاعا وهو وكره فأقام المدعي بينته على دعواه قبلت بينته ؛ لأنها قفامت على خصم؛ لآنه 
يدعي عليه عقدا باشره وتولاه. ولأن الزوج يدعي عليها الملك وهي تدعي على الزوج 
المهر والنفقة وثبوت حق المطالبة بالجماع. ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك جاز إقراره 

ولو ادعى رجل على رجل أنه مولاه من عتاقه» من فوق أو أسفلء أو ادعى أنه 
ورد راد والمدعى عليه يجحد». فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت؛ لأنها تذعي 
عليه فعلاً ٠‏ فكان خصماً فيه وإن لم تدع عليه مالآ ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك صح 
إقراره» ذكر بعد هذا أن إقرار المرأة بالولد جائزء وكذا ذكر في دعوى «الأصل»» وفي 
كتاب الفرائض أن إقرار لمراداارا ارا 1 الفينب للانت يي 
الا يه ال نهار إقزازيها متصرفاً إلى 
الزناء فصار عليها خاصة. وما ذكر في الدعوى والفرائض محمول على ما إذا كان لها 
زوج معروف». فكون تحميلا عليه وقال : في المسألة روايتان. على رواية «اللأصل» إقرارها 
بالولد صحيح ء والبيكة عليه بالل سقيولة على الوواسو جفيعا خف أن الجرأة لوادعت على 
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رجل أنه ابنهاء وأقامت على ذلك بينة قبلت بيتتهاء وإن لم تدع بذلك مالاً أو حقاً 

وكذلك لو ادعى رجل على امرأة أنه ابنهاء وأقام على ذلك بينة. وإن لم يدع بذلك 
مالا ونا : أما على رواية (الجامع» فظاهرء وأما على رواية «الأصل». فإنما قبلت البينة 
عليهاء وإن كان لا يجوز إقرارها بذلك؛ لأن فى الأخبار يرك يشير الضدق وخكيرها 
علافة»وهى كتياةة القارلة 4 لآ سنن امنيا الولاوةع رو انو تحفيها القانلده دل 
تبلق اذى إحباررفا عدون شهاذة القابلةه.ولة يفيف الس قوليما ين هنذا الوحده يفنا 
البينة فشرط صحتها الإنكار» ولا يشترط لصحة الإنكار انضمام قول غير المنكر إلى قول 
المنكر. وإنما يشترط تصور بسبب ما وقع فيه الدعوى والإنكار» وتصور ما وقع فيه 
الدعوى والإنكار منها ثابت». فقبلت البينة» ولا كذلك المدعى عليه» » فلم تقبل عليه 
البينة») وروى أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف أن البينة عليه فى هذه الصورة غير 
مقبولة ؟ لأنه لا يصح إقرارها بالثبوت. فلا تصح البيئة عليه بذلك . 

ولو أن صبياً في يد رجل لا يعبر الصبي عن نفسه. رغم الرجل الدي في :يديه أنه 
التقظة )و أفايتك الهرأةتسهزة الأضنل بينة أثه اغنوها لأبيها واميا انه أحاه و تعبت 
بينهماء ودفعته إليها؛ ؛ لأن هذه بينة قامت على خصم؛ لأنها تدعي على الحاضر وهو 
الماتقعط عفنا تسيا وهو حق نقل الصبي إلى حجرها للحضانة والتربية» فإن ذا الرحم 
المحرم وذات الرحم المحرم أحق بالصبي من الملتقطء ولا يتوصل إلى إثبات هذا الحق 
إلا بعد إثبات نسبها من أبيه أوأمهء فينتصب الملتقط خصماً عن أبيه وأمه. 

وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي أنه عبدهع وباقي الهسالة ناته تفمح ناه 
أخوهاء وقضيت بعتقه؛ لأنها لا يمكنها الانتزاع من يد الملتقط إلا بعد إثبات نسبها من 
أنة و أمة وإثبات حريته» فكان لها إثبات ذلك . 

العف يفا يهنا : وعلى قياس مسألة اللقيط إذا ادعت امرأة على رجل أنه أخوها 
لأنتها وأمفا: وأقامت على ذلك بينة ينبغي أن تقبل بينتها عند محمد؛ لأنها تدعي عليه 
حق الإنكاح لأن نكاحها لا يجوز إلا به عند محمد فكان التزويج حقاً مستحقاً لها قبل 
الولي. فقد كسيب الذكزة نا : فملكت إثباته بالبينة عليه» وعلى قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف : المرأة تملك تزويج نفسها من غير ولي ٠‏ فلم يكن التزويج حقاً مستحقاً لها 
على الولى 4 فلع تدع نس الإخوة بحقا .افلا يملك إثباتها بالينة. 

ولو أن رجلاً من العرب ملك وله ابن» فادعى رجل على ابنه أنه كان عبداً لأبيه 
وأن أباه أعتقه وأنكر ذلك الابن» فأقام البينة عليه تسمع بينته ؛ قال: ولا يشبه هذا السنت 
يريد بذلك دعوى الأخوة. وكذلك لو مات هذا العبد المعتق وترك ابئاً وبنتاً» فادعى الابن 
العربي أن أباه أعتق أباهما وأنهما مولياه» وأقام عليهما البينة» فإنه تقبل بينته» فقد فرق 
نر و لاع العتاقة :وني النسينه: 

باسح عبار المقا فى التردة» والعبارة الصحيحة فيه ما حكي عن الفقيه أبي 
بكر البلخي أن الولاء اثر .هن آثان.المال» .فاته أثر هلك البمية 4 لأنهافيت بالق ».ول 
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صحة للعتق إلا في ملك اليمين» وكان من آثار ملك اليمين والابن يقوم مقام الأب الميت 
فيما يدعي على الميت من المال. 

ون كان الف لوعن فلن الأمو دالا بان ادعى دنا على الآت الحية؟: 
وليس في يد الابن شيء من تركة الأب الميت يريد بذلك إثبات الدين على أبيه؛ حتى إذا . 
ظهر له مال يستوفيهء ولا يحتاج إلى إثباته بالبينة تقبل بينته» وإذا كان الابن يقوم مقام 
الأب الميت فيما يدعي على الأب العيكد ده انان المال» وإن كان المدعي لا يدعي قبله 
مالا في الحال إذ أثر الشيء ء قائم مقام ذلك الشيءء وليهذا لتنا إن هترم اه شترى عبداً 
راعلقة تع اطلع. على عيينايه كان له إل يرجم بقصان العينيه وإن لم يبق ملكه؛ لأنه يقي 
لهذا الملك أثرء وقام الأثر مقام الملك كذا ههنا . . ولما كان الابن قائماً مقام الأب في 
دعوى الولاء كانت هذه البينة قائمة على غائب عنه خصم حاضرء فقبلت بخلاف دعوى 
الأخوة؛ لأنه ليس بمالء ولا هو أثر من آثار المال إنما هو من آثار ملك المتعة» رالابن 
لا يقوم مقام الأب في ملك المتعة. ٠»‏ فلهذا لا يقوم مقامه فيما هو من آثاره» ولما لم يقم 
حب ا و مايا9 
حاضر فلا تقبل. 

ثم قال محمد: وكذلك ولاء المولاة» ثم ولاء العتاقة في جميع ما وصفت لك؛ 
لأنه حكم عقد بولي الأب لاكتساب المالء وإنه لا تنتقض بموته» فأشبه البيع من هذا 
الوجهء والابن يقوم مقام الأب في حقوق البيع وأحكامه حتى يرد عليه بالعيب وبخيار 
الرؤية وبخيار الشرط». وإن لم يكن في يده مال» فكذا يقوم مقام الأب في دعوى الولاء 
عليه بخلاف الإخوة» فإنها لا تثبت بعقد يبقى بعد الموت حتى يلحق بالبيع» فيقام الوارث 
في دعواها مقام المورث. 

ثم المرأة إذا ادعت على رجل أنه ابنهاء وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها. 
وكذلك إذا ادعى رجل على امرأة أنها أمه. وأقام على ذلك بينة إنما قبلت بينته» وإن 
كانت المرأة لو أقرت بذلك لا يصح؛ لأن سبب الأمومية متصوّر منهاء وهو الولادة 
فكانت خصماً للابن فيما ادعى» وإن لم يدع عليها مالا . 

ولو ادغت أهرأة على رجل أثذنابن أمهاء:فهذا وفنا'لو ادغث الآخوة سواء» لآنها 
تحمل النسب على غيرهاء فإنه ما لم يثبت نسبه من أبيها لا يثبت منهاء فكان كدعوى 
الأخوة» فإن ادعت مع ذلك حقا مستحقا قبلت البينة وما لا فلا . 

قال في «الجامع»: رجل مات وترك موالي ثلاثة أعتقوه وترك دارأ» فأقام مواليه 
البينة أنهم عصبته وورثته ومواليه الذين أعتقوه ه لا وارث له غيرهم؛ وقضى القاضي بالدار 
ات ل ل ٠‏ وأقام رجل بينة أنه أخوه لأبيه وأمه لا وارث له 
غيره د يعني أخ الميت الثاني» وقضى القاضي له بنصيبه ودفعه إليه غير مقسوم. فباع الأخ 
ذلك فم ربجا وفالهه إلى اللمسدرقه ثم إن المشتري أودع ما اذ شترى من رجل وغاب 
المشتري. فجاء رجل وأقام بينة بحضرة أخ الميت الآخر أنه ابن الميت الآخر ووارثه لا 


كتاب الدعوى اح لق 


وارث له غيره؛ وصدقه فى ذلك الشريكان فى الدارء فالقاظي نقضين تسب الان: كن بحن 
إثبات النسب قامت على خصم جاحد وهو الأخ» فيقضي القاضي ببينته في حق النسب 
لهذا. 

فإن قيل: كيف يقضي القاضي ببينته وإن الابن لا يدعي حقاً على الأخ؛ لأن نصيب 
الميت ليس في يد الأخ. ودعوى النسب إذا خلا عن دعوى المال لا تصح. فلا تسمع 
البينة عليه قلنا: من وجهين : ا 

أحدهما: أن دعوى الحق إنما تشترط لصحة دعوى النسب فيما عدا الوالد والولد 
نحو الأخ والعم وأشباه ذلك أما في حق الوالدء والولد دعوى الحق ليس بشرط الصحة 
دفوق النييت: لي لاي بسر يي وإن لم يكن 
ا 

وبيان ذلك من وجوه: أحدها : الايد يقول لأخ المية ثلث الذان ملكي . وان 
بعته بغير أمري ؛ ولي ل والثاني : أنه ادعى ست 
الققباء راشي 

وهذا نظير ما لو ادعى رجل عند القاضي أنه وكيل فلان بإثبات حقوقه على الناس» 
وله على النامن حقوق» وأا اكد إثباتها بحكم الوكالة. وأقام الحجة على الوكالة. فإن 
القفاضي يقضي بوكالته. وإن كان لا يقضي بالحقوق في الحال. 

الثالث : أنه يدعي عدا والثاني أن عفن الم ا للمشتري هذا من أخ 
هذا الميت. وإنه مما ورثه عن الميت إذا أقر المشتري لهذا والابن يستحق ذلك والسبب 
كجنا يعتير إذا أفاد حكمه في الحال أفاد حكمه في الثاني كبيع الفضولي والبيع بشرط 
الخيار [7*8أ/ ؛]. 

وأقرب من هذا رجل مات وله دين مؤجل على رجلء جاء رجل وأقام بينته على 
المديون أنه ابن الميت تسمع دعواه وتقبل بينته» وإن كان دعواه لا يفيد له شيئاً في الحال 
كذا ههنا. ْ 

وإذا قضى القاضي بنسب الابن هل يقضي للابن بالئلث الذي كان قضى به للأخ من 
0 ار ان 0-7 دقع عنذه حرا الاي 0 


)١(‏ بياض بالأصل. 


بام كتاب الدعوى 


يشث لبر حت ندري من غير الجالك, 

وإن كان القاضي الذي وقع عنده خصومة الابن غير القاضي الذي فضي لامح 
بنصيب الميت لا يقضي للا بن؛ لأن القاضي الثاني لا يعلم أن المشتري غاصب؛ وأن 
المودع غاصب الغاصب؛ لأنه لا يعلم أن الاخ البائع بأي سبب ملك» وأنه لا يعلم أن 
القاضي قضى للأخ بنصيب الميت بالأخوة» فلو قضى للابن نصيب الميت كان هذا قضاء 
على الغائب من غير خصم؛ لأن المودع لا ينتصب خصماً فيما يستحق على المودع . 

وتأويل هذه المسألة : أن القاضي الثاني عرف كون المودع مودعاً بالمعاينة بأن كان 
إيدا اع المشتري منه بمعايئة القاضي الثاني أو ببينة أقامها المودع. أما إذا لم يعرف العاضي 
٠ 0‏ فالقاضي يقضي للابن بنصيب الأخ؛ لأ ن طاسب | اند ضيه ضما 
بظاهر يده ما لم يثبت قث ونه موذعاء ثم إذا لم يقض القاضي للابن بنصيب الأخ لا يدخل 
الانن فى :تعيونب الترركيق لصفن لأن القضاء ولت الضرت إلى تصيب الفيت 
خاصة؛ فلم يصيرا مقرين للابن بشيء مما في أيديهماء ؛ فإن حضر المشتري بعد ذلك أخذ 
القاضي الثاني نصيب الميت من المشتري ودفعها إلى الا بن . 

هكذا ذكر محمد في «الكتاب» قالوا: تأويل هذا إذا أعاد الابن البينة على المشتري 
أو يقر المشتري أنه اشترى هذا من أخ الميت» وأن الأخ كان دلانود ا لبوق :آنا لون 
ذلك لا يقضي القاضي بنصيب الميت؛ لأن بينة الابن في حق المال قامت لا على 
خصمء فصار وجوده والعدم بمنزلة . 


نوع آخر في دعوى الرجل النسب على غيرهء 
وإحالة ذلك نسيبه على شخص آخر 
فى «المنتقى) . : رجل زمن ادعى على رجل أنه أبوى وللزمقخ له عليه النفقة. وأنكر 
ذلك الح فأقام الزهرة بن أنه أنوةة وأقام المدعى عليه بينة على رجل اشعر اشم | قود 
الزمن» وذلك الرجل ينكر» والزمن يتك قال: البيئه ثينة الرزهة : ويثّبت بقيق نسية فين الدى 
أقام عليه البينة بالنسب» وتفرض له عليه النفقة» ولا يلتفت إلى البيئة الأخرى. 
ذكر ثمة سؤالاً فقال: كيف لم يجعله ابن الرجلين ثم أجاب. فقال: لا يجوز 
دلكة ألا ترى أن رجلين لو أدعيا رجلا كل واحد منهما برعم أنه أبئهء وقل يولد مثله 
لمثلهماء فأقام كل .اعد منهها بينة على :ذلك :واذغى 'شهادة إحدى البيكين كانت أولى 
أ نبركسقة سن سه وخناء:. لآن الحق ههنا حق الابن» وهو الذي ينسب إلى الأاضم و بحن 
الأب ينسب إلى الابن» فإذا كان الأبوان استوى حالهما في الدعوى كانت البينة التي 
يدعيها الابن أولى أن يؤخذ بهاء فكذا إذا استوت حالهما فى الجحود, وادعى الوالد 
إحدى البينتين؟ فهو أولى أن يؤخذ بها . 
ألا ترى شا لو ادعى الغلام على أخنشيها انه أبوه وهو يجحد. والآخر يدعي أن 


كتاب الدعوى ‏ الخو 


أحرى أن يكون أولىء وإن كان الابن محتاجاً والغلام موسرء وادعى أنه ابنه ليثبت نسبه 
منه ويفرض له عليه النفقة» وأقام على ذلك بينة وجحد الغلام ذلك» وأقام بينة أنه ابن 
فلان سمى رجلا آخر فأحضره أو لم يحضره وفلان يجحدء فالبينة بينة الأب» ويقضي له 
على الغلام بالنفقة» وتبطل بينة الغلام على الآخر. 

قال ثمة: ولست أقضي بنسب رجل من رجلين إلا أن يستوي في حالهما في 
اللغرى والتداة وني جاتير ست [1 ا منسيياة إلى ان انفي لأحمهما دو الخ 
وأما إذا كان أحدهما أولى بالدغوئ من الآخر بأن د حدق بلسي ترما لا دييفحقة ا لخر 
كان أوان «الشيي: 

51 «المنتقى» يا لو أن غلامين توأمين مات أحدهما وترك مالاً والآخر فقير 
عاض تجاه وجل بوادعى .آنه أبوهها لباحة الميراكمبواقاء على للق بين لياخدذ 
الميراث: وادعى الزمن على رجل آخخر أنه أبوهماء وأراد أن يقضي القاضي له عليه 
بالنفقة؛ ؛ وأقام على ذلك بينة وغاب البينتان معاً. فالقاضي يقضي بنسب الغلامين من 
الأبوية؛ ويقرضن تفقة الزن علبيها جهيعا؟ لأن كل واحد منهما يدعي بالنسب حقأ على 
غيره فاستوى حالهما في الدعوى . 

وفي «المنتقى» أيضاً: امرأة خاصمت عمها إلى القاضي وطلبت من القاضي أن 
يفرض لها النفقة على العمء وهي محتاجة» فقال العم: إن لها أخاً ا 
بالنفقة عليها مني» وأنكرت المرأة ذلك» فإن القاضي يبرأ العم من النفقة ويقول لها: إن 
2 شئت فرضت لك النفقة على الأخ قال ثمة : ولا يشبه هذا الأبوين» ثم قال : ألا ترى أني 
أقبل بينة العم بعدما ثبت نسبه أن لها أخاء ولا أقبل البينة بعدما ثبت نسب أحد الأبوين 
نأن الاختر انو 

وفى بعض الفتاوى: مجهول النسب إذا ادعى على رجل أنى ابنك؛ وصدقه المدعى 
عليه يقت اليدب قاع و إن كذيه فى دقواء ير أقامررينة آنه عمدت التسنيع من بويا لا 
فلاء وقد مرت المسألة من قبل» فإن أقام المدعى عليه بينة بعد ذلك أن هذا المدعي ابن 
فلان آخر تبطل بينة الابن» ولكن لا يقضى ببينة ابن فلان الآأخرء لأن المدعى عليه ليس 
بخصم عنه في إثبات التسيى "مده 

هكذا ذكروا وقد ذكرنا عن «المنتقى» مسألة الزمن؛ إذا ادعى على رجل أنك أبى ؛ 
وأقام عليه البيئة» وأقام المدعى عليه البينة أنه ابن فلان الآخر أن البيئة بيئة الابن؛ لا 
بلتفت: إلى اليه الا حر فما ذكر في بعض الفتاوى يخالف ما ذكر في «المنتقى» . 

إذا قال في دعوى البنوة: هذا ابني» ولم يقل : ولد على فراشي» فهذا دعوى 
صحيحة» وإذا أقام البينة تسمع بينته» وقضي ببنوته» وإذا قال: هذا الولد ليس مني» صح 
قوله الثاني. وحكم بثبوت النسب منهء وإذا ادعى أنه ابن عم فلان فلا بد فيه من ذكر 
الجد. وإذا ادعى أنه أخ فلان لا يشترط فيه ذكر الجد. هكذا حكي عن القاضي الإمام 
شمس الأئمة محمود الأوزجندي . 


01 كتاب الدعوى 


وفى «نوادر ابن سماعة»: عن أبى يوسف رحمه الله فى ولد الملاعنة» إذا ادعاه 
وجل 'آبنه لأا يشيكا فسبة منهاه» قال 2 لأنه.ولد على :فراش الزوج.. 

وفي «المنتقى»: إذا شهد الشهود لرجل أن زيداً أقر أن هذا المدعي أخوه أو أخته. 
أو اين أخنهه أو هولاه فلبسن هذا شع سن بعتو وهذا فلاف ها لو تهدوا أنة آقر 
أنه ابن خاله» أو ابن عمهء لأن الغالب في هذا النسب» ويورث منه. 

وفى «نوادر ابن سماعة») عن محمد: صبى فى يدي رجل لا يعرف نسبه ادعى رجل 
أخو نه قا نال انسدق اذى الصى .ان رديه رقيت لس هلد براك كيه ازا رتوت بيه 
فد لجز افنمك: العينالة ليقي الى لأ يعن 2:17 ذااكان حير خو ننه كاذك العير: 
لتصديقه وتكذيبه, لآ لتضبنيق من فى :يلاه وتكليية: 

قال قحسل :ييه الله في «الأصل»: غلام احتلم ادعى على رجل وامرأة أنهما أبواه 
وأقام على ذلك بينة» وأقام رجل آخر وامرأته بينة أن هذا الغلام ابنهماء فإن البينة بينة 
الغلام ويقضى بنسب الغلام من اللذين ادعاهما الغلام؛ لأن البينات استويا في إثبات 
النسب» فإن كل بينة تثبت النسب بفراش النكاح» وترجح بينة الغلام من حيث إن الغلام 
ببينته يثبت حق نفسهء واللذين أنكرهما الغلام بنسبهما يثبتان حق غيرهماء وهو الغلام؛ 
لأن معظم المنفعة في النسب للولد لا للوالدين» لأن الولد يَعَيِّر إذا لم يكن [717٠'ب/‏ 4 ] 
له والد معروف. وأما الوالد لا يعير إذا لم يكن له ولد وبينة من يثبت الحق لنفسه أولى 
بالقبول» لأنه أشبه بالمدعيين» ولأن النسب بمعنى النتاج؛ وفي النتاج بينة ذي اليد أولى؛ 
والغلام ذو اليد لأنه في يد نفسه . 

قال: وكذلك غلام نصراني قد احتلم أقام شاهدين مسلمين على رجل وامرأته من 
النصارى أنه ابنهماء فأقام رجل مسلم وامرأة مسلمة شاهدين من النصارى على هذا 
الغلام أنه ابنهما؛ قضيت ببينة الغلام ويثبت نسبه من اللذين ادعاهما الغلام» لأن ما أقام 
الغلام من البينة حجة على المسلمين» وما أقام المسلمان حجة على الغلام» فاستوت 
البينتان من هذا الوجهء وترجحت بينة الغلام من الوجهين اللذين ذكراهماء ولو كان بينة 
الغلام نصرانيان ثبت نسبه من المسلمين؛ لأن ما أقام الغلام من البينة ليست حجة على 
المسلمين» فكأن الغلام لم يقم بينة» ولو لم يقم الغلام بينة يقضى ببينته من المسلمين 
نسبهما؛ لأنهما بينتان حقاً لأنفسهماء وهذا لأن معظم المنفعة في النسبء» وإن كان 
الغلام وللوالدين فيه حق أيضاًء فإنهما يستحقان عليه حقوقاً مالية؛ فتقبل بينتهما إذا لم 
يكن للغلام ما هو حجة في حقهما . 

وإذا قضى بنسب الغلام من المسلمين يجبر الغلام على الإسلام إن كان الأبوان 
مسلمين في الأصلء أو كانا كافرين في الأصل؛ إلا أنهما أسلما والغلام صغير؛ لأن 
الصغير يصير مسلماً بإسلام الأبوين» فإذا بلغ كافراً يجبر على الإسلام. لكن لا يقتل إن 
أبى الإسلامء والمسألة معروفة في السير. 


كتاب الدعوى وفق قن 


نوع آخر في دعوى الرجل نسب الغلام 

وإنه ينقسم أقساماً: قسم في دعوى الخارج مع ذي اليدء وقسم في دعوى 
الخارجين»؛ وقسم في دعوى صاحب اليد. 

أما القسم الأول في دعوى الخارج مع ذي اليد: قال محمد في «الأصل»: لو أن 
حراً مسلماً في يديه غلام يدعي أنه ابنه؛ جاء مسلم حر أو ذمي أو عبدء وأقام بينة أنه 
ابنه» ولا بينة لصاحب اليد قضى بنسبه من المدعى؛ لأن البينة لا تعارضها اليدء ولا قول 
ذي اليد. ْ ْ 

بعد هذا الو د ا ويكون الولد حراً في ذلك كلهء قال: وهذا 
الي ولا لصحي رد ب يا اساي 0 لآن ماء 
العيد رفي ها الو كيت الصالة رجه لعرادوا تم نسم أمقه لم يقبت 7اتطبنالة برجم 
اليرد باعتا وله حرية الولد قل ث, ثبتت ظاهراً اس اي ل وهو 
رارسا انام العه من اليلد لوال الاقم ص لأنهم لم يسموا أمتهم يجوز أن تكون 
أمته حرة حتى لو أقام العبد بينة أن هذا ابنه من امرأته هذهء وامرأته أمة يبطل ما ثبت 
للولد من الحرية بإقرار ذي اليد. وذكر شمس الأئمة الحلواني : ويكون الصبي حرا إلا في 
العبد خاصة:» فإنه إذا ثبت نسبه من العبد يكون مملوكاً وهو الأشبه. 

قال: وإذا كان الصبي في يدي رجل يدعي أنه ابنه ويقيم على ذلك بيئة» ورجل آخر 
يقيم بيئة أنه ابنه قضي لصاحب اليد؛ لأن النسب في معنى النتاج» وفي النتاج بينة ذي اليد 
أولى فكذا في النسب . 

ولو أقام صاحب اليد بينة أنه من امرأته هذه؛ وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته 
هذه قضي للذي في يديه؛ لأنهما استويا في اليد على الأم. ولأحدهما يد على الولد قد 
ترجح من له يد على الولد؛ كما في دعوى النتاج» ثم أجعله ابن الرجل والمرأة الذي هو 
فى أبديهما : سؤاء اذغن: الآب -وجحدت المرأة»: أو ادغت المرأة وححد الابن بريد.ية إذا 
ادعى الرجل الذي في يديه الصبي أنه ابنه من امرأته هذه والمرأة تجحدء وادعت المرأة 
الصبي في يدها أنه ابنها من زوجها هذا والزوج يجحد. 

وعدا جتاءغلى أن الأب خضي ختصما عن ابه فى إنبات نسيه نن الأم؟ لان 
النسب حق الولدء والأب ينتصب خصما عن ابنه في إثبات حقوقه» فصار إقامة البينة من 
الأنه كرقامة البينة نعو ءا لأين لو كان والها » ولو كان بالنا واقام التيدة ضلى الثم أنسايتها 
تمق نسي مني كذا عينا . وكذلك الأم تنتصب خصما عن الابن في إثبات النسب من 
الأن؛ لأن النسب محض منفعة في حق الصغيرء ٠‏ فالأم والآب في ذلك على السواءء ألا 
ترى أنه كما يصح قبول الهبة من الأب على ابنه الصغير يصح قبولها من الأم على 
الصغيرء وإنما التفاوت بين الأم والأب في الحقوق المترددة بين عرو راسم والأب 
ينتصب خصماً عن الصغير في ذلك والأم لا تنتصبء وإذا انتصبت الأم خصماً عن 
الصغير في إثبات نسبه من الأتت صار إقامة الأم البينة على ذلك كإقامة الابن لو كان 


"م كتاب الدعوى 


بالغا +وكان الآئن الغا + وإقامة البينة أنه انه هذا" الرسدن» ألببى انيه سيه نه كذا 
ههنا . 

عبد تحته أمة وفى أيديهما صبى جاء رجل آخر تحته حرة؛ وادعى أن هذا الصبى 
ابنه من هذه المرأة وأقام على ذلك بينة؛ وادعى العبد أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على 
ذلك بينة يقضى به للحرء ولم يعتبر اليد الثانية للعبد ترجيحاً إذا كان الخارج حراء وهذا 
لأن اليد إنما تعتبر للترجيح إذا استوت البينتان في الإثبات ولا استواء ههنا؛ لأن بينة الحر 
عت تثبت النسب بجميع أحكامه وبينة العبد لا تثبت . تثبت النسب بجميع أحكامه . 

وإذا كان الصبي في يدي رجل أقام رجل بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران 
وأقام رجل آخر بينة أنه أبنه اوهو حر أيضا إلا أنه لم ينسبه إلى أمد انها خضي بالولك 
للمدعي ؛ لذن عه أكقر [قباتا ؛ لأنها تثبت النسب من الأب والأم جميعاء وبيئنة صاحب 
اليد لا تثبت النسب من الابن إذا لم يسم الأم» فما استوت البينتان في الإثبات لتعيين اليد 
ترجيحاً . ظ 

صبي في يدي رجل من أصل الذمة يدعي أنه ابنه» جاء مسلم وأقام بينة من 
المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه» وأقام الذي في يديه بينة من أهل الذمة أنه ابنه قضي 
للخارج؛ لأن ما أقام الذمي من البينة ليست بحجة في حق المسلم» فصار في حق المسلم 
كأن الذمي لم يقم البينة. لو أقام الذمي بينة من المسلمين» وباقي المسألة بحاله قضي 
للذمي بحكم يده عند الاستواء في الحجة. 


نوع آخر يتصل بهذا القسم وهو دعوى الخارج 
مع ذي البد نسب الأمة مع دعوى ملك الأمة 
قال محمد رحمه الله: وإذا ولدت أمة في يدي رجلء أقام رجل آخر بينة أن هذه 
الأمة أمته ولدت هذا الولد منه فى ملكه وعلى فراشهء وأقام ذو اليد بينة أن هذه الأمة 
أمته ولدت هذا الولد منه في ملكه وعلى فراشه ؛ والغلام صغير لا يتكلم أو قد احتلم إلا 
أنه يدعي أنه ابن صاحب اليد؛ فالقاضي يقضي بالغلام لذي اليد؛ لما ذكرنا أن بينة ذي 
اليد في دعوى النسب مرجحة حسب ترجحها في دعوى النتاج ويقضى بالأمة لذي اليد. 
وإن كان المدعي خارجاً ؛ لأنهما تصادقا على أن حق العتق للأم بسبب ثبات نسب هذا 
الولة لآن سق الأم إتمايكيت اتبعا لقبوك مدق :الولةة فكل .هن ثبقا نس الولف هله يشبيت 
حق العتق للأم من جهته باتفاق الخصمين» وباتفاق البينتين» وقد ثبت نسب الولد ههنا 
من ذي اليد» فيثبت حق العتق للأم من جهته» وإنما يثبت حق العتق للأم من جهة ذي اليد 
إذا قضيا بالجارية لذي اليد. 
وإن كان الغلام يدعي انه ابن الخار يعي ببالغاهم للخارج ويقضي بالأمة له 
انها أما القضاء 00 لجار لآن الغلام لما ادعى أنه اين الخارج صار بينة الخارج 
بينة الغلام, وصار كأن الغلام أقام البينة بنفسهء وهناك يقضى ببينة الغلام كذا ههناء وأما 
القضاء بالأمة له فلما ذكرنا من العلة في الفصل الأول من جانب ذي اليد. 


كتاب الدعوى "م 


ومما يتصل بهذا القسم: دعوى الخارج مع ذي اليد نسب ولد الحرة» قال محمد 
رحمه الله: حرة لها ابن وهما في يدي رجل؛ أقام رجل آخر البينة أنه تزوجها وأنها 
ولدت منه هذا الولد على فراشه؛ وأقام ذو اليد بينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بالولد لذي 
اليدء سواء ادعى الغلام أنه ابن ذي اليك أو اذغى أت 95 الخارج. إن أدعى أنه ابن ذيى 
اليد فظاهرء وإن ادعى أنه ابن الخارج فلان قضيا بالنكاح لذي اليد؛ لأنهما ادعيا تلقي 
الملك في بضعها من جهة واحدة ولأحدهما [17531/ 5] يدء فيقضى لذي اليد كما في 
دعوى الشراءء. وإذا ثبت القضاء ء بالنكاح لذي اليد لم يمكن القضاء بالنكاح لمحاو وما 
لم يثبت النكاح في المرأة للخارج لا يمكن إثبات نسب الولد منه. 

ولو كان الذي هما في يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمونء والذي يدعي مسلم 
وشهوده مسلمونء والمرأة من أهل الذمة قضيت بالمرأة والولد للذي هما فى يديه». لأن 
بينة كل واحد منهما حجة على صاحبه». وفي دعوى النكاح والنسب بينة ذي ليله اولي 
فيقضى بالولد والمرأة لذي اليد. 

وَإن كانت الهراة:مسلمة فن هذه الضورة يقفيى:«المر ا والؤلك. للمدعن شيراء كان 
بوذن النة مسلمين أو اكافر ا دن اه دعقي ها ذا "كالو دم اهن #الذمة ناهوي لان 
شهود أهل الذمة ليست بحجة على المدعي» فكأن ذي اليد لم يقم البينة فيقضى للخارج 
ببينته» وإن كان شهود ذي اليد من أهل الإسلام فلأن ذي اليد يدعي نكاحاً فاسداً؛ لأن 
نكاح الذمي على المسلم نكاح فاسد. وبينة ذي اليد في دعوى النكاح إنما تترجح إذا 
ادعى ذز اليد تكاحاً صضخيحاً . 

وإن ادعى المدعي أنه تزوجها في وقت كذا؛ وأقام على ذلك بينة» وأقام ذو اليد 
على وقت دونه؛ فإنه يقضى بها للخارج ؛ لأنهما ادعيا تلقي الملك من جهة ثالث. وأرخا 
وتاريخ أحدهما أسبق» فيقضي لأسبقهما تاريخأ كما في دعوى النتاج . 

ومما يتصل بهذا القسم في دعوى ذي اليد نسب الولد من نكاح أمة ودعوى الخارج 
نسب الولد مع ملك أمة. 

ولو أقام ذو اليد بيئة أنها امرأته تزوجها وولدت هذا الولد منه على فراشهء وأقام 
آخر بينة أنها أمته ولدت هذا الغلام في ملكه على فراشهء فإنه يقضى بالولد للزوج» 
وبملك الأمة للمدعي أما القضاء بالولد للزوج؛ لأن الزوج أثبت نسب الولد بفراش 
التكاح؛ والمدعي أثبت فراشه بملك اليمين وأما القضاء بالأمة للمدعي؛ لأن المدعي 
يدعي ملكهاء والزوج لا يدعي ملكها إنما يدعي النكاح فيهاء ويجوز أن تكون أمة 
الإنسان منكوحة الغيرء فلا تنافي بين الدعوتين فيقضى بالأمة للمدعي ؛ لهذا كان الولد مع 
الأمة مملوكين لهء لأن الولد يتبع الأم في الملكء إلا أن الولد يعتق بإقرار المدعي؛ 
وتصير الجارية أم ولد له بإقراره أيضاًء قال: إلا أن يشهد شهود المدعي أنها غرته من 
نفسهاء بأن زوجت نفسها على أنها حرة فحيئئذٍ يكون الولد حرا بالقيمة. 

قال: أمة وولدها في يدي رجل. أقام رجل بينة أنها أمة أبيه؛ فولدت هذا الولد 


5م كتاب الدعرى 


على فراش أبيه في ملكه وأبوه ميت». وأقام ذو اليد بينة أن هذه أمته ولدت هذا الولد على 
فراشه في ملكه. قضيت بالولد للميت الذي ليست في يديه؛ لأنهما استويا في إثبات 
النسب بفراش ملك اليمين» وترجحت بيئة الميت بإثبات حقيقة العتق للجارية في الحال. 

والقسم الثاني: في دعوى الخارجين نسب الولد: قال محمد رحمه الله: صبي في 
يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه ابنه وأقاما على ذلك بينة» قضي بنسبه 
شيعاة ورنتوقف إحدى التسيويوفا قل الغ وتطراة إلى شين الضى» فإنة كان مو فقا 
لأحد الر عق سخالفا :الوقيك لاخر رض التذى كان فى وعديو اننا لني الفس 4 راق كان 
مخالفاً لأحد الوقتين يتعينء مشكلاً للوقت الآخر يقضى للكل؛ لأنه لم يتيقن بكذبه وتيقن 
بكذب الاخر. 

وإن كان مشكلاً للوقتين نحو أن شهد أحد الفريقين أنه ابن تسع سنين» وشهد 
الفريق الآخر أنه ابن عشر سنين» وهو يصلح ابن تسع سنين وابن عشر سنين» فعلى قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله: يسقط اعتبار التاريخ ؛ ويقضى بينهما باتفاق الروايات . 
وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله : : ذكر شيخ الإسلام في اشرحه' أنه يقضى بينهما في 
رواية أبي حفص ولا يعتبر التاريخ» وعلى رواية أبي سليمان: لفن ا يمينا تاروينا ؛ 
فعلى هذه الرواية اعتبر التاريخ. وذكر شمس "الأئمة الحلواني في «شرحه» ؛ وأما على قول 
أبى حنيفة رحمه الله ذكر فى عامة الروايات أنه يقضى بينهما؛ وذكر فى بعض الروايات 
اله يتفي الأسدليه تاريها رد 1 ٠‏ 

قال رحمه الله: والصحيح ما ذكر في عامة الروايات واتفقت الروايات عن أبي 
حنيفة أنه لا عبرة للتاريخ في باب النتاج» حتى أن الرجلين إذا ادعيا نتاج دابة في يد آخر 
وأقاما البينة وأرخاء وكان سن الدابة مشكلاً يقضي بينهماء وإذاً على ما ذكر في رواية أبي 
حفص كما ذكره شيخ الإسلام؛ وعلى عامة الروايات كما ذكره شمس الأتمة: لا فرق بين 
دعوى النتاج والنسبء والتاريخ ساقط الاعتبار عند أبي حنيفة فيهما؛ كما هو مذهبهما 
على ما ذكر في رواية أبي سليمان كما ذكره شيخ الإسلام. 

وعلى بعض الروايات كما ذكره * شمس الأئمة فرق أبو حنيفة رحمه الله بين النتاج 
وول "التسيهة؟ فاعتبر التاريخ في النسب» وأسقط التاريخ في النتاج؛ وهما سواء بين 
النسب والنتاج» وأسقط التاريخ فيهماء والقياس معهما؛ لأن النسب بمعنى النتاج من 
حيث إنه يثبت ابتداءً للوالد على الولد لا من جهة أحد بسبب لا يثنى ولا يكررء فسقوط 
اعتبار التاريخ في النتاج يكون 0 وأنو بخقفة رفول إنمنا سقف ادا 
التاريخ في النتاج؛ لأن بزيادة التاريخ لا يثبت لصاحب الزيادة زياةة استحتاق> لآن 
الحين تور جيه كفو نا قينا مات ده فأسبقهما تايمنا بزيادة التاريخ تثبت زيادة 
ابكسسمان 6 نكا وتنك أران» ألا ترى أن في دعوى الشراء من ثالث اعتبرنا سبق التاريخ 
وطريقه ما قلنا . 


كتاب الدعورى . خض 


واحد منهما بينة من المسلمين أنه ابنه قضي بالنسب من المسلم» ويرجح المسلم على 
الذمي بحكم الإسلام؛ وفي هذه المسالة تعذر الترجيح بحكم اليك لانينيا شار حجان 
فرجحنا بحكم الإسلام؛ وفيما إذا كان الصبي في يدي ذمي يدعي أنه ابنه ويقيم بينة من 
المسلمينء أو من أهل الذمة يقضى للذمي؛ لأن هناك الترجيح بحكم اليد ممكن؛ 
فرجحنا اليد عند الاستواء فى الحجة. 

صبى فى يدي رجل ادعاه ذمى أنه ابنه ولد على فراشه» وأقام على ذلك بينة 
شاهدين مسلمين؛ وادعى أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة قضي للذمي» ولم يترجح 
العبد بحكم إسلامه وإن كانا خارجين كما فيما تقدم؛ افوا د ودار 
يكون بعد الاستواء للبينتين في الإثبات» وبينة الذمي أكثر إثباتا؛ لأنها تثبت النسب في 

ولو ادعى يهودي ونصراني ومجوسي كل واحد يدعي أنه ابنه ولد على فراشه يقضى 
لأن بينتهما تثبت بعض أحكام الإسلام؛» وهو حل المناكحة» وحل الذبيحة بذبح النصراني 
واليهودي لاستوائهما في الإثبات . 

صبي في يدي رجل ادعاه حر مسلم أنه ابنه من هذه المرأة الآمة؛ وادعاه عبد أو 
مكاتب أنه ابنه من هذه المرأة. فضي للحر؛ لأن ميته أكقر :لبان لأنيا لثمف النسب 


بجميع أحكامه . 

ولو ادغاة غبك أنة ابئنة ولد من هذه الآمةء وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد من هذه 
المكاتبة قضى للمكاتب؟؛ لأن بينته أكثر إثباتاً ؛ لأنها لا توجب حرية الولد. هذا إذا كان 
نلفي السب النين» .ولو كان مدهى الس لزن 8ن كار افعلى قوك ابي محليةة حمست 
ل ال ل ا لكاتو ا اككر سه اننوك لا يفيك النسية» وعلى 
فول متحمك: ‏ نلنة التسس مخ ئلاثة بولا رنيت فهن أكتر من تلاتقسر ]فا كان حدق 
ار ركلا ومن قول أ بحدزة حت الس اد 1 وقد بدي كاك الى بوماب 
ومسسولة لا عقيف ف لسريو ره :قيهن رقن نعررك المنالة فى “كنات اللقيظ» 

القسم الثالث: وهو دعوى صاحبي اليد الولد: صبي في يدي رجل وامرأته؛ قال 
الرجل: هذا ابني من امرأة أخرىء وقالت المرأة: هذا ابني من زوج آخر كان لي قبلك» 
فهو ابنهماء ؛ ولا يصدق كل واحد منهما فيما يدعي من الإخراج من يد صاحبه. وهذا 
زغاناك/: ]الآن كن واحهمديما اقفزيسوت نسب الولك؟ وانعى ما ليخرحة عن ند 
صاحبه. ويدهما ثابتة في الولد على السواءء فصح إقرارهما بشبوت نسب الولد. ولم 
تصح دعواهما الإخراج من يد صاحبه . 

وإن كان الولد في يد الزوج فقال: هذا ابني من امرأة أخرى, وقالت المراة: هذا 
ابني منك؛ فالقول قول الروج. 

وإن كان الولد في يدي المرأة فقالت المرأة: هذا ابني من الزوج كان لي قبلك. 


لذن كتاب الدعوى 


وقال الزوج: هذا ابني منك ولدته في ملكيء» فالقول قول الزوج أيضاً؛ وكان ينبغي أن 
القول قولها في هذه الصورة؛ لأن الولد في يدهاء ألا ترى أنا جعلنا القول قول الزوج في 
المسألة الأولى؛ لأن الولد في يده. 

واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بين المسألتين» فعبارة بعضهم: أن الولد إن كان 
في يدها حقيقة فهو في يد الزوج حكماً؛ فلا تصدق المرأة في دعواهاء كما لو كان في يد 
الزوج حقيقة» أما في يد الزوج حقيقة لا يعتبر في يد المرأة حكماً. لأن المرأة ليست 
بقوامة عليها بحكم النكاح» فكان الولد في يد الزوج حقيقة وحكما . 

وكذلك إذا اختلف الزوجان في متاع البيت لا 0 القول قول الزوج فيما في 
بدالسات لوجر مانت يل المراء فى يد الزرع حكن ؛ مع هذا لا يقبل قول 
المرأة ل ا يد لإن:الهرأة يهنا لمرلا و يك المي رن جد 
الروج مقصوداً ؛ لآن الات للذباء: وهذا الولد ثابت النسب من هذا الزوج ظاهراً 
لقيام الفراش بينهماء فهو معنى قولنا: إنها تريد قطع النسب ‏ من الزوج مقصوداً. 
ومجرد اليد لا تصلح لذلكء ألا ترى أن اليد مع الملك لا تصلح لذلك حتى لو كان 
لها عبد.ء وهو معروف النسب من غيره؛ إذا قالت: هذا ولد فلان الآخر لا تصدق 
على ذلكء. فأما إذ1 كان الولن في يدي الزروج باتررج يقول: هذا ابني من امرأة 
ار 3 يقطع نا 0 مقصوداً؛ لآن الاانسات: لل كاف 1 الال ميا تسوه ,و ليسي 
يخرجها من يده؛ لأآنه لا بد لهاء تكن مضيدفاً فيما ادعىء وأما إذا كان فى اندها 
فالزوج إنما لا يصدق وإن كان لا يقطع نسبها مقصوداً من جانبها؛ لأنه يريد إخراج 
الولد من يدهاء ويدها على الولد ثابت ظاهراً. فلا يصدق في دعوى الإخراج. 

وبعضهم قالوا: قيام الفراش بينه وبينها لا يمنع فراشاً له على غيرها؛ إما بنكاح 
ملل يهنن : فإذا كان الولد في يد الزوج كان بيان سببه إليه أنه على فراش حصل له وأما 
ثبوت الفراش له عليها ينافي فراشاً آخر عليها لغيره فكان هذا الفراش في حقها متعيئاً ؛ 
وباعتباره يثبت النسب من الزوج. 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد امرأة قالت لزوجها: هذا ولدي منك وهو في 
يدهاء وشهدت امرأة على ولادتها وكذبها الزوج؛ لزم الزوج إذا لزمها لزمه» ولو كان 
الزوج يدعي ذلك وكذبته المرأة» فأقام الزوج امرأة على الولادة لم يصدق الزوجء وإنما 
يعتبر قول المرأة الشاهدة إذا ادعت . ظ 

وفيه أيضاً ابن سماعة عن محمد: صبي في يدي رجل وامرأة؛ قالت المرأة: هذا 
ابني من هذا الرجلء وقال الرجل: هذا ابني من امرأة أخرى غيرهاء فإنه يكون ابن 
الرجلء ولا يكون ابن المرأة» فإن جاءت المرأة بامرأة وشهدت على ولادتها إياه كان 
ابنها منه» وكانت زوجته بهذه الشهادة؛ لآنى جعلته ابنهماء وإن كان الولد فى يدي الرجل 
ذونة اله هامر اا افراتده بعادضى الرسل الدولدومة خبيرها +« وادعيف المراة اتساننها 
منه ع ويكون ابنه من قبل أنه في يده. 


كتاب الدعرى الى 


نوع آخر فى دعوى المرأة نسب الولد 
صبى فى يدى رجلء جاءت امرأة وادعت أنه ابنها وأقامست على ذلك شاهدين ؛ 
قضي لها بالولدء وإن لم تقم إلا امرأة» فإن كان صاحب اليد يدعيه لنفسه لا يقضى للمرأة 
المدعية. 


قيل: هذا قول أبى حنيفة» فأما على قولهما: يقضى للمرأة المدعية بناءً على أن 
شهاذة القابلة على الؤلادة إذا الم ينايك بمويد» وتقيفدت إبطال سق مستتعق على الكير 
ليست بحجة عند أبى حنيفة رحمه الله. وهنا تضمنت إبطال اليد على ذي اليد» فصار 
وجودها والمعدوم بمدولة بقي مجرد الدعوى من جانبها ومن جانب صاحب اليد كذلك» 
فيقضى لصاحب اليدء وعندهما شهادة القابلة حجة بمنزلة شهادة الرجلين» وقضي بالولد 

وف كان دق الك لا يدهن لنشينة رقف نالو تن لو أذ اعد لأن :11 ]لين إذا كان 
لا يدعيه لنفسه وهو لقيطء. فلي اله غلك اللقيط بن سف الا تزئ أن للقاضى أن جناعة 
من يكهة :وإذا كان للقامى ولاية إنطالد يذه من غير قبيادة القايلة» قمع لتهاذة القابلة 
أولى . 


ين اف مدي :امراة ادغت امرأة أخوئ' أنه اندها ؟ وأقايتق غلى للق نيل وأقانيت 
المرأة التي في يديها امرأة ابنها يقضى للتي في يديهاء أما على قول أبي حنيفة؛ فلآن 
شهادة المرأة الواحدة للخارجة عند دعوى ذي اليد؛ ومجرد دعوى الخارحة سواءء وأما 
عندهما فلأنهما استويا في الدعوى والحجة» وتر- جح ذو اليد بحكم يده. 


ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضى لذي اليد. ولو شهد لصاحبة اليد امرأة 
والحةة ودوننين لمن رمنة ساون نقى تلكا يحةة | دامع أبى عينة قاذن كنا حةة ابر أ: 
واتعذاهاى: لزلا شجفالة الهدا زعة ومهرة الادضوى سوناف بو انا عددويا انه ل سافن 
بين الحجتين ؛ أن شهادة امرأة واحدة حجة على الولادة لا غير» وشهادة الرجلين حجة 
في الولادة وغيرها من الأحكام. 


صبي في يدي رجل لا يدعيه» أقامت امرأة بينة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه؛ وأقام 
رجل بينة أنه ولده على فراشه ولم يسم أمهء فإنه يجعل ابن هذا الرجل من هذه المرأة 
ولا يعجر اللرسيح تالبك كما لو كان المدعي رجلان والصبي في يد أحدهماء فإنه يقضي 
لصاحب اليد؛ لأن الترجيح بحكم اليد إنما يكون عند تعذر العمل بالبيتتيخ» وقد أمكن 
العفل :ايفين ؛ لأنههنا قامتا لإثبات نسب هذا الولد من هذا الرجل وهذه المرأة» 
رتسي يك 1 ويك مركا روا نهر اه مطفاة فنا "كانه لدعو سن واي ذا 
هناك تعذر العمل بالبينتين؛ لأن النسب لا يثبت من رجلين» فرجحنا بينة أحدهما بحكم 
اليد والله أعلم . 


عم كتاب الدعوى 


نوع آخر في دعوى نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح 


أمة في يدي رجل لها منه ولد وإن جاء رجل وقال: الأمة التى هي في يديه» وإنه 
زوجها مني, وقد ولدت على فراش هذا الولد الذي في يدي» وأقام على ذلك بينة» وأقام 
صاحب اليد بينة أن الأمة لهذا المدعي» وأنه زوجها مني»؛ وولدت على فراشي هذا الذي 
في يدي» فإنه يقضى لكل واحد منهما بالولد الذي في يديه؛ لأن كل واحد منهما يدعي 
الولد الذي فى ريلقده بولا ينا زعه فى ذلك أحده ويحكه يتغرزة كار واحدمن الولديق 6 أن 
كلاً من المدعيين يقول: الولد الذي في يد صاحبي ملك صاحبي» وصاحبي أقر بحريته 
لما ادعى به» وقد صح إقراره بذلك» فقد تصادقا على حرية كل واحد من الولدين» 
فيحكم بحريتهما من هذا الوجهء وتصير الجارية أم ولد موقوفة في يد الذي في يديه لا 
يطؤها واحد منهما لصيرورتها أم ولد لتصادقهما على ذلك؛ لأن كل واحد منهما يقول: 
هي مملوكة لصاحبي» وصاحبي قد أقر بكونها أم ولد. فتصير أم ولد للحال» وتكون 
موقوفة؛ لأن كل واحد منهما يقر لصاحبه» وصاحبه تبرأ من ذلك» وأيهما مات عتقت» 
لأنهما تصادقا على حريتها بعد موت أيهما مات . 

وإذا كانت الأمة في يدي رجل وفي يديه ولدهاء فادعى آخر أنه زوجها بغير إذن 
مولاهاء فولدت له على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاهاء وأقام البينة على ذلك. 
وأقام الذي في يديه الأمة بيئة أن هذا الولكد ابنه ولد على فراشه من أمته هذه فإله يقضى 
بالولد للزوجء فإنْ كان الزوج خارجا ودعوى النسب بمنزلة دعوى النتاج إنما كانت بيئة 
متايه البدأوكق؟ لآن النيتالف اسكويا فن الاثبات» فإن كل واحدة اثبقع أولبة الملك» 
لعن ميه أحه فرستس ع يرنه لذي اليد تدك ليده :قينا نا امكوت ايعان كن الاثنات»؛ 
لأن بينة الزوج تثبت النسب بفراش النكاح» وبينة صاحب اليد تثبت الفراش بملك اليمين 
[1575/ 5] والنسب بالنكاح آكد حتى لا ينفى بمجرد النفي» فكانت بينة الخارج أكثر 
اانا كانت أارلن» نإن نين جيه أن لاقيف الفرائن المرحي لينان اللمبي بيدا 
النكاح ؛ لأنه عقد بغير إذن المالك» والمستولد عالم به» فهو بمنزلة ما لو اشترى أمة من 
الغاصبء. وهو عالم بذلك واستولدهاء فإنه لا يثبت نسب الولد من المشتري» وطريقه ما 
قلنا. هذا النكاح صدر من المالك من وجه وهي الجارية؛ لأن الجارية في حق النكاح 
مبقاً على الحرية حتى كان لها القسم كما للحرة واعتبرت الأمة بالعبد فإن العبد في حق 
النتكاح مبقا على الحرية حتى يملك النكاح بإذن المولى» ولو ثبت الرق في حق النكاح 
لما ملكه بإذن المولى؛ كملك المال» فعلم أن النتكاح صدر من المالك من وجه إلا أنه 
فسد لفوات شرطه وهو بمنزلة أحد الموليين إذا زوج الأمة بغير إذن الآخرء وبمنزلة العبد 
إذا تزوج بغير إذن المولى» وهناك ينعقد النكاح بوصف الفساد كذا ههنا. بخلاف الشراء 
من الغاصب لأن ذلك التصرف صدر من غير المالك من كل وجه فيكون وجوده وعدمه 
بمنزلة» ثم قال: ويعتق الابن بإقرار المولى بعتقه حيث ادعى نسبه» وتكون الجارية بمنزلة 
أم الولد للمولى تعتق بموته» لأن المولى كما أقر بالولد أقر للجارية . 


كتاب الدعوى امم 


نوع آخر في دعوى غلام أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته هذه: 

ودعوى فلان كون الغلام عبد له ولدته أمته هذه زوجها عبده فلان 

قال محمد رحمه الله: ولو أن غلاماً احتلم أقام بينة أنه ابن فلان» ولد على فراشه 
من أمته هذه وقال فلان: إنه عبدي ولدته أمتى هذ زوجتها من عبدي فلان» فهذا على 
وجهين . 

الأول: أن يكون العبد حياً ويدعي ذلك» وفي هذا الوجه يثبت نسب الغلام من 
العبد. وهذا مشكل لأن الغلام في يد نفسهء واليد معتبرة ترجيحاً في دعوى النسبء ولا 
تثبت حرية نفسه من الأصل» وحق العتق للأم» وبينة العبد تثبت رقهماء والجواب: أن 
الترجيح باليد وبإثبات الحرية جاتيم إذا |إنكوت البينتان في الإثبات فيما وقع فيه 
الدعوىء أما إذا كان إحدى البينتين أكثر إثباتا فيما وقع فيه الدعوى معتبرة الترجيح بكثرة 
الا يي ا را 0 
ايان 0 ملك اليمين والنسب الثابت بفراش التكاح آكد؛ حتى لا 
ينفى نسب فراش النكاح بمجرد النفي» فكانت بينته أكثر إثباتأ فيما وقع فيه الدعوى. 
فكانت أولى بالقبول» وإذا قبلنا بينة العبد كان الغلام وأمه رقيقين للمولى . 

والوجه الثاني: إذا كان العبد ميتء أو كان حياً إلا أنه يدعي نسب الغلام ولا يدعي 
النكاح ومولى الأمة أيضاً ميت» وإنما يدعيه ورثة الميت ويقيمون البينة على ذلك» وفي 
هذا ا اك لوقاو و ررقي ساد ورا لحري ره 
احق ل من جني فكأ الول م يوا ينة على م اموا »أو يقول لول بها. ابي 

ينون [السيم شيا الحو و المي احاح يي مر جلي بيه مح لدي 
دورمن الجر : والبينة على النفى لا تقبل»: فإذا لم تقبل بينته أنه من هذه الأمة فهو ابن 
العبد لان العيك مه ركيت التمنس بفزائن النكاع والمتولى يفيت اله يقراس ملك 
اليمين فكانت بينة العبد أكثر إثباتأء وكذلك إن الغلام بينته أنه ابن العبد لما ذكرنا . 
ل الت ا ا ام 
بينة أن هذا العبد عبدهء أن ال فد أمعة زوجها غيره فلان فولدت منه هذا الولد. وإن 
كان العبد حي ويدعي ذلك فهو ابن العبد لما ذكرنا في المسألة المتقدمة أن بينة العبد أكثر 
إثباتاً فيما وقع فيه الدعوى, ويقضي بالأمة للمدعي ؛ لأن البينتان في حق الأمة قامت على 
امسر د سين ورا فيقضي ببينة المدعي في الآمة؛ ساف بار 
0 ا يي ا ل لآنها تنيت تغبت تكاح 
الغيرء والبينة على إثبات نكاح الغير لا تقبل من غير دعوى صاحب النكاح . 


شن كتاب الدعوى 


وإذا لم تقبل بينة المدعي جعل كأن المدعي لم يقم البينة» وتفرد الغلام بإقامة 
البينة» وهناك يقضي ببينة الغلام كذا ههناء ويقضي بالأمة للمدعي لأن الدعوى في الآمة 
دعوى مطلق الملك مفرداء وبينة الغلام تثبت الملك للميت في الجارية مع العتق» وذو 
اليد إذا ادعى مطلق الملك مع العتق كانت بينته أولى من بينة الخارج إذا كان الخارج 
يدعي مطلق الملك ممردا. 


نوع آخر في دعوى الولد من الزنا 

وإذا ولدت أمة الرجل ولداً فادعاه رجل أنه ابنه من الزنا ثم ملكه يوماً من الدهرء 
فإنه يعتق عليه من غير أن يثبت نسبهء وإن ملك أمة القياس: أن تصير أم ولد له» وفي 

وجه القياس في ذلك: أن حق الأم في هذا الباب تبع لحق الولد» وحق الولد في 
وإن كان من زنا وجب أن يثبت حق الأم فى حق العتق؛ لأن ثبوت أحد الحقين للولد كما 
في ثبوت حق الأم. ألا ترى أن لو ثبت نسب الولد صارت الجارية أم ولد لهء وإن لم 
يثبت حقيقة الحرية للولد بأن استولد جارية الغير بالنكاح ثم تملكها. فإن الجارية تصير أم 
ولوله؟ لانه' ثبت أحك الحقية للولك وهر السبه» كذا فهنا: 

وجه الاستحسان: أن ثبوت أحد الحقين للولد كاف لثبوت الحق للأم إذا ثبت الحق 
للولد من وقت العلوق؛ أما ثبات النسب بأن استولدها بالتكاح أو علوقه حر. الأصل: إن 
استولدها بملك اليمين» وهذا لأن الجارية إنما تصير أم ولد عند العلوق» فشرط لثبوت 
حقها ثبوت الحق للولد عند العلوق». ولم يثبت ههنا للولد وقت العلوق» لا حق ثبات 
القتهبوولآ الحوية» وإنما فق الرالن سسميه طارية بعد" العلوق وهو الجلف» وهذا”لا 

وكذلك إذا قال المدعي: هذا ابني من فجور أو قال: فجرت بها فولدت هذاء أو 
قال: هذا ابنى من غير رشده؛ لأن هذه العبارات تنبىء عن الزناء فكأنه قال: هذا ولدي 
من الزنا. وكذلك إن كان هذا الولد لأب المدعي أو لخاله أو لرجل ذي رحم محرم من 
المدعى لا يثبت نسبه من المدعى إذا قال: هو من زنا؛ لأن وطأه جارية هؤلاء زنا 
محض» وليس له فيها ملك ولا تأويل ملك, وبالزنا لا يثبت النسب ولا يعتق هذا الولد 
على هؤلاء؛ لأن بعد الملك إنما يثبت العتق إذا كان المملوك ذا رحم محرم من المالك. 
أو كان يقضى من المالك» وهذا بخلاف ما إذا كان الولد لابن المدعىء فإنه يثبت نسب 
المواعى ههه : بوإن قال اهو سر 403 لأ لا كرون اما بجازية انق لذن العرفيها ناويل 
ملك بخلاف من سواه على ما ذكرنا . ظ 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة الحرة» وأن هذا الولد ولد منها من الزنا 
وصدقته المرأة فى ذلك لا يثبت نسب الولد من الرجل على كل حال [75؟"ب/ 5] وهل 


هو 


نفيفه ضيه هن الهواة إن تنيت الفاتلتتى لذونيا ذا الو لذ "لت !للم ها ون 1 ا 


كتاب الدعرى رفن 


وإذا أقر 00 - افر اء حرة أو م رالعم الغراء اها لطر أد فاسداً؛ لا 

الع ا ابيع 6 وبالرنا لا ؛ ثبت النسب وإن ملكه الزاني إلا أنه 
امد لأنه جزؤه وإن لم يكن منسوبا المي وكما لا ب* يعبت يكبت اسان 
الرق على نفسه لم يثبت يثبت له الرق على جزئه ولا حد عليه» فقد عرف فى كتاب «الحدود) 
أن الحد يسقط بدعوى أحد الواطئين النكاح وعليه العقر؛ لأن الوطء الحرام في دار 
0 لا يخلو عن عقوبة أو غرامة وتعذر إيجاب العقوبة فتجب الغرامة» وكذلك إذا 
أقامت شاهداً لد فيف التسب من الرحل.وإن كان الشاهد عدلا + لأن شنياوة نا 
وعليه العقرء وعليها العدة؛ لأن العدة حقّ الله تعالى» وقول الواحد العدل حجة فى 
حقوق اللوظالى ليع الاح بيده الشهادة فى حق وجوب العدة. وإن يثبت في حق 
لوقت الشسس؟ لآن ذلك من حقوق العباد. 

وإذا ادعى الرجل النكاح وادعت المرأة الزناء ذكر في «الأصل» : أنه إن كان الولد 
في يد الزوج يثبت كيت نسسه الولد مله © لان الولت إذا كان في يده لو ادعى تصح دعواه لقيام 
يده مع أنه إقرار على الولدء فإذا ادعى نسبه لأن تصح دعواه وأنه إقرار للولد كان أولى» 
وإن كان الولد في يدي المرأة لا يثبت نسبه من الرجل إلا ببينة» فإن ملكه يوماً من الدهر 
يثبت نسبه منه» ويصير كالمجدد لذلك الإقرار» وكذلك إذا ملك أمة تصير أم ولد له. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: فى رجل ادعى ولدأ فى يدي امرأة وقال: 
هذا ولدي منك من الزناء قال: فإني انس الس الولة هم وأقضي بالضير كلوقي 
اي را اا 

قال في «الأصل»: وكذلك إذا أقام الرجل شاهداً واحداً على النكاح لا يثبت 
النسب من الرجل» يريد به: إذا كان الولد في يد المرأة» وكذلك إذا أقام شاهدين غير 
أنهما له يزكيا» أو:كانا 1 أو أعممرة فإني لا أثبت 8 التسيحاة وأوجب 
المهر والعدة؛ لأن النكاح لا يثبت ثبت بشفادة الفاسقين وال عسية والمحدودين في القذف. 
كها ليت 7 بشهادة الواحدء فصار الجواب في هذه الصورة نظير الجواب في الشاهد 
الواحد. 

وإنا كاك يول مرا ولنيت عا الرانت ولي فقال الزوح : زجنت نها :وولدت: هذا 
منه ) وصدقته المرأة في ذلك ؛ كان تس الول يعبت يثبت لأنه ولد نكاح» وولد النكاح ثابت 
النسب من صاحبه لا ينتفي نسبه الا باللعان» ولالعان ينيدا لإقرارها على نفسها بالزنا . 

وإذا قال: الصبي في يدي امرأة هذا ابني من الزناء وقالت المرأه: لا بل من 
النكاح» فقال الزوج بعد ذلك: هو من النكاح» يئبت النسب من الرجل؛ لأن إنكاره 
السابق لا ينافى إقراره اللاحق كما فى باب المال. 


6ن كتاب الدعوى 


إذا قال: لا حق لفلان قبلى » ” ثم قال : له علي ألف درهم. وكذلك إذا قال الرجل : 
هو ابني من نكاح. فإنه يثبت 0 والمعتى ها دكرنا: 

رجل تزوج امرأة لا تحل له. فأغلق الباب وأرخى الستر لم يكن لها عليه مهرء 
والمسألة معروفة في كتاب «النكاح». فإن جاءت بولد لسنتة أشهر منذ غخلا بهاء فإن نسبه ينبت 
منهء وهذا لأن ولادة الولد لستة أشهر منذ خلا بها دليل ظاهر على دخوله بها في حالة 
الخلوة. وإن كان ممنوعا عن وطئها شرعاء والعمل بالظاهر واجب حتى يقوم الدليل على 
خلافة» وفة ضوورة الوضول تهاء توت التست» لأن النكاح الفاسد بعد الدخول ملحق 
بالنكاح الصحيح في حق ثبات النسب» ويجب المهر لأنا قد حكمنا بالدخول» والدخول فى 
النكاح الفاسد يوجب المهرء وهذا الذي ذكرنا قول أبي حنيفة رحمه الله» وأما على قول أبي 
يوسف ومحمد: هذا النكاح غير منعقد أصلاً لا جائزا ولا فاسدأً» لأنه أضيف إلى غير 
محله. ولهذا يوجب الحد على قولهماء وإذا لم ينعقد هذا النكاح عندهما صار وجوده 
والعدم بمنزلة» فكان فعله زناً محضاً» فلا يثبت النسب» ولا يجب المهر والعدة. 


نوع أخر 
في المرأة إذا تزوجت وزوحها حي وجاءت بالأولاد فالأولاد لمن تكون؟ 
قال: وإذا : نعى إلى المرأة زوجها واعتلات.عدة الوفاة زوجت يزوج اخواوولدت 


من هذا الزوج الآخرء ثم جاء الأول حياً. اشمعر ا على أن الهزأة تر على "ا لأول: 
واختلف في الأولاد. قال أو حنليفة : الأولاد للزوج الأول على كل حال» وقال أبقي 
للزوج الأول؛ وإن جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الزوج الثاني إلى سنتين. قال أبو 
يوسففا: 2 0 ميحمد: بواسعاياةه وردى أبو عصمة سكل ابن 0 
اعون :وهو الشرا كن مس وا وما يقوم مقامه 9 
الصحيحة . 

نان" أنه الأول :]إن كان راق فل بوط ينك لا حققة و رهد طهر زولا كما 
لأنه غير متمكن من وطئها حقيقة لسبب الغيبة: واثما تق الأسان واطنا حكما إذاكان 
0 0 فهو معنى قولنا إن الثاني ترجح على الأول بالوطء حقيقة» أو ما يقوم 
مقامه» تويب اقيم غوالتيي هن الكانى دون لايل وإن كان فراش الثاني فاسداً. 
فراش الأول صضهييجا قباس على امرأة و زوجت نفسها من رجل؛ وجاءت 
ار ا ل اللي 0 وهذا كلاف الى 015 روي 
الأول حاضراً؛ لأن الحاضر متمكن من وطء المرأة كالئانى فاستويا فى التمكن من 
الوطء» وترجح الأول بحكم الصحة. 


كتاب الدعوى وعم 


إلا أن أبا يوسف يقول: إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني 
فهو للأول» وإذا جاءت به لستة أشهر إلى سنتين فهو للثاني» لأن بالدخول يثبت بفراش 
الثاني ؛ لأن النكاح الفاسد ملحق بالصحيح في حق حكم النسبء فينقطع الأول بالثاني 
فى حق حكم النسب» وتكون العبرة للثاني» ألا ترى أن بدخول الثاني تحرم على الأول 
ويلزمها العدة من الثانى» وهذا دليل على أن الفراش الأول قد زال» وإنما كان التقدير فيه 
بادِ في مدة الحبل اعشاراً للفاسد بالصحيح . 

ومحمد رحمه الله يقول: فراش الأول وإن زال فالملك لم يزل» ولو زال الفراش 
والملك بالطلاق أو بالملك+ ويقبت العذة إذا جاءت بولك عا يلها وبين ستيه .فالولد 
للأول» وإن جاءت لأكثر من سنتين» فالولد للثاني» فكذا إذا زال الفراش وبقي الملك 
من طريق الأولى؛ لأن الملك فوق العدة. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الأول ساوى الثاني في السبب الموجب وهو الفراش 
لثبات النسب في الوطءء ويرجح الأول بالصحة, فيكون الأولاد للأول على كل حال 
قياساً على ما لو كان الأول حاضراًء أما استواؤهما في الفراش فظاهرء وأما في الوطء 
استواؤهما في الوطء؛ لأنه إن وجد من الثاني حقيقة الوطء أو ما أقيم مقامه» وجد من 
الأول الوطء حكماً؛ لأن النكاح الأول صحيحء والنكاح الصحيح في حق من هو من 
أهل الماء أقيم مقام الوطء حتى يثبت النسب من صاحب النكاح . 

وإن لم يكن وطئها حقيقة» فإذا استويا في الفراش وفي الوطء: يجب أن يترجح 
الأول بحكم الصحة كما لو كان الأول حاضراً» وهذا لأنه لا معارضة بين الصحيح 
والفاسد بوجهٍ ماء بل الفاسد مدفوع بالصحيح لا محالة. 

قال: وإن نفاه الآخر وادعاه الأول» أو ادعيا جميعاًء أو نفاه الأول وادعاه الثاني» 
فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله: هو ابن الأول لأنه ولد فى نكاحدء فلا ينتفى نسبه من 
صاحب النكاح إلا باللعان» ولا لعان بين الأول والمرأة» لأنها وطئت في نكاحة بتكاح 
[58أ/ :] فاسدء والوطء في النكاح الفاسد يزيل الإحصانء» فلا يجب بقذفها بعد ذلك 
حد ولا لعانء وعلى قولها: هو ولد الثاني وإن نفاه لأنه ولد في نكاحه نكاحا فاسداء 
وولد النكاح الفاسد لا يقطع نسبه باللعان. وكذلك لو كان "سبيت المرأة فتاوبهها وجل من 
أهل الحرب وولدت أولاداً. فهو على الخلاف الذي مرء وكذلك لو ادعت الطلاق 
فاعتدت وتزوجت, والزوج الأول جاحد لذلك» فهو على الخلاف» ذكر هذين الفعلين 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فى «شرحه» . 

نوع آخر في منكوحة الرجل إذا ولدت 
ثم ادعى أحدهما أن النكاح كان منذ شهر 

قال محمد رحمه الله: إذا تزوج الرجل امرأة» وولدت ولداً فادعى أحدهما أن 
التكاح كان منذ شهرء وادعى الآخر أنه كان منذ سنةء فالقول قول من يدعي النكاح منذ 
سنة» ويحكم بثبات الولد منها؛ لأنهما تصادقا على سبب ثبات النسب وهو الفراش لما 


عم كتاب الدعوى 


تصادقا على النكاح» إلا أن أحدهما منكر حكم الفراش لمانع والآخر يدعيهء والأصل : 
أن العداعيين إذا اتفقا على سبب حكمء واختلفا في ثبوت الحكم وعدمه؛ء فالقول قول 
من يدعي ثبوت الحكم؛ لأن ثبوت العلة يدل على ثبوت الحكمء فكان الظاهر شاهدا له 
كالمتبايعين إذا اتفقا على البيع ؛ وأنكر أحدهما ثبوت الملك لمانع في السبب وهو الخيار 
أو التلجئة» وادعى الآخر ثبوته» كان القول قول من يدعي الثبوت كذا ههنا . 

وإن تصادقا على أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت نسب الولد» وإن كان في ذلك إبطال 
نسب الولد من حيث الظاهر؛ لأنهما اتفقا على أن حكم السبب غير ثابت» والمتداعيان 
إذا تصادقا على امتناع ثبوت الحكم لمانع في السبب مع اتفاقها على السبب يعتبر 
تصادقهماء وإن كان في ذلك إبطال حق على الغير» كالمتبايعين إذا اتفقا على أن البيع 
كان تلجئة؛ وإن كان فيه خيارء فإنه يعتبر اتفاقهماء وإن كان فيه إبيطال حق على الغير وهو 
الشفيع» فإن أقامت البينة بعدما تصادقا أنه تزوجها منذ شهر أنه تزوجها منذ سنة قبلت. 
أما إذا كان الولد كبيراً» وهو أقام البينة بنفسه» فلأن هذه بينّة قامت من خصم على 
خصمء وأما إذا كان الولد صغيرا فكذلك . 


الخصم إنما يقيم البينة على الزوج ههناء لا على المرأة لأن النسب ثابت منهما على كل 
حال» وبعضهم قالوا: القاضي يسمع البيئة من غير أن ينصب عنه خصماً بناءً على أن 
الشهادة على النسب هل تقبل حسيّة من غير دعوى؟ وقد اختلف فيه مشايخنا؛ بعضهم 
قالوا: تقبل؛ لأن في النسب حق الشرعء» فإن نسبة الولد إلى غير أبيه حرام حقا للشرع, 
والشهادة القائمة على حق الشرع؛ تقبل نسبه من غير الدعوى؛ والله أعلم . 


نوع آخر في دعوى المولى ولد أمته ولها زوج 

قال محمد رحمه الله: إذا زوج الرجل أمته من عبده فجاءت بولد لستة أشهر 
فصاعداًء فهو ابن الزوجء وإن نفاه الزوج لم ينتفٍ منه لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر 
أمكن حالة العلوق على النكاح» فكان هذا ولد النكاح» وولد النكاح لا ينتفي نسبه إلا 
باللعان» ولا لعان بين الرجل وامرأته الأمة» فإن ادعاه المولى وقال: هذا ابني؛ لم تجز 
دعوته» ولم يثبت نسب الولد منه؛ ولكن يعتق الولد بإقراره؛ وتصير الجارية أم ولد له؛ 
لآن المولن. بقولة: هذا ايق:ادغى التسب» على الولد هن ننسة».ؤاقن سحرية الولدة وحن 
العثق للجارية ووعيواه:قسب الوله عن نفسه على الزوع > لأنه بريه قطع اتسين تابرع مقده 
فلم يصح. أما إقراره بحرية الولد وبحق العتق للجارية إقرار على نفسه فصح. 

فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين إحداهما: إذا قال لعبده ومثله لا يولد لمثله : 
هذا ابني» وإنه في ملكه؛ فإنها لا تصير أم ولد له» وقد أقر بحق العتق لهماء وكذلك إذا 
قال في مسألتنا: هذا ولدي من هذه الجارية من الزنا؛ لا تصير الجارية أم ولد؛ء وفي 


كتاب الدعورى الخوضا 


معروف النسب إذا كان مثله يولد لمثله؛ قال: تصير الجارية أم ولدء وإن لم يثبت نسب 
الولد منه . 
ظ والفرق: أن في معروف النسب سببه ثبات النسب من المولى متصور بأن جعل 
و ا إلا أن 
سيب بات القسيد ملا لم بويعانا ا الي 
و ع وا رياد بسر لوو وكيك الوا راصي العارلة وار 
الحكم. او وده فين ارو نأك ذلك امو على وتم - 

ل ل ا ال 0 
الأحكام؛ قلا , يغبت حتق العدق للجارية؛ وإنما عتق الغلام الذي لا يوجد مثله لمثله؛ ٠‏ لا 
ا ا ولكن لأن قوله: هذا ابني جعل كناية ومجازاً 
عن قوله: عتق على هذا من حين ملكته. واللفظ إذا صار ناز ا عه طيرة شقط اعتباز 
حقيقته . وتكون العبرة للمكنى عنه» ولو صرح بالمكنى عنه وقال: عتق هذا عليّ من حين 
ملكته لا تصير الجارية أم ولد له كذا ههنا. ‏ - 

هذا الذي ذكرناء إذا جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح». ولو جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه من الزوج وإنه ظاهر»ء فإن ادعاه المولى ثبت 
نيه عنه لا تاتولك أمقةة وبحكم فساد النكاح؛ لأنه تبين أنه زوجها وفى بطنها ولد هو 
كانة السيسة نه 

بإ زوك لبجل مين عبن فبلم رز عر ا أو روما لم عر برا ل 
بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح فادعاه المولى؛ ل ا كيك شبنة مين المولىن » وإكث 
صدقه الزوج في ذلك؛ لأن الزوج بالتصديق ق نفأه عن نفسه. لسع ولف لكك [الشلن 
إلا باللعان» فيكون الولد ثابت النسب من الزوج؛ صدق المولن أق كذدةة وهل يحكم 
بفساد النكاح إن كذبه الزوج في دعواه؟ لا شك أنه لا يحكم بفساد النكاح . 

وأما إذا صذقه فد اختلف المشايخ فيه » ذال يعضهيم” يحكم بفساد النكاح؛ كه 
لما صدق المولى في النسبء فقد أقر بكونها حاملاً من المولى وقت النكاح مقرأ بفساد 
النكاح. وإقرار الزوج بفساد النكاح إقرار على نفسه. فيصدق في حق فساد النكاح إن لم 
يصدق في حق قطع النسب عن نفسه. ومنهم من قال : ات 0 
الزوج ليس بإقرار بفساد النكاح نصاًء ولأديعر ‏ ايف الانراز بالفماة انفضا لاله لا 
يحور أنه صدق المولى في دعوى تباث اليب لأنه علب أن العلوق منه كان قبل النكاح 
فيكون إقرارابفساد النكاح. ويجوز أنه صدقه؛ لأنه علم أنه وطئها بعد النكاح» وظن 
ثبوت النسب منهء فيكون إقراراً بقيام الملك له في رقبتها حالة الوطءء فلا يكون هذا 
إقراراً منه بفساد النكاح» فلا يثبت الإقرار بالفساد مع الاحتمال» قال: إلا إذا كان الزوج 


ساس كتاب الدعوى 


أقر أن الولد من المولى حبلت به قبل النكاح فحينئذٍ يحكم بفساد النكاح. لأنه أقر أنه 
تزوجها وهي حامل بولد ثابت النسب منه» فيكون إقراراً بفساد النكاح . ظ 

وإذا زوج الرجل أمته من رجل ثم باعها ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من 
الات و أل عبان وو و ب فإنه لا يصدق في حق النسب 

يعتق الولد» ولا ينتقض البيع. والواك ابس لزت على عالة» بوإندا لم يعيلاق فى ست 

نه 1ه تاوت السي م ا غيوية وإنما لا يعتق الولد؛ لأن دعواه دعوة تحرير لما لم 
يوجد ثبات النسب» ودعوى تحرير لا تصح 51""س/ :] إلا من المالك» وإن ادعاه 
المشتري لا تصح دعوته في حق النسب أيضاً؛ لما ذكرنا في جانب المولى» ولكن يعتق 
الولد وتصير الجارية أم ولد له لأن دعوته دعوى تحرير لما لم يثبت النسب منهء ودعوى 
التحرير تصح من المالك والمشتري مالك. 

وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج. تم ولوك ولد لويذ أشهر 
منذ تزوجهاء فادعاه المولى والزوجء فهو ابن الزوج؛ لأن النكاح الفاسد عند اتصال 
ا ا ا يك الصحيح» والجواب في النكاح الصحيح ما قلناء 
ولكن يعتق يعتق الولد على المولى بخلاف إقراره» ثم اعتبر المدة من وقت النكاح لا من وقت 
0 فإنه وضع المسألة فيما إذا جاءت: بالو لك :لسثة أشهنز هر :واقت النكاح. قال 

شمس الأئمة الحلواني : هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح 
الفاسد خلافاً لما يقول بعض المشايخ : إنه لا ينعقد بنفس النكاح» وإنما ينعقد في التكاح 
الفاسد بالدخول» وتأويل المسألة على قوله : إن الدخول كان عقيب النكاح بلا فصل 
فتكون المدة من وقت النكاح ومن وقت الدخول سواءء وكذلك الجواب في أم الولد إذا 
تزوجت بغير إذن المولى فولدت ولد فاذضاة الزروج والمولى. 

نوع آخر في امرأة لها ولد معروف 

قال وجل لهذه المرأة: هذا ابتى.منك؛ وفى ولد رجل له ولد معروف قالت المرأة 
لهذا اليحل: هذا :اش نسفه امرأة بحرة لها اين صحر ترف ان ]دينا» قال وجل اللعرأة : 
هذ اسن مدللمع ققالت ع تون اننيها تانق | السديتهنا: لأنيها اقصاذنا على قات 
النسب بينهماء وليس للولد نسب معروف من غيرهما؛ فيثبت نسبه منهما لتصادقهما . 

وكذلك رجل حر له ابن صغير يعرف أنه ابنه فقال: هذا ابني من هذه الحرةء 
وصدقته المرأة في ذلك فهو ابنهما ثابت النسب منهما لما ذكرناء ويقضى بينهما بنكاح 
صحيح» لأنهما تصادقا على ثبات النسب منهماء ولا يثبت النسب من الرجل إذا كانت 
المرأة حرة إلا بالنكاح. فيثبت التصادق على النكاح مقتضى التصادق على ثبات النسب 
5007 الى ابد ارت ل نر لدي اج صياح ع ارلا ل رن 
بنكاح فاسد» وإن كان النكاح ثبت مقتضى تصادقهما على ثبات النسبء» فإنما يثبت أدنى 
ما يكفي لثبات السب وهو حم الفاسد؛ لأن الأدنى إئما ينبت في موضع يستوي 
الأدنى والأعلى في صفة الإباحة» أما في موضع كان الا دن خجر اا والأعلى فاخا : 
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يثبت الأعلى حملاً لحالهما على الصلاح» والنكاح الفاسد وإن كان أدنى فهو حرام» 
والنكاح الصحيح وإن كان أعلى فهو مباح» فآثبتا النتكاح الصحيح لهذا . 

هذا إذا كانت المرأة معروفة بأنها حرة» فأما إذا كانت لا تعرف بأنها حرة فقال 
رجل : هذا انتى نك اواتح امراتي: وقالت المرأة: أنا أم ولدك» وهذا ابني منك فهو 
ابنهماء ثابت النسب منهما لتصادقهما على ذلك» ولكن لا يقضى بالنكاح بينهما بخلاف 
ما إذا كانت المرأة تعرف بأنها حرة لا يثبت إلا بالنكاح. 0 على أاثيات ذلك 
منهما تصادق على النكاح. فأما الفراش على غير الحرة كما يثبت يثبت بالنكاح يثبت بملك 
اليمين بالاستيلاد وإذا لم يعرف حالها في الحرية والرق لا يثبت يغبت فراشاً بعينه بتصادقهما 

0 كييك عه ] لقبر اش ملبياا در ينون 
النكاح. ولم يه ست لإنكارها ذلك. وهي تعين الاستيلاد» ولم يثبت نخيت الا مقادد 
لإنكار الزوب ذلك :فلم ينبت يثبت بينهما فراش بعينه» حتى يمكن القضاء به ركو انل 
يثبت بينهما فراش بعينهء ذلك لليمها طن الققياء ء بحكمهء وهو ثبوت التنسب إذا 
تصادقا على الحكم. 

وكذلك إذا قالت المرأة: أنا زوجتك» وقال الرجل: أنت أم ولدي» وباقي المسألة 
نخاليا؟ فالولة ثايت التسن منهما ؛ لكن لا يقضى بالنكاح بينهما لما قلنا. . ولو قال 
الرجل للمرأة: هذا ابني منك من نكاح جائزء وقالت المرأة: هذا ابني منك من نكاح 
فاسد؛ فهو ابنهماء وكذلك لو قالت المرأة للرجل : هذا ابني منك من نكاح جائزء وقال 
الرجل : هذا ابني منك من نكاح فاسد؛ فهو ابنهماء ويكون القول قول من يدعي الجوازء 
غير أن مدعي الفساد إن كانت هي المرأة لا يفرق بينهماء » وإن كان هو الزوج يفرق 
بينهما ؛ ؛ لأن الزوج إن لم يصدق في دعوى الفساد في حق المرأة. يصدق في حق التحريم 
بالطلاق» فيجعل إقراره بالفساد في حق المرأة بمنزلة إيقاع الطلاق عليها؛ حتى يقضي لها 
بالمسسنهي ) إن كان أكثر من مهر _مثلها كأنه.ظلقها ضريحا. 

نوع آخر 

في أمة لها ولدان ادعاها رجلان كل واحد منهما ادعاها مع الولدين جملة 

فال مضينن رحهة الله آمة ليا كان والأمة مع أحد ولديها في يد رجلء والولد 
الآخر في يد رجل آخرء فادعى كل واحد منهما أن الأمة لهء وأ الاسين ابثاة ولدا من 
هذه الأمة قضي بالأمة وبالولدين جميعاً للذي في يديه الأمة. سواء ولدا في بطن واحدء 
أو في بطنين مختلفين . 

أما القضاء بالأمة للذي فى يديه الأمة؛ لأن كل واحد منهما ادعى أمية الولد» وأمية 
الولد بمعنى النتاج؛ لأنه يقبت له ابتداءً لا من جهة أحدء وإنه سبب لا يثنى ولا يكررء 
فكان بمعنى النتاج» وفي دعوى التتاج يقضى لذي اليد ببينته كذا ههناء وأما القضاء بالولد 
للذي في يديه لأن كل واحد منهما ادعى نسب هذا الولد وإنه بمعنى النتاج» وهنا القضاء 
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له بالولد الآخر؛ وإن كان هو خارجاً في غتئ الولن لاخر ع يت وذي 
اللاي الخاج أولى ؛ لأديها تصادقا على أن هذا الولد ولد من هذه الأمةء ووجب القضاء 
بملك الأمة للذي في يديه الأمة فيجب القضاء بملك الولد له ضرورة وإن كان الولد في 
يد الآخر؛ لآن الولل.ء يتبع الأم في الملك. فإدا ضباق الولكفلكا لدو قن ادع اتبيه :يقت 
ا ال 0 

وأما إذا ادعى كل واحد منهما الأمة مع الولد الذي في يديه لا غيرء فإن كانت 
ولدتهما في بطن واحد؛ فهذا والفصل الأول سواءء لآن البطن إذا كان واحد كانا 
توأمين» تبصير دل واحد منهما بدعوى الولد الذي في يديه مدعنا الولد الآخرء فأما إذا 
كان البطن مختلفاً. ٠‏ فهذا على وجهين: إن لم يعلم الأكبر من الأصغر قضي بالأمة للذي 
في يديه؛ لأثه.متى لو يعلم الأكبر ميق الأصعر لم نقيت دق أخدهما علن الآخن فى 
الاسشلاذ» فيسقط اغتبان التاريخ. وإذا سقط اعتبار التاريخ صار ذو اليد أولى ؛ لأنه 
بمعنى النتاج» قال: ويقضى لكل واحد منهما بالولد الذي في يديه؛ لأن كل واحد منهما 
ادعى الولد الذي في يديه» ولم ينازعه الآخر فيهء وحال عدم المنازعة مجرد قول صاحب 
اليد يعتبر»ء فمع البينة أولى . 

فإن قيل: إذا وجب القضاء ء بالأمة للذي في يديه وجب أن يقضى له بالولد الذي في 
نك :لاقي ل ينا تضادقا غلى أن :هذا الولك ولد هذه الام والولد يتبع الأمة في الملك 
قلنا: إنما يقضى له بالولد الآخر؛ لأنه في يد صاحبه وصاحبه مدعيه وهو لا ينازعه في 
ذللكن فيترك في يده. كأم ولد إنسان في يد غيره يدعيه ذو اليد ولا ينازعهء فأما إذا علم 
الأكبر من الأصغر كان الأكبر في يد الذي الأمة في يديه فإنه يقضي له بالأمة والولد 
الأكبر ؛ إلى ابيا لي جين سيق ريات عير نانيع بأن لم يعلم الأكبر 
من الأصغر على ما مر 

فإذا علم سبق استيلاده أولى؛ ولا يقضى له بالولد الأصغر؛ لأنه لا يدعيه» وإن 
كان الأكبر في يد الذي ليست الأمة في يديه فإنه يقضي لكل واحد منهما بالولد الذي في 
يديه؛ لأنه لا يدعيه ولا ينازعه فيه أحدء فأما الأمة فقد ذكر فى «الكتاب» : : أنه يقضي 
للخارج الذي الأكبر 5 نيه دنه ثبت سبقه على صاحيبه في الاستيلاد لما ادعى الاستيلاد 
بالولن:] لكين وادعى الآخر الاستيلاد بالولد اللأصغر. 

فإن قيل : التاريخ ا 0 ين النتاج حة حتى أنهما إذا لايم دابة 
وأرخ ذو اليد علص در والخارج أرخ سنة؛ يقضى لذي الك كاتيها لم يؤرخا كذا 
هاهنا الجواب» قلنا: المعنى الذي لأجله سقط اعتبار التاريخ في النتاج معدوم فيما نحن 
فيه» إنما سقط اعتبار [15*77/ 4] التاريخ ثمة لأنه لا يتصور نسبه زيادة استحقاق على 
أحد؛ لأن الملك الثابت بالنتاج لا يكون على أحد وهذا لين معدو با ا 
شيا التاريخ ههنا تثبت زيادة استحقاق على أحد؛ لأن آمية الولك سينه للولادةة 
والولاء يستحق على العبد بعد الحرية» فكان من هذا الوجه بمنزلة دعوى التملك من جهة 
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غيره بسبب لا يثنى ولا يكررء وإذا ثبت زيادة استحقاق ههنا بسبب زيادة التاريخ وجب 
اعتبار التاريخ كما فى دعوى التملك في الثالث فيقضى بالأمة للذي الأكبر في يديه. وإن 
لامجاي سويت 
نوع آخر 
في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابن فلان ثم بدعيه لنفسه 

قال محمة رسجة الله وإذا كانق الآمة قن يدف رسن ولدية غلابا » قافر المرلى 
الذي له الأمة هذا الغلام من زوج حر أو عبد زوجها إياه ثم ادعاها بعد ذلك لنفسهء فهذا 
لا يخلو من وجوه؛ إما أن يصدته المقر له في ذلك أو لم يصدقه ولم يكذبه بل سكتء أو 
كان غائباً أو ميتاًء وفي هذه الوجوه لا تصح دعوى المولىء أما إذا صدقه المقر له فلأن 
نسب الغلام قد ثبت من المقر له بتصادقهماء وصار الغلام معروف النسب من غيرهء وفي 
مثل هذا لا يثبت النسب منه بالإجماع. ولا يعتق الغلام عليه بإقراره. وأما إذا لم يصدقه 
المقر له ولم يكذبه» لأن الإقرار قد وقع صحيحا؛ ولم يتصل به تكذيب المقر له حتى 
يبطل» فبقي على الصحة كما كان»ء فلا تصح دعوى المولى بعد ذلك». قال 'أبو يرست 
ومحمد رحمهم الله: يصح. فوجه قولهما: أن إقرار المولى قد بطل بتكذيب المقر لهء 
وبقى الولد محتاجأ إلى النسبء. فإنما ادعاه المولى حال حاجته إلى ذلك» وليس فيه 
إبطال حق على الغير . 

ولاض عفةة رضية الله :"الد نعي لاقراو المولى كننان “نوك الفي ين المدر 
دوعيو جد عر انشرى نذا" السيي عاك ودبي امقر لفطل بااشى مع يحقه م قاياما 
لا حق له فيه لا يبطل الإقرار فيه بتكذيبه» ولا حق للمقر له في خروج المقر من دعوى 
هذا النسبء فلا يبطل الإقرار في حق هذا الحكم ولو لم يقر بذلك» ولكن جاء أجنبي 
وأقر أن هذا الولد ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن للرجل الأجنبي الشاهد على 
المولى بذلك اشترى هذا الولد أو ورثه فادعاه بعد ذلك أنه ابنه يعتق عليه بإقراره»ء وهل 
يثبت نسبه منه؟ فهو على الاختلاف الذي قلناء لأن الشاهد ادعاه بعدما كذبه المشهود له. 

وكذلك إذا كيه هلان علن معن تنه امراة عورة أنداابعا رابك هذا الرجل». وأن 
هه الرجل زوعهاء وادفث النرأة ذلك وححد الزوع» نال القاضى عن السهود قم 
يعدلوا فرد شهادتهمء ثم إن أحد الشاهدين ادعى نسب الولد وصدقته المرأة لا تصح 
دعوته عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن الشاهد ادعاه بعلما كذبه المشهود له. 

إذا شهدت امرأة على صبي أنه ابن هذه المرأة؛ والمرأة ادعته فلم تقبل شهادتهما 
بسبب من الأسباب» ثم إن الشاهدة ادعت نسب هذا الولدء وأقامت البينة على ذلك لا 
تقبل بينتهاء ولا يقضى لها بالولد لأن البينة إنما تسمع بعد صحة الدعوى» والدعوى من 
الشاهدة في هذه الصورة لا تصح بالإجماع؛ لأن المشهود له صدقهاء وحال تصديق 
المشهود له لا تصح الدعوى من الشاهدة بالإجماع. ولو كبر الصبي وادعى أنه ابن 
الشاهدة والشاهدة منكرة» فأقام على ذلك بينة قبلت بينته؛ لأن الدعوى من الصبي قد 
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صح لأنه لو لم يقر بنسبها لغير الشاهدة فيصح دعواه النسب من الشاهدة. فهذه بينة قامت 

وعلى هلا إذا أدعى رجل نسب صبى فى يدي امرأة. والمرأة تنكر وأقام الرجل 
شاهدين» ولم يقض القاضي بشهادتهماء ثم إن أحد الشاهدين ادعى أن هذا الصبي ابنه 
وهذه المرأة امرأته. وأقام على ذلك شاهدينء فالقاضى لا يقبل شهادته؛ لأن الدعوى من 
الشاهد لم تصح بالإجماعء وإن ادعت المرأة ابنها من هذا الرجل وأنه زوجهاء وأقامت 
على ذلك شاهدين سمعت بينتها؛ لأن الدعوى منها قد صحت؛ لأنها لم تقر بنسب الولد 

وإذا ادعى رجلان صبياً في يدي امرأة كل واحد يدعي أنه ابنهاء والمرأة تنكرء ثم 
إن المرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وهذا الصبى لها منهء فشهد لها الرجلان المدغيان 
للصبي» فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ لأآن دعواهما السابق تجعلهما متناقضين فى هذه 
الشهادة. والتناقض في الشهادة مانع قبولها وصحتها . 

وكذلك على هذا : صبي في يدي امرأة ٠‏ شهد رجل أنه ابن فلان ورد القاضي 
شهادته. ثم شهد هو ورجل آخر أنه ابن هذا الرجل الآخرء فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ 
لذن اعد الشاهدين متناقض في هذه الشهادة. 

إذا كان للرجل جارية حامل فأقر أن حملها من زوج قد مات» ثم ادعى أنه منه 
فولنت: لاقل من اسيفة أشهرة: فإنه يعتق ولا يثبت نسيه منه» أما العتق فلإقراره بذلك». وأما 
ا كيك سه مله لآنة قر اديه لكيه ومح هدام دترار ينه لأنا تيقنا بوجود الولد في 
البطن وقت الإقرار» ولم يوجد تكذيب المقر له لكونه ميتاًء رودن عدو البجالة واخصح 
دعوى المقر لنفسه بالإجماع. وهذه هي الحيلة لمن أراد أن يشتري جارية حاملاً ويتحرر 
عن دعوى البائع الولدء يأمر البائع أن يقر أن هذا الولد من فلان الميت» ثم يشتريها بها 
المشتري» فلا تصح دعوى البائع بعد ذلك. ولو مكث المولى بعد إقراره الأول سنة ثم 
قال: هي حامل منيء فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار الآخر فهو ابن 
المولى ثابت ِ الست مية؟ لأن دعوة المولى ههنا قد صحت؛ لأنه لو لم يصح الإقرار 
الأزل :نيك إن كان هذا الحمل رودا وفك الأقران الأول صح الإقرار الأول وإن لم 
يكن موجوداً لا يصح فلا يصح إقراره الأول بالشك. وجعل كأنه لم يوجد. ولو الم يوعد 
الإقرار الأول كانت ذغوته :ضحييحة كذ| عينا . وإذا أقر أنه زوج أمته عله غائياً وهو حي 
لم يمت» ثم جاءت بولد بعد قوله لستة أشهرء فادعاه المولى فإنه لاا يصدق ؛ لأنه حصل 
ل ا لضي رسي الإقرار لستة أشهر يقتضي إقراره بالنكاح؛ لأن 
تنه الولل, يفيت يثبت من صاحب الفراش» وقد أقر أن الفراش للزوج. وقد ذكرنا عق قر 
عدر لاوا ينا المقر له ولم يكذبه. ثم ادعاه المفر لنفييةة ٠‏ فإنه لا تصح 
دعواه. 

وإذا كانت الجارية بين رجلين جاءت بولدها فقال أحدهما: إنه ابن صاحبي» وقال 
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الآخر: إنه ابن صاحبي »؛ كم ادع أحشدهها اند اضةة إن ادعى الثاني ا ا 
خلاف ؛ د افق عضسة الا وله ولم يكذيه الأول بإقراره أنه للثاني لأن إقرار الأول كان 
ينابقا لى إقران الثاتى: والتكذيب ما يكون متأخراً عن الأول لا سابقاً عليه؛ وإن ادعاه 
الأول فعلى قول أبي حنيفة؛ لا تصح دعوته خلافاً لهماء ؛ لآن :الثاني كذت الأول في 
إقراره لما أقر أنه للأول» وعند تكذيب المقر له لا تصح دعوى المقر بعد ذلك عند أبي 
عدن ررحي ال ضاذنا لمملة رعق تق الولد أيضاً لتصادقهما على حريته ؛ وتكون الجارية أم 
ولد له موقوفة لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه» ويقرٌ به لصاحبه» فتكون موقوفة أيهما 


مات عتقت . 


نوع آخر 
في دعوى الرجل ولد الجارية مع نكاح أمها 
ودعوى المولى بيع تلك الجارية منه أو على العكس 

قال :فخيل رصمة الله خزإذا اذعى الرجل أنة فى :تدى برحل أنه تروسها وأنيا ولدت 
ننه هذا الؤلده :وال المرلى :+ ينتكها بالف .دره» وقال + الرلدمتك» قال هذا" الول 
ثابت التسب من المستولد؛ لأنهما تصادقا على ثبات النسب منهء إلا أنهما اختلفا في 
سببه» فالزوج زعم أن سببه ملك التكاح؛ والمولى زعم أن سببه ملك اليمين» والسبب إن 
لم يثبت لاختلافهما في ذلك ثبت النسب؛ لأ القخ اوج السب ين عي سد هين 
ممكن» ألا ترى أن لو شهد شاهدان أن هذا ابنه» فإن القاضي يقضي بثبات نسب الولد 
من المشهود عليه وإن لم يبينا سبباً» وهذا لأن حكم النسب الحرمة وهي حرمة المناكحة 
والنفقة والميراث» وهذه الأحكام لا تختلف بأي سبب ما ثبت النسب» فلا يشترط بيان» 
الأاترق أنه لم يقغرطبياك السب افى نان المال عضن إذا شه شاهدان أن لهذا الرجل 
على هذا الرجل ألف درهم» ولم يبينا سببه» فالقاضي يقضي بالمال؛ لأن حكم الوجوب 
وهو الإيفاء لا يختلف باختلاف السبب كذا ههناء ويعتق الولد لأنهما تصادقا على حريته 
فالمولى يزعم أنه علق حر الأصل» والزوج يقول: ا ل 
[/الااس/ 4] الأصل فهو معنى ؛ قلنا: إنهما تصادقا على حريته؛ وتصير الجارية أم ولد 
لأنهما تصادقا على ذلك ؛ فالمولى يقول: إن الجارية ملك المستولد». والمستولد يقول: 
إنها ملك المولى؛ وإقراره نافذ في حقهاء وقد أقر لها بحق العتق» فصارت أم ولد 
للمستولد» والمستولد ينفيها عن نفسه» ولا يحل للزوج غشيانها؛ لأن إباحة الغشيان 
باعتبار ملك المتعة» وملك المتعة لا بد له من سبب» ولم يثبت سبب ملك المتعة عليها ؛ 
لأن الزوج يدعي الزوجية» والمولى يدعي الشراء» والزوج ينكرء وباب الحل مبني على 
امام ادلي قا لظ ل ممع انق ميا د كذلات لا يعن المولى فشي فيا + لانن 
زعمه أني بعتهاء وتعذر على القاضي ف فسخ البيع فيهاء لأنها صارت أم ولدء فلم تعد 
الجارية إلى ملكي» فلهذا لا يحل له وطؤهاء قال: وعلى الزوج المهر قضاء عن الثمن؛ 
لأنهيا اتففا عل تدان الجي فللسهولك أن يفوك لك علي ألف درهم مهراً؛ والمولى 
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يقول: لي عليك ألف درهم ثمناء فاختلفا في حق سبب الألف». وإناك نيت السحا. 

وإن كان المستولد ادعى الشراءء والمولى ادعى أنه زوجها منهء وباقى المسألة 
بحالها؛ فالولد ثابت النسب منه لأنهما تصادقا عليه على ما مر إن اختلفا في سببه؛ 
والجارية مع الولد رقيقان للمولى بخلاف المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى المولى 
ا ا ا 0 وفي هذه المسألة المولى أقر بذلك إنما أقر به 
السمكوللة وإقرار غير المالك لا يعمل. ولا يحل للمستولد وطؤها لأنه في زعمه أنه 
لحر جار لخر .وله ني د الجر ا ار ولو له 
فاختلفا فى سبب الحل» ومع الاختلاف في سبب الحل لا يمكن القضاء ء بالحل ويحل 
للمولى وطؤها؛ لأن من زعم المولى أنه زوجهاء وقد زال النكاح بتفريق القاضي. فعادت 
حلالاً لي ؛ بخلاف المسألة الأولى؛ ؛ غير أن هناك في زعم المولى أنه باعها والببع لم 
ينفسخ ؛ ؛ لأن القاضي عجز عن فسخهاء وإن وجد سبب الفسخ وهو إنكار الآخر؛ لأنها 
صارت أم ولد بإقرار المالك . 

ولم يذكر في هذه المسألة أن على المستولد الثمن قضاء عن العقرء وقال في 
المسالة الأول : إن على المسعوله العفر فقناء عرز الفمن + بولا فرق بين المسا لعية. فيد 
حيث الظاهرء لأن في المسألة الأولى المستولد أقر عليه ألف درهم مهر هذه الجارية: 
وقال صاحب الجارية: لا بل عليه ألف درهم ثمنهاء وههنا المستولد أقر أن عليه ألف 
درهم ثمن هذه الجارية» وقال صاحب الجارية : لا بل عليه ألف درهم مهرهاء وإنما جاء 
الفرق لأن في المسألة الأولى تصادقا على وجوب الألف ديئاً في الذمة على ما مرء 
وتصادقا على بقاء الألف واجباً في الذمة أيضاً أن العسعولك يفون :: علي ألف درهم مهر 
هذه الجاريةء اوم د لأن تفريق القاضي حصل بعد الوطءء 
والتخريق بعد الوطعر في التكاح لا يوجب سقوط المهر.ه وصاحب الجارية يقول: وجب 
لي عليه ألف ثمن هذه الجارية ولم يسقط ذلك لأن القاضي لم يفسخ البيع؛ لأن الجارية 
صارت أم ولد بإقراري» فقد تصادقا على الوجوب وعلى بقائه» لكن اختلفا في السبب» 
وإنه غير مانع من القضاء ء بالمال» أما في مسألتنا هذه: إن تصادقا على الوجوب فقد 
تصنادنا على ببقوط الثمن +" لأنصاحي الجار:» يتول+ التق لم ركز .واج لذن القدراء 
لم يكن» والمستولد يقول: الشراء كان إلا أن القاضي : فسخ البيع بعد إنكار الآخر؛ لأنه 
لم يجعل الجارية أم ولد بإقراري» فقد تصادقا على سقوط الثمن بعد مأ وجبه بزعم 
1000000 
كان كذلك لا يقضي عليه بشيء كذا ههنا 


نوع آخر 
في دعوى ولد أمة الغير بحكم النكاح وتصديق المولى إياه في ذلك 
قال: أمة في يدي رجل ولدت ولداً فادعى ولدها ثم قال: هذه أمة فلان زوجنيهاء 
وصدقه فلان في ذلك فالمسألة على وجهين : 
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الأول: أن تكون الأمة معروفة أنها للمقر له». وفى هذا الوجه الأمة والولد رقيقان 
للتقر 42 لأنه لوريقيت الول حقيقة بالغقق »ولا للتجازية حدق العدق بدغوة"المستولد؟ لما 
كانت الأمة معروفة يكوتها للمقن لذه'وإن كانت الآمة غير هحروفة يأنهنا ملك المقر للخ 
فالولد حر ثابت النسب من صاحب اليد والأمة أم ولد له لأنها كانت مملوكة له ظاهراً 
بحكم يذه» فصحت دعوته» ويثبت للولد حقيقة الحرية وللجارية حق الحرية بناء على هذه 
الدعوى؛ فهو بهذا الإقرار يريد أن يبطل ما ثبت لهما من الحق» فلا يصدق على ذلك» 
ولكن يضمن قيمتها لأن إقراره صحيح في حقه. وقد صار مستهلكا الجارية عليه بدعوته. 
فإنه لولا دعوته لما ثبت لها حق العتق. فيضمن قيمتها للمقر له بحكم الاستيلادء 
ولايضمن العقر؛ لأنه ضمن قيمة الجارية وإنه كما بدلها فلا يضمن ما دونها. 

وإن كان لا يعرف أصل هذه الجارية أنها لمن”'؛ قال صاحب الجارية: بعتكهاء 
وقال ابو الو لذ توحفي ار قاناهان المكى :نان الولق نا يق سمت ونكون الولدرا 
والجارية أء ولد ريفس الوله: قيمقها للمقر المه وهذا لها دكرنا: أن التق نراقت رار ند 
والجارية بدعوته من حيث الظاهرء فهو بهذا الإقرار يريد إبطال ذلك الحق فلا يقدر عليه» 
ويضمن أبو الولد قيمتها لما مر ولا عقر لما مر أيضا . 

وإن كان يعرف أن الأصل للمقر لهء فإنه يأخذ الجارية وولدها مملوكين له؛ ما نخلا 
خصلة واحدة أن يقر المقر له أنه باعها من أب الولد فحينئذٍ لا سبيل له على الجارية؛ 
لإقراره بخروجها عن ملكه بالبيع» ولا يغرم أب الولد قيمتها في هذا الفصل؛ لأن 
احتباسها عند صاحب اليد كان بإقرار المقر له أنه باعهاء ألا ترى أنه لو أنكر ذلك تمكن 
من أخذها وأخذ ولدهاء وإذا لم يضمن قيمتها في هذه الصورة ضمن العقر لأن العقر فيما 
تقدم إنما لم يجب لوجوب كمال بدل النفس. ولم يجب ها هنا بدل النفس» فيجب العقر 
والله أعلم . 

نوع آخر 
في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابنهء وقال ورثته 
بعد موته: إن أبانا كان زوج هذه الأمة وهذا الولد ولد العيد 

وإذا أقر الرجل بصبي في يديه أنه ابنه من أمته ولد على فراشه؛ ثم مات الرجل 
فطلب الغلام الميراث وادعى أخواه أن أباهم قد كان زوج هذه الأمة عبده قبل أن يلده 
بثلاث سنين ولدت هذا الغلام على فراش العبدء فهذا على وجوه: 

أحدها: أن يكون الغلام والأمة منكران ذلك» وفي هذا الوجه لا تقبل بينتهم؛ 
لأنهم بهذه البينة لا يثبتون لأنفسهم حقاء إنما يثبتون النسب للعبد» وهو مكذب جاحد 
لهم وإثبات الحق لمن ينكر ثبوته ممتنع لأن غرضهم من هذه البينة نفي نسب هذا الولد 
عن المولى حتى لا يزاحمهم في الميراث» والبينة على النفي لا تقبل . 


. هذا الوجه الثانى من المسألة‎ )١( 
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الوجه الثاني: إذا كان الغلام والأمة مدعيان ذلك» وفي هذا الوجه تقبل بينتهم 
لأنهما بهذه البينة يثبتان الحق لأنفسهما وهو النكاح على الميت» ويعتق الغلام وتصير 
الجارية أم ولد له» وإقراره حجة عليه» فبعد ذلك إن كان هذا الإقرار من المولى في 
صحته بغير العتق من جميع المال» وإن كان في مرضه يعتبر من الثلث . 

الوجه الثالث: إذا ادعى الغلام ذلك وفي هذا الوجه تقبل هذه البينة» ويكون 
الجواب فيه كالجواب فيما إذا ادعى الغلام والأمة ذلك جميعاًء وكذلك ادعت الأمة 
التزويج تقبل بينتها ؛ لأنها تثبت حقاً لنفسها . 

قال: ولو كان العبد غائباً حال ما أقامت الورثة البينة» يوقف حكم هذه البينة حتى 
يحضر العبد؛ لأنه ربما يدعي فتقبل البينة وربما ينكر فلا تقبل هذه البينة. فإذا حكم قبول 
هذه البينة يختلف بدعواه وإنكاره» يجب التوقف إلى وقت حضوره والله أعلم . 


نوع آخر 
في الجارية إذا جاءت بولد وادعاه الموليان ما يجوز 
لأحدهما عليه من البيع أو الشراء أو غير ذلكء ويدخل فيه ما إذا مات 
أحد الولدين أو كلاهما وترك وصيا واحدا 

هذا النوع ينبني على أصول أحدها: أن النسب مما يمكن إثباته من غير الواحد حتى 
إن" الآمة إذا كانقا .نين رجليق عاءت:بولد :قادعياهة ثبت: الس نتهنماة:. والأضل: في :ذلك : 
مابروق اندها رفي الله عله كتنب ]الى غوين .وق «اللة اغنه ونا لتقن أنة نين بحي 
جاءت بولد فادعياه جميعاً» فكتب إليه في الجواب: هو ابنها يرثها ويرثانه» وهو للباقي 
منهماء وهكذا روي عن على رضي الله عنه رجوعاً عما قال في الابتداء إنه يقرع بينهما . 
فهما نصا بثبوت الولد منهماء ولم ينقل من غيرهما خلاف ذلك فكان إجماعا. 

وفى الحقيقة الأب أحدهما؛ لأن الأبوة بسبب الانخلاق من مايَه» والولد مخلوق 
مؤماء احنرهنا اهن سانيناء أن الرلك لا عه ريون ساد لتكريه (1]ن اليد 
ليس بمقصود.ء وإنما المقصود أحكامه. ولا تنافي في حق الأحكام. وقد وجد [778أ/ 
؛] الدليل المقتضي لذلك في حق كل واحد منهماء ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء 
فيعمل به في حق كل واحد منهما في حق الأحكام» فبعد ذلك: ما كان قابلا للانقسام 
والتحري من أحكام النسب يثبت بينهما ويشتركان» وذلك كولاية التصرف في المال وما 
أشبه» وما لا يكون قابلاً للانقسام والتحري يثبت لهما جميعاً لكل واحد كملاًء وذلك 
كولاية الإنكاح وما أشبهه. هذا هو الأصل فيما لا يتحرى, فإذا دل الدليل على ثبوته 

وأصل آخر أن ولاية الوصى تتعدد بقدر ولاية الموصى؛ لأنه يستفيد الولاية من 
جهة الموصي إذ الإيصاء إقامة الوصي مقام نفسه بعد الموت في حق ولاية التصرف» 
فينتقل إلى الموصي ما له من الولاية عند الموت. 
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وأصل آخر وهو أن الولاية نوعان: ولاية التصرف والمصالح وهي عامة» وولاية 
الحفظ: وهى قاصرة» وتخص بما يفتقر إلى الحفظ والتحصين» وولاية التصرف مستتبعة 
ولاه اسقط فإندمى فلاف السيرك ور شن تلاك يعفظلة 4 [ة القضيرقه لا ياد فون 
الحفظ فما دام ولاية التصرف ثابتة لأحد كان له ولأية الحفظ» فلا ضرورة إلى إثبات 
ولاية الحفظ بالإثبات فيجب إثباتها» وسنقرر هذه الجملة من خلال المسائل إن شاء الله 
تقال 

|1| فوتدا هلا قال تسكن رست ] للننا اويا من نهاك بعا عرو لدع ا دفراع حميها 
عت الشبى:فتهما لماامر ٠‏ فى أصل الثابت». وصارت الجارية أم ولد لهماء فلو أنهما أعتقا 
العارية فاكفسيق اكتداءا + تر مانته برأ وصيف إلى ربخل اقلم يلع بزازنا غير انيه هذاء وهو 
صغير لم يبلغ؛ كان ولاية التصرف في مال الولدء وحفظه للوالدين لا لوصي الأم. 

أما ولاية التصرف: فلأن وصي الأم قائم مقام الأم يستفيد الولاية من جهة الأم. 
ولم تكن للأم ولاية التصرف في مال الولد حال حياتها. وإنما الولاية للابوين فكيف 
تنتقل إلى وصيها؟. وأما ولاية الحفظ : فلأئة محفرظ و لآرةالأسرين تبغ لولذية التصيرزف؟ 
فلا حاجة إلى إفراد ولاية الحفظ بالإثبات» فإن غاب الوالدان ظهر الآن ولاية الوصي». 
فثبت له ولاية الحفظ؛ لأنه مست الحاجة إليه» وللأم ولاية حفظ مال الصغير في هذه 
الحالة» فكذا لمن قام مقامهاء ولكن إنما تثبت له الولاية فيما ورث الصغير من الم 
وفيما كان للصغير قبل موت الأم. رضم كان لاعس ل ان مسيم السدي د 
ذلك. وهذا لأن وصي الأم استفاد الولاية من جهة الأم» فتقدر ولايته بقدر ما كان للأم 
والذي كان للأم هذا القدرء وكما تثبت له ولاية الحفظ تثبت له ولاية كل تصرف هو من 
باب الحفظ» نحو بيع المنقول وما يتسارع إليه الفسادء وهذا لأن المنقول وما يتسارع إليه 
الفساد مما يترادف عليه أسباب التوى''' والتلف. وبالبيع يقع الأمن عن بعضهاء فكان 
البيع من باب الحفظ فملكه من حيث أنه حفظء ألا ترى أن الأم ملكت ذلك حال غيبة 
الأبوين؛ وإنما ملكت من حيث إنه حفظ . 

وليس له أن يبيع العقار ولا أن يتصرف في الدراهم والدنانير. أما العقار فلأنها 
محصنة بنفسها لا يخشى عليه التوى والتلف» فلا يكون نفعها من جملة الحفظ لملكه من 
حيث أنه حفظء ألا ترى أن الأم لا تملك بيع العقار» وصرف الدراهم والدنانير للصغير 
حال غيبة الأبوين» وإنما لم يملكه لما قلنا . 

وإن غاب أحد الوالدين والآخر حاضرء فكذلك الجواب عند أبى حنيفة ومحمد؛ 
لأن عندهما أحد الأبوين لا ينفرد بالتصرف إلا في أشياء معدودة على ما نبين بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» فكأن غيبة أحدهما كغيبتهماء فيثبت لوصي الأم ولاية الحفظ» وما كان 


)١‏ توي المال توىّ: ذهب ولا أمل فى عودته» وتوي الإنسان: هلكء» فهو توء وأتوى ماله: أهلكه. 
وأتوى الله الشىء: أذهبه. 


كن كتاب الدعوى 


من باب الحفظ» وعند أبى يوسف: أحد الأبوين ينفرد بالتصرفء». فكان حضرة أحدهما 
كحضرتهماء فتكون ولاية التصرف في مال الصغير وحفظه للوالد الحاضر لا لوصي الأم. 

فويخه كول اتن توستفو :فى ذلك" أنمبيبه الولاية السنية والنصيه نمف فق كل 
واحد منهما بالترويج» ولهذا لو ماتا يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» وإذا ثبت 
النسب من كل واحد منهما كملاً» فقد تفرد كل واحد بسبب الولاية فينفرد بالولاية. 

وجه قول أبى حنيفة ومحمد فى ذلك: أن الأب أحدهما: على الحقيقة؛ والآخر: 
اعد منقيقة له كرتا رنية ل ماكو تالفسيرا نه عورا كو اندزو قروى يهنا 
الع رك ريما كو لحرت تي نال المت قر لجرك لا درن كات لفيةة ما 
دكرنا أن لا ينفرد كل واحد بالتزويج لكنا تركنا هذه القضيةء ثم لضرورة أن النكاح لا 
يتجداء فإذا دل الدليل على ثبوته لهماء ننه ل يتهرا تيف الكل براحن كملا فيرونة هذه 
الفضرورة معدومة فى التصرف فى المالء لأن التصرف فى المال يتجزأ؛ لأن محله 
فهر ا روز ذاادوك لياق علو فوته ليها ميس مقدركا يرنيها ‏ وشوطنا اسكداععهيها عي الا 
يكون التصرف في مال الصغير غير الأب . 

وإنما ورث هذا الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» وورثا منه ميراث أب 
واحدء لأن الأب أحدهما على الحقيقة» فكل واحد منهما أقر أنه ابنه وأنه أبوه» وإقرار 
الإنسان على نفسه صحيح ولنفسه باطل» ففيما يرجع إلى استحقاق الابن هذا إقرار على 
لفية 9ن يها : افكان اتعتاق الان يكم الإكرا نون اتراكل واتعدمنيما آنه 
وس سو بر و 0 أما فيما يرجع إلى استحقاق الأب 

بناءً على الحقيقة لا بحكم الإقرارء ا الم فثبت استحقاق 
فياك أسه وانعدة.وليس أحدهها باون مو الاعن فكون ذلك فديها : 

قال: ولو مات أحد الوالدين بعد موت الأم ولم يدع وارثاً غير هذا الصغيرء 
وأوصى إلى رجل والوالد الآخر حاضرهء فالميراث كله للصغيرء وولاية التصرف في 
ال دي لاني ارصن لراار لعي ولا لوصي الأم» لما روينا من حديث عمر 
وعلي رضي الله عنهماء وهو للباقي منهماء وليس المراد من خلوص النسبة خلوص 
أحكام النسبة» ومن أحكام النسبة الولاية» ولأنا إنما أثبتنا أحكام الأبوة في حقهما لمكان 
المزاحمة وعدم الأولوية. والذي مات زالت مزاحمته والحي يدعي الولد. قتقروت الأيوة 
عليه . . . وول نالو نامي نصيزه: 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا أوصى إلى رجلين ثم مات أحد الوصيين فأوصى 
إلى رجل؛ فإن وصي الميت يزاحم الوصي الحي في التصرف» وههنا وصي الوالد الميت 
لا يزاحم الوالد الحي في التصرفء» والفرق في مسألة الوصيين أن الإيصاء من الميت قد 
صح؛ لأن بالموت لا يبين أنه لم يكن وصياًء وللوصي ولاية الإيصاء فيصح الإيصاءء 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعوى 8 


وقام الوصي مقام الميت» وقد كان للميت حال حياته أن يزاحم الوصي الآخر في 
التصرف؛ فكذا لمن قام مقامه. وفي مسألتنا الإيصاء من الميت لم ؛ يصح؛ لأن بعد موت 
ل ا ا 7 
الإيصاءء فلم يصح الإيصاءء فلا يثبت له حق المزاحمة 

قال: ولا تضم الها صي إلى الوالد البافّيى في وصيه ليتصرف هو معهء فرق بين هذا 
وبين الوصيين؛ إذا مات أحدهماء فالباقي لا ينفرد بالتصرف عن أبي حنيفة ومحمد بل 
يضم القاضي إليه وصيا آخر ليتضصرف معةء والفرق وهو أن الأب يتصرف لمعنى في 
نفسه. فإن الأبوة علة مفيدة لولاية التصرفء لكن لم ينفرد أحدهما بالتصرف حال 
حياتهما؛ لأن أحدهما لم يتعين أبأء وبعد موت أحدهما تعين الباقي أبأء فينفرد 
بالتصرف» فأما الوصي فلا يتصرف لمعنى في نفسهء إنما يتصرف بحكم التفويض 
والمفوض لما فوض التصرف إلى المثنى» فقد رضي برأي المثنى. والراضي برأي المثنى 
لا يكون راضياً برأي الواحدء فيضم القاضي إلى الحي وصياً الور امسر دي 
طلا رضن المفوض بقدر الإمكان. 

قال: وإن كان الوالد الباقي غائباً كان لوصي الأم حفظ ما ترك للأم» وما كان من 
باب الحفظ. أما وصي الأم فلأنه قائم مقام الأم» وقد كان للأم حفظ مال الصغير حال 
غيبة الوالد فكذا لمن قام مقامهماء وأما وصي الوالد الميت» فلأن حكم الأبوة وإن 
بعلجديا موك [177ت1 ]قري اللحفط ل يطل , 4.وغنذا لآن:بالموت: إنا يخ أن الويت 
لم يكن أباً لم يتبين أن الصغير لم يكن في عيالهء فلا يتبين أنه لم يكن له ولاية الحفظء 
فيصح الإيصاء فى حق الحفظ. إن لم يصح في حق ولاية التصرف قام الوصي مقام 
الميت في حق الحفظ ولا يتعدى حفظ كل وصي إلى التركة الأخرى؛ لأن تعديه إلى 
التركة"الأخرى بباععان الولانة على الفيقير: .وليس ارا حفن الوضيين ولآية (مطلفة على 
الصغيرء وإن مات الوالد الباقي بعد ذلك وأوصى إلى رجل فوصيّه يكون أولى بمال 
الصغير من وصي الأب الذي مات أولى من وصي الأم. فلأن الوصي قائم مقام 
الموصيء والولي الباقي حال حياته كان أولى بمال الصغيرء فكذا وصيّه بعد وفاته. 

فإن كان الأب الذي مات أولاً أن هو جد هذا الغلام؛ والعجا ل يعن ليا فوصئٌ 
الأب الذي مات أولاً بالتصرف في مال الصغيرء وكذلك لو كان الأب الذي مات آخراً 
أ هو جد هذا الغلام كان وصيّه أولى من أبيه؛ وإنما كان وصي الأب الذي مات آخراً 
هو جد أولى من أبيه؛ لأن الوصي قائم مقام الموصيء وقد كان الأب الذي مات آخراً 
حال عحياته أولى من أبيهء فكذا من قام مقاههة و]ذ| كان أولى مق أ الميث الذق سات 
آخراً مع أنه استقرت أبوّة فلان تكون أولى من أب الميت الذي مات أولاً» وقد بطلت 
أبوته بالموت كان أولى . 

وإن مات وصي الأب الذي مات آخراً وأوصى إلى غيره وباقي الما لمانا 
قوضية إوان عنمن معنا لأنه قائم مقام الموصي. وقد كان الموصي حال حياته أولى. 


ودع كتاب الدعوى 


تكل ]ابرض يهن المورف:. وإن مات وصي الأب الذي مات آخراً ولم يوص إلى أحدء 5 
كان الأب الذي مات آخراً لم يوص إلى أحدء وقد ترك الأب الذي مات أولاً أولى من 
وصيته . وفى هذا الفصل نوع إشكال : وهو أن الذي مات أولا إما أن تبطل أبوته وولايته 
بموته أو لم تبطل؛ إن بطلت تبطل الجدودة كما تبطل الوصاية» ا ل 
اجتمع وصي الأب مع جد الغلام. فتكون الولاية للموصي . والحتواس اق تقول ابوه 
الذي مات أولاً بطلت في حق القضاء به أبا لم تبطل في حق الجدودة. 

ببانن وهر ان لشيس الثاتن كنا أكتكدا لابو كنويع اتيت الحدودة ل بويهنا نيوا 
واحداًء فكانت ولاية الجد بسبب قائم به وهو القرابة لا بتفويض الأبء فلا تبطل ببطلان 
ولاية الأب» لكن لم تظهر ولاية الجد حال قيام الأب أو وصيهء فإذا ماتا ظهرت ولايته 
أما ولاية الوصي بسبب تفويض الأب لا بسبب قائم به» فإذا بطلت ولاية الأب بطلت 
ولاية الوصي ضرورة. 

فإن مات الولدان أحدهما قبل الآخر ولكل واخد منهما أن وأوصن كز الخد 
منهما إلى رجل؛ إن لم يعرف الذي مات أولاً من الذي مات آخراء فو مركم اتن 
ا الس لأنه لما لم يعرف الذي مات أولاً من الذي مات آخرأ يجعل 
كا ديه اتا فعا وإن ماتا معأ كانت ولاية التصرف في المال للوصيين بين؟ لأنه لم يظهر 
بظالان انو الخوهما الما مانا فعا ا ا ل 00 
فصحء ونزل الوصيان بعد موت الأبوين بمنزلة الأبوين حال حياتهماء وإن عرف الذي 
مات أولاً من الذي مات آخراً؛ فولاية التصرف فى المال لوصى الذي مات آخراً؛ لأنه 
رهن اتا عنقت أبرتهه والتجر ومك ابويطلت ا ونه فاق با ذكرناء 

وإنتفاة هذا الوصي ولم يوصٍ إلى أحد. أوبفات: الأب الذئ غرف مواقه آخمرا 
ولم يوص إلى أحد وباقي المسألة بحالها ؛ فولاية التصرف في المال للجدين» يرد 
أحدهما به بمنزلة الأبوين في الابتداء بيخلاف الوصيين» فإن وَضِي الت الذي مات 5 

لا يزاحم وصي الأب الذي مات آخراً في التصرف . 

ولك ان الي عع ارسي سات ام ا وبموت الذي مات 
ار ع دافا لوس عدا ولص ينذا عق ادو الى زائة له شمف ارارق ا مطريق ‏ تان 
والتفويض» وقرابة الجدين قائمة للحال بصفة واحدة فاستويا في سبب الولاية» فزاحم كل 


واحد منهما صاحبه . 
قال: وإن وهب لهذا الغلام هبة والأبوان حيان؛ فقبل أحدهما جازء أما على قول 
ا م ا ينفرد بجميع ل 7 على قولهما فلن 0 


58 قا عه السلام: امن عا لفيا ف كي" 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


كتاب الدعوى م 


والفقه في ذلك : أن قبول الهبة نفع محض» وما كان نفعاً محضاً لا تا تفتقر صحته إلى 
الولاية» وكذلك لو وهبه أحدهما وأشهد على ذلك جاز لما قلناء ويكتفي بقبضه القائم ؛ 
لأن قبض القائم ينوب عن قبض الهبة لكونها قبض أمانة» فلا حاجة إلى تجديد القبض» 
وقوله:.وأشهة على ذلك ليس على وه الشبرظ » 'فالهبة صحييهة يدون الأشياد» لكن 
الإشهاد لتعلم الهبة؛ فلا ينازع الوارث الصبي فيها تع قوت الآتىه ولو زوئتة أحدهما 
وهما حاضران جاز بلا خلاف» والعذر لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله أن ولاية 
الإنكاح لا تقبل الشركة على ما مرء فإذا ثبت لهما ثبت لكل واحد كملاء ولا كذلك 
ولاه التضرك فى الماك الأأنيا قابلة الشركة كلذ ست لكل باه كبا ولا خيار للغلام 
إذا بلغ لأن المزوج أب . 

وكذللق لوناوعى اهدعا المم شنا بهاذ كلاق الأ واسالههنا لأيكون 
أضعف من حال الوكيلين» ولأحد الوكيلين أن يتفرد بالخصومة فالأب أولى» وكذلك لو 
وجب على الصغير مال لرجل فقضاه أحدهما جاز بلا خلاف لأآن قضاء الدين ليس من 
باب الولاية؛ ألا ترى أن صاحب الدين إذا ظفر يجنس حقه أخذه» وألا ترى أن أحد 
الوصيين يملك ذلك بلا خلاف» وكذلك لو اشترى أحدهما للصغير ما لا بد منه له حال 
حياته كالطعام والكسوة» وبعد موته كالكفن وما أشبه ذلك جاز بلا خلاف لأن أحد 
الوصيين يملك ذلك بلا خلاف فأحد الأبوين أولى» ولأن فى اشتراط اجتماعهما إضرارا 
بالغلام والضرر منتفي . 1 

ولو اشقرق أحدعنها الصقير شيعا يال القير وله عنة يد فهى عل هذا الا تلان 
الذي ذكرناء على قول أبي يوسف: يجوزهء وعلى قولهما: لا يجوزء وكذلك لو قبض 
أحدهما ديئاً وجب للضغير فهو على الاخدلاف؛ لأن فى قبض الذين معتى المبادلة لأن 
القدون اتققعىي با ا نينا على هاعرت فى لوقه انتروة ا عدا ا تماد لل فى :اللختاوان 
كاذف عاج دون أن لماعت الف الوم يوه نأ عله نهنا و كو سر وا كو 
مبادلة» وكل جواب عرفته فى الأبوين من المتفق والمختلف فهو الجواب فى قضيتهماء 
آنا [ذااماناهفا اوسات احدهيا قن اسيد ولا تبقرض :اذى نانس أونة لأنهما اها مقا 
الأبوين فكان حكمهما حكم الأبوين إلا في ولاية التزويج» فإن الوصي لا يملك التزويج 
على ما عرف فى موضعهء ولو جن أحد الولدين جئوناً مطبقا كانت الولاية للوالد الآخرء 
لأن الجنون المطبق بمنزلة الموت في حق بطلان الولاية» وإن كان يجن ويفيق فهو بمنزلة 
الصحيح» وهذا الجئون بمنزلة الإغماء؛ قلا يوجب انقطاع الولاية كالإغماء. 

ثم تكلمُوا في حد المطبق بعضهم قدروه بأكثر السَّنة وهو مروي عن أبي يوسف». 
وبعضهم قدره بالشهر وهو قول محمد أولاًء ثم رجع وقدّره بسنة كاملة» وذكر الناطفي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنهم قدروه بالشهر»ء وإذا عرفت المطبق فما 
دونه تفسير ما قاله في «الكتاب» أنه يجن ويفيق . 

نوع مما يتصل بهذا النوع الذي يجب اعتباره في هذا النوع أن دعوى الوالد إذا 


؟عوم كتاب الدعوى 


تعذر اعتبارها دعوى الاستيلاد تعتبر دعوى التحرير لأن ف دغوى الأسكيلاد ها في دعوى 
التحرير وزيادة؛ لأن دعوى الاستيلاه توجب النسب والحرية وأمومية الولد. ودعوى 
القحون توجبي الشدث والخرية ولأ توج أمومية الولد» فعند تعذر اعتبارها في جميع 
مواهبها يجب اعتبارها في بعض مواهبها تصحيحاً للصرف بقدر الممكن. وإذا اجتمع 
وغوََئ الاسعيلاة ودعوى التحرير فدضى الاأستياذد اولى؛ لأنها سابقة تحكيا: ؛ لأنها 
مستندة إلى وقت العلوق. ودعوى التحرير تقتضر على الحال» ولو كانت سابقة حقيقة» 
3 ]كاتف أولى» ذكذا إذا كانكمتابقة تحكما . 

قال مصمد رحيه اللددفى 7الزراؤاكة جارية بين رتجلين فولدث لمئة أكبين تصاعدا 
مذ ملكافاة فساو فه يراك آخر ود :ذلك لبفة أقير تموافد] ند ولوض:الأرلم ذقال أحد 
الموليين: الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي» فهذا على وجهين: إما أن يصدقه شريكه في 
ذلك أو يكذيه. ْ ْ ْ 

فإن صدقه يثبت نسب الولد الأصغر من المدعي الأصغرء وتصير الجارية أم ولد 
لمدعي الأصغرء وضمن مدعي الأصغر لشريكه نصف قيمة الجارية موسراً كان أو 
معسراً؛ ويضمن نصف عقرها أيضاًء ولا يضمن من قيمة الولد شيئأ» وثبت نسب الولد 
الأكر من دعي" اكير وعلى مدصي الأ كير سف لعفا لاقت لخر حون واسسم عدر 
الجاريته آم شرك نمب الأكدر من مدقن الاك على دعي" القن تصقف قبي الأكير 
لشريكه ونصف العقر للجارية . ا | 

أما ثبوت نسب الأصغر من مدعى الأصغر؛ لأن نصف الجارية ملكه؛ والملك 
الناقص يكفى لصحة دعوة الاستيلاد» مضي اوفواة وعن | لا دق وايشييةة توت الولل 
الأصغرء وأما صيرورة الجارية أم ولد لمدعي الأصعر لان أموئينة الوام عرف على نباك 
اللسي» :وتن'ثت انصبه لصيس من ووا لض سيب 0 الحاو أن 
الاستيلاد لا يحتمل الوصف بالتحري» وإذا ثبت في البعض ثثم يثبت في الكل ضرورة» ومن 
ضرورة ثبوته في الكل يملك نصيب الشريك. . 

وأم يجان نماك نورة الحازية النترركه هوسوا كان أن شهيرا لما كرا انودييولك 
اضيب اتدرركق فين ا غييا ن:ا لسلاك ن«وقيمنان العوللت لذ مكدلفن كلوقه السشان و السيتان: 
ويضمن نصف عقرها؛ لأنه حين وطئها فنصفها ملك الغيرء وهذا لأن مدعى الأصغر وإن 
ملك دعي شرركه ين السارية إلا اله يدلكها متكي [للاشعيلاقه ,وسكي للشو رديه 
بعذهء فلا يتبين أن أول الوطء ما صادفت الجارية المشتركة» وهذا يخلاف استيلاد الأب 
جارية انان زا برضي المت علي لت اذ 050 لاني نيلك اللحارية اناعد 
الاستيلاد شرطاً لصحته فتبين أنه اشعو لدتهلك تفسهء: بوكان المقه فية أنة لمن للا دفن 
ل ا ل ل فلم يثبت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه 
رط لصحته» وإنما يشبت يشت التملك حكماً للاستيلاد والتقريته ما .دكرناء 


ولانفسن يها هن قيمة الأضيقر الشركة لأناوضوتد فى عفق الاعهر وعوق 


كتاب الدعوى عجو 


الاسشلاد: ولهذا صارت الجارية أم ولد له» ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» 
ال لا قيمة له 00 فلهذا 0 


الجارية ؛ لأنينا تصادقا أن استيلاد مدعي الاك إياها 00 وأن الجارية ار 0 5 


ْ دعق الأكبرء فمدعي الأصغر استولد أم ولد الغير وإنة عاج العقرء ولا يوجب 
شيئاً من قيمة الجارية. قلنا : القاضي حين قضى بكون الجارية أم ولد لمدعي الأصغر فقد 
كذبها فيما تصادقا فيسقط اعتبار تصادقهما والتحق بالعدم» ولو انعدم تصادقهما كان 
الجواب كما قلنا؛ فههنا كذلك. هذا هو الكلام في مدعي الأصغر . 

أما الكلام في مدعي الأكبر: فإنما يثبت نسب الأكبر منه لأنهما تصادقا على ثبا 
تسوه كان الو كسافنا عدي لاساسيه د حت يلك ليواي بي نيينا أولىه 
. ويضمن مدعي الأكبر نصف قيمة الأكبر لشريكه إن كان موسراً» وإن كان معسراً سعى 
الأكبر في نصف قيمته له لأن دعوته فى الأكون ليشت :وموس استيلاد؛ لأنا لو ا 
دعوى استيلاد تصير الجارية أم ولد لمدعي الأكبر وقد جرى الحكم بكون الجارية أم ولد 
لمدعي الأصغر» وإنه يوجب خروج الجارية من أن تكون ميل للا ستسلاد فى حق مدعي 
الأكبر ودعوى الاستيلاد إنما تعمل في محلها فيعذر أن يجعل دعوتة دعوى اسشسلاد :+ 
فجعلناها ادعوى تحرير لما مر في ابتداءء هذا النوع. فيصير مدعي الأكبر معتقاً للأكبر وهو 

0 الى في العبد المشترك بين رح 
إن كان موسراً وسعى الغلام في النصف إن كان معسراء ولا تصير الجارية أم ولد لمدعي 
الأكبر دون مدعي الأصخر مع مدعي الأكبر نيا تصادقا على كون الك 5 لمدعي 
الكت فقد تصادقا أن استيلاد مدعى الأكبر سايق » وأن الجارية خرجت من أن تكون 

قلناء ححيه قاقة ند الاأسشر اش فقن قر على تسمه ووسك .هذا الإقرار قاذا عليه 
لوجود المنفذ وهو الملك في النصف»؛ وإقرار الإنسان على نفسه إذا وجد نفاذاً عليه ينفذ 
ولا يتوقف على تصديق الغير فتفذ إقراره» وصارت الجارية أم ولد لهء فمدعي الأكبر إنما 
يدعي أمية الولد بعدما ثبت أمية الولد في حق مدعي الأصغر فلم يصحء أو يقول: بأن 
مدعي الأصغر حين قال: الأصغر مني فقد أقر بثبات نسب الأصغر وتكون الجارية أم ولد 
له من وقت العلوق باللأصغرء فهو بذلك بقوله: :الأكير شريكئ يريد إيطال أمية الولد في 
حقه وليس له هذه الولاية فصار وجود هذه المقالة والعدم بمنزلة. 


ولو لم يقل: الأكبر ابن شريكي؛ تصير الجارية أم ولد لهه ولا تصح دعوة أمية 
الأعلن أنه أقر بوطئها في حال كانت: مشتوكة بينهماء هذا إذا ضدقه شريكه . : 
زأما إذا كذبه قري قالجواب في حق مدعي الأصغر فظ ذكرنا فال تكد وتضير في 


ٍ سخ 1 الح اه 0 ع 2 
كانت * أعحقة احدهها أن يضم * لشوريقة نرصقفتت قيمته 


هم كتاب الدعورى 


حق مدعي الأصغر كأنه ادعى نسب الأصغر وسكت ولا يثبت نسب الأكبر من واحد 
منهما؛ لأن مدعي الأصغر أقر بنسب الأكبر لشريكه؛ وشريكه ينفيه عن نفسه ولكن يعتق 
الأكبر ويكون حكمه حكم عبد مشترك بين اثنين شهد أحدهما على صاحبه بالعتق» 
وصاحبه منكر؛ لآنه ولا قول مدعي الأصغر : الأكبر اب شريكي لكان الأكبر عيذ ؛ 
وإنما حكم بعتقه بإقراره بنفسه لشريكه فيكون العبد لهما في قيمته عند أبي حنيفة على كل 
حال» ويسعى الشاهدان إن كان المشهود له معسراً ولا يسعى إن كان موسرأء وهو خلاف 
معروف في الأصل كذا ههنا . 

هذا الذي ذكرنا كله إذا كان قال أحد الوليين: الأصغر ابنى والأكبر ابن شريكي», 
فأما إذا قال: الأكبر ابني والأصغر ابن شريكي فهذا على وجهين أيضاً: إن صدقه شريكه 
في ذلك أو كذبه. فإن صدقه ثبت نسب الأكبر من الشريك المصدق ل أم 
ولد لهء» وضمن مدعي الآخر نصف قيمتهاء ونصف عقرها توييرا كان أق سيد ا ولا 
يقيمن فق قيمة (الولد قفا «وضنار الشوناك التعندق تو .هذا" النضل نظين لالاعى: صخر 
في الفصل الأولء اها حجان لسجا راك تظاهره آنا صعرو#الجارية امولد الشريك 
المصدق باعتبار أن تصديقه يستند إلى وقت الإقرار فأوجب نفاذ الإقرار من وقت وجودهء 
فصارت دعوى الشريك المصدق للأكبر سابقة من حيث المعنى» وأما ضمان نصف قيمة 
الجارية وضمان نصف العقر وعدم ضمان قيمة الولد فلما ذكرنا . 

والقباسن* أن لأية نسي الأصغر من .مدعن الأصفر» لان الأصغر ولد مدعن 
الأكيرت وت الاستحعسان :بعك لأن آنيةالولك اكير لت كنع ظاهرة وقح العلوق 
بالأصغرء فإنما استولدها مدعي الأصغر بناءًَ على ظاهر الملك فيكون مغروراء وولد 
الوتوور تانيك اليس قله ويد نض ضكر تية]الأصغر الشريكه للها ذكرنا الهرلد 
المغرور. وولد المغرور حر بالقيمة عليه إجماع الصحابة . 

من مشايخنا من قال: ما ذكر من الجواب قولهما لا قول أبي حنيفة رحمه اللهء فإن 
ولد أم الولد ليس بمتقوم عنده كالأم. رسي ين نال لا بل هذا قول الكل لأن حكم 
الاستيلاد حالة العلوق بالأصغر لم يكن ظاهراًء وإنما يثبت عند الدعوى بطريق الاستناد 
إلى.وقت: العلوق بالأكبر»: والمستتد ثابت من وه عن ميق وجهء فلا يسقط تقوم مالية 
الولد بالشك». ولأن مدعي الأصغر مغرور على ما ذكرناء والمغرور بأم ولد الغير يغرم ‏ 
القيمة [19"ب/ 15 بلا خلاف» وضمن مدعي الأصغر لشريكه جميع عقرها كذا ههناء 
وهو إشارة إلى حقيقة الواجبء لأنه استولد أم ولد الغير» واستيلاد أم ولد الغير يوجب 

جميع العقرء ردك فق كا «(الدعوى»: أنه يضمن نصف العقرء وهو إشارة إلى الحاصل 
ل لأنه وجب لمدعي الأصغرء وعلى مدعي الأكبر نصف العقرء ووجب 
لمدعي الأكبر على مدعي الأصغر جميع العقرء 4 فيان التمنت :]لسري فضا هن عد 
الحاصل بعد المقاصة النصف . 


فإن قيل: ينبغي أن تصير الجارية أم ولدالسدض الأصضر ذون دفن الأكيو انه 


كتاب الدعوى مهم 


ادعى نسب الأصغر قبل صيرورة الجارية أم ولد لمدعي الأكبر؛ لأن ذلك لا يسبق 
تصديقهء قلنا : مدعي الأصغر لما قال: الأكبر ابن شريكي فقد أقر بشيئين : يكنات تشنت 
الأكبر من مدعي الأكبرء لي هعد ل و 
واوا لا يي ف كر ل 0م 
الأكبر؛ لأنه إقرار على نفسه وهذا سابق على دعواه للأصغرء فلهذا لا تصير الجارية أم 
ولد لمدعي الأصغرء وأما إذاا كذبة شتريكة ثيك تسبانولد الأصص من مدعن الأصغره 
وصارت الجارية أم ولد له وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا تضهرة من 
قيمة الولد شيئا. 

قال مشايخنا: وينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة: لا تصير الجارية 
أم ولد لمدعي الأصغر؛ لاق اقران لأبافية الولك للشويك؟؛ وإنها حق لا ينفسخ بالرد 
والتكذيب» فبقي الإقرار به قائم فلا تصح دعواه بعد ذلك لنفسه»ء وصار كما لو أقر 
بنسب ولد جارية من عبده وكذبه عبده في ذلك» ثم ادعاه المولى لنفسه؛ لم يصح عند أبي 
حنيفة» وطريقه ما قلناء ولكن ثبت نسب الأصغر منه لأنه ليس من ضرورة بطلان حق 
الاستيلاد بطلان حق الولد. ويمكن أن يقال بأن هذا قول الكل؛ لأنا نعتبر هذا الإقرار 
فى حق حريتهاء ووجوب نصف قيمتها للشريك» وهذا أمر منفصل عن أمية الولد في 
الجملة. عاذ أن يضندق شه ل شت ننه الا كير من الشريك» ويكون الحكم فيه 
كالحكم في عبدين شريكين؛ شهد أحدهما على صاحبه بالعتق على ما ذكرنا قبل هذا . 

نوع آخر يتصل بهذا النوع 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجلان اشتريا جارية وقبضاهاء فولدت عندهما 
ولدا + افادغى أحن الرتجلين البجارنة أنيا ابققة:وادهعى الاخر الولد أنه ابقد» وقد كان 
الذغو كان عنمدا عا دوقن بواعد هن اللود فيو يقال يولة لفل لمعي نإذ كالك 
الولادة لستة أشهر فصاعداً من وقت الشراء كانت دعوى المدعي الولد أولى؛ ويصير 
الولد ابنه» والجارية أم ولد له؛ لأن دعوى مدعى الولد دعوى اتعئلادي' لآن.علوف: الولد 
حصلء والجارية في ملكهما؛ لأن موضوع المسألة أن الجاورة تعا دوت اولك لبنة أشهدر 
فصاعداً. أو ستة الأشهر مدة يحدث فيها الولد التام والحبل عارضء» والأصل في 
الحوادث أن يحال بها على أقرب الأوقات؛ فهو معنى قولنا أن دعوى مدعى الولد دعوى 
استيلاد» ودعوى مدعي الجارية دعوى تحريرء ولأن علوقها لم يكن في ملكهماء 
ذكرنا أن دعوى الاستيلاد مع دعوى التحرير إذا انويع كانتادفوى الاستيلاة اولئ: 

وإذا ضناوت دعوته أولين تبث سيب الولك منه» وتصير الجارية أم ولد له ويضمن 
لكترركة تضق قيمة الجارية لآله ولك تضببه التريكة هيزن الجارية لآنه لها استولدها ضار 
نصيب المستولد من الجارية أم ولد له» وصار نصيب الشريك أم ولد له أيضاء لذن أمية 
الولد عبارة عن صيرورة الجارية فراشاً للمولى حتى إذا جاءت بالولد ثبت النسب من 


كنم كتاب الدعوى 


المولى غير دعوى؛ كما في النكاح. وهذا مما لا يتحرى لأنه لا يتصور أن يكون البعض 
متها فراشا ؛ ولا.يكون البعضن فراشا.: 

اقلنا: ولا يصير نصيب الشريك أم ولد للمستولد إلا بتملكه نصيب شريكه» فيصير 
كيلك تيت شر ركه الها 

قال: ويضمن لشريكه نصف قيمتها موسرأ كان أو معسراً؛ لأن ضمان الاستيلاد لا 
يختلت باليسان والعسار ويقيمن لشتركه صف عقرها ارفا + لأن العلوق «الولد لما كان 
في ملكها بالطريق الذي قلنا صار هو واطئاً جارية مشتركة» فإن قيل: ينبغي أن لا يضمن 
مدعي الولد شيئأ من قيمة الجارية ومن عقرها لشريكه. لآن النبريك أقر أنها حرة لما 
ادعى أنها أبنته قلنا: نعم إلا أن إقراره قد بطل» وبيان ذلك في وجهين : 

أحدهما: أنه إنما أقر بحريتها بعدما هي زائلة عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار, 
بيانه: ما ذكرنا أن دعوى مدعي الولد دعوى استيلاد. ودعوى مدعي الجارية دعوى 
تحرير» ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق. ودعوى التحرير تقتصر على حال 
وجودها فصارت دعوى مدعي الولد سابقة حكماً واعتباراً» فصار مدعي الولد متملكا 
نصيب شريكه من الجارية» من وقت العلوق. فصار مدعي الجارية مقراً بحريتها بعدما 
زالت هي عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار فلم يصح إقراره» فصار وجوده والعدم 
بمنزلة . 

فإن قيل: لم لا يجعل هذا الإقرار مجازأً عن الإبراء عن نصف العقر؟ قلنا: لو 
جعلنا مجازاً عن الإبراء أيضاً لا يصح ولا يبرأ؛ لأن صاحبه وهو مدعي الولد يأبى ذلك 
لما زعم أن الجارية صارت أم ولد له» ولو أبرأه عن ذلك صريحاً ولم يقبله مدعي الولد 
كان لا يبرأ فكذا ههناء وكان كمن اشترى عبداً بألف درهم ثم أقر البائع أنه كان أعتقه 
قبل البيع وكذبه المشتري في ذلك. فإن المشتري لا يبرأ عن الثمن وطريقه ما قلنا . 

الوجه الثاني لبطلان إقراره: أن مدعي الولد بدعوى الولد استحق على شريكه تملك 
نصيبه من الجارية وإنما استحق التملك عليه بالقيمة؛ لأن تملك مال الغير من غير رضاه 
لا يجوز إلا بالقيمة» فهو بهذا الإقرار يريد إبطال الاستحقاق الثابت له عليهء وهو لا 
يملك إبطال الاستحقاق الثابت له عليهء وهو لا يملك إيطال الاستحقاق الثابت للغير 
عليه؛ فقلنا: إنه لا يصح إقراره» وصار وجود هذا الإقرار والعدم بمنزلة» فلهذا قال: له 
نصف قيمة الجارية. ل ا لي ل فإنه لا يسقط 

عن المشتري شيء من الثمن . 

وإن كان هو ينكر وجوب الثمن له عليه لأن المشتري استحق تملك العبد عليه 
بالثمن فهو بهذا الإقرار يريد إبطال ذلك الاستحقاق الثابت للمشتري عليه» فلم يصح 
إقراره كذا ههنا. فإن قيل: إذا وجب نصف قيمة الجارية لم لا يدخل فيه نصف العقر كما 
في الأب إذا استولد فإن هناك لما ملك الأب الجارية بالقيمة دخل فيها العقر؛ حتى لا 
يضمن العقر. 


كتاب الدعوى < بنه ؟ 


قلنا : عدم وجود العقر ثمة ما كان باعتبار أنه دخل في قيمة الجارية بل باعتبار أن 
الأمديملك الجارنة شانتا عق الوطه قرط لضحة الاسعلاة: اسان لصم 
الاستيلاد» وإنما يتملك نصيب الشريك بعد الاستيلاد» وبعلما : لكك اميه الولد في نصيبه 
بالطريق الذي قلناء فالوطء صادف جارية مشتر شين لمك الع ليلا ولا يضمن 
مدعي الولد شيئاً من قيمة الولد؛ يي 
حصلت كلها في ملكه» فكان الولد حاصلاً في ملكه ولا وجه إلى أن يضمن قيمته حالة 
العلوق» وإن كانت الجارية ملكها وقت العلوق؛ لأنه كان ماء مهيناً في ذلك الوقت» هذا 
[5ااختاءت بالولك لمعة اتير من وقث شراقة إباهاء ناما إذا معاءت» بالولد لاقل هر سعة 
أشهر من وقت شرائه إياها وباقى المسألة بحالها؛ صحت دعوى كل واحد منهما فيما 
أدعى ‏ ويثبت نسب الغلام من مدعيه ونسب الجارية من مدعيها» لأن دعوى كل واحد 
منهما دعوى تحرير لأن علوق كل واحد منهما لم يكن في ملكه فانعدم دليل السبق» وزال 
المرجح. 0 ظ ظ 

قال: ويضمن شيئاً من قيمة الجارية» وإن زعم أنه يملك نصيب شريكه من الجارية 
بالقيمة إلا أن شريكه يكذبه من إقراره فإنه يقول بأن مدعي الولد لم يتملك على نصيبي من 
الجارية ؛ لأنها علقت حرة أو رقيقة إلا أنها عتقت على حين اشتريناهاء وقد صحت هذه 
المقالة منه لقيام ملكه في الجارية [ 5٠‏ :] وقت هله المقالة» ولم يصر مكذبا شرعاً في 
هذه المقالة؛ لأن القاضي قضى بعتق الجارية كما قال» وأما لا يضمن له شيئاً من قيمة 
الولد؛ لأن مدعي الجارية يقول: إنه ما أتلف الولد علي لأنه حافدي». وقد علق حر 
الأصل. ولم يصر مكذباً في هذه المقالة؛ لأن القاضي حكم بحرية الولد كما يقول هوء 
ؤأنا لا رقي لقنا هن عترها )«وزعنه فير اقزرها لما :ذكرنا. 

قال: ولا يضمن مدعى الجارية من قيمة الجارية لشريكه عند أبى حنيفة إن كان 
يورا رضمو نفك لمعا وإن كان معميرا قاللوارية لا فى ف ذللقام " 

زتها 7 !إن "كان وير | نشو تضق البمعيا نه ون كان شعمر ا معت الجار يفن 
ذلك لأن في زعم شريكه أنه بدعوى الجارية أتلف علي أم وللاىةدوحال :مهما وين إلا 
أن رق أم الولد ليس بمتقوم عند أبي حنيفة وعندهما هو متقوم. والمسألة معروفة في عتاق 
الأصل. وكذلك لا يضمن مدعى الجارية من عقر الجارية لشريكه؛ لأن مدعى الجارية ما 
اقرجوطه اللعارية انما أتر يوط آم الجازية »وام لساري اله نكن تعر 6ه اشر كل 

عن كضرا حازية» قر لضفن ملكيما اكه لببعة اشير نضاغندا »:نكييت الاين 
وولدت ابئةٌ ثم اأدعى اخدل المبريية القت الكدوى »و ادعو الشيويك الاير ا 
الصغرى» وكان الدعوتان منهما فعا كينا دكن ف «الكقات» أنه نقيت نسب كل واحدة 
مننما معي 6 أمنا !تعمد | اكور قن دلا قا قنك مضني :1 لأ ضغراة قري الا عقاف 
لأن علوق الكبرى كان في ملكهماء ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» وفي تلك 
اللخالة 0١:‏ متاوع له اتصبيعه::دفواتة وتيخ السبب ننه وأما ثعبي الستترى :ققد :قبل ما ذكر 


بمم؟ كتاب الدعورى 


في «الكتاس» أنه بقث تعب الضغرا4ق اتكحنا ا 

والقياس: أن لا تصح دعوته؛ فلا يثبت نسبها منه؛ إلا أن محمداً رحمه الله لم 
يذكر القياس» والاستحسان فى هذا «الكتاب»» وإنما ذكر فى عتاق الأصل فى مسألة نسبه 
هذه الفينال: ْ ْ 1 

وجه القياس فى ذلك: أنا حكمنا بثبوت نسب الكبرى من مدعيها؛ لما أن دعوته 
ذعوق التعتلاةه:ودعوئ'الانشلاة تنفد إلى وقت العلوق» فتبين أن مدعي الصغرى ادعى 
نسب ولد حرة؛ وليس بينه وبينهما نكاح». ولا شبهة نكاح. فلم يصح. ظ 

ونه الامتمان: اناعد الضكرق بحرن اقفن المقروي كان الورك افا لبوا ذن 
الخبرق التي هي أم الصغرى ارا وملك الأم ظاهراً كافٍ لصحة الدعوى 5 
النسب. كما في ولد المغرورء إلا أن المغرور يضمن قيمة الولد للمستحق. ومدعي 
الصغرى ههنا لا يضمن قيمة الصغرى لمدعي الكبرى؛ لأن المستحق يقول للمغرور: لولا 
دعوتك وأنت ت حامل بحالٍ الجارية وإلا لكان الولد مملوكاً لي كالجارية. وإنئما تلف الولد 
على بدعوتك فكنت ضامناً ل وههنا لا يمكن لمدعي الكبرى أن يقول لمدعي الصغرى : 
لولاا دعوتك الصغرى لكانت الصغرى مملوكة لي. » لأن الصغرى ولد الحرةء وولد الحرة 
يكون حراًء فلم يصر مدعي الصغرى متلفاً على مدعي الكبرى ملكه في الصغرىء فلهذا 
لا يضح . 

فال ولا عجن عنعن الفيفرف نهنا لمعن الكيرق تنك اقعية الكدرى وان 
جعل مدعي الصغرى مقراً لأنه باستيلاد الكبرى يملك نصيب شريكه من الكبرى» لأن 
مدعي الكبرى يكذبه في إقراره؛ حيث ادعى أن الكبرى ابنته» وأنها حرة الأصل». وقد 
صحت هذه الدعوى منه شرعاً حتى حكمنا بحرية الكبرى وثبوت نسبها من مدعيهاء 
ويضمن مدعي الصغرى نصف عقر الكبرى لها على رواية هذا الكتاب» وفي بعض 
روايات كتاب العتاق. قال محمد: يضمن مدعي الصغرى جميع عقر الكبرى. لأن مدعي 
الصغرى وطئها بعدما حكم بحريتها؛ لأن دعوى الكبرى استدرت إلى وقت علوقهاء 
وثبت نسبها وحكم بحريتها من ذلك الوقت. 

وجه رواية هذا الكتاس: أن مدعي الصغرى كان نصفها مملوكاً له ظاهراً. فكان 
مقرأ لشريكه بنصف العقر لو كمل العقر إنما يكمل بحكم الإسناد من حيث أن دعوى 
الكبرى تستند إلى وقت العلوقء. فيظهر أنه وطىء الكبرى وهي حرة» إلا أن الاستناد إنما 
بظير فى مق ثبات السب وما لانت للنسب مخة هن حخوية الود من الأصري: أما يها 


للنسب منه بد فلا يظهر الاستناد فى حقه بل تقتصر الدعوى على حال وجودهاء هذا أن 
الاسعناد:إنما يكبت :يطريق: الضرورة لآن السب ينبت من رقت العلوق فيظهر الاستتناة في 
حق ثبات النسب. ولا بد لثبات النسب منه وللنسب بد من المستوفي بالوطءء فلا يظهر 
الإسناد فى حقه. ْ 


يفا 


وإذا لم يظهر الإسناد في حق المستوفي بالوطء صار مدعي الصغرى واطعاً الحوقه 
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والكترض مقف كذ ييتهما فيكوق مقرأ يضقت العفرع وإنما أوجبنا نصف العقر للكبرى مع أن 
مدعي الصغرى أقر بذلك لمدعي الكبرى لا للكبرى؛ لأن مدعي الكبرى حول ذلك من 
نفسه إلى الكبرى بإقرار أنها حرة الأصل» وذلك صحيح منه في حق نصيبه . 

قال: ويضمن مدعي الكبرى نصف قيمة الجدة حية كانت أو ميتة: ولمطعا عير 
لشريكة» لآن الجهدة “علقت بالكبرئ وهي في ملكهما حقيقة» فصار مدعي الكوف مدر ندا 
جارية مشتركة بينه وبين غيره» ولأيشيس نعلي لليئة الكري أنه فهدن اكيت قبمة | لام 
وأحد الشريكين متى ضمن نصف قيمة الجارية لشريكه في دعوى الاستيلاد لا يضمن له 
شا من قيمة الولة؛ لأنه يملك الجارية من وقت ا ووقفت العنرق انها سينا لا 
قيمة له. 

وحالة الولادة وإن صار له قيمة إلا أن الولادة حصلت والجارية كلها ملك 
المستولد» فلم يجز أن يصير شيئاً من الولد لغيره وهو حادث على ملكهء هذا إذا كانت 
الجدة حية أو ميتة وقت الدعوى» فأما إذا قتلت الجدة وقد أخذ قيمة الجدة بينهما نصفان 
وباقى المسألة بحالهاء والجواب فى هذه المسألة والمسألة المتقدمة سؤالا فى فصلين؛ 
أحدهما: أن ههنا أبو المدعى الكبرى لا يضمن نصف قيمة الجدة لمدعى الصغرى إنما 
يضمن له نصف العقر لا غيرء لأن مدعى الصغرى لما أخذ نصف القيمة من القاتل فقد 
وصل إليه بدلها مرة» فليس له أن يأخذها اا إذ لا يجوز بإزاء مال واحد ضمانئين 
وبدلين» بخلاف ما إذا كانت الجدة حية أو ميتة. 


الفصل الثاني : أن الجدة متى كانت حية أو ميتة وقت دعوتها كان لا يضمن مدعي 
الأكبر من قيمة الكبرى شيئاً في قولهم جميعاً لما مر وإذا كانت مقتولة فكذلك الجواب 
عند أبي حنيفة» وعندهما يضمن نصف قيمتها أم ولد. فأبو حنيفة رحمه الله سوّى بين 
هذه المسألة وبين المسألة الأولى في هذا الفصل» لأن مدعي العفرف آثر :ان الكترف أم 
ولد له ومدعي الكبرى بالدعوى أعتقهاء ورق أم الولد غير متقوم عنده» واس نوست 
ومحمد فرقا بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى وفي هذا الفصل . 

التاق ليبا" ان اللجدة .”7 اننيكن تيا افيهان الولنهفيكون: الولل حر 
الأصل» فأما إذا كانت الجدة مقتولة فمدعي الكبرى لم يضمن من قيمة الجدة شيئا حتى 
يدخحل ضمان الولد فيه فيضمن نصف قيمة الكبرى لهذا. هذا الذي ذكرنا إذا كانت ولادة 
الكبرى لستة أشهر فصاعداً من وقت شرائهاء فأما إذا كانت ولادة الكبرى لأقل من ستة 
أشهر من وقت شرائها والباقي بحاله صحت دعوى مدعي الصغرى» وصارت الكبرى أم 
ولد لهء ولم تصح دعوى مدعيي الكبرى؛ لأن دعوته دعوى تحرير إلى العلوق بها لم يكن 
فى ملكهماء ودعوى الصغرى تقتصر على الحال» ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت 
العلوق»ء فصارت دعوى مدعي الصغرى سابقة معني فكانت أولى». ولذا لم تصح دعوى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


مدعي الكبرى» ولم يثبت نسب الكبرى منه. هل 7 تصير الجدة أم ولد له؟ فهذا الشبرطظط 
لحد رمه الدب ل على ان التجده ذا #التعديحة إنيا :لأ تصير ١‏ ولك اذه وفيما تقدم 
وهو أن ما إذا كانت ولادة الكبرى لستة أشهر من وقت الشراء؛ ذكر أن الجدة [840؟اب/ 
ل ا ل ل ل ل ل 
نصف قيمة الجدة لمدعي الصغرى على كل حال» والفرق أن حق الأم الولد انما يثيث 
تبعاً للولد على ما عرف في موضعه؛ ففيما تقدم دعوى مدعي الكبرى دعوى استيلاد على 
ما مر؛ فتستند حرية الولد إلى وقت العلوق». فيئبت حق العتق للأم من ذلك الوقت تبعاً 
للولدء وفي ذلك الوقت هي محل لحقيقة العتق فكانت محلاً لحق العتق. أما في هذه 
المسالة دعوى مدعي الكبرى دعوى تحرير» فتقتصر الكبرى على حالة الدعوى فيثبت حق 
العتق للأم مقصوراً على حالة الدعوى أيضاً؛» فإن كانت حية كانت محلاً لحقيقة العتق» 
كرون سجاذ لعدق اعت 

وإذا كانت ميتة لم تكن محلاً لحقيقة العتق فلا يكون تحملاً لحق العتق» إذا لحق 
يلحق بالحقيقة» فإذا كانت الجدة حية حتى صارت أم ولد لمدعي الكبرى؛ ذكر أن مدعي 
الكبرى يضمن نصف قيمتها لمدعي الصغرى موسراً كان أو معسراء فضمان الاستيلاد لا" 
يختلف باختلاف اليسار والعسار. بخلاف ضمان العتاق حيث يختلف باختلاف اليسار 
العسا 
والعسار. 


والوجه فى ذلك: أن قضية القياس أن ضمان العتق يختلف أيضاء ويكون على 
المعدى على "كن بعال 6 لآن المعكو هو المتسد التصيي اندي عدل أب ديق وعد 
الخلفه على قوليناة» إلآ اناامركنا القتاشن وا وعناء غلن العبك'إذا كان المعكق معنم 
بالتضوى. و النضي الواوز اتات تمان القع ضلى ٠‏ اللسيه اد لكان الحسكى عيبر ا وشضقعة 
الإفساد والإتلاف في نصيب الساكت كلها تحصل للعبد لا يعتبر وارداً دلالة في ضمان 
الاستيلاد» وعامة منافع نصيب الساكت حاصلة للمستولد لا للأمة من الإجارة والتزويج 
والاستخدام والوطء»ء وهو معنى ما نقل من المشايخ أن ضمان الاستيلاد ضمان بملك» 
فإن عامة منافع نصيب الساكت للمستولد لا للأمة فتكون ضمان بملك هذا الاعتبارء 
فوجب عليه موسراً كان أو معسراً لهذا . 

رجلان اشتريا جارية فولدت فى ملكهما ولداً لأقل من ستة أشهرء فادعى الولد 
أحدهما صحت دعوثه ؟؛ لأنه بجلاكة عناقه: وإن رد عليه شريكه فتصح دعوته من طريق 
الأولى؛ لأن الدعوى أسرع ثبوتاً بالإعتاق؛ بدليل أن الأمة تملك دعوى ولد جارية أمتهء 
ولا يملك إعتاقه. وإذا صحت دعوته كانت الجارية أم ولد له» وضمن لشريكه نصف 
قيمتها يوم ادعى الولد؛ موسراً كان أو معسراً؛ لأنه صار متملكاً نصيب شريكه من 
الجارية. 

أكثر ما في الباب أنه أقر بالاستيلاد قبل الملك» وبالاستيلاد قبل الملك لا يغبت 
العملف .إلا أن الأمضلؤة فبك الملف قن يتعقل:موهيا أسومية الولنموقوفا على الملك: 
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كما لو اشترى كما لو استولدها بالتكاح: ولا يضمن لشريكه شيئاً من عقرها لأنه لم يصر 
مقرأ تعن العف لأنه اق الا تكبا ةدر نا تروط وميا ها غلى الها للتنع بو العو انيه فى الثر د 
كالجواب في العبد إذا كان بين اثنين؛ أعتق أحدهما؛ لأن هذه الدعوى في حق الولد 
دعوى تحرير؛ لأن العلوق به لم تكن في ملكهماء ولهذا ثبت الولاء للمدعي على الولد. 
وفي إعتاق أحد الشريكين خلاف ظاهر , بين أبي حنيفة وبين صاحبيه في كيفية العتق. وفى 
كيفية الخيار للساكتء كذا ههناء فإن قيل: المدعي لما ملك نصيب الساكت من الأم 
بالضمان ينبغي أن لا يضمن قيمة الولد كما في دعوة الاستيلاد؟ قلنا: في دعوة الاستيلاد 
يتملك نصيب شريكه من الجارية وقت العلوق» ولهذا يعتبر قيمتها يوم العلوقء وفي تلك 
الحالة الولد متصل بها فيصير متملكا نصيب الشريك من الولد بتملك نصيب شريكه من 
الجارية بطريق التبعية» كما لو اشترى نصفها والولد في بطنها؛ فيكون ضمان نصفها 
ضمان نصفه بطريق التبعية» ألا ترى أن ثمن نصفها يصير ثمن نصفه بطريق التبعية» أو 
يقول في تلك الحالة : الولد ماء مهين لا قيمة لهء فلا يلزمه بمقابلته شيء» أما ههنا ملك 
الأم بعد انفصال الولد منها وبعدما يان اد ال للم لتر » من الولد 
تبعاً لملك نصيب شريكه من الأمء نيقي الول مخكر كا نوها : وواكحرير انست وأثلفن 
نصيب شريكهء وله قيمته؛ء فيضمن إذا كان موسراً . 
نوع آخر يتصل بهذا النوع أيضاً 

قال محمد رحمه الله: أمة بين رجلين جاءت بولدين في بطن واحدء فادعى 
أحدهما الأكبره والآخر اؤعتى الأصشه وخرج الكلذمان مديماء مها ؟ صحت دعوى كل 
واخه ستيها ايش همان : ولوببذا أحدهنما بالدعورى» إن نذأ مدعي الأكير سهون الاكبر 
لبك تسبي | اكير قن ولم يثبت نسب الأصغر منه؛ لآن تخصيضن الأكبر بالدعو:نن 
الأصغر دلالةء فكان نفي الأصغر صريحاً. ويكون الأصغر ولد أم ولد مدعي الأكبر 
جل له لأن الجارية صارت كلها أم ولد لمدعي الأكبر حالة العلوق بالأكبر» والأصغر 
حدث بعد ذلك» فلهذا كان الأصغر مملوكاً لمدعي الأكبر» وولد أم ولده. 

ويضمن مدعي الأكبر لشريكه نصف قيمة الجارية» ونصف عقرهاء ولا يضمن شيئاً 
من قيمة الولد لمك عن الاك لأنه ادعى ولد أم ولد المدعي الأكبرء ومن ادعى ولد 
أم ولد الغير لا 7 نصح دعوته إلا بتصديق ذلك الغيرء ويضمن مدعي الأصغر لمدعي الأكبر 
جميع عقرها؛ 7 أقر بوطء أم ولده. إلا أن لمدعي الأصغر على مدعي الأكبر نصف 
العقر ونصف قيمة الجارية» فيتقاصان إن لم يكن ثمة فصلء ويراد أن الفصل إن كان 

وإن بدأ مدعي الأصغر بدعوى الأصغر ثبت نسب الأصغر منه» وتصير الجارية كلها 
أم ولد له».ويسمن لشتريكه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها؛ ولا يضمن شيئاً من قيمة 
الولد الأصغر لأنه ضمن الأم فلا يضمن الولد وينفي الأكبر ما كان مشتركاً بينهماء فإذا 
ادغ :نعل ذلك الأكن سيكت وغوتة لآنة ادعى نسب شخص بعضه مملوك له. وضمن 
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لمدعي الأصغر نصف قيمة الأكبر إن كان موسراءٍ إلا أنه لا يمكن أن يجعل دعوته للأكبر 
دعوى استيلاد فجعلناه دعوى تحرير» فصا و عنقا الصبيدة ولاع وله وصار في حق الشريك 


كأنه أعتقه فيكون الجواب فيه كالجواب في عبد بين شريكين أعتقه أحدهما : 
نوع آخر يتصل بهذا النوع 

وإذا مات الرجل وترك أمةٌ حاملاًء وترك ابئين» وادعى أحدهما أن الحبل منه؛ 
وادعى الآخر أن الحبل من أبيه؛ وخرج الكلامان معا. صحت دعوى الذي ادعى الآخر 
أن الحبل منهء ولا تصح دعوى الذي ادعى أن الحبل من أبيهء 3 الذي ادعى الحبل منه 
يحمل النسب على نفسه. فكون ماعل انسفن والذي ادعى أن الحبل من أبيه يحمل 
النسب على الغير»ء فيكون مقرأ على الغيرء فكانت دعوى من يحمل النسب على نفسه 
أولى. وإذا صحت دعوى الذي ادعى أن الحبل منه دون دعوى صاحبه صار كأن الذي 
ادعى الحبل من نفسه تفرد بالدعوى., ولو تفرد هو بالدعوى تصح دعوته» وتصير الجارية 
أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لشريكه كذا ههنا . 

فإن قيل: كيف يضمن نصف قيمتها لشريكه» وإن من زعم شريكه أنه ليس عليه قيمة 
الجارية؛ لأنه في زعم شريكه أنها أم ولد للأب. وأنيناا عتقف بيرت الاي ؟ فليا لان 
شريكه صار مكذباً في زعمه حين جعل القاضي الجارية أم ولد لمدعي الحبل عن نفسه 
فالتحق زعمه بالعدم» وضمن جميع عقرها أبن ال انه لواتساضه لان وو للق 
نصفه فسقط عن النصف وبقي النصف الآخر لصاحبهء قال شيخ الإسلام: هذه المسألة 
تنصيص على أن دعوى التحرير تنتظم الإقرار بالوطء» كدعوى الاستيلاد لأن وضع هذه 
المسألة في رجل مات وترك أمة حاملاًء فهذا يوجب أن يدخل في ملك الاثنين وهي 
حامل. فتكون دعوى مدعي الحبل عن نفسه دعوى تحرير. ومع هذا وجب عليه العقرء 
وفي هذا الفصل اختلاف المشايخ على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. هذا 
الذي ذكرنا إذا خرج الكلامان معاً. وكذلك الجواب فيما إذا بدأ مدعي الحبل من نفسه 
بالدعوى, والكلام فيه أظهر . 

ولويذا الذي ادعى الحبل عن ابنه بالدعوى. لا تصح دعوته فى حق النسب 
4/1 لأنة يعمل الفسن: على الغير ولكن يعتق تضب الجازية وتنصيف الولد 
بإقراره؛ لأنه زعم أن الجارية عتقت بموت الأبء. وأن الولد حر الأصل وهو مالك 
لنصفهاء فيصح إقراره بعتق نصف الجارية والولد» ويبقى نصف الجارية ونصف الولد 
رقيقاً للآخر عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن العتق عنده متجزئ ولا يضمن المدعي لأخيه 
شينا لأاهق الأء.ولامن الولد لأن الجدع الو يقر :يسبت الضعان: فإنه لم يقر أنهما عتقا 
يجيتب وما افر انهمنا عنقا هو عدي اديه وق الات لآ يوسب عله يهان ايكون 
بكرا للعان: وهو بمنزلة عبد بين شريكين أقر أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه؛ لا 
يضمن لصاحبه شيئاًء وإن فسد نصيب صاحبه بإقراره؛ لأنه أقر بإعتاق صاحبه لا بإعتاق 
نفسه كذا ههناء وأما على قول أبي يوسف ومحمد: إذا ادعى أن الحبل من أبيه أعتق 


كتاب الدعوى وذ 


الخازية كلينا والوله الآن الفعق يدهن لآ عد ولا يقنمن امناسه شيا لبا أكرتاة إن 
ادعقن: الآخر الولة يعد ذلك أنه اينه؟ تعلق فقول أن حصفة وسمة الله ضعت دعرتة »لان 
ملكه في نصف الجارية والولد قائم عنده» وهذا كاف لصحة الدعوى» وصار نصيبه من 
الجارية أم ولد لهء ولا يضمن لصاحبه شيئاً لا من الولد ولا من الجارية» لأن المدعي لم 
يفسد على صاحبه نصيبه» لأن نصيب صاحبه عتق عليه بإقراره؛ لأن الحبل من أبيه؛ 
ويضمن نصف العقر لصاحبه.» إن صدقه صاحبه أخذ ذلك منه لآأن فى زعمه أنه وطء 
جارية باه و قو لعقر لأ لأ التتوورف التستودي الفط حنها لمعزتهة وسقن 
النعي لمعه ناذه داسة إن ميدةه جاه فى للقن إن كذيه ظل وميه قرا 
وى تو الى :روسك رمعي لدت نعي الوله هته استعيانا بر إن ال كن له ك تلن لما 
المفعن كلمسواتران المتهى الأول امنا يقبت لأاادف معي سعير لس لانست 
معروف» فتصح دعوته الونانا : كما لو ادعى نسب لقيط وضمن نصف العقر لصاحبه 
لما ذكرناء: 


نوع آخر يتصل بهذا النوع 

قال: أمة بين رجلين جاءت بولد فادعياه» وقد ملك أحدهما نصيبه منذ شهر وملك 
الاخير نضيية فتلنيعة أشير» الدطوق ضباحخب الجذلك«: الا ول اول 4 لآن بوغوته سابقة 
فعق 4 "لآن:دعوته عون اسقرلذى ويلك إلئ.وقك العلوق6:وإذا ضات دعرتة أولى ذكز 
أنه يضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء ولم يذكر أنه لمن يضمن لصاحبه أو لبائع 
صاحبه» قالوا: وينبغي أن يضمن ذلك لبائع ضاحزة ؛. لان دغر تدرق ا سالاد ستتتك: إلون 
وقت العلوق» والعلوق كان في ملك بائع صاحبه فصار متملكا على بائع صاحبه نصيبه 
فيضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرها لبائع صاحبه من هذا الوجه. وظهر أن البائع حين 
باع هذا النصف باع أم ولد الأول فيكون باطلاًء فيجب على البائع أن يرد جميع الثمن 
غلى ضاحيا الملك الأخير) وهل ضهن ضاخي الملك الآغير العقر لضاحب الملك 
الأول؟. 

لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل ههناء وذكر المشايخ في شروحهم: أنه 
يضمن جميع العقر للمالك الأول؛ لأنه ظهر أنه أقر بالوطء بعدما صارت الجارية كلها أم 
ولد لصاحب الملك الأول» وما ذكره المشايخ إشارة إلى دعوى التحرير لا ينتظم الإقرار 
بالوطء» فإن دعوى صاحب الملك الآخر دعوى تحرير: إذ العلوق لم يكن في ملكه . 

وصاحب شرح «مختصر الطحاوي» يشير إلى أن دعوى التحرير لا ينتظم الإقرار 
بالوطء»؛ لأن دعوى التحرير تقتصر على الحال» ولا تستند إلى ما قبل ذلك ومتى لم تستند 
إلى ما قبل ذلك لا ينتظم الإقرار بالوطء في ملك الغير» ومحمد رحمه الله لا يذكر العقر 
في دعوى التحرير؛ إنما يذكره في دعوى الاستيلاد» فكأن محمداً صحح دعوى التحرير 
باعتبار الملك في الحال من غير اعتبار الوطء» كما يصح العتق باعتبار الملك الثابت 
للحال» وأراد بقوله في «الكتاب»: دعوى التحرير تقتصر على الحال: الاقتصار في حق 


ا كتاب الدعوى 


العتق والنسب» وإذا اعتبر مقصوراً على الحال في حق بيان ثبات النسب حكماً لم ينتظم 
إقراراً بالوطءء هذا إذا علم المالك الأول من المالك الآخرء قأما إذا لم يعلم ثبت نسب 
الولد منهماء وتصير الجارية أم ولد لهما لأنهما استويا في الدعوى لأن دعوى كل واحد 
منهما احتمل أن تكون دعوى تحرير. 

قال: ولا عقر على واحد منهماء قال بعض مشايخنا: لم يرد بقوله لا عقر على 
واخذ مهما أصبلا ؟ وإنما أراديهاة لذ عقر علق واحدمتهما لفباحة: بولا شك أنه لا عقر 
لواحد منهما على صاحبه» وإن صار واطئاً ملك صاحبهء إلا أن الوطء في ذلك ليس 
بمعلوم»ء فكان المقضي عليه بالعقرء والمقضي له بالعقر مجهولاًء ولا يمكن الجهالة في 
الموضعين فمنع القضاء . 

إما يضمنا نصف العقر للبائع لأن المقضي وهو نصف العقر معلوم» والمقضي له 
وهو البائع أيضا معلومء وإنما الجهالة في المقضي عليه لا غيرء وتمكن الجهالة في 
موضع واحد لا يمنع القضاء بل يقضي ويودع كما في مسألة الطلاق وإلى هذا مال شيخ 
الإسلام رحمه الله» وبعض مشايخنا قالوا: لا عقر على واحد منهما أصلاء إما لصاحبه 
فغير مشكل لأنا لم نتيقن أن كل واحد منهما وطء ملك شريكه. وإما لبائع صاحبه فلانه 
إنما يجب العقر للبائع على من حصل وطؤه في ملك البائع وأنه مجهول. والمال لا يجب 
على المجهولء وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي» والأول أشبه بأصول أصحابنا . 

وا افق لأمة بيو وس نزام الاك بولق تادعين الردن نوافه المراة تسيا الرلد 
كانت دعوى الزجل أولى لأنه صاحب حقيقة الملكء» ولأب المرأة تأويل الملك. 
والتأويل لا يعارض حقيقة الملك. لد دعوى الرجل تثبت من غير تقديم الملك له على 
العلوقء فكانت دعوى الرجل سابقة معنى . 

أمة بين رجلين ولدت ولداً ميتاء أو أسقطت سقطأ استبان خلقه» فادعاه أحدهما 
صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد لهء وكان ينبغي أن لا تصير الجارية أم ولد له لأن 
نسب الولد لا يثبت بهذه الدعوى لاستغناء الولد عن النسب» وحق العتق للأم ثبت تبعا 
لثبات نسب الولدء والجواب: أن العمل بحقيقة هذه الدعوى إن تعذر وهو إثبات النسب 
لون ري لكر لسن يي ده ربع لل هذا ولدي عبارة عن قوله: هذه أم 
ولدذىببهذا الولدء .وعذا لأن.نصب الوتة:إذا ثبت بأ كان الولد يها كان من حكيقه أن 
تصير الجارية أم ولد له فعند تعذر العمل بحقيقته يجعل كناية عن حكمه. فُصيار كأنة 
قال: هذه أم ولدي بهذا الولدء ونظيره مسألة هذا ابني؛ على قول أبي حنيفة رحمه الله . 

أمة بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما فى مرض موته صحت دعوته وثيت نسب 
الولد منه لأن العلوق اتصل بملكه وتصير الجارية أم ولد وتعتق من جميع المال إذا مات. 

فرق نين الاستياة والعديين::: فإن عمق المدي: بعتم من تلق لوال 'لأن العددون 
وصيةء وإنه من فضول الحوائح والاستيلاد من حرائجه الأصلية: ؛ لأنه تعلق به حياته 
المعنوية» فصار كثمن الأدوية وأجرة الطبيب» وقد ذكرنا هذا في كتاب العتاق وهذا إذا 


كتاب الدعوى مودعم 


كان الولد ظاهراًء أما إذا لم يكن ظاهراً يعتق من الثلث كالتدبير والله أعلم . 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل 

أمة بين رجل وابنه جاءت بولد فادعياه» فالقياس: أن يكون بينهماء 
الاستحسان: هو ابن الأب, لأن الابن مع الأب استويا في الملك في النصف» ويرجح 
الأب بزيادة تأويل الملك له في مال الابن ليس ذلك للابن في مال والدهء وإذا صار الولد 
للأب صارت الجارية أم ولد له وضمن الأب لابنه نصف قيمتها ونصف عقرهاء بخلاف 
ما إذا كان الكل للابن لأن بملك الأب نصيب الابن ههنا بحكم الاستيلاد لا شرط 
تصتح اه و كيام لصنت ل فى قيعي كان لفيووة الاب اد كاد الوط ررحي ميت 
الجارية ملاقياً ملك الابنء أما إذا كانت الجارية كلها للابن فملك الأب الجارية شرط 
الانشلاة إد “ليس للاس في الجارية ما يكفي لصحة الاستيلادء فكان الوطء مضافا الى 
ملك نفسه؛ وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كانت الأمة بين الجد وابن الابن» أما إذا 
كانت الأمة بين أخوين أو بين رجل وعمه أو خباله أو ابن خاله فالولد يكون بينهما لأنهما 
ا ار 

نوع آخر 
في دعوى الرجل [١4"؟ب/‏ 4] ولد أمته 

قال محمد رحمه الله: رجل له أمة لها أولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة من غير 
زوج» فقال المولى: جد هؤلاء ابني» فما دام المولى حياً يجبر على البيان؛؟ لأن المولى 

كما أقر ونس احدهم ققد أقر بح راشي من هبي فما دام المولى حياً يجبر على 
البيان» فإن مات قبل البيان وقد كان قال هذه المقالة فى صحته أجمعوا على أن النسب لا 
يبت حتى لا يرث واحد منهم من الميت؛ ٠‏ لأن النسب مجهول؛ وجهالة النسب مما يمنع 
تيوت النسس )6 وأجمعوا على أن أم الأولاد : تعتق ؟ لأنا تيقنا بعتقها ٠‏ فإن أب الأولاد هو 
المراد بالدعوى؛ صارت الجارية أم ولد وتعتق بموته. 

وكم يعتق من الأولاد؟ اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهم ثلثه. 
ويسعى في ثلثي قيمته. وقال محمد: يعتق الأصغر كله؛ ويعتق من الأوسط نصفه: وسعى 
في نصف قيمته» ويعتق من الأكبر ثلثه؛ وسعى في ثلثي قيمته» ولم يذكر قول أبي يوسف 
في «الكتاب». وحكي أن الفقيه أبا أحمد العياضي كان يروي عن أبي يوسف أنه قال: ما 
اا ا ل ل ا 
حنيفة» فعلى هذا يعتق الأصغر كله على قوله» ويعتق من الأوسط والأكبر من كل واحد 

وجه قول محمد رحمه الله : أنا تيقنا بعتق الأصغر؛ لأنه إذا كان المراد بالدعرى 
هو عتق هوء لأنه ابنه» وإذا كان المراد بالدعوى الأكبر أو الأوسطء. فكذلك يعتق 
الأصغر لأنه ولد لأم الولد. فأما الأوسط يعتق في حالتين: وهو أن يكون المراد بالدعوى 


ك_م كتاب الدعوى 


هو أو الأكبرء ولا يعتق إن كان المراد بالدعوة اللأصغر وأحوال االإصابة حالة واحدة» 
فصار يعتق في حال ولا يعتق في حال. فيعتق نصفهء وأما الأكبر فهو يعتق في حال ولا 
يعقق فن_تحالين :زهو أن يكون اراد بالتعرئ الأوسط. او الأصغر» وأجوال الحرمان 
أحوال فيعتق ثلثه . 

وأما أبو حنيفة يقول: الأصغر إنما يعتق كلهء والأوسط نصفه إذا اعتبرنا العتاق 
لهما من جهة أنفسهما ومن جهة أمهما كما اعتبره محمدء وتعذر اعتبار العتاق لهما 
بالجهتين» لما بينهما من التضاد والتنافي» فبعد هذا اختلفت عبارة المشايخ في بيان 
التضاد والتنافي بين الجهتين 

فبعضهم قالوا: العتق من جهة نفسه يثبت أصلاً بالدعوى» والعتق من جهة الأم 
يثبت تبعاً؛ لأنه يعتق تبعاً لعتق الأم؛ وبين كون الشيء تبعاً وأصلا تنافي». فلا بد من 
اعتبار أحدهما وإلغاء الآخرء ولا شك أن إلغاء جهة التبعية أولى من إلغاء جهة الأصالة» 
وإذا وجب إلغاء للجهة التي تثبت لهما العتق من جهة الأم بقيت العبرة للجهة التي تثبت 
لهما العتق من جهة أنفسهما أصلاء وباعتبار هذه الجهة ثبت لكل واحد منهما ثلث 
العتق؛ لأن كل واحد منهما يعتق في حال رق في حالتين» فيعتق من كل واحد منهما 

وبعضهم قالوا: ما يثبت لهما من العتق من جهة أمهما يثبت في ثاني الحال» وهو 
ما بعد موت السيد» وبينما يثبت من العتق في الحال». وستهنا 5 يثبت في الثاني تناي؛ لأن 
الذي يثبت يثبت في الحال يزيل الرق في الحال» والذي يثبت ن في الغاني يزيل الرق في الثاني» 
وبين كون الرق زائلاً في الحال وغير زائل تنافٍ» فلا بد من إلغاء أحدهماء فنقول: إلغاء 
ما يوجب العتق في الثاني أولى من إلغاء ما يوجبه منجزاً في الحال» لأن المنجز أقوى. 
فلنا اعتبار جهة العتق التى تثبت لهما من جهة الأم» وبقيت العبرة للجهة التي تثبت لهما 
العتق من جهة أنفسهماء وباعتبار هذه الجهة تثبت لكل واحد منهما ثلث العتق على ما 
بيناء ولم يذكر ههنا أن الورثة هل يجبرون على البيان؟» وذكر في «وصايا الفتاوى»: أنهم 
يجبرون. وإذا بين واحد منهم وقالوا: هذا ولده يثبت نسبه؛ ولا يلتفت إلى قول الباقين 
وجحودهم. 

وإذا ولدت أمة الرجل ابنأ من غير زوج فلم يدعه المولى حتى كبر الابن وولد الابن 
ولد من أمة للمولى» ثم مات الابن الأول» ثم ادعى المولى أحدهما وقال: أحد هذين 
ابني» يعني الميت وأبيه» قال: يعتق الابن الأسفل كلهء وهذا بلا خلاف» أما على أصل 
ابي حثيفة فلأنه لا يعتبر العتق من جهة نفسهء وباعتبار هذه الجهة د يعتق الأسفل كله؛ لأن 
المولى يصير جامعاً بين حي وميتء, وقوله: أحدكما حرء تنصرف الحرية كلها إلى الحي 
منهماء أما عند محمد فلأنه إن كان المراد بالدعوى هو عتق لأنة ابعة» .إن كان المراد 
بالدعوى الميت؛ عتق هو أيضاً؛ لأنه ابن ابنه فتيقنا بعتقه ويعتق من كل واحد من 
الجاريتين نصفهاء لأن كل واحدة تعتق في حال وترق في حال 


كتاب الدعوى ندن 


قال أمة فى يذى وجلين :ولدت نه وولدات ابشها يننا + فقال المولى في صحها: 
إخدى. هو رلك العلدكة ولدى ماف فيل انايو فاق سدق البحقلي كني لأنها إن كانت 
هي المراد فهيى ابنتهء فتعتق بهذه الجهة» فتيقنا بعتقها كلهاء وكذلك الوسطى تعتق كلها ؛ 
لأنها إن كانت نحى الدزاة فى :انهه توق كان اليؤاد فى الغليا:قين العلياة نيفق تضفها؛ 
دوعن ع ا لأنها إن كاتف عن المراكة بالدعوى اتن كلها »بان كان الما 

في الوستان فكذلك؛ لأنها ولد أم ولدهء فتعتق بهذه الجهة» وإن كان المراد هي السفلى 
لا : تعقق العلا والعليا تعتق في حالين دون حال وأحوال الإصابة حالة واحدة في ظاهر 
الرواية» فكأنها تعتق في حال وترق في حال فيُعتق نصفهاء وسعت في نصف قيمتها . 
قالوا: ما ذكر في الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة في حق الجملة إذا كانت 
العلة في إلغاء العتق الذي أثبت من جهة الأم في المسألة المتقدمة أن العتق من جهة الأم 
قف للولك تيه + ومن عديهة القع نيك متصيودا 4 أن اللمفاى تفيل فى أنهو ل اللو ذه من 
جهة نفسها مقصوداً؛ لأنها ابنة المدعي أو لك 
بنت الابنه» تعتق من جهة نفسها؛ ؛ لأنها ف إن أثبت المدعي», أف آئنة ارق أو أم ولدهء 
وابنة الابنة تعتق من جهة نفسها كالابنة وأم اولك تق فو يه نلقيها أنشا تتصيرةا لا 
نيعا لكيوة لا ل 0 
ثم اشتراها دون الولدء ثم مات المستولد فإنها تعتق بموته» فاعتبار الجهات ممكن في 
هذه المسألة بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك الأصغر نصيبه العتق فى حال من جهة 
نمه وى كالين عن جهن الأعتيما ]لا ترف أن السك لبيك ا لد تفن لآم 
وكذلك الأوسط على هذاء وبين الجهتين تناف» فلا يمكن اعتبارهماء أما ههنا بخلافه . 
فأما ال 
يصيب الابن من جهة نفسه منجز ية يثبت في الحالء والذي ي* ينبت له من جهة أمه يثبت فى 
نا الخال نبا ذتو من السراب شلب قل قله ف سق لبقن والأنهتصربيه) عدن 
منجز في الأحوال؛ لأنه إنما يصيبها العتق إما لأنها ابنة المدعي» أو ابنة ابنته» أو ابنة 
ابن أبعف» والعتق بهذه الأسباب يقع منجزاً. أما لا يستقيم فى حق الوسطى؛ لأن الوسطى 
تعتق ف بخان 7 تعتق الأم في الثاني» فيجب إلغاء هذه الجهة. وباعتبار الجهة التي توجب 
العقق عدر أ للوسطى تعتق فى حالين؛ بأن كانت هي المرادة أو العلياء ولا : تعتق في حال 
أن كان الهراة هى الشفلىةه وأحوال الأصالة حالة واحدة فى ظاهر الرواية. فكانها تعتق 
فى حال 'وواة خال» قبطيق لصنها» وكذلق لا شنم هذا ل بس 
أن يعتق منها ثلثها؛ لأن ما يصيبها من العتق بسبب أمومية الولد ساقط الاعتبار» وباعتبار 
الجهة التي يصيبها العتق من جهة نفسها تعتق في حال إن كان المراد هي» وترق في حال 
إن كا المرادنسى الكتلى ان الوسيظ رو العوال التخرفان [حوالةباتقاق الرواياكه نستي 
يعتق ثلثها وتسعى في ثلثي قيمتها . 


قال: أمة في يدي رجل ولدت ابنأ من غير زوج» ثم ولدت ابنين في بطن آخر من 


584 كتاب الدعوى 


غير زوج» فنظر المولى إلى الابن الأكبر» وإلى أحد الابنين وقال في صحته: أحد هذين 
ولديء. ثم مات [1557/ 5] قبل البيان فإنه لا ينبت نسب واحد منهما لما مرء وعتقت 
الجارية كلها؛ لأنا تيقنا بعتقهاء أراد بالدعوى الابن الأكبر أو أحد الابنين» وعتق الأكبر 
نصفه وسعى في نصف قيمته؛ لأن الأكبر يصيبه العتق من جهة نفسه. ولا يصيبه من جهة 
أنه لآن ولادته قل ولاذة الابنين 4 وباعسار عه انتسه يق :في حال .ويرق في تال 
فيعتق نصفه» ويعتق الأصغر كله بلا خلاف؛ لأنه لا يصيبه العتق من جهة نفسهء لأنه لم 
يدخل تحت الدعوى أصلاً» وإنما يصيبه العتق من جهة الأم» وأبو حنيفة يعتبر العتق من 
جهة الأم إذا كان لا يصيبه العتق من جهة نفسه. وباعتبار عتق الأم يعتق على كل حالء. 
لأنه ولد أم الولد على كل حالء فيعتق بموت المولى» ويعتق من كل واحدة من الابنتين 
نصفهاء وسعت في نصف قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وروي فى غير رواية «الأصول»: أنه يعتق من كل واحدة منهما ربعهاء وسعت كل 
واحدة في ثلاثة أرباع قيمتها . 

وجه هذه الرواية: أن الدعوى إذا لم يثبت بها النسب يجعل كأنه عن حكمها وهو 
الحرية» فكأنه جمع بين الابن الأكبر وبين إحدى الابنتين وقال: أحدكماء فتثبت حرية 
كاملة للأكبر وبين إحدى الابنتين؛ نصفها للأكبرء ونصمها لإحدى الابنتين» وليست 
إحداهما ‏ لتعينها للحرية ‏ بأولى من الأخرى. فيكون ذلك النصف بين الابنتين لكل 
واحدة الربع . 

وجه ما ذكرنا في ظاهر الرواية: أن الدعوى متى لم توجب النسب تجعل كناية عن 
حكمه. وهو الحرية لو ثبت النسب على الحقيقة» ولو ثبت النسب على الحقيقة كان من 
حكمه حرية الأكبر أو حرية الابنتين؛ لأنهما توأمان لا يختلفان في حق النسب والحرية» 
فتثبت بهذه الدعوى لو ثبت النسب على الحقيقة» إما حريته أو حرية الابنين لا حرية 
أحدهماء فإذا لم يثبت النسب على الحقيقة يجعل كناية عن هذا كأنه قال: هذا جر أو 
هذان. فيكون لهما حريتان في حالء ولا شيء في حال» فيكون لهما حرية كاملة في 
ضمانء ولا شيء في حال». فيكون له النصف . 

وغل قزل مفيد وسية اللهة غدق ‏ الأمهان حنيا ‏ لأنه إن كان العراف جا عورف 
إحداهما عتقا من جهة أنفسهماء وإن كان المراد هو الأكبر عتقا من جهة أمهما؛ لأنهما 
ولدا أم الولد» ومحمد رحمه الله يعتبر الأحوال في العتق ويعتبر الجهتين . 

ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر وقال: أحد هذين ابني ثم لم يبين؛ لم 
يثبت نسب واحد منهما لمكان الجهالة» ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته 
عندهم جميعاً ؛ لأن الأكبر لا يصيبه العتق إلا من جهة نفسه. وباعتبار هذه الجهة هو يعتق في 
حال ولا يعتق في حال» وأما الأصغر فعلى قول أبى حنيفة : يعتق نصفه. وإن كان يعتق هو 
من جهتين؛ من جهة نفسه ومن جهة أمه؛ لأن أبا حنيفة لا يعتبر العتق من جهة الأم في حال 


ظ كتاب الدعورى حسف 


ما يصيبه العتق من جهة نفسه؛ باعتبار هذه الجملة. يعتق في حال إن كان المراد هو فيعتق . 

وعلى قول محمد: يعتق الأصغر كله؛ لأنه يعتبر العتق بالجهتين» وباعتبار الجهتين 
هو حر يتعين ويعتق من الابنتين» من كل واحدة منهما نصفها بلا خلاف؟ لأنه لا يصيبها 
العتق إلا من جهة الأم؛ لأنيما ما داعا تتنف الدفوئ أصلا». وناعتيار عنق الاميينما 
يعتقان في حال إن كان المراد بالدعوى الأكبرء وإذا كان المراد بالدعوى الأصغر لا 
يعتقان أصلاً: فيعتق من كل واحدة نصفها. 

أمة في يدي رجل ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة من غير زوج» فنظر المولى 
إلى الأكبر منهم وقال: هذا ابني ثبت نسبه منهء وينتفى نسب الآخرين عند علمائنا 
الثلاثة» ونسب ولد أم الولد لا ينتمي إلا بالنفي . ولم يوجد النفي. ولنا 0 
وجد دلالة؛ لأن تخصيص بعض الأولاد بدعوى نسبه دليل نفي الباقين» وهذا لأن الشرع 
أوجن عن :الموكن إظهارا السب هو ايك تمه بالتغورى فكون تخفيص اللعقن» والحالة 
هذه دليل نفي الباقين»؛ ودليل النفيى كصريح 0 وَلُسسي ولد أم الولد ينتفي بمجرد النفي 
والله أعلم . 

نوع آخر يتصل بهذا النوع 

وإذا كان للرجل منكوحة حرة وأمة» جاءت كل واحدة منهما بغلام» ثم ماتت 
المنكوحة والأمة. فقال الرجل: أحدهما ابنى ولا أعرف من هو فإنه لا يثبت واحد 
منهماء لأن هذا الإقرار لا حكم له؛ لأن أحدهما ابنه بدون إقرارء فصار وجوده والعدم 
بمنزلة. وإن انعدم هذا الإقرار ولا يعلم ولد المنكوحة من ولد الأمة؛ لا يقضى بنسب 
واحد منهما؛ لأن الثابت نسب أحدهماء وهو ولد المنكوحة» وإنه ليس بمعلوم» وإثبات 
نسب المجهول لا يمكن؛ لأن المقصود من النسب الشرف بالانتساب» وذلك لا يحصل 
بالمجهول» ولكن يعتق من كل واحد منهما تف أن احدهن حر بيقين» وهو ولد 
المنكوحة» وعند الاشتباه ليس أحدهما لتعيينه للحرية بأولى من الآخرء فنسخ العتق 
فيهماء فيعتق من كل واحد نصفهء فهذه الجملة من «الأصل». 

وفي «المنتقى»: بشر عن «أمالي» عن أبي يوسف: رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد في 
عر 0 قال المولى فى صحته: أحد هؤلاء ولدي من هذه الأمةء قال: يعتق 
الأسفل كلهء وتعتق الأم» وأما الولد الأكبر والأوسط فيعتق من كل واحد منهما ثلثه كأنه 
قال؛ أو كما لاجر أإنها يعايل فى الجلقر بيً) الربيه عويين لم يعض متهم خاي كل الوا 
وأما الذي يعتق على كل حال لا بد من عتقه عليه: وهذا الجواب ظاهر في حق الأول 
والأسفل. مشكل في حق الأوسط . 

وفيه أيضاً: رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد ولدوا في ملكه في بطون مختلفة» فأشهد 
المولى في صحته على أحد الأولاد بعينه أنه ابنه من هذه الأمةء ثم مات ونسي الشهود 
أيهم هوء وشهدوا بالشهادة وقالوا: لا نحفظ الذي أرا انا يومئل» قال مو يوسف: إني 
أعتق الأم والأصغرء أما الأم فلأنه أقر لها بأمية الولدء وأما الأصغر فلأنه يعتق على كل 


وام كتاب الدعوى 


حال اتتهد عل أو على الأكبر أن على الأوسظ».وأما الأكين :وال وسنط فرققان؟ لأنهنن 
يعتقان في حال ولا خا ا اميم بهذه الشهادةء وقال: ألا ترى أن 
شاهدين لو شهدا على رجل أنه أعتق أحد عبيده بعينه» وقد نساه 5 أبطلت الشهادة. 
نوع آخر 
ما يجب اعتباره في هذا النوع 

إن دعوى المدعي في حق ثبات النسب إنما تصح من غير تصديق المالك إذا كان 
العلوق في ملك المدعي كما في البائع» وفي حق الملك للمدعي». ولصاحب الحق ولاية 
حق استلحاق النسب على المالك كما في المكاتب» فإن دعوى المكاتب ولد جارية من 
اكشابة محعهدة ننه غير تليق المولى > "لآق للمكاتىءولانة إبطال دق تاعاق الست 
على المولى بالبيع من غيره» ولو ادعى المولى نسب ولد جارية المكاتب لا يصح من غير 
تصديق المكاتب؛ لأنه ليس للمولى ولاية إيطال حق استلحاق النسب على المكاتب بالبيع 
من غيره . 

إذا ثبتت هذه الجملة جئنا إلى مسائل الباب فنقول: إذا ولدت جارية الرجل ولداً 
رافق افا الولد لا تصح دعوته إلا حعنةين مر الات؟ لأن العلوق لم يحصل في 
ملك الابن ولا في حق الملك له وليست له ولاية إيطال حق استلحاق النسب على الأب 
أيفيا ؛ بأن يبيع أمته من غيرف فكان الابن وأجنبي آخر في ذلك على السواء. والأجنبي 
لو ادعى لا يصدق إلا بتصديق المالك» فكذا الابن» وكذلك لو ادعى الابن أنه تزوجها 
لا يصدق إلا بتصديق الأب,» لا يدعي ملك بضع الأمة على الأب فلا يصدق؛ كما لو 
ادعى ملك رقبة الأمة عليه» فإن أقام الابن بينة على التزويج برضا الأب أو بغير رضاه؛ 
فإن نسب الولد ثبتمنة“.ويعدق. لآن الثابت بالبينة العاذلة كالغايت معايثة» .ولو عاين 
القاضي أنه تزوجها نكاحاً صحيحاً برضى المولىء» أو فاسداً بغير رضاهء ثم جاءت بولد 
في مدة تلد الآمة [747ب/ 4] لمثلها ؛ فإنه ينبت نسب الولد منهء ويحكم بعتقه؛ لأنه 
ملك اين أمته . 


نوع آخر 
في إقرار المريض بالولد 

قال محمد رحمه الله: ملك عبداً في صحتهء وأقر في مرضه أنه ابنهء وليس له 
نسب معروف فهو ابنه» ويعتق ويرثه» ولا يسعى في شيء وإن لم يكن له مال غيره» وكان 
عليه دين يحيط بقيمته»ء وهذا ل ا ا 
تصرفات المريض كلها نافذة» فالدعوى صادفت ملكهء ولم يكذب فيما ادعى لا حقيقة 
لأن ستفو لك لمتلدو ل سكي : وباي سسا ارو 
الصحة». وعتق العبد عليه ؛ لأنه.ملك ات ولا يسعى العبد وإن لم يكن له ما غيره؛ وكان 
على المريض دين يحيط بقيمته؛ لأن هذا عتق الصحة ومعتق الصحة لا يسعى لأحد. 


كتاب الدعوى ا" 


بيانه: أن العتق ههنا ثبت حكماً لبيان النسبء والنسب لا يمكن إثباته مقصوراً على 
الحال؛ إنما يثبت مستنداً إلى وقت العلوق» كان يجب أن يستند العتق منه إلى وقت 
العلوق؛ لأنه حكمه إلا أن إسناد العتق إلى ما قبل الملك غير ممكن فيستند العتق إلى 
حالة التملك» والتملك كان في حالة الصحة فيعتق من ذلك الوقت» فهو معنى قولنا: إنه 
معتق الصحة. وهذا بخلاف ما لو أقر المريض أنه أعتق ق هذا العبد فى صحتهء فإنه يعتبر 
0 وأن ملكه في حالة الصحة؛ لأن إثبات العتق في الحال ممكن» 
ثبتناه للحال ولم نصدقه في حق الإسناد لحق الورئة. فأما إقناكه ا ليه وتضيووا على 
ووو ا واذا"اشندد الحنيي إلى :وقت ‏ العلوق 
استند العتق إلى وقت العلوق أيضاًء وكذلك إذا ملك معه أمه وقد ملكها في حالة الصحة 
لا سعاية على الأم؛ لأن الأم لا تسعى لو ملكهما في حالة المرض لما تبين فههنا أولى . 
هذا إذا ملك العبد في حالة الصحة وحده أو مع المرض وادعى نسب الولد ثبت 
الولن فك وعتق عليه وهل بحب على :الولةا السعاية؟ فهذا غلى وحهين : 
الأول: أن لا يكون للمريض مال يخرج العبد من ثلثه» وفي هذا الوجه تجب 
السعاية بخلاف ما لو ملكه فى حالة الصحة لأنه متى ملكه فى المرض كان معتق المرض» 
لما ذكرنا أن العتق يستند إلى وقت التملك» والتملك كان فى حالة المرض فيكون معتق 
المرضء» ومعتق المرض يعتبر عتقه من الثلث» فأما إذا ملكه في حالة الصحة كان معتق 
الصحة على ما ذكرنا فيعتبر عتقه من جميع المال. ْ 
ثم إذا وجب عليه السعاية في هذه الصورة ففي أي قدر يسعى؟ ذكر أن على قول 
أبي حنيفة : مني اف اطي جيه رع : يسعى في جميع قيمته إلا قدر ما يخص 
الميراث وهذا لأن المستسعى عندهما حر مديون» ولس بف لة المكاتب 'فيكون نوارثا ولا 
وصية للوارث» فكان عليه أن يسعى في جميع القيمة ردأ للوصية إلا قدر ما يخصه من 
الميراث» فإن ذلك يطرح عنه لأنه يستحيل أن يسعى لنفسه. » فأما على قول أبي حنيفة 
وحية الله والمسشسعيى بمتزلة الشكاتف والمكانه لا يرث فكانت الوصية صحيحة له 
بقدر الثلث فيسعى في ثلثي قيمته عند أبي حنيفة لهذا ولا يرث . 
هذا إذا كان للمريض مال يخرج العبد من ثلث مالهء فأما إذا لم يكن للمريض مال 
يخرج العبد من ثلث ماله" '» فعلى قولهما اي بيس ان لبن إلا العا دي 
مون الميوا تفي وهنا لها تذكر] أن المستسعى حر مديون فيكون وارثا ولا وصية للوارث؛ 
فيلزمه السعاية في جميع القيمة ردأ للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث لما ذكرنا؛ ٠‏ فأما 
على قول أبي حنيفة : يرث ولا يسعى في شيء من قيمته» فقد جمع أبو حنيفة بين أمرين 
يتخا برين». فإثهة “قال : :يرك :ولا بسحن» وو :ورك يجي أن فى ردا للوضية ؛ لذنه لا 
وصية للوارث» ناذا يع ل نكن وان الآن التسعصى تتزلة المكانب” فقد جمع بين 
أمرين متضادين من هذا الوجهء. وإنما فعل كذلك ضرورة الدور. 


)١(‏ هذا الوجه الثانى من المسألة المتقدمة. 


شف كتاب الدعوى 


بيانه : أنه متى أوجبنا السعاية لا يرث؛ لأنه يكون بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة» 
مر وإذا لم يرث : نصح الوصية له وي يعتق كله فيرث» وإذا ورث لا 

لعي ارم تنسحت الجا د و تدور هكذاء وسبيل الدور أن يطرح من حيث 
يقع» وإنما يقع الدور بإيجاب السعاية عليه» فلهذا قال: لا يسعى» فأما الجارية فإنها 
تعتق بموته» ولا سعاية عليها وإن ملكها في حالة المرض عندهم لأن المحتبس عندهما 
بالإعتاق مال غير متقوم في حق الغرماء والورثة ثة؛ لأن أمومية الولد في حق الغرماء والورثة 
كما لو كان الاستيلاد افيا فكان المحتيس عندهما بالإعتاق مالية متقومة؛ لأنه لم 
يحدث فيه قبل العتق ما يسقط قيمته في حق الغرماء فإنما احتبس عنده بالإعتاق مالية 
متقومة» دعا ماقي ليد ب اخ لي ابوه 

وزان مسألة أ م الولد من مسألتنا ما لو ملكها في حالة المرض بدون الولد» وقال: 
إنها أم ولدي ثم مات». وهناك تسعى للغرماء و الورثة إذا لم يكن معها ولد؛ انهل ارقت 
بمجرد إقراره. ولا وجه إليه فاعتبر هذا فى حق الغرماء والورثة بين أشين :: فكان المحتسن 
عتدهما غالة سقوية : آنا كينا ماق * 

تالو؛ يولو أن سروفا وسيو اله انو محروفه لضت توتو لا شال لفدظيره وها دين 
يحيط بقيمته» فعليه أن يسعى في جميع قيمته عندهم» لأنه معتق المرض وقد احتبس عنده 
مالية متقومة ولا وصية مع الدين» فكان عليه أن يسعى في جميع قيمته. وإن كانت قيمة 
الابق اكتر من التوودبان كان القيى الفا وقيمة الابن أربعة آلاف لا شك أنه يسعى بقدر 
الدين؛ لآأنه لا وصية في مقدار الدين» ومتى وجبت السعاية بقدر الدين يصير في معنى 
المكاتب عند أبي حنيفة» والمكاتب لا يرث.» ف: فتصح الوصية بمقدار ثلث الباقي وذلك 
ألف درهم. ويسعى في ثلثي الباقي وذلك ألفا درهمء وعندهما يسعى في جميع قيمته ؛ ْ 
لأن المستسعى عندهما حر مديون فيرث» ولا وصية للوارث فيسعى في جميع القيمة رداً 
للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث على ما ذكرنا . 

دوعب المروقي أء :راد معرووقة. اسيم ضلكنا لهانم أن اماس ل 
غير متقومة. ولو كان اشترى أم ولد معروفة لا سعاية عليها لا للغرماء ولا للورثة لما 
ذكرنا وإن كان ذ بك بلاطا وو و اماه لود اوم 
بالق بدرهم ,ولا مال له غيرة: ودين سمه حم عله فإ البائع يرد الفضل على 
القيمة» وهو مقدار المحاباة. لأن المحاباة فى مرض الموت وصيةء والوصية مؤخرة عن 
الدين؛ وإن لم يكن عليه دين ولا مال غير ذلك يسلم للبائع من المحاباة قدر ثلثها بطريق 
الوصيةء ورد الباقي على الورثة. ولا يجبر البائع وإن لزمه زيادة ثمن ؟ لأن الرد متعذر 
لأنها صارت أم ولد للمريضء فلا يفيد التخيير: 

دوع منه 
في الشهادة على الولادة من الوارث 

وإذا كان رجل وامرأته مسلمين» ولدت المرأة ولداً وادعت أنه ابنها منه» والزوج 

يجحد ذلك» فشهد على الزوج ابنه أو أخوه أنه أقر أنه ابنه من هذه المرأة قبلت الشهادة» 


كتاب الدعوى مرا 


أها شهادة الأخء فلآنه يشهدعلى أخيه لابن أخفيةة :فاق الولل اسن أخيه فى زعمه وشهادة 
الإنسان على أخيه ولابن أخيه مقبولة» وأما شهادة الابن فلآنه يم أننة: لعي 
وشهادة الإنسان على أبيه ولأخيه مقبولة. ظ 
ظ فإن قيل: الابن كما يشهد على أبيه لأخيه يشهد لامرأة أبيه أولاً فيما إذا وقعت هذه 
ال وبين أمهء وشهادة الإنسان لأمه وامرأة ابنه غير مقبولة. 
قلنا: الأم في هذه الدعوى نائية عن الولدء لآن منفعة هذه الدعوى للولدء فتكون 
نائبة عن الولد في الدعوى» فتكون دعواها كدعوى الابن لو كان كبيراً ولو كان المدعي 
0 ب دون [1747/ 4] الأم كانت هذه الشهادة مقبولة لأنها قامت على الأب للأخ كذا 
ههناء ولو شهد على إقرار الزوج بذلك أب الغيرا ة أو جدها لا تقبل شهادته ادعت المرأة 
أو جحدتء وأما الجد فلأنه يشهد لمناقلته إن ادعت ولولد ناقلته إن جحدت» وكذلك لو 
شهد بذلك أب الزوج أو جده لم تقبل شهادتهم ادعى الزوج أو جحد. 
دوع 
آخر في دعوى العبد التاجر 
كال مهيف رحمة تلاق «الأضن العنة الماذون كني القحارة إذا اسقزئ أمة 
ووظنها وولدك ولذا عاق إل الحيق ادس تبي بعد الول سبحت :وغوتة 6 اصيلاقة المولن 
فى ذلك أو كذبه؛ لآنا العبد في أكسابه من تأويل الملك ما للأب من مال الابن وزيادة. 
أه1؟ أل التاوزل طلاد لبي عل الساام أقاف كسب المي إلى العبد بقوله: #من باع 
عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع”'؟؛ كما أضاف مال الابن إلى الأب 
بقوله: «أنت ومالك لأبيك)”'"*» وأما زيادة التأويل فلأن الكسب حصل بتصرف العبدء 
والعبد في حق التصرف بمنزلة الحر لا بمنزلة النائب عن المولى» لما عرف أن العبد بعد 
الآذن يتصرف يحك فك الجهر الا حك النبابة عن المولى ودس وميد 
بمنزلة الحر يجب أن يكون المستفاد له حقيقة الملك كما بعد العتق. فإن لم تثبت 
حقيقة الملك؛ لأنه ليس من أهل حقيقة الملك لا أقل من أن يغبت موس بان يده 
بسبب كونه أصلاً في التصرف . 
فهو معنى قولنا : إن للعبد في كسبه من تأويل الملك ما للأب في مال الابن وزيادة» 
ين بيت اميل التأويل تصح دعوته من غير تصديق المولى» ومن حيث زيادة التأويل لم 
مرجم رع ده الأب ويملك العبد بيع الولد؛ لأنه لما ثبت 
اق ف جار لل فال الاب وإذا ملك بيع الولد ملك بيع الأم بطريق الأولى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة حديث 2751/4 وأبو داود في البيوع حديث 25477 والترمذي في البيوع 
حديث 1715414غ ال ا كن »؛ وابن ماجه في التجارات حديث .17١١‏ 


:بوم كتاب الدعوى 


قال: ولو زوج المولى هذه الأمة من هذا العبد صح النكاح ؛ ولت العيف هط إذدا 
ولدتك ولد ؛ كما لو زوجه أمة أخرى. وكذلك لو أن هذا العد تزوج هذه الأمة بغير إذن 
المولى ثبت نسب الولد منه إذا أقر بالولدء فقد شرط إقراره بالولد» وإنه ليس بشرط مع 
التكاح سواء كان النكاح جائزاً أو فاسداًء فكأنه ذكر الإقرار اتفاقاً لا شرطاً . 

وكتنك لدعي هذا العية ؤلدا هن ارا تعر تكابعا ضيصيه] أزقاضذا يف السب 
منه إذا صدقته المرأة؛ لأن العبد من أهل أن ب يكيث السيت ينه + وإفراوةبالشسي لا يمسن 

حقّ المولى» وفيما لا يتناول حق المولى إقرار العبد به كإقرار الحرء كما في الإقرار 
بالقود والطلاق. 


وإذا ادعى ولد أمة لغيره ه بنكاح جائز أو فاسد؛ إن صدقه المولى في النكاح - يعني 
مولى الآمة ‏ يثبت النسب منه كذبه في الولد أو صدقه؛ لما ذكرنا الم 
السب مقرلة الله والجواب في الحر هكذا. 

قال للعبد الماذوة إذا كآناعقيويا فاشفرى عازية ووطتها و ولد له ولدا .ادفو 
نسب الولد. وكذبه مولاه صحت دعوتهء وثبت نسب الولد منه؛ لأن الوطء حصل في 
تأويل الملك». ألا رمم أنه لا يعتبر تكذيب المولى إذا لم يكن على العبد دين. فإذا كان 
عليه دين أولى. وكذلك إذا ادعى العبد أن المولى أحلها له» وكذبه المولى لآن الإحلال 
إن لم يثبت في تكذيب المولى بقي له تأويل الملك في كسبهء وإنه يكفي لثبات النسب 
على ما مر 


ئضي و عر ىعاري وا الاو أحلها لهء أو زوجها 
إياه فإن كذبه المولى في ذلك لا يء بشت السس» هينه ؟ لأنه في حق جارية المولى كأجنبي 
و وان ندا شيرق دن للق لت عرض انا يليت النسي! وفى الاستحسان : لا 
يست ) وجه القياس في ذلك : الإحلال فى هذا المحل ران للإحلال» والاحلال هنا 
بشيمتة إل بعمل. بل هو بمنزلة الرضاء كاه ادعى أنه زنا بها برضا مولاه؛ وبهذا لا 

كيك التسين» وحة الاستحسيدان: 2 الإحلال وات من وجه؛ فإن ملك 00 


والتسيو شي يثبت في موضع الشبهات؛ إلا أنه في دعوى النكاح يشتر يق المولى 
الك هاف وفي دعوى الإحلال د يشترط تصديق المولى في أنه 0 000 أنها 
ولدت منهء. وهذا لآن النكاح عقد والعقد يا يثبت في المحل» قلا يبت 500000 
ينضم إليه إقرار المولى أن الولد منهء ولو :5 يكن العبد ادعى نسب ره المولود من 
أمته؛ ولكن المولى ادعى نسب هذا الولد صحت دعوته أيضاًء أما إذا لم يكن على العبد 
دين» فلأنه مالك كسب العبد حقيقة. وأما إذا كان عليه دين»: فلآن المولى يملك 


كتاب الدعوى بام 


استخلاص كسبه لنفسه بقضاء الدين فيصير بدعوى النسب والله أعلم . 
نوع آخر 
في دعوى المكاتب في الآأمة من كسبه. 
وفي دعوى المولى ولد مكاتبة» أو ولد أمة مكاتية 

قال محمل رحمه الله في «الأصل»: وإذا ولك أعة المكانين دم وادعى 
المكاتب نسبه صحت دعوته؛ لأن ما للمكاتب في كسبه أقوى مما للعبد المأذون في 
كيه لأن للمكاتب في كسبه حق الملك؛ حتى لو تزوج بجارية من كسبه لا يجوز. 
وينقلب ذلك الحق حقيقة بعتقه. وليس للعبد المأذون مثل هذا الحق» فإذا صحت دعوى 
المأذون أولى أن تصح دعوى المكاتب» ويستوي إن صدق المولى المكاتب في دعوته أو 
كذبه فيها . 

فرق بين المكاتب والمولى: فإن المولى إذا ادعى نسب ولد أمة المكاتب» فإنه لا 
تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» والفرق: وهو أن حق التصرف في كسب المكاتب 
لل قد بسن الور إسال الكصر ك ملعتي كينا دمع غير انط ونس سحت 
يتوت لجرل سال اق ارد توصل قرف فليا موي لوعي يطل 
عليه حق التصرف من غير رضاه» وليس في تصحيح دعوى المكاتب إبطال حق التصرف 
على المولى» إذ ليس للمولى في أكساب المكاتب حق التصرف» ه تشغرط: تصنديق 
المولى لهذاء» ويصير هذا الولد بوعل خال المكانيه مكاتبا؛ لآن الكتابة حق لازم في 
المكاتب» ومثل هذا الحق يسري إلى الولدء ولا يتبع الابن ولا الأمء أما الابن فلآنه 
صار مكاتباً»ء وأما الأم فلأن للمكاتب في الأم حق الملك إن لم يكن له فيها حقيقة 
الملك» ولو كان له فيها حقيقة الملك يثبت لها حق العتق» ويمتلع بيعهاء فإذا كان له فيها 
حق الملك لا حقيقة الملك امتنع بيعها لمكان أصل الحق. ولم يثبت لها حق العتق 
لانعدام حقيقة الملك . 

وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده ولداً لأقل من ستة أشهرء فادعاه المكاتب 
صحت دعوته؛ ولو كان مكان المكاتب غيداً مأذونا لا تصح دعوته. والفرق: أن ذعوى 
المكاتب إنما صحت باعتبار ما له من حق الملك في أكسابه» والحق يلحق بالحقيقة» 

وحقيقة الملك في أحد الطرفين: إما طرف العلوق وإما طرف الدعوى يكفي لصحة 

الدعوى؛ فكذا في حق الملك» أما دغوئى العبك إثما تصح باعتبار ما له من تأويل الملك 
في أكسابه لا باعتبار حق الملك؛ وتربيعة الدعوم فق كانت باعتبار تأويل الملك ب 000 
قيامه في الطرفين في طرف العلوق والدعوى كما في الأب. 

ار الم إذا باع جارية له فولدت عند المشتري ولد لأقل 
من ستة أشهر صحت دعوته وانتقفض البيع ؛ ولو ادعاه العبد وباقي المسألة بحالها لا تصح 
دعوته؛ لأن دعوى العبد باعتبار تأويل الملك فشرط قيامه في الطرفين ودعوى المكاتب 
باعطاز عق التسللده شك تتام ف اعد الطرفيو 000 


ام كتاب الدعوى 


الآمة إذا كاتكدمن مكاتب وشر ولدت:فادضى المكامب سي الولك عق لاه 
منه؟؛ ضمن نصف قيمة الجارية» ونصف عقرها لشريكه. 

والأمة إذا كانت بين حر وعبد تاجر؛ ولدت ولداً؛ فادعى العبد نسب هذا الولد 
حتى يثبت نسب الولد منه لا يضمن العبد من قيمة الجارية لشريكه شيئاً» والفرق: أن 
العبد بدعوته لم يفسد على شريكه نصيبه في الجارية؛ لأنه لا يمتنع بيع الجارية في نصيب 
العبد بالاستيلاد حتى يمتنع البيع [5:اب/ 1] في تهت الشتراراة: فأما المكاتب بدعوته 
أفسه غلن شريكة نصضيية :مح 'الحارية؛ لآأن اتضعيسه: لفك تيه هن الجارية صارت أم ولد له 
وامتنع بيعها. ٠‏ فيمتنع البيع في نصيب الشريك أيضأء ؛ فصار مفسداً على شريكه نصيبه 
فيضمن قيمة نصيبه . 

وإذا ادعى المكاتب أمة ابنه ا ل ف اع لس | اتسين 

من المكاتب إلا بتصديق الابن. بخلاف ما إذا كان الأب حرأ فإن عتق المكاتب وملك 
هذا الول يوبا'هه الدهر مع الجارية ثبت نسب الولد منهء وصارت الجارية أم ولد لهء 
وإن كان الابن قد ولد للمكاتب في حال مكاتبتف أ و كان المكاتب قد اشتراه فولدت أمة 
هذا الابن ولداء وادعاه المكاتب صحت دعوته وصارت الأآمة أم ولد ل وَل يضمن 
فير ا زلا تلمكا لأن كسب الولد المولود في الكتابة والولد المشترى بمنزلة كسبه حتى 
ينفذ تصرفه فيه ولو افع وندا من كيه سحت رع تمن وكتيق + التسن مده ولم يلزمه 
مهر ولا قيمة كذا ههنا . 

إذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس للولد نسب معروف» ولا للمكاتبة زوج»: 
صحت دعوته صدقه المكاتب أو كذبهء وَإثما صحت دعوته لآأنبرقية المكاقة مملركة 
لمولاهاء فرقية ولدها تكون مملوكة أيضأء ودعوى الإنسان في ملك نفسه دعوى 
صحيحة ) ولأنه ليس في تصحيح هذه الدعوى إلا إثبات حق العتق لللأمء وحقيقة العتق 
للولد؛ والمولى يملك إثبات حقيقة العتق للاخر بالدعوى من طريق الأولى؛ ؛ لأن الدعوى 
أسرع نفاذاً من الإعتاق حتى صحت الدعوى من البائع ومن الأس» ولم يصح الإعتاق 
منهماء وتخخير المكاتبة؛ لأنه ثبت لها جهتا عتق : عتق بجهة ا م 
وعتق بجهة الكتابة عاجلا بعوض »2 فإن شاءت مضت في الكتابة» 'وإن شاءت فسخت . 


وإن ادعى ولد أمة مكاتبته لا تصح دعوته إلا .نتصديق المكاتة؛ لآن للعوان عق 
ملك في أكسات المكاتبة» وإنه كافي لصحة الدعوى؛ لأن مال المكاتة في أكساننا من 
الحق راجح على حق المولى؛ لأن المولى في أكسابه حق الملك: ولبعين الود عجق 
ام وللمكاتب حق الملك». وإذا كان الرجحان لحق المكاتبة كانت العبرة لحق 
المكاتبة ذ فيشترط تصديق المكاتبة بخلاف ما لو ادعى ولد مكاتبته حيث تصح دعوته من 
عي أن تمدق لكات انمدق المولين ذا روجع على حق المكاتقة ون تقسها وو انها 
فإن الثابت للمكاتبة في نفسها وولدها حق الملك» والثابت للمولى فى رقبتها ورقبة ولدها 
حقيقة الملك؛ حتى ملك إعتاقهما. وإذا كان الرجحان في رقبتها ور ويفا لكات 


كتاب الدعورى عضن 


العبرة لجانب العولى فلا يشترط تصديق المكاتبة؛ وهذا الذي ذكرنا جواب ظاهر 
الرواية. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه تصح دعوى المولى ولد أمة المكاتب من غير 
تصديق المكاتبة» وقاسه على دعوى الأب جارية أبيه فإنه يصح من غير تصديق الابن. 

وجه ذلك: أن للمولى في أكساب مكاتبه حق الملك وهذا الحق أقوى من حق 
الأب في مال الابن» حتى أن المولى لو تزوج بجارية من أكساب مكاتبة لا يجوزء 
والأب إذا تزوج بجارية ابنه يجوزء ثم الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه تصح دعوته من غير 
تصديق الابن» فلن نصح دعوة ولد مكاتنه من غير تصديق المكاتب أولى . 

وجه ظاهر الرواية: وهو الفرق بين دعوى الأب وبين دعوى المولىء. إن صحة 
دعوى الأب ما كانت باعتبار حق الملك,. فإنه ليس للأب في مال الابن حق الملك 
عندناء ولهذا لو تزوج بجارية ابنه يجوزء وإنما جاز باعتبار أن للآب ولاية تملك مال 
الابن عند الحاجة: وقد مست الحاجة إلى التملك ههنا صيانة لمائه» فثتبت التملك 
مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطأً لصحته: فتبين أنه استولد ملك نفسه» فلا تتوقف صحة 
دعوته على تصلين العبد؛ أما المولى فليس له بملك شيء من أكيياتن المكاتب للحاجة 
لتصير الجارية ملكا له مقتضى الاستيلاد» فتبين أنه استولد ملك نفسهء ألا ترى أنه لو أراد 
نيا خذ شيا من أكسابه لحاجة المأكول والملبوس لا يقدر عليه» فبقيت الجارية عملوكة 
للمكاتب» لو صحت دعوته إثما صحت باعتبار ما له فيها من حق الملك؛ ولا وجه إليه 
فيها لأن حقه لا يظهر بمقابلة حق المكاتب؛ لأن حق المكاتب راجح»ء لأن له حق الملك 
وحق التصرفء. وللمولى حق الملك لا غير» فلا يظهر حقه إلا بتصديق المكاتب. 

وفرق بين هذه المسألة وبين ن البائع : : إذا ادعى ولد الجارية المبيعة. 0 
لأقل من ستة أشهر وا ود البيع » فإن دعوته تصح من غير يني اجن والفرق: 
دعوى البائع إنما صحت لحصول العلوق في ملكه حتى لو توهم أن العلوق لم يكن / 
ملكه بأن جاءت لستة أشهر فصاعداً من وقت البيع لا : نصح دعوته» وعلى هذا التقدير 
يظهر أتها أم ولده وأنه باع أم الولد فلم يصح بيعه؛ وم فكان مدعياً ولد 
جاريته؛ فلم يحتج إلى تصديق أحدء أما ههنا العلوق لم يكن في ملك المولى فتصح 
دعوته بناءٌ على ذلك؟ لأن مو ضوع الميبالة فيما إذ! اششرى المكافيع امه وحبلت في ملكه 
حتى لو كان العلوق في ملك المولى» بأن كانت الجارية من كسب العبد قبل الكتابة» 
كاتبه المولى على رقبته وأكسابه» فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة» 
فادعاه المولى صحت دعوته من غير تصديق أحد فثبت أنه لا يمكن تصديق دعوته بناءً 
على كون العلوق في ملكه لو صحت دعوته إنما تصح باعتبار ما له فيها من حق الملك» 
لكن حقه لا يظهر بدون تصديق المكاتب على ما مر» فشرط تصديقه لهذا. 

فإذا صدقه 00 ثبت النسب منه لأن الحق لهما لا يعدوهماء فإذا تصادقا عليه 
فيما بينهما بهذا الطريق؛ قلنا: إذا ادعى نسب هذا الولد أجنبي وصدق المكاتب. الأجنبي 


با كتاب الدعوى 


على ذللق نقيت التشسن من الأجنى :.ولأنة لما هدق الموكى فى ذلك.فقذ ثبت الوطع من 
العرن رفساذقهما 4 بوسعيها لنت الوطء بتصادقهما تصح الدعوف في العرلي» ريت 
لسن مه دصار عورا لمات عد هذا إن شاء الله تعالى. وولد المغرور ثابت 
الشبيي فعف: ,وف :هذا قال أمععاناء إذا كان الوط ظاهرا بين المولى عاءدت ذعويده 
صدقه المكاتب في ذلك أو كذبهء وكان الولد حرا بالقيمة» ويغرم المولى قيمة الولد 
للمكاتب» ويغرم عقرها للمكاتب أيضا . 

فرق بينه وبين الأب: إذا ادعى نسب ولد جارية ابنه» فإنه لا يغرم قيمة الولد ويغرم 
العقن إلا زواية زواها ادن ستجاعة أن آخر غنا اسعقر عليه فول أبى يوسفب أن الأب يضمن 
قيمة الولد» ويضمن العقر كما في المكاتب بمعنى جامع وهو الغرور» فإن الأب صار 
مغرورا فى هذا الاستيلاد لاعتماده دليل الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة. وحكم 
الكزون ها ذكر نا 

أصله: إذا اشترى جارية واستولدها فاستحقت من يدهء ووجه الفرق على ظاهر 
الرواية: أنه ليس للأب في جارية الابن ما يكفي لثبات النسب من حقيقة الملك» أو حق 
الملك أو دليل الملك أو دليل الحق» إنما القابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر الإضافة» وأنه 
يكفي لإسقاط الحدء أما لا يكفي لثبات النسب. فلا بد من إثبات الملك في الجارية 
لقنت الغس و دولا نلكديةوق التملك مقتفى ‏ الامعاؤدسابقا عليه قوط لصحت فعين أله 
وطأ ملك نفسهء والولد يعلق حر الأصل من غير قيمة. ولا يلزمه عقر الجارية. فأما 
المولى فله في جارية المكاتب ما يكفي لثبات النسب وهو حق الملك» وقد ظهر ذلك 
الفح عضدين المكاق كاذ حاعة الك إثنات العبزت مقيفى. الامفيلاة شايفا عليةة يل 
شيت:الجانية غلن لاق الوكاتي كان راظنا ملف المكافه ع١‏ على وضوة سي 
الملك» ظاناً أنها ملكهء وحكم الغرور ما ذكرنا. 

ولا تصير الجارية [555أ/ 1] أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواه ابن سماعة 
عن أبي يوسف رحمه الله بخلاف الأب إذا استولد جارية ابئه فإنها تصير أم ولد لهء 
والفوق على ظاشر الرواية ها 0583 أن الانه دك الجاونة عقتف الاياةة سابقا قلي 
فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد له ولا كذلك المولى» فإنه لم يملك الجارية بل 
يثبت على ملك المكاتب» فلهذا لا تصير أم ولد له للحال» وليس من ضرورة ثبات 
الشب توت أمية الو له للها م 

قال: وتعتبر قيمة الولد يوم الولادة» فرق بينه وبين ولد الغرورهء فإن في ولد 
المغرور تعتبر القيمة يوم الخصومة. 

والفرق وهو أن في مسألتنا لما صدق المكاتب المولى في دعوى الاستيلاد» فقد 
زعم أن الحرية تثبت من وقت العلوق لأن للمولى حق الملك في أكساب المكاتب» فظهر 
ذلك عند تصديق المكاتب» وحق الملك كحقيقة الملك فى دعوى الاستيلاد» فصار 
المولى متلفاً الولد على المكاتب من وقت العلوق» ولكن لا يمكن اعتبار قيمته قبل 
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الولادة إذ لا قيمة للولد قبل الولادة» فيعتبر قيمته في أول أوقات الإمكان» وذلك وقت 
الولادة؛ لأنه أول وقت لحم له قيمة؛ فأما المستحق لم يصدق المشتري في الدعوى» ‏ 
والولد علق رقيقاً في حق المستحق إلا أن الشرع أثبت للمشتري ولاية المنع بالقيمة: 
فكان وقت تقرير النسب» ووقت المنع وقت الخصومة» فاعتبرت قيمته يوم الخصومة. 

وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة المغرور من وجه آخرء فإن هناك لو علم 
الجتترواي ل الحم امضاضي د راك زرا راك لكي المتروة وهو نفاذ الشراء 
بزعمه. وههنا لو علم المولى بحال الجارية أنها لا تحل له يغبت كنف القرزيو انفضا لبقاء سبب 
الغرور؟؛ وهو قيام الملك للمولى في رقبة المكاتب هذا الع ذكزقا.. 

إذا جاءت الآمة بالولك لستعة أشهر تل اشتراها المكاتب حتى لو كان العلوق فى 
فال المكاتي اذ عاق بالولف لأقل سوسفة أشن عند افقراها المكان فاه المولن 
لا تصح دعوتهء. ولا يثبت النسب بدون تصديق المكاتب» وإذا ضدذقة المكاش: حت :نيت 
النسب كان عبداً على حاله . 

وكذلك إذا اشنترى المكاتب غلاما من السوق» والاعى المولن تسيب هذا العام لا 
تصح دعوته إلا تصديق المكاتب»::وإذا:صدقه وثيت التعت كان عيدا للمكاتت على 
تجاله. 

فرق بين هذا وبين الوجه الأول وهو ما إذا كان العلوق في ملك المكاتب» فإن 
العلوق في ملك المكاتب ما كان لاحل لوؤت اللشيه بالنولن 00-4 العتق بالقزابة كالعتق 
بالاعتاق ».ولق أعفق الموكق عبذا من أكنات تكاتية لايق : فكذا إلا يعتق القراية بهذا 
الطريق» قلنا :لكات ذا لتر ارو واد :وو معر واف لشتيي مله أل لا دن ولكن 
حرية الولد باعتبار الغرور» فإنه بنى الاستيلاد على سبب الحق في الجارية وهو يملك 
الرقبة في المكاتب؛ وولد المغرور حر بالقيمة؛ أما إذا لم يكن العلوق في ملك 
المكاتب» فالمولى لا يصير مغروراً لأنه بنى الاستيلاد على سبب الحق في الجارية, 
فلهذا لم يعتق الولد. ْ 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل اشترى عبداً وكاتبه ثم إن المكاتب 
كاتب أمة لهء ثم ولدت المكاتبة ولدأء فاذعاه مولى المكاتب فالمسألة على وجوه؛ أما إن 
كانا صدقاه في ذلك يعني المكاتب والمكاتبة» أو كذباه في ذلك» أو صدقه أحدهما 
وكذبه الآخرء وأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت أو لأكثر» فإن صدقاه 
فن :ذلك أو عيدقةة المكاتية ينيك التسبيمنة» :وإن كذياة قن :ذلك أو تكذغة المكاتة لا 
يثبت النسبء فالعبرة في هذا الباب لتصديق المكاتبة؛ لا لتصديق المكاتب؛ بخلاف 
الفضل الأول: فالعبرة :هناك لتصديق المكاقفب دون م المكاتب . 

والفرق : أذ ولد المكائية من كسيهاء وقد صارت هي أخص بنفسها ومكاسبها بل 
المولى أحق بهاء فكانت العبرة لتصديق المولى. وإذا صيدقة فى ذلك ” تك اليب دن 
مولى المكاتب لا يكوت أدنى حالاً من الأجنبى» ولو ادعى الباكيي الولك ومجدقة 


المكاتب ثبت النسب منهء فههنا أولى» ولأن المكاتبة قادرة على اكتساب سبب يثبت به 
النسب بأن تزوج نفسها منهء فيثبت به النسب» وهي قادرة على ذلك» فيثبت به النسب» 
ويجب العقر بها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت كتابتها . 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب بحصول العلوق في ملكهء ثم هذا 
الولد يكون مكاتباً مع أمهاء ولا يكون حراً بخلاف ولد أمة المكاتب» والفرق أن حرية 
ولد أمة المكاتب إنما كانت لأجل الغرور ولا غرور هناء وهذا لأآن رقبة المكاتب وإن 
كانت ميلوكة اللفولى فى النهننتة :إل ا نعلت الرقئة إنيا كرون هيما املك الكيمت إذا 
كان الكسب محلاً للملك؛» والأمة محل الملكء» فإذا صح النسب في محله»ء وامتنع 
الحكم لمانع ثبت الغرور»ء فأما المكاتبة فليست بمحل الملك» فيبطل النسب ههنا لوقوعه 
في غير محلهء فلا يثبت الغرورء ولو ثبت الغرور ههنا إلا أنه لا يمكن القول بحرية الولد 
هنا بخلاف ولد أمة المكاتب. 

بيانه: وهو أن حرية ولد المغرور تثبت بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
وتعذر إيجاب القيمة ههناء لأنها لو وجبت إما أن تجب للمكاتب أو للمكاتبة لا وجه إلى 
الأول» لآن:المكاني» ضان >الآحنين عه اكساف مكاتعة» وولدها من كسهماء الااترى 
. أنه لو قيل: هذا الولد فالقائل يغرم القيمة للمكاتبة لا للمكاتب» ولا وجه إلى الثاني 
لأنه لو وجبت القيمة لها وجبت لأجل العتق» فيجب لها ضمان العتق في أولادهاء 
والمكاتت لا كباله مان لفق ف : اولاق أنه المكافة يعت الككان مني كفن 
تشفيوقها لكك تلخرهي القينة لأجليا بقاة نولك أمة المكانب» لا فاك لو أوسا 
القيمة للمكاتيه يغتق لذ امثة:والمكاتت لآ يبنعى لتحضيل: العقق لولك: أمعة. 

فإن قيل: لا بل إيجاب القيمة للمكاتبة ممكن مع تحصيل مقصودها في حرية الولد؛ 
ألا ترى أن المكاتبة إذا غرت رجلاً فزوجت نفسها منهء على أنها حرة فولدت ولدا كان 
الولد حرا بالقيمة» وكانت القيمة لهاء قلنا: ليس فى حرية الولد تحصيل مقصودها؛ لأن 
مقصودها أن تعتق هي ولدها على وجه تصير وولدها مولى لمولاهاء وهناك إذا وجبت 
القيمة وحكم بحرية الولد بحكم الحرية من الأصل من غير ولاء فلا يكون الولد مولى 
لمولاهاء فلا يكون فيه تحصيل مقصودها فيمكن إيجاب القيمة لها . 

فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح. فإنا إذا أوجبنا القيمة في مسألتنا وحكمنا 
بحرية الولد حكمنا بحريته من الأصل من غير ولاء» فلا يكون فيه تحصيل مقصودها 
أيضاًء قلنا: لا بل هو صحيحء لأن مولاه هنا المكاتب» والمكاتب ليس من أهل الولاء. 
فلم تكن هي قاصدة أن يكون ولدها مولى مولاهاء بل تقصد عتق الولد لا غير؛ وإنه 
حاصل فقد حصل مقصودها فيتعذر إيجاد القيمة بخلاف تلك المسألة؛ لآن هناك مولى 
المكاتبة من أهل الولاء» فكانت قاصدة عتق ولدها على وجه تصير هي وولدها مولى 
لبولاها »»روهذا المقصوة هنا هما لآ عضيل أماهنا بخلافه: 1 

وإذا ثبت أن الولد يكون مكاتباً مع الأم فالمسألة بعد ذلك على وجهين: إن أدت 
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الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها تبعاً لهاء وإن عجزت وردت إلى الرق أخذ 
المولى اينها بالقيمة [55؟"ب/ 5]؛ لأنها لما عجزت صارت أمة للمكاتب والمكاتب من 
أهل أن يستحق قيمة ولذ أمتهء فتجس القيمة وهبت الحرية على نا 'مرّء: غير أن ههنا لا 
يحتاج إلى تصديق المكاتب وإن ثبت الحق له لوجود التصديق يوم الدعوى ممن إليه 
التصديق وتعتبر قيمة الولد ههنا يوم العجز؛ لأن قيمة الولد إنما تجب بمنع الولد 
واستهلاكه. وذلك لثبوت الحرية في الولد ووقت ثبوت الحرية في الولد وقت عجز 
المكاتبة» فتعتبر قيمته يوم عجز المكاتبة لهذا قال: ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا 

يثبت النسب لما بينا أن العبرة ة فى هذا الباب لتصديق المكاتبة ولم توجدء. ويكون الولد 
مكائبً مع أمه إن أدت يدل الكتاية حتفا وإن عجزت وردت في الرق ثبت النسب من 
المولى؛ لأنها لما عجزت وردت في الرق صارت أمة للمكاتب» وقد وجد التصديق من 
المكاتب وظهر أن ولاية التصديق والتكذيب له؛ لانفساخ الكتابة من الأصل وإن كان 
الولد حرأ بالقيمة؛ لأنه لما انفسخت الكتابة من الأصل ظهر تأويل الملك للمؤلى فى 
الجارية وقت العلوق» وظهر أنه صان مغروراً» غير أنه إن ولدته لأقل من.سثة أشهر منذ 
كوتبت تعتبر قيمة الولد يوم الولادة» وإن جاءت به لستة أشهر منذ كوتبت تعتبر قيمة الولد 
يوم العجر. 0 ظ 

والقرق © أن فى الوجة:الأول :قا أن الحلوق كان :فى ملك المكاتب ينابق على عتق 
المكاقت: لأن قي انك الكنا نقوسر اموق كان اق الكما رزو «قسك "ورك النسبي تصبير 
المؤان ميفيلكا الولن عق المكاقي هن ذلاقك الر قت إلا انهلا نمكة اعفان قبعة الولد 
حال كونه مستحقاً» واعتبرناه في أول أوقات الإمكان وهو ما بعد الولادة. 

فأما في الوجه الثاني حصل العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة وبعدما صار المكاتب 
كالأجنبي عنها فلم يصر المولى مستهلكاً عليه وقت ثبوت حقه؛ وهو وقت العجزء 
فاعتبرت قيمته يوم العجزء لهذا يوضح الفرق أن في الوجه الأول لما كان العلوق سابقا 
على حق المكاتبة كان العلوق في زمان المكاتبة غير محجور عن التصرف فيهاء فعند 
زوال حق المكاتبة تبة بالعجز يمكن إسناد التصديق إلى وقت العلوق فيثبت النسب وتثبت 
الحرية من وقت العلوق فصار مستهلكاً الولد مْن ذلك الوقت. 

أما فى الوجه الثانى + لما كان العلوق بعد ثبوت عق المكاتة كان العلوق فى زمان 
الدكائنة مسجورا عن الصررقه:قنهنا قلا يمكع إنساة تمدق إلى :ذللكه الرافك ب بق 
مقصوراً على وقت ثبوت حق المكاتب» وهو وقت العجزهء فاعتبرت قيمته يوم العجز 
لهذاء هذا إذا صدقه أحدهما دون الآخر. 

وإن كذباة لات سمه الولك؟ لآنتنن ‏ تكذيبينا تكديب المكائية وزيادة وقد 
ذكرنا أن اللمكاصة لو كنيعه نا تقر ادها لأترفيث : الشومية آنه لما تسرك جار الما كين 
للمكاتب ولا يثبث النسب منهء فههنا أولى . ظ 

ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب إن ردت بدل الكتابة عتقاء وإن عجزت 
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صارا مملوكين للمكاتب» ولا ب؛ كيك السب لآنها لما :غحوات ضارا مملو كين فكان 
المرا مده ولد أمة المكاتب» فلا ب يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب» ولم يوجد ههنا 
تسد هن المكاتيه أضناذ , 

. وأما إذا صدقاه جميعاً ثبت النسب من المولى؛ لأن في تصديقهما إياه تصديق 
المكاتبة وزيادة» ولو صدقته المكاتبة بانفرادها قد ذكرنا أنه يثبت النسب منه فههنا أولى» 
بعد هذا ينظر ؛ إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها المكاتب حتى كان العلوق 
في ملك المكاتب كان الولد حرا بالقيمة؛ لأنهم تصادقوا على أن الولد علق حرا بحكم 
الغرورء وتكون قيمة الولد للمكاتب لوجويها بسبب كان قبل الكتابة الثالثة» وتعتبر قيمته 
يوم الولادة لما قلنا قبل هذا بأن جاءت به لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب» والولد مكاتب 
معها لما مر أنه لا يمكن إثبات الحرية فى ولد مكاتبة المكاتب ما دامت مكاتبة تعجز 
بعدء فإن عجزت حيئئلٍ يأخذ المولى الولد بالقيمة» وتعتبر القيمة يوم العجز على ما مر. 

عاد محمد رحمه الله إلى الوجه الثانى: وهو ما إذا صدقه المكاتب وكذبته المكاتبة 
حي لو يكيف النصي ءات تعجر المكافة بعد اللني بولك أذى المكاني يدل الكفان: 
وعتق» فإن كانت المكاتبة جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت ثبت النسب من 
العو الى ووكوون هدر والقيئة : لآن المكاققي له "مندكهدنن الوعوص ودلمجاءف والولة لق 
موطكة اهيز ييل كرت قلق أكر أن العلوق عضيل حال لناء ملك المكا يه وحال قيام 
حق الملك للمولى» وهو إقرار بحرية الولد لمكان الغرور على ما بينا؛ إلا أنه لم يعمل 
إقراره لأنه مكاتب» والمكاتب لا يملك تحرير ولد مكاتبه» وبعدما ادعى وعتق فهو مصر 
على ذلك الإقرارء فيعمل إقراره لأن المولى الحر يملك إعتاق ولد مكاتبه. ار 
تحريقة أيقا : اقيهيق "الو لند قرا زه وكنف: العبينا :من المولى :لآ الوله لما عدو صبان فى 
يد المكاتب المعتق. وقد صدق المكاتب المولى في الدعوى 

ومن ادعى صبياً حرا في يدي إنسان وصدقه صاحب اليد في ذلك ؛؛ بشنت التجمتت رده 
مسرن العزلن. قكية الو انه كن للك المكاقيت لاذه ب ا 
وصدقه المكاتب فقد حصل هذا الإتلاف قبل ثبوت حق المكاتبة لما جاءت بالولد لأقل 
مو نينة أكون نفل كوتسع ود وهذا: إذا كان الوله هقير أنه الا معن عو نسل فإن كان كد 
كبر ثم ادعى المولى نسبه وصدقه المولى المكاتب,» فالولد حر لما قلناء ويرجع في حق 
النسب إلى قول الولد؛ لأن النسب تمحض نفعا في حقه» وقول من يعبر عن نفسه معتبر 

وإن كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت يغتق الولد بل يكون 
مكاتباً مع أمه. ولاكيت سفهن الجرنى أنشنا آم له ما فى الوجه 
الأول وهو ما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر إنما نج ورف ييا ذقرار المكاتت 
فق الولن» وود ايع اج عي بعتق الولد لأنه يحتمل أن العلوق كان بعد 
الكتابة» والعلوق إذا كان بعد الكتابة لا يثبت يثبت حكم الغرور لانعدام محله على ما مرَّء فلا 
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م ا بعتق الولد مع الاحتمال» وإذا لم ب يعتق الولد لم يصر في يد المولى بل بقي في 
ند المكاتة» فيعتير تضتيتيها لكوت السب بخلات الوحة الآول»: لآن :هناك لما عق الولد 
صار في يد المكاتب المعتق فيعتبر تصديقه. فقد وجد فثبت النسبء أما ههنا بخلافه . 

وإن عجوت المكاتة به :ذللك. وروف ف «الرق كان الولد سعرا بالقيفة تابته النسين 
انمو إلى "الأ نيا الما معرك وودك إلن :الزرف اللسكت عدا دق امد برو له لمارف 
في التقدير في أمة المكاتب فكان المولى مدعياً ولد أمة المكاتب» وهي المسألة التي تقدم 
ذكرهاء وإن لم تعجز ولكنها أدت بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معهاء ولا يثبت نسب 
الولد من المولى؛ لأن تصديق المكاتب لما لم يعمل قبل عتقها في حق ثبات نسب الولد 
من المولى فبعد عتقها أولىء إلا أنه إذا كبر الابن وصدق المولى في ذلك فحينئكٍ يثبت 
سدم العولى وستديفة بولا تلويه لقي 517 الرلق حيو تسق الام اتنتفوى: الخردن 
وبعدما عتقٌ , بحل الام ارا شيب نيس على ون اليك اسه يت قن لض لد مو لقال 
وصدقه المعتق حتى يثبت نسبه منه لاا يجب على المدعي قيمته كذا ههنا . 

عاد محمد رحمه الله إلى أصل المسألة فقال: المكاتب إذا كاتب أمته. ثم أدى 
المكاتب بدل الكتابة وعتق» ثم ولدت المكاتبة ولد فادعاه المولى» فإن ولدت لأقل 
[15/1558] من سعة اشير من وفث العتق ولأكثر من هتة اشتهر مت كرتت فيذا + .وماالو 
ولدت قبل غتق المكاتتب:سواءء وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت العقق فادغاه 
دسي "لأسف تسم ا لالد ين المولي ‏ أفياذ أله انجعر لنها ولبسى اندها سق 
التملك. ولا تأويل الملك؛ إذ ا ا لود اي ولا تأويل الملك 
فكان هذا الولد حاصلاً من الزنا لا يثبت النسب. 

وإن زعم المولى أنه تزوجها بعد عتق المكاتب ثبت النسبء أما إذا صدقاه جميعاً 
فلآنهما يملكان إثبات الفراش عليهماء فكان تصديقهما إياه بمنزلة اكتساب نصيب 
الفراش» وهما يقدران عليهء فيثبت به النسب»ء» وأما إذا صدقته المكاتبة؛ فلأنها تملك 
على نفسها بأن تزوج نفسهاء ويثبت به النسب وإن كان فاسداً. فصار تصديقها بمنزلة 
اكتساب سبب الفراش» وهي قادرة عليه فيثبت به النسب ويعتق الولد لأنه استولد مكاتبة 
معتقه بحكم النكاح, وار |اسنعو لل مكاتبة معتقة بحكم التكاح لا , يعتق الولد. بل يكون 
مكاتباً تبعاً للأم فإن أدت بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معهاء وإن عجزت كانت أمة 
للمكاتب» وولدها عبد للمكاتب لا يأخذه المولى بالقيمة» كما لو كان النكاح ظاهراً 
وعجزت المكاتبة. 

لكايه المكاتبة رصدقه المكاتب لا ب قت الععث انفلا جلف تزاف لمر ام 
فلس اضاد» ولا يعتبر تصديقه. وإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت فى الرق صارت 
آنه للعكاني الممعقة قله إثرا يمعليهابالكاج لامر يملك عام العام علبها روكت 
النسب. ولكن لا يعتق الولد كما لو كان النكاح ظاهراء وإن زعم المولى أن هذا الولد 
ابنه بوطء كان منه قبل عتق المكاتب» فاقياو نام وي قدت النمو ةف المولنى ايكون 
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مكانا مع أمه لأنهم تصادقوا أن العلوق كان والمكاتب مكاتب» ومن ادعى ولد مكاتبة 
المكاتب واتصل بها التصديق من المكاتبة ثبت النسب وكان الولد مكاتباً مع أمه كذا 
ههناء فإن عجزت بعد ذلك وودت فى الرق انفسخت الكتابة من الأصل» وتبين أن 
الدعوى في ولد أمة المكاتب وقد اتصل بها التصديق من المكاتب. 
وإن صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق في التصديق لهاء وقد 
رحد والواك ريق لا فر وان سرت وررت في الرق كان الولد مع أمه مملوكين 
للمكاتب؛ لأن المكاتب ب متكر كون العلوق سايقاً على عتقه فيكون كرا كتورث المولي 
مغروراً» وبعد العجز صار الملك له في الجارية والولد» فكانت الجارية المكاتبة بتصديق 
المولى فيما ادعاه من يده إبطال ملك استحقه المكاتب فى الولد. وهى لا تملك ذلك» 
وإف قذيعه البكاقة وسكفه النقاتي لأدينك الت لها سوا :اناق عات [المكانةورقك 
فى الرق أخذ المولى الولد بالقيمة؛ لأن المكاتب مصدق فى حق نفسهء وبعد العجز 
جعلت الخق له» فيعمل تصديقه فيأخذ المولى الولد بالقيمة» وتعتير قيحتنه يوم العجز لما 
مرّء وكثير من جنس هذه المسائل» ذكرناها في كتاب المكاتب والله أعلم. 
نوع آخر 
في دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد 
قال محمد رحمه الله : : أمة بين مسلم وذمي جاءت بولد فادعياهء فهو ابن حسم 
لآن الدفوى عند اتصال العلوق بالملك يمف لة الببثة: الا ترئ :أنه لو اثفرة احدعما 
بالدعوى يثبت ما ادعاه» كما لو أقام البينة بأن كان الصبي في يد غيرهماء كانت بينة 
المسلم أولى؟ لأنها أكثر إثياتاً لأنها يثبت النسب بجميع أحكامه ويثبت ليام الولدء 
وو الكائر كيك النسب نوش 1ك ىكل هود لفان 12 الل كلد بيت ال . جاءت 
الأمة بولد فادعياه» فهو ابنهما يرثهما ويرثانه سواء كان العلوق بالجارية قبل ا الذمي 
أو بعذه؛ لأنهما استويا وقت الدعوىء لأن كل واحد منهما بدعوته يتبت نسب الولد 
بجميع أحكامه. وإسلام الولد والعبرة بحالة الدعوة» وقد استويا حالة الدعوة» فيقضى 
بالولد بينهما . 
وإذا كانت الأمة بين مسلمين ارتد أحدهما والعياذ بالله ثم جاءت بولد فادعياه» فهو 
بن المسدم منهماء علقت قبل ارتداد الآخر أو بعدهء لأن العبرة لحالة ده 2 
مساواة بينهما حالة الدعوى؛ لأن بينة العس” تثبت إسلام الولد حقيقة وجذاكينا + 
الع كت تغبت إسلام الؤلة حكها لا حقيقة» لأن المرتد إن اعتبر مسلماً فى حق بعضص 
الأحكام» فهو كافر على الحقيقة» وإذا صار المسلم أولى بالولد صارت الجارية أم ولد 
لهء وضمن للمرتد قيمتها؛ لأنه يملك عليه نصيبه ويتقاصان في العقر؛ لأن كل واحد 
تيجا أقر يوط و خارية قد 2 1 
وإذا كانت الأمة بين مسلم و ذمي. ارتد المسلم والعياذ بالله وجاءت الأمة بالولد 
فادعياه فهو ابن المرتد» لأن المرتد يثبت إسلام الولد حكما إذا كان لا يثبته حقيقة. 
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والذمي لا يثبت إسلام الولد لا حقيقة ولا حكماًء فصار المرتد أولى وضمن للذمي نصف 
قيمتهاء لأنه يملك نصيب الذمي» وفي العقر يتقاصان لما ذكرنا . 

وإذا كانت الأمة بين يهودي ونصراني ومجوسي جاءت بالولد فادعوه» فهو ولد 
التضواتى :والبيوفع. يرثيما ويوتانة 4 لأن دغر اهنا أكتر إثبانا + لأنهها ينكان للولن تعفن 
أحكام الإسلام من حل الذبيحة والمناكحة. 

وإذا كانت الأمة بين مجوسي حرء وبين مكاتب مسلم» فجاءت بولد فادعياه» فهو 
ابن المجوسى وإن كان ينبغى أن يكون ابنهما؛ لأن فى دعوى كل واحد منهما زيادة إثبات 
لسف ف بدعرة الخ فالمجوسى يقبت التسب بجميع أحكامه» إن كان لا.يثبت إسلام 
الولدء والمكاتب يثبت إسلام الولد إن كان لا يثبت النسب بجميع أحكامه؛ والجواب: 
أن الزيادة في جانب المجوسي في نفس ما وقع فيه الدعوى؛ لأن الزيادة في جانبه أحكام 
النسب» والدعوى وقعت في النسب وأحكامه. والزيادة في جانب المكاتب إسلام الولدء 
وإنه ليس من أحكام النسب والترجيح أولا يعتبر بالزيادة فيما وقع فيه الدعوى» ثم عند 
الاستواء في ذلك يعتبر الترجيح بالزيادة فى شيء آخر. 

قال: وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين علقتء ثم إن أحدهما باع نصيبه من 
الآخر فولدت ولد بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه. فهو ابئهما فقد صحح دعوى 
المشتري مع دعوى البائع» وفيما إذا كانت الجارية كلها لرجل باعها من إنسان فولدت في 
يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فادعياه؛ كان دعوى البائع أولى . 

والفرق: وهو أن تلك المسألة إنما كانت دعوى البائع أولى» لأن دعوته سابقة 
معنى ؛ لأنها دعوى استيلاد إذ العلوق في ملكه؛ ودعوى المشتري دعوى تحريرء 3 
العلوق لم يكن في ملكه. ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» ودعوى التحرير 
تقتصر على الحال» وفي هذه المسألة استويا في الدعوى ولم تسبق دعوى أخحدهما على 
دعوى صاحبه» لآن دعوئ كل واحد.هنهما دعق استيلاة: فإذا استويا فى الدعوى فى 
النسب؛؟ فإن ادعاه المشتريى وحده صحت دعوته» ويثبت الفصض نه ويه الببع مات 
واشترى المشتري الثمن من البائع» وغرم البائع نصف قيمتها ونصف عقرها والله أعلم . 


[الباب التاسع والعشرون 
في الغرور7') 


ْ قال محمد رحمه الله فى «اللأصل) : ا أنقيت: إلى رجل وأخبرته أنها حرة») 
وتزوجها أنها حرة» فولدت لها أولاذاء ثم جاء مولاها وأقام الك فلي أنها أمته ؛ قضى 
القاضي له بالجارية وبالأولاد إلا أن يقيم الزوج البينة على أنها تزوجته على أنها حرة» 


. ها بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


حم؟ كتاب الدعورى 


أما القضاء بالجارية؛ لأن الجارية عين مالهء وأما القضاء بالأولادء فلأن الأولاد فرع 
الجارية وجزؤها فتكون مملوكة لصاحب الجارية إلا أن يظهر سبب حرية الجزء وذلك 
[5:"س/ :15 ههنا الغرورء غير أن الغرور لا يثبت بمجرد دعوى الزواج بل يشترط إقامة 
البينة عليه؛ فإذا أقام الزوج البينة على أنها حرة» فقد ثبت الغرورء فلا يقضى بالأولاد 
للمولى بل يجعلهم أحراراً بالقيمة؛ لأن ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة» وهذا 
لأن ولد المغرور علق حراً في حق المستولد؛ لأنه لم يرض برق مائه. وعلق رقيقاً في 
حق المستحق لأنه متولد من ذات مرقوق» فجعله الشرع حرا بالقيمة نظرأ من الجانبين 
ومراعاة للطريقين. 

طروي أن ولد المترود علق رقيقاً فى حق المستحق» فصار الزوج بما ثبت فيه 
من الحرية حقا للزوج مانعا الولد عن المستحق. ومنع الملك على المالك بعد الطلب 
سبب وجوب الضمان, ولهذا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأن وجوب الضمان على 
المستولد باعتبار منع المملوك عن المالكء والمنع إنما يتحقق عند الخصومة» فتعتبر 
القيمة يوم الخصومة لهذا؛ وتكون قيمة الولد على المستولدء ولا يكون على الولد ولا في 
ماله؛ لأن سبب الضمان إنما وجد من المغرور لا من الولد؛ لأن سبب الضمان منع الولد 
بالحرية» وحرية الولد إنما تبث من جهة المستولدء وهو اشتراط الحرية عند العقدء فلهذا 
كان الضمان على المستولد في ماله . 

ومن مات من الأولاد قبل الخصومة لا يضمن المستولد شيئاً من قيمته؛؟ لما ذكرنا 
أن ولد المغرور علق رقيقا في حق المستولد» ولو علق رقيقاً فى حق المستحق والمستولد 
بأن كان غاصباً لا يضمن من مات من الأولاد قبل الخصومة» والطلب إنما يضمن من 
مات منهم بعد الخصوم والطلب فههنا أولى . 

ومن قتل منهم خطأ فقضي للأب بديته وقبضها فإنه يقضي عليه بقيمته؛ لأنه سلم له 
بدل الولد لما قبض الدية» وسلامة البدل كسلامة المبدل» ويضمن قيمة الولد يوم القتل» 
وكان ينبغي أن يضمن قيمته يوم الخصومة؛ لأن المنع بعد الطلب إنما يتحقق يوم 
الخصومة ومنع البدل. والجواب: أن يقول: إيجاب القيمة يوم الخصومة ويوم منع البدل 
متعذر؛ لأنه لا قيمة للولد يوم الخصومة ويوم منع البدل لأنه ميت» والميت لا قيمة له 
فاعتبرنا قيمته في آخر يوم يمكن تقويمه إذا منع البدل. وذلك يوم القتل» بخلاف ما لو 
كان الولد قائما تقويمه ممكن يوم الخصومة» ويوم المنع ثمةء أما ههنا بخلافه. 

وإذا كان لم يقبض شيئاً من دية الولد لا يقضى عليه بقيمة الولد؛ لأنه لم يسلم له 
الولد لا بنفسه ولا ببدله. فلم يصر هو مائعاً الولد لا بنفسه ولا بمنع بدلهء فلهذا لا 
يقضى عليه بقيمة الولد» وإن قبض من الدية قدر قيمة الولد فإنه يقضي عليه بقيمة الولد 
لأنه رقيق في حق المستحق حكماً واعتباراًء فإنما يشترط لإيجاب الضمان على المستولد 
للسححق أ فيك لد له زتها ديوقة مل لهذلت عقى فيضن تدر تمعد وإزاهات 
المستولة:وعلية :ذيون كان الفستحق أسزة لغرماته لآن قيمة الولن ديع للمستدى. علن 


كتاب الدعوى لا 


الميت كتنافن' الديون» فكون.آسوة لسار عرماثة.: 

قال: ولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية» وإن علق رقيقاً فى حق مولى الجارية؛ 
لأنه نما اععير ب رفيعا 'فن عق التستعى لمبكن إبجات الضمان على اللسيكولة لأثه اعثير 
حراً في حقه لا يمكن إيجاب الضمان على المستولد» فإنما يظهر رقه على حق المستحق 
في حق حكم الضمان لا غير»ء والولاء ليس من إيجاب الضمان في شيءء فلا يظهر رقه 
في حق هذا الحكم في حق المستحق . 

فالحاصل: أن ولد الغرور حر في حق غير المستحق في جميع الأحكام. وفي حق 
المستحق رقيق في حق حكم الضمان حر في حق ما سواه من الأحكام. وعن هذا قلنا: 
اعد ع ال اي[ واي وار لا ا 
عل خا من حية السكعق بالقزابةاحى لا عمق الستولنا آنه إنما اععن رفيا فى سق 
المستحق في حق حكم الضمان لا غيرء وأن يعتق عليه بحكم القرابة ليس من الضمان في 
شيء فيعتبر حرا في حق هذا الحكم فلا يعتق عليه بالقرابة. 

قال: ولو لم يكن للزوج بينة على أنها حرة وطلب يمين المستحق حلفته على ذلك 
على العلم؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه» فإذا أنكر يستحلف فيكون الاستحلاف 
على العلم؛ لأن هذا استحلاف على فعل الغير. 

قال: وإذا اشترى الرجل أمة شراءً فاسداً أو جائزاً أو ملكها بهبة أو صدقة أو وصية 
فولدت له أولاداًء ثم استحقها رجل فإنه يقضى للمستحق بالجارية وأولادها؛ لأن الأولاد 
فرع ملكهء فيكون له إلا إذا ثبت من غرور المتولدء ولا بد لذلك من البينة على الشراء أو 
الهبة أو ما أشبه ذلك» فإذا أقام المشتري بينة على ذلك ثبت غرور المستولد؛ لأنه وطئها 
على حسبان أنها ملكه بناءً على دليله وهو الشراء أو الهبة» وهذا هو حد الغرورء وولد 
المغرور حر بالقيمة» فيقضي القاضي للمستحق بالجارية وبقيمة الولد» ويقضي له بعقر 
الخارية أنفا» لآن السعرله وطع قلق الخير وقد سقط الحد لمكان الكبية جب العقنء 
ولا يرجع المشتري على ملكها بالعقر بائعاً كان أو واعبا عندناء وهل يرجع عليه بقيمة 
الولد؟ ففي الشراء يرجعء وفي فصل الهبة ونظائرها لا يرجع . 

وعلى هذا إذا نقض المستحق بناء أحدثه المشتري في الأرض المشتراة» أو قلع 
الأشجار التى غرسها المشتري في الأرض المشتراة هل يرجع بقيمة ذلك على مملكه؟ 
ففي الهبة وأشباهها لا يرجع» وفي الشراء يرجع . 

فالعا مكل 1و مسر العرون لبس ولاس بيدا لللغيها 0 و الريك ».الا قري ادنم 
قال لغيره: اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله لا ضمان على المخبره. فقد 
حصل الغرورء إنما الموجب للضمان والرجوع ضمان السلامة إما نصاً بأن قال لغيره: 
لممحا اماما فإن أخذ مالك فأنا ضامن لذلك» أو في عقد المعاوضة كما 
فى الشراء وأشباهه من عقود المعاوضات» وهذا لأن البائع بالبيع ضمن سلامة المبيع 
للمتدوي؟ لأن الجطفرى تمن لضاذمة التمن فكرن هو هايا المقدرى بلانة الشيع ؛ 
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لأن هذا عقد معاوضة ومقابلة. 

واكيل كرت لسري حل ارد المي عي 0 
باع بذلك بحكم الضمان: فأما اللوافت فلم يضمن سلامة الموهوب له ليصير ضام 
البدّل» ولا بدل في عقود التبرع حتى يثبت ضمان سلامة المعقود عليه بمقابلته. وإذا لم 
سلامة الموهوب لو ثبت حق الرجوع للموهوب له» ثبتت بمجرد الغرور» ومجرد الغرور 
لا يصلح لذلك. ظ 

وإن كان المشخري باع لان من روسل أخبر والدت الانماتتري الثاني أولاداً ثم 
استحقها رجل وأخد الجارية» وقيمة الأولاد من المشتري الثاني ورجع المشتري الثاني 
على بائعه وهو المشتري الأول بالثمن وبقيمة الأولاد رجع المشتري الأول على بائعه 
بالثمن بلا خلاف» وهل يرجع عليه بقيمة الأولاد؟ فعلى قول أبي حنيفة: لا يرجع» وعلى 
قولهما: يرجع» وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب «البيوع» في فصل الاستحقاق . 

قال: وإذا اث شترى الرجلان جارية» ثم إن أحدهما وهب نصيبه من شريكهء وولدت 
0 واستحفها لد المستحى» وتيت ارلا ريم 0 
مغرماً في النصف من جهة البائع فيرجع بنصف الثم 13س ااا 
للبعض بالكلء وفي النصف صار مغروراً من جهة الواهب فلا يرجع عليه في ذلك النصف 
بشيء» كما لو صار مغروراً في الكل. من جهته. ويرجع الواهب على بائعه بنصف الثمن؛ 
لأن المبيع لم يسلم لهء ولا يرجع عليه بشيء من قيمة [1757/ 4] الأولاد؛ لان "الواعنتب 
لم يغرم شيئاً من قيمة الأولاد للأخذ. 

قال : ابروا ل موي وين وود علييد انيد 0 
زالحقر لان قار محزوور :+ ولك ل ان لك ى الكل اعفن ,تام قلات 
في النصف؛ لأن قيام الملك في نصف الجارية يكفي لصحة الاستيلاد في حرية الأصل ' 
للولدء ثم يرجع المستولد على بائعه بنصف الثمن وبنصف قيمة الولد؛ لأنه في نصف 
الجارية أن اياي ل ادر وا وات حي ا 
معني اند لك ون وق سد نا ل ال دا لأن هذا البيع رت 
غير صنعه؛ وبيع بيت من غير صنع لإنسان لا يصير البائع به ضامناً سلامة الأولاد 
للمشتري ؛ لآق ضنماق ملامة'الأولآد كفينان الكفالة» والكفالة لا تثبت في موضع من 
غير صنع من المالك؛ أما البيع قد ثبت من غير صنع الملك» فأثبتنا البيع ولم نثبت 
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الكفالة لهذا ويرجع شريك المستولد على بائعه بنصف الثمن؛؟ لأنه لم يسلم له المشتري 
ين جيم 

قال: إذا أخبر الرجل غيره عن امرأة أنها حرة وتزوجها ذلك الغير على أنها حرة 
فهذه 0 إن تزوجها المخبر على أنها حرة؛ فالمستولد يرجع بقيمة الولد 
على المخبر لأنه ضمن له سلامة الولد فى ضمن عقد المفاوضة» وإن لم يكن المخبر ‏ 
ال رك اي ارتم لجو الس د ل 
العتق ؛ 35 دان الدرور غيمان قو والامة عنصم ويشاها: والمحجور لا يؤاخذ بضمان 
القول للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق . 


قال: وإذا اشترى أمّ ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير المولى فوقع 
عليها فجاءت بولد» فإن على المستولد قيمة الولد والعقر لمولى المدبرة ولمولى أم الولد. 
وعليه قيمة الولد والعقر لمكاتبه» وهذا الجواب ظاهر في حق المدبرة؛ لأن ولد المدبرة 
تسق المسعدق ضير دن ١‏ نحكما ضوورة إنكان اكاب الضينان له كما اتير ولن الثنة 
فيما في حق المستحق ضرورة إمكان إيجاب الضمان له فيضمنه المغرور؛ لآن المديسر 
يضمن بالمنع والغصب». وضعاد المدرون فعان مم وعميواتن حق المستحق لا ضمان 
إعتاق .» ولهذا وجب على المغرور قيمة الأولاد فوستراً كان 000 

وفي حق أم روه لا الل ا 0 
وساي رع ترك اسن لأن ولد أم الولد ل يضمن بالمنع والخصب عنده كا 
ب لي ا و إلا يا 
للمكاتبة ما هو مقصودها من عقد الكتابة في حق الولد. ال ل 
ا 8 ولهذا قلنا : إن المولى إذا أ عتق ولد المكاتبة لا يضمن 

يي ل ل لأنه حصل للمكاتبة ما هو 
مقصودها من عقد الكتابة» والجواب: إيجاب ضمان الولد بالغرور ثابت بإجماع الصحابة 
رضي الله عنييع فإنهم ار ولد المترور حر اميه الففرول إلا أن 
والمدبرة أ المستولد منع مال متقوماً عن المستحق فكان ضامناً بالخص وبالقياس ‏ دني 
بخلاف القياس من الوجه الذي قلناء وإثبات الحكم أيضاً بخلاف القياس جائز. 


وإن كانت المكاتبة هى الغارة بأن زوجت نفسها منه على أنها حرة» فظهر أنها 
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مكاتبة تبة» فإن المستولد يضمن للمكاتبة في قول أبي يوسف الآخرء وكان او يوؤسفة قزل 
أولاً : الاين المكاقة تين ع ووجه ذلك أن السسهو لد لو :ضهن للمكاتة قيفة الولد 
لكان له أن يرجع على المكاتبة لمانا لأنها هي الغارة فإيجاب الضمان لها لا يفيد» ثم 
رجع عن هذا وجاك : يضمن قيمة الأولاد لآن التضمين يفيد؛ لأن المستولد يضمن لها 
للحاك لأننا حب على المقرون هن فجاة الأولاه مسحي ععالا :ونا نحي عل 
المكاتب من الضمان للمغرور يجب مؤجلاً؛ لأنه ضمان لزم المحجور بالقول؛ لأن هذا 
الضمان ثبت بالنكاح والمكاتبة محجور على النكاح عند علمائنا الثلاثة» وكل ضمان يلزم 
المحجور بالقول» فإنه يتأخر إلى ما بعد العتق» فيكون الضمان معتداً . 

قال: وإذا باع المكاتب أو العبد المأذون أمة في يدي رجلء فوطتئها المستولد ثم 
ولدت له ولدأء ثم استحقها رجل وجعل القاضي الولد حراً بالقيمة» فإن المشتري يرجع 
بقيمة الولد على البائع بالكفالة» والمكاتب والعبد المأذون لا يؤاخذان بالكفالة للحال 
والعبد لا يؤاخذ بضمان الكفالة أصلاً؛ لأن هذا الضمان إنما يثبت نسبة البيع» فيكون في 
حكم ضمان البيع» فكان كالمأذون إذا اشترى جارية ووطتئهاء ثم استحقت فإنه يضمن 
العقر للحال». وإن كان المأذون لا يؤاخذ بالمهر للحال؛ لأنه يثبت نسبة الشراء»ء فكان 
حكمه حكم الثمن كذا ههنا. 

قال وأهل الذمة والمسلمون سواء في الغرور؛ لأن الذمة خَلْفْ عن الإسلام في 
أحكام الدنيا وهذا من أحكام الدنيا فيكون الذمي والمسلم فيه سواء . 

قال: وإذا ورث الرجل أمة من أبيه. فوطئها فولذت منه ولدا : ثم استحقها وجل 
فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة الولد؛ الي ال ل 
ملكهء وظهر أنها لم تكن ملكه. فإن كان الأب قد اشتراها من رجل كان للأب أن يرجع 
بالثمن وبما ضمن من قيمة الولد على بائع أبيه . 

فرق يه الوارث: وس العوصن: كه إذا عبان 'مشرورا وضمن قيمة الولد للمستحق. 
فإنه لا يرجع على بائع الموصي بشيء لا بالثمن ولا بقيمة الولدء والفرق أن 00 
بالثمق .وبقيمة الولد إنما يكون للمشترئ أو لناقت المشترئ».والمواصى له لسن بمشتر 
نائب عن المشتري لأن الموصى له لا يقوم مقام الموصي في حقوقه كأنه هوء ألا 3" 
لاا يرة «العسة :و لا ورة علية ا لعي وإذا لم يكن مشترياً ولا نائباً عن المشتري حكماً لم 
يكن له أن يرجع على بائع الموصي بشيء؛ وكان هو في الرجوع وأجنبي آخر عن 
المسعى سيوافه فأها الوارك اد لم يكن ف عتكرنا فيو اا تدهن اللمشترى) لأن الوارث 
يقوم مقامه في الحقوق كأنه هوء ألا ترى أنه يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب كالميت سواءء 
وإذا كان نائباً عنه حقيقة بأن كان وكيلاً عنه. 

قال: وإذا أقر المريض فى مرضه الذي مات أن هذه الجارية لفلان ووديعة عندي. 
توظع الوارت الآمد بعد فوت البوويف عنه ف اتعحتها ومني فإنه يفضي سق 
بالجارية وبالولد؛ لأن الوارث لم يصر مغروراً ههنا؛ لأنه وطأ الجارية مع علمه أنها ملك 
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المقر له» فإن إقرار المريض بكونها عنده لفلان وفلان أجنبي منه صحيح, ولو لم يقر 
بالجارية لفلان» ولكن قال: هي لي إذ لم تقل: هي لي وعليه دين يحيط بمالهء فوطئها 
الوارث فولدت منه تباع الجارية في الدين ويضمن الوارث قيمة الولد والعقر للغرماء» أما 
تباع الجارية؛ لأنها لم تصر أم ولد للوارث؛ لأن النائب للوارث في تركة المورث إذا كان 
عليه دين مستغرق حق الملك لا حقيقة الملك وبحق الملك للمستولد في الجارية لا تصير 
الجارية أم ولد له ألا تزئى [55 لان/4] أن المولى إذا اذدعى ولك أمة المكاتب:وصصيدقه 
المكاتب حتى صحت دعوته لا تصير الجارية أم ولد لهء بل يثبت فيه للمكاتب بيعهاء 
وإذا لم تصر أم ولد صار الحال بعد الاستيلاد وقبله سواء. وقيل : الاستيلاد تباع الجارية 
ل القيق كذ هوعا ‏ وام فنونة العس له قية"الزله» لاله ماو .فوووا :لسن العلهام 
خلافاً ظاهراً في وقوع الملك للوارث في التركة المستغرقة بالدين وإن لم نقل بثبوت 
حقيقة الملك» فقلنا: بثبوت حق الملك ولهذا ملك الوارث استخلاصها لنفسه من موضع 
أخكر: 

ولو كان في التركة جارية فتزوجها الوارث لا يصحء وهذا لأن سبب الملك قد 
تحقق للوارث» وهو ثبوت المورث عن مال إلا أنه لم عمل عمله في حق إيجاب حقيقة 
الملك للوارث لمانع وهو الدين» فثبت له حق الملك» فيكفي لتحقق الغرور. ل ترس إن 
المولى يصير مغروراً في جارية المكاتب» وإنما يصير مغروراً لما لزمها من حق الملك؛ 
لأن للمولى سبب الملك في أكساب المكاتب» وهو ملك رقبة المكاتب لكن لم يعمل 
عمله في إفادة حقيقة الملك» وعمل في إفادة الحق» فعلم أن حق الملك يكفي لتحقق 
الغرور لها بغرم العقر؛ لأن حق الملك لا يسقط العقرء إنما يسقط الحد كما في أمة 
المكاتب. 

ولو جاء رجل وأقام بينة أنها له قضيت له بالجارية وبالعقر وبقيمة الولدء لأن 
الوارث مغرورء هذا إذا كان على الميت دين مستغرق. ولو كان الدين على الميت غير 
مستغرق وباقي المسألة بحالهاء فالمستولد لا يضمن قيمة الولد؛ لأن الدين إذا لم يكن 
مستغرقاً لا يمنع وقوع الملك للوارث في التركة» فكان مستولداً أمة نفسه. فلا يضمن 
قيمة الولد وإن تعلق بالجارية حق الغيرء كالراهن إذا استولد الجارية المرهونة ولكن 
يضمن قيمتها وعقرها لأن الجارية إن كانت ملكاً للوارث» إلا أنه تعلق بها حق الغريم» 
فإن الدين بعد الموت يتعلق بالتركة . 

وهو أن«تضشن البناللة يديرف بيخدمته فى ملكة إذا تعلق به حدق الغيرة: ١‏ ل تر 
أن الراهن إذا عتق المرهونة أو وطئهاء فإنه يضمن جميع قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتها 
أو أكثرء فأما إذا كان الدين أقل من قيمتهاء فإنه يضمن بقدر الدين» لأن حق الغريم في 
قدر الدين. هكذا ذكر في «الكتاب»). 

وطعنوا على محمد رحمه الله في المسألة فقالوا: لا معنى لقول محمد: يضمن 
جميع قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتهاء وينبغي أن يضمن بقدر ما يتعلق بها من الدين» 


لض كتاب الدعوى 


فإن بعض الدين يتعلق بها وبعضه يتعلق بغيرهاء وهذا بناء على أن الدين إذا لم يكن 
سككرنا للتركة لايس كل حردين عاد الفرقكه مقس لا والدي: أنه لى كان ا 
بالدين لكان لا يقع الملك للوارث في التركة كما لو كان الدين مستغرقاً . 

والجواب : أن الدين مع أنه لا يكون مستغرقاً فكل جزء من أجراء التركة يصير 
مشكولة بالذروع كانه لمن عنية غير لأن احتمال هلاك البعض وتعين الباقي لقضاء .الدين 
قائم» فكان ينبغي أن لا يملك الوارث شيئاً من التركة» كما لو كان الدين مستغرقاً وهو 
القياس» لكن لم يعتبر هذا الشغل في حق وقوع الملك للوارث ضرورة» فإن الإنسان قل 
ما يخلوا عن قليل الدين عليه» فلوا اعتبرنا هذا الشغل مانعاً جريان الإرث أدى إلى أن لا 
يقع الملك في التركات إلا نادرأء وفيه فساد عظيمء فأما فيما عدا وقوع الملك للوارث لا 
ضرورة» فيعتبر كل جزء من الوا العركة كوو له بالديف: كأنه ليس معه غير ولو لم 
يكن معها شيء آخر أليس أن الوارث يضمن جميع القيمة إذا التو لدها؟ كذ1 هينا : 

رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم بكونها مغصوبة» أو تزوج امرأة على أنها 
حرة وهو يعلم بكونها أمة واستولدها؛ فالولد رقيق ويأخذها صاحب الجارية» لأن 
المستولد لم يصر مغروراً ههنا حيث علم بحقيقة الحال. 

ولو اشتراها وهو يعلم بكونها ملك غيره» فقال البائع : إن صاحبها وكلني يبيعها أو 
مات وأوصى إلي» فباعها منه على ذلك» فاستولدها ثم حضر المالك وأنكر الوكالة؛ فله 
أن يأخذها وقيمة الولد؛ لأن المشتري صار مغروراً ههناء لأنه وطثها على تقدير أنها 
ملكه؛ لأن قول الواحد حجة في المعاملات وما أخبر به لو كان حقاأ كانت الجارية 
مملوكة للمشتري» ثم يرجع المشتري على البائع بالثمن» وبما غرم من قيمة الولد؛ لأن 
البائع صار ملتزماً له سلامتها وسلامة أولادها بالطريق التي تقدم ذكرها فيما أخبر أنه سمع 
ملكه . ظ 

ولو أن رجلا وكل رجلا أن يشتري له جارية فاشتراها ونقد الثمن من مال الموكل» 
فاستولدها الموكل ثم استحقت أخذها المستحق وأخذ قيمة الولد وعقر الجارية من 
المستولد لا من الوكيل؛ لأآن الموكل من وجه كالمشتري من الوكيل باعتبار الملك؛ لأن 
الوكيل نائب عنه في حق الملك. ومن وجه كالمشتري من الوكيل باعتبار الحقوق» ولأن 
ا ل اي ثم باع من موكلهء وأي الأمرين ما 
اعتووناافإن السسحيمق بيحميية السك لدم ويرجع المستولد وهو الموكل بالثمن» وقيمة 
الولد على البائع» والوكيل هو الذي يلي الخصومة في ذلك مع البائع» لأن الموكل 
اير 

فمن حيث إنه كالمشتري بنفسه من البائع يستحق الضمان في ذمة البائع. 3 في دم 
الوكيل» ومن حيث إنه كالمشتري من الوكيل» يكون الطالب بائعاً ذلك هو الوكيل توقيرا 
على الأمرين حفظهما بقدر الممكن. فإن أنكر البائع البيع من المستولد. أوقال : لم يشتر 


هذا مدى: فأقام المستولدبينة أن فلانا اشترى هذه الجارية من هذا الرجل بأمري . ونقد 


كتاب الدعوى وان 


الثمن من مالي. صار المشتري مغروراً من جهة البائع. وكان له الرجوع على البائع 
بالثمن» وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلي الخصومة في ذلك . 

وإن شهد الشهود للمستولد على الشراء» أو لم يشهدوا على أن المستولد أم 
المشتري بذلك». وإنما شهدوا أن المشتري أقر أنه اشتراها لفلان» فهذا على وجهين : 

الأول: أن يكين الترهوة أن المشتري أقر قبل الشراء أو في حالة الشراء أنه بكر 
لفلان» وفي هذا الوجه يصير المستولد وو من جهة البائع. ا اوح 
الولد على البائع؛ لأن الإقرار بالتوكيل حصل في حال يصح التوكيل» فصح الإقرار به 
وإذا صح الإقرار به صارت الوكالة الثابتة بالإقرار كالثابت بالبينة» ولو ث: 00 باليدة 
كان للمستولد أن يرجع بقيمة الولد كذا ههنا . 

الوجه الثاني: أن يشهد الشهود أن المشتري أقر بعد الشراء أنه اشتراها لفلان» وفي 
هذا الوجه لا يكون للمستولد الرجوع على البائع بالثمن وبقيمة الولدء لأن إقرار المشتري 
ار 0 لأنه أقر بها في حال لا يصح التوكيل؛ وإذا لم يصح 
هذا الإقرار لم يثبت الأمرء فلم يصر المستولد مشترياً من البائع بوجه 0 
تعبير متوورا مو تند اناد كرون له سق ال رعرع على الباق لذ بالق نول بقيفة الولد: 

رجل استولد أمة واستحقها رجل فقال المستولد: اشتريتها من فلان بكذا وكذا 
ونقدته الشثمن» وصدقه فلان فى ذلك» وكذبهما المستحق فالقول قول المستحق؛ لأن 
استحقاق غير الولد ظاهر للمستحق» وهو استحقاق الجارية» فالمستولد مع البائع يريدان 
إبطال حقه عن غير الولد. فلا يصدقان على ذلك». حر ياسع سيو اله ما يعدم 
أله اشتراها من فلان؛ لأنه لو أقر به كان الول هرا بالقيمة» فإذا أنكر يستحلف رجاء 
الكول الذئ هو إقران: 

ولو أن المستحق أقر بهذا الشراء وجحده البائع كان الولد حراًء وعلى المستولد 
قيمة الولد؛ لأن المستحق مع المستولد تصادقا على حرية الولد وعلى وجوب قيمته على 
مك و ولكن لا يرجع المستولد على البائع بشيء. 

ولو جحد المستولد والبائع البيع والشراء وأقر به المستحق؛ كان الولد حراً بإقرار 
المينتحقء: فلا يحب غلن الاب قيمة الولد لأن"السيهحق أثر درية الولةة ناته قراو 
على نفسه يصح.ء وما كان على غيره لا يصح . 

وإذا كان للرجل ألف درهم في يدي رجل مضاربة بالنصف. فاشترى المضارب بها 
جارية [1749/ 4] تساوي ألف درهم فواع لبها المصاري توليك ثم استحقها رجل 
كان :الو لق عدن بلقي 4“قباخل الممقحق عدن التخارية: ويأخذ عقرها وقيمة الولد من 
المضارب؛ لأن المضارب وطئها على حسبان أن ربعها رجت تصن ين الريع ملكه وإنه 
يكفي لعلوق الولد حر الأصل. ٠‏ فلم يصر راضياً برق ماله فكان مغروراً»ء ثم يرجع 
المضارب على البائع بالثمن» وذلك ألف ويكون على المضاربة كما كان؛ لأنها مال بدل 
المضاربة» ويرجع أيضاً بقيمة الولد على البائع ؛ لأنه صار مغروراً من جهة البائع في ربع 
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الجارية؛ لأنه اشترى الربع منها لنفسه. ويكون ذلك للمضارب خاصة,. ولا يكون على 
المضاربة؛ لأنه عوض عما أدى بمقابلة الولدء وما أدى بمقابلة الولد كان ماله ولم يكن 
مال مضاربة» ولا يرجع المضارب بثلاثة أرباع قيمة الولد على البائع؟ لأنه اشترى بثلاثة 
أرباع الجارية من البائع لنفسه. والمضارب اشترى من ربعهاء ولو كان كذلك لكان لا 
يرجع بذلك المضارب على البائع إلا بربع قيمة الولد كذا ههنا . 

وأما لا يرجع بذلك على رب المال وإن اشتر ى ثلاثة أرباع الجارية من رب المال؛ 
لآن هذا الشراء ثبت بينهما لا بصنع من جهة رب المال. وفي مثل هذا لا يصير البائع 
مانا ترلافة الأولاة [لمقم ف على ماهر 

وإذا لم يكن للمضارب أن يرجع على رب المال بشيء من قيمة الولد؛ لأنه لم 
يوجد منه شيء من قيمة الولدء هذا إذا كان في قيمة الجارية فضل على رأس المال بأن 
كانت قيمة الجارية ألف درهم وباقي المسألة بحالهاء فإن المستحق يأخذ الجارية 
وولدها؛ لأن المضارب لم يصر مغروراً ههنا؛ لأنه وطىء الجارية مع علمه أنه لا ملك له 
فيها؛ هذا إذا استولدها رب المالء ثم استحقت الجارية كان الولد حرا بالقيمة» سواء 
كان فيها فضل على رأس المال بأن كانت قيمتها ألفي درهم أو لم يكن بأن كانت قيمتها 
ألف درهم؛ لأن المولى وطئها على أن جميعها ملكه إن لم يكن فيها فضل» وعلى أن 
ثلاثة أرباعها ملكه إن كان فيها فضل فصار مغروراًء ثم يرجع على البائع بالثمن وبجميع 
قيمة الولد إن لم يكن لها فضلء. والمضارب هو الذي يلي الخصومة في ذلك؛ لأن 
المضارب صار مشترياً كل الجارية لرب المال إذا لم يكن فيها فضل وهذا وفضل الوكيل 
و 

ثم إذا رجع المضارب على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد فقيمة الأولاد لا تكون 
للمولى خاصة. والثمن يكون على المضاربة» وإن كان فيها فضل فرب المال يرجع عليه 
بالثمن وبقلاثة أرياع قيمة الولد؟ لأن المملوك له من جهة البائع هذا القدرء وذلك قدر 
رأس المال وحصته من الربح. فأما الربع الآخر فقد اذ كعواه المضارب لنفسةة نواتما باز 
رب المال مغروراً من جهة البائع في ثلاثة أرباع الجارية» فيرجع عليه بقيمة ثلاثة أرباع 
الولد لهذاء ويكون ذلك لرب المال خاصة . 

رجلان اشتريا أمة من وصي يتيم واستولدها أحدهماء ثم استحقت الجارية كان 
الولد حرا بالقيمة ورجع المشتري على الوصي بنصف قيمة الولد؛ ضار تور توه 
جهته في نصف الجارية؛ لأنه اشترى منه نصف الجارية. وتبرج لمضايي الجاتي من 
الولد على شريكه وإن صار مشترياً النصف الباقى من شريكه؛ لأن البيع بينهما حصل من 
غير صنع من الشريك» ثم يرجع الوصي بذلك في مال اليتيم؛ لأنه كان عاملاً لليتيم في 
هذا البيع. 


وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع أب الصغيرء ؛ فهو والوصي في حكم الرشوع في 
مال الصغير غلن السواءء وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع وكيلا اسياشييا كان له 
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الرجوع بما لحقه من العهدة على من وقع البيع له. 

وكذلك إذا كان البائع مضارباً ولم يكن في الجارية فضلاء رجع بجميع ما لزمه من 
قيمة الولد على رب المالء فأما إذا كان في الجارية فضل فإنما يرجع على رب المال من 
فبعة الول للمتدرى رفن رامن المال» وحصته من الربح؛ لأن بذلك القدر صار عاملا 
لرب المال في بيع الجارية» أما بقدر حصة المضارب من الربح» فالمضارب عامل فيه 
لنفسه فلا يرجع بذلك على رب المال. 

قال: ولو كفل رجل للمشتري بما أدرك به من درك لم يرجع على الكفيل بشيء من 
قيمة درك في الولد لأبي الجارية» وهو لم يكفل به حتى لو كفل به بأن قال: كفلت لك ما 
أدركك في الولد والجارية يرجع عليه بذلك أيضاً . 

قال: ولو أن أمة غرت من نفسها رجلاً أخبرت أنها أمة لهذا الرجل» واشتراها منه 
على ذلك واستولدها ثم استحقت» رجع المستولد بالثمن وقيمة الأولاد على البائع دون 
الأمة؛ لأن رجوع المستولد بحكم التزام ضمان السلامة في ضمن البيع» والمباشر للبيع 
البائع دون الأمة» الموجود من الأمة مجرد الاختيار» وإنه لا يوجب الرجوع على ما مر 


قال: حرة ولدت ولدين في بطن واحد فكبرا واكتسبا مالأ ثم مات أحدهما وترك 
ابنأ» ثم جاء رجل وادعى أنه زوج المرأة وأنهما ابناف لاما ال | 
الباقي وابن بالااقوة فإن الرجل والمرأة يصدقان على أنفسهما دون غيرهماء فثبت فثبت النكاح 
بينهما بتصادقهما ويدخل في نصيب من الميراث» فإن أقر الابن الباقي بدعوى الرجل ثبت 
سه ببإئراوء» بوم امترووة تبويقة نسينه ثيووت 'نسسها الميث» لأنهما توامان»: فيثيت تسبهما» 
ولكق لأ يرث هذا مم ابن الميت شيعا + الآن الاين الباق عبر تحن مش ومن عبراب 
الميت» فتصديقه في حكم الميراث وتكذيبه سواءء والميراث ينفصل عن الميت في 
المملة»: الا«ترق عفد الوق واععلدت الدون السو ثابقة و الميراة غير ثانت: وال ترئ 
أن أحد الأخوين إذا أقر بأخ فالشركة في الميراث ثابت» والنسب غير ثابت» وإذا كان 
أحد الحكمين منفصلاً عن الآخر في الجملة لم يكن من ضرورة ثبوت النسب بإقراره 
استحقاق. الاريف.. 

وإن أقر ابن الابن الميت بدعوى الرجل وقد احتلم» ثبت نسب ابنه من الرجل 
المدعي» لأنه في التصديق قائم مقام ابنهء وثبوت نسب ابنه يقتضي ثبوت نسب الابن 
الحي ضرورة؛» ويرث الرجل مع ابن الميت؛ لأن الحق في الميراث لابن الابن الميت» 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


5 كتاب الدعورى 


وقد أقر له ببعض ما أصابه من ميراث ابنه» فيؤمر بتسليمه إليه . 

ولو أن أمة ولدت ولدين في بطن واحدء فاشترى رجل أحدهما وأعتقه» ثم مات 
المعتق فورئه مولاه» ثم اشترى رجل آخر الابن الباقي من أمه فادعى أنه ابنه ثبت النسب 
منهء وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبده فلا يحتاج إلى تصديقه في إثبات النسب منهء 
ومنت نسي اليكامقة أيضاء .ولا كون له العدرات الذق أفوة اللمورلى هاورو هدا 
أيضاً. . . .”'' لعدم أنه ليس من ضرورة النسب استحقاق الإرث . 

في «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل ورث جارية أبيه» ولم يكن يعرف 
حالها عند الأب لم يكن يعرف أنه اشتراهاء فأولدها الابن ثم استحقها رجل. فإنه 
يأخذها ويأخذ ولدها معها كذا ههناء وقد مر قبل هذا بخلاف هذا. 

وكذلك قال ةذ لي رح طتره نا بعر تس يا عت باعي من رن م 
لوكا عاضوا نوسن طون ثم اشتراها الأول وأولدها ثم استحقها رجل. أخذقا 
0 0 

وفي «المنتقى»: رجل أمر رجلا بأن يشتري 41/1 1ب/ 4] له جارية ثم إن الآمر 
وهب الجارية للمشتري» فولدت ولداً ثم استحقت أخذها المستحق وعقرها وقيمة ولدهاء 
ولا يرجع الواطىء على البائع بشيء؛ لأنه اشتراها لغيره. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى أمة ولدت منه ولداء فجاء رجل» 
وأقام بينة أن هذه الأمة له ولفلان» وقضى القاضي لهذا الرجل بنصف الأمة وبنصف 
عقرهاء وبنصف قيمة ولدهاء ثم جاء شريكه وقد ماتت الأمة» فإنه يأخذ من الذي كانت 
الأمة في يده نصف قيمة الأمة ولا عقر له إذا أخذ نصف القيمة» ثم يأخذ المهر والله 
أعلم . 

نوع آخر 

ادعى رجل أرضاً في يدي رجل بهذه العبارة: إن هذه الأرض كانت في يديء وإن 
صاحب اليد أحدث يده عليها وأخذها مني» وأنكر ذو اليد إحداث اليدء فأقام المدعي 
م 01 "© عليها وأخذها منهء فقصر القاضي يذه عن الأرض وسلمها إلى هذا 
المدعي» ثم إن كان الذي كانت الأرض فىي:يده انيد لهذا التوع ينبتى غلى أضول 
وحقّهء وفي يد هذا الذي أخذه الآن بغير حق وأقام على ذلك بينة؛؟ فالقاضي يقضي 
بالأوفي لس يدها 7ل لي 

هكذا حكى فتوى بعض مشايخ سمرقند» وهذا لأن القاضي لو لم يقض له إنما لم 
يقض لأنه صار مقضياً عليه. إلا الاين ر مقضياً عليه بالملك في الأرض إنما 
فنا متها ظليه باتعدالك الله 'وهينا: الداحة: إلى التفناء لفءالوللف» وهو ما ضبان تنقيا 
عليه بالملك. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


| كتاب الدعرى ٠‏ 1 


سئل نجم الدين النسفي رحمه الله: عن رجل ادعى أرضاً في يدي رجل أنها ملكه. 
وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه: هي ليست بملكي, إنما هي وقف 
على كذا وأنا متوليهاء فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ما قال» فلم يمكنه إقامة 
البينة على ما قال. فأمر القاضي المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي لتكون في يده. 
إلى أن يقييم البينة على ما قال. قال: كل ذلك خطأء ليس ينبغي للقاضي أن يطلب البينة 
من المدعى عليه على مقالته؛ ولا أن يأمر المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي». 

وإنما على المدعى إقامة البينة على دعواه الملك على المدعى عليه» وبينته على ذلك على 
الماعى عليه تقيولة» الأنه فول برهمه 4 والمعولي عضو لمن نذغى الذلك لنفسه ني 
الوقفب. 00 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله قال هشام: سألت محمداً عن رجل في يده دار 
ادعاها رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي» فأقر صاحب اليد أنه اشترى هذه الدار من 
هذا المدعي وادعى أن له بينة» هل يؤمر صاحب اليد بتسليم الدار إلى المدعي بحكم هذا 
الإقرار؟ ظ 

قال: أما في القياس فنعمء ولكن أدع الدار في يده استحساناًء وآخذ منه كفيلاً 
وأؤجله إلى ثلاثة أيام» فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه. 

وفيه أيظنا قال خلف بن أيوبس: سالك كيدادا حية.نات وترك مئتى درهم. فأقام 
رجل البينة بمئة درهم. وقضى القاضي له بهاء ثم جاء رجل آخر وادعى مائة درهم على 
الميت» وأنكر الورثة ذلك» ولا بينة للمدعى» فأقر الذي قضى له بالمئة لهذا المدعى 
الذق انكرت الورلةو رما شكم يعد تالنة المافةالتى اخلها الحتتضي لداتكون بيتهها 
نصفين؛ لأن المقضي أقر أنه غريم مثلهء وأن دينهما سواء وإقراره حجة في حقهء قال 
خلف : وبه أخذ والمسألة مسطورة في الكتب 

في «فتاوى أبي الليث» أيضا : رجل في يديه نصف دار؛ جاء رجل وادعى أنه وقف 
هذه الدار وكالديوة وقمهاء وشهد الشهود بوقفيته جنا والشهود شهدوا على 
موافقة دعواه. أكثر ما فيه أن في يد المدعى عليه نصفهاء ولكن هذا النصف دخل في 
الدعوى ودخل في الشهادة أيضاً فتقبل الشهادة عليه وهو نظير دار في يدي رجلين» 
ادعى رجل على أحدهما ملكية جميع هذه له وشهد له الشهود بذلك تقبل شهادتهما على 
ما في يد هذا المدعى عليه؛ وطريقه ما قلنا. 

وفيه أيضاً : رجل زوج ابئه امرأة وسمى لها منزلاً» وباعها منه بيعاً صحيحاًء ثم إن 
هذا الرجل ماتء» وادعى ورثته أن أباهم باع هذا المنزل من فلان قبل أن يسميه لهاء 
فإنهم لا يصدقون على ذلك والميراث لهاء وعلى فلان أن ما يقم البينة على ميراثه بتاريخ 
قبل تاريخ شراء المرأة» ولا تقبل شهادة الورئة في ذلك». لأنهم بشهادتهم يريدون إبراء 
أنفسهم عن عهدة شراء المرأة» فإن المرأة لو وجدت المنزل عينأ ردته عليه وخاصمتهم. 
فكانوا متهمين في هذه الشهادة . 


4 كتاب الدعوى 


فى «فتاوى الفضلى»: ادعت مهرها على ورثة زوجهاء وأنكر الوارث ذلك» 
فالقاضي يسأل عن مقدار مهر مثلهاء ويذكر ذلك المقدار للورثة» ويقول: أكان مهرها 
كذاء فإن قالوا: لاء فالقاضي لا يصدقهم على ذلك ويقضي عليه بذلك المقدار؛ لأن 
ذلك القدر ثابت بحكم الظاهرء ويحلفهم على الزيادة» قال: وهو نظير ما لو أقر رجل 
بغصب مال» فالقاضي يقول: أهو درهم؟ فإن قال: نعمء فالقاضي يصدقهء ويقضي عليه 
بذلك ويحلفه على الزيادة كذا ههنا . 

شاهدان شهدا على رجل بقرض ألف درهم» وشهد أحدهما أنه قضاهاء وقال 
المدعي : لم يقضهاء فالشهادة على القرض جائزة» ويقضي القاضي للمدعى عليه 
بالقرض» كذا ذكر في «الجامع الصغير». وذكر الطحاوي عن أصحابنا رحمهم الله: أنه 
لا يقضى بالقرض؛ لأن الذي شهد بالقضاء لم يشهد بمال واجب في الحال. وجه ما ذكر 
في «الجامع الصغير»: أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة الوجوبء» فهما اتفقا على 
القرض والوجوبء فثبت ذلك باتفاقهما عليهء ثم تفرد أحدهما بالقضاء فلم يثبت 
القضاء . ظ ظ 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي: عمن يدعي على رجل 
مالاء وشهد له شاهدان بالمال وبقضائه» والمدعى عليه لا يدعي القضاءء قال: القاضي 
يقضي على المدعى عليه بالمال» وعلى قياس ما ذكره الطحاوي: ينبغي أن لا يقضى؛ 
ألوما سا نهدا وما لبواتغن فى لهال ْ 

وفي «مجموع النوازل»: رجل ادعى عبداً في يدي رجل أنه له ولم يقم البينة حتى 
باعه صاحب اليد من رجل بيعا صحيحا بمحضر من الشهود» ولم يسلم العبد إلى 
المشتري حتى أقام المدعي البينة على المدعى عليه»ء وقضى القاضي له بالعبد. فلو أن 
هذا المشتري باع هذا العبد من المدعى عليه أو وهبه منه جازء وهذا هو الحيلة لدفع 
العبد إلى المدعى عليه . 

هكذا ذكر المسألة في «مجموع النوازل»» وما ذكر من المدعى عليه إذا أقام البينة 
أن العبد عبده اشتراه من المدعى عليه تقبل بينته» ويقضى بالعبد له خطأ لا وجه إلى 
تصحيحه؛ لأن المشتري يدعى تلقى الملك من جهة المدعى عليه؛ والمدعى عليه صار 
مقف ] معنن و لمللة المطلق ع والقضاء ها تملك المنظلق على إننيا ف :تقاء عليه وعلى ين 
تلقى الملك من جهته» والإنسان متى صار مقضياً عليه في حادثة كيف يصير مقضياً له في 
عين تلك الحادثة؟ فقبول البينة من المشتري فى هذه الصورة خطأء وهكذا ذكر محمد 
رحمه الله في الياف الثاني من ادعوى الجامع». ْ ظ 

ادعى مال من أحذهما معلوم والآخر مجهول» والشهود شهدوا بالمالين جميعاء لا 

شك أنه لا تقبل الشهادة على المجهولء وهل تقبل على المال المعلوم؟ اختلف المشايخ 


قمف . 


إيما 


الشهادة إذا قامت على الإثبات [7558أ/ 5] وفيها نفي» نحو أن يقول في باب 


كتاب الدعوى 4 


التكاح: هذا غلام نتج عنده» هذه الدابة نتجت عندهء ولم يزل ملكا لهء هل تقبل؟ فيه 
اختلاف المشايخ» والأصح أنها تقبل. 

استحق دابة من يدي رجل» وقال المستحق في دعواه: غابت الدابة مني منذ سنةء 
فقبل أن يقضي القاضي بالدابة للمستحق أخبر المستحق بائعه عن القصة» ٠‏ فأقام البائع بينة 
أن الدابة ملكه منل عشرية سنة قضى القاضى :الذابة للمستحق؛ لآن المستحق ما ذكر 
تاريخ الملك في الدابة» إنما ذكر تاريخ غيبة الدابة» بقى دعواه الملك من غير تاريخ 
والبائع ذكر تاريخ الملك» ودعواه دعوى المشتري؛ لأن المشتري تلقى الملك من جهة. 
فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشرين سنة» غير أن التاريخ لا عبرة له حالة 
الانفراد عند أبي حنيفة. فسقط اعتبار ذكر تاريخ غيره» وينفي الدعوى في الملك المطلق. 
فيقضي بالدابة للمستحق لهذا. 

0 إذا قال ار ا غابت الدابة منى منذ سنةء وقال المدعى 

إنها كانت في يده منذ عشر سنين اوها اقبة ذللقة وأقاما البينة قضي بالدابة 
ااا لأنهما دكوا قاريف العدك في اتنا وكان دعواهما في الدابة دعوى مطلق 
الملك» فيقضى بها للمستحق لهذا. 

وفى «نوادر ابن سماعة») عن محمد: رجل مات وترك ابنين ودارين» فادعى رجل 
لاف الدارين أ تمقهيها ابره وسدانيه عن ذلك فعلت» اعدهها وتكل الاجر هد 
اليمين» قال: أقضي للمدعي بنصف الدار حصة الذي نكل عن اليمين ووسَّع المدعي 
حصة الناكل عق اليميزة هق الداز الأخرى: فيأخذ من ذلك نصف قيمة الدار التى ادعاها 
من قبل» لأن نكوله إقرار أن أباه غصب الذارء وأن على ابنه ديئاً في. . . .20 ولا مراك 
له من الأخرى حتى يؤدي ما أقر به من غصب أمهء ولو لم يدع المدعي غصباً وادعى 
أن الدار له لم يكن له على الناكل ضمان النصف الأخرى. 

وفي كتاب «الرقبات»: أن ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن في رجل ادعى 
عبداً في يدي رجل» وأقام بيئّة أن هذا الغيد كان لقلانامة فلن وسهن رعلا غائياً: وأن 
فلاناً أقر أنه لهذا المدعي»: والذي في يديه العبد منكر دعواه ويدعي رقبة العبد» والمدعي 
يقول: صدق الشهود قد أقر فلان لي بالعبد» ولكني ملكته من جهته بهبة أو صدقة أو 
شراءرفقة0 "قال محمةة لا يسيعسق بهذا شيدا حتن .ينيم البينة على عنة أو فبضن أو شتراء 
بثمن معلومء فإذا أقام البينة على ذلك نفذ القاضي الثمن وقضى له بالعبد» وكذلك إن قال 
المدعي : صدق الشهودء ولم يزد على ذلك» ولم يدع هبة ولا شراء . 

ولو كان المقر اظيا والعبد في يده فقال المدعي: قد كان هذا الغلام لهذا الذي 
في يديه» وقد أقر لي به فقال الذي في يديه: صدق لم يستحق المقر له بذلك شيئا حتى 
يقر له بهبة أو قبض أو ما أشبه ذلك . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ادعى محدوداً فى يدى رجل وقال: إنها خمس دبرات أرض”' وبين حدودهاء فإذا 
في يدي المدعى عليه محدود بهذه الحدودء إلا أنها أربع دبرات أرض ؛ لا تبطل الدعوى 
لجواز أن هذا المحدود وقت الدعوى كانت خمس دبرات أرض في الوجه الذي قاله؛ إلا 
أن المدعى عليه بعد ذلك هدم المستساب”''؛ فصارت أربع دبرات أرض» وبمثله لو 
ادعى محدوداً في يدي رجل» وقال: إنها خمس دبرات أرض خالية من الأشجار» فأذن 
في يد المدعى عليه خمس دبرات أرض فيها الأشجارء أو على المستساب الأشجارء 
ولكن هي بهذه الحدود لا تسمع الدعوى» ولو كان قال: فيها الأشجار فإذا هي خمس» 
وأن لا أشجار فيها؛ تسمع الدعوى لجواز أنه كان في هذا المحدود أشجار وقت 
الدعوىء إلا أن المدعى عليه قلع الأشجار ثم إن المدعى عليه غرس الأشجار وكثرت 
الأشجان» ويعرفى عن هاتين الساتين كثير من المسائل: 

عين فى يدي رجل جاء رجل واستحق هذا العين من يدي صاحب اليدء وأراد 
صاحب اليد أن يرجع على بائعه بالثمن» ثم إن صاحب اليد قال لابن البائع: قد كنت 
اشتريت منك هذه العين بكذاء وأرجع عليك بذلك الثمن» تسمع دعواه الثاني» ويرجع 
عليهما بالثمنين جميعاً لجواز أنه اشترى من البائع» ثم جاء ابن البائع وادعى العين 
لنفسه » فاشترى منه ثانياء فعند الاستحقاق يرجع بالثمنين جميعاء وإن كان الصحيح أحد 
الشراءين إلا أن الرجوع بالثمن عند الاستحقاق يعتمد صورة الشراء ودفع الثمن» لا صحة 
القتراف لا محالة . 

وفي «مجموع النوازل»: امرأتان ولدت كل واحدة منهما ابنأ في ليلة مظلمة» ثم 
اذعبا: ابنأ واعدا بعيقة».وقالك كز .واخدة: هذا هو الاين الى وللاتهء:فإن:الولة. الذي 
افغياة اهما والولن الأخر دري هو دعت المال شكذا ذكر ونه مشكل عتدنا وقد ذكر 
في كتاب «الدعوى» من الأصلء وفي كتاب اللقيط: أن المرأتان إذا ادعتا نسب ولد 
وأقامت كل واحدة رجلين» أو رجل وامرأتين فعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يثبت 
نسبه من واحدة منهماء وعلى قول أبي حنيفة يثبت نسبه منهما. وإذا أقامت كل واحدة 
منهما امرأة واحدة ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا يقضى لواحدة منهما بهذه الحجة عند 
أبي حنيفة» وذكر في رواية أبي حفص أنه يقضى بالولد بينهماء ولو لم يكن لواحدة منهما 
حجة لا يقضى بنسب الولد بينهما بلا خلاف» وقد أثبت النسب منهما ههنا بمجرد 
الدعوى. فما ذكر في المجموع النوازل» يخالف الرواية. 

قال في «مجموع النوازل»: ولو كان أحد الولدين ذكراً والآخر أنثى ادعت كل 
واحدة منهما الابن» وبقيت الابنة» يوزن لبنهماء فيجعل الابن للتي لبنها أثقل . 

وفي «انوادر أبي سليمان» عن أبي يوسف: في رجل ادعى عبداً في يدئ رجل 


)١(‏ دبرات أرض : كذا بالأصل ولم أتبين معناها. 
(3)5 المبتسات» كذا العازة بالاصل: 


كتاب الدعوى 5+5 


وقال: بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن» وجحد البائع البيع وقبض الثمن» 
وشهد شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن» وقالا: لا نعرف العبد» ولكن البائع 
قال لنا: اسم عبدي زيد» فشهد شاهدان آخران أن هذا العبد زيد وشهدا على إقرار البائع 
أنه زيد» أو أقر البائع أن هذا العبد زيدء فإن العبد لا يتم بهذه الشهادة» ويحلف البائع 
فإن حلف يرد الثمن. 


فإن شهد شاهدا ل أن البائع أقر أن عبده فيك المولدة او تسوه إلى صناعة أو 
حلية أو ما أشبه ذلك من أمر معروف يعرف به» فوافق ذلك العبدء فهذا والآول سواء فى 
القياس» ولكن استحسن في هذا أن عدي كلك الأنةه ركد للق فنا القاعين بت هذا 
بالشهادة على الإقرار. ولو شهدا على إقراره بالعبد بعينه» وسمياه ووصفاه وقالا: أراناه 
يومئذِء وسمى لنا ولكن لا نعرفه اليوم بعينه» فهذا باطل من قبل أنهما شهدا على 
بعري لم جياد بابيادني ظ 

وفى كتاب البو من «المصىا : : رجل في يديه دار ادعاها رجل أنها داره اشتراها 

من الذي في يه ا لفت درهمء وادعى الذي في يديه أنها داره اشتراها من المدعي بألف 

درهمء ولا بينة لهما » فإن الدار للذي في يديه 0 فإن أنكر تلك المقالة وشهد على 
إقرارهما بذلك شهودء كل واحد منهما يدعي الدار ل: لنفسه. وينكر تلك المقالة التي شهدت 
الشهود عليهاء فإن الدار للمتكلم الأول وهو الخارج؛ لأن الخارج لجيا"ادفى ‏ الشراء مخ 
صاحب [7548ب// 5] اليد فقد أقر أن الدار كانت لصاحب اليدء ولم يكيف تدر ع0 فيك 
صاحب اليد»ء وصاحب اليد لما ادعى الشراء بعد ذلك من الخارج فقد أقر أن الدار كانت 
للخارج»ء ولم يثبت ت شراءه من الخارجء وبطل إقرار الخارج لصاحب اليد حكماً ؛ لإقرار 
صاحب اليد للخارج بعد ذلك . 

وفي «نوادر هشام) كال سنا لبف عسي | عن غلام في يدي رجل ادعاه رجلا أقام 
أحدهما بيئة أنه اشتراه منه بألف درهم من سنة» وأقام آخر بينة أنه اشتراه منه بمئة دينار 
فل مفسة ادي وصاحب اليد يقول: بعته من صاحب المئة» وقضى القاضي بالغلام 
لصاحب الألف لما أن وقته أول وسلم الغلام إليه. فوجد بالغلام عيباًء ورده على 
المقضي عليه بقضاء القاضي فجاء صاحب المئة وقال : أنا آخذ الغلام لأنك أقررت أنك 
بعته مني بمئة ديئارء وصاحب اليد يأبى ويقول: إن القاضي فسخ العقد بيني وبينك» لا 
يكون فسخاً وله أن يأخذ بإقرار البائع أنه باعه منهء ولم يبعه من ذلك . 

وإن قال البائع لصاحب المئة: خذ الغلام إنما هو فللبائع أن يلزمه». وإن قال 
صاحب المئة حين قضى القاضي بالغلام لصاحب الألف وقام من مجلس القاضي : 
فسخت البيع بيننا ٠‏ لم يكن فسخاً إلا أن يقول البائع : أجيبك إلى ذلك أو يفسخ القاضي 

وفى «المنتقى»: رجل ادعى على رجل أنى قد بعتك هذا الطيلسان لئء وأنا كدت 
أودعتك فرددتها علي» جلت يك .وعدن كيين على تغرف صا ورد الطتليان قن 


ءءء كتاب الدعوى 


الذي ادعى البيع؛ لأن الذي في يديه الطيلسان أقر أن الطيلسان كان في يد مدعي البيع . 
قال: وهذا في اليمين بالمدعى عليهء وعلل فقال: لأنهما لو أقاما البينة كانت البينة بينة 
الآخر. 20 

رجل ادعى دارا في يدي رجل أنها داره. اشتراها من صاحب اليد قبل هذا التاريخ 
يشي وأنكر المدعى عليه دعواه. فأقام المدعي بينة على دعواه. فقال المدعى عليه: 
الدار كانت لي إلا أني قد كنت بعتها قبل هذا من امرأتي بتاريخ ثلاثة أشهر؛ وصدفت 
امرأة المدعى عليه المدعى عليه فى ذلك». وقالت: تن كنف الحرية عده الذان فى هذا 
العدعيى عله قبن عدايكلالة أشوره واثامك بينة على قعراها على "الدع يدر كان نالك 
قبل القضاء بالدار للمدعيء فالقاضي لا يقبل بينتها | 

ولو أقامت المرأة بذلك على زوجها قبلت بينتهاء وقضي بالدار لهاء وإن أقر الزوج 
لها بذلك؛ لأن إقرار الزوج لها ببيع الدار منها بعدما أقام المدعي البينة على دعواه لم 
تصح؛ إذ لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة وإنه لا يجوزء وإذا لم يصح إقرار 
المدعى عليه بذلك صار وجوده وعم من له واضاوت هسالتنا أن المدعي ادعى الشراء 
من صاحب اليد بتاريخ شهرء وامرأة صاحب اليد ادعت الشراء منه بتاريخ ثلاثة» فيقضى 
بالدار بتاريخها . 

المحبوس بالدين إذا أقام بينة أنه معسرء وأقام رب الدين بينة أنه موسرء فالقاضي 
يقبل بينة رب الدين» وإن لم يبينوا مقدار ملكه حتى يخلده في السجن ببيئة رب الدين وفيه 
إنكال؟ لأناتسلييهنى السصن للا ستدق إلا بالبساره واليسار لا يفيت إلا بالمداك» 
وتعذر القضاء بالملك لجهالة قدرى ألا ترى الى اا دكر اق كتاني:القلمة أن المشتري إذا 
أنكن جواز 20 وأنكر ملكه في الدار التي في يديه بجنب الدار السكثراةة وأقام الشفيع 
بيئة أن له نصيباً في هذه الدارء ولم يبينوا مقدار النصيب فالقاضي لا يقضي بهذه الشهادة. 
وظويقه: أن عق الشتفعة إثما تثبت لمدعيها إذا ثبت له الملك في الدار التي يدعي الشفعة 
بهاء والتضاء بالماك لادمنهانه الشيادة حيو مدكنة لنكان الع ننه فيينا عن ل كد 
كذللتة: 

والجواب وهو الفرق بين المسألتين: أن في مسألة المحبوس القضاء بالملك له غير 
ممكن لجحوده لا لجهالته. بل الملك لنفسهء ألا ترى أن الشهود إن بينوا مقدار الملك 
ل ل لير ل لال اي وإذا 
تعذر القضاء بالملك لجحوده لم يشترط القضاء باليسار إمكان القضاء له بالملك» ٠‏ فأما في 
فيا له الخنعة التضا: بالملك للشفيع ممكن ؟ لأنه يدعي الملك لنفسهء وإذا أمكن القضاء 
له بالملك كان إمكان القضاء بالملك * فوطا لقورت التتعة: أن المي زه تبجح الا 
بالملك؛ أو ليس إذا سقط شرط من شرائط صحة القضاء في موضع العجز يدل على أنه 
يسقط في موضع آخر من غير العجز . 

وإذا أقام المدعي بينة على أن قاضي بلد كذا فلان قضى له على هذا الرجل بألف 


كتاب الدعوى و 3 


درهم»ء وأقام المدعى عليه بينة أن ذللة القاضي يقضي له بالبراءة عن هذه الألف» 
فالقاضي يقضي بالبينة التي قامت على البراءة» ولا يقضي ببينة المدعي ؛ لآن المدف عليه 
لما ادعى البراءة صار مقرأء فوقع الاستغناء بخن ولي المدس حلن الدين لقان 
المدعى عليه بالدين» فصار كأن المدعي لم يقم البينة على الدين» ثم إن المدعى عليه 
أثبت براءته بالبينة» فتقبل بينته» ويقضى له بالبراءة لهذا . 

وفي «نوادر بشرا عن أبي يوسف: رجل ادعى على رجل أنه تصدق بهذه الدار عليه 
وقبضهاء أو اشتراها منه بألف درهم, وقبضها أو وهبها منه على عوض ألف وقبضهاء 
وأنكر صاحب اليد ذلك» فأقام المدعي بينة أن صاحب اليد أقر بهذه الدار لهذا المدعي؛ 
قال: أقبل ذلك وأجعلها للمدعي» فبعد ذلك إن ادعى صاحب الدار الثمن و العوض 
الذي أقر به أمرته بدفعه إليه وإن لم يدع ذلك فلا حق له فيه . 

وإذا قال المدعى عليه : هذه الضيعة ليست في يدي». وأراد المدعي أن يحلفه على 
الحنة له ذلك حتى يصير مقرأ باليد» ثم إذا فعاو مذرا باليد يحلفه القاضي بالله ما هي 
ملك هذا المدعي ؛ حدى نضير عفرا له بالملك: وإذا صار مقرأ له بالملك يترك التعرض 
إذا كأن ؛ بعض التركة في يد الغاصب» فالغريم لاتريكرن مما للعاصب :فى ذلك حتى لو 


ع 


اراد الخرت الدعوى على الغاصب في ذلك لا تسمع دعواه في ول وصايا «الجامع»؛ 
ولكن حق الدعوى للوارث إن كانء وإن لم يكن فللموصي»ء فإن كان للميت وارث وامتنع 

ع الجتصريدي الخاصيب: فالقاضي ينصب وصياً ليخاصم مع الغاصب نظرأ للغريم 
الدعوى في عتق الأمة» وفي الطلقات الثلاث» وفي الطلاق البائن ليس بشرط لصحة 
القضاء والمسألة معروفة» قالوا : وكذلك في الطلاق الرجعي الاعوق ل بكون قرط 
لصحته أيضاء لأن حكمه حرمة الفرج بعد اثقضاء العدة» واناجعقة الله تفال 

جارية في يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أن الجارية ملكه؛ باعها 

من ذي اليد بألف درهم على أنه بالخيارء وأقام على ذلك بينة» فإن أمضيا العقد كان لكل 
واحد منهما على ذي اليد جميع الثمن؛ وإن لم يمضيا فالجارية بينهماء وإن أمضى 
أحدهما دون الآخر كان له نصف الثمن. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع أمة له وبها حمل» فقال البائع : ليمن 
هذا الحمل مني بل هو من عبدي» فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء فادعاه 
البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد إليه؛ لآن هذا سكة الولك: 

هشام عن محمد: في رجل اشترى مملوكاً وباعه من آخرء وباعه الآخر من آخر 
أيضاًء ثم اشتراه الأول» وادعى أنه ابنه» فهو ابنه وتبطل البيوع كلهاء وإن كان هو لم 
يشتر وادعاه فدعوته باطلة . 

رجل أعتق جارية ولها ولدء ثم ادعى ولدها بعدما أعتقها قال: يلزمه وعليها العذة. 

رجل قال في مرضه: هذا الغلام ابني من [759/ 5] إحدى هاتين الجاريتين ثم 
مات» قال محمد رحمه الله: يعتق الغلام من جميع المال؛ لآننسة قل تمك وتسعى 


5ه كتاب الدعوى 


كل جارية فى :تين نيعتي بويع سانيا سق للق 

ابن سماعة في «نوادره»: رجل أعتق جارية وتزوجت زوجاً وجاءت بولد لأقل من 
سئقة أشهر مدل 5 وعديا قاذضاء الزوج والسيد قال: أيهما ا قال: لأن علمي 
قد أحاط أن الولد كان قبل التزويج» فإن صدقه الزوج وادعى نكاحاً فاسداً أو وطأ شبهة 
لزمه ذلك» وكذلك السيد ليس له دعوى بدون تصديقها؛ لآنه لا عدة له عليها . 

محمد بن سماعة عن أبي حنيفة : : إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج» فأنزل 
فأخذت الجارية ماءه في شيء واستدخلته فرجها في حرمان ذلك» فعلقت الجارية وولدت 
ولد فإن الولد ولد الرجل» وتصير الجارية أم ولللهة: 

ابن سماعة عن محمد: في رجل وطء جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت» 
قال: عليه نصف قيمة الأم للابن» وعليه للآخر نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء لآنه يملك 
نصيب الابن سابقا على الاستيلاد؛ شرطاً لصحته ويملك نصيب الأجنبي بعد الاستيلاد 
كه لمعتف ٠‏ فالاستيلاد في نصيت الابن صادف ملك الأب فلا يوجب العقرء وفي 


جيه 


نصيب الآخر صادف ملك الغير فيلزمه العقر. 

ذكر في «المنتقى؟ : : في عبد ادعى لقيطأ أنه ابنه من امرأته هذه وهي أمتهء لديا ليه 
من العبدء ويكون جيرا ولا يكوة ابن اعرائهة وقال في نصراني انغ وتركة اننا الم 
الابن بعد موته» ثم جاء نصراني وأقام بينة من النصارى أنه ابن الميت قضيت ببينته: ولم 
أعطه شيئاً لما في يد الابن المسلمء وإن ظهر للميت بعد ذلك مال؛ كان ذلك المال 
للابن المسلم؛ ؛ وإن مات الابن المسلم ورث أخاه منه إن كان قد أسلم قبل موته» لأن 
نسبه قل ثبثتاء وعن محمد أن القاضي لا يقضي بنسب الابن النصراني في هذه الصورة 
ولا يقبل بينته أصلاً . 

ولؤاترك التضيواتئ ي أبنين فأسلم أحدهما بعد موتهء فجاء نصراني وأقام بينة من 
التضارق أله اوق العيت» كال أ سوسفثب: أفنل سيفة على العينية وأجعله شريك الابن 
النصراني» ولا يشارك الابن المسلم في نصيبهء وقال محمد: اليك سي وإذا انع ننسه 
أشركته فيما في أيديهما. 

ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله : : في امرأة مع رجل لها منه أولادء وهي معه في 
منزله يطأها وتلد له بنيناً: ثم أنكرت أن تكون امرأته قال : إذا أقرت أن هذا الولد ولده منها 
فهي امرأته وإن لم يكن منها ولد وإنما كان معه على هذا الحالء فالقول قولها. 


بشر عن أبي يوسف في عشرة ادعوا نكاح امرأة. قال: إن كان دخل بها أحدهم 
فهي امرأته. وإن ادعت هي واحداً منهم. فهو زوجهاء » فإن كان واحد منهم دخل بها ولم 
تدع هي واحداً منهم» ولا يدرى الذي دخل بهاء » فلها على كل واحد منهم نصف مهرء 
وإن ماتوا كان لها عشر مهر على كل واحد منهم» ولها عشر ميراث امرأة من كل واحدء 
وإن ماتت هي كان على كل واحد منهم عشر منهم ولهم ميراث زوج بينهم إذا تصادقوا 
أنهم لا يعلمون. 


كتاب الدعوى 1 


هشام عن محمد: امرأة مدركة زوجها أبوها من رجل فمات زوجهاء فجاءت تدعي 
الميراث قال: إن قالت: كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت النكاح وورثت» وإن قالت: لم 
أمره. ولكن حين بلغني تزويجه إياي أمرت, فعليها البينة وكذلك هذا فيمن باع عبد غيره 
ومات العبد في يد المشتري ثم ادعى البائع الأمر أو الإجارة. 

وفي «المنتقى»: رجل توفي فادعى رجلان ميراثه يدعي كل واحد منهما أن الميت 
مولاه أعتقه ولا وارث له غيره. وأقام البينة على ما ادعى ولم يؤقتوا للعتق وقتاً. 
فالخيراع نهنا مياه ولوقت للف وفنا فصاحب الوقت الأول أولى. وإذا كان الصبي في في 
يدي رجل أقام رجل بينة أنه ابنه ولد من أمته هذه منذ سنة والصبي مشكل السنء فالبينة 
بينة الذي في يديهء وهذا مخالف للعتق؛ لأن الولادة لا تكون إلا مرة وقد يجوز أن يعتق 
الإنسان عبده ثم يغصبه منه غاصب ويكون عبد الغاصب فيعتقه بعد ذلك» فيعاين كل فريق 
عتقأ فيمكن القضاء لأول الوقتين. 

ادعى عيناً فى يدي رجل» نقال التمندطى عليه : اللشريقه ور هذا المدعي ينزع 
الدار”'' من يده حتى يقيم البينة على الشراء وهذا قياس» وفي الاستحسان: تترك العين 
في يده ثلاثة أيام. ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البينة على الشراءء هكذا ذكر في 
«الفتاوى». والقياس كان يفتي 3 6 طهر الذمخ المرغيناني» وعلى قرل]* المديون 

ا ل ل فأقر المدعى عليه؛ إلا أنه لم يدفعه إليه 
وغابف». فجاء رجل وادعى نصف الدار لنفسهء ٠‏ فالمقر لا يكون خصماً له لأنه ليس في يده 
شيء » ولو غاب المقر له والمقر حاضر فهو خصم لهذا المدعي الثاني, ولو مونل" 
ادعى نصف دار في يدي رجل وقضي له بما ادعى بالبينة ولهذا المدعي أخوان» كل واحد 
منهما يدعي بعد ذلك أن له نصف الدارء وإن قبض الأول ما ادعى قضي بالدار بين أخويه 
نصفان؛ لأآن القضاء في هذه الصورة على الأول» وااو ساي 
بالذار عتيما اننا . 

ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكي لما أنه كان ملكا لأبي رهنه منك ودفعه إليك ثم 
فانقه أ :تر كه فيوانا ل ولا بزازيت: له عور فأنكر الذي فى يديه العين ملكه ورهن أبيه 
منه» فجاء المدعى يشهد وشهدوا أن هذه العين ملكه وفى يدي هذا المدعى عليه بغير حق 
قبلت شهادتهم ؛ لأن المرتهن إذا أنكر الرهن فالمرهون يكون في يده بغير حق . 

وإذا ادعى جارية في يد إنسان أنها كانت ملكي يوم أخد يد صاحب اليد مني» فإذا 
ادعى أنه غصب مني هذه الجارية, فدعواه صحيحة وإن لم يقل: ملكي. ولو أقام البينة 
على أن صاحب اليد غصبها منه» فالقاضي يأمر صاحب اليد بالرد عليه أما لا يقضى له 
بالملك إذا قال في دعوى البنوة: هذا ابني ولم يقل ولد على فراشي» فهذه دعوى ‏ | 


)١(‏ ينزع الدار: كذا بالأصل» ولعل المقصود: العين. 


"هع كتاب الدعوى 


صحيحة» وإذا أقام البينة سمعت بينته وقضي بثبوته. وإذا قال: هذا الولد ليس مني ثم 
قال: هو مني صح قوله الثاني» وحكم بثبوت النسب منه» وإذا ادعى أنه ابن عم فلان فلا 
بد فيه من ذكر الجد. 

وإذا ادعى أنه أخ فلان لا يشترط فيه ذكر الجدء هكذا حكي عن القاضي الإمام 
سعسن الإسلام محمود الأوزجندي. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف فى ولد الملاعنة: إذا ادعاه رجل أنه 
أرقت بيه عل قال: لآنه ولك على فرالذن الو وفي «المنتقى»: وإذا شهد الشهود 
لوعل أن ويد أقر أن هذا المدعي أخوه أو ابن أخته أو مولاه» فليس هذا بشيء حتى 
يثبتواء وهذا بخلاف ما لو شهدوا أنه أقر أنه ابن خاله أو ابن عمه؛ لأن الغالب في هذا 
النسب ويورث منه. 

وفى «نوادر ابن سماعة») عن محمد رحمهما الله: صبى فى يدي رجل لا يعرف نسيه 
افعى اخ أنه ايده قال إل دنه الدى: العم قن بين اكيت الس نه بون كيه لا يفيت 
تسبه مك والبرا من المجالة؟"الفنن الى لا يشر فو نننية كاقت الحير عفدي 
وتكذيبه التصديق من في يده وتكذيبه» والله أعلم بالصواب. 


كتاب المحاضر والسجلات 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وستين محضراً وسحلا : 

. فيما ينبغي أن يكتب في المحضر‎ ١ 

 "‏ في محضر الدين المطلق وسجله. 

في إثبات الدفع لهذه الدعوى وسجله. 

4 - في إثبات الدين على الميت وسجلهء وإثبات الدفع لهذه الدعوى . 

ه ‏ في إثبات ملكية المحدود وسجله؛ وفي دفع هذه الدعوى وسجله . 

5 - في دعوى الدار ميراثاً عن الأب وسجلهء وفي دفع [44؟1ب/4] هذه الدعوى 
وسجله . [ 

- في دعوى ملكية المنقول تملكاً مطلقاً وسجله. 

4 - في ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد وسجله. 

4 في حرية الأصل وسجله. 

٠‏ - في دعوى العتق على صاحب اليد باعتاق من جهته وسجله. 

. في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره وسجله‎ - ١ 

في إثبات الرق وسجله في دفع هذه الدعوى وسجله. 

١‏ في دعوى التدبير المطلق وسجله. وفي إثبات العتق على غائب وسجله. 

4 - في دعوى النكاح وسجله» ودفع هذه الدعوى وسجله . 

. في دعوى نكاح امرأة هي في يدي رجل يدعي نكاحاً وهي لم تقر له بذلك‎ ١١ 

7 محضر في إثبات الصداق ديناً في تركة الزوج. 

. في إثبات مهر المثل‎ 1١ 

6 - فى إثبات المتعة. 


ب 


49 فى إثبات الحرمة الغليظة . 


٠‏ - في شهادة الشهود بالحرمة الغليظة 
بدون دعوى المرأة. 

"١‏ - في إثبات حرمة الغليظة على الغائب 
وسجله . 

5" - في سجل التفريق بين الزوجين بسبب 
العجز عن النفقة . 

"2 - في سجل التفريق في النكاح بلفظ 
الهبة . 

4 - في سجل فسخ اليمين المضافة. 

6 في إثبات العنة للتفريق». وفي إثبات 
دفع هذه الدعوى. 

5 - في دعوى السب . 

في إثبات العصوبة. 

- في إثبات الوقفية 

4 في دعوى الشفعة. 

- في دعوى المزارعة. 

"١‏ في إثبات الإجارة. 

؟” - في إثبات الرجوع في الهبة . 

© - في إثبات منع الرجوع في الهبة. 

24 في إثبات الرهن. 

5 في شركة العنان. 

5 في إثبات الاستبضاع. 

3" في إثبات القود. 

في إثبات الدية . 


تاممصم 


9 في إثبات القذف . 
6٠‏ - في إثبات الوفاة والوارث مع 
الماك 


١‏ - في دعوى المنزل ميراثاً عن أبيه. 
5؟ - في إثبات الوصاية . 

41 - في إثبات بلوغ اليتيم . 

4 - في إثبات الإفلاس . 


م+: 


5 - في إثبات هلال رمضان. 

1 - في إثبات كون المدعى عليها مخدرة. 

47 - في دعوى المال على الغائب للكتاف 
الحكمي . 

4 في ثبوت ملك محدود بكتاب 
ححبي. 

49 في إثبات المضاربة والبضاعة للكتاب 
الحكمي . ظ ظ 

0ه - الكتاب الحكمي في إثبات شركة 
العنان في عمل الحلابين. 

. في إثبات كتاب حكمي‎ 6١ 

1 كتاب حكمي على تضاء الكاتب 
بشيء قد حكم به وسجله . 

لاه في دعوى العقار. ‏ 

في عبد الآبق . 

في رسوم للقضاة والحكام في تقليد 
الأوقاف. 

65 في كتاب القاضي إلى بعض الحكام 
بالنواحي لاختيار القيّم في الأوقاف. 
وفي جواب المكتوب إليه؛ ثم في 

| قسمة التركة واختيار القيم للصغير. 

لاه في نصب الحكام في القرى . 

8 كتاب في أمر أتاه بالتزويج . 

4 في كتاب إلى بعض الحكام بالناحية 
للتوسط بين الخصمين. 

. في كتابه إليه لتوقيف الضيعة‎ - ٠ 

١‏ - في ذكر الإذن با لاستدانة. 

5" - في فرض نفقة المرأة. 

5# فى ككاب التمسودة بن القافسنق” 
بالعربية . 


الأول: فيما ينبغي أن يكتب في المحضر 

ذكر الشيخ الإمام الزاهد الحجاج نجم الدين شمس الإسلام والمسلمين عمر 
النسفى رحمه الله أن الإشارة في الدعاوي والمحاضر ولفظة الشهادة من أهم ما يحتاج 
إليها. وإنما كانت أهم تكلب [الاسعوال لذن المدعي بدعواه يستحق المدعى به على 
المدعي به» والشهود بشهادتهم يثبتون استحقاقه. ولا يثبت الاستحقاق مع الاحتمال». 
وكذا في السجلات لابد من الإشارة حتى قالوا : إذا كتب في محضر الدعوى حضر فلان 

مجلس الحكم وأحضر مع نفسه فلاناً؛ فادعى هذا الذي حضر عليه لا يفتى لصحة 

2 فادعى هذا الذي أحضره؛ لأن بدونه توهم أنه أحضر هذا وادعى على غيره؛ 
وكدللة:مكن ذكر المدعى والمدعى علية فن إقاء المتهعفي لآيد سن ذكر هذا أفيكدين 
المدعي هذا والمدعى عليه هذا لأن بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه. 

وكثلك قالزا فى السجلات:” إذاكفنة ونفيت لمسين عدا عان احم هذا لايد 
وأن يكتب: وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليه وكذلك قالوا : 
إذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة الشهودة وأشاروا إلى المتداعيين لا يفتى بالصحة؛ 
لأن الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند الحاجة إليها في موضعهاء ولعلهم أشاروا إلى 
المدعى عليه عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعي» وأقناووا إلى المدعى عليه عند 
الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه ويكون ذلك إشارة إلى المتداعيين» ولا تكون 
معتبرة ) فلابد من بيان ذلك بأبلغ الوجوه قطعاً للوهم . 

وقالوا أيضاً: إذا كتب صك الإجارة: آجر فلان من فلان أرضه بعدما جرت 
المبايعة الصحيحة بينهما في الأشجار والزراحين"''' التي هي في هذه الأرض لا يفتى 
بضنحة الضك» لجواز أن الأشجار كانة للهستاجر باغها من الآجر ثم استأجر الارض» 
وعلى هذا التقدير لا تصح الإجارة في الأرضء وهذه إجارة الأرض بعدما جرت المبايعة 
الصحيحة فى الأشجار بين المتعاقدين كما كتب فى الصورة الثانية لأنهما متعاقدان» 
ودعي الارركسي الجن الارض تن العننا جر ْ 

هذا بعد ما باع هذا الاح لسار ولد اع" "باينا جر هذاه وقائرا نضا 
فيما إذا كتب في المحضر: أحضر المدعي شهوده وسألني الاستماع إليهم . » فشهدوا على 
موافقة الدعوى لا يفتى يصحة المحضرء وينبغي أن يذكر ألفاظ الشهادة؛ لأن القاضي 
عسى أن يظن أن بين الدعوى والشهادة موافقة» ولا يكون بينهما موافقة فى الحقيقة. 
وكذلك قالوا أيضاً: إذا كتب في السجل شهد الشهود على موافقة الدعوى لا يفتي بصحة 
)١(‏ الزراحين: كذا بالأصل» ولعلها الزراجين» بالجيم المعجمة. والزرجون: قضبان الكرم» الواحدة: 

زرجونله. 


)1 أنظر المحاكنية السايقة : 
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4٠‏ كتاب المحاضر والسحللات 


السجلء. وكذلك قالوا فى كتاب «القاضى إلى القاضى» لو كتب فيه: شهدوا على موافقة 
الدعوف لا بن بضحة الكفاني» يوفع المشا ب مر :فر ونين أكتات القاضي والسجل وبين 
محضر الدعوىء, فافتى بصحة الكتاب والسجل وبفساد محضر الدعوى؛ لأن كتاب 
القاضي إنما يرد من الآفاق. 

فلو رددناه بهذا القدر من الخلل احتاج الذي جاء بالكتاب إلى الرجوع إلى بلده. 
وفيه جرح بين» والمانع من القبول موهوم وليس بقطعي ؛ لأن الظاهر أن قاضي كل بلدة 
يعرف الموافقة بين الدعوى والشهادة» فأما محضر الدعوى فى كل بلدة يكتب أهل تلك 
البلدة» فلو رددناه بهذا الخلل لا يؤدي إلى الحرج» دل القاضي إنما يكتب بعد 
حكمه. وحكمه محمول على الصحة» ولا صحة إلا بالموافقة فتثبت الموافقة بحكمه 
بخلاف المحضر ليس فيه ما يثبت الموافقة بين الدعوى والشهادة» فلا بد من بيانهماء 
ولأن السجل قد يرد من مصر آخرء فلو رددناه بهذا الخلل يؤدي إلى الحرج» ولا كذلك 
المحضر على نحو ما بينا . 

والدليل على صحة الفرق بين السجل والمحضر ما ذكر فى «الزيادات»: أن من 
ادعى أنه وارث فلان الميت ولا وارث له غيره» وأقام بينة على دعواه فالقاضي لا يقضي 
بوراثته ما لم يثبتوا سبب الوراثة» ولو ادعى أنه وارئه ولا وارث له غيره» وأن قاضي بلد 
كذا قضى بوراثته وجاء ببينة شهدوا أن قاضى بلد كذا اشهدنا على قضائه أن [0٠55أ/‏ 5] 
هذا نوارك فلن الميت لذ وارظ لدقيرن .وثال السهودة لا تقر بار هدي تقى ا كان 
القاضي الثاني يجعله وارثاء وطريقه ما قلنا: إن قضاء القاضي محمول على موافقة الشرع 
وعلى الصحة,ء وذلك ههنا في أن يحمل على أنه استقضاء في سبب الوراثة غاية 


أينية 


الاستقضاءء ولم يقدم على القضاء إلا بعد العلم بالحجة بسبب وراثته كذا في مسألتنا . 


وكذا قالوا'فى السجل: إذا كني على وق الايعاز: ثبع عتلاي من الربعه الدق 
فت الكؤادت التعكمية والنوالل الشرعية أنه لااينتق بصحة التسجل :ما لوبمين الأمر على 
وجهه. وقال بعضهم: يفتى بصحتهء قالوا: ويكتب في محضر الدعوى: شهد الشهود 
بكذا عقيب دعوى المدعي هذاء حتى لا يظن أن شهادتهم قبل الدعوى» وكذا يكتب 
والجواب بالإنكار من المدعى عليه هذا؛ لآن البينة لا تسمع على المقر إلا في مواضع 
معذودة ذكرها الخصضاف فى أدث القاضن» وغعتدي أن كل ذلك ليس يشرط لآن في 
المتحضر تكعن :دعو المدعى أولا كم جوائع المدعى عليه ب الإنكان كه ثم النهادة 
شهود المدعي, فتكون شهادتهم بعد الدعوى, والجواب بالإتكار لا محالة. 

وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي يقول: ينبغي للمدعي أن يقول 
فى وغواة: أين مدعى يه حق منست وملك متسة: ولا يكتفي فقوله: أين مدعي ملك 
منست» وحق من حتى لا يمكن أن يحلق به» وحق من نسى. وكذلك في جواب المدعى 
غلية لا يكتقئ تقو لد “ملف هتسيت: وق م » شقن أن يقول: ملك عندة حدق سيت 
حتى لا يحلق بآخره كلمة النفي. 1 


كتاب المحاضر والسجلات 4.١‏ 


وكذلك فى قوله الشاهد لا يكتفى بقوله: ملك أين مدعى أست وحق وي لمأ 
ذكونا» ويحض منانهنا اكترا وله بعلاك مسيض مسق هزه بويقر ل قوسي هليه “ملك 
متسيك :وق هر )..ويقول الشاغد: مكلك انر مدعي است وحق وي. ولو قال المدعي : 
وحق منست فذلك يكفي بالإتفاق» وكذا في أمثاله. 

وإذا قال الشهود في شهادتهم: أين مدعي به ملك أين مدعى است ولم يقولوا: 
وودست: أبن مدعي عليه بنا حق استء فقد اختلف المشايخ فيهع والصحيح أن المدعي 
إن طلب من القاضي القضاء بالملك؛» فالقاضي يقبل هذه الشهادة» ويقضي بالمال 
للمدعي. فإن طلب التسليم فالقاضي لا يقضي به ما لم يقولوا : وردميت أين مدعي عليه 
بن حق است . 


الثاني: محضر الدين المطلق 
يكتب بعد التسمية: حضر مجلس القضاء فى كورة بخارى قبل القاضي فلان بذكر 
لتنهواسعه ضيه المعولى العمل القفاء زالأجكاء بيخاري نافة التهنا» والإمضاء بين 
أهلها من قبل فلان في يوم كذا من شهر كذا ومن سنة كذا؛ فبعد ذلك إن كان المدعي 
والمدعى عليه معروفين باسمهما ونسبهما يكتب اسمهما ونسبهماء فيكتب: حضر فلاك بن 
فلان وأحضر مع نفسه فلان بن فلان؛ وإن لم يكونا معروفين باسمهما ونسبهما يكتب: 
حضر رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان» وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى فلان بن 
فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا 
الذى عضر معه كذا كذا "يقار تسا بورية حمر معيدة خداضفة موزونة نوز ن سعاقزل مكتاديا 
لازم وحقاً واجباً بسبب صحيح. وأقر هنا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره طائعاً 
راضياً بجميع هذه الدنائير المذكورة الموصوفة في هذا المحضر على نفسه لهذا الذي 
حضر ديناً لازم وعنا واجباً بسبب صحيح إقراراً صحيحاً؛ وصدقه هذا الذي حضر فيه 
اا فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه إلى هذا الذي 
حضر» وطالبه بالجواب وسأل مسألته . 
فبعد ذلك ينظر: إن أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي فقد تم الأمرء ولا حاجة 
للمدعي إلى إقامة البينة» وإن أنكر ما ادعاه المدعي يحتاج المدعي إلى إقامة البينة» ثم 
يكقب: فأحضر المدعي هذا 0 ذكر أنهي شهودء سنال الاستماع إليهم فأجبت) وهم 
فلان ابن فلان وفلان» يكتب أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومسكنهم ومصلاهم. 
وينبغي للقاضي أن يأمر بكتابة لفظة الشهادة بالفارسية على قطعة قرطاس حتى يقرأ 
صاحب المجلس على الشهود ذلك بين يدي القاضي ولفظة الشهادة فى هذه الصورة: 
كواهي بيدهم كه أين مدعي عليه» ويشير إليه بحال روايي إقرار خويش تهمه وجوه مقراء 
يد بطوع ورطيت وجنين كفت له يومن است من أين مدعي راء ويشير إليه ليست دينار زر 
شرح بخارى سره مناصفة موزون بوزن مثاقيل مكة جنان كه در أين محضر بادكرده شدء 
ويشير إلى المحضر فأمي لازم وحقي واجب بسببي درست إقداري درست» وأين مدعي». 
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ويشير إليه راست كوي راشت ورا در أين إقرار ديار وي. 

ثم يقر صاحب المجلس على الشهود ذلك بين يدي القاضي. ثم يقول القاضي 
للشهود: هل سمعتم لفظة الشهادة هذه التي قرئت عليكم؟ وهل تشهدون كذلك من أولها 
إلى آخرها؟ فإن قالوا سمعنا ويشهد كذلك يقول القاضي: الحل واحد منهم بكذا كه 
مجنين كواهي ميدهم كه خواجه إمام صاحب مجلس بوخو انداز أول نا آخر أين مدعى 
رابو أبن سدع غلية». وإلانانياك القاضي حامر :كل اعد نون بعتي راي ولالظة الها اقبدية 
أولها إلى آخرها كما قرئت عليهم» فإذا أبوا بذلك يكتب في المحضر بعد كتبه أسامي 
الشهود وأنسابهم وحلاهم ومسكنهم ومصلاهم» فشهد هؤلاء الشهود بعدما استشهدوا 
عقيب دعوى المدعي» والجواب بالإنكار من المدعى عليه شهادة مستقيمة صحيحة متفقة 
الألفاظ والمعاني فردج فلهم ينا : وأشار كل واحد منهم موضع الإشارات . 

سجل هذه الدعوى : يكتبن يعد السسمية: يقول القاضي فلان يذكر لقبه ونسبه واسمه 
أدام الله توفيقه المتولي لعمل القضاء والأحكام ببخارى ونواحيها نافذ القضاء بين أهلها 
من قبل الخاقان فلان ثبت لله قواعد ملكه وأعز نصره» را ا ال ارق 
نوم كذ عن تبير كذ سوبينة هذا وجل دك امس قلانه واحفو معه رسلا ذكن أنه 
يسمى فلان. 

وإن كان القاضي يعرف المدعي والمدعى عليه يكتب: حضر فلان وأحضر معه 
فلان ابن فلان» فادعى هذا الذي أحضر معه عشرين ديناراً نيسابورية حمراً جيدة مناصفة 
فوؤونة يورق متاتيل مكة ذينا لازنا وحقاً و و وهكذا أقر هذا الذي 
أحضر معه في حال جواز إقراره طائعاً بجميع هذا العال المذكوو متلقة نه وجنسه وعدده في 
بخص الدعوى ديناً لازما لهذا المدعي الذي حضر عليه. ونا اا عويب ميم 
إقرارا يها وصدقه هذا الذى حضر بهذا الإقرار وطالبه بأداء جميع ذلك إليه ونا له 
مسألته عن ذلك فسكئل فأجاب» وقال بالفارسية: فو اناف مدعي سيح خير دادني 
نيست» فأحضر المدعي على المدعى عليه نفراً ذكر أنهم شهودهء وسأل الاستماع إليهم. 
فأجبت إليه واستشهدت الشهود وهم فلان بن فلان بن فلان حليته كذا وك ا 
ومصلاه مسجد كذاء فشهد هؤلاء الشهود عندي بعدما استشهدوا عقيب دعوى المدعي 
ذاه نر الحوات. الزتكار سن الوص ملدهةا شيف سعضة متلق الألقاط والمعن » 
شهادة مستقيمة من نسخة قرئت عليهم بالفارسية» وهذا مضمون تلك النسخة التي قرئت 
عليهم كواهي ميدهم يكتب لفظة الشهادة بالفارسية على نحو ما ذكرنا في المحضرء فإذا 
فرغ من كتابة لفظة الشهادة يكتب: فأتوا كذلك بهذه الشهادة على وجهها وساقوها على 
00 وأشار كل واحد منهم في موضع الإشارة. فسمعت شهادتهم هذه وأثبتها 5 
المحضر المخلل في خريطة الحكم . 

نعل .ذلك إن كان العبيود [«فلان/ 4 ]عدولا معروقة بالعدالة: عند كنب برقيلت 
شهادته لكونهم معروفين عندي بالعدالة» وجواز الشهادة وإن لم يكونوا معروفين عنده 
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العدالة 0 موا ا ب لساب العلم قبولهاء وإن عي 
البعض يكتب» فنسب آتيان منهم إلى العدالة وهما الأول والثاني وعلى هذا كم 
فافهمء فقبلت شهادتهم لإويجاب العلم قبولهاء وهذا إذا طعن المشهود عليه فى الشهود» © 
فإن كان المشهود عليه لم يطعن في الشهود يكتب عقيب قوله: فسمعت شهادتهم. وأشعنا 
في المحضر المخلد في خريطة الحكم قبلي». ولم يطعن المدعى عليه هذا في هؤلاء 
حالهم من المزكين بالناحية واكتفيت بظاهر عدالتهم عدالة الإسلام عملا بقول من يجوز 
الحكم بظاهر العدالة من أئمة الدين وعلماء المسلمين رحمهم الله أجمعين» فقبلت 
شهادتهم قبول مثلها ؛ لإيجاب الشرع قبولها من الوجه الذي بين فيه» وثنتك عندي بشهادة 
ذلك عندي» ومكنته من إيراد الدفع ولا أتى بالمخلص وظهر عندي عجزه عن ذلك . 

ثم سألني هذا المدعي المشهود له الحكم له على هذا المشهود عليه بما ثبت عندي 
له» ومن ذلك فى وجه خصمه هذا المشهود عليه» وكتابه سجل له فيه والإشهاد عليه 
عو حو يسا اد سور وه رعو و واستعصمته عن 
وعدده فى هذا 0 لازما عليه ونا راضا مجن افج لبن و وتصديق 
هذا المدعى عليه إياه لهذا الإقرار خطاباً على الوجه المبين لى فى هذا السجل . 


فبعد ذلك إن كان الشهود معروفين بالعدالة يكتب عقيب قوله على الوجه المبين في 
هذا السجل بشهادة هؤلاء المعروفين بالعدالة» وإن ظهرت عدالتهم بتزكية الشهود يكتب 
بشهادة هؤلاء المعدلين» وإن ظهرت عدالة البعض دون البعض يكتب بشهادة هذين 
الشاهدين المعدلين من هؤلاء الشهود المسوية ننه بمحضر من المدعي ومن المدعى 
عليه» هذين في وجههما يشيرا إلى كل واحد منهما في مجلس قضائي بكورة بخارى بين 
الئاس على معي التقميير وا لاعن دكما ارمق وما ييا طروت 
والنفاذ وألزمت المحكوم عليه هذا إيفاء هذا المال المذكور مبلغه وجنسه وصفته وعلده 
فيه إلى هذا المحكوم لَه فتركت المحكوم عليه هذا رك نومت وقد ا 
0 ا ل ل ب ار 
. مجلس هذا من أهل العلم والعدالة والأمانة والصيانة» وذلك في يوم كذا من سنة كذا . 

فهذه الصورة التي كتبناها في هذا السجل أصل في جميع السجلات لا يتغير شيء 
مما فيها إلا الدعاوىء فإن كان الدعاوى كثيرة لقنه وعضييا فيا : ولدمن كتارة 


المسجل إلا إعادة الدعاوى المكتوبة فى المحضر بعينهاء وإعادة لفظة الشهادة عقيبهاء ثم 
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بعد الفراغ من كتابة لفظة الشهادة فجميع يع الشرائط في سائر السجلات على نحو ما بينا في 
هذا السجل والسيف يضارب"'" والله أعلم . 

ثم ينبغي للقاضي أن يوقع على صدر السجل بتوقيعه المعروف». ويكتب في آخر 
السجل عقيب التاريخ من جانب يسار السجل يقول: فلان بن فلان بن فلان» كتب هذا 
السجل عني بأمري» وجرى الحكم عني ما بين فيه عندي ومتى» والحكم المذكور فيه 
حكمي وقضائي» حي ل ع 0 وهذه الأسطر 
الأربعة أو الخمسة على حسب ما يتفق بخط يدي» وقد يكتب هذا السجل على سبيل 
المعاينة: هذا ما شي خليه المسمون لخر هذا الكتاب شهدوا جيلة أنه خضر مجلس 
القضاء بكورة كذا قبل القاضي فلان ابن فلان وهو يومئذٍ متولي عمل القضاء والأحكام 
بهذه الكورة من قبل فلان. 

[في إثبات الدفع لهذه الدعوة وسجله]9) 

رجل ذكر أنه يسمى فلان» وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى فلان ويذكر 
الدعوى على حسب ما ذكرنا في النسخة الأولى» ويذكر لفظة الشهادة أنضا على ما دكزن 
في النسخة الأولى؛ فإذا فرغ من ذلك يكتبة: فسمع القاضي شهادتهم. وأليجها في 
المحضر المخلد في خريطة الحكمء ورجع في التعرف عن أحوالهم إلى مواليه رسم 
التعديل والتزكية بالناحية إلى آخر ما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا ثم يكتب: وثبت عنده 
بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا به على ما شهدوا به. ظ 

وعرض الدعوى ولفظة الشهادة على الأئمة الذي عليهم المدار فى الفتوى بالناحية؛ 
فأفتوا بصحتها وجواز القضاء بهاء وأعلم المشهود عليه ثبوت ما شهدوا به على ما شهدوا 
به ليورد دفعاً إن كان له فلم يأت بالدفع ولا أتى بالمخلص» وظهر عنده عجزه عن ذلك» 
فالتمس المشهود له الحكم من القاضي له بما ثبت له عنده من ذلك» وكتابه ذكر له في 
ذلك والإشهاد عليه ليكون حجة؛» فاستخار القاضي هذا الله وسأله العصمة عن الزيغ 
والزلل والوقوع في الخطأ والخلل» وحكم القاضي هذا للمشهود له هذا سيا لعف عل 
المشهود عليه هذاء بثبوت إقرار هذا المدعى عليه بالمال المذكور فيه» مبلغه وجنسه 
وصفته وعدده في هذا السيبجل درن لذوها عليه عقا واجباً بسبب صحيح لهذا المشهود 
لهء وتصديق المشهود له إياه في هذا الإقرار خطاباً على الوجه المبين في هذا السجل 
بشهادة هؤلاء الشهودء بمحضر من هذين المتخاصمين في وجهها فى مجلس قضائه بين 
اد حكماً أبرمه وقضاء نفذه» وأمر المحكوم عليه بتسليم هذا المال 
المذكور مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل إلى هذا المحكوم له؛ وترك المحكوم 


انار ركل دي ججع د وججةا وله على «دئة وجيف عت | تيه يونا دز لتقو و أدر وكني 


. والسيف يضارب: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفين غير موجود بالأصل‎ 
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هذا السجل والإشهاد عليه وذلك في يوم كذا من سنة كذاء وهذا المسخل أصبل أيفا إلا 
أن المستعمل فما بيخ الناسن:الأول: 

وقد يكتب هذا السجل بطريق الإيجاز» فكتب بقول القاضي فلان بن فلان المتولي 
لعمل القضاءء والأحكام إلى آخرهء ثبت عندي من الوجه الذي وتنك يه الجر اوت 
الشرعية» والنوازل الحكمة بعد دعوى صحيحة من خصم حاضر على خصم حاضر أوجب 
الحكم الإصغاء الى ذلك ببينة عادلة قامت عندي» أو بشهادة فلان وفلان» وقاد ثبت 
عندي عدالتهم وجواز شهادتهم أن فلاناً أقر أن لفلان عليه كذا كذا ونا ا نا 
واخبا سيت صحيم ثوتا أوجب الشكو به فشكنت بعسالة النكهوه لهذا على 
المشهود عليه هذا بجميع ما أقر به المشهود عليه هذا للمشهود له هذا بمحضر منهما في 
ييا حكها | وق وقضاء نفذته بعد استجماع شرائط صحة الحكم وجوازه بذلك 
عندي في مجلس قضائي بر بين الناس بكورة بخارى» وكلفت هذا المحكوم عليه قضاء هذا 
المال المذكور وتركته وكل ذي حق وحجة ودفع على حقه وحجته ودفعه متى أتى به يوما 
من الدهرء. وأمرت بكتبة هذا السجل حجة في ذلك بمسألة هذا المحكوم له وأشهدت 
عليه حضور مجلسء» وذلك في يوم كذا محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى» يكتب بعد 
التسمية: حضر مجلس القضاء فى كورة بخارى قبل القاضى فلان المتولى لعمل القضاء 
والأحكام ببخارى أدام الله توفيقه يوم كذا. 1 ْ 

رجل ذكر أنه فلان وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله. فإن هذا الذي أحضر مغهء كان 
ادعى على هذا الذي أسفيزر آولا أن له على هذا الذي حضر عشرين دتتاراء ويذكر صفتها 
ونوعها وعددها. 

وهكذ| افر هذا الذي صقي فى جال عواة افر ازسييده اللشائير المذكورة فيهدينا 
على فياه لهذ الذي أحضيرة معد :ديا 'لأزها وعها رواسا بسب متحي إترارا طبعييها 
صدقه هذا الذي أحضره معه في ذلك خطاباًء وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة» وأقام 
البينة عليه بذلك بعد إنكاره ودعواه [1551/ 5] هذه ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه في دفع دعواه الموصوفة في هذا الذكر على هذا الذي حضر أنه مبطل في هذه 
الدعوى؛ لأن هذا الذي أحضره معه قبض من هذا الذي حضرء هذه الدنائير المذكورة فيه 
قبضاً صحيحاً بإيفاء هذا الذي حضر ذلك كلهء وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه فى حال 
جروا إتواره طانها إقرارا ححيها » فاته هذا اذى سمي نذيه خطاا انز بحينة على هذ | 
الذي أحضره معه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بالجواب وسأل مسألته. 
هذا إذا كان القاضي لم يقض للذي أحضره معه في الدعوى الأول» وإن كان قد قضى له 
بذلك يكتب بعد قوله وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة فيه» وأقام البينة عليه بذلك بعد 
إنكاره دعواه هذهء وجرى الحكم مني لهذا الذي أحضره معه على هذا الذي حضر . 

ثم يكتب ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه الى آخر ما ذكرناء ثم 
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يكتي عقيي»: قوله 5 وطالبة بالتهواية وسال فسألية عق ذلك » فشاله القاضى عق ذلك 
فقال بالفارسية: من مبطل نه أم أندرين دعوى 2 أحضر مدعي الدفع هذا ل ذكر أنهم 
شهوده. وسأل مني الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليهء وهم فلان وفلان وفلان يذكر 
أحتماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم ومصلاهم». فشهد هؤلاء الشهود عندي بعد 
دعوى مدعي الدفع هذا والجواب بالإنكار من المدعى عليه الدفع هذا عقيب الاستشهاد 
الواحد منهم بعد الآخر شهادة صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليه. 
ومضمون ذلك النسخة كواهي سيدهم كه مقر اسد أمن فلان وأشار إلى المدعى عليه الدفع 
هذا بحال روالي إقرار خويش بطوع ورغبت حنين كفت كه قبض كرهه أم أز ابن فلان» 
وأشار إلى مدعى عليه الدفع هذا اليزمت دينار زركه مذكور شده اسدد راين محضرء 
وأكنار إلره المحصر هذا قفبى درسك زربا يتن" ان فلن :نو اشان إلى مدعي الدفع هذا أين 
زرهارا إقرار درست وا, بن مدعي دفع وأشار إليه داست كوا راشت مرين مدعي راء وأشار 
إليه أندرين إقرار كه أورد روبار وي . 


وإن شهدوا على معاينة القبض يكتب مكان الإقرار بالقبض معاينة على نحو ما بينا 
في الإقرارء ويكتب : قبض المدعى عليه الدفع هذه الدنانير الموصوفة من مدعي الدفع 
هذا فضا ضحيخا بإيناتة ذلك كله إليه» وإن كان مدعي الدفع ادعى الدفع بطريق الإوبراء 
عنصب الدعاروق والحصويات يحنت 5-2 اع نعي الدع اناا الي حدم جه للعو 
أن هذا الذي اس ل ارا هذا الذي حضر من جميع دعاويه وخصوماته 
قلدهن دعوى الفال:وغيره إنراء صحيحا : وأقر انه لا وعورى لولا خفوية لاقل لا 
في قليل المال ولا في كثيره بوجه من الوجوه؛ وسبب من الأسباب» وإنه قبل عنه هذا 
الوا :ومدق فى بهد" الاقراو تقطاءا :براك ذا : الدع | جعيرم ,تيعد فى نوطوا + قبل كلها 
كان أقر بالإبراء عن جميع الدعاوى؛ مبطل غير محق» فواجب عليه الكف عن ذلك» 
وترك التعرض له. وطالبه بذلك» فشاك فسا لعة: فسئل فأجاب: من يبطل أنه أم ورين 2 
دعوى خويش » فأحضر المدعي هوا ذكر أنهم شهوذة إلى اعقر'ما ذكرنا في دعوى الدفع 
بطريق القبض» غير أن في كل موضع ذكر القبض» ثم يذكر الإبراء هنا 

سجل في هذه الدعوى: يكتب بعد التسمية: يقول القاضي فلان حضر وأحضرء 
ويعيد الدعوى المكتوبة في المحضر من أولها إلى آخرهاء فإذا فرغ من كتابة شهادة شهود 
مدعي الدفع يكتب فسمعت شهادتهم هذهء وأثبتها في المحضر المخلد في خريطة الحكم 
إلى اكولهة بوثيق هتدى ها تمدو جد على ما تومه فعزفك ذلك خلى العلاض عليه 
الايد وأعلمعه ثبوت :ذلك عسدق» ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع في ذلك 
فلم يأت بدفع ولا مخلص ولا أدلى بحجة يسقط بها ذلك» وثبت عندي عجزه عن إيراد 
الدفع» وسألني مدعي الدفع هذا في وجه مدعى عليه الدفع هذا الحكم له بما ثبت له 
عندي وكتابة السجل والإشهاد عليه إلى قوله: فحكمت لمدعي الدفع هذا بمسألته على 
المدعى عليه الدفع هذا في وجه المدعى عليه الدفع هذا كشوت عدا الدفع الموصوف 
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بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه في مجلس قضائي ببخارى؛ حكماً أبرمته؛ وقضاءً 
نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه. بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما جملة. 
مشيراً إليهماء وكلفت المحكوم عليه هذا بترك التعرض للمحكوم له هذا بأداء هذا المال 
المذكور في هذا السجل. وتركت المحكوم عليه وكل ذي حجة وحق ودفع على دفعه 
ونه وحجدة بدن أ إبوما من الدعرة وأمرت بكتابة هذا السجل حجة للمحكوم له 
وأشهدت على حكم من حضر مجلس قضائي» وذلك في يوم كذا من شهر كذا وسنة كذا . 

فإن كانت دعوى الدين بدعوى الإكراه من السلطان يكتب: ادعى هذا الذى حضر 
على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه أنه كان مكرهاً من جهة السلطان على هذا 
الأقران إكراها ضجحنييها بالضيرتك والحبس. وإن إقراره هذا لم يصح. وإن مبطل فى دعواه 
هذه الدنائير المذكورة» فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى. وإن كان دفع دعوى الدين 
بدعوى الصلح على مال يكتب في دعوى الدفع أنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه صالحه 
عنه على كذاء وقبض منه بدل الصلح بتمامه.» ووجوه الدفع كثيرة؛ فما جاءك من دعاوى 
الدفع يكتب على هذا المثال. 

وإن كان دعوى الدين بسبب يكتب ذلك السبب في محضر الدعوىء, فإن كان 
التسست لضا كني 1 كل وار 1 د زه وين :رواسا عسيية ار الى عه 
معه غصب منه دثائير هذا الدى حبر عوهم المبلغ المدكور الموصوت في هذا المخصر 
واستهلكهاء وصار مثلها ديئاً فى ذمته إن 015 ابيا مكيديا لازماً. وحقاً 
ا ل لاوا يعن 
واجبا أجرة مني أجره منه وسلمه إليه؛ وانتفع به في مدة الإجارة. وإن كان السبب كفالة 
أو حيوالة فقى الكفالة ركعي ديا لازنا وهنا راجيا معيب كثالة كفل لقهيا فو لذن 
وإتبهةا الذى قفي اخان عبيا لعو انكس فى ساقس نوهد الذي ا خم من 
كذ أقر موحوب هذا الانهاكن ةليه للد حر بالسية الفاقونة فى الحوالة 
بكسي ديناً لاتفا فقا بوزاعن! حت تحؤالة أحالهابهنا عليه فلان» وإنه قل عله قله 
الحوالة شفاهاً فى وجهه ومجلسهء وأقر هذا الذي أحضره معه هكذا بوجوب هذا المال» 
وبا على تنينه لينا الذئ حقو بالسميه المدكرن.. 

وإن كان دعوى الدين بصك يكتب: ادعى هذا الذي حضر؛ على هذا الذي أحضره 
معه جميع ما تضمنه صك إقرار أورده وهذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ صك 
الإقرار من أوله إلى آخره ثم يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
جع باتصين هذا الصك من العال المدكوز :فيه وإقراره بجميع ذلك ديناً على نفسه 
لهذا الذق تعفر دينا لازنا وحن واجبا ؛.وتصديق هذا الذى احضر إياداقى إقزارزة يذللك 
خطاباً بتاريخهء فواجب عليه إيفاء ذلك المال إليه» وطالبه بذلك. ْ 

وإن كانت الحوالة والكفالة بصك يكتب: ادعى عليه جميع ما تضمنه صك ضمانء 
أو نك عحوالة أو وده وهذه نسخته : وينسخ كتاب الكفالة أو الحوالة» ثم يكتب : أدعى 
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جميع ما تضمنه الصك المحول إلى هذا المحضر نسخته من الكفالة والقبول» والوقرار 
والتصديق على ما نطق به الصك من أوله إلى آخره. 


محضر في إثبات الدين على الميت 

يكتب: حضر وأحضر معهء فادعى هذا الذي أحضره معه أنه كان لهذا الذي حضر 
على فلان ابن فلان ابن فلان والد هذا الذي أحضره كذا كذا ديناراً ويصفهاء ويتابع في 
ذلك ويا لانم سنا واجبأ بسبب صحيحء وهكذا كان أقر فلان والد هذا الذي أحضره 
معه فى حال حياته وصحته. وجواز إقراره ونفاذ افونا فقن الوجوة كديا طائعاً بهذه 
الكتائين المذكورة ديكا غك نمه لهذا الذي حضر ديئاً لزه وحما واجباً بسبب صحيح . 

وإن كتب السبب كان أحوط إقراراً صحيحاً صدقه الذي حضر فيه خطاباً في تاريخ 
كذاء ثم إن فلاناً والد هذا الذي أحضره توفي قبل أداء هذه الدنانير المذكورة فيه إلى هذا 
الذى حضرء وصار مثل هذه الدنانير دينا لهذا الذي حضر فى تركته» وخلف هذا المتوفى 
المذكور نوسن الروقة اننا لو السام رع 1/1181 هذ الذي الشف هه وضلا من 
التركة من ماله في يد هذا الذي أحضره معه من جنس هذا المال المذكور ما به وما بهذا 
المال المذكور فيه وزيادة» وهذا الذي أحضره معه فى علم من ذلك فواجب عليه هذا 
الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل ويتم المحضر مع لفظة الشهادة على 
وفق الدعوى . 

سجل هذه الدعوى: يقول القاضي : فلان حضر وأحضر معه» ويعيد الدعوى 
بعينهاء ويذكر أسامي الشتهود ولفظة الشهادة. وعدالة الشهودء وإنه قبل شهادتهم بظاهر 
عدالة الإسلام. أو لكونهم عدولاً أو لثبوت عدالتهم بتعديل المزكين إلى قوله: 
وحكمثت» ثم يكتب : وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بثبوت إقرار 
هذا المتوفى المذكور فيه حال حياته وصحتهء. ونفاذ تصرفاته لهذا المال المذكوق يديا 
على نفسه لهذا الذي حضرء وتصديق هذا الذي حضر إياه فيه خطاباً بتاريخ كذا المذكور 
فيه» وتوقاتة قبل أذاقة يها من المال المذكور فيهء في يده ما فيه وفاء بمثل هذا المال 
المذكور فيه» وزيادة بشهادة هؤلاء الشهود السشعية ننه حكيا أبرمته» وقضيت بثبوت 
ذلك كله له عليه بشهادتهم» قضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه في مجلس قضائي 
بين الناس في كورة بخارى» بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههماء وكلمت 
المحكوم عليه هذا أداء هذا الدين المذكور فيه من تركة أبيه المتوفى الذي في يده إلى هذا 
الذي خصير ويم الكل» 

محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى: 

خضر وأخضر مغهةه فادعى هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه الموصوفة فيه قبل 

هذا الذي حضر»ء وذلك لأآن هذا الذي أحضره معه ادعى على هذا الذي أحضره معه في 


دفع دعواه هذه أنه مبطل في هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر؛ لأن هذا الذي أحضره 
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قبض من أبيه المتوفى المذكور اسمه ونسبه فى هذا المحضر حال حياته هذه الدنانير 
المذكورة فيه قبضاً صحيحاً» وهكذا أقر هذا لذي أحضره في حال صحته وثبات عقله 
بقبض هذه الدنائه طاها من أبيه المتوفى هذا فيشيا منيحا: وأقر أنه الدعري له عي 
هذا المتوفى بوجه من الوجوهء وسبب من الأسباب إقراراً صحيحاً جائزاً صدقه المتوفى 
هذا فيه خطاباًء وأن هذا الذي أحضره معه فى دعواه الموصوفه فيه قبل هذا الذي حضر 
تعلدنا ان لأمر ذل نينا :وقيفه مطل قر معن ديت المتسفير بود يكور دقع هذا 
بدعوى أبرأته المتوفى عن جميع الدعاوى» وبأسباب أخر قد مر ذكرها قبل هذاء فيكتب 
على نحو ما كتبنا قبل هذا . 

سجل هذا الدفع: يكتب بعد التسمية على الرسم المذكور قبل هذا إلى قوله : 
وحكمتء ثم يكتب بعد الاستخارة : وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من هذين 
المتخاصمين في وجههما ويتم السجل على نحو ما بيئا . 

محضر في إثبات ملكبة المحدود 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على الذي أحضره أن جميع الأراضي التي 
عددها كذا في أرض قرية كذا في ناحية منها تدعى كذا من كورة كذا أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» كذا بحدودها كلها وحقوقها ومرافقها التي هي من حقوقها . 

وإن وقعت الدعوى في دار يكتب أن جميع الدار المشتملة على الثبوت التي هي في 
كورة كذا في محلة كذاء في سكة كذا أحد حدودهاء والثاني والثالث والرابع» كذا 
بحدودها كلهاء وحقوقها ملك هذا الذي حضرء وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق» 
وهذ! الذي افير بع في علم يعن ولك فوجب على هذا الذي أحضره قصر يذه عن 
هذه الأراضي أو غنن هذه الذار» وتسليمها إلى الذى حضر هذاء وظالبة لك وسال 
فبالئة فيه > فأجاب بالفارسية: أين زمبنها أين خانه كه دعوى سكند أين مدعي ملك 
منست وحق منست» ويه أين مدعي سبردني ينست أحضر المدعي هذا تفراً ذكر أنهم 
شهوده على وفق دعواه» وسألني الاستماع إليه» فأجبته إليه» وهم فلان وفلان يذكر 
أنسابهم وحليتهم إلى آخر ما ذكرناء فشهدوا عقيب دعوى المدعي والجواب بالإنكار من 
المدعى عليه هذين بشهادات صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم» 
ومضمون تلك النسخة كواني مندهم كه أين زمينها با أين هراي كه جايكاه» وحدود وي 
در محضر دعوى با دكرده شد إست» وأشار إلى المحضر بحدهاء وي جملة وحقها وي 
للك أي عاضر اكه إسعة وعكقويسة»:وآشان إلى 'الجدعن هذا وبيدسيك اين حامر 
أورده بنا حق إست» وواجب إست يروي تسليم كوذنحنة أي 5 ويتم المحضر . 

سجل هذه الدعوى: يكتب: يقول فلان حضرني في مجلس قضائي بكورة بخارى 
فلان» وأحضر مع نفسه فلاناً» ويعيد الدعوى من أولها إلى آخرها فيكتب» وادعى هذا 
الذي حضر أن الأراضي التي في موضع كذا حدودها كذاء أو الدار التى في موضع كذا 
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حدودها كذا بجميع حدودها وحقوقها ملك هذا الذي حضرء وفي يد هذا الذي أحضره 
معه بغير حق» وهذا الذي أحضره في علم من ذلك. فواجب على هذا الذي أحضره معه 
قصر يده عن هذه الأراضى المحدودة أو عن هذه الدار المحدودة فى محضر الدعوى» 
وأشار إلى محضر الدعوى وتسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك وسأل مسألته عن 
ذلك. فسئل المدعى عليه وهو الذي أحضره معه عن دعواه هذهء فقال بالفارسية: أين 
زمينها كه دعوى ميكند أين مدعي با أين خانه ملك مينست وحق مينست» وباين مدعي 
سبرد ني ينست» أحضر الحدقي ل كر أنهم شهودهء وا لني الاستماع إلى شهادتهم 
وهم: فلان وفلان وفلان» يكتب على نحو ما بينا قبل هذا إلى موضع الحكم . 
ظ ثم ويكتب: وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء بكون الأراضي 
المحدودة في هذا السجلء أو بكون الدار المحدودة في هذا السجل بحدودها كلهاء 
وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها ملكا وحقاً لهذا المدعي؛ وكونها في يد هذا 
المدعى عليه بغير حق بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه» وقضيت بملكيتها له عليه 
بشهادتهم» بعدما رجعت في التعرف عن حال هؤلاء الشهود إلى من إليه رسم التعديل 
والتزكية بالناحية» فنسبوا إلى العدالة» وبعدما عرضت دعوى المدعى وألفاظ الشهادة على 
آلمة الذي الذين عليهس مدان الفخوى بالناحية» فأفثرا تصحة الدعرى وجراز الشيادة» 
وكان هذا الحكم وهذا القضاء مني في مجلس قضائي في كورة بخارى حكماً أبرمته. 
وقضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه بمحضر من هذين المتخاصمين في وجوههما 
وكلفت المحكوم عليه هذا قصر يده عن هذه الأراض المحدودة. أو عن هذه الدار 
المحدودة المحكوم بها فقصر يده عنهاء وسلمها إلى الذي حضر هذا امتثالاً لأمر الشرع. 
ويتم السجل على نحو ما بينا قبل هذا . 
محضر في دفع هذه الدعوى 

إل كان المدعى عليه يدعي الشراء من المدعي»؛ يكتب: حضر وأحضر وادعى هذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله. فإن هذا الذي أحضره معه في 
دفع دعواه قبله. فإن هذا الذي أحضره معه كان ادعى على هذا الذي حضر أو لا و ككس 
دعواه بتمامه. ثم يكتب: فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع 
دعواه أن هذا الذي أحضره معه مبطل فى هذه الدعوى الموصوفة قبل هذا الذي حضر ؛ 
لأن هذا الذي أحضره باع حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها هذه الدار المحدودة فيه 
بحدودها وحقوقها ومرافقها اللي هئ لوااين حخدونها قل وغوه الموصودة يمن هدض 
الذي حضرء حال كون هذه الدار المحدودة ملكا وحقاً لهذا الذي أحضره معهء وفي يله 
بكذا فيقار اانيقا مستجدريها : وإن هذا الذي حضر اشتراها منه بحدودها وحقوقها ومرافقها 
التي هي لها من حقوقها بهذا الشمن المذكور فيه شراءَ صحيحاً حال نفوذ تصرفاته في 
الوجوه كلهاء وتقابضا قبضاً صحيحاً . 

وإن ادعى أقر الذي أحضره مع ذلك يزاد في الكتابة عقيب قوله: وتقابضا قبضاً 
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ييا وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره ونفود ذ تصرفاته في 
المعو كايا رظاتها بجريان هذا البيع والشراء الموصوفين فيه بينه وبين هذا الذي حضر في 
هذه الضيعة المحدودة فيه» أو فى هذه الدار المحدودة فيه بحدودها وحقوقهاء ومرافقها 
التي .هي لها :من شقوقها بهاذا'النمن المذكور فيه حال قود تسرفاتهها [4/178] فى 
الوجوه كلهاء وبجريان التقابض بينهما فيه إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر فيه 
خطاباًء وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه الموصوفة فيه قبل هذا الذي حضر بعدما 
كان الأمر كما وصف فيه مبطل غير محق. فواجب على هذا الذي أحضر معه ترك هذه 
الدعوى قبل هذا الذي حضرء وترك التعرض له فيه» وطالبه بذلك» ويتم المحضر. 

وإن كان الذي حضر ادعى سبباً آخر لدفع هذه الدعوىء بأن ادعى أن الذي أحضره 
معه استكرى هذه الدار المحدودة الموصوفة فيه يكتب فى موضعه من هذا المحضر: | 
هذا الذي سفير على هذا الذي أحصرة حعه أن وعوق هذا الاق احفترءمعة ملكية هزه 
الدار المحدودة فيه قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه؛ لآن هذا الذي أحضره معه استكرى 
هذه الدار المحدودة فيه بحدودها إلى آخره من هذا الذي حضر 

أويكتثن» استشرى نكذا كذاءوإن هذا الذى حصن أى أن يكريها مده أو أنى أن 
يبيعها منه» وكان استكراؤه واستشراؤه هذه الدار المحدودة فيه من هذا الذي حضر إقراراً 
منه بكون الدار المحدودة فيه ملكا لهذا الذي حضرء وبعدما صدر هذا الإقرار منهء فهو 
مبطل في هذه الدعوى غير محق. ويتم المحضر. 

سحل هذه الدعوى : أن يكتب صدر السجل ودعوى الدفع بتمامه على نحو ما بينا 
قبل هذا إلى موضع الحكم» ثم يكتب: وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا 
المدعي الدفع على المدعى عليه الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من 
هذين المتخاصمين في وجههما في مجلس قضائي ببخارى بين الناس ويتم السجل . 

وإن كان هذا الذي حضر أراد دفع هذه الدعوى يسبب شراء الدار المحدودة من 
رجل آخرء يكتب: ادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا ا 0 
هذا الذي ا ه ملكية الدار قبل فلان» هذا الذي حضر ساقطة عنهء لما أن هذا الذي 
ل هذه الدار المحدودة من فلان بن فلان» وفلان بن فلان كان يملكها بكذا 

شراءً صحيحاً قبل دعوى هذا الذي أحضره معهء ويتم المحضر . 

محضر فيه دعوى الدار ميراثاً عن الأب 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن الدار التى 
في موضع كذا حدودها كذاء بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي من حقوقها كانت ملكا 
لوالده فلان بن فلان الفلاني. وحقاً له وفي يدهء وتحت تصرفه إلى أن مات» وخلف من 
الورد ينا له الطوليةة وهو هذا المدعي؛ ولم يخلف وارثاً سواف وصارت هذه الدار 
المبين فيه موضعها وحدودها مانا كن أنه المذكور اسمه ونسبه فيهء واليوم هذه الدار 
المبين حدودها ملك هذا المدعي وحقه بهذا النسب المذكورء وفي يد هذا الذي أحضره 


بهد كتاب المحاضر والسجلات 


معه بغير حق» وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك. فواجب عليه قصر يذه عن هذه 
الذاارة: المين جندووها: وكبنلهيا إل هذ الؤدعي» وطالبه يدللك:: سال نا لع عق ذلق 
فسئل فأجاب بالإنكار» أحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده على وفق دعواه هذه. وسأل 
الاستماع إلى شهادتهم فشهدوا بشهادات صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني»؛ عن نسخة 
قرئت عليهم عقيب دعوى المدعي هذاء والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكارء وهذا 
مضمون تلك النسخة: كوابي سدهم كه أين خانه كه جايكاه وحدودوى بانكرده شداست 
دراين محضر اين دعوى وأشار إلى محضر الدعوى الموصوفة فيه بحدها وحقهاء وي 
ومرافق وي كه از حقها ونسب ملك فلان بن فلان بدراين مدعي بودء وأشار إلى المدعي 
هذا وحق وي ودردست وتصرف وي بودتا آن وقت كه وق 'يافت: وا زوي يكي بسرما ئله 
مين مدعي » واشاد إلى المدعي هذا ويجز زوي وارثي ويكر ما نداين متوفي راواين خانه 
ميراث بفدا زاين متوفي من بسر ولاين مدعي» وأشار إلى محضر الدعوى بحدها وحقها 
وكملك أبن مدعى إسك رعق واي اسك ووروست أنق مدعى عليه بنااحق إشك :راغا 
إلى الفلاعى عله هذا .رضي المي 

سحل هذه الدعوى: يقول القاضى فلان يكتب على رسمه ويعيد الدعوى بعينها من 
أولها إلى آخرهاء مع أسامي الشهودء وألفاظ الشهادة إلى قوله: قبلت شهادة هؤلاء. 
لكونهم معروفين بالعدالة» أو بظهور عدالتهم بتعديل المزكين» أو بظاهر عدالة الإسلام» 
إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادتهم؛ وجميع ما يكتب في السجلات إلى موضع 
الحكمء ثم يكتب: وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بجميع ما شهد هؤلاء 
الشهود المسمون في هذا السجلء بكون الدار المحدودة فيه ملكا لفلان بن فلان والد هذا 
المدعي» وكونها في يده وتحت تصرفه إلى وقت وفاته. وصيرورتها ملكا لهذا المدعي 
بعد وفاة والده.هذاء إرثاً عر والده هذا فى وجه الكفا معن عدن كما أبريةة: وقضاءً 
نفذته ويتم السجل . 

محضر في دفع هذه الدعوى 

حضر وأحضره فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعوأه 
هذه. فإن هذا الذي أحضره كان ادعى أولا على هذا الذي حضر ملكية دار في موضع 
كذاء حدودها كذا؛ء م عن أبيه» وبعد دعواه بتمامه. ادعى هذا الذي حضر عل هذا 
الذي أعدضيرة عه أن دعواه هذه ساقطة عنىء لما أن والد هذا الذي أحضر معه فلان بن 
فلان قد كان باع هله الذاى الليشلدوكة» وهنا" المحم افى ميا نه و عه بن هذا الذي 
حفر بكذا بيغا صحيساً + وهذا الذى حضر اقشراها:منه بهذا الثمن اللتذكؤر فيه ملك هذا 
الذي حضر بهذا السبب وحقهء وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه قبله بعدما كان الأمر 
ا لو كا فواجب عليه الكف عن ذلك» وسأل مسألته عن ذلك 


)1١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب المحاضر والسجلات وف 


سحل هذه الدعوى يكتب عند الحكم : وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه؛ 
لهذا المدعي الدفع على هذا المدعى عليه؛ الدفع بشهادة هؤّلاء الشهود المسمين فيه. 
بمحضر من هذين المتخاصمين» في وجوههما في مجلس قضائي هذا ببخارى» وأمرت 
المحكوم عليه بالكف عن دعواه هذه؛ وترك التعرض للمحكوم له في ذلك ويتم السجل . 


محضر في دعوى ملكية المنقول ملكاً مطلقاً 

حضر وأحضر وفي يد هذا الى ا عشبرة مع :قرو ,وسظ الود يقالن الكل لون : 
أبلق» مشعوف المنخرين على كتفه اليسرى كي صورته هكذا عرفه مائل إلى اليمين» تام 
الذنب» محجل اليدين والرجلين» مقطوع رأس أذنه اليمنى» من الطول يقال لمثله 
سوقال.» محضر مجلس هذه الدعوة الموصوفة فيه مشار إليه» فادعى هذا الذي حضر على 
هذ الذي أحضره معه أن هذا البرذون» وأشار إلى البرذون المدعى ملك هذا الذي حضرء 
وحقه وفىي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق» وهذا الذي أحضره في علم من ذلك كله. 
فواجب عليه قصر يده عن هذا البرذون المدعى به المشار إليه» وتسليمه إلى هذا الذي 
حضرء وسأل مسألته عن ذلك» فسئل فأجاب فقال: إن است ملك منست وحق منست 
ومرا بدين مدعي سبردني منست أحضر هذا المدعي را ذكر أنهم شهوده» فاستشهد 
الشهود وهم فلان وفلان وفلان إلى آخره. 

سجل هذه الدعوى: تكتب على الرسم إلى قوله: فأشهد الشهود وهم: فلان» 
وفلان» وفلانء فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذاء 
والجواب بالإنكار من المدعى عليه» وقال كل واحد: كواني سيدهم كه أين إست» 
وأشار إلى البرذون المدعى به ملكا أين حاضر أمده إست» وأشار إلى المدعي هذا وحق 
وبتك وإندودست أبن خاضر أووذة وأشان إلن المةعيى عليه تابحق إسيت» السمعيت 
شهادتهم إلى قوله: وحكمتء. فإذا بلغ إليه يكتن: وحشكمهت: لهذا المدعي على هذا 
المدعى عليه»ء بكون هذا البرذون المدعى بهء المشار إليه ملك هذا المدعي وحقهء 
ويكون في يد المدعى عليه بغير حق بشهادة هؤلاء الشهود المعروفين بالعدالة بمحضر من 
المتخاصمين هذين» وبمحضر من البرذون المدعى بهء ويتم السجل . 

محضر في دفع دعوى البرذون 

ووجوه الدفع لهذه الدعوى كثيرة» فنحن نكتب ثلاثة منها. فإذا علمها الكاتب يبني 
ما يقع له من وجوه أخر عليها : 

أحدها: الدفع بالاستشراء» وصورة ذلك: حضر وأحضرء وفي يد هذا الذي 
أحضره معه برذون سببه كذاء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره في دفع 
دعواه على هذا الذي حضر ملكية هذا البرذون الموصى فيه»ء المحضر مجلس هذه 
الدعاوى» وذلك لأن هذا الذي أحضره معه [؟751ب/ 5] ادعى على هذا الذي حضر أولاً 
ويكتب دعواه بتمامه ثم يكتب: فادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره 


»1 كتاب المحاضر والسجلات 


معه الموصوفة فيه» فقال: دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذا البرذون قبل هذا الذي 
حضر ساقطة لأن هذا الذي أحضره معه ملكية قد كان استشرى هذا البرذون الموصوف 
الموشى فيه وأشار إلى البرذون المدعى به من هذا الذي حضر فى حال نفاذ تصرفه فى 
الوجوه كلهاء. وإن هذا الذي حضر أبى أن يبيعه منه» وكان استشرى هذا الذي 0 
هذا البرذون المدعى به من هذا الذي حضر إقراراً من هذا الذي أحضره معهء أنه لا ملك 
له في هذا البرذون المدعى به» وبعدما صدر من هذا الذي أحضره هذا الاستشراء» فهذا 
الذي أحضره معه مبيطل فى دعوى ملكية هذا البرذون لنفسه» فواجب عليه ترك هذه 
الدعوع :قل .هذا اللى سضير» :ؤطا لصيل الف يوسا ل عبس تدع ذلك 


الوجه الثاني: الدفع بطريق الاستكراء؛ يكتب: فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أنه مبطل في دعوى ملكية هذا البرذون المدعى به لنفسه قبل هذا الذي 
حضر؛ لأن هذا الذي أحضره معه قد كان استكرى هذا البرذون المدعى به» فى حال نفوذ 
تصيرنا ته فى الوهرة كلها من هذا الذق غير وكا نا التتكراؤه مفه إقرارا مع أنها لا ملك 
لةافي هذا البرذون المدعن .يهان تو با ,ذكرنا فن الاستشراء: 

الوجه الثالث : الدفع بالنتاج : يكتب ادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي 
أحضره معه ملكية البرذون المدعى به الموصوف الموصى فيه أن دعواه هذه قبل هذا الذي 
حضر ساقطة عنهء لأن هذا البرذون المدعى بهء والأمر على ما وصف مبطل غير محق. 
فواجب عليه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بذلك» وسأل مسألته فسئل عن 
وللقم: ظ 

سحل هذا الدفع: يكتب صدر السجل إلى قوله: وحكمت على الرسم» ثم يكتب: 
حكمت لهذا المدعي هذا الذي حضر بمسألته فى وجه خصمه المدعى عليه الدفع هذا 
الذي أحضره معه بصحة دعوى الدفع التي ادعى هذا الذي حضر من استشراء هذا الذي 
أحضره معه في حال صحته ونفاذ تصرفاته. هذا البرذون المدعى به نتاج فيه من مدعي 
الدفع هذا الذي حضر قبل دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذا البرذون المدعى به 
الموشى فيه قبل هذا الذي حضرهء وأبى هذا الذي حضر البيع من هذا الذي أحضره معهء 
وببطلان دعوى المدعى عليه الدفع هذا الذي أحضره معه هذا البرذون الموصوف فيه قبل 
هذا الذي حضرء وهو المدعي الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه» بمحضر من 
المعخا ضصمية.غذية». وحضيرة الرذون. المتدعى نه الموضوف الفوقى نقيةه: هذا خلى الوه 
الأول. 

وعلى الوجه الثاني : يكتب عقيب قوله بصحة دعوى الدفع التي ادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه من استكراء هذا الذي أحضره معه فى حال صحته ونفوذ 
تصرفاته هذا البرذون المدعى به نتاج مدعي الدفع هذا الذي حضر نتج عنده من رمكة 
كانت مملوكة له وفي يده وتحت تصرفه يوم هذا النتاج المذكور فيه» وإنه لم يخرج عن 
ملكه من يوم هذا النتاج المذكور فيه إلى هذا اليوم» وإن دعوى هذا الذي أحضره ملكية 


كتاب المحاضر والسجلات ”.1 


هذا البرذون المدعى به قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه حكمت بذلك كله بشهادة هؤلاء 
الشهود المسمين فيه في وجه المتخاصمين هذين» وبحضرة هذا البرذون المدعى به أو 
ل ل ل ال ل له خورف حي ما كير 
هؤلاء الشهود المسمين ة لداعل الوضقة الهيرة ف نكما أررفقه كفا دنه كينا 
شرائط صحته ونفاذه فى مجلس قضائى بين الناس في كورة بخارى» بمحضر من هذين 
المتخاصمين» وبمحضر من هذا البرذون المدعى به» وأمرت المحكوم عليه هذا بترك 
التعرض للمحكوم له هذا إلى آخره. 
محضر في دعوى ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد 

يكتب: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه إن الدار 
التي هي في موضع كذا حدودها كذاء وهي في يد هذا الذي أحضره معه اليوم ملك هذا 
الذي حضرء وحقه بسبب أن هذا الذي حضر اشتراها من هذا الذي أحضره معه بكذا كذا 
ذرههاء 31 كذ كذ دارا شرا صحيحاً: وإنه باعها منه بيعاً صحيحاء وإن هذا الذي 
أحضره معه قبض هذا الثمن المذكور قافا وافياً قبضأ فيه : بدفع هذا الذي حضر ذلك 
إليه؛ وإن هذه الدار المبين حدودها وموضعها فيه؛ كانت يوم الشراء المذكور فيه ملكا 
لهذا الرجل الذي أحضره معه وفي بيده» فصارت الدار المحدودة فيه ملكا لهذا الذي 
حضر بهذا السبب» وهند| الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم هذه الدار المحدودة فيه إلى 
هذا الذع حضر ظلماًء ونقدها فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضرهء وطالبه في 
ذلكء وسأل مسألتهء فسئل . 


فإن كان بالبيع صك فادعى مضمونه على البائع» والدار في يد البائع» ويمتنع عن 
التسليم يكتب : حضر وأحضرء فادعى هذا الذى حضر على هذا الذي أحضره معه جميع 
ما تضمنه ذكر شراء أورده وهذه نسخته» ويكتب الصك فى المحضر من أوله إلى آخره من 
غير زيادة ولا نقصان» ثم يكتب بعد الفراغ عن تحويل الصك: ادعى هذا الذي حضر 
على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر 
من الشراء والبيع بالثمن المذكور فيه» وإيفاء الثمن وقبضه» وضمان الدرك في المعقود 
عليه كما ينطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر بتاريخه المؤرخ 
فيه» وإن هذه الدار المبين حدودها فى هذا الصك. المحول نسخته إلى هذا المحضرء 
كانت ملكاً لهذا الذي أحضره يوم الشراء المذكور فيه» وصارت الدار المبين فيه حدودها 
فى الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر ملكا لهذا الذي حضر بهذا الشراء المبين فيه. 
وهذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم هذه الدار إلى هذا الذي حضرء فواجب عليه 
تسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك وسأل مسألته. وإن كان قد جرى التقابض 
بينهما يكتب: ادغى هذا الذي حضر جميع ما تضمئه هذا الصك المجول نسخته إلى هذا 
المحضر من البيع والشراءء بالثمن المذكور فيه» وإيفاء الثمن وقبضه؛ وتسليم المعقود 
علية :وتسلمه» .:وضما نا الدرك فن المعقرة عليه كنا ينطق ينه الك 6 .وإن. مده الدان المبين 
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حدودها ن. .هذا الضته: المعول تسكع ]إلى هذا المحضو كاقق ملكا ليذ الذي اعضي: 
معه وقت الشراء المبين فيهء وصارت ملكا لهذا الذي حضر بالسبب المبين فيه» ثم إن 
هذا الذي أحضره بعد هذا البيع والشراء والتسليم والتسلم أحدث يده على هذه الدار 
تسليمها إليهء وطاليه نالك ساك يننا ليه فسئل عن ذلك فأجاب . 


ل ل ين 
للرجوع بثمن البرذون المستحق 

صورة ذلك : رجل لتر هن ار رونا بثمن معلوم وتقابضاء وكانت هذه المبايعة 
ببخارى» فذهب المشتري بالبرذون إلى سمرقند» واستحق رجل هذا البرذون بالبينة في 
مجلس قضاء سمرقند وقضى قاضي سمرقند بملكية البرذون للمستحق على المستحق عليه 
وكتب للمستحق عليه بذلك سجلا» فأورد المستحق عليه السجل إلى بخارى» وأراد الرجوع 
إلى باتع البرذون بالثمن» فجحد بائعه الاستحقاق والسجلء» فإنه يحتاج إلى إثبات السجل 
الذي أورده هذا البائع بالبينة في مجلس قضاء بخارى» وعند ذلك يحتاج إلى كتابة المحضر . 

وصورة ذلك: حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
جميع ما تضمنه ذكر سجل أورده من قبل قاضي سمرقند» وهذه نسخته فينسخ السجل في 
المحضر من أوله إلى آخرهء ويكتب توقيع قاضي سمرقند على صدر السجل» ويكتب خط 
قاضىي سمرقند بعد تاريخ السجل يقول فلان القاضي بسمرقند: هذا سجلي إلى اآخره» ثم 
يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر كان اشترى 
من هذا الذي أحضره معه هذا البرذون الموشى الموصوف فى هذا السجل المحول نسخته 
إلى مقنا | لعفي ك3 قوهما بوك3 وار اه نز نه كان واعة مايه جر نويا كان تتا فيا 
ثم إن فلان ابن فلان يعني المستحق استحق ق هذا البرذون بعينه من يد هذا الذي حضر في 

مجلس الحكم بكورة سمرقند عند قاضيها فلان بالبينة العادلة التي قامت عنده. وجرى 
ادك مله و البرذون لهذا المستحق على هذا المستحق عليهء وأخرج هذا القاضي هذا 
البرذون من يد هذا المستحق عليه» وسلمه إلى هذا المستحق كما ينطق به السجل المحول 
نسخته إلى هذا المحضرء ويكتب السجل من أوله إلى آخره بتاريخه المؤرخ فيه أن قاضي 
بلده سمرقند فلان ابن فلان هذا المذكور اسمه في هذا السجل المحول نسخته إلى هذا 
المحفي كان قافنا ريض دكورة در نقد تافل [47173196] المهياء نين أغلها من نجل 
الخاقان فلان» وإن لهذا الذي حضر حق الرجوع على هذا الذي اده بالثمن المذكور 
فيه ) وهو في علم من هذا الاستحقاق عليه» فواجب عليه رد هذا الثمن الذي قبضه منه. 
وطالبه بذلك» وسأل مسألته فسئل فقال: من فرار أين سجل علم نيست ومرابكسبي خيري 
دادني 0-0 ظ 

سحل هذه الدعوى : يكتب صدر السجل على الرسم وتعاد دعوى المدعي الخ 
جواب المدعى عليه من أراء أين سجل علم نيست ومرايكسي خير دادنيي نيست» ثم 
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يكتب: فأحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده وهم: فلان وفلان وفلان» وسألني 
الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه» فاستشهدت الشهود هؤلاء؛ فشهدوا عقيب الدعوى 

من المدعي هذاء والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكار» من نسخة فرئت ت عليهم 
ومضمون تلك النسخة: : كوامي ميدهم كه أين سجل» #.وأقان إلى السيجل الذف ارده 
المدعي هذا سجل قاضي سمرقند ست إينك نام ونسب وي دراين ٠‏ سجلات» ومضمود 
.وي حكم وقضاء أين قاضي سمرقند ست حكم كرد وين يستحق داماين إست كه صفت 
وشيت وي دراين سجل مذكور إست براين مستحق عليه» وإن روز كه أين قاضي حكم 
كرد براه ب كة مضهمون أن ستحل إسسكة وهاوا 1 
بشهر سمرقند نافذ قضاء كل وي فأتوا بالشهادة على وجههاء وساقوها على سببها 
فسمعت شهادتهم. واتعفا: في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي. 0 
التعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التركة بالناحية» فنسب اثنان منهم إلى العدالة: 
وجواز الشهادة. وهما فلان وفلان وثبت عندي شهادة هذين العدلين ما شهدا به على ما 
شهدا بهء فأغلمت النشهوة علية هذا بكبوث ذلك» ومكنعه من إيراد الدفع.. فلم.يات 
بالدفع إلى قوله» وحكمت بثبوت هذا السجل المنتسخ فيه أنه سجل القاضي فلان» وأن 
مضمونه حكمهء وأنه كان يوم هذا الحكم الموصوف فيهء ويوم الإشهاد عليه نافذ القضاء 
بكورة سمرقندء وأمضيت حكمه الموصوف فيه» وحكمت بصحته بمحضر من 
المتخاصمين في وجههماء وأطلقت للمستحق عليه وهو هذا الذي حضر في الرجوع 
بالثمن المذكور فيه على هذا اللذى اجمره مها فسقيه العقة الذى كان شري نوها 
وكان هذا السجل الذي أورده هذا الذي حضرء وحولت نسخته فيه محضرأ وقت حكم 
هذا مشاراً إليهء وأشهدت على ذلك حضور مجلسي» وكان ذلك كله في مجلس قضائي 
في كورة بخارى في يوم كذا من شهر كذا. 


ولو كان مشتري البرذون باع البرذون من رجل آخرء ثم إن المشتري الذي ذهب 
بالبرذون إلى سمرقند» وذهب معه بائعه وهو المشتري الأول» فاستحق رجل البرذون على 
المشتري الثاني في مجلس قضائي بسمرقند؛ بين يدي قاضي سم قنل ببيئة غناذلة أقاهها 
غلية وتفى قاضى مز تنك بالبرذوة المغى بيه (اتسححق على المستحن عليه وى 
للمستحق عليه بالرجوع بالثمن على بائعه وهو المشتري الأول» وكتب قاضي سمرقند 
للمستحق عليه وهو المشتري الأول سجلاً بالرجوع عليه؛ فجاء المشتري الأول بالسجل 
إلى قاضي بخارى» وأحضر بائعه وأراد أن يرجع عليه بالشثمن فجحد الاستحقاق 
والسجل» ووقعت الحاجة إلى إثبات السجل» يكتب المحضر بهذه الصورة: 


حضر فلان يعلى المشتري الآول: وأحضر معه فلذنا : يعنى البائع الأول» فادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه»ء أن هذا الذي أحضره كان باع من هذا الذي 
حضر برذوناً شبيه كذا بعينه؛ بكذا درهما أو ديناراء وأن هذا الذي أحضر كان اشترى هذا 
البرذون من فلان بن فلان؛ يعني المشتري الآخرء ثم إن فلان بن فلان يعني المستحق 
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حضر مجلس القضاء بكورة سمرقند قبل قاضيها فلان بن فلان» وأحضر معه فلاناً يعني 
المتفر لاحب وادعى هذا المستحق عليه بحضرته» وبحضرة هذا ل 
بينته أن هذا البرذون وأشار إليه ملكه وحقهء وفى يدي هذا الذي أحضره بغير حق» فأنكر 
الفلقن عليه دعواه وقال بالفارسية : (أبوبيرذرة مدعي يه جلك تيت + افا قا الخدافى 
هذا بينة عادلة على وفق دعواه بحضرة هذا المدعى عليه» وبحضرة هذا البرذون الجذكور 
سببه في مجلس قاضي سمرقند؛ هذا المذكور لقبه ونسبه فيه فسمع القاضي بينته وقبلها 
بشرائطهاء وحكم للمستحق المذكور اسمه ونسبه فيه على المستحق عليه المذكور 
بحضرتهما وبحضرة البرذون المدعى به بملكية البرذون المدعى به.» وأخذ هذا البرذون من 
هذا المحكوم عليه وسلمها إلى هذا المحكوم لهء وهذا القاضي يوم هذا الحكمء. وهذا 
التسليم كان قاضياً بكورة سمرقند ونواحيها ؛ نافذ القضاء والإمضاء بين أهلها من قبل 
فلان» ثم إن فلاناً المحكو م عليه يعني المشتري الآخر رجع على بائعه هذا الذي حضر 
بالثمن الذي نقده» وذلك كذا فى مجلس قضاء كورة سمرقند قبل القاضى المذكور 
واسترده منه بكماله بعد جريان الحكم منه لهذا المحكوم عليه على هذا الذي حضر؛ 
بنكول هذا الذي حضر عن اليمين بالله ثلاث مرات» وبعدما فسخ العقد الذي جرى 
بينهماء وأطلق له الرجوع بالثمن الذي اشتراه البرذون منه ونقد وذلك كذاء وقد يطلق 
بذلك كله مضمون السجل الذي أورده هذا الذي أورده مجلس الدعوىء وإن لهذا الذي 
حضر حق الرجوع على هذا الذي أحضره بالثمن المذكور فيه الذي كان أداه إليه وقت 
جريان هذه المبايعة المذكور فيه»ء وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك» فسئل فقال: مرا 
أ ابن سجل علم نيست وماين مدعي خير دادني نيست أورد المدعي الذي حضر هذا فر 
ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إليهم . 


سجل هذه الدعوى: على الوجه الذي ذكر أولاً؛ غير أن في هذا السجل يذكر حكم 
قاضي سمرقند برجوع المشتري الآخر على هذا الذي حضر نسخة أخرى للسجل الأول 
على سبيل الإيجاز يكتب قاضي بخارى ونواحيها إلى آخره» ثبت عندي من الوجه الذي 
تشستا به الخواوث الحكمية والنوازل الشرعية أن المحكوم عليه المذكور اسمه ونسبه في 
فلان؛ باع هذا المحكوم عليه بكذا كذاء وهو الثمن المذكور في باطن هذا السجلء وإنه 
كان باعه منه بهذا الثمن المذكور فيه»ء ثم إن المحكوم عليه هذا المذكور في باطن هذا 
السجل رجع على بائعه هذا المذكور في باطن هذا السجل بالثمن المذكور فيه بحكمي 
عليه بالنكول عن اليمين بالله ثلاث مرات؛ بعدما فسخت العقد الذي جرى بينهما في هذا 
البرذون» وأطلقت للمرجوع عليه هذا الرجوع على بائعه فلان بالثمن الذي كان اشترى منه 
هذا البرذون» وأمرت بكتبة هذا الرجوع على ظهر هذا السجل حجة للمرجوع عليه هذاء 
وأشهدت غلى ذلك خضوز مجلسى مجلسي . السجل الثاني على هذا السشق أنفا معن انكس 
لسرجيع المحقيق لا لال د الذي حضر. 
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[محضر في حرية الأصل وسجله]7") 

...20 حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه 
يسمى فلان بن فلان الفلاني» وهو رجل شاب يكتب حليته بتمامه» وأحضر مع نفسه 
رجلاً ذكر أنه يسمى فلانء» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي حضر حر الأصل والعلوق لما أن هذا الذي حضر ابن فلان بن فلات الفلاني وهو 
كان حر الأصلء وأمه فلانة بنت فلان بن فلان» وهي كانت حرة الأصل أيضاء وهذا 
الذي حضر ولد حراً على فراش أبويه الحرين هذين» لم يرد عليه ولا على أبويه هذين رق 
قطء وإن هذا الذي أحضره معه يسترقه ويستعبده بغير حق مع علمه بذلك» فواجب على 
' هذا الذي أحضره معه قصر يده عن هذا الذي حضرء [7517ب/ 5] وطالبه بذلك» وسأل 
مسألته عن ذلك؛ فسئل فأجاب فقال: أين حاضر يده ملك نيست ورفيق منست» ومن 
ومرا أزار أو مي وي علم نيست أحضر هذا نفراً ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إلى 
شهادتهم؛ وهم: فلان وفلان وفلان فأجبت إليه» واستشهدت الشهود» فشهدوا بشهادة 
صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم» وهذا مضمون تلك النسخة إلى 
آخره . ض 

سجل هذه الدعوى: يكتب صدر السجل على الرسم» ويكتب الدعوى من نسخة 
المحضر بتمامه» ويكتب أسامى الشهود وألفاظ الشهادة» ويكتب بعد الاستخارة: 
وحكييف لبذ للى حم على بهد الذي ا عقيو فقة كر نه عدر الأصدر سوال الديق الى برد 
عليه رق ولا على والديه» وأمرته بقصر يده»ء والكف عن مطالبته إياه بالطاعة في أحكام 
الرق» ويتم السجل . 

[محضر في دعوة العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهته وسجله]"" 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معدء أن هذا الذي حضر كان مملوك 
هذا الذي أحضره معه ومرقوقه. وأنه أعتق هذا الذي حضر في حال صحة عقله له. 
وجواز تصرفاته في الوجوه كلها؛ طائعا لوجه الله تعالى» وطلب مرضاته» عتقا صحيحا 
جائرا تافذا يكير يدنه و]نتهذا الذي عضن البرة حر روي البيسية نهدا الذى الحضرة 
في علم من ذلك. وإنه في مطالبته إياه بالطاعة له. ودعواه الرق عليه مبطل غير محق. 
فواجب عليه قصر يده عن هذا الذي حضرء وترك التعرض لهء وطالبه بذلك» وسأل 
مسألته عن ذلك. ظ ظ 

سجل هذه الدعوى: يكتب على نحو ما تقدم. ويكتب بعد الاستخارة: وحكمت 
لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بكون هذا الذي حضر حرا مالكا نفسه غير 
)١(‏ مابين معكوفين غير موجود بالأصل» ولعله ساقط في مكان البياض التالي . 


(6) بياض بالأصل . 
(1) ما بين معكوفين غير موجود بالأصل . 
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مولىئّ عليه بالسبب المذكورالمدعى» وهو إعتاق هذا الذي أحضره مع نفسه إياهء» وبطلان 
دعوى هذا الذي أحضره مع نفسه الرق عليه. وتقصير يد هذا الذي أحضره معه عن هذا 
الذى حضر بشهادة هؤلاء الشهود. 
محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره 

اف هذا الذن قير علن غيذا الى أحضره مع هذا الى غير كان مركا 
ومرقوقاً لفلان بن فلان الفلانىء وفى يده وتحت تصرفهء وإن فلاناً أعتقه من خالص ملكه 
وطاله مانا شير جتل 'لوعنه اللعاتها لى 2ت وايسا وجر ناته «وطلل] لقرا بده بزهريا من اليم 
عقابه» وصار هذا الذي حضر حرا بهذا الإعتاق المذكور فيه» وإنه اليوم حر بهذا السبب» 
وإن هذا الذي أحضره يستعبده مع علمه بحريته ظلماً وتعدياً. فواجب عليه قصره يده إلى 
آخرة. ظ 

سجل هذه الدعوى: على نحو ما تقدم. ويكتب بعد الاستخارة: وحكمت لهذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء تكون هذا الذي حضر حرا مالكا نفسه غير مولي 
عليه بالسبب المذكور المدعى» وهو إعتاق فلان بن فلان إياه من خالص ملكه وماله. 
وببطلان دعوى هذا الذي أحضره معه الرق عليهء ويقصر يد هذا الذي أحضره معه عن 
هذا الذي حضر إلى آخره. 

محضر في إثبات الرق 

حضر وأحضر مع نفسه رجلاً سندياً شاباً. ويذكر حليته» ثم يذكرء فادعى هذا الذي 
حضر أن هذا الذي أحضره معه مملوك هذا الذي حضرء ومرقوقه يملكه بسبب صحيح» 
وأنه خرج عن طاعتهء فواجب عليه طاعته. والانقياد له في أحكام الرق» وطالبه بذلك. 
سال مسالئةء ويتم المحضر . 

سجل هذه الدعوى: على نحو ما تقدمء ويكتب بعد الاستخارة: وحكمت لهذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بكون هذا الذي أحضره معه مملوك هذا الذي 
حضر ومرقوقه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين» وبكون هذا الذي حضر مبطلاً في الامتناع 
عن طاعة هذا الذي حضر في أحكام الرق» وأمرت هذا الذي أحضره معه بالانقياد لهذا 
الذي حضر في أحكام الرق والطاعة له» ويتم السجل . 

ولا بد للحكم بالرق وكتابة السجل فيه من عجز المدعى عليه عن إثبات الحرية 
لنفسه. فأما قبل ذلك لا يحكم بالرق» ولا يكتب السجل . 

محضر في دفع هذا الدعوى 

فنقول: لدفع هذه الدعوى طرق أحدها: أن يدعي المدعى عليه حرية الأصل 
لنفسهء وصورة كتابته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
في دفع دعواه قبله. فإن هذا الذي أحضره معه كان افع علية أنه عيده ومملوكهء وأنه 
خرج عن طاعتهء وطالبه بالطاعة» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في " 
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دفع هده الدعوئ 'قبلة أنه حر الأضل:والعلوق:لنا أن آباء قلان ين قلاة ين ذلان »وام 
فلانة بنت فلان بن فلان» وهما كانا حرّي الأصلء وهذا الذي حضر ولد على فراش 
هذين الأبوين الحرين لم يجر عليه ولا على أبويه هذين رق قطء وإن هذا الذي أحضره 
معه في علم من ذلكء وإنه في مطالبة هذا الذي حضر بالطاعة له» ودعواه الرق قبله؛ 
والحال على ما وصفت فيه مبطل غير محق» فواجب عليه الكف عن ذلكء فطالبه بذلك. 
وسأل مسألته عن ذلك فسئل» ويتم المحضر. 

سجل هذا المحضر: يكتب بعد قوله: وحكمت للذي حضر على هذا الذي أحضره 
معه بجميع ما ثبت عندي من دعوى الدفع الذي ادعى هذا الذي حضر لدفع دعوى هذا 
الذي أحضره معه الرق عليهء وكون هذا الذي حضر حر الأصل» وبطلان دعوى هذا 
الذي أحضره معه الرق عليه بشهادة الشهود المسمين بعدما ظهرت عدالتهم عندي بتعديل 
من إليه رسم التعديل بالناحية على ما شهدوا به بمحضر من المحكوم له والمحكوم عليه 
هذين في وجوههماء في مجلس قضائي وحكمي ببخارى. وقضيت بصحة ذلك كله. 
وقصرت يد المحكوم عليه هذا عن المحكوم له بالحرية هذاء ورفعت عنه طاعته. 
وأطلقت المحكوم عليه هذا بالرجوع على بائعه إن كان قد اشتراه من غيره» ونقد له 
التمنق» :وكيك العقد الذي كان حرى ييتهما :وتم البجل. 

لاراتوني كل بوتع تعدو جد إن الاك لجر بكو 1 رت 
الدفع بأن يدعي صاحب اليد الرق على المملوك؛ ويقيم اكه قم يفك الخعار [لاجدررقه 
بعري اندم لأن هذا أشبه وأقرب إلى الصواب؛ د نتكاة اكات ادي بطر 
الابتداء بأن ادعى رجل على رجل أنه حر الأصل» وأن هذا الرجل يستعبده. وأقام البيئة 
على حريته كان في قبول هذه البينة شبهة وكلام؛ لأنه إذا لم يسبق منه إقرار بالرق» أو 
انقياد للمولى وقت البيع والتسليم كان القول قوله في حرية الأصل» فكيف يسمع منه البينة 
على حريته» وحريته ثابتة بقوله؟ فالأصوب ما ذكرنا . 

الوجه الثانى: أن يدعى المدعى عليه الرق إعتاقاً من جهة مدعي الرق. وصورة 
كتارثة: 500600 فاذعى هذا الذي حضر على هذا الذي اخطية عه في دفع دعواه 
الرق على هذا الذي حضرء ثم يذكر: ادعى هذا الذي حضر على هذا --- 
في دفع دعوأه. الما 5 الذي حضر» ثم اد 
نوق حل نان الو ا لشيويه ا ال مال قدا عر لا لوا 
ار وعرفررنا لهذا الذي أحضره. وإن هذا الذي أحضره أعتقه فى حال جواز تصرفاته 
في الوجوه كلها إعتاقاً صحيحاً جائزاً نافذاً لوجه الله تعالى» وطلب ثوابه ومرضاته؛ 
وصار هذا الذي حضر حرا بسبب هذا الإعتاق» وهذا الذي أحضره مبطل في مطالبته هذا 
الذي حضر بالطاعة له والانقياد له في الأحكام الرق» ويتم المحضر . 

سجل هذا المحضر: على نحو ما بيناء إلا أن القاضي يكتب في الحكم هاهنا : 
وكون هذا الذي حضر حرا مالكاً نفسه بالسبب المذكور فيه؛ وهو إعتاق هذا الذي 
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أحضره؛ وكونه ملحقاً بسائر الأحرار بهذا السبب» وكونه يوم الإعتاق الموصوف فيه ملكا 
لهذا الذي أحضره. ويتم السجل . 

الوجه الثالث: أن يدعى المدعى عليه الرق الإعتاق من جهة غير المدعى الرق. 
قعورة كتانق : فين واعقيي 4/1588 فادفى هذا الذى سقي عن هذا الى اخصده 
معه في دفع دعواه قبلهء أن هذا الذي حضر كان عبداً مملوكا لفلان بن فلان الفلاني» 
وأنه أعتقه من خالص ماله وملكه مجانا بغير بذل؛ ابتغاءٌ لوجه الله تعالى» وطلبا 
لمرضاته» وهرباً من أليم عقابه» وشديد عذابه في حال صحة عقله» وجواز تصرفه في 
الوجوه كلهاء واليوم هذا الذي حضر حر بسبب هذا الإعتاق المذكور الموصوف فيه إلى 
أخوة: 

سجل هذا المحضر: على نحو ما بينا إلا أن القاضي يكتب في الحكم: وحكمت 
بحرية هذا الذي حضر بالسبب المذكور فيه؛ وهو إعتاق فلان بن فلان الفلاني. وكون 
هذا الذي حضر مملوكاً لفلان بن فلان الفلاني يوم الإعتاق المذكور فيه» ويتم السجل . 


محضر في دعوى التديير المطلق 

وعتل. ددن عتنله قوير | انظلقا بوم سويد لديو وعلت ووتفنه والكريت الووقة 
العلم بالتدبير» واحتاج المدبر إلى إثبات ذلك بالبينة» وكتبه المحضر يكتب: ادعى هذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء أن هذا الذي حضر كان عبداً مملوكا لفلان بن 
فلان الفلانى والد هذا الذي أحضره دبره فى حال حياته وصحتهء وجواز تصرفاته فى 
الوضيه كلها 4 أظائعا تراقيا تدرا طلقا وتران قاكنا والكهنا الذي اخضرة ديات : 
وعتق المدبر هذا الذي حضر بعد موته» وقد خلف فلان فى يد وارثه هذا الذي أحضره 
من التركة من ماله ما يخرج هذا المدبر عن ثلثهء وهذا الذي أحضره في علم من ذلك» 
فواجب على هذا الذي أحضره قصر يده عن هذا الذي حضر إلى آخره. 

سجل في إثبات العتق على غائب : يقول القاضي فلان: حضر قبلي فى مجلس 
قضائي بكورة بخارى فلان» وأحضر مع نفسه فلاناء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا كذا ديناراًء وبين 
نوعها وصفتها ديئاً لازماء وحقاً واجباً بسبب صحيح.ء فواجب عليه الخروج من ذلك» 
فظاليه بالجواب غنه» وسأل:مسالته:عته:فمثل» فانكر أن يكون عليه شيء لهذا الذى 
حطي»» ذا عير الفند عن وباي كر نبي لاد لجنا وها دان ا كر 
العنعى بالق امداق أنوسا مزلا لاك انو >قالذن: »قينا سال: كو نوين مبزلركيق: لنى بوسا ل 
مني الاستماع إلى شهادتهماء فشهدا بعد الدعوى, والجواب بالإنكار عقيب الاستشهاد. 
الواحد بعد الاخر بشهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى على موافقة الدعوى من نسخة 
ترنك علبي وعدا فور قلت ةا ظ 

فلما ساقا الشهادة على وجهها ذكر المدعى عليه في دفع هذه الشهادة أن هذين 
الشاهدين مملوكا فلان بن فلان الذي زعم المدعي والشاهدان أنه أعتقهماء وقد كذبوا في 
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ذلك لم يعتقهما فلان» فعرضت ذلك على المدعي هذا فقال: إنهما حرانء فإن مولاهما 
فلان قد أعتقهما حال كونهما مملوكين له إعتاقاً صحيحاً؛ وإن له على ذلك بينة» فكلفته 
إقامة البينة على صحة دعواه هذهء فأحضر نفرا أذكر أنهم شهوده على موافقة دعواه هذه. 
وسألني الاستماع إلى شهادتهم» فسمعت تهادتهم وثبت عندي بشهادتهم حرية هذين 
الشاهدين بإعتاق فلان إياهماء وكونهما أهلا للشهادة» وبالقضاء له بالمال المدعى به 
بشهادة هذين الشاهدين» فأجبته إلى ذلك» وحكمت بحرية هذين الشاهدين بإعتاق فلاد 
إياهما حال كونهما مملوكين له إعتاقاً صحيحاً» وبكونهما أهلاً للشهادة» وقضيت للمدعي 
هذا لمان المدصى عا امرض رظلته بشها د ها دن العتحدين حتكما ركه وقضا: 
نفذته, ويتم السجل . 

إذااتقيى الفاضدى على هذا الويجه قدت التق قر دج الموي حت الى خض باكر 
الإعتاق. لا يلتفت إلى إنكاره» ولا 1-0 العبد إلى إقامة البينة على المولى؛ لآن 
المشهود له ادعى حرية الشاهدين على المشهود عليه وقد صح منه هذه الدعوى؛ ل 
يتمكن من إثبات حقه على المشهود عليه» إلا بهذا والمشهود علية انكر الث 0 
الإنكار ؛ لم كن بن ونم ا الخيرد تور افج ا ركان لسري 

والأصل أن من ادعى حقاً على الحاضرء ولا يتوسل إلى إثباته إلا بإثبات سببه على 
الغائب. ينتصب الحاضر خصما عن الغائب. فصار إقامة البينة على المشهود عليه 
كإقابنهالى الجراى الجاقيور 

سجل هذا المحضر: أوله على نسق ما تقدم» ويكتب عند ذكر الحكم: وحكمت 
لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بجميع ما ثبت عندي من تدبير فلان والد هذا 
الذي أحضره معه هذا الذى عض مال كول مملوكا مرقوقاً له من خالص ماله وملكه 
تنس اضجيها مانا لا قيد فيه» وبحرية هذا الذى حضر بموت فلان» وبتخليف فلان 
والد هذا الذي حضر من ثلثه» وإن هذا الذي حضر حر اليوم» لا سبيل لأحد عليه إلا 
سيل الوذه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما 
حكما أبرمته» وقضاءً نفذته إلى آخره. 

محضر في دعوى التكاح 

إذا لم يكن للمرأة زوج» ولم تكن هي في يد أحد. ادعى رجل نكاحاًء وزعم هذا 
الرجل أنه دخل بهاء والمرأة تنكر نكاحهاء ووقعت الحاجة إلى إثبات النكاح» وكتبه 
المحضر يكتب: حضر فلان» وأحضر مع نفسه امرأة ذكرت أنها تسمى فلانة بنت فلان» 
فادعى هذا الذي حضر على هذه المرأة التى أحضرها معهء أن هذه المرأة التي أحضرها 
معه امرأة هذا الذئ صحفي بوك ون وبجاة لدج ومدخولته بنكاح صحيح. #وضت اسه ون 
حال كونها عاقلة بالغة نافذة التصرفات في الوجوه كلها. خالية عن النكاح والعدة من جهة 
الغير من هذا الذي حضر بمحضر من الشهود الرجال الأحرار البالغين العاقلين المسلمين 
على صداق كذاء وإن هذا الذي حضر تزوجها في حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها في 
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مجلس التزويج هذا على الصداق المذكور فيه لنفسه تزويجا صحيحاأء وقد سمع أولئك 
الشهود الذين حضروا مجلس التزويج هذا على كلام المتعاقدين هذين» وهذه المرأة التي 
أحضرها اليوم امرأة هذا الذي حضرء وحلاله بحكم هذا النكاح الموصوف فيه» وتمتنع 
عن طاعته في أحكام النكاح بغير واجب»ء فواجب على هذه المرأة التى أحضرها معه 
طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح». والانقياد له في ذلك». وطالبها بذلك وسأل 

وإن لم يكن الزوج دخل بهاء يكتب في المحضر: ادعى هذا الذي حضر على هذه 
التى أحضرها معه امرأته ومنكوحته وحلالته؛ فلا يتعرض للدخولء فإن كان هذا العقد 
جرى بين هذا الذي حضرء وبين وليها مثل والدها حال بلوغها يكتب في المحضر: 
زوجها والدها فلان بن فلان الفلانى» حال نفاذ تصرفها في الوجوه كلها. وحال كونها 
عاقلة بالغة خالية عن نكاح الغيرء وعن عدة الغير بأمرها ورضائهاء بحضرة الشهود 
الصغيرة ين 4 ين زوجها ل 
بولاية الأبوة لما براه كفوا لها على ينداف كذ وهذا الصداق صداق مثلها. 

وإن كان العقد جرى بين والدي المتداعيين حال صغرهماء وتخاصما بعد بلوغهما 
يكتب: ادعى هذا الذي حضر أن هذه المرأة التى أحضرها معه امرأته وحلاله ومنكوحته. 
زوجها أبوها فلان بن فلان الفلاني في حال صغرها بولاية الأبوة من هذا الذي حضر في 
خال هناد تعيوناته فى ١‏ الرجوة كلها ,عدي ؟ القيرة المر ضمي تر سا مضيها »وان أباها 
الذي حضرء وهو فلان بن فلان قبل هذا التزويج الموصوف لابنه هذا الذي حضر حال 
صغر ابنه هذا الذي حضر في مجلس التزويج هذا بولاية الأبوّة حال نفوذ تصرفاته في 
الوجوه [54"ب/ 5] كلها بحضرة أولئك الشهود الحاضرين في مجلس التزويج هذا قبولاً 
معي صر 
نسخة المحضر بتمامهاء ويذكر أسماء الشهودء ولفظة الشهادة إلى موضع الحكم؛ ثم 
تبك ترصيع اسم ال ع ا ل ا 
بشهادة هؤلاء الشهوه ا فيه) سيت د النكاح الصحيح المذكور الب ا 
بحضرة هذين المتخاصمين» وقضيت بذلك كله في مجلس قضائي بكورة بخارى حكماً 
أبرمة» ا وألزمت المحكوم عليها طاعته هذا 
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قرت زلا واحترت عن تنما قلانا فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي 
حفر يضر ته معها في دفع دعواه قبلها أن هذا الذي أحضرته كان ادعى على هذه التي حضرت 
أو لا أن هذه التى حضرت امرأته وحلاله. يعيد دعواه بتمامه؛ فادعت هذه التي حضرت 
في دفع دعواه قبلها أن دعوى هذا ل لت د ساقطة من قبل أن هذه 
التي حضرت اختلعت نفسها حال نفوذ تصرفاتها : فى الوجوه كلها في هذا النكاح المذكور 
فيه مج هذا الى انض ره عظتيقه واتجرة على صداقيا ونفلة عددياء وكل حق يجب 
للنساء ء على الأزواج ة قبل الخلع وبعده. 

وإن كان الخلع بشرط براءة كل واحد منهما عن صاحبه من جميع الدعاري 
والخصومات.». يكتب: يكتب: وعلى براءة كل واحد منهما عن صاحبه عن جميع الدعاوي 
والخصومافي.وان :هذا الذي أحضرته مع نفسها خلعها من نفسه حال نفوذ تصرفاته في 
الوجوه كلها بتطليقه بائنة واحدة على الشرائط المذكورة فيه في مجلس الاختلاع هذا خلع 
رمعا خالا عن الشووط المتسدة: وأن هذا الذي أحضرته معها في دعواه النكاح قبلها 
بعد ما جرت بين هذه التى حضرت» وبين هذا الذي أحضرته هذه المخالعة. وهذا 
الاختلاع الموصوفين فيه فبطل غير محق. فواجب على هذا الذي أحضرته معها ترك هذه 
الدعوى قيلهاء وطالبته بذلك» شال ميا لعهفبدا ‏ ؛ فأجاب من مبطل نه أم درد عوى. 
أين نكاح كه بزاين زن كه حاضراً يده كردة أم» وأشارت إلى التى حضرت ومحتم» 
أحضرت نفراً ذكرت أنهم شهودها . 

سجل هذه الدعوى: عل نسق ماتقدم» ويكتب عند الحكم وثبت عندي بشهادة 
هؤلاء الشهود المسمين أن هذه التى حضرت اختلعت نفسها على صداقها ونفقة عدتهاء 
وكل ما يجب للنساء ء على الأزواج قبل الخلع بتطليقه واحدة. وإن هذا الذي أحضرته معها 
خلعها من نفسه بالبدل المذكور فيه بتطليقة واحدة فى مجلس الخلع هذاء وإن المخالعة 
هذه جرت بين هذين المتخاصمين في حال جواز تصرفاتهما في الوجوه كلهاء فحكمت 
بذلك كله لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته» وقضيت بكون هذه التي حضرت 
محرمة على هذا الذي أحضرته بتطليقة ثانية بسبب المخالعة المذكورة فيه في وجه 
المفدا فيميرة قدي نحكها أنرضدة وقضاء نفذته؛ مستجمعاً شرائط الصحة والجوازه» ويتم 
السجل . 

محضر فيه دعوى النكاح على امرأة هي في 
يدي رجل يدعي نكاحها وهي لم تقر له بذلك 

يكقيم: خصر 010 وأحضر مع نفسه امرأة ذكر أنها تسمى فلانة بنت فلات بن 
فلان» وشكل رد ذكر أنه يسمى فلان بن فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذه الموأة 
التي أحضرها بحضرة هذا الرجل الذي أحضره معها أن هذه المرأة التي أحضرها امرأة 
هذا الرجل الذي حضرء وأن هذا الرجل الذي أحضره ه يمنعها عن طاعة هذا الذي حضر» 
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والانقياد له في أحكام النكاح بغير حق. ويسببا ناشرزة بغير حق. وهي بسبب منع هذا 
الذي أحضره ه تمتنع عن طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح بغير حق. فواجب على 
الذي أحضره معه الكف عن هذا المنع الموصوف فيه إياهاء وواجب على هذه المرأة التي 
أحضرها طاعة هذا الذي حضرء والاشات لي احكام لكام وطالب كل واحد منهما 
بالجواب» رسا سما كيين قا 4لا حامك الهراة أو لآ بالفارسية» وقالت: 01 
مدعي نيم وطاعت وي بر من واجب نيست من زن فلان بن فلان أم ومنكوحة ويم ٠‏ ثم 
0 ا ل ومنكوحة نيست ومن وير 

أحضر المدعي نفراً ذكر - شهودهء وسأل الاستماع إلى شهادتهم. فإذا 
استشهدواء وشهدوا على موافقة دعوى المدعي بشهادات متفقة اللفظ والمعنى. فالقاضي 
يقضي بالمرأة للمدعي. فإن أقام صاحب اليك بيئة على أن هله المرأة منكو حته وحلاله. 
0 عي شيئة صا حي اليل الب به بينة لمكي 6 0 ذي اليد إذا أقاما 
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وطريقة كتابة هذا الدفع : حضر فلان» يعني : : صاحب اليد» ومعه فلانة. يعني : 
المرأة التى دفعت المنازعة في نكاحها. والت قوس نذا يعني : : المدعي الأول» فادعى 
هذا الدق عمطي اود هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه. وفي دفع بينته» فإن هذا الذي 
أحضره ه كان ادعى أولاً على هذه المرأة , بحضرة هذا الذي حضر أنها منكوحته. وحلاله 
ات لي ٠‏ وأنها خرجت عن طاعتهء وهذا الرجل يمنعها عن طاعته». ويذكر مطالبة 
الغرأة بالاثقياة:لياء ومطالبة الذي حضر بالكف عن منعه إياها عن طاعته» ويذكر إنكار 
الرجل فقا دعواه قبلها هذه. ويذكر إقرارها بالنكاح لهذا الذي حضر»ء وتصديق هذا 
الذي حضر إياها بذلك» وإقامة الذي أحضره البينة عليها بالنكاح المذكور فيهاء فادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه هذه قبلها في وجهه أن هذه 
المرأة التي حضرت مع هذا الذي حضر امرأة هذا الرجل الذي حضر وحلاله». ومنكوحة 
جح صحح خري تبتهماء وأحضر شهوداً على ما ادعى» وقال: أنا أولى بنكاح هذه 
بحكم أن لي يدا وبيئة» فواجب عل هذا الذي أحضره ترك دعواه النكاح هذه قبلهاء وتاك 
المطالبة إياها حين يتمكن في طاعة زوجها هذا الذي حضرء وطالبه بذلك» وسأل 
فيا لعةة ولهذا الدفع وجوه. 

أحدها: ل ل ل ل 
وانقضة عغدتيا » وأن هذا الخارج بعد انقضاء عدتها منه. صورة كتابة هذا الدفع : حضر 
وأحضر مع نفسه فلان بن فلان. وفلانة بنت فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره أنه طلق امرأته هذه التي أحضرها بتاريخ كذا بتزويج وليها فلان إياها منه برضاها 
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بمحضر من الشهود على صداق معلوم» وإنه قبل تزويجه منه لنفسه في ذلك المجلس قبولاً 
صحيحاً» واليوم هي امرأته وحلاله بهذا السبب» وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه 
هذه قبله بعدما كان الأمر كما وصف مبطل غير محق . 

وعباح ارت و الدعرى أن يدعي أن هذا الذي أحضره وكل فلاناً أن يطلق 
امرأته هذه طلاقاً بائناً أوبرحهفا: فطلق وكيل هذا الذي أحضره معه هذه المرأ ة كما أمره 
هذا الذي أحضره أقر أنها محرمة عليه بالمصاهرة أو بالرضاع. 


محضر في إثبات الصداق ديناً في تركة الزوج 

حضرت وأحضرت معهاء فادعت هذه التى حضرت على هذا الذي أحضرته معهاء 
أن هذه التي حضرت كانت امرأة فلان بن فلان والد هذا الذي أحضرته معهاء وكانت 
منكو حته وخلاله. ومدخولته بنكاح صحم: وكان لها عليه من الصداق التي تروجها علية 
كذا دننا واه أو نصف الدنانيرء بصفاتها ديناً ا وق اضيا مدان ثابتاً بنكاح 
صحيح كان قائماً ديفا وهكذا كان أقر فلان بن فلان والد هذا الذي حضر في حال 
حياتهء وجواز إقراره. ونفاد ضرفا فى الوجود كا داتعا : هده ساكو الودتور ني 
ديناً على نفسه لهذه التي حضرت ديئاً لازماً» وحقاً واجباًء وصداقاً ثابتأ بالتكاح الصحيح 
القائم [1100/ 5] بينهما إقراراً صحيحاً صدقته هذه التي حضرت خطاباًء ثم إنه توفي قبل 
أدائه هذا الصداق المذكور فيه ديناً فى تركته لْهذه القن حضرت » وخلف من الورثة امرأة 
لهء وهي هذه التي حضرت,. وابئاً لصلبه» وهو هذا الذي أحضرته مع نفسها لا وارث له 
سواهماء اف يكتي: وورثة له أخرى سواهماء وخلف من التركة من جنس هذه الدباسير 
المذكورة فيه في يد هذا الذي أحضرته ما يفي بهذا الدين المذكور فيه وزيادة» ويتم 
الجدضين: 

سجل هذه الدعوى, ودفع هذه الدعوى . وسجل الدفع : يكتب على نحو مأ تقدم 
فى سجل دعوى الدين المطلق في تركة الميت . 


محضر في إثبات مهر المثل 

إذا زوج الرجل ابنته البالغة برضاها من إنسان نكاحاً صحيحاً: ولع يسبوالها مهرا 
حتى وجب مهر المثل» وقعت الحاجة إلى إثبات مهر المثل» بأن دخل بهاء أو خلا بها 
خلوة صحيحة؛ ثم طلقهاء وأنكر مهر المثل» ولا يخلو إما إن كانت البنت وكلت أباها 
بهذه الدذعوض حعتن :نلعن الا ذلك لهاء فكتب فى المحضر: حضر وأحضرء فادعى هذا 
الذي حضر لبنته فلانة بحق الوكالة الثابتة له من جهتها على هذا الذي أحضره معه أن ابنته 
فلانة موكلة هذا الذي حضرء كانت اموراة هذا الذي أحضره معه بنكاح صحيح» زوجها 
أبوها هذا الذي حضر برضاها بمحضر من الشهودء. ولم يسم لها مهراً عند العقدء وإن 
مير كلها كذ وزهما» أواكذا فونار ا لآن أخعها :الكترض أو القكرئ الحسيناة فلانة 
أختها لأبيها وأمها أو لأبيهاء كان مهرها هذا المقدارء وموكلة هذا الذي حضر هذه 
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تساوي أختها هذه في الحسن والجمال» والسن والمال» والحسب والبكارة. 

لها ذكرنا عذة الا قتباء 4 817 المير يقدلت ناعتاة قد عدف الا نتياء» تدك أرضا أن 
أخت موكلته هذه مقيمة بهذه البلدة التى موكلته فيها؛ لأن المهر يختلف باختلاف البلدان» 
فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء مثل هذه الدراهمء أو الدنانير إلى هذا الذي 
حضر لابنته موكلته هذه. وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك». فسئل إلى آخره. 

وإن لم يكن لها أخت ينظر إلى امرأة أخرى من نساء عشيرة الأبء من بقي مثلها 
في الحسن والجمال والسن والبكارة» ويشترط أن تكون تلك المرأة من بلدها أيضأ كما 
ذكرناء وإن لم يوجد من قوم أبيها امرأة بهذه الأوصاف يعتبر مهر مثلها من الأجانب في 
بلدتهاء ولا تعتبر بمهر مثلها من قوم أمها هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في أول 
باننة المهؤن» وذكر رحمه الله أيضا فى ميالة اكدلاف الروجيق فى المهر أنعلى قول 
أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز تقدير مهر مثلها بأقرانها من الأجانب» فكان المذكور في 
أول باب المهور قولهما . 

وإن كانت هذه المرأة وكلت أجنبياً بذلك يكتب: حضر وأحضر» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه لموكلته فلانة بنت فلان بن فلان الفلانى» أن موكلته 
هذه كانت امرأة هذا الذي أحضره بنكاح صحيح» زوجها أبوها فلان من هذا الذي 
أحضره معها برضاها بمحضر من الشهود» ولم يسم لها مهرأ إلى آخره. 

محضر في إثيات المتعة 

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بهاء وقبل أن خلا بها خلوة صحيحة» ولم يكن 
سمى لها في النكاح مهراً. كان لها على الزوج المتعة. 

والمتعة ثلاثة أثواب: قميص وملحفة ومقنعة. وسط لا جيد غاية الجودة» ولا 
رديء غاية الرداءة» فيجب لها ذلك إلا إذا زاد ذلك على نصف مهر مثلهاء فلها الآثواب 
إلا أن تنقص قيمتها عن خمسة دراهم. فالحاصل أن لها الأقل من نصف مهر المثل» 
ومن المتعة إلا أن تكون قيمة المتعة أقل من خمسة دراهمء فحينئظٍ لا ينقص عن خمسة 
دراهم» وإن كانت المتعة مثل نصف مهر المثل» فلها المتعة» ويعتبر فيها حال الرجل. 
وكان الكرخي يقول: يعتبر حالها . 

ثم إذا وجبت المتعة ثلاثة أثواب» ووقعت الحاجة إلى الإثبات يكتب: حضرت ‏ 
وأحضرت» فادعت هذه التى حضرت على هذا الذي أحضرته معها أن هذا الذي أحضرته 
معها تزوجها بنكاح صحيح» من غير تسمية شيء عند العقد» ثم طلقها قبل الدخول بها 
وقبل الخلوة.» حتى وجب عليه المتعة ثلاثة أثواب وسطء درعء وخمارء وملحفة. 
فواجب عليه الخروج عن ذلك» ويتم المحضر . 


محضر 5 إثيات الحرمة الغلدظة 
يجب أن يعلم بأن دعوى الحرمة بالطلاق على أنواع : 
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أحدها لوغري لحر احرى للدت الحا وصورة كتابة المحضر في هذا 
الوجه: : حضرت وأحضرت» فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنها 
كانت امرأة هذا الذي أحضرته. كرح ووتخراده كاك يسيع ولها عليه من 
الفنداق هذا رهما أو كد اعفار ذينا لأتما :جنا بواج) سبي هذا الكاع» :وان هذا 
الذي أحضرته معها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات حرمة غليظة» لا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره وإنها محرمة عليه اليوم بهذا السبب المذكور فيه وإن هذا الذي 
أحضرته مع علمه بقيام هذه الحرمة الغليظة بينهما يمسكها حراماً» ولا يقصر يده عنها 
فواجب على هذا الذي أحضرته مفارقتهاء وتخلة سييليا: وآداءالصداق اللق لها عليه 
المذكور فيه»ء وإدرار نفقة العدة» نفقة مثلها إلى أن تنقضي عدتهاء وطالبته بذلك» وسألت 
مسألته عن ذلك. 1 

سجل هذه الدعوى: يكتب عند الحكم: وحكمت لهذه المرأة التي حضرت المدعية 
بهذه الحرمة الغليظة» على هذا الذي أحضرته» بثبوت هذه الحرمة الغليظة بالسبب 
المذكور فيه بعدما كانت حلالاً له بعقد النكاح بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه 
بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههماء وكلفت المحكوم عليه وهو هذا الذي 
أحضرته بمفارقة هذه التى حضرتء وقصرت يده عنهاء وأمرته بأداء ما لها عليه من 
اأعهدن" لمذكون كين وراد ار لالط نولي تكله تبعلوا عن اتفنى عدتيا .ويه لعل : 

الوجه الثاني : أن تدعي الحرمة بإقراره أنه طلقها ثلاثاً» وصورة كتابة المحضر في 
هذا الوجه : فادعت هذه التى حضرت على هذا الى أحصيرته أنهنا كانت اهراتة 
ومنكو حته » ومدخولته بنكاح صحيح» » وإن هذا الذي أحضرته أقر في حال صحة إقراره أنه 
ل ا ل ا ا وآله يمت يا حرفا ولا يفارقهاء فواجب عليه 

مفارقتهاء وأداء صداقها المذكور إليها . 

سحل هذه الدعوى: على نحو السجل الأولء إلا أنها تذكر الإقرار بالحكم» 
فيكتب: وحكمت لهذه التى حضرت على هذا الذي أحضرته معها بثبوت إقرار هذا الذي 
أحق مهيا نيتاه الدوتة القليظلةي المذكورة ته رقيات بير للد اليوة العسميو انيه 
ويتم السجل . 

الوجه الثالث : طقس الجر ما لكا[ ارك بسي حا الل بدا اا 
تطليقاتها حال قيام النكاح بينهما أن لا يفعل كذاء وقد فعل ذلك الفعل المعين الذي 
حلف عليه.ء وحنث فى يمينه» فنزل الطلقات الثلاثة المعلقة. وصارت هذه المرأة التي 
د الذي أحضرته بثلاث تطليقات بالسبب المذكور فيه» وإن هذا 
الذي أحضرته مع علمه بهذه الحرمة الغليظة بينهما يمسكها حراماً. ولا يفارقهاء فواجب 
عليه مفارقتهاء وطالبه بذلك» ويتم المحضرء » وإن كانت تدعي الحرمة بتطليقة. ا 
تطليقتين بين ذلك في المحضرء ام ا ا يي ا 
السبب في المحضر . 
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محضر في شهادة الشهود بالحرمة 
الغليظة بثلاث تطليقات بدون دعوى المرأة 

قوم شهدوا عند القاضي على رجل حاضر أنه طلق امرأته هذه الحاضرة بثلاث 
تطليقات» وإنها محرمة عليه اليوم بثلاث تطليقات» فأتوا بالشهادة على وجههاء وساقوها 
على سببهما يكتب في المحضر: حضر مجلس الحكم قوم ذكروا أنهم شهود حسبة 
وعم : فلان وفلان وفلان» يذكر أسماءهم وأنسابهم وحلاهم لحار وأحضروا معهم 
رجلاً يسمى فلان» زاغرأة توي فلانةه وشهد كل واحد منهم أن هذا الرجل ف اهنا فا 
إلى الرجل الذي أحضروه ‏ طلق امرأته هذه وأشاروا إلى المرأة التي أحضروها ‏ بثلاث 
تطليقات» ثم إنه لا يفارقهاء ويمسكها حراماً: فسئلاء يعني هذا الرجل وهذه المرأة 
0 الطلاق» فالحكم في هذه الصور أ القاضي يقبل شهادة هؤلاع ويقضي بالفرقة 

وإذا أراد السجل يكتب صورة السجل على رسمه»ء ويكتب حضور هذا القوم 
مجلسهء وشهادتهم على الوجه الذي شهدواء ويكتب إنكار الرجل والمرأة الطلاق» ثم 
تكشب: : فسمعت شهادتهم. وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكمء ويعرفه عن 
أحوال [55"ب/ 5] الشهود عمن إليه رسم التعديل والتزكية بالناحية» فنسبوا إلى العدالة 
وقبول القول. ؛ فقبلت شهادتهم» وثبت عندي بشهادتهم ما شهدوا به على ما شهدوا به 
وأعلفة اليكيوة غلية رذللة: ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع. فلم يأت بالدفعء 
وظهر عند عجزه عن ذلك» فاستخرت الله تعالى الى آخره» وحكمت بكون فلانة بنت 
م ل ل ل ل ا ا ع ل 
الخو وأمرت كل واحد منها بمفارقة صاحبه إلى أن تة : تصى لحي على دا الروج/ 
وتتزوج بزوج آخرء ويدخل بها الزوج الثاني» ويطلقها وتنقضي عدتهاء ثم يتزوجها 
برضاها. 


محضر في إثبات الحرمة الغليظة على الغائب 

امرأة لها زوج دخل بهاء ثم حرمها على نفسه بثلاث تطليقات بمحضر من الشهود.ء 
ثم غاب الزوج قبل أن يقضي القاضي بالحرمة» وأرادت المرأة إثيات هذه الحرمة بين 
يدي القاضى ؛ ليقضي بذلك بشهاد دة شهودها. فلذلك وجهان: 

أحدهما : أن تدعي على رجل حاضر أنه كان لي على زوجي فلان بن فلان ألف 
كيثان ونصمها بقيمة صذافى . واإنك :ضهتت ل ولك عر روص فلاان هذا المذكور إن 
حرمني على نفسه بثلاث تطليقات» وإني أجزت هذا الضمان معلقاً بهذا الشرط في مجلس 
الضمان هذا “ثم إن وق فللان حرمني على نفسه بثللاث تطليقات. وصارت هذه الدنانير 
المذكورة نكا لى .لياف يضكيع الضمان المذكور فيهء وأنت في علم من هذه الحرمة 
المذكورة فيه بالسبب المذكور فيه. فواجب عليك الخروج من ذلك بإزائها إلىه فيقدٌ 
العدعى علي بالظهان كما ادعت. وينكر العلم بوقوع الحرمة» فتجيء المرأة بشهود 
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يشهدون على أن زوجها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات» فهذا هو صورة الدعوى. 
صورة المحضر: أن يكتب حضرت» وأحضرت مع نفسها ٠‏ فادعت هذه التي 
حضرت على هذا الذي أحضرته بذكر دعواها على نحو ما ذكرنا من أوله إلى آخره. 


مكل هدم الذضوى “عن تكو ما بين إلى قوله: خضرت المدعية نفرا ذكررت انم 
'شهودها على موافقة الدعوى» وسألتني شهادتهم» فأجبتها إلى ذلك» فشهدوا بعد الإشهاد 
عقيب الدعوى, والإنكار من المدعى عليه وقوع هذه الحرمة الواحد بعد الاخر من نسخة 
قرئت عليهم» وهذا مضمون تلك النسخة: كواهي سيدهم كه اين زن حاضر آسده. واشنان 
إلى المدعية هذه زن فلان بن فلان بود وبرا برخو يشتن حام كرد به طلاق» وأمرد زاين 
زن حاضر أده محرمة است برين فلان بس طلاق» وأشار كل واحد منهم في جميع 
مواضع الإشارة» فسمعت شهادتهم إلى أن يصل إلى قوله : وحكيية بكون هذه المراة 
التي حضرت محرمة على زوجها فلان بالسبب المذكور فيه. وت التي حضرت 
على هذا الذي أحضرته معها بوجوب هذا المال المذكور مبلغه وجنسه فيه» وذلك كذا 
بسبب الضمان المذكور. وعند وجود شرطه». وهو تحريم فلان زوج هذه التي حضرت 
إياها على الوجه المذكور فيه في وجه المتخاصمين هذين» ويتم السجل . 

الوجه الثانى: أن تدعى على رجل حاضر ضمان نفقة العدة أنك قد ضمنت لي نفقة 
عدت إل عرسي روت علق افج بثلاث تطليقات» وأنا أجزت ضمانك هذا في مجلس 
القعمان هذاه لم إن اروس عترمق على البنه نااك طالقاعي انا أحرت اسا نلق هد 
في مجلس الضمان هذاء ثم إن زوجي حرمني على نفسه بثلاث تطليقات بتاريخ كذاء وأنا 
فى عدته اليوم. ووجب لي عليك نفقة عدتي الى أن تنقضي عدتي بسبب هذا الضمان 
المذكور. فواجب عليك الخروج عن عهدة ما لزمك من نفقة عدتي بالأداء إلي» فيقر 
العدع علية يقدمان ثققة العدف .ووكر الشرية» اتعى + المراء هوي يشيندون على أن 
زوجها فلان حرمها على نفسه بثلاث تطليقات» وأنها في عدة زوجها فلان» فهذا هو وجه 
الدعوى . 

صورة المحضر لهذه الدعوى: حضرت وأحضرتء. فادعت هذه التى حضرت على 
هذا الذي احقير هديا الغاقد كان عنمن لها عن ارو سيا ننه عناتهاه ب زاخرمها زويدها 
على لحيده اك السريما كن ويكتب دعواها من أولها إلى آخرهاء إلى قوله : أحضرت هذه 
التي حضرت نفرأًء وذكرت أنهم شهودها إلى آخره. 

سجل هذه الدعوى: يكتب فيه دعواها على هذا الذي أحضرته معها إلى قوله 
فسمعت شهادتهم. وقبلتها لإيجاب العلم قبول مثلهاء وحكمت بكون هذه المرأة محرمة 
على زوجها فلان» وبكونها فى عدته اليوم . وقضيت لهذه التي حضرت على هذا الذي 
أحضرته معها بوجوب عدة نفقتها إلى أن تنقضي عدتها بشهادة هؤلاء الشهود بمحضر من 
المتخاصمين هذين في وجوههماء ويتم 0-6 
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سجل التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة 

صغير تحته صغيرة» وهذا الصغير عاجز عن الإنفاق عليها لما أنه فقير لا يملك 
شيئاء فرفع أمر هذه الصغيرة أبوها بنيابة عنها إلى القاضي حتى يستخلف القاضي في هذه 
الحادثة القاضي الشفعوي الذي يرى التفريق جائزا بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن 
الإنفاق»ء فيكتب القاضى إليه فى هذه الحادثة كتابا صورته: بعد التسمية والتحية للقاضى 
الشفعوي قد رفع إلىّ بنيابة الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان بن فلان أبوها هذا أنها امرأة 
الصغير فلان بن فلان» زوّجها أبوها فلان بن فلان بولاية الأبوة على صداق كذا بمحضر 
ف الشهود تروييها يتييعا : وصارت هذه الصغيرة امرأة لهذا الصغير بنكاح صحيح ) 
وهذه الصغيرة معدم لا يملك شيئاً من الدنياء وإنه ليس بمكتسب ولا محترف» وقد ظهر 
عجزه عندي عن الإنفاق على هذه الصغيرة بشهادة شهود معدلين قد شهدوا عندي بجميع 
ذلك» والتمس مني أب هذه الصغيرة مكاتبته أدام الله فضلهء فأجبت ملتمسه» وكاتبته 
يستفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهماء وتفصيلها بينهما على ما يؤدي 
اجتهاده إليهء ويقع رأيه عليه؛ مستعيناً بالله تعالى طالباً منه التوفيق لإجابة الحق» فهذا هو 
صورة كتاب القاضى الشفعوى . 
يقدر على الكسيتي: وَأنة عاجز عن الإنفاق على امرأته هذه الصغيرة» ويطالب من الفاضئن 
الشفعوي أن يفرق بين هذين الصغيرين» فيفرق القاضي الشفعوي بينهماء ويكتب السجل . 

وصورة السجل : يقول فلان بن فلان الشفعوي: قد ورد إليّ كتاب من القاضي 
فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء ونواحيها في كورة بخارى - أدام الله توفيقه ‏ من قبل 
الخاقان فلان مشتملا على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بن فلان الفلاني 
الذي يخاصم لايئتة الضغيرة فلآنة: ونين فلان يخ فلان الملاني الذي يخاصم فيرخ آدنه 
الصغير فلان» وذلك لأن فلانا هذا أبا هذه الصغيرة المذكورة رافع إلى هذا القاضي أن 
ابنته الصغيرة المذكورة امرأة الصغير المسمى فلان بن فلان هذاء امرأته وحلاله بنكاح 
صحيح ») زوجها أنواة هذا منه تزويجا صحيحاء وَأن فلا قن تفن فلوان والدذ هذا الصغير هذا 
قبل منه هذا النكاح لابنه الصغير هذا قبولاً صحيحاً في مجلس التزويج هذاء وإك ابنته 
الصغيرة هذه محتاجة إلى النفقة. وإن زوجها هذا الصغير معدم عاجز عن الإنفاق, فت 
عجزه عند القاضي هذاء وقد سأل أبو الصغيرة فلان بن فلان من القاضي هذا أن يكتب 
إلّ» ويأذن لي في الاستماع [1555/ 5] إلى هذه الخصومة» والفصل بينهما على ما يؤدي 
اجتهادي إليهء ويقع رأيي عليه. وفلان القاضى كتب إلىء وقرأت الكفاتا«وفيوية؟ 
وافتتاية أمره في سماع هذه الخصومة. زفقت يجيا لذلكة وقد حضر فى مجلسى 
ذلك والد هذه الصغيرة فلان» وأحضر معه والد هذا الصغير فلان . 

فادعى هذا الذي حضر لهذه الصغيرة على هذا الذي أحضره معه أن الصغيرة 
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السنناة قلانة يتك هذا الذى عضر انبرأة هذا الضخير الذق هو ابن بهذا الذى أحضيرة 
معه. وإن الصغير المسمى ابن هذا الذي احبر بواسعر ع حر فر نان على نه 
الصغيرة المسمأة فيه» وإن هذه الصغيرة محتاجة إلى النفقة: وأقام شهوداً عدولاً على أن 
الصغير المسمى فلان بن فلان ابن هذا الذي أحضره معدم عاجز عن الإنفاق على هذه 
الصغيرة» وسأل مني والد هذه الصغيرة التفريق بينها وبين زوجها الصغير هذاء فتأملت في 
ذلك ووقع اجنهادى على جرار التفريق بينهما بسب العجز عن النفقة». رترت عينم 
اما قاد التكاح بينهما معلوماً» وبعدما كان عجز هذا الصغير عن الإنفاق معلوماً لي 
٠ 00‏ فأمرت بكتب هذا السجل حجة في ذلك . 

فإن طلب من القاضي الأصل أيضاً هذا السجل» فالقاضي الأصل يأمر بأن يكتب 
على ظهر ذلك السجل : يقول القاضي فلان إلى آخرهء جرى جميع ما تضمنه هذا الذكر 
من أوله إلى آخره. بتاريخه المذكون نه .فض كتنه الكتاته إلى 3لنز انلا تفيما اتنويقن 
سماع هذه الخصومة المذكورة فيه إليه؛ والاستماع إل البينة في ذلك». والعمل فيها بما 
يؤدي إليه اجتهاد المكتوب إليه؛ بقع برايه عليه كان مني ) وجعلت المكتوب إليه فلاناً 
ثانا عن في العمل بما يقع عليه رأيه. وأمضيت حكم ما في هذا وأحرتة 4+ و اهرت يكقة 
هذا الإمضاء في تاريخ كذا . 

وإن كان الزوجان بالغين؛ وكان الزوج عاجزاً عن الإنفاق» فالطريق فيه ما ذكرنا في 
الصغيرين» إلا أن هاهنا إذا وقعت الخصومة ب بين المرأة وبين زوجها عند القاضي 
الشفعوي. فادعت المرأة أن:زوجها عاج عد الانفاق: فإن أقر الزوج بذلك» فالقاضي 
يفرق بينهما بإقرار الزوج عند طلب المرأة ذلك» وإن لم يكن الزوج مقرأء فالمرأة تقيم 
البينة على عجزه. ويفرق القاضي بينهماء عند طلب المرأة ذلك» والله أعلم . 

سجل في التفريق بين المرأة وزوجها في النكاح بلفظة الهبة 

امرأة كبيرة زوجت نفسها من صغيرء كان العقد بلفظة الهبة» وقبل أبو الصغير العقد 
لابنه الصغيرء ثم وقع الاتفاق على إبطال هذا النكاح؛ لا سبيل إلى ذلك بالطلاق ما دام 
الزوج صغيراء ولا سبيل إليه بسبب العجز عن النفقة بأن يكون للصغير مال كثير» فيتعين 
إبطاله بسبب أن النكاح كان بلفظة الهبة» والشافعي لا يرى جواز النكاح بلفظ الهبة» فرفع 
الأمر إلى القاضى الأصل» ويلتمس منه الكتاب إلى القاضى الشفعوي فى ذلك» فيكتب 
القاضي الحنفي إلى القاضي الشفعوي ‏ أيده الله القاضي الإمام فلان وأدام سلامته 
وسعادته؛ رفعت إلي فلانة بنت فلان أنها وهبت نفسها للصغير المسمى فلان بن فلان» 
وإنه صغير لا حاجة له إلى المرأة» ومثله لا يحتاج» ولم يدخل بها مل :ضنارتة افرأة له 
وإنها تتضرر بالمقام معه إلى وقت البلوغ. وسألت مني مكاتبته ‏ أدام الله توفيقه ‏ 
فأجبتهاء وكاتبت؛ ليتفضل بالإصغاء إلى الخصومة الواقعة بينهماء وتفصيلها بينهما على 
ما يؤدي إليه اجتهاده» ويقع على رأيه. ولكن بعدما قامت البينة عنده أن النكاح بينهما 
كان بلفظ الهبة» وهو موفق في ذلك. 
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ثم إذا ورد هذا الكتاب إلى المكتوب إليهء وأراد المكتوب إليه أن يسمع هذه 
الخصومة ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن تحضر المرأة المخاصمة مجلس هذا القاضي» وتحضر مع نفسها هذا 
الصغير مع أبيه وتدعي على أب الصغير بحضرته : أن أبس الصغير هذا يطالبني بطاعة 
الابن الصغير هذاء ويزعم أني امرأة ابنه الصغير هذاء زوجني من هذا الصغير أبي بأمري 
ورضائي» وهو مبطل في هذه المطالبة لما أن النكاح بيننا كان بلفظة الهبة فإني قلت 
دس الصغير هذا وقت مباشرة هذا الزوج: وهبت نفسي من ابنك الصغير فلان» أو قال 
أبى كان قال لوالد الصغير هذا: وهبت ابنتى فلانة برضاها من ابنك الصغير فلان» وقال 
أبو الصغير: قبلت ذلك لابني فلان» والنكاح بلفظ الهبة غير جائز عند بعض السلف» 
فعليه الكف عن هذه المطالبة» وأبو الصغير يقول: أنا محق فى هذه المطالبة لما أن 
النكاح الواقع بين هذه المرأة» وبين ابني الصغير كان بلفظة النكاح» فإن والد هذه المرأة 
قال لي: زوجت ابنتي فلانة ضام من ابنكٍ الصغير فلان على صداق كذاء وأنا قبلت 


ذلك لابنى الصغير هذاء ذ * فتقيم المرأة شهوداً. حتى يشهدوا عند القاضي على موافقة 
اه نانمس منه القضاء ب انل لح ا د وزيكتكيذلك 


لظ 
ونواحيها من قبل فلان مشتملا على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلانة بنت فلان» 
وبين الصغير المسمى فلان بن فلان في النكاح الواقع بلفظة الهبة» وقد أمر لي بالإصغاء 
إلى هذه الخصومة». وفصلها سباع البينة فيهاء و القضاء فيما وقع فيه برأيي واجتهادي 
فيها ؛ فامتثلت أمرهع وعدت غدلي اناق فحضرني في مجلسي ذلك فلانة بنت فلان 
الفلاني, وأحضرت معها زوجها الصغير فلان بن فلان» ومعه أبوها فلان» فادعت هذه 
التي حضرت على أب هذا الصغير بحضرة هذا الصغير»ء أن أبا هذا الصغير يطالبني بطاعة 
ابنه الصغير» ٠‏ ويزعم أني زوجة ابنه الصغير هذاء وهو مبطل في هذه الدعوى؛ لأن التكاح 
الى كان بيني وبين هذا الصغير كان بلفظة الهبة. فاق قلت لأت :هذا الضِغير: » وفيه . 
بباحترة هقد الكاع 4 وميه تنس من اتلك السدر اثلا برقال ابر الففير تلع ولك 
لآابني الصغير هذا. 

والنكاح بلفظة الهبة غير جائز عند بعض السلف من العلماء والفقهاءء وعليه الكف 
عن هذه المطالبة» فطالبته بذلك» وسألت مسألته فقال: من مبطل نه لم درين مطالبت 
محتم كه عقد نكاح بيان اين حاضر كمذه وبيان من أن جهة اين صبر خود مرا بلفظ نكاح 
بودنه بلفظ هبة اين زن حاضر آمده مرا كفت كه من خدمتن به بسرتو فلان بعقد نكاح 
نيرني دادمء ومز كمتم اين عقد را ازجبت بسرخو درابدر فتم . 

فأحضرت هذه المرأة نفراً ذكر أنهم شهودها على وفق دعواها بذكر أسمائهم 
وأنسابهم» فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب هذه الدعوى المذكورة» والجواب 
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عنها بالإنكار على وفق دعوى هذه المدعية بشهادة مستقيمة متفقة الألفاظ والمعاني. 
وأشار كل واحد منهم في موضع الإشارة بإشارات صحيحة ) فسمعت شهادتهم» وقبلتها 
لإيجاب العلم قبولهاء أو كنت عرفتهم بالعدالة» وجواز الشهادة» وقبول القول» وثبت 
عندي بشهادة هؤلاء أن العقد الذي جرى بين المرأة التى حضرت» وبين أبى هذا الصغير 
الذي أحضرته كانت بلفظة الهبة» ” با اود كي ساي ع ل 
واجتهادي [65'اس/ 5] فاجتهدت في ذلك وتأملكة ووفع رأبي على بطلان النكاح بلفظة 
الهبة» عملا بقول من لا يرى جواز النكاح بلفظة الهبة؛ فحكمت بفساد هذا العقد 
الموصوف» وبيحضرة هذين المتخاصمين فى وجههما يا أبرمته » وقضاء نفذته )2 وكان 
ذلك بعدما أطلقنى القاضي فلان بالحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأبي واجتهادي, 
وذلك في يوم كذاء فإن طلبوا من القاضي الأصل إمضاء هذا الحكم» يكتب على ظهر 

الوجه الثانى فى ذلك: أن يحضر أبو الصغير على هذه المرأة التى أحضرته أنها 
زوجت نفسها من ابنى الصغير منه بلفظ الهبة» فقالت لى: وهبت نفسى من ابنك الصغير 
فلان» وأنا قبلت ذلك لابنى» فصارت هى امرأة ابنى الصغير هذا من هذا الوجه». فواجب 
عليها طاعته» فتنكر المرأة دعواه هذه وتقول: من زن اين صغر نم وطاعت وى بر من 
واعحية تنشنت 6 فيجىء أب الصغير بشهود يشهدون على وفق دعواه هذه» بحضرة هذه 
المرأة» فإذا شهدوا على موافقة دعواه من جريان النكاح بين هذه المرأة التي أحضرهاء 
وبين أبي هذا الصغير لأجل ابنه الصغير هذاء فالقاضي الشفعوي يقبل شهادتهم» ثم 
تله منه هذه المرأة أن تفصل هذه الخصومة بينهما على ما يقع اجتهاده عليه» فيقضي 
بفساده بناءً على مذهبه أخذاً بقول من يرى النكاح بلفظة الهبة باطلاً على قول بعض 
السلف من العلماء والفقهاء . 

وإذا أراد هذا القاضى أن يكتب فى ذلك سجلاً يكتبس: يقول فلان: ورد إلى كتاب 
من قاضي فلان إلى قوله: وعقدت لذلك مجلساًء ثم يكتب دعوى أبي الصغير هذاء 
وجواب المرأة التي أحضرها أبو الصغير مع نفسه بتمامها إلين قوله: فأحضر أبو الصغير 
هذا را ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إلى شهادتهم. فأجبت له في ذلك. 
واستشهدت الشهوده. فشهد كل واحد منهم عقيب الآخر بشهادات صحيحة مستقيمة متمقة 
الألفاظ والمعاني» على وفق ما ادعاه أب الصغير هذاء وأشار كل واحد منهم في موضع 
الإشارة بإشارات صحيحة. فسمعت شهادتهم وقبلتها. وليت عندي بشهادة هؤلاء الشهود 
كون النكاح الذي جرى من أبي الصغير هذا لأجل ابنه الصغير هذاء وبين المرأة التي 
أحضرته هذه بلفظة الهبة» ثم سألتني هذه المرأة المخاصمة الحكم بفساد هذا العقد على 
د لر رد اي 0 ام ع 
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سجل فى فسخ اليمين المضافة 

رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء 
فهذه اليمين منعقدة عندنا حتى لو تزوج امرأة تطلق ثلاثاء وعند الشافعي: ليست بمنعقدة» 
حتى لو تزوج امرأة لا تطلق. فإن احتاج هذا الرجل إلى فسخ هذه اليمين» ورفعهاء ينبغي 
ان يتزوج امراة. أي امرأة شاء: يزوج وليها إن كان لها ولي. ريزدوج القاضي إن لم يكن 
لها وليه نحي بصع هذا النكاح بالإجماع. ثم ترفع المرأة الأمر إلى اي الحنمي . 
وتلكوين سك كقابا إلين القاضي الشفعوي». فالقاضي الحكفى يكتب كايا ان القاضي 
الشفعوي لها بهذه الصورة : 

أظال الله بقاء الشيخ الإمام إن آخرهء رفعت إلي المسمأة فلانة بنت فلاك» أن 
فلاناً تزوجهاء وقد كان حلف قبل النكاح بطلاق كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثأء ثم 
تزوجها بعد هذه اليمين» ووقع عليها ثلاث تطليقات» وصارت محرمة عليه بهذا السبب» 
اله يمد كها عفرانا » ولزا قط يده عتهان والعويست يقن تكاتفة نى القه: فاحيتيا إلى 
ذلك» وكتبت هذا الكتاب إليه ليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما على ما 
وقع اجتهاده. ويقع عليه رأيه. وهو موفق في ذلك من الله لعا لى: 

ثم إذا وصل هذا الكتاب إلى المكتوب إليه تدعي هذه المرأة قبل المكتوب إليه على 
زوجها بهذه الصورة: إنك تزوجتني بمحضر من الشهود. وقد كنت قلت قبل تزوجي : إن 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء ثم تزوجتني بعد ذلك» ووقع علي ثلاث تطليقات» 
وحرمت عليك حرمة غليظة بهذا السبب» فواجب عليك قصر يدك عني» وتطالبه بالجواب 
عن هذاء فيقر الزوج بهذه اليمين» ويقر بتزوجها؛ إلا أنه يقول: إنها حلال لي» ولم يقع 
عليها طلاق؛ لأن هذه اليمين غير منعقدة» فيقضى المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين» 
وبقيام النكاح بينهما؛ أخذا بقول من قال ببطلان هذه اليمين من قول علماء السلف. 
20007" 

ووجه آخر: أن يدعي الزوج عند المكتوب إليه على هذه المراء: إنى تزوجتهاء 
وإنها خرجت عن طاعتي» والمرأة تقو 3 طاعته ليست بواجبة علي لما أنه حلف قبل 
زوجي »ء وقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاث وقد تزوجني » ووقع عليّ ثلاث 
وبالتزوج». ثم يقضي هذا المكتوب إليه على مذهبه ببطلان اليمين» وبقيام النكاح بينهماء 
ويأمر المرأة بطاعته. و[ذكأزاة أن كنت عذلك سععلة ككن: على نحو نا نا 


محضر في إثبات العنّة للتفريق 
المرأة إذا خاصمت زوجها عند القاضي» وتقول: إنه لم يصل إليّ» والزوج يدعي 
الوصول إليهاء فإن كانت بكراً وقت النكاح» فالقاضي يريها النساء»ء الواحدة العدل 
تكفي., والثنتان أحوطء فإن قلن: هي بكرء فالقاضي يؤجله سنة» وإن قلن: هي ثيب». 


كتاب المحاضر والسحللات /اع 5 


يحلف الزوج على الوصول إليهاء وهذا اشحينان.والقياضس + أن:يكوة القول قول المراء 
مع اليمين؛ لأنها تنكر الوصول إليها . 

وجه الاستحسان: أنة إن كاتف تدع الوصول إليهاء ولكنه ينكر حق التفريق» 
فيحلف لذلكء ثم إذا حلف الزوج استحساناًء إن حلف ثبت وصوله فلا يؤجل» وإن نكل 
صار ممرا بعدم الوصول إليه» فيؤجل سنة . 

فإن كانت المرأة ثيباً وقت النكاح» فالقاضي لا يريها النساء» ولكن يحلف الزوج 
على ما ادعى الوصول إليهاء فإن حلف ثبت الوصول إليهاء وإن نكل صار مقرأ بعدم 
الوصول إليهاء فيؤجل سنةء وإن أرادوا كتبه ذكر التأجيل» يكتب : هذا ما أمهل القاضي 
فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء والأحكام بكورة بخارى نافذ القضاء بين أهلها يومئلٍ 
أمهل فلان بن فلان حين رفعت إليه المسماة دا فت ادن له هه كاسا عبهيا : 
وإنها ومعدتة عنينا لآ يضل إلبها» بوقث :ذلك عبن هذا القافن جما هق [/1221/ 1] طريق 
البوك في هذا الباتك»فحكمها ما آوجب الشرة قن تق العدين ,من الأمهال سلةوابحدة 
من وقت الخصومة؛ رجاء وصوله إليها في مدة الإمهال» فأمهل القاضي إياه سنة واحدة 
بالأيام على ما عليه اختيار أكثر المشايخ من وقت تاريخ هذا الذكر الذي هو يوم 
الخصومة فيل هنا : وأمر بكتانة :هذا الذكر حجة في ذلك في يوم كذا . 


إذا تمت السنة من وقت التأجيلء وادعى الزوج الوصول إليها في مدة التأجيل» 
وأنكرت المرأة ذلك» فإن كانت المرأة وقت النكاح بكراء فالقاضي يريها النساء على ما 
مرء وإن قلن: هي بكر ثبت أنه لم يصل إليهاء فيخير القاضي المرأة بين المقام معه وبين 
الفرقة» وإن قلن: هي ثيبء. فالقول قول الزوج مع يمينهء فيحلف الزوج على الوصول 
إليها على ما مرَّء فإن حلف فلا خيار لهاء وإن نكلء» فلها الخيار. 

وإن كانت المرأة ثيباً وقت النكاح» فالقاضي لا يريها النساء» ولكن يحلف الزوج؛ 
فإن خلف خلا خبار لهاء وإن تنكل فلها الخيار» وإن أرادوا أن يكتبوا لذلك محضرا 
يكتب: حضرت وأحضرت,ء. فادعت هذه التى حضرت على هذا الذي أحضرت معها أن 
هذه التى حضرت امرأة هذا الذي أحضرته معهاء وحلاله بنكاح صحيح» وإنها وجدته 
عنيناً لا يصل إليهاء وهي بكر على حالهاء وإنها رفعت أمرها إلى هذا القاضيء وأمهله 
القاقى سب يعدا فيك عند بهذا القاقنى أذ لاد كما ادعيت يما عو طرق لبوتفه موناة 
التعنيت اللبدة مرو وقك ]لذأ كواري وان بك كان دهان رووطا ليقه د للقه: بويا لق ميا له خرن 
ذلك». فأجاب وقال: من رسيده أم ا تأجيل. فبعد هذا العيدالة فلن 
التفصيل الذي مر ذكره. 

ا 11100 وإنه لم يصل إليها في 
مدة التأجيل» فالقاضي يخيرهاء فإن اختارت التفريق» فالقاضي يقول للزوج: فارقهاء فإن 
فارقها وإلا فالقاضي يفرق بينهماء وهو كخيار الإدراك عند أبي حنيفة» لا تقع الفرقة 
بدون قضاء القاضي. وعندهما كخيار المخيرة» لا يحتاج إلى تفريق القاضي». فتقع الفرقة 
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باختيارها نفسهاء ويكتب في السجل بعد جواب الزوج: فأريها النساء فأخبرت عدلان 
منهن أنها بكر اليوم» وثبت عندي بقولهما أنها بكرء وأنه لم يصل إليها . 

وإن أخبرن أنها ثيب يكتب: فأخبرن أنها ثيب». والمرأة تنكر الوصول إليهاء فحلف 
الزوج بالله: لقد وصلت إليها في مدة التأجيل» فنكل». فعرضت اليمين عليهاء فنكلت» 
وصار مقراً أنه لم يصل إليهاء فخيرت المرأةفاختارت نفسهاء فأمرت الزوج بأن يفارقهاء 
فأبى ذلك» ففرق بينهما بمحضر منهما في وجوههما . 

وإن كان القاضى الذي كان الإمهال منه مات» أو عزل قبل مضي المدةء فإن أقر 
الزوج بالإمهال ومضي المدة؛ فلا حاجة لها في إقامة البينة على الإمهالء ومضي المدة؛ 
وإن أنكر الإمهال تحتاج المرأة إلى إقامة البينة على ذلك» ويكتب في المحضر: حضرت 
وأحضرتء فادعت التى حضرت على هذا الذي أحضرته أنها امرأة هذا الذي أحضرته 
معها ومنكوحتهء وحلاله بنكاح صحيح. وأنها وجدت زوجها هذا عنيئاًء وإنها قد رفعت 
أمرها إلى قاضى فلان نافذ القضاء يومئذٍ»ء وادعت دعواها هذه على هذا الذي أحضرته 
قل القافيى اقلذن»: بور]نة | ههلة>سينة تعدما :ليك مكنع مين :دخو قن قنذ هيما وزو طر ريا وق 
الفقيقف السنا من وقفه التاجرا بع انا وكر على خطا لياه بويظالعه رذ للق بوينا لق مسا لله حن 
ذلك كن فاحات: من عفين:هرا"اذ ابيع ته :فلن كاضى نسيفا أحضرت هذا تذكر 
أنهم شهودهاء وسألتني الاستماع إلى شهادتهم» فأجبتها إلى ذلك» فاستشهدت الشهود. 
فشهدوا عقيب الدعوى, والجواب بالإنكار واحد منهم بعد الآخرء وهذا لفظ شهادة كل 
واحد منهم: كواهي ميذهم كه اين زن كه حاضر أمده است دعوى كرد بنزو نك فلان بن 
فلان”بريير شوئ كرى كه انييحا خاضين اعدف كة. انق غوى:من.عبنين اسبة ونمن ريده 
است واين شوي منكر بود عنت خويش راوما رسدن خويش وأبو قاضي فلان وبرا أمها 
زكرد ياك سال بيوسته بعد إذ أنك قاضي فلا بندا معلوم كشت كه اين شوى أن زن عنن 
است وباين زن نرسيده است وازوقت إمهال يك سال تمام بكدشت . 

ثم ثبت عند القاضي الثاني أنه عنين ولم يصل إليهاء وقد مضت السنة من وقت 
إمهال القاضي الأول» فكتب هذا القاضي الثاني في السجل: فأتوا بالشهادات على 
وجههاء وساقوها على سيبهاء وثبت عندي بشهادتهم جميع ما شهدوا من إمهال القاضي 
فلان زوج هذه التي أحضرت هذاء وحكمت بذلك كله بمحضر من هذين المتخاصمين في 
وجوههماء فبعد ذلك ادعى الزوج الوصول إليها في المدة» وأنكرت المرأة ذلك. 
وقالت: أنا بكرء فالقاضي الثاني يصنع ما كان يصنع القاضي الأول على نحو ما بينا . 

محضر في دفع هذه الدعوى 

ادعى الذي حضر على هذه التي أحضرت معه في دفع دعواها قبله العنة» ومطالبتها 
إياه بالتفريق بعد مضي مدة التأجيل أنها مبطلة في المطالبة بالتفريق لما أنها اختارت 
المقاع.معة عد تأجيل القاقين» :ورضيف نالكة الى به تلنانها وضاء محا أو يقول: 
إنه وصل إليها في مدة التأجيل» وقد أقرت بوصوله إليها . 
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محضر في دعوى النسب ظ 

امرأة فى يدها صبى تدعى على رجل أن هذا الصبى ابنها من هذا الرجل ولدته على 
فراشه حال قيام التكاح نهنا وتطالبه بنفقة الغلام كير أو رجل في يديه صبي 
يدعي على امرأة أن هذا الصبي ابنه منهاء ولدته على فراشه حال قيام النكاح بينهما . 

أو ادعى رجل في يديه صبي أنه ابنه من امرأته هذه والمرأة تجحد. 

أو ادعت امرأة في يدها صبي أنه ابنها من زوجها هذاء والزوج ينكرهء فهذه 
الدعاوى كلها صحيحة؛ ويجب بأن يعلم بأن دعوى الأبوة» أو دعوى البنوة صحيحة 
سواء كان معه دعوى المالء أو لم يكن. وذلك بأن يدعي رجل على أني أب هذا 
الرجلء» أو يدعى أنى ابن هذا الرجلء» وذلك الرجل منكرء فهذه الدعوى صحيحة حتى 
أقام الملاعي البينة على ما اغا فالقاضى يسمع دغواه» ويقضي يبينته على الدع 
عليه وكذلك دعوق الأمومية بذون دغوئ المال صحيخة» عن أن:امرأة لو ادغت على 
رجل أني أم هذا الرجل» وأقامت على ذلك بينة؛ فإن القاضي يسمع بينتهاء ويقضي بنسبه 
من الأمء والأب ينتصب خصماً عن ابنه في إثبات نسبه من الأم» وكذلك الأم تنتصب 
خصماً عن ابنها الصغير في إثبات نسبه من الأب بيانه في المسائل التي ذكرناها في أول 
هذا الفحفيوه وان القصاية هيا وظاه 14 نا قبي | لأقلاين 1 ]عق الولو حر الأنت 
ينتتصب خصماً عن الابن في إثبات حقوقه» فصار إقامة البينة م من الأب كإقامة البينة “سن 
الاق لو كان بالغ » ولو كانابالعا + بوأقام البينة عليها أنه اعياء يقت نسيه عدها كذا 
هاهناء وأما انتصاب الأم خصماً عن الابن في إثبات النسب من الأب؛ فلأن النسب 
محض منفعة في حق الصغير» وفيما بمحض منفعة في حق الصغير» فالأم والأب في ذلك 
عق المواءة: 

ألا ترى أنه كما يصح قبول الهبة من الأب على ابنه الصغير يصح قبولها من الأء 
على الصغير»ء وإنما التفاوت ت بين الأب والأم في حق الحقوق المترددة بين + الحخ والصرن 
فالأم لا تنتصب خصماً عن الابن في ذلك» والآب امب خضها: وإذا انتصبت الأم 
بطها عن الابن في إثباته تسبي | لد صر قزر .الأس. فصارت إقامة الأم البينة علي ذللك 
كإقامة الأدة لو كان تالغاء ولو كان الخاج وأقام بينته أنه ابن هذا الرجل أ النسن أنه قت 
نسبه منه؟ كذا هاهنا. 

صورة المحضر فيما إذا كان في يد المرأة ابن صغير تدعي على زوجها أنةناكيا 
منه: حضرت» وأحضرت» فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته مع نفسها 
أن هذا الصبي الذي فى حجرها وأشارت إلية أنه ابن هذا الذي أحضرته هاهنا ولدته 
منه على فراشه حال قيام النكاح بينهماء فبعذ ذلك إن شاءت ذ؟ كرت في الدعوى : وإن 
على هذا الذي أحضرت نفقة هذا الصبي» وإن شاءت لم تذكر ذلك في الدعوى. 

صورة المحضر فيما إذا كان في يد الرجل ابن صغير يدعي على امرأته أنه منها : 
حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذه التي أحضرها أن هذا الصبي الذي في 
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بيهت وأشان البةعانة هده الهرأة التي أحضرها مع نفسه. والكنار'البها دضع ولدنه علي 
فراشه حال قيام النكاح بينهماء فبعد ذلك إن شاء ذكر: وإن على هذه التي أحضرها أن 
ترضعه . وإن شاء لم يذكر. 

صورة المحضر في دعوى الرجل البالغ على رجل أنه ابله : حضر وأحضره فادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر ابن هذا الذي أحضره. 
ولدته أمه فلانة من هذا الذي أحضره معه على فراشه حال قيام النكاح بينهما . 

صورة المحضر في دعوى رجل على رجل أني أبوه : ادعى هذا الذي حضر على 
هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر أبوهء وأن هذا الذي أحضره ابن هذا الذي 
حضرهء ولد على فراشه من امرأته فلانة حال قيام النكاح بينهما إلى آخره. 

وأما دعوى الأخوة والعمومة والخؤولة. وأء بن الأخ وابن ن الابن» فلا يصح إلا 
تدعو المال سان كان المدعي رقا فيدعي الآأخوة على الخيره أو العحومةء ويدعي 
النفقة لنفسهء وله وجه آخر أن يدعي الوصية الأخوة الماعى عليه من جهة متودي؟» 
صورته : حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي عق معه أن كلزنا 
الميت قد كان أوصى إلى هذا الرجل الذي أحضره مع نفسه بتسوية أموره بعد وفاته. 
وخلف فى تركته فى يديه كذا وكذاء وقد كان أوصى لأخيه فلان بن فلان بكذا وكذاء 
ولفلاة بن قلاق فاك أخوة فلذق:وفلان :وقلان هذا الملاعى +وإنه راحب على هذا الذئ 
أحضره معه تسليم حصته من ذلك إليهء وذلك كذا وكذاء ويطالبه بالجواب» فيقر المدعى 
عليه بالوصاية والوصية. وينكر كونه أخا فلان» وله وجه آخر: أن تدعي المرأة وقوع 
الطلاق بسبب تعليق الزوج طلاقها بكلام أخي فلان» وهذا أخ فلانء وإنه كلمه. 


محضر في إثبات العصوية 

مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي: فلان رجل ذكر أنه يسمى أحمد بن 
عمر بن عبد الله بن عمرء وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه سمي أبو بكر بن محمد بن 
ا فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أسعد بن أحمد بن عبد 
الله بن عمر توفى» وخلف من الورثة زوجة له تسمى سارة بنت فلان» وابيئتا له تسمى 
ااه واين ع لفهذا التاق صر الها أثه ايع صبرة واسيعت المتر فى كاناناين اخيلة 
وأحمد والد هذا المتوفى مع عمر والد هذا الذي حضر كانا أخوين لأب أبوهما عبد 
الله بن عمر توفيى» وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره مع نفسه من الدنانير 
النيسابورية اثني غشر ديناراً» وضار ذلك بموتة ميزاثاً غنهم لهؤلاء على قرائقن الله 
تعالى» للمرأة الثمن وللابنة النصف. والباقي لابن العم هذا وهذا الذي أحضره في علم 
مَْدذْلك» لالجا ادي طييية من للك وذلك تسعة أسهم من أربعة» وعشردة 
سهما «وظالبة بذك :وس لالت فخ ذلك نهك ل فاجاب بالفارسية مرا از ميراك 
خواركي اين مدعي معلوم نيست» أحضر المدعي هذا نفراً ذكر أنهم شهوده» وسألني 
الاستماع إلى شهادتهم فأجبته إليهء وهم فلان وفلان وفلان» فسمعت شهادة هؤلاء. 


كتاب المحاضر والسحلااث ١ه‏ 


سجل هذه الدعوى: يقول القاضى فلان إلى قوله: فشهد هؤلاء الشهود عندي بعدما 
انعكيورا عقيب نفع البدعى هذاه وإنكا نالمعي عليه ا اتتهادة مسح كه 
الألفاظ والمعاني؛ أوجب الحكم سماعها من نسخة قرئت عليهم؛ وهذا مضمون تلك 
النسخة : كواهي من دسم كه اين سعد بن أحمد بن عبد الله بن عمر بمر دوازدي ميراث 
خوارولة ون هات ساو كنع فلاو نو تاكن وه غرف معان واد فدفيى عدن 
عمر بن عبد الله بن عمر بسر عمر وي بود أزروي بدرير أنك أحمدء وأشار إلى المدعي 
فذا انس عه توديوابذ سعد نكري ير اخميديرة وعهمر عدواين مدعى با أحمد بدراين 
متوفن:بزاون أناندرى بود ند يدن الشأن عبدالله بن عمر وبحزاز ايشان مرسة ميراث خواره 
ديل نميد انم وهذا. 

فأتوا بالشهادة هذه كذلك على وجوههاء ثم يسوق السجل إلى قوله: فسألني هذا 
المدعي أحمد بن عمر بن عبد الله الحكم له مما ثبت له من ذلك عندي» وكتب ذكر في 
ذلك» والإشهاد عليه حجة له فى ذلك» فأجبت إلى ذلك واستخرت الله تعالى» إلى 
قوله: وحكمت لهذا المدعي أحمد بن عمر بن عبد الله على هذا المدعى عليه أبي بكر بن 
محمد بن عمر في وجهه. وبمحضر من هذين المتخاصمين جميعاً في مجلس حكمي 
بكورة بخارى بثبوت وفاة أسعد بن أحمد بن عبد الله بن عمرء وبتحليفه من الورثة هذا 
المدعي ابن عم له لأب» وامرأة تسمى سارة بنت فلان» وبنت تسمى سعادة بشهادة هؤلاء 
القهوه المعدن كنا أدريفه إلى لخر 

وإذا كان المدعي ابن عم أب الميت». صورة المحضر في ذلك: حضر محمود بن 
طاهر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن علي. وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى 
الحسن بن عبد الله بن علي. فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن م د 
محمد بن عبد الله بن عمر توفي» وخلف من الورثة ابن عم له هذا الذي حضر؛ لما أن 
هذا الذي حضر ابن طاهرء وطاهر ابن أحمدء وعمر المتوفى ابن محمدء ومحمد والد 
المتوفى هذاء وأحمد جد هذا الذي حضر كانا أخوين لأبء أبوهما عبد الله بن عمر لا 
واوعاه نيوا لسوتي سورى ا الدى غير وفي يد هذا الذي أحضره من تركة هذا 
المتوفى كذا كذا ديناراً من الذهب نيسابورية» وصارت هذه الدنانير المذكورة بموته را 
لهذا الذي حضرء وهذا الذي أحضره ه في علم من ذلك فواجب على هذا الذي أحضره 
أداء جميع ذلك إليه»ء وطالبه بذلك» وا [554أ/ :] مسألته عن ذلك» فأجاب 
بالفارسية: مرا از ميراث خواركي اين متوفى علم منست أحضر نفراً ذكر أنهم شهوده. 

سجل هذه الدعوى على نسق السجل المتقدم 

وإن كان المدعي ابن ابن ابن عم الميت» فصورة المحضر فيه: جب مجعدير 
بتخيرة بن طاهر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن علي» وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه 
مص الحس وو عي وو عبد ا للدة قاو ينذا الذي سير على هذا الذي أعفير يق أن 
عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي توفي» وخلف من الورثة ابن ابن ابن عم له 


هه كتاب المحاضر والسحلات 


هذا الذي حضر لما أن هذا الذي حضر ابن محمودء وعم المتوفى هذا ابن محمدء 
ومحمد والد هذا المتوفى» وأحمد والد هذا الذي حضرهء كانا أخوين لأب أبوهما عبد 
الله بن عمر بن على لا وارث له سوى هذا الذي حضر من التركة من الصامت فى يد هذا 
الأتوية: ذا كذ :بارا تيا تورف :: وهنا رف بده الثنانا قير يفيوتة قير انا له بريه الذئ 

وسجل هذا المحضر على النسق المتقدم أيضاًء فإن ادعى المدعى عليه في دفع 
دعوى المدعي في هذه الصورة أنه أقر أولاً أنه من ذوي الأرحام» كان رضاءً لدعوى 
العصوبة لمكان التناقض . 

محضر في إثبات الوقفية 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر بحكم الإذن الصادر له من جهة القاضي 
فلان بإثبات الوقفية المذكورة في هذا المحضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه 
صك صدقة أورده مع نفسه. وينسخ الصك إلى آخره؛ وهذا مضمون الصكء ثم يكتب: 
فادعى جميع ما تضمنه هذا الصك من إيقاف فلان بن فلان الفلاني هذا هذه الضيعة 
المذكورة المحدودة فى هذا المحضر وقف وصدقة على الوجه المذكورء وفى يد هذا 
الذي أحضره بغير حق» فواجب على هذا أحضره معه تسليمها إلى هذا الذي حضر؛ 
ليراعي فيها شرائط الوقف» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك فسثل . 

هذا إذا أتى المدعي بصك الوقف. وإن لم يكن في يد المدعي صك الوقف يكتب : 
فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الضيعة التي هي عشر وبرات 
أرض المتصل بعضها ببعض جميعها في أرض قرية كذا من عمل كذا من قرى كورة 
بخارى بمحلة كذا من ناحية هذه القرية يدعى كذأء فأحد حدود جميعها لزيق طريق 
العامة» والطريق بهذه النسبة في هذا الموضع واحدء والثاني والثالث» كذا والرابع لزيق 
الطريق. والمدخل بحدودها كلهاء وحقوقها ومرافقها وقف مرتد حبيس معروف» وقفها 
وتصدق بها فلان بن فلان الفلاني فى حال حياته وصحتهء وبعد وفاته من خالص ماله 
وملكه على أن يستغل بأفضل وجوه الاستغلال» فما يرزق الله تعالى من غلتها بدىء بما 
فيه عمارتها ومرمتهاء. والإصلاح لها. ظ 

ثم يصرف الفاضل من غلتها إلى إصلاح مسجد داخل كورة بخارى في محلة كذا 
عرف مسحك 115 اد حدود المسجد كذاء والثاني» والثالث» والرابع كذاء ثم يصرف 
الفاضل منها إلى فقراء المسلمين ».وكانت هذه الضيعة المحدودة فيه يوم الإيقاف المذكوز 
فيه ملكا لهذا الواقف وفي يله. وقد سلم الواقف هذا جميعها إلى ابنه فلان. أو إلى فلان 
الأجنبي بعدما جعله فيما فيها متولياً لأمرهاء وكل كاون ونه حدم العر ام وهذه الولاية 
قبولاً صحيحاًء وقبض منه جميع ما بين وقفيتها فيه قبضاً صحيحاًء واليوم جميع ما بين 
حدودها ووقفيتها فيه وقف على الوجه المذكور فيه» وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق. 
فواجب على هذا الذي حضر أحضره معه تسليم جميع هذه الضيعة الموقوفة المحدودة في 


كتاب المحاضر والسجلات ود 


هذا المحضر إلى هذا الذي ليراعي فيها شروط الواقف هذاء وطالبه بذلك» وسأل مسألته 
عن ذلك» فسئل فأجاب بالفارسية: مرا از اين وقفية اين محدود علم نيست وباين مدعى 
حاضر أمده بسروني نيست» أحضر المدعي إلى آخره. 

ظ سجل هذه الدعوى وهذا المحضر 

يقول فلان القاضي» ويذكر دعوى المدعي بكماله.» وشهادة شهود المدعي مع 
الإشارات في مواضعها بتمامهاء إلى قوله: وحكمت بجميع ما ثبت عندي من كون هذه 
الشيعة المتحدود قد :رتنا معريها من حدية فلن عن القترائط المئقة: :والبميل المذكورة 
فيه من خالص مالهء وملكهء وتسليمه إياها إلى فلان» بعدما جعله متولياً بمسألة المدعي 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه» بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين» وكونها في 
يد المدعى عليه هذا بغير حق في مجلس قضائي بين الناس إلى آخره. 

وإن كان الواقف قد رجع عما وقف بعدما سلم إلى المتولي» فصورة المحضر: أن 
يكتب أوله على نحو ما نمدا ثم يكتب : فادعى هذا الذي حضر المأذون من جهة القاضي 
فلان فى إثبات الوقفية المذكورة فيه على هذا الذي أحضره معه» وهو الواقف أنه وقف 
جميع الضيعة التي في موضع كذاء حدودها كذا من خالص ماله وملكه في حال حياته 
على بالشرائط المذكورة فيه» وإن هذا الواقف سلم جميع الضيعة المحدودة المذكورة 
وقفيتها فيه إلى فلان المتولي» وإنه قد بدا لهذا المتصدق الرجوع عن هذه الوقفية على 
قول من يرى الوقف غير لازم» فأزالها عن يد المتولي» وأعادها إلى سائر أملاكه. 
فواجب عليه قصر يده عنهاء ويسلمها إلى المتولي ليراعي شرائط الوقفية هذه فيهاء وطالبه 
بدللمه دوسا ل مما فدهن لله ةفك » قاحاه بالناريية الى محدورة ويست.ودوردييك 
من ويكسي برد لي لي 

سجل هذا المحضر: إلى قوله: وحكمت على فلان بن فلان الواقف هذا فى وجهه 
ماله نهدا المادطى مضتطة الوفقية المتكورة انب ولزومهاة و أبطلك) رجرعه مني 
وقصرت يده عنها عملا بقول من يرى هذه الوقفية لازمة من علماء السلف» وسلمتها إلى 
متوليها فلان بعد ما ثبت عندي هذا الإيقاف والتصدق المذكور فيه» ويتم السجل . 


محضر في دعوى الشفعة 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره مع نفسه أن هذا 
الذى أحفية معة اشعرى دارا فى كورة كذاا فى شحلة كذا فى سكة كاه أحد جدوه هذه 
الدار» والثاني والثالث والرابع» كذا اشتراها بحدودها وحقوقهاء وجميع مرافقها الداخلة 
فيهاء وجميع مرافقها الخارجة منها بكذا درهماً وزن سبعة» وأنه قبض هذه الدارء 
وصارت في يده. وأن هذا الذي حضر شفيع هذه الدار بالجوار جوارا ملازقة بدار هي 
تلكة تحور ا هذه الدان المكتواة احد حدودها والثاني والثالث والرابع كذاء وإن هذا 
الذي حضر علم بشراء هذا الذي أحضره معه الدار المشتراة المحدودة في هذا المحضرء 
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وأنه طلب منفعتها كما علم بشرائها طلب موافقة من غير لبث وتفريط» ثم أبى المشتري» 
وهو هذا الذي أحضره مع نفسه [7608ب//5] قد كان أقرب إليه من الدار المشتراة 
المحدودة في هذا المحضرء وطلبها منه بشفعته فيهاء وأقيد غك ذلك كله يردا وأنه 
على طلبه اليوم؛ وقد أحضر الثمن المذكور فيهء وهذا الذي أحضره معه في علم من كون 
هذا الذي حضر شفيع هذه الدار المشتراة. ومن طلبه الشفعة حين علم بشراء هذا الذي 
أحضره معه طلب المواثبة من غير لبث وتقصيرء ومن إتيانه المشتري هذا بعد ذلك من غير 
تأخير» وإشهاده على طلب الشفعة بحضرته» فواجب عليه أخذ الثمن هذاء وتسليم الدار 
المشتراة المحدودة فى هذا المحضر إلى هذا الذي حضر وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن 
ذلك» فسئل . 

فبعد ذلك الحال لا يخلو إما أن يقر هذا المدعى عليه بشراء الدار التى حدهاء 
ويتكر كو الذار ال ده المدعى هذا ملكا للمدعى هذا :وى هذا الوه يكنب بعد 
جواب المدعى عليه: أحضر المدعي هذا عدداً من الشهودء وهم فلان وفلان وفلانء 
وسأل من القاضي الاستماع إلى شهادتهم. فأجابه القاضي إلى ذلك»: فشهد كل واحد 
منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذاء والجواب من المدعى عليه بالإنكار من 
نسخة قرئت عليهم . 
كذا وكذا وجنا نكر أين مدعى يا دكردة است در جوار أين خانه كه خديدة شذه است 

ل ل 57 )012 . 
ملكه أين مدعي دوا وعد" حكن اراتك اح مدعي عليه وي خا وف د .. ٠‏ موضع 
وحدود وي درين محضر يا ذكردة شدة است تحر يرك وبر ملكوي ما ندتا امروز وامروز 

فبعد ذلك بتر إن كان السوعي عليه عفرا بعتي المدعي الشقعة طلب فوائية: 
وظلب إشياد: قل حاحة للمدعى إلى إقاقة الينة :على ذلك وإن كان نمكرا لذلك يكين : 
ويمين كو إيان نز كوا هى وأوند كه أين مدعى راجون نجر وأوند نجر يدن أين مدعى عليه 
مر أين خانه را كه مدعي دعوى منفعة وي ميكر وهمان ساعت شفعة أين خانه طلب كود 
بي تا خر ودرنك وبنز ديكر أين مشتري أيد كه أين مشتري نز ديكتر أو دبري إزيز خانه كه 
خر ده شدا ست بي تا خر وكواه كروا نيديا دارو ياروي انخ فريدة ور ظطلب: كرون خويش 
شفعة أين خانه كه حدود وي دراين محضر باد كرده شده است وامرو دبرهان طلبت ووي 
حق ترست بدين خانه كه خريدن وي درين محضر ياد كرده شده است ازين فريله. 

إن كان المدعئ عليه انكر راو هذه الدان المحدوةة » وأقر نما ضوى دلل مه 
المحضر: فسأل القاضي فلاناً المدعى عليه عما ادعى عليه فلان المدعي من شرائه الدار 
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المحدودة فى هذا المحضرء وقبضه إياهاء فأنكر فلان المدعى عليه الشراء والقبض على 
ما ادعاء فأحضر المدعي نفراًء وذكر أنهم شهوده» وهم فلان وفلان وفلان إلى آخرى 
فشهدوا كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذاء. والجواب من المدعى 
عليه هذا بالإنكار: كواهي ميدهم كه فلان بن فلان المدعي هذا الذي أحضره بخريد أنه 
فلان بن فلان خائزه راكه موضع وحدود وي درين محضر ياد كرده شداه است مهديني بها 
واين مدعى عليه مراين خانه را قبض كرد وامروز دردست ويست واين مدعى سرا وار 
ترست بدين خانه بحكم شفعة جوار بخانه كه ملك اين مدعي است درهماً يكي اين خانه 
كه فريده شده است جنانك دراين محضر ياد كرده شده است . 

وإذاكان المندعى تمع الأخضداء انكر الطلبية» تواقوانما شوى :ذلك ركتس قن 
المدفر احضير اللتدعى ثرا فك اليم تهون فعية كن واحة مدي * كراشن سندعم كه 
جون اين مدعي راجون خبر داد ند بخريدن اين مدعي عليه اين خانه راكه درين محضر ياد 
كرده شده است خريدن وي وي شفعة طلب كرد مراين خانه را طلبت مواثبة بي يسمح 
درنك وتاجر وبنزديك خريده اين مدعي رفت كه وي نزد يكتر بود بوي بي يسح درنك 
وتأخير إلى آخره. 

وإل كان المتعى يدفنى الشففة ينمي الشركة .فى المشترق).وكتين فى المخصير: 
فادعى هذا الذي 5-85 على هذا الذي أحضره معه الع الذي أحضره 5 اشتراف مرخ 
ضيعة كذا نصفهاء وذلك سهم من سهمين مشاعاً غير مقسومء وإن هذا الذي حضر شفيعه 
شفعة شركة أداء النصف الآخر من هذه الضيعة المحدودة» وهو سهم واحد من سهمين 
مشاعاً ملكه وحقه. 

سجل هذا المحضر: يقول القاضي فلان إلى قوله: وحكمت على فلان بن فلان 
المدعى عليه هذا في وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع ما ثبت عندي بشهادة هؤلاء 
الشهود من شراء المدعى عليه هذه الدار المحدودة فيه في يد المدعى عليه هذا يوم 
الخصضومةة وت كرون هذا الددعى شقها ليذه الذان المكفراة بالجؤاو» حزان مالو زفة عل 
النحو المذكور فيه ومن طلب المدعي هذا حين أخبر بالشراء المذكور فيه الدار 
المعدودة الطاينن «طلي: الجرانية ,وطلب» لقا ووتقيكت اتمتفى_ هذا بالكفعة (قن 
الذاق المكدوذة المدكوزة قبراءها نيد لقمرة الدد كوون .فيه المتقوف إلى الولف ملا 
وأمرت المدعى عليه بتسليم الدار المحدودة فيه إلى المدعي هذاء وكان ذلك كله مني في 
مجلس قضائي على ملا من الناس في وجه المتخاصمين هذين إلى آخره. 

محضر في دعوى المزارعة 

يجب أن يعلم أن الخصومة بين المزارع ورب الأرض قد تقع قبل المزارعة» فإن 
كان قبل المزارعة» فإنما تتوجه الخصومة إذا كان البذر من قبل المزارع. فأما إذا كان قبل 
رب الأرض» فلا تتوجه الخصومة؛ لأن لرب الأرض أن يمتنع عن المضي على المزارعة 
في هذه الصورة.ء ثم إذا كان البذر من قبل المزارع» وأراد إثبات المزارعة» يكتب في 
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المحضر: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي حضر أخذ من هذا الذي أحضره معه جميع الأراضي التي هي له بقرية كذا من 
رستاق كذاء وبمين حدودها مزارعة ثلاث سمين »© أو افئئة واحكدة على هاءيكون الشترظ 
بينهما من لدن تاريخ كذا إلى كذاء على أن يزرعها ببذره. وبقره وأعوانه ما بدا له من غلة 
الشتاء والصيف» ويسقيها ويتعهدها على أن ما أخرج الله من شيء من ذلك» فهو بينهما 
نصفانء وإن هذا الذي أحضره معه دفع هذه الأراضي إليه مزارعة بهذا الشرط مزارعة 
صحيحة مستجمعة شرائط الصحة. ثم إن هذا الذي أحضره يمتنع عن تسليم هذه الأراضي 
إليه بحق هذه المزارعة. وطالبه بالجواب عن ذلك». ومنال سنا له يه ذلك فسئل 


ع 


تاجات 


وإن كان للمزارع صك. يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه 
جميع ما تضمنه صك أورده هذا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم [1551/ 4] وينسخ 
الصك من أوله إلى آخره. ثم يكتب : ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك هذا المحمول 
نسخته إلى هذا المحضر من الدفع والأخذ مزارعة بالنصف المذكور في الصكء على ما 
نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخه. وإن الواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم 
هذه الأراضي بحق هذه المزارعة» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك. 

وإن كانت المنازعة بعد الزراعة». فإن كانت الغلة قائمة فى اللأرض يكتب المحضر 
على عذال الأول الى اقولكة عد ارعة محية متكي ترات لمتحا مركتي رازن 
زرعها حنطة مثلاً ببذره وبقرهء وأعوانهء واليوم هي قائمة ثابتة فيهاء ويذكر أنها سبيل» أو 
فصل على نحو ما يكون» وإن جميع ذلك بينهما بالشرط المذكور فيه نصفان» وإن هذا 
الذي أحضره مع نفسه يمنعه عن العمل فيهاء والحفظ بغير حق» فواجب عليه قصر يده 
عن ذلك».وترك التعرضن: له إلى أن يدرك الزرع. فيقيض هو حصته لنفسه بعد الحصادء 
وظالية تللق نوين ل سيا انف 

وإن كان الزرع قد أدرك واستحصدء. فالمزارعة تكون في الخارج» ويكتب في 
المحضر على نحو ما ذكرناء إلا أن هاهنا لا يكتب وهي قائمة باقية فيهاء ولكن يكتب : 
وإنه زرعها حنطة ببذره وبقره» وقد أدرك الخارج واستحطين» وإنه مشترك بينهما بالشرط 
المذكور فيه نصفان. وإن هذا الذي أحضره معه يمنعه عن أخذ حصته من ذلك وهو كذاء 
وطالبه بالجواب عنهء وسأل مسألته عن ذلك فسئل فأجاب. 

سجل هذه الدعوى: إن كانت المنازعة قبل الزراعة يكتب: يقول القاضي فلان إلى 
موضع الحكم على نحو ما سبق» ويقول في موضع الحكم: وثبت عندي بشهادة هؤلاء 
الشهود المعدلين جميع ما شهدوا به من أخذ هذا الذي حضر المحدودة المذكورة فيه من 
هذا الذي أحضره معه مزارعة صحيحة بالشرائط المذكورة فيه بين هذين المتخاصمين في 
وجههما بمسألة المدعي هذا حكماً أبرمته» وأمرت المدعى عليه بتسليم هذه الأراضي 
المذكورة المدعي هذاء ويتم السجل . 
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وإن كان المنازعة بعدما استحصد الزرع يكتب في موضع الحكم: وحكمت على 
ظ فلان ابن فلان المدعى عليه في وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع ما ثبت عندي بشهادة 
هؤلاء الشهود المعدلين من كذا وكذا إلى آخره. وأمرت المدعى عليه بدفع نصيب هذا 
المدعى» وذلك النصف جميع ما خرج من الأراضي المذكورة فيه بحكم المزارعة 
المذكورة فيه ويتم السجل . 

وإن كان المزارع امتنع عن العمل قبل الزراعة. ادو من تدر يرت الا رضن 
واحتاج رب الأرض إلى إثباته» يكتب في المحضر: وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع من 
العمل في الضيعة المذكورة التي ورد عليها عقد المزارعة» وإن كان يدعي عقد المزارعة ‏ 
بعدما استحصد الزرع وخرجت الغلة» فالدعوى تقع في الخارج» فيكتب في المحضر : 
وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم حصة هذا الذي حضر إليه . 

محضر في إثبات الإجارة 

رجل آجر أرضه من إنسان مدة معلومة بأجر معلوم؛ ليزرع فيها ما بدا له من 
الحنطة» أو الشعير أو غير ذلك» ويسلم الأرض إلى المستأجر» ثم إن المؤاجر أحرث 
مدة على الأرض قبل مضي المدة» واحتاج المستأجر إلى إثبات عقد الإجارة» فإن كان 
لعقد الإجارة صك كتبه المستأجر لنفسه وقت عقد الاستئجار ليكون حجة له» وأشهد على 
ذلك» يكتب فى المحضر: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر 
تنه تين ا تعية ضاف الإتدارة بهذ[ سخية .وبحرا مك الإجارة فى المحضو من اله 
إلى آخرهء ثم يكتب بعد الفراغ عن تحويل صك الإجارة: ادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك الإجارة المحول نسخته إلى هذا المحضر من 
إجارة هذه الأراضى المبين موضعها وحدودها فى هذا الصك المحول إلى هذا المحضرء 
واسحجازها الغذة المضيوو ا لاتعزة المذكورة نيه وساي فته الأرابي العفو علهاء 
ا ال ل يي ا لل 
آخره بالتاريخ المؤرخ فيه . 

ثم هذا الأجر الذي أحضره معه أجرة يده على هذه الأراضي المحدودة فيه قبل 
مضي هذه الإجارة من غير فسخ جرى بينهما بغير حق» فواجب عليه قصر يده عنها. 
وتسليمها إلى هذا المستأجر لينتفع بها من حيث الزراعة تمام المدة المضروبة فيه» وطالب 
بذلك» وسأل مسألته عن ذلك فسئل» فأجاب بالفارسية» والله تعالى أعلم . 

سجل هذه الدعوى: صورة على الرسم الذي تقدم ذكره إلى قوله: وثبت عندي 
استئجار فلان هذا الذي حضر الأراضى المبين حدودها فى هذا الصك المحول إلى هذا 
المسعفي الفيدة لوز كور "فيد اليلدكر الخد كوو فى لفك درن دهن هذا الى | خضي 
معهء وإثبات هذا الذي أحضره معه يده على هذه الأراضي المبينة قبل مضي هذه الإجارة 
استئجار فلان هذا الذي حضر إلى آخره» يكتب قوله: فحكمت عند قوله: ثبت عندي . 
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وإن لم يكن لعقد الإجارة صكء. يكتب في المحضر: ادعى هذا الذي حضر على 
هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه آجر من هذا الذي حضر جميع الأراضي 
التى هى ملك هذا الذي أحضره معه بقرية كذا من رستاق كذاء وبين حدودهاء سنة أو 
سنن أن الاننه سعون دع الدة تاروف اكذابه إل كذ تركتاء لبور نيوا عانينا الدج قي 
الشتاء والصيف إجارة صحيحة, وإن هذا الذي حضر استأجر هذه الأراضى المحدودة 
الوذكورة ييل "ابول لجل كوويا لختررط الما كو نيه لقان موحي | لى اخير و3 كزنا: 

وفي الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى: إذا وقع التسليم والتسلم» ثم أجرت الآخر 
يده على المستأجر قبل مضي المدة من غير فسخ جرى بينهماء واحتاج المستأجر إلى 
إثبات الإجارة» يكتب المحضر على نحو ما ذكرناء وإذا انفسخت الإجارة الطويلة بفسخ 
المستأجر في أيام الاختيار بمحضر من المؤاجرء فطلب المستأجر الأجر برد بقية مال 
الإجارة» والآجر منكر الإجارة» ويحتاج المستأجر إلى إثباتها كيف يكتب في المحضر؟ 
فإن كان للمشتري صك الإجارة يحول الصك إلى المحضر على ما ذكرناء ثم بعد الفراغ 
عن تحويل الصك يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما 
تضمنه هذا الصك من الإجارة والاستئجار بالشرائط المذكورة فيه» وتعجيل الأجرة» 
وتعجلهاء وتسليم المعقود عليه وتسلمه» وضمان الدرك كما نطق به صك الإجارة 
المحول نسخته إلى هذا المحضر من أوله إلى آخره. 

وإن كان هذا المستأجر فسخ هذا العقد [759ب//1] المذكور في الصك المحول 
ل هذا المحضر في أيام الاختيار بمحضر من هذا الآجر الذي أحضره ه مع نفسه 
ينا طضييها : وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة فيه كذا بمضي ما مضى من مدة هذه 
الإجارة إلى وقت فسخ المستأجر هذه الإجارة» فواجب على هذا الآجر إيفاء بقية مال 
الإجارة النسوخة إلى هذا الذي حضرء ويتم المحضر. 

سحل هذا المحضر: الصدر على الرسم إلى قوله: وثبت عندي» وعند ذلك يكتب : 
وثبت عندي استئجار فلان جميع هذه الأراضي المحدودة في الصك المحول نسخته هذه 
المدة المذكورة بالبدل المذكور بالشرائط المذكورة فى هذا الصكء» وتعجيل الأجرة 
وتعجلهاء وتسليم المعقود عليه وتسلمه؛ وإن المستأجر هذا الذي حضر فسخ هذا العقد 
في أيام الفسخ بمحضر من هذا الآجر هذا الذي أحضره معه» ووجب على الآجر هذا 
إيفاء بقية مال الإجارة» وذلك كذا إلى هذا المستأجر»ء ثم يقول: وحكمت بجميع ما ثبت 
عندي» عند قوله: ثبت عنديء وإن كانت الإجارة قد انفسخت بموت الآجر يكتب 
المحضر على ورثة الآجر على المال الذي يكتب على الآجر لو كان حياء ويزيد فيهء وإن 
هذه الإجارة قد انفسخت بموت فلان الآجر هذاء وذهبت بمضي المدة الماضية إلى وقت 
موت الآجر هذا من هذه الآأجرة المذكورة فى هذا المحضر كذاء وبقى كذاء وصار بقية 
مال الإجارة ديناً في تركة هذا الآجر المتوفى» ويتم المحضر على نحو ما تقدم. 

سجل هذا المحضر كما بيناء إلا أنه يزيد بذكر وفاة الآجر هذاء وانتقاض الإجارة 
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بوفاته. ووجوب رد الباقى من الأجرة المعجلة على الآجر. وذلك كذا على وارث 
الآجرء هذا الذي حضر. 

وإن كان المستأجر قد مات» والآجر حي إلا أنه ينكرء واحتاج ورثة المستأجر إلى 
إثبات الإجارة وفسخهاء يكتب المحضر على المثال الذي ذكرناء غير أنه يزيد فيقول: 
وانفسخت هذه الإجارة بموت المستأجر فلان» وخلف من الورثة ابنا له هذا الذي حضرء 
وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة بمضي ما مضى من المدة من وقت عقد هذه الإجارة 
لمن وقفت موت المبسا جر كذاء وصارت بقية مال الإجارة المفسوخة غبرانا عو الممعاسن 
المتوفى هذا لوارثه هذا الذي حضرء وهذا امور لك فواجب عليه رد بقية 
مال الإجارة المفسوخة إليهء ويم 0 
بثبوت مال الإجارة المنفسخة بوفاة الآجر دينا فى تركته للمستأجر» صورته ثبت عندي فى 
مجلس قضائي بكورة بخارى مستجمعة شرائط صحة قبولهاء ووجوب القضاء بها 
لأحمد بز :ديار ودينار كان هنديا معتق المهتر» محمد بن أبى الحسن اللباد المعروف 
عيضر دراك اند كان استاعر هن السيك مر مة غنانة ين مكل ارين الكسيتى 
النيسابوري» جميع أصل الكرم المحوط المبني بقصره الذي موضعه في أرض قريته 
سارقون من قرى بخارى» من عمل قرغند دوسر به من نهر مائه حذه الأول لزيق أرض 
هذا الآجر يوم الإجارة والاستئجارء والثاني كذلكء والثالث كذلكء, ولزيق أرض 
لمحمد بن إدريس » والرابع لَوَيْق أرضن هذا الأجر يومكل: والمدخل فيه بحدوده كلها. 
أشجار هذا الكرم المحدود فيه وزرا جينه وقصباته» بشرائط الصحة كلها . 

وكان استأجر أصل هذا الكرم المحدود فيه ثلاثين سنة متوالية» أولها: العشرون من 

)١(. . 

شهر ربيع الأول من شهر سنة اثنتين وخمسمئة» بمئة وخمسين درهماً عطر بغية يقد" عقاو 
سوداء قديمة منتقدة جيدة على أن يكون تسع وعشرون سنة منها من أوائلها بخمسة دراهم 
غير سدس درهم من الأجرة المسماة فيه» والسنة الأخيرة تتمة هذه الثلاثين سنة ببقية هذه 
الآخرة المييماة فها» إن السيد جهمر ية عتيا ن.هذا كان احورد عه هذه المدة المدكورة فيه 
بهذا الحدل المذكور فيه بالشرائط المذكورة فيه ابمككيا ر ييا وإجارة صحيحة.» 

نم إن هذا الآجر المسمى فيه توفي قبل مضي سنة واحلة من هلله الإنجارة: 
وانفسخت بقية هذا العقد بوفاته» وضارت عنذه الأجرة المقبوضة المسماة فيه دينا في 
ركه ليذ السيدا جر كلهااغر سلس درهم ني #نتد مي فى هذ الام نمض ما 


)١(‏ عطر بغية: كذا بالأصل» ولعلها: غطريفية» والله أعلم. 
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مضى من مدة هذه الإجارة إلى وقت وفاة هذا الأجرء وبعضه بإبراء المستأجر إياه عنه. 
وإن هذا المتوفى خلف من الورثة السيد إبراهيم ابا له بالغاًء وورثة أخرى لهء وقد خلف 
و ل ل ا لي عن ل ا وحكميت. لأحمد فد 
دينار هذا بمسألته على السيد إبراهيم هذا بمحضر منهما في وجوههما بثبوت جميع ذلك 
لايك نر وسار دا ييا أبرمته وقضاءًٌ نفذته» بعد استجماع شرائط الحكم» وجوازه 
بذلك عندي في مجلس قضائي من الناس بكورة بخارى» وكلفت هذا المحكوم عليه قضاء 
ا ل ا ا 0 
ودفع على حقه وحجة: ودتعةاسنكن اتن ونانونا مو الدع وأمرت بكتب هذا السجل 
بمسألة هذا المحكوم له حجته له في ذلك» وأشهدت عليه حضور مجلسيء. وذلك كل 
شيء في اليوم الأول من رجب شهر الله الأصم من شهور سنة ثلاثين وخمسمئة . 
محضر في إثبات الرجوع في الهية ‏ 

يكتب فى المحضر: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره 
مغة ع أنا عدا الى عقي وت لو1 النق احفر ومع كدابع حصيحة »يرن هذا الذى 
أحضره معه قبض ذلك منه في مجلس العقد قبضاً صحيحاً» وإن الموهوب هذا قائم في 
يدي الذي أحضره معه هذا لم يزدد في يديه. ولم يتغير عن حاله. وإن هذا الذي أحضره 
لم يعوض هذا الذي حضر عن هبته هذه شيئاء فرجع هذا الذي حضر في تلك الهبة. 
وطالب الذي أحضره بتسليمها إليه بحق الرجوع» وسأل مسألته عن ذلك . 

سجل هذا المحضر: على نحو ما تقدم. ويكتب في موضع الثبوت: وثبت عندي 
جميع ما شهد به هؤلاء الشهود من هبة فلان هذا الذي حضر كذا من فلان هذا الذي 
أحضره معه هبة صحيحة؛ ومن قبضه ذلك منه في مجلس العقد قبضأ صحيحاء 
رججوع هذا الذي حضر :فى هيته على ما شهد به الشهود». قحكمت بضبحة ربجوعه فى :هته 
هذهء وفسخت الهبة» وأعدت الموهوب هذا إلى قديم ملك الواهب هذاء وأمرت 
الموهوب له هذا برد الموهوب هذا على واهبه هذاء. ويتم السجل . 


محضر في إثبات منع الرجوع في الهبة 
ل هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره معه؛ وذلك لأن هذا الذي 
أحضره معه ادعى على هذا الذى عقي ارلا أني وهبت منك كذا إلى آخره ورحعث 
فيهاء فادعى هذا الذي حضر في دفع دعواه هذا أن الموهوب [550أ/ 5] هذا قد ازداد 
في يديه زيادة متصلة. وإن رجوعه ممتنع . ويتم المحضر . 
محضر في إثبات الرهن 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر رهن من هذا 
الذي أحضره معه كذا ثوباء ويبين صفته بكذا ديناراً رهن صحيحاًء وإن هذا الذي أحضره 
فعه اتيك “لكوتي الماكون معد هادف لضاني المذكووة ازتوانا مها و تم تمده 
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بتسليمه إليه قبضاً صحيحاً» واليوم هذا الغوب المذكور رهن في يد هذا الذي أحضره 
معهء وإن هذا الذي حضر قد أحضر هذا المال» فواجب على هذا الذي حضر قبض هذا 
المالء وتسليم هذا الرهن إليه» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك. 


محضر في دعوى شركة العنان 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر 
اشترك مع هذا الذي أحضره معه شركة عنان في تجارة كذاء على أن رأس مال كل واحد 
فتهما كذاء على أن يتصضرفا فى مال الشركة كذاء ويتضرف كل واحد منهما برأيه. على أن 
ما حصل من الربح فهو بينهما نصفان». وما كان من حط وخسران» فهو عليهما على قدر 
رأس مال كل واحد منهماء وأحضر كل واحد منهما رأس ماله في مجلس الشركة». 
وخلطاهما حتى صار المالان مالا واحداً. وجعلا جميع مال الشركة في يد هذا الذي 
أحضره معه ») وإل تصرف فيه» وربح كذا وكذاء فواجب عليه الخروج من رأس ماله 
ومن حصته من الربح» وذلك كذا وكذاء وإن كان على الشركة صك ينسخ الصك على 
مثال ما تقدم . 

ثم يكتب في الصك : ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك من الشركة في المال المبين 
قدره فيه بالربح المشروط فيه» وخلط كل واحد منهما رأس ماله برأس مال صاحبه على 
ما نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخ كذاء وجعلهما جميع مال الشركة في يد هذا 
الذي أحضره معهء وإن هذا الذي أحضره ربح كذا وكذاء فواجب عليه رد رأس المال 


محضر في دفع هذه الدعوى 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعوى هذا الذي أحضره 
معه قبل هذا الذي حضر شركة عنان برأس مال كذاء ودعواه قبله رد رأس ماله» وحصته 
من الربح» ادعى عليه في دفع الدعوى أنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه قاسم المال» 
وسلم إليه رأس مالهء وحصته من الربح» وإنه أخذ جميع ذلك منه بتسليمه جملة ذلك 
إليه» ويتم المحضر . 
محضر في إثبات الاستبضاع 
صورة الاستبضاع: أن يدفع رجل إلى رجل حديداً أو نحاساً ليتصوغ له إناء» أو ما 
أشبه ذلك» فإن وافق شرطه فليس للصانع أن يمتنع من الدفع» ولا للمستبضع أن يمتنع 
عن القبول» وإن خالفه كان للمستبضع الخيارء إن شاء ضمنه حديداً مثل حديده» والإناء 
للصانع» ولا أجر لهء وإن شاء أخذ الإناء» وأعطى الصانع أجر مثل عمله لا يجاوزه 
المسمى.ء فإن وافق شرطه. وامتنع عن التسليم يكتب في المحضر : ادعى هذا الذي حضر 
على هذا الذي أحضره معه أنه دفع إليه الأجرء وأنه قد صاغ هذا الإناء على موافقة 
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شرطهء وأنه يمتنع عن تسليم الإناء الند .وطاليه بذلك» سال مالع عع ذللف» :فشكل 
فأجاب بالفارسية. 

فإن كان الصانع خالف الشرطء وأراد المستبضع ا لامضهع خدودا مثل حديده 
يككنه: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه دفع إليه كذا منأ من 
النحاسء» صفته كذا ليصوغ إناء له من ذلك صفته كذا بأجر كذاء ودفع إليه الأجرء فصاغه 
بخلاف ما شرط لهء فلم يرضّ» فواجب عليه رد مثل النحاس والأجر المذكور المبين 
قدرهما وصفتها فيهء وطالبه بذلك. وسأل مسألته عن ذلك» فسئل . 


محضر في إثبات القود 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قتل أباه 
فلان بن فلان الفلاني عمداً بغير حق بسكين حديدي ضربه به وجرحه جرحأء فهلك 
ساعتئل. ووجب عليه القصاص في الشرعء. وإن لم يكتب: فهلك ساعتئظٍ. وكتب: فلم 
يزل صاحب فراش حتى مات بذلك يكتفي بهء وكذلك لو كتب: فهلك» ولم يكتب فهلك 
من ذلك الضرب. فذلك يكفي أيضاء ثم يكتب: وخلف هذا المقتول ابنا لصلبه هذا الذي 
حضرء لا وارث له سواهء وإن له حق استيفاء القصاص منهء وطالبه بذلك» وسأل مسألته 
عن ذلك» وكذلك إذا ضربه بالسيفء أو الرمح» وكذلك إذا ضربه بآلة أخرىء أو 
بالإشفى”'' والإبرة. 

والحاصل: أنه لا بد لوجوب القصاص من القتل بالحديد سواء كان الحديد 
سلاحاًء أو لم يكن» وسواء كان له حدة يبضع» أو ليس له حدة كالعمود وسنجة الميزان» 
هذا على رواية «الأصل». 

وذكر اللشاوق عو أنى عطفيفة برعي الله أنه 15 قل سف 
حدة نالا بكم لتسنامن »مضا تو ليا إن كان العاديع سد لياة ال سمي اسان وان 
لم يكن الغالب منه القصاص لا يجب». فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله على رواية 
«الأصل» ألحقا الحديد الذي لا حدة له بالسيف» وعلى رواية الطحاوي ألحقاه بالخشب. 
والجواب في الخشب عندهما في التفصيل إن كان الغالب منه الهلاك يجب القصاص» 
وما لا فلا. 

وكذلك إن ترك المقتول أباً وأمأء أو ابنتاً أو امرأة أو أخاً؛ لأن الإرث يجري في 
القضافنى غددنا .و شيف دق الأسعناء لكل و كا نتاونا له نك على العو ا دكونا 
ف الاين إن ترك البقعول هدو نه الور فحق إثبات القصاص لكل واحد من أحاد 
الورئة» وحق الاستيفاء للكل إذا كان الكل بالغين» وإن كان بعضهم صغاراً وبعضهم 
كبارأء ففي ثبوت حق الاستيفاء للكبير خلاف معروف» وإن كان القاضي ممن لا يرى 


حليدل » أو عمود لا 


(؟) السنجة: سنجة الميزان وهوما يوزن به كالرطل» والأقة والأوقية. 
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ولاية الاستيفاء للكبير يكتب المحضر باسم الكنيوة ثم يكتب أسماء جميع الورئة في 
الممعفن ضنند ذكر اقرلوه وعترفب هذا المفعول من الريرقة كذ اولاذا يدك الصعار 
والكبار. ثم يكتب : وإن لهذا الكبير حق استيفاء القضاعء ويتم المحضر . 


محضر في إثبات الدية 

يكتب فى المحضر: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي 
أحقيره مغة قل أباه خط + قإنه كان رمن سه ذى تصتل من الحديد إلى اضيا قندرآء» 
فأصاب بذلك السهم أباه فجرحهء ومات من ذلك ساعتئذٍ» أو لم يقل: فمات ساعتئدٍ. 
ولكن قاله: فلم يزل صاحب فراش» فذلك يكفي. بل قال: فمات» ثم يكتب : ووجبت 
دية هذا المقتول على هذا القاتل» وعلى عاقلته» وهي عشرة آلاف درهم فضة. أو ألف 
دينار أحمر خالص جيد موزون وزن مثاقيل مكة أو مئة من الإبل» فواجب على هذا الذي 
أحضره معهء وعلى عاقلته أداء هذه الدية إلى هذا الذي حضرء فطالبه بذلك» وسأل 
مسألته . 


ظ محضر في إثبات القذف 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قذف 
هذا الذي حضر بالزناء وقال له صريحاً : يا زانى» ووجب [0١7؟ب/‏ 5] عليه حد القذف 
تفاتوة: إلى الخره ران كان كيه فهما ديعي السوي: كني انهل الى قد بحه 
شنمة» :زوين اشكما يوحن التغزير تقال له: يا كذاء ثم يكنب ووجي عليه التغزير في 
الشرع زجراً له عن مثلهء وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك . 


محضر في إثبات الوفاة والوراثة مع المناسحة 

صورة المناسخة: أن يموت الرجل ويخلف ورثة» ثم يموت أحد ورثته قبل 
القسمة» ويخلف ورثة. ووحه الكتابة فى هذا 0 يكشت : دضر وأخضوء فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع المنزل المبني. ويذكر صفته وموضعه. 
وحدوده بتمامه ببتحذدوده وحقوفه كان ملكا وحما لفلان بن فلان الفلانى والد هلا الذي 
حضر» وكان في يله وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف من الورثة امرأة له تسمى فلانة 
بنت فلان بن فلان» وابنها لصلبهء وهو هذا الذي حضرء وابئتين له لصلبه. إحداهما 
تسمى فلانة» والأخرى تسمى فلانة» لا وارث له سواهمء وخلف من التركة من ماله هذا 
المتزل المحدوة :فيه ميراثا لهؤلاء المذكورية على فزائضن الله تغالن :للمر ةالقم :الباق 

أصل المسألة من ثمانية أسهمء وتصحيحها وقسمتها من اثنين وثلاثين سهماء 
للمرأة منها أربعة» وللابن منها أربعة عشرء ولكل بنت منها سبعة. 

ثم توفيت امرأة المتوفى هذاء وهي فلانة» وخلفت من الورثة ابناء وابنتين لهاء 
وهم هذا الذي حضر» واختاه هاتان المسماتان فيه ا وارث لها سواهمء وصار حصتها 
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المذكورة فيه من ذلك. وهى ي الثمن أربعة أسهم من اتلين :وكلاتيو يها من هنذا المنزل 
المحدود فيه بموتها قيراثاً عنينا لأولايه مؤلاء المشهيرة فبه. على فرائظضن الله تعالى) 
للابن من ذلك سهمان» ولكل ابئة سهم . 

ثم توفيت إحدى هاتين البنتين المذكورتين فيه» وهي فلانة هذه قبل قبض حصتها 
من هاتين: التركقينة اليل كور نو قي وذلك ثمانية أسهم من التي بو كتين شهما مز هنذا 
المنزل المحدود فيه سبعة أسهم من الفريضة الأولى. ومو بلحدين المريمم الثانية» 
وخلفت من الورثة بنتها. وهي فلانة بنت فلان» وخا لأب وأم هذا الذي حضر»ء وأختاً 
لأب وأمء يعن فاده الود كور !0 بوارك ليا رام + ضار حمية بعفدها الم كور تين 
فيه بموتها ميراثا عنها لورثتها هؤلاء المسمين فيه على فرائض الله تعالى للابنة النصف» 
والباقي للأخ والأخت لأب وأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالعصوبة . 

أصل الفريضة من سهمين» وقسمتها من ستة أسهم. للابن منها ثلاثة أسهم. وللاخ 
لأب وأم سهمان» وللأخت لأب وأم سهمء ونصيب هذه المتوفاة من التركتين ثما 
أسهم» وقسمة ثمانية على ستة لا يستقيم» لكن بينهما موافقة بالنصف». فضربا نصف 
الفريضة الثانية» وذلك ثلاثة فى الفريضة الأولى» وذلك اثنان وثلاثون» فيصير ستة 
وتسعين كان للمتوفاة الثالئة هذه ثمانية أسهم من اثنين وثلائين صارت مضروبة في ثلاثة» 
فصار أربعة وعشرين» وهي تستقيم على ورثتها المسمين فيه» لبنتها اثنيى عشرء ولأخيها 
هذا الذي حضر ثمانية» ولأختها هذه أربعة» فصار لهذا الذي حضر من التركات الثلاث 
ستة وخمسون سهماً من ستة وتسعين سهمأ من هذا الحثة ل: المحدود فيه اثنان. واريغون 
سهماً من التركة الأولى» وستة أسهم من التركة الثانية» وثمانية أسهم من التركة الثالثة» 
فحاصل حصة الذي حضر من التركات الثلاث بالاختصار سبعة أسهم من اثنى عشر سهما 
من هذا المنزل المحدود فيه بموافقة بين ستة وخمسين» وبين ستة وتسعين بالثمن» فيعود 
كل حساب إلى ثمن الأول» فصار ستة وتسعين» اثني عشر سهماًء وهي سهام المنزل 
المحدود فيه» وستة وخمسون.ء سبعة أسهم من اثني عشر سهما من هذا الموول المحدوه 
فيهء وجميع هذا المنزل المحدود فيه اليوم في يد هذا الذي أحضره معهء وهذا الذي 
أحضره معه يمنع عن هذا لجح وى حك لوت ع تر تزكر كر لكر وذلك 
سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من هذا المنزل المحدود فيه. أ نودو جوع ا سس د 
نين والسسعية ديا فو هد الملارن المحدود ثيه و كلق وهو في علم من ذلك. فواجب 
على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن حصص هذا الذي من المنزل المحدود فيهء 
وتسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسئل» ويتم 
المحضر . 

محضر آخر بهذه الدعوة 


في رجل مات وترك امرأة» وثلاثة بنين وابنة» وهذه المرأة أم هذه الأولادء فقبل 
قسيمة الميراث ماتت هذه المرأةء وترقت هذه الأولاد. صارت حصتها ميراثا لهذه 
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الأولادء فقبل قسمة الميراث توفي أحد هذا البنين بقي أخوان لأب وأمء وأختاً رأتت 
وأمء وصار نصيبه ميراثاً لأخويه. 

حضر رجل ذكر أنه يسمى محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق» وأحضر مع 
نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى ناصر بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه أن أباهما إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق توفي» وخلف 
من الورثة امرأة تسمى سعادة بنت عمر بن عبد الله الفلاني» وثلاث بنين» هذا الذي 
حضرء وهذا الذي أحضره معه» وآخر يسمى عيسى» وبنتا له تسمى عائشة لا وارث له 
سواهماء وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره معه من الصامت كذاء وصار ذلك 
فيراقا الورققه دهز لاع المسموة علق :نرائفن الله تعالى: » للمرأة الثمن» والباقي بين الأولاد 
للذكر هنا . عحظ الأ شين : 

أصل الفريضة من ثمانية» فقبل قسمة الميراث توفيت سعادة أم هؤلاء الأولاد 
وضار تضيبها من تركة الميت الأول وذلك ثمنها من هذا الصامت لهؤلاء الأولاد للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وقبل قسمة التركتين توفي عيسى أخو هذا الذي حضرء وخلف من 
الورثة أخوين له لأب وأم» هذا الذي حضرء وهذا الذي أحضره معهء وأختاً له لأب وأم 
هذه؛ وصار نصيبه من التركتين في هذا المزام تمر انا لأخويه ولأخته هؤلاء. ولخ متيام 
التركاتك كليا عمتسن وتمانيقة سهماء ؛ للمرأة من تركة الميت الأول خمسة وثلاثون سهما. 
لكل ابو سمفون وللبدت حوية بو الاثون نهنا . 

ثم إن المسماة ة سعادة أم هؤلاء الأولاد ماتت قبل قسمة الميراث الأول؛ وصار 
الصوه: :لاف وين وقاؤ تر قر عر الجا نير هنما عبرا نا بين أو لامها نعو لاعف لكل ابن 
عار :0 رشق تميدة )الم ماشهو قل تاهاين كين وصار نصيبه من 
النوكعين .وذلك كماتوة مهما هن متغين بوتماتدخاسهها ميزانا بين أخويه واحيه لكل اخ 
اثنان وثلاثون» ولللآاخت ستة عشرء اباو الل ا اا ا 
الميت الأول سبعون سهماً من مئتين وثمانين سهماًء ومن تركة الميت الثاني عشرة ايده 
هن شمية وثلاقية سهما من سين وتماتين .سهماً .سخ 'تركة الجيت:الثالك انان :وثلاثون 
يما منقين راتما قن سنيج + فحيلة ]نهنا أصياى :هذ الحاضر ين التركات 
كلها من هذا الصامت مائة واثني عشر سهماً من مئتين» وثمانين سهماًء وذلك بالاختصار 
خمسا هذا الصامت» لأن بينهما موافقة بجزء من ستة وخمسين» فكانت جملة حصة هذا 
الذي حضر من التركات كلها قدر خمسي هذا الصامت» وهذا الذي أحضره معه يمنع عن 
هذا الذي حضر هذا المبلغ الذي أصابه من هذه التركات العلاكدين هذا الفبايت 
الملاكون .وذلك كدر عمسها » اواكة وات ضقي هما من شين لمات سيا دور هذا 
الغيا نيت لماكو بقيه: بوملا له بلا للقيه نويا لفيا انه عن ذلك قوف 


محضر في دعوى المنزل مدراثا عن أبيه 
قد مر هذا المحضر فيما تقدم. إلا أن فيما تقدم وضع المسألة فيما إذا كان الوارث 
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واحداًء وهذا المجضر فيما إذا كان الوارث عدداً . 

صورته: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن 
جميع الدار التي في محلة كذا فى سكة كذا. حدودها كذا بحدودها وحقوقهاء أرضها 
وبنائهاء ٠‏ سفلها وعلوهاء وكل حق هو لها داخل فيها ابيا رح حن عراني اسارج بينيار 
كانت ملكا لوالده فلان بن فلان؛ وحقه وفي يده وتحت تصرفه إلى أن توفي؛ وخلف 

فووا لوونة تاها لسهنا المدعي» ووورثة أرق سواه فخ البتسن فان ورفلا ن6 ومين البنات 

فلانة وفلانة» لا وارث له سواهم؛ وصارت هذه الدار المحدودة فيه ميراثاً عنه لورثته 
هؤلاء المسمين على فرائض الله تعالى على كذا سهماًء حصة هذا الذي حضرء كذا كذا 
00 واليوم كل هذه الذار في ينهدا الذى حضر معهء وإنه يمنع عن هذا الذي حضر 
وحيخه :و ذللت كذا كذا سيدا إلى آخره . 

إن كان هنذا الذي فير يدع حتعيم لدان الثقبية سيب ةا ريق ب هالا 
الوولة حجان كرك المفوقى سبو هذا اكول مور الففان والغر رضيو راف والعقوة 
وكرت النسية بيو هو لات الررنةنون قركة المية الك اقبي فرقمك هده اللزار فى تصضيت 
هذا الابن يكتب في هذا المحضر: وخلف من التركة هذه الدار المحدودة» وترك مع هذه 
الدار المحدودة من العقار كذاء ومن العروض كذاء ومن البقر كذاء وقد جرت قسمة 
صحيحة بين هؤلاء الورئة بالتراضي» فوقععت هذه الدار في نصيب هذا المدعي الذي 
حضرء وقبض هذا الذي حضر جميع هذه الدار بحكم هذه القسمة» وقبض باقي الورثئة 
أنصباءهم ‏ وحصصهم » واليوم جميع هذه الدار ملك هذا الذي حضر بالسبب الذي ذكرء 
وإنها في يد هذا الذي حضر بغير حق» وإنه يمنع ذلك منه . 

سجل هذه الدعوى : على نسق ما تقدم» ويكتب في آخره: فسأل فلان المدعي هذا 
المذكور اسمه ونسبه في هذا السجل مني إنفاذ القضاء بما ثبت عندي على هذا المدعى 
عليه» فأنفذت القضاء بوفاة فلان» وإنه ترك من الورثة فلاناً وفلاناً» وإن الدار المحدودة 
كانت مملوكة لوالد هذا المدعي فلان» وكانت في يده» وتحت تصرفه إلى ا ري 
وتركها فير | لورثته هؤلاء المسمين فيه» وإن لهذا الذئ معفين كذا من :كذا سما عند 
جملة هذه الدار المحدودة. وإن هذا الذي أحضره معه يمنع حصة هذا الذي حضر 
المذكور فيه من الدار المحدودة فيه بغير حق» وأمرت هذا المدعى عليه بتسليم حصة هذا 
الذي حضر من الدار المذكورة المحدودة فيه إليهء وذلك كله فى مجلس قضائي . 

وإن كان المدعي يدعي جميع هذه الدار لنفسه بالسعب الذي تقدم دكروة: يكتت 
القاضي في آخر السجل : أنفذت القضاء لوفاة فلان» وإنه ترك من الورثة فلاناً وفلاناً 
وإنك خلنك مين التركة الوان:المستدودة فيه وسبراشا من المقارى و العرومن :والكقية كذا 
كلا يانه ران جين را لورلا المسيبين قرا امنا مبيتيية تي بع ما راجا 
المتوفى فلان» وإن هذه الدار المحدودة وفعت في نصيب هذا المدعي الذي حضر إلى 
ري 
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كتاب المحاضر والسجلات ااا ااا 
سجل في إثبات الوصاية 


ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أخ هذا الذف محفير افا اين 
فلان توفي»ء وترك من الورثة أباه فلان» وأمه فلانة» ومن البنين فلاناً وفلاناء ومن البنات 
فلانة وفلانة» لا وارث له غيرهم». وإنه أوصى إلى هذا الذي حضر في صحة عقله وبدنه. 
وجواز أمره في جميع تركته ؛ وما يخلفه بعده من قليل وكثير» وإنه قبل هذه الوصاية. 
وتولى القيام يذلكن وإن لأيه الضت هذا غلن هذا الذي أحضره معه كذا ذوقتها وزك 
سبعة نقد بلد كذا ال : وإن له البينة على ما ادعى, ل ل لأنه 
وإن أقر بالوصاية لا تثبت الوصاية على ما اختاره صاحس «الأقضية»» وهو قول محمد 
آخرأء حتى لا يبرأ المدعى عليه عن اليمين بالدفع ؛ ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى 
الخصمء وإنما يعرف كون المدعي خصما بإثبات الوصاية» فلهذا بدأ بقوله: وإن له البينة 
على ذلث» 


ثم يكتب: وأحضر من الشهود جماعة» فشهدوا فلان بن فلان أخو فلان بن فلان 
هذا الوصي الذي حضرء وللداعر فو غرلة قبية بامحة سياه ووجهه. : توفي وترك من 
الورثة آباء:فلاناء وأمه فلانة» ومن البنين فلاناً وفلاناً وفلاناً» ومن البنات فلانة وفلانة» 
وامرأة اسمها فلانة بنت فلان» فسا لذ عقوف لد نوازنا عيرهمء وإن هذا 
المتوفى التهدمي فى طحة عدلة ويلله وجواز أمره أنه جعل أخاه هذأ الذي حضر من 
وصيته بعد وفاته فى جميع أملاكه. وهو حاضر مجلس الإشهاد. وقبل وصايته» وقل 
عرف القاضي هؤلاء الشهود بالعدالة» والرضى في الشهادة» فسأل القاضي المدعى عليه 
هذا الذي أحضره معه عما ادعى عليه هذا الذي حضر لأخيه فلان الموصى من الدراهم 
الموصوفة فيه ) فأقر المدعى عليه هذا أن لفلان بن فلان أخ هلا الذى حضر عليه كذا كذا 
درهماً» وزن سبعة نقد كذا حاله» فسأل مدعي الوصاية هذا الذي القاضي إنفاذ القضاء 
بجميع ما ثبت عنده بشهادة هؤلاء الشهود من وفاة أخيه فلان» وعدله ورئلتهء ووصايته إليه 
والرام المتوى عليه عذانيا اقرب مناه عاد من اناوه لوصول 219 والقضاء بذلك 
كله عليه وتأفرة بدفعهاأ إليهء فَأنفل القاضي فللا ن المضاء بوفأة فلاان بن فللان أخ هذا 
ا ا ل و 0 
فى جعي ترك مام الي ال ره وذللك يحل أن اتيت 
ال اام د يام ميد ابد تيو 
هذا ما أقر به عنده لفلان بن فلان من الدراهم الموصوقةء الى رذلك كله عبر 9 
د د ا و ا 
وكثير من أهل هذه الضيعة يبدون بجواب المدعى عليه كما هو الرسم في سجلات سائر 
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الدعاوى والخصومات [١751سب//‏ 4]. 

نسخة أخرى : ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر أن فلاناً أوصى إليه. 
وجعله وصياً بعد وفاته في تسوية أمور أولاده الصغار فلان وفلان» وفي إخرار التليتدهن 

جمع التركةبيحة :ونا تس وفمرزت ذلك إلى ييا الخير وآنواناثين أيضا فيحيها وان 
0 الذي حضر قبل منه هذا الإيصاء قبولاً صحيحاًء وإن هذا الإيصاء إليه كان آخر وصية 
أوصى بهاء وتوفي هذا الموصي ثابتاً على هذه الوصاية من غير رجوع عنهاء واليوم هذا 
الذي حضر وصي منه في تسوية أمور أولاد هذا المتوفى الصغار هؤلاء» وفي إحراز الثلث 
من تركته» وصدقه إلى ما أوصى هذا الموصي على الوجه الذي ادعى هذا المدعي: 
وأرض مال هذا الموصي على هذا الذي أحضره كذاء أو في يده ك1 اي د 
ذلك إليه لينفذ وصاياه في ذلك إذ هو في علم من ذلك؛ وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن 


ذلك فسئل ع ٠‏ فأجاب. 


محضر في إثبات بلوغ النقيم 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه كان 
وصي أننة بتسوية أمووة عل وفاقةن وحفظ تركته على وارثه. وإنه لم يخلف وارثاً غيره) 
وإنه بلغ مبلغ الرجال بالاحتلام» أو يقول: بالسنء ويقول: طعن في ثمانية عشرة سنة؛ 
أو تسع عشرة سنةء فإن في يده من ماله كذا كذا من تركة أبيه. فواجب عليه تسليم جميع 
ذلك إليه . 


محضر في إثبات الإعدام والإفلاس على قول من برى ذلك 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله بوجه المطالبة 
غلية ركلا كذ وما : ولزومه الخروج عنه إليه. ٠‏ فادعى عليه في دعواه هذه أنه مبطل في 
هذه الدعوى ؛ لأنه فقير ليس له مال ولا عرض من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقرء 
والشهود يقولون: لا نعلم له مالا ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقرء 
وهو اختيار الخصاف.» واختيار الفقيه أبي القاسم أنه يتبغي للشهود أن يقولوا: إنه مفلس 
معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليلة» وقد اختبرنا أمره في السر 
والعلانية . 
سجل هذا المحضر: يكتب في موضع الثبوت: وثبت عندي أنه معدم فقير لا يملك 
شيئا سوى ثياب بدنه التي عليه؛ وسقوط مطالبته بما عليه من المال للناس» وحكمت 
بجميع ما ثبت عندي من كونه معدماً فقيراً لا يملك شيئاً إلى آخره. 
محضر في إثبات هلال رمضان 
يكتب المحضر باسم رجل على رجل بمال معلوم مؤجل إلى شهر رمضان» فيكتب : 


ادعى هذا الذي جعر فى الدي أحضره معه أن لهذا الذي خضي على هد الذي 
أحضره معه كذا كذا ديناراً ديناً عا ود واحيا مسب اه وكان مؤجلا الو د 
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رمضان هذه السنة» وقد صار هذه الدنانير حالة بدخول شهر رمضانء فإن هذا اليوم غرة 
شهر رمضان., فيقر المدعى عليه بالمال» وينكر الحلول» وكون هذا اليوم شهر رمضان» 
بحبو الماع البينة على كون هذا اليوم غرة شهر رمضان., والشهود بالخيار إن شاؤوا 
شهدوا أن هذا ايوم غرة شهر رمضان من غير تغيير» وإن شاؤوا فسروا فقالوا : كواهي 
يله كهدبادي شيئا ذكاه نيستا» ونهم بودزاياه شعبان بوقت نماز شام مه ديديم» وأمروز 
غرة رمضان اسال است» ولو شهدوا على ذلك من غير دعوى أحد سمعت الشهادة: 
وقبلت . 


محضر في إثبات كون المدعى عليها مخدرة 
لدفع مطالبة المدعي إياها بالخصومة 
يكتب في المحضر: خضو نات وكيل اول نايت الوكالة عنها في الدعاوى 
والخصومات. وإقامة البينة» وأحضر معه فلاناًء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه في دفع هذه الدعوى أنها مخدرة لا تخرج من منزلها في حوائجهاء ولا 
تخالط الرجال» وإنه مبطل في دعواه إحضارها مجلس الحكم. فواجب عليه الكف عن 
هذه الدعوى . 


محضر في دعوى المال على الغائب للكتاب الحكمي 
رجل له على رجل مال» وشهوده على المال في بلده. والمديون غائب عن بلده 
غيبة سفر » فيلتمس المدعي من قاضي بلذه أن يسمع دعواه. وشهادة شهوةه ليكتث' له إلى 
قاضي اليلد الذي المدعى عليه فيه فيجيبه القاضي إل ذلك لهذا فول مو وى ذلك 
انيخا نح "انا ضر اليه 


صورة كتابة المحضر في ذلك : : حضر مجلين لحك فى كور كلا ل العاضي 0010 
بذك اشيم لولس رضي عليه ولا نائب عن خصم أحضره فادعى 
هذا الذي حضر أن له على غائب يسمى فلان بن فلان» يذكر اسمه ونسبته ومحلته. 
ويبالغ في تعريفه بأقصى ما يمكن كذا كذا ديناراً؛ ديناً لازماً» وحقاً واجباً بسبب صحيح. 
وبين السيب». وهكذا أقر هذا الغائب المسمى المحلى في هذا المحضر في حال جواز 
إترارف فود تصرفاته ف الوجوه حدها طائعاً بهذه الاج الخد كوي فيه. لهذا الذي حضر 
ديناً لازم على نفسهء وعم واجباً بسبب صحيح إقراراً محيهء وصدقه هذا الذي حضر 
0 وإن هذا المقر المسمى المحلى فيه غائب اليوم من هذه البلدة غيبة سفر مقيم ببلدة 
كذا جاحد دعوى هذا الذي حضر هذاء وإن شهود هذا الذي حضر على وفق دعواه قبله 
بهذه الناحية» وقد تعذر الجمع بين شهوده. وبين هذا الغائب المسمى المحلى فيه لبعد 
المسافةء والتمس من القاضي هذا سماع دعواه هذه على هذا الغائب المسمى فيهء 
وسماع البينة على وفقها للكتاب الحكمي إلى قاضي بلدة كذا ونواحيها إلى كل من يصال 
إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فأجابه إلى ذلك» فأحضر المدعي فوا من شهوده» 
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وهم فلان وفلان» ويكتب أسامي الشهود وأنسابهمء وحليتهم ومساكنهم على حسب ما 
ذكرناء فإذا شهدوا بما ادعاه المدعي من أولها إلى آخرهاء وأشاروا في موضع الإشارة؛ 
وعرفهم القاضي بالعدالة. أو لم يعرفهم. ويعرف عن حالهم. وحضر له عدالتهم بأمر 
الكتاب الحكمي على هذا المثال. 0 

صورة الكتاب الحكمي في هذا: بسم الله الرحمن الرحيم»ء كتابي هذا أطال الله 
بقاء القاضي الإمام ‏ يذكر ألقابه دون اسمه ونسبته ‏ إليه وإلى كل من يصل إليه من قضاة 
العسلمين وحكافهو» وأدام غرة رعزهم» بوسلاية وسلامتهم». والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين من مجلس قضائي بكورة كذاء وأنا يوم أمرت 
بكتابته أتولى عمل القضاء بها ونواحيهاء وقضائي بها ونواحيها نافذة» وأحكامي فيها بين 
اعليا بجازية من قال اقلانه والحمد لله على نعمائه التي لا تحصى. وآلائه التي لا 

أما بعد: فقد حضر مجلس قضائي بكورة كذا يوم كذاء وإن شاء كتب: والذي 
اقتضى تحرير هذه الكتابة إليه» وإليهم أنه حضر مجلس قضائي بكورة كذا يوم كذا من 
شهر كذاء من سنة كذا رجل ذكر أنه يسمى فلان الفلاني من غير خصم أحضره.؛ ولا 
نائب عن خصم أحضره مع نفسهء فادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر أنه يسمى 
فلان بن فلان الفلاني» ويكتب الدعوى من أوله إلى آخره. 

رك ل 0 المسمى المحلى فيه» وسماع 
البينة على وفق دعواه للكتاب [575أ/ 5] الحكمي إليه أدام الله عزهء وإلى كل من يصل 
إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله عزهمء فأجبته إن ذلك فأحضر المدعي نفراً 
در أنهم شهوده. وهم: فلان وفلان وفلان» وتباك رح سي يد الااستشهاد بعد 
الدعوى هذه ولا يكتب هاهنا بعد الدعوى والجواب؛ لأن في هذه الصورة لا جواب 
لكون الخصم غائبأًء ثم يكتب من نسخة قرئت عليهم. وهذه مضمون تلك النسخة. ثم 
بعد الفراغ من كتبة ألفاظ شهادتهم يكتب: فأتوا بالشهادة كذلك على وجههاء وساقوها 
على نتيا ستيان .و اننها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبليى» ورجعت في 
التعرف عن حالهم إلى من إليه رسم التزكية والتعديل بالناحية» وهم: فلان وفلان. 

فبعد ذلك إن نمب الكل إلى الكدالة يكدن تسيرا عميهعا إلى العدالة والدضاة 
وقبول القول» فقبلت شهادتهم لويجاب العلم قبولهاء لوسالتى المددعى هذا الذي حضر 
بعد هذا كله مكاتبة القاضي فلان. ا ل ل 
المسلمين وحكامهم بما جرى له عندي من ذلك. فأجبته إليهء ٠‏ فكاتبته وإياهم بما جرى 
دبج دل بعلن ذلك إياهء وإيأهم. متهيا ذلك إلبة وإليهم حتى إذا صل كتابي إليه 
وإليهم مختوماً بخاتمي صحيح الختم على الرسم في مثلهء ويثبت له من الوجه الذي 
يوجب العلم قبله» وقدم في باب مورده ما يحق لله تعالى عليه تقديمه فيه بتوفيق الله 
ال 
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ويجب أن يحفظ آخر الكتاب عن إلحاق الاستثناء» وهو كلمة إن شاء الله تعالى ؛ 
لأن ذلك يأتي على جميع ما تقدم عند أبي حنيفة» فيبطل به الكتاب» ويقر القاضي على 
من يشهد عليه» ويعلمه المضمونء» ويشهده أن كتابه إلى قاضي كورة كذاء ورسم هذا 
الكتاب أن يكتب على ثلاثة أنصاف قرطاس» أو أكثرهء أو أقل بقدر ما يحتاج إليه صولة 
بعضها ببعضء» ويعنون الكتاب بعنوانين: أحدهما من الخارج» والآخر من الداخل» 
فيكتب من الجانب الأيمن من الكتاب: إلى القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة 
كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بين أهلهاء ويعلم على أوصاله من الخارج من 
الجانبين الوصل ميحيد وطل ارسي الجاتيو لابين سكم لله قعاننء ويكتسانة 
الخارج: سوى اسم القاضي الذي كتب منه الكتاب الحكمي في نقل الشهادة بثبوت إفرار 
فلان بن فلان لفلان بن فلان» بكذا ديناراً» ويكتب أسماء الشهود الذين أشهدوا على 
الكتاب في آخر الكتاب وأنسابهم» ومساكنهم ومصلاهم» ثم يوقع القاضي على صدر 
الكتاب بتوقيعه بخطه . 

ويكتب في آخره يقول فلان بن فلان بن فلان الفلاني: كتب هذا الكتاب عني 
بأمري وجرى الأمر على ما بين فيه عندي» وهو كله مكتوب على ثلاثة أنصاف قرطاس 
من الكاغد موصول بوصلين» مكتوب على كل وصل من وصليه من الخارج الوصل 
صحيح من الجانبين» ومن , الداخل مكتوب على كل وصل من الجانب الأيمن: الحكم لله 
قال منكون عكر انين داتنة ولفساوصاء: موقع بتوقيعي») وتوقيعي كذا مختوم بخاتمي»؛ 
ونقش خاتمي الذي ختمت هذا الكتاب كذاء وأشهدت على مضمون هذا الكتابه الهود 
المسيية ار هذا الكعابه» وسأشهدهم على الختم افا |ذاصعكعي يو كيت التوقيع على 
الضدن» وهذة الأسطر السبعة أو الكثمائية أو' كذا كما يكون في آخره بخط يدي حامداً لله 
تعالى» ومصلياً على نبيه محمد وآله» ثم يختم الكتاب على الرسم ٠‏ ويشهد القاضي أولئك 
الشهود الذين أشهدهم على الكتاب» وعلى الختم أيضا . 

وينبغي للقاضي الكاتب أن يكتب من هذا الكتاب نسخة أخرى تكون مع الشهود 
يشهدون بما فيه عند الحاجة إلى شهادتهم» ويسمى ذلك بالفارسية كسادنا مه. 

كتاب حكمي أيضاً : ونقل كتاب حكمي يكتب بعد الصدر والدعاء على نحو ما 
تقدم : : عرض علي فلان ‏ أطال الله بقاء القاضي فلان "قار مشكوي | قلق ارو وينسخ 
الكتاب من أوله إلى آخره؛ وبعد الفراغ من نسخه يكتب: عرض علي هذا الكتاب» وزعم 
أنه كتاب فلان ابن فلان القاضي بكورة كذاء مختوم بختمه» موقع بتوقيعه أشهد على 
مضمونه وعلى ختمه» وهو قاضي بها إليك» وأشار إلي في معنى نقل شهادة على فلان 
لفلان بمعنى الذي جاء بالكتاب» وإن المشهود عليه فلان المذكور باسمه ونسبه في هذا 
الكعان شان عن هه التلنة هتين كوي كذاء بترطلي عي لقال جنا الكداتم إلى امجاسيةة 
أدام الله تعالى بقاء القاضي فلان» فسألته البينة على ذلك» فأحضر شاهدين» وهما فلان 
وفاكث كدينذا تعد الاتغثبياد عن اترهذه الدغوف: أن هذا كتاب فلان بن فلان قاض 
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بكورة كذاء مختوم بختمه موقع بتوقيعه» كتبه إليك». وأشار إلىّ وقالا: وقد أشهدنا على 
خاتمه» وعلى ما فى ضمنه فى معنى ثبوت الشهادة لفلان على فلان بكذاء» فسمعت 
شهادتهما؛ وثبت عندي عدالتهم من جهة من إليه التركة بالداحية + فجرت الكنات وفحك» 
فوجدته معنون الداخل والخارج» موقع الصدرء والآخرء معلم الأوصال ظاهراًء وباطناء 
على الرسم في كتب القضاة ل د وثبت عندي أنه كتاب فلان القاضي الى كنية 
في معنى كذا حال كونه قاضياًء ثم سألني هذا الذي عرض علي هذا الكتاب نقل ذلك 
إليه. فأجبته مت 0 هذا ١‏ ديتم د تقدم, وَإن- كان الكتانب 


سجل في ثبوت ملك محدود بكتابي حكمي 

يحت يقول القاضي فلان : حضرني في مجلس قضائي بكورة كذا فلان» وأحضر 
مع نفسه فلاناًء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الدار التي 
في موضع كذاء حدودها كذاء ملك هذا الذي حضرء وحقه فى يد هذا الذي أحضره معه 
بغير حق» فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك» وسأل مسألته عنف 
فسئل فأجاب بالفارسية: اين خمائه كه اين.مدعى :دقوى مسكدك.ملك متسه: وعدق سيت 
ودردست من بحقست » فكلفت المدعى هذا إقامة الحجة على دعواه. يعرض على كتابا 

وشح الجداتك السكمي من أوله إلى آخرهء كدي فعرض علي هذا الكتاب» 
وزعم أنه كتاب فلان القاضي بكورة كذا إلبك» وأشان إلى الكتان: وال كه تيوت 
ملكية هذه الدار بحدودهاء وحفونها فى فرع بتوفيعة ا ل ل ل 
قاضي بكورة كذاء واشتيند علن تطيهر نه وجا نمه شهود ا : فطلب منه البينة؛ فأحخضر ثفراً 
ذكر أنهم شهوده. وهم: : فلان وفلان وفلان» وسألني الاستماع إلى شهادتهم. فأجبته 
إليه» فشهد شهوده هؤلاء أن هذا الكتاب» واثيان إلى الكتاب المحضر مجلس مجلس الحكم» 
كتاب قاضي بلدة كذاء كتبه إليك» ودر رودل فاضي بائنة ذا كوت لكيه عنم لد 
المحدودة لهذا المدعي الذي عرص هذا الكتاب» سانا إلعن المدعي هلا محتوم 
بحتمه )2 موقع بتوقيعه. وأخنين علن مفو هذا الكتاب وعلى ختمه. فسمعت شهادتهم. 
ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه التزكية والتعديل بالناحية» فنسب اثنان منهم 
ل جواز التتهادة وقبول القول. وهما فللان وفللان» فقبلت الكتابس» وفككته بمحضر 
الخصمين» ؛ فوجدته معنون الداخل والخارج موقع الصدر والآخر. معلم الأوصال ظاهراً 
وواطتاء وقد أثبت أسامي الشهود في آخره [71؟ب/ 5] كما هو الرسم في كتاب القضاة 
فقبلته. وثيت عندي كون هذا الكتاب كتاب قاضي كورة كذا كتبه إلي. وهو يومئذٍ قاض 
بها في ثبوت ملك هذا المحدود لفلان هذاء وكونه في يدي فلان هذا بغير حق». وقد 
ايك هلاه النبيوه غلى مفمؤنة وعن: وصح عندي مورده. وثبت عندي جميع مأ 
تضمنه» فعرضت ذلك على المدعى عليه وأعلمته بجميع ذلك. ومكنته من إيراد الدفع إن 
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كان له دفع» فلم يأت بالدفع» ولا أتى بالمخلص» وظهر عندي عجزه عن ذلك, ثم إن 
هذا المدعي الذي عرض الكتاب سألني الحكم على هذا المدعى عليه بما ثبت عندي له 
من ذلك» فأجبته إلى ذلك. وحكمت لهذا المدعى على هذا المدعى عليه بملكية هذه 
الدار المحدودة إلى آخره» والله أعلم . 1 

محضر في إقامة البينة للكتاب الحكمي في دعوى المضاربة والبضاعة 

حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان بن فلان» ويحليه» من غير 
خصم أحضره؛ ولا نائب عن خصم أحضره معه» فادعى هذا الى صر ا كالب ار 
أنه يسمى فلان» وذكر أن حليته كذاء وك فا 1 دفع انها تين هارا أحمر مناصفة 
بخارية جيدة رائجة» موزونة بوزن سنجات سمرقند مضاربة صحيحة لا فساد فيها؛ ليتجر 
هو في ذلك ما بدا له من أنواع التجارات حضراً وسفراًء على أن ما يرزق الله تعالى في 
ذلك من ربح» فهو بينهما أثلاثاء ثلثاه لرب المال هذا الذي حضرهء وثلئه للمضارب هذا 
المذكور اسمه ونسبه» وما كان من وضيعة أو خسران» فهو على رب المال هذا . 

وإن المدعى عليه الغائب عن هذا قبض من هذا الذي حضر جميع رأس مال هذه 
المضاربة الموصوفة فيه قبضاً صحيحاً في مجلس العقد هذا؛ بدفعه ل 
وأقر بقبض ذلك على هذه الشرائط المذكورة فيه من هذا اذى حدر ارا مجح د 
هذا الذي حضر في ذلك خطاباً. ودفع هذا الذى حتفيو أيفيا إلنة عمشبردة ديكا وا مد 
الذهب الأحمر المناصفة البخارية الضربة بوزن سنجات سمرقئد بضاعة صحيحة ؛ 0 
فى عوض ذلك ما بدى له من المؤدى جانبه التي تكون لائقة ة لأهل ما وراء النهر من 
ركسل والفتك, وإنه قبل منه هذه الدنانير الموضوفة فيبيضاعة على هذا الوجه البين فيه 
إقراراً منحيينا صدقه هذا الذي حضر فيه خطاياً. وإنه اليوم غائب من كورة بخارى 
ونواحيهاء مقيم بقصبة أوزجند جاحد لدعواه هاتين قامت بحصة هاتين» 00 
على دعوته ههنا إلى آخره. 

الكتاب الحكمي في إثبات شركة العنان في عمل الحلابين 

ادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر هذا الذي حضر أنه يسمى قراحة سالار بن 
فلان ابن فلان» وإنه يعرف باكدش بحهء وذكر أن حليته كذاء وذكر أنه» يعني هذا الذي 
حضرء وهذا الغائب المسمى اشتركا شركة عنان في تجارة الحلابين على تقوى الله 
وأداء الأمانةء والاجتناب عن الخيانة على أن يكون رأس مال كل واحد منهما فى هذه 
الشركة دنار سن لهي ل عير كاري حوري اشام الممرك رايع ردن 
سنجات سمرقند» فيكون جميع رأس مال هذه الشركة مئتي دينار أحمر بخارية الضرب إلى 
آخرهء على أن يكون جميع رأس مال هذه الشركة في يدي هذا الغائب المسمى فيه 
يتجران فيه» ويتجر كل واحد منهما بذلك كله حضراً وسفراً بتجارات الحلابين» ويشتريان 
ويشتري كل واحد منهما بذلك ما يبدو لهماء ولكل واحد منهما من السلع الصالحة 
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للحلابين» وتجاراة: تهم المعهودة فيما بينهم ويبيعانه. نم كن واحد يها الك 
والنسبة» ويستبدلان» ويستبدل كل واحد منهما بما يتفق من ذلك أنه سلعته يبدو لهماء 
وكل واحد منهما من السلع العياليسة للحلابين في تجاراتهم المعهودة فيما بينهم. 
ويسافران ويسافر كل واحد منهما بمال هذه الشركة كله إلى أي بلد يبدو لهماء أو لكل 
واحد منهما من بلاد الإسلام والكفر على ما يرزق الله تعالى من الربح في هذه الشركة 
بكون دتها يه ٠‏ وما يكون من وضيعة أو خسران يكون عليهما نصفين أيضاًء وأحخضر 
كل واحد منهما رأس ماله المذكور فى مجلس الشركة هذه وخلطاهماء وجعلاه بعد 
الخلط فى ين العاقب: المس اليه جعلاً ضعديحا . وأقر هو بحصول جميع مال هذه الشركة 
المذكور في يده إقرارا صحيحا صدقه هذا الذي حضر فيه خطابا وشفاها في مجلس 
الشركة هذه. 1 

وذكر هذا الذي حضر أيضاً أن له على الغائب المسمى فيه مئة دينار حمراء مناصفة 
بخارية رائجة جيدة ستحاك صر كد ؤينا واقخاة وحقاً لازماً بسبب قرض صحيح أقرضها 
هذا ا يا وإنه قبضها من هذا الذى حضر قبضا 

صحيحاء وجعلها أو ماله المذكور فى هذه الشركة. وهكذا أقر هذا الغائب المسمى فيه 
فى عا ريه إتراوق» ونقاة مضي نافه د السو كنها ننائعا مكريات عت له اشرق 
المذاكوزة فيه؛ وبحصول جميع رأتويجال هذه الشركة المذكورة في يده. وبإقراض هذا 
الذي حضر إياه مئة دينار» وقبضها منه على الوجه المذكور فيه» وإن قراحه سالار المحلى 
المسمى فيه لليوم غائب عن كورة بخارى ونواحيهاء مقيم ببلدة كذا. جاحد دعوى هذا 
الذى حضر قبله بذلك كله إلى آخره. 


محضر في إثبات كتاب الحكمي 
حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى 
محمد بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر الترمذي» وهو يومئذٍ وكيل عن أخويه لأب وأم. 
أحدهما يكنى بأبي بكرء والآخر يسمى أحمدء وعن والدتهم المسماة بستي كوهر بنت 
عمر بن أحمد البزاز الترمذي الثابت الوكالة عنهم في جميع الدعاوى والخصومات وإقامة 
البينات» والاستماع إليها في الوجوه كلهاء وفي طلب حقوقهم قبل الناس أجمعين» وفي 
قبضها لهم إلا في تعديل من يشهد عليهم» والإقرار عليهم. 
وفي كتابه كتاب حكمي مكتوب في عنوانه الظاهر: بسم الله الملك الحق المبين 
إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم من الموفق بن منصور بن أحمد قاضي 
ترمذ في نقل إقرار أبي بكر بن طاهر بن محمد المعروف بأولياء الكاغدي بمضمون 
الأذكار الملصقة بعضها ببعض في آخر كتابي هذا على حسب ما تضمنه كل ذكر منهاء 
ركو فخوع حي ركان تفي الموتو ين متصوو بج الجيله وأحضر مع نفسه رجلا 
ذكر"اشريكتى با يكوين ظاهر ين مل الترهدئ الكاغدي. وأنه يعرف بأولياء» فادعى 
هذا المج فير على هد| ادق | حضتي عه فيه يقريق ١‏ لاله وتم كلع المتكوويد 
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فيه بحكم الوكالة الثابتة له من جهتهم أنه كان للشيخ محمد عبد الله , بن أبي بكر الترمذي 
علي هذا الذي أحضره معه مئتي دينارء وأوكين ذمارا ولكه تلجلة: يورن كر ذرنا اا 
وحقاً لازماً بسبب صحيح. ٠‏ وإن هذا الذي أحضره معه أقر له في حال صحة إقراره طائعاً 
ا اد فيه » مكتوب إقراره له بذلك في ثلاثة من الأذكار : في أحدها 
فد وحيينة وتاالون دكاراء وفي الآخر خخمسة وثلاثون ديناراً ذم اك للم نضا نا 
لازماً بسبب صحيح أقارير صحيحة كان صدقه محمد بن عبد الله هذا في جميع ذلك في 
ال عماته خطاباء وكل ذلك محكوم به. مسجل في مجلس القضاء ع بكورة ترمد قبل 
قاضيها الموفق بن منصور , بن أحمد [557أ/ 5] حال كونه تاعنما بها تافل القضاء ء بين 
أهلها. 

118 1 
المذكور فيه من هذا الذي أحضره معهء وخلف من الورثة زوجة له. وهي ستي كوهر 
المدكورة فو وقلاقة يدن العدله كلهي :1 إلى عضبية وا لاتنان ميم الميركاوة 
الجادكورات ويه ل واوت سوام وخلف المال من التركة من مال هذا المذكور فيه 
ميراثاً عنه لورثته هؤلاء المذكورين فيه على فرائض الله تعالى. للحرأة الثم والباقي لبنيه 
ابنذ ديع بالسوية: أصل الفريضة من ثمانية أسهم. زتسيكيا من اوم ومشريق هين : 
للمرأة ثلاثة أسهم» ولكل ابن سبعة أسهم منها . 

وهذا المال المذكور فيه لما كان ثابتاً على هذا الذي أحضره معه بإقراره لهذا 
المذكوى فيوسال سراتة :فى تدان التفباء كوو ترمد عضن تاعيييا هذا المدكور نيه 
ومحكوماً به» ومسجلاً» التمس هذا الذي حضر وموكلوه المسمون فيه من قاضي ترمذ 
هذا الكو فيد ابا ف عنقا الاقزان لهذ لجال المدكور إلى كن من صل اليه من ققياة 
المسلمين» فأجابهم إلى ذلك» وأمر بكتابة هذا المكتوب» وأشار إليه في ذلك بعد 
استجماع شرائط صحة الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور قله وأشان 
إليه» وكان قاضي ترمذ المذكور فيه يوم أمر بكتابة هذا الكتاب» وأشار إليه قاضي ترمذ 
ونواحيهاء فاليوم هو على قضائه بهاء وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك كله. 
فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه بالسبب المذكور فيه؛ 
ليقبض لنفسه بالأصالة» ولموكله بحكم الوكالة المذكورة فيه على السهام المذكورة فيه 
وطالبه بذلك. وسأل مسألته عن ذلك» فسئل فأجاب: ما مازين فام وازين نامه خير نيست 
ومرابدين مدعي خيري دادني نيست به أين سبب كه دعوى مسكندا . 


أحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده» فشهد كل واحد بهذه الألفاظ : كوامي ميدهم 
كنز أين كنات سكو : وأشار إليه أن قاضي ترمذ أست الموفق بن منصور بن أحمد أين كه 
نام ولسيه وي برعنوء فظاهر أين نامه مذكور أستء وأشار إلى هذا الكتاب» أن روزكه 
فررمود نيشتن أيينووأشار إليه قاضي بود بشهر ترمد ونواحي وي وازن روز باز برعمل 
لقراء مم كرد ونواحي وي واين نامه.وأشار إليه بمهر ويست ونفس وي الموفق بن 
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منصور بن أحمد ست ومضمون أين نامه» وأشار إلى الكتاب أينست كه أييين مدعي عليه 
0 وأشار اليه هال دوو 00 
ودرين نامه بادكرةة قله سيك واشنادة لعن ا دويست ا وجهل دينار حكمى 
بلخى سره بوزن مكه دادنى أست فامى لآازمء وحقى واجب بسبب درست إقراري درست 
واين مقر له كه أندرين محضر وأندرين نامه يادكرده شدة أست» وأشار إلى المحضر. 

والكتاب هذا تصديق كرده بودمرين مقر أنددرين إقرار روياروي بازاين خواجه 
محمد بن عبد الله , بن أبي بكر كه نام ونسب وي أندرين محضر وأندرين نامه ياده كرده 
شذده ا وأشار إلى هذا المحضر والكتاب بمر وبيش أز قبض كردن وي حيري أرط 
ذو كه ملم وصنعت وجنس ووزن وي أندرين محضرء وأندرين نامه يا دكرده شله 
أسثت» وأشار إلى هذا المحضرء وإلى هذا الكتاب أزين نغ مدعى عليه وأشار إلنة وازوي 
ميراث خواره مراودازن مانده أست أين كومركه نام ونسب وي أندرين محضر ودرين نامه 
با دكردة شدة اسيده واشان إلى 'السعضو :والكتاب :وميه سر على واتدقن ديق أزابشنان 
0 مدعي وأشار إليه ودوديكر موكلان أين مدعي كه نام ونسب مردو دراين محضر ودرين 
نامه يا دكردده شدة أستء» وأشار إلى المحضر والكتاب مدين لا نعلم له وارثا سواهم. 
ويحكى زره كه أندرين نأمه يأدكرده شذهة» وأشان .إلى المحضر و الكتاب بترك وى ميراث 
شدة أست ميرين ميراث خواركان ويراكه نام ونسب أيشان أندرين محضرء وأين نامه 
ياركرده شدة. وأشنان:الن هيذا المحضر والكتاب أترويى باين تره كه أندرين محضر 
وأندرين نامه بادكرده شده أستء. وأشار إليهاء ثم كتب قاضي بخارى أخر هذا المحضر: 
جرى الحكم مني بثبوت ما شهد به هذان الشاهدان. 

ا 0 0 دا تور خارى الح الماع ضرت لين 
الصفار القزويني : 001000 المسماة ة فرة قد بنت أبن لنب بحن لاس لمرو 1 
الثابت الوكالة عنها فى الدعاوى والخصومات» وإقامة البتات والاستماع إليها فى الوجوه 
كلهاء إلا في الإقرار عليهاء وتعديل من يشهد عليهاء والمأذون له من جهتها في توكيل 
فن أحبو من يحت هله مكل ها وكلةبه والخفيرا فعها السالاز أخعمة ين الحسين دن 

وادعى الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي حضر لنفسه بالأصالة» وادعى الشيخ 
محمود هذا الذي حضر لموكلته هذه بحكم الوكالة على هذا الذي أحضره معه أن عمر بن 
أبي نعيم بن ناصر الحجاج القزويني توفي وسلدعر الوردة دده لو دلعيلية السو 
فر خندة» وأخاً له لأب وأ وهو الشيخ الإمام عبد الغني هذاء وأختاً له لأب وأمء وك 
موكلة محمود هذا الذى حضر هذه لآ وارث له سواهمء وخلف من تركته فى يدي هذا 
الذي أحضراه معهما عشرة أعداد جلدقندر مدبوغ قيمة كل جلد منها أربعة دنانير نيسابورية 
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يوؤقه.: الفيب يده تراتجة رزاع عزنا فتفة يوون كا قبل مكو وصار جميع ذلك بموته ميراثا 
عنه لورثته هؤلاء المسمين فيه على فرائض الله تعالى» للبنت النصفء والباقي للأخ» 
والأخت لأم وأب. 

أصل الفريضة من اثنين» وقسمتها من ستة أسهم للبنت منها ثلاثة أسهم» وللاخ 
منها سهمان» وللأخت منها سهم واحدء وإن هذين اللذين حضرا أقاما البينة الحاذاه دي 
مجلس القضاء بكورة قزوين قبل القاضي عمر بن عبد الحميد بن عبد العزيز خليفة والده 
الشيخ القاضي الإمام أبي عبد الله عبد الحميد بن عبد العزيز فاضي كورة د 
نافذ القضاء والإمضاء والإنابة فيه» وفى مجلس القضاء بكورة ري قبل القاضي محمد بن 
الحسن بن محمد الأستراباذي قاضي كورة ري ونواحيهاء نافذ القضاء والإمضاء والإنابة 
فيهاء أدام الله توفيقه بجميع ما كتب في الكتاب الحكمي الذي أورده من قاضي كورة 
قزوين من وفاة عمر بن أبي نعيم بن ناصر الحجاج القزويني هذاء وتخليفه من الورثة ابنة 
له لصلبهء وأخاً وأختا له لأب وأمء هؤلاء المسمون فيه» لا وارث له سواهم للكتاب 
الحكمي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم» وهما هذان الكتابان اللذان 
أورداهما هذان اللذان حضراء المشار إليهماء وأمر كل واحد منهما بكتاب حكمي . 

وكان إقامة البينة من هذين اللذين حضرا في مجلس قضاء كورة قزوين عند قاضيها 
هذا الكقاب: المحكمى »زفي تسل قضاء كورة ري :غنه:قاضيها بهذا الكناني السكين بعد 
ماقف هيوه هذ الذى حير وكالقة عن كات :1 ]مو كلع هده ركورة تزوين: قبل 
قاضيها هذا بجميع ما جرى لهذين اللذين حضرا قبله إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم. وإن كل واحد من هذين النائبين المذكورين فيه كان نائباً في الحكم 
والقضاء بكورته يوم أمر بكتابة هذا الكتاب إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ 
وحكامهم من جهة المنوب عنه المذكور فيه حال كون المنوب عنه المذكور فيه قاضياً في 
كورته هذه المذكورة فيه نافد القضاء والإمضاء والإنابة بها . 


واليوم كل واحد منهما نائب في الحكم والقضاء في كورته كما كان من هذا المنوب 
عنه من لدن أمره بكتابة هذا الكتاب إلى هذا اليوم» وهذا الذي أحضر معه في علم من 
هذين الكتابين المشار إليهاء فواجب عليه تسليم حصة الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي 
حضر من ذلك لقبضه لنفسهء وذلك سهمان من ستة أسهم» وتسليم نصيب موكله محمود 
هذا الذي حضر من ذلك» وذلك سهم واحد من ستة أسهم من ذلك ليقبضه لها بتوكيلهاء 
وطالباه بذلك» وسألا مسألته عن ذلك» فسئل فأجاب وقال: مراد زين وقاة أين نام بردة 
واذ وارث أين مدعيان وا زين نامها حكى علم نيست وناين مدعيان بسيح وا دنى نيست 
نانم سين كه عو فيكتلل أين اتذازة كه عورف كندل 


أحضر هذان اللذان حضرا نفراً ذكر أنهم شهودهماء وهم فلان يكتب أسامي 
لب اموا ا ل ال ال 
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المعروف بمعاري سالار» والشيخ القائق #تتحمة رين أحمك ين عنيد الله الصائغ السجزي 


ثم كتب: والأصل الآخر الشيخ أبو الحسن بن أحمد الحسن القزويني التاجرء 
وكتب تحت اسم هذا الأصل الثاني الفرع عنه الفرعان اللذان يشهدان على شهادة الأصل 
الأول» والشيخ محمد بن أحمد بن محمد الكتاني» ثم كتب الكاتب تحت أسامي الفروع 
الثاني وأنسابهم» والأصل الثالث الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الحجاج الإسكاف 
بخارى كتب في آخر هذا المحضر بعد ما شهد الشهود من نسخة قرئت عليهم» حكمت 
بثبوت الكتابين الحكمين بشهادة هؤلاء الفروع على شهادة هذين الأصلين المسمين بتاريخ 
كذاء وأما لفظة الشهادة على الشهادة التى قرئت على الشهود هذا : 


كوا هي سيدهم كه كواهي داد نيس من محمود بن إبراهيم بن شرواني» وأبو 
الحسن بن أحمد بن الحسن القزويني» وحين كفتند ميريل إذا يشان كه كواهي سيدهم كه 
اين هنود :ونايكة » .و أشاز إليع الكتايين ». يكى إذين ذر ثابة» .وأشار إلى أحد الكتابين بعينه: 
نابه نائب قاضي شهر قزوين إست أين كه مروي ونسب ونام ويست منوب عنه وي ولقب 
وي أندرين محضر ياد كردة إست» وأشار إلى المحضر هذا وأين نامه ديكرء وأشار إلى 
الكتاب الآخر نامه قاضي دي إست كه نام ونسب منوب عنه وي ولقب وي أندرين محضر 
يا دكردة شدة إسك» وأشان إلن المحضر هذا واية مر ومهر» وأشان إلى الححمين ومرد 
ونامه» وأشار إلى الكتابين أين يكي مهر نائب قاضي قزوينيست أين كه نام ونسب وي 
أندرين محضر يا دكردة إست» وأشار إلى الختم والمحضر ومضمون أين مرد ونامه. 
وآشان إلى الكتامية » اإنتسيت كه أندوية حفر يا ذكردة إشت »وآشار إلى المحفين .وان 
دوز كه مر يكي إزا سان مرد وين نفر موند نيشتن أين نامهء وأشار إلى الكتابين نائب بود 
ندا نرد شهز خويش أندر عمل قضاء أزين منوب عنه خود كه نام ونسب وي أندرين 
محضر يا دكردة إست» وأشار إلى المحضر وأين منوب عنه وي نيرهم قاضي يو داندر 
شهر خويش نافذ القضاء والإمضاء والإنابة وأمر وذ مر يكي يشان بمحنين نائب إست أندر 
شهر خويش أندر عمل إقضاء أزهمين منوب عنه خو دازان ووز كفانلو موتك ليشن أن 
نامهء وأشار إلى الكتاب تا أمر ود ومر أكوده كر دانيدبر كواهي خودبر من همه ويفر 
مودند مراتا كواهي دهم بر كواهي وي برين همه واكنون كواهي ميدهم بر كواهي وى بر 
من همه أزلور تا أخر. 


والصحيح أن البداية بقوله: كواهي سيدهم لا حاجة إليه؛ لأن شهادته على هذه 
الجمله في آخره كما ذكرناء وهذا تكرار محضصء ثم يقول: واين مردو كواه أصل كه مرا 
تراكوا هي خودبرين همه كواه كردايند ندا مروزاز شهر بخارى ونواحي وى غائب اند 
غيبت سفر وعدل اندء والله أعلم . 
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كتاب حكمى على قضاء الكاتب بشيء قد حكمه يبه وسجله 
حضرء وحكمه على هذا الذي أحضرء وينسخ السجل من أوله إلى آخره بتاريخه» ثم 
يكتمة: ثم إن هذا المدعي حضرني بعد ذلك» وادعى أن المحكوم عليه فلان غائب عن 
هذه البلدة مقيم ببلدة كذاء وإنه جاحد ملكية المدعى به والحكم» وسألني مكاتبته. أدام 
اوه بذلك» يا 0 0 
0 الله بقاء القاضي ا ار كتابي عد اسياذ اعتيفة لنادة في ورود 
ابععتاف زعا نادم واي اساينر نه وكيايهه: الى امدق امدق ليه ود كر 
القاضي فلان, أيده الله» والكتاب إليه» ويتم الكتاب . 

نسخة أخرى: يكتب بعد الدعاء والصدر: طويت كتابى هذا على سجل بدلته لفلان 
حكمت فيه له على فلان بكذا بشهادة شهو د عدول» شهدوا له عندي في مجلس قضائي» 
على ما ينطق به السجل المطوي عليه الكتاب بعدما ثبت فيه قضائي» ومضى به حكمي 
فسئلت مكاتبته أدام الله عزه يذلك» والإشهاد عليه فأنضنة إلى المسؤول» والله أعلم . 


كتاب حكمي في دعوى العقار 

إذا وقع الدعوى في العقارء وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له بذلك كتابأء 
فهذا على وجهين : 

الأول: أن يكون العقار في بلد المدعي» ويكون المدعى عليه في بلد آخرء وفي 
هذا الوجه القاضي يكتب لهء وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه كان المكتوب إليه 
الخيانه إن شاعيك المدعى عليه ووكيله مع المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له 
عليه؛ء ويسلم العقار إليه» وإن شاء حكم به لوجود الحجة» وسجل له. وكتب له قصته 
لتكون في يدهء وأشهد على ذلك» ولكن لا يسلم العقار إليه؛ لأن العقار ليس في ولايته 
فلا يقدر على التسليم» إلا أن العجز عن التسليم يمنع التسليم» أما لا يمنع الحكمء 
فلهذا يحكم بالعقار للمدعي» ولكن لا يسلمه إليه . 

ثم إذا ورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب» وأقام بينة 
على قضائهء فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لآنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك القضاءء 
وتنفيذ القضاء بمنزلة القضاءء فلا يجوز على الغائب» وكدللت 0 ا دار إليه؛ لآن 
تسليم الدار قضاءٌ منه. فلا يجوز على الغائب» ولكن ينبغي للمكتوب إليه أ أنه إذا 
قفضى للمدعي» وسجل له بأمر المدعى عليه أن يبعئه مع المدعي أميناً له ليسلم الدار إلى 
المدعي» كان اص :ذلكه كفب المكتويه إليه الن الكاتب كتاباً» ويحكي له فيه كتابه الذي 


د كتاب المحاضر والسحالات 


وصل إليه؛ ويخبره بجميع ما جرى بين المدعى عليه» وبين المدعي بحضرة المدعي» 
وبحكمه على المدعى عليه بالعقار للمدعي» فيأمره المدعى عليه أن يبعث مع المدعي 
أجراً ليسلم العقار إلى المدعي» وامتناعه عن ذلك» ثم يكتب: وذلك قبلك» وسألني 
المدعي الكتاب إليك» وإعلامك بحكمي على فلان بذلك ليسلم إليه هذا العقار» فاعمل 
في ذلك يرحمك الله وإيانا بما يحق لله عليك» وسلم العقار المحدود في الكتاب 
[575// ؟] هذا إلى المدعي فلان بن فلان يوصل كتابي هذا إليك» فإذا وصل هذا الكتاب 
إلى القاضى الكاتب . 

وتجمع غلاتها وتصرفها إلى مصارفها ونصوبها عن الإضاعة؛» فكاتبته في ذلك 
ليختار قيمأ ذا عفاف وأمانة» وكفاية في الأمورء وصلاح وديانة» ويكتب بالجواب على 
ظهر كتابي هذا شرحاً لأقف عليه» وأقلد من يختاره القوام بعون الله تعالى. 

جواب المكتوب إليه: قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام ‏ يديم الله أيامه ‏ 
قرأته وفهمت مضمونه؛ وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف المنسوبة إلى 
مسجد قريتناء فوقع اختياري» واختيار المشايخ من قرى للقيام بتسوية أمور الأوقاف إلى 
قريتنا على فلان بن فلان لما عرفنا من صلاحه وصيانته وعفافه» وديانته وكفايته فى 
الأمورء وكونه مقيماً في هذه القرية» فليتفضل بتقليده والإطلاق له الده يارده مما يحصل 
من ارتفاعات هذه الأوقاف؛ ليكون له معونة على القيام في ذلك» وهو مشكور مثاب من 
الله تعالى . 

تقليد الوصاية: يقول القاضي فلان: قد رفع إلي أن فلاناً توفي» وترك ابنا صغيراً» 
ولم يجعل أحداً وصياً في تسوية أمور هذا الصغير من وصي يقوم في تسوية أموره» وإنه 
عم فلان» وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة» وله كفاية وهداية في الأمورء 
فتفحصت عن حال عم هذا الصغير هذا المذكورء فأخبرني جماعة»؛ وهم فلان وفلان 
وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة» مشهور بالكفاية والهداية» فجعلته قيمأ في 
أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم بحفظ أسبابه» وسائر أمواله وتعاهدهاء وصيانتها 
عن الإضاعة» واستغلال ما هو صالح للاستغلال من أسبابه» وقبض ارتفاعات أسبابه 
وحفظهاء وصرفها إلى وجوه تصارفهاء وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس 
والمشروب بالمعروف من غير تقتير ولا إسراف» وأوصيته فى ذلك بتقوى الله تعالى. 
وأداء الأمانة في السر والعلانية» والتحرز عن الغدر والخيانة» وأطلقت له الده يازده مما 
يحصل في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمرء ونهيته عن بيع شيء 
من محدوداته من غير استطلاع» وإني قلدته في ذلك كلهء فتقلد بشرط الوقاية» وأمرته 
بكتابة هذا الذكر حجة فى ذلك» وأشهدت عليه من حضر من الثقات» وكان ذلك فى 
ناريخ كذا . ْ ْ 


كتاب إلى بعض الحكام 
أطال الله تعالى بقاء الشيخ الفقيه الحاكم إلى آخره قد رفع إلي أن فلاناً من قيمة 
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كلا ترني ثم وخلف من الورثة ابن ا اسمه فلان» وابنة كبيرة اسمها فلانة» وترك 

أموالاً كثيرةء وهذه البنت استولت على جميع مال هذا المتوفى وسلفهاء فلا بد من إقرار 
حصة الصغيرهء وانتزاعها من يد هذه الكبيرة. وكاتبته في ذلك لينسخ جميع التركة من 
المحدودات» والمنقولات» والحيوانات» وتتفحص في ذلك عمن يسلم العقار إلى 
المدعي» ويخرجه من يد المدعى عليه . 

الوجه الثاني: أن يكون العقار في غير بلد المدعي» وان على «وتجيدة انها : 

أن يكون فى البلد الذي فيه المدعى عليهء وفى هذا الوجه أيضاً القاضي يكتب له. 
وإذا وضل الكتاب إلى المكتوب إليه يحكم به للمدعي» وآمر المحكوم إليه بتسليم العقار 
لعن المدعي . وإ امتنع المدعى عليه عن التسليمء فالقاضي يسلم بنفسه» ويصح التسليم 
منه؟ لأن العقار في ولايته . 

وإن كان العقار في بلد آخر يتجر البلد الذي فيه المدعى عليه؛ فالقاضي يكتب أيضا 
إلى قاضي اليلد الذي فيه المدعى عليهء والقاضي المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث 
المدعى عليه» أو وكيله مع المدعي إلى البلد الذي فيه العقارء فيكتت إليه كتاباً حتى 
يقضي بالعقار للمدعيى بحضرة ة المدعى عليه وإن شاء حكم به للمدعي وسجل له. ولك 
لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا؛ لأن العقار ليس في ولايته . 

كتاب حكمي في عبد الآبق على قول من يرى ذلك 

صورة ذلك : إذا كان لرجل بخاري عبد آبق إلى سمرقند» فأخذه رجل سمرقندي» 
فأخبر به المولى» وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى» فطلب المولى من 
تافيى يشارف ركني ييا في عند شهوكوه النامى: كيه إلى الل :وركدي: له كايا 
إلى نا قي سسيي نر طلى اقش ها اوكا اذ ١:‏ لالبور ور لبر اله _ كني شهد عندي فلان 
وفلان وفلان أن العبد السندي الذي يقال له: فلان» حليته كذاء وقامته كذا ملك فلان 
المدعي هذاء وقد أبق إلى سمرقند» واليوم في يد فلان بسمرقند بغير حق» ويشهد على 
كتابه شاهدين يشخصان إلى سمرقند» ويعلمهما ما في الكتاب حتى يشهدوا عند قاضي 
سمرقند بالكتاب» وبما فيه . 

فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يديه حتى يشهد 
عند قاضي سمرقند بالكتاب» وبما فيه حتى تقبل شهادتهما بالإجماع» فإذا قبل القاضي 
شيادتيماة وتتت عذالعيها عنده فتح الكتاب» فإن وجد حلية العبد الجد كر اي ا 
لما شهد به الشهود عتد القاضى الكاتب» رد الكتاب إذ ظهر أن العبد هذا غير المشهود به 
في الكتاب» وإن كان موافقاً قبل الكتاب» ودقع العبد إلى المدعي من غير أن يقضي له 
بالعبد؛ لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة العبد» ويأخذ كفيلاً عن المدعي بنفس العبدء 
ويجعل في عنق العبد خاتماً من رصاص ؛ حتى لا يتعرض له أحد في الطريق أنه سرقه. 
ويكتب كتابا إلى قاضي بخارع بذلك» وشهد شاهدان 0 وختمهء وعلى ما في 
الكتاب» فإذا وصل الكتاب إلون فاضي بيخارق:«وشمل الشهود أن هذا الكتاب كتاب 
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قاضي سمرقند وخاتمه؛ أمر المدعي أن يحضر شهوهه الذين شهدوا عنده أول مرة. 
فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعي . 

فإذا شهدوا 0 بخارى؟ اختلفت الروايات عن أبي يوسف 
رحمه الله ذكر في , بعض الروايات أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد؛ لآأن 
الخصم غائب» ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضىي سمرقند». ويكتب فيه ما جرى عنده»: 
ويشهد شاهدين على كتابه» وختمه» وما فيه» ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى يقضىي 
له قاضي سمرقند بالعبد بحضرة المدعى عليه؛ فإذا وصل الكتاب إلى قاضي سعرلتك: 
وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم» وبما في الكتاب» وظهرت عدالة الشاهدين قضى 
للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعي . 

وقال في رواية أخرى ى وهو الأصح: إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي» 
ويكتب قاضي سمرقند كتابأ آخر حتى يبرأ كفيل المدعي» وعلى الرواية التي جوز أبو 
يوسف كتاب القاضي في الإماءء وصورته ما ذكرنا في العبد «غين أن المدعي إذا لم يكن 
ثقة مأموناً» فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها إليه» ولكن يأمر المدعي حتى يجيء برجل 
نقَة ثقة مأمون في دينه وعقله يبعث بها معه؛ لأن الاحتياط في باب الفرج وحن 

رسوم القضاة والحكام في تقليد الأوقاف 

يكتب: يقول القاضى فلان قاضى كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء بها بين أهلها من 
قبل فلان: وقع اختيار جماعة من أهل جماعة مسجد فلان في سكة فلان في محلة فلان 
في كورة بخارى» وهم فلان وفلان» وفلان» وقع اختيارهم جميعاً للقيام في تسوية أمور 
الأوقاف المنسوبة إلى هذا المسجد على فلان بن فلان الفلاني» وأن يكون هذا المتولي 
لما عرفوا من صلاحه وأمانته وكفايته. وهدايته في التصرفات» فأمضيت اختيارهم. 
ونصبت مختارهم هذا فيما فيها ليقوم بحفظها وحياطتهاء وصيانتها عن الإضاعة» وصرف 
ارتفاعاتها إلى وجوه مصارفهاء ومراعاة شرط الواقف فيهاء وأوصيته في ذلك بتقوى 
الله بواداء: الأمانة».والتحتب عق المكرؤه والهدن والكانة فن الشر والغلانية» واطلقت 
له الده يازده مما يحصل في مدة من ارتفاعاتها ليكون معونة له في هذا الأمر الذي قلدته 
في ذلك كلهء ؛ فتقلد مني بشرط الوقاية. وأفيوتة كفي هذا الذكر حجة له فى ذلك» 
وأشهدت عليه من حضرني من أهل العلم والعدالة» ثم يوقعه القاضي على الصدر بتوقيعه 
المعروف» ويكتب في آخره يقول فلان بن فلان: جرى ذلك كله مني» وعندي» وكتبت 
التوقبع على الصدرء وهذه الأسطر في الآخر بخط يدي. ْ 

كتاب [174ب/ 4] القاضي إلى بعض 
الحكام في النواحي لاختيار القيم في الأوقاف 

أيد الله فلان» قد رفع إلي أن الأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتكم خالية عن قيم 

يتعاهدهاء ويجمع غلاتهاء ويصرفها إلى مصارفهاء ويصونها عن الإضاعة في ذلك ليختار 
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قيماً ذا عفاف وأمانة» وكفاية في الأمورء وصلاح وديانة» ويكتب بالجواب على ظهر 
كتابي هذا مسرحاً؛ لأقف عليه وأقلد من يختاره القوامة بعون الله. 

جواب المكتوب إليه : قد وصل إلى كتاب الشيخ القاضي الإمام ‏ يديم الله أيامه ‏ 
قرأته وفهمت مضمونه» وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف المنسوبة إلى 
مسجد قريتنا» فوقع اختياري واختيار المشايخ من قريتي للقيام بتسوية أمور الأوقاف إلى 
قريتنا على فلان بن فلان لما عرف من صلاحه وصيانته وعفافه وديانته. وكفايته في 
الأمور» وكونه مقيماً في هذه القرية» فليتفضل بتقليده» والإطلاق له الده يازده لما يحصل 
من ارتفاعات هذه الأوقاف ليكون له معونة على القيام في ذلك» وهو مشكور مثاب من 
الله تعالى . 

تقليد الوصاية: يقول: القاضي فلان قد رفع إلي أن فلاناً توفي» وترك ابنا را 
ولم يجعل أحداً وصياً في تسوية أمور هذا الصغيرء ولا بد لهذا الصغير من وصي يقوم 
فى تسوية. وله عم فلان» وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة؛ وله كفاية وهداية في 
الأمورع يي ل ا د الصغير هذا المذكور. وأخبرني جماعة. وهم: فلا 
وفلان وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة» مشهور بالكفاية والهداية» فجعلته 
فضا في أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم بحفظ أسبابه وسائر أمواله» وتعاهدهاء 
وصيانتها عن الإضاعة. واستغلال ما هو صالح للاشتغال من سيا وقبض ارتماعات 
أسبابه» وحفظهاء وصرفها إلى وجوه مصارفهاء وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس 
والمشروب بالمعروف. من غير تقتير ولا إسراف» وأوصيته في ذلك بتقوى الله» وأداء 
الأمانة فى الس والعلقية. والسحرو صن القدر والخيانة»-واطلقت لالد يازد مما يسصل 
في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمر» ونهيت عن بيع شيء من محدوداته 
من غير استطلاع رأبي» قلدته في ذلك كله. فتقلد بشرط الوقاية» وأمرت بيكتابة هذا الذكر 
حجة في ذلك , وأشهدت عليه من حضر من الثقات». وكان ذلك في تاريخ كذا . 

كتاب في بعض الحكام بالناحية بقسمة التركة 
واختبار القيم الموارث الصغس 

أطال الله بقاء الشيخ الفقيه الحاكم فلان إلى آخرهء قد رفع إلي أن فلاناً من قرية 
كذ عوفى» وعتلف من الورقة ابن فيخيرا افيه فلاان6: وايئة كبيرة اشجها فلانة» وترك 
أموالاً كثيرة» وهذه البنت استولت على جميع مال هذا المتوفى» ومبلغها فلا بد من إقرار 
حصة الصغيرء وانتزاعها من يد هذه الكبيرة» فكاتبته في ذلك ليفسخ جميع التركة من 
المحدودات والمنقولات والحيوانات» ويتفحص في ذلك عمن أخبر بذلك» ويقيم جميع 
التركة من هذا الصغير» وهذه الكبيرة على سهامهاء ويراعي في هذه القسمة العدل 
والإنصاف» ونحتان قينا ذا صلاح وعفاف» وصيانة وديانة وكفاية وهداية» ويبعث نسخه 
التركة مع المختار للقوامة التي لا تلده القوامة في حق الصغيرء ؛ وأمضى القسمة» وأسلم 
حصة الصغير إليه» وهو موفق في إتمام ذلك إن شاء الله تعالى . 
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نصب الحكام ذ في القرى 

يقول القاضي فلان: لما ظهر عندي صلاح فلان رضيات وهداه وديانته. ا 
لان والخرافه نصكه ذن ١‏ حا كذ متوسلً لفصل الخصومات بين الخصوم بتراضيام 
على سبيل المصالحة بعد أن تأمل في ذلك الحادثة تأملاً شافياً. ولا يحابي شريفاً لشرفه: 
ولا يظلم ضعيفاً لضعفه. ولم أجز له أن يسمع بينة في حادثة من الحوادث» وأن يقضي 
لأحد على أحد في صورة من الصورء. وإذاتخدر جيه صل امتصيوفه بالدر فى عت 
الحصيوم إلى مجلس الحكمء وأمر به بإنكاح الأيامى الخاليات عن الجاع والعدة من 
أكفائهن برضاهن إن لم يكن لهن ولي بمهر أمثالهن في سبيل الاحتياط. وآمر به باختيار 
القوام في الأوقاف». وأموال اليتامى من الصلحاء والثئقات باتفاق من هو بسبيل منها 
واختيارهم. وامر به بطاعة الله وتقواه في جميع أحواله سرأ وعلانية» وأن يأتي بأوامره. 
وينتهى عن زواجره» فهذا عهدي إليه» ومن قرأ هذا الكتاب» أو قرىء عليه» فليعرف حقه 
وحرمته» ولا يخوض أحد فيما فوض إليه» وليصون نفسه عن الملامة» والله الموفق 
للصواب . 

كتاب في التزويج 

بعد الدعاء يكتب: يحتسب الشيخ الفقيه أيده الله بالتعرف عن حال المسماة فلانة 
يشت افا ل فقد خاطبها فللان» فإن وجدها جره ة بالغة خالية عن النكاح والعدةء وكان هذا 
الكاملب كنا ليا ولم يكن لها ولى حاضرء يسريم فزوجها مله 
برضاها بمحضر من الشهود على صداق كذا. 

وإن كانت صغيرة قل بلغت مبلغاً تصلح للرجال» ولم يكن لها ولي حاضر ولا 
غائب ينتظر حضوره. ويكتب الكتاب على المثال الذي ذكرناء ويكتب: فإ وجدها قل 
«كديات وات 0 للائي صر وري 

كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية للتوسط بين الخصمين 

وأكتب الوثيقة على الزوج ببقية المسم ٠‏ وأشهد عليها رفع إلي فلان بن فلان أن له 
خصرة علي انين كادنه ومين ار ا ولا لك 0 
| السمع دعوى المدعي»؛ وجواب المدعى عليه ا يتراضيها 0 0 


صلح الأمرء وإلا فأبعثه بهما إلى مجلس الحكم قبلي لأفصل بينهما في الحكم إن شاء 
الله تعالى . 


كتاب المحاضر والسجلات شْ ليد 
كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة 

صورة ذلك: رجل ادعى ضيعة في يدي رجلء» وأقام بينة على صحة الدعوى. 
والقاضي في مسألة الشهود بعدما التمس المدعي من القاضي أن يكتب إلى حاكم القرية 
التي الضياع المدعى فيها حتى تكون ذلك الضياع موقوفاً عن التصرف فيه من الزيادة 

وصورته: يكتب الصدر على الرسمء ويكتب بعده: قد ادعى فلان بن فلان على 
فلان ابن فلان بملكية الضيعة التى هي كرم محوط مبني بقصره. وكذا دبرة أرض التي 
موضعها فى أرض قرية كذاء حدودها كذا أنها ملكهء وفى يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
وأقام البينة على ذلك [1575/ 4] ولم يظهر لي أحوال الشهودء فالتمس هذا المدعي مني 
كتب هذا الكتاب إليه ليجعل هذه الضيعة المتنازع فيها موقوفة في يد هذا المدعى عليه 
فلا ينقص من غلاتهاء ولا يزيد فيها شيئاء بل تكون في يده موقوفة إلى أن يظهر أحوال 
الشهود. فإن انقاد لذلك» وإلا أعلمنى بالجواب فى ذلك بعون الله تعالى . 

ذكر الإذن في الاستدانة على الغائب 

يكتب: يقول القاضي الإمام فلان: رفعت المسماأة فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني 
أن بعلها فلان بن فلان غائب عنها من كورة بخارى ونواحيهاء وتركها ضائعة من غير نفقة 
ولا كسوة. وإنها مضطرة في ذلكء وإن النكاح بينهما قائم في الحال أحضرت معها من 
جيرانها فلاناً ولا وفلاناً: يكن أسماءهم وأنسابهم. فأخبرونى هؤلاء أن الخال كما 
رفعت إلي من أوله إلى آخره. التمست مني تعيين نفقتهاء ويذكر كسوتهاء والإذن لها في 
استدانتها على هذا الغائب» فأجبتها إلى ذلك» وأذنت لها بالاستدانة عليه كل شهر من 
هذا التاريخ كذا درهماً لمطعومها ومأدومهاء وكذا كذا درهماً كل ستة أشهر للبوسها إلى 
أن عضر العانب» فتقضى :نا امسعزاتف عليه بوإنها رضيت للقيو أفيوت بكس نذا 
الذكر حجة في ذلك» وأشهدت على ذلك من حضرني من الثقات . 


فرض نفقة المرأة 
امواة كت إلى القاضن ننه زوهيا أنه لفق لمي والكفوية دع القافس 
التقدير لنفقتهاء يكتب: يقول القاضى فلان: رفعت فلانة بنت فلان الفلانى إلى أن زوجها 
لا ينفق عليهاء والتمست مني تقدير نفقتهاء فأجبتها إلى ذلك» وفرضت لها على زوجها 
فلان لمطعومها ومأدومها لكل شهر من هذا التاريخ كذا كذا درهماء وبدل كسوتها كل 
ضعة أكبير كذ وهنا : والزفقه إقزار :ذلك غلبينا لعرلى الإنقاق حل نفسها» وقد رضيت 
أو يكتب: فرض القاضى على فلان بن فلان نفقة زوجته فلائة بنت فلان لطعامها 
وأدامها لكل شهر من هذا التاريخ كذا دوهما ال الخريه ويكتب القاضى توقيعه على صدر 
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الذكرء ويكتب في آخره يقول: وفلان كتب هذا الذكر مني بأمري؛ وجرى القرض 
والتقدير مني كما كانت فيه. ١‏ 
كتاب المسودة من القاضي بالعربية 
أطال الله بقاء الشيخ الفقيه فلان» وأدام عزه وتأئدة وترفيعه وتسديده» شهد مجلس 
القضاء قبلى فلان» وهو كهل مسكنه فى سكة كذا من جماعة كذاء وفلان وهو شاب 
سكت ريده المتكة مرق فنا | للجما عد فا للتعييز بالنا ف .فى :الحو لهجا عورا لافار اناما 
صح عنده محتسباًء وللثواب مكتسباًء جواب ظاهر حالهما الصلاح عندي» وكتب فلان 
إلى فلان» وعلى عكسه يكتب غيرهما أولى منهما عندي»؛ وكتب فلان المسودة بالفارسية : 
أطال الله بقاء فلان» وأدام عزه على سلامة ونعمة كواهي واو بمجلس قضاء بيري كه نام 
وي فلانست باسيده بجماعة فلان وجواني فلان نام باشده بهمين كوي وبهمين جماعة 
فصل كند وأز أخوال ايشان مارخبر ومدء وجوابه بالفارسية على نسق ما كتب بالعربية . 


محاضصر وسحجلات 


هذه المحاضر مشتملة على ثمانية وستين محضراً : 
١‏ في رد محضر فيه دعوى وصي صغير من جهة أبيه ديناً لذلك الصغير 
؟ ‏ في رد دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي 
 ''‏ في محضر ردء وفيه دعوى المرأة الميراث على وارث الزوجء ودعوى الوارث الصلح 
عليها . 


في رد محضر فيه دعوى تجهيل الوديعة. 

ه ‏ في رد محضر فيه دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة. 

5 في رد محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال. 

٠‏ في رد محضر فيه دعوى الكفالة. 

7 - في رد محضر فيه دعوى المهر بحكم الضمان. 

4 في رد محضر فيه دعوى الكفالة بسبب الصداق معلقة لوقوع الفرقة. 
٠‏ - في محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض . 
١‏ في دعوى شراء الحدود من والد صاحب اليد. 

- في دعوى الجارية. 

. في دعوى ولاء العتاقة‎ ١ 

5 - في دعوى الميراث . 

في دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا . 

7 - في إثبات الإيصاء بثلث المال. 

١١‏ - في محضر اختلفوا في فساده في دعوى الكرم. 

- في دعوى الإرث مع دعوى العتق. 

4 في محضر فيه دعوى الميراث . 


ام 


في محضر فيه دعوى بيع السكنى . 

. في رد محضر فيه دعوى الشفعة‎ 2١ 

- في دعوى الرجوع بثمن الأتان عند استحقاق الأمان. 

9" - في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم. 

4 - في دعوى الإجارة الطويلة . 

في محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة. 

7 في موت المستأجر . 

7" في صلك الإجارة. 

فيما فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه. 

4 - فيما فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة. 

*" 2 فيما فيه قبض العدليات بغير حق». واستهلاكها . 

١‏ في دعوى الثمن. 

؟" ‏ في دعوى الوكيل من جهة موكله . 

في دعوى الثمن . 

5" في دعوى السرقة . 

0" في دعوى الوصية بالثلث . 

1" - في سجل ورد من مرو في إثبات ملكية جمل . 

- في إثبات الوقفية . 

2 في دعوى ثمن أشياء أرسل بها المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها . 
4 في دعوى ملكية حمار. 

. في محضر فيه دعوى بقية صداق بتته على زوجها بسبب دعوى الطلاق‎ 4٠ 
في محضر فيه دعوى استتجار الطاحونة.‎ ١ 

7 - فيما فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة. 
4 في الإجارة المضافة. ظ 
5 - في سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلب 
5 - في إثبات الاستحقاقء. والرجوع بالثمن. 

71 - في دعوى ثمن عين مسماة. 


4م 


437 في دعوى دنانير نيسابورية . ظ 

- في دعوى بيع الحنطة بخمسين., فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين.ء والآخر 
بسبعة وعشرين . 

6 فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق. 
فإن كان قائماً فعليه رده. وإلا فرد مثلها . 

ه ‏ في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع» وذكر قيمتها جملة» ولم يبين 
قفيمة كل واحد. 

. في دعوى الناقة» والمكتوب في المحضر الجمل‎ ١ 
الما افيه انهاقظع :من تحار كرمه هذا مو التجاب: قبع كنات أذ عصينيون كركذا‎ 
وقراً من الأعناب. ظ‎ 

0 فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الردء فأقر 
أنه قبض ذلك» ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق. 
- فيما فيه دعوى القبض والسراويل. 
65 في دعوى النحاس المنكسرة. ات ا والدعوى ببخارى. 

“6 فيما لم يذكر فيه اسم الجد. 
فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج» ولم يذكر أعيان التركة. 

0 
- في دعوى صداق جارية مشتركة . 

"٠‏ - في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة. 

١‏ - فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه. والواجب على العاقلة. 

5" في دعوى الإرث. 

7 في دعوى الضمان» ولم يقل ضمن لي . 

5 - فيما فيه دعوى دفع الدفع . 

4" فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة. بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى. 

5" - في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت, بل كتب: ثبت عندي. 

5 في دعوى الوصي وقفية ضيعة» ولم يذكر المصرف . 

- في الشهادة على أنه حر الأصلء ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل [60""ب/ 4]. 


1) 


محاضر وسجلات ردت بخلل فيها 
ورد محضر فيه دعوى رجل زعم أنه وصي صغير من جهة أبيه دين لذلك الصغير 
على رجل» ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر أن الديق'لينا الضعين باى :منيب: 
ولا بد من بيان ذلك؛ لأن الدين إذا كان موروثاء وللميت وارث سوى هذا الصغير» فإنما 
يصير الدين للصغير بالقسمة» وقسمة الدين باطلة» والشهود في شهاداتهم لم يشهدوا على 
موت الأبء. وعلى الإيصاء إلى المدعي», ولا بد من ذلك . 


ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي 
صورته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بالإذن 
الحكدن أن الدار التى فى يد هذا الذي أحضره معه. حدودها كذا ملك فلان الصغير 
سمت أن كا نك سللك: واللمهة] الصستير :فلن ١‏ اسه قن :لمر اكد اهنا ارده لعمير 
المسمى في هذا المحضر بمال الصغير من نفسه بولاية الأبوة بثمن معلوم هو مثل قيمة 
الدارء واليوم هذه الدار المحدودة ملك هذا الصغير بهذا السبب المذكور فيه» وفي يد 
هذا الذي أحضره بغير حق» فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر ليقبضها لهذا 
الصغير المسمى في هذا المحضرء فرد المحضر بعلة أنه لم يكن فيه أن الإذن الحكمي 
لهذا المدعي من جهة هذا القاضي» أو من جهة قاض آخرء وعلى تقدير الإذن من جهة 
0 آخر لابد من إثبات الإذن الحكمي عند هذا القاضي يسمع خصومته. ولأنه لم يذكر 
فى الميحفس أن السدضى مأذون في القيضن ) إنعا المذكوز فنة أن المدعي ادعى بالإذن 
الحكمي » ولعل أنة كان .مادو بالدعوى والخصومة دون القبض . 
وعالى اتقلايسن أن لآ -مكون اذونا لشفي "ل يكون ل عدن القنيفن عند زد لأن 
المأذون بالدعوى والخصومة بمنزلة الوكيل بالخصومة» والوكيل بالخصومة لا يملك 
القبض عند زفر وعليه الفتوى» فلا بد من ذكر كونه مأذوناً بالقبض» وذكر ما يدل عليه من 
كونه وصياًء فإن الإيصاء يثبت ولاية القبض» ولأنه لم يذكر في المحضر أن الثمن مثل 
المعقود عليه وقت العقد» ولاه بين عا العقد من كو الم عا امود جلا رقت 
العقد. 


محضر في دعوى المرأة الميراث على وارثٌ 

الزوج للميت, ودعوى الوارث الصلح عليها 
ا فحضرت المرأة مجلس القاضي» وأحضوانة اين 
ا 0 وكذاء له قل الصلح عن نفسه بالأصالة» وعن أخيه 
الصغير بالإذن الحكمي» وهذا الصلح كان خيراً للصغير وقد قبضت بدل الصلح. ولم 
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يبق لها في تركة الزوج حقء وهي في هذه الدعاوى مبطلة» فرد المحضر بعلة أنه ليس في 
المحضر بيان التركة» ويجوز أن يكون في التركة ديون» وعلى هذا التقدير لا يصح الصلح 
إلا باستثناء الدين عن الصلح . 

ولو لم يكن في التركة من جنس بدل الصلح من النقد مقدار ما يصيبها من الميراث 
من ذلك قدر بدل الصلح.ء أو زائداً عليه؛ وعند ذلك لا يجوز الصلح لمكان الرباء وإن 
لم يكن في التركة من جنس بدل الصلح يجوز أن يكون فيها من خلاف جنس بدل الصلح 
من النقد» وعند ذلك يشترط قبض بدل الصلح من النقد»ء وعند ذلك يشترط قبض بدل 
الصلح في المجلس» ولم يكن في المحضر ذكر قبض بدل الصلح في المجلس . 

وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول بجواز هذا الصلح»ء ويقول بجواز أن لا يكون 
في التركة دين» ويجوز أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلحء أو إن كان يجوز أن 
لا يكون نصيبها من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل» بل يكون أزيد» ويجوز أن لا يكون في 
التركة شيء من نقد آخرء فما ذكروا كلها وهم هو. بالوهم لا يمكن إبطال الصلح . 

محضر في دعوى تجهيل الوديعة 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره لي دفعت إلى 9 
هذا الذي أحضرته فلان صرة مسدودة مكتوب عليها: توكلت على الله بضاعة إبراهيم 
الحاجي» وفيها خمسة أعداد من اللعل”'' البدخشاني وزن كل واحد سبعة دراهمء وقيل : 
وكل كذاء وإن أب هذا الذي أحضرته فلان قبض ذلك كله مني قبضأ صحيحاًء وتوفي 
قبل رد ذلك إلى التجهيل لها من غير بيان»ء وصارت قيمة ذلك ديئاً في تركته لى» وشهد 
الشهود بذلك» فرد المحضر بعلة أن المدعي في دعواه» والشهود في شهادتهم أثبتوا قيمة 
هذه الأشياء يوم التجهيل؛ لأن سبب الضمان في مثل هذا الموضع التجهيل». فيراعي 
القيمة يوم التجهيل . 

قلت: وقد ذكر محمد في كفالته: لو أن عل" أودع رجلة عبداً وجححده المودع. 
ومات في يذهء ثم أقام المودع بينته على الإيداع. وعلى قيمته يوم الجحودى قضي على 
المودع بقيمته يوم الجحود. 

ولو قالوا: لا نعلم قيمته يوم الجحودء ولكن علمنا قيمته يوم الإيداع» وهو كذا 
قضى القاضي على المودع بقيمته يوم القبض بحكم الإيداع» وهذا لأن سبب الضمان على 
المودع في فصل الجحود الجحودء إذا علم قيمة الوديعة يوم الجحودء وإذا لم يعلم قيمته 
يوم الجحودء وعلم قيمته يوم الإيداع» فسبب الضمان في حقه القبض بحكم الإيداع ؛ 
وهذا لأن الضمان إنما يجب على المودع بالجحود والقبض السابق» فإنه لو جحد 
الوديعة» وقال: لا وديعة لك عنديء وكان الأمر كذلك بأن لم يكن قبضها لا يجب 
الضمان» وإذا كان قبضهاء ولم يجحد لا يجب الضمان أيضاء قلنا: والجحود آخرهما 


)١(‏ اللعل: كذا بالأصل» ولم أتوصل إلى معناه. 


وجوداًء فيحال بالضمان عليه؛ فجعلنا سبب الضمان في حقه الجحودهء وأوجبنا قيمته يوم 
الجحود. 

وإذا لم يشهدوا بقيمته يوم الجحودء. وشهدوا بقيمته يوم الإيداع تعذر إحالة الضمان 
على الجحود» فأحلناه على القبض السابق» وجعلنا سبب الضمان في حقه القبض 
السابق» وأوجبنا قيمته يوم القبض السابق . ْ 

وإن قال الشهود: لا نعلم قيمته أصلاً لا يوم الجحودء ولا يوم الإيداع» فإنما 
يقضي عليه بما يقر من قيمته يوم الخغصب؛ ؛ فعلى قياس هذه المسألة ينبغي أن يقال في 
مسألة التجهيل : إذا لم يشهد الشهود بقيمة البضاعة يوم التجهيل». وشهدوا بقيمتها يوم 
الإيضاع أن يقضي بقيمتها يوم الإيضاع . 

وإن قالوا: لا نعرف قيمتها أصلاً يقضى بما يقر من قيمتها يوم التجهيل. 
الصحيح . 

سجل لم يكتب في آخره: وحكمت بكذا في مجلس قضائي بكورة كذا تركوا ذكر 
الكورة» فرد السجل بعلة أن المصر شرط نفاذ القضاء في ظاهر الرواية. 

قالوا: ليس أنه كتب في أول السجل حضر مجلس قضائي في كورة كذا قبل هذا 
حكاية أول الدعوى». ويجوز أن تكون الدعوة في الكورة» والحكم والقضاء بكورة خارج 
الكورة» فلابد من ذكر الكورة عند الحكم والقضاء لقطع هذا الاحتمال» ولكن هذا الطعن 
عندي فاسد؛ لأن على رواية «النوادر» المصر ليس شرط نفاذ القضاءء فإذا قضى القاضي 
حيء خارع الحصر كان فهناوه فى الصا يجيد ووه افتمد فعيا زه اورضح سجلة ا ريصي 
مجمعا عليه . 


سجل ورد من قاضي كتب في آخره 
يقول فلان: كتب هذا السجل علي بأمري ومضمونه حكميء» فأخذوا عليه» وقالوا : 
قوله مضمونه حكمى كذب وخطأ؛ لأن مضمون السجل أشياء التسمية» وحكاية دعوى 
المدعيء وإنكار المدعى عليه» وشهادة الشهود»ء وكل ذلك ليسن حكم القاضي» وإنما 
حكم القاضي بعض مضمون السجلء فينبغي أن يكتب: وفي مضمونه حكمي» أو يكتب : 
والحكم المذكور فيه حكميء أو يكتب: والقضاء المذكور فيه قضائي نفذته لاحت 
ورد محضر في دعوى الدنائير الملكبة رأس مال الشركة 

صورتها: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن هذا 
الذي حضر مع هذا الذي أحضر اشتركا شركة عنان على أن يكون رأس مال كل واحد 
مقينها كذ كذا غدلي [14]155] هن صرب قذاعلى انسها بقعا شيلة» وملن 


الانفراد ما بدا لهماء ولكل واحد منهما من الأمتعة والأقمشة» وأحضر كل واحد رأس 
ماله وخلطاه وجعلناه في يد هذا الذي أحضره معه اشترى بهذه العدليات التي هي رأس 
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مال الشركة كلهاء كذلك من الكرابيس» ثم باعها بكذا من الدنانير الملكية الموزونة بوزن 
مكيةء فواجب عليه أداء حصته من الدنانير الملكية وذلك كذاء وهي قائمة بعينها في يده 
يطالبه بذلك؛ وسأل مسألته. فرد المحضر بعلة أن الدعوى وقع في الدنانير الملكية؛ لأن 
الدعوى وقع في ثمن الكربيس» وثمن الكربيس الدنانير الملكية» والدنانير الملكية نقلية: 
والدعوى في النقليات. والبينة حال غيبتها . 

اع و ار ور زه نمفوز ره الميخفير يذه العلة؟ أن 
الإحضار في المنقول إنما يشترط للإشارة إليه؛ وفي الدنانير وما أشبهها الإشارة؛ لأن 
العكي ينب الف بست ل تدك لنعية بوالفهنا : 

ثم هذا العقد لم يصح شركه عند أبي حنيفة وأبي يوسف في المشهور من قولهما؛ 
لأن العدلي الذي في زماننا بمنزلة الفلوس» والفلوس لا تصلح رأس مال الشركة في 
المشهور من قولهماء فبعد ذلك ننظر إن كان دافع العدليات قال لشريكه يوم دفع العدليات 
إليه اشتراها وقع مرة بعد مرة» فإذا اشترى الشريك بالعدليات الكرابيس» وباع الكرابيس 
بالملكي. واشترى بالملكي شيئا بعد ذلك» وباعه هكذا مرة بعد مرة» فجميع البياعات 
نافذة» والمشترى في كل مرة مشترك بينهماء والثمن في كل مرة مع الربح كذلك؛ لأن 
هذه التصرفات إن لم تنفذ على الدافع بحكم الشركة؛ لأن الشركة لم تصح» نفدت بحكم 
الوكالة والأمر. 

وإن كان الدافع قال لشريكه: اشتر هذه العدليات» ولم يقل مرة بعد أخرى. فإذا 
اشترى بها الكربيس» ثم باع الكربيس انتهت الوكالة بها فيهاء ووجب على الشريك دفع 
الملكيات إلى الدافع بقدر حصة رأس المال مع حصته من الربح. فإذا اشترى بعد ذلك 
يصير مشترياً لنفسهء فإذا نقد الثمن من الملكي صار غاصباً لحصة الدافع من الملكي, 
فغميز فياه له تزلرف القدن. 


محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أبا هذا الذي أحضره 
معه أوصى لهذا الرجل الذي حضر بثلث جميع ماله في حياته وصحته» وثبات عقله وصية 
صحيحة ‏ وإن هذا الذي حضر قبل منه هذه الوصاية بعد موت أيا هذا الذي أحضره معه 
ولا صيحها: وصار ثلث جميع تركة أبي هذا الذي أحضره لهذا الذي حضر بحكم هذه 
الوصية»ء وفي يد هذا الذي أحضره معه من تركة أبيه كذا وكذاء فعليه تسليم ثلث ذلك إلى 
هذا الذي حضر ليقبضه بحكم هذه الوصية ليقبضه . 

فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر: أوصى في حال جواز تصرفاته ونفاذهاء 
إنما كان فيه: أوصى في حياته وصحته. وثبات عقله. واصين قرح البزرورة كوه دعينا 
ثابت العقل أن تصح وصيتهء فإنه لو كان مجحوراً عليه على قول من يرى الحجر لا تصح 
وصيدة 

وقد ذكر في كتاب اللحتجرة أن السشفية انيدو لخالة إذا أوهئى يوصايا :-فالقياس :أن 
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لا تجوز وصاياه. وفي الاستحسان : تجوز من وصاياه ما وافق وصايا أهل الصلاح» ولا 
يعدون ذلك سرفاً من الموصيء والظ سد كتوني] فبها يقني وقذتك الو يكن في 
المحضر: أوصى لها طائعاء ولا بد من ذكر الطواعية» فإن وصية المكره لا تصحء وزعم 
بعض مشايخنا علة أخرى لدفع المحضرء وهو ترك ذكر حرية الموصى في المحضرء 
وهذا وهم؛ لأن الحرية صارت مستفادة من قوله: أوصى له بثلث ماله . 
محضر فده دعوى الكفالة 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أنه كفل لى بنفس فلان على 
أنه متى لم يسلمه إلى يوم كذاء فهو كفيل بالمال الذي لي عليهء وذلك ألف درهم مثلاً 
وإني قد أجزت كفالته» ثم إنه لم يسلم نفس فلان إلي في ذلك اليوم الذي عينه؛ ليسلم 
التفسن نفية» وضان كفيلا بالعال الذى لنى عليه ؤذلك ألفيه وطاليه:فى ذلف: وسال 
مسألته» فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر ذكر الألف التي ادعى الكفالة بها أنها 
ما هيء ولا بد من بيان ذلك؛ لأن من الأموال ما لا تصح الكفالة به كبدل الكتابة. 
والدية» وأشباه ذلك» فلا بد من بيان الألف أنها ماذا؟ حتى ننظر أنه هل تصح الكفالة؟ 
وإن دعوى الكفالة هل منه مسموع أم لا؟ وعلة أخرى أنه لم يكن في المحضر أنه أجاز 
الكفالة فى مجلس الكفالة» ولا بد من إجازة الكفالة فى مجلس الكفالة» فإن من كمل 
لغائب» ولم يقبل عنه في مجلس الكفالة» ولا خاطب عنه أجنبي في مجلس الكفالة» فبلغ 
الغائب ذلك» وأجاز لا تصح الكفالة عند أبي حنيفة» ومحمدهء وهو قول أبي يوسف 
الأول 

وبعض مشايخنا قالوا: دعوى إجازة الكفالة ليس بشرطء ودعوى الكفالة يتضمن 
دعوى الإجازة كما أن دعوى البيع يتضمن دعوى الشراء»ء ثم على قول من يقول بأن 
دعوى الإجازة شرط يشترط دعوى الإجارة في مجلس الكفالة . 

ولوراقال؟ أخوت الكفالة في مجلسء. ولم يقل: في مجلس الكفالة» وذلك لا 
يكفي. فلعل المكفول له لم يجز الكفالة حتى قام الكفيل عن المجلس.» وذهب ثم أجازء 
فذلك إجازة في مجلس المكفول له. إلا أنها ليست بمعتبرة بالإجماع . 

ولو ادعى الكفالة مرة. ولم يدع راض ثم ادعى الكفالة مرة أخرى» وادعى 
الإجازة فى مجلس الضمان كان ذلك صحيحا . 


محضر في دعوى المهر بحكم الضمان 
صورته : امرأة ادعت على رجل أنها كانت منكوحة فلان» تزوجها على ألف درهم 
نكاحاً صحيحاًء وهذا الرجل ضمن لي جميع المهر ضماناً صحيحاً» وقد أجزت ضمانه 
في مجلس الضمانء. ثم إني صرت محرمة على زوجي فلان حرمة غليظة» وصار مهري 
على زوجي فلان» وعلى هذا الضمان ضمن المهر لي عنه حالاً» فواجب عليه أداء جميع 
مهري » وذلك ألف درهم. وطالبه في ذلك. وسألت مسألته» فرد المحضر بعلة أنها لم 
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يتيقن سبب الحرمة أنها بأي سبب حرمت عليه . 

وأسباب الحرمة نوعان: متفق عليه» ومختلف فيه» ولعل أنها زعمت الحرمة بسبب 
مختلف فيه؛ ويكون عند المفتي والقاضي بخلاف ما زعمتء» ولأن الحرمة الغليظة قد 
تكون بمعنى من جهتهاء وإنها توجب سقوط جميع الصدقات من الزوج والكفيل جميعاً 
إذا كان قبل الدخول بهاء وقد يكون بمعنى من جهة الزوج» وإنها توجب سقوط نصف 
الصداق عن الزوج والكفيل إذا كان قبل الدخول بهاء وهي لم تبين أن الحرمة كانت 
لمعنى من الزوجء أو من جهة المرأة قبل الدخول بهاء أو بعد الدخولء ولا تستقيم 
دعوى جميع المهر على الكفيل من غير بيان. 

محضر فيه دعوى الكفالة بشيء من الصداق معلقة بوقوع الفرقة. 

صورته: امرأة ادعت على رجل أنك كفلت لي عن زوجي فلان بدينار أحمر جيد 
من صدافي الذي كان لي على زوجي فلان كفالة معلقة بوقوع [15؟1ب/ 4] الفرقة مكنا 
وقد أجزت ضمانك في مجلس الضمانء وقد وقعت الفرقة بيني وبين الزوج بسبب أن 
الزوج جعل أمري بيدي على أنه متى غاب عني شهراًء فأنا أطلق نفسي تطليقة بائنة متى 
حكن وقد غاب عني شهراً من تاريخ الأمرء وطلقت نقسي بحكم ذلك الآمرء وصرت 
كفيلاً لي بدينار من صداقي» وواجب عليك أداء الدنانير إلي» وأقامت البينة على جميع 
ذلك.» فأفتوا بصحة المحضرء وقالوا: تقبل بينتهاء وبالقضاء على الكفيل بالدينار. 

قالوا: ويكون ذلك قضاءً على الزوج بالفرقة؛ لأنها ادعت على الكفيل أمراً لا 
يتوصل إليه إلا بإثبات أمر آخر على الزوج» وهو جعل الأمر بيدهاء وتطليقها نفسها بحكم 
ذلك الأمر عند تحقق شرطه» فينصب الكفيل خصماً عن الزوج في ذلك» وهذا أصل 
ممهد في قواعد الشرع ء ولكن هذا مشكل عندي ؛ لأن المدعي ببيان الفرقة على الغائب» 
والمال على الخاضوة والمدعى على الغاتية لسن يت لدروت العدعى على الخاضن بل 
عو رةه .وق مكل هذا لا ينتصب الجدافر خهيماً عن الدائيى فلهعابة لتنا 
فينبغي أن يقضى بالمال» ولا يقضى بالفرقة على الزوج . 

محضر في دعوى ملكية الأرض على رجل في يده بعض ملك 

وصورته: رجل ادعى على رجل أرضاً في يديه أنها ملكهء وفي يد هذا المدعى 
عليه بغير حق. وأقام المدعي البينة على دعواه بعد إنكار المدعى عليه دعواه» وقضى 
القاضي للمدعي بالأرض كما هو الرسمء ثم ظهر أن الأرض المدعى بها كانت في يد 
المدعى عليه؛ وفي يد رجل آخر. 

فقيل: المسألة على وجهين: إن ظهر ذلك بإقرار المدعى ظهر ببطلان القضاء؛ لأن 
المدعي بإقراره أكذب شهوده في بعض ما شهدوا به بعد القضاءء وتكذيب المدعي شهوده 
فى دفي مااتتييدوا بعك العفاء برضي بساخن القعباء عل ينا علد ناراف امل 
و«الجامع». فأما إذا أراد المدعى عليه أن يقيم البينة على أن الدار المدعى به كان في 
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يدي» وفى يد فلان وقت الدعوى. لا تقبل بينته؟ لأن بينته على كون المدعى به في يده 
بعدما ثبت ذلك ببينة المدعى» فلا تقبل بينته ‏ ولا يظهر معنى يطلان القضاء. 


محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض رجلء 
ولم يشهد الشهود أن جميع الأرض في يد المدعى عليه 

صورته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أخفيوة فعه أن 
جميع عشرة أسهم من عشرين سهماً من الأراضي التي في موضع كذاء حدها الأول 
والثاني والثالث» والرابع كذا ملكي» وحقي وفي يد هذا الذي أحضرته بغير حق» وشهد 
الشهود بذلك» 3 أجوبة المفتين في ذلك». بعضهم أجابوا بفساد المحضر بعلة أن 
ا اوعضي الارضى في بد العدضي ابه 
وما لم يثبت يثبت كون الأرض في يده. لا د لي ا وبعضهم أفتوا 
ده لعن شرظ رقالت الودخلن: بعض الشيء شائعاً إثباتها على جميع 
ذلك الشىء. فالقول الأول: بسي إل أن غصب نصف العين لا يتصورء. وهكذا 0 
الدين أبو الفضل في «إشاراته»» وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله. 

والقول الثاني ' يشير إلى أنغصب نصف العين شائع متصوره ألا ترى أن الرجلين 
إذا أستا حا دارا وأشكريا دارا :وشيكك بأمتعة مشتركة كان كل واد نتيما مشنا يده :على 
تفزفها انها . 

محضر فيه دعوى شراء المحدود من والد صاحب اليد 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن المنزل الذي في يد هذا الذي 
الحفرين وعد عونو هذاه .فيه ذا :فا ملكا ار الدى لذن :ونيا لدع ونه امي فد 
في حياته وصحته» ونفاد تصرفاته بكذا في يوم كذاه وعكذا اق الى فى بحياته بيع هذا 
المحدود بهذا لتاريخ كذاء وجاء بشهود شهدوا على إقرار والده فلان بهذا البيع المذكورء 
قالوا: واليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور فيهذا المحضرء وفي يد 
هذا المدعى عليه بغير حق» فزعم بعض المفتين أن في المحضر خللاً من وجهين : 

أحدهما: أن الشهوة شهدوا على إقرار البائع بالبيع المذكور في دعوى المدعيء 
والمذكور في دعوى المدعي إقرار البائع مضافا إلى تاري يخ البيع. وهو يوم كذاء ولعل هذا 
الإقرار كان في يوم كذا ولكن قبل البيع» فيكون الإقرار بتاريخ البيع» ولكن قبل البيع» 
وعلى هذا التقدير كانت الشهادة على الإقرار بالبيعٍ قبل البيع» والإقرار بالبيع باطل» 
فالشهادة على الإقرار بالبيع قبل البيع يكون باطلاً أيضاً. ولأن الشهود في شهادتهم قالوا : 
واليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحقير» :والشسسي المذكور 
في هذا المحضر البيع لا الإقرار بالبيع؛ لأن الإقرار لا يصلح بسبب ملكء ولا شهادة 
لهم على البيع إنما شهادتهم على الإقرار بالبيع. 

ولكن هذا الزعم فاسد لوجهين 


أحدهما: أن مطلق كلام العاقل» وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقصة الأصلء» 
وذلك هاهنا في أن يحمل دعوى المدعي الإقرار بالبيع بذلك التاريخ على دعواه الإقرار 
بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ» وكذلك على هذا . 

والثاني: أن مطلق كلام العاقل على المعتادء والناس في عاداتهم يريدون بهذا 
الإقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ . 

وأما الثاني فقلنا: هذا شهادة على الإقرار بالبيع» والبيع بسبب الملك». فتكون هذه 
شهادة على الإقرار بما هو سبب الملك» وإنه صحيح . 


محضر في دعوى الجارية 

حضر وأحضر مع نفسه جارية» وادعى أن هذه الجارية ملكهء والجارية منكرة» 
فجاء الذي حضر بشهود شهدوا بهذه العبارة: دو ذي مروي بياند واين جارية خاضر أورده 
راباين حاضر أسدهء فزوجت بها معلوم وبوي تسليم كردء فرد المحضر بعلتين : 

ال ار ل ل با ار قاد كك هرد 
إثبات الملك للبائع ليثبت الانتقال إلى المدعي» ولم يثبت الملك للبائع بهذه الشهادة؛ 
لكون البائع مجهولاً. بإثبات الملك للمجهول لا يتحقق ؛ وإذا لم يثبت الملك للبائع في 
هذه الصورة بهذه الشهادة كيف يثبت الانتقال منه إلى المدعي بهذه الشهادة؟ حتى لو كان 
ملك البائع تعلوما تكن الشيافا فى اجا ل 

العلة الثانية: أن الشهود شهدوا أن رجلا باعها من هذا المدعيء ولم يشهدوا أن 
ل سي ا و ا ل بت 
بدون الشراء لا يثبت الملك» ولكن العلة الثانية ليست بصحيحة؛ لأن ذكر البيع يتضمن 
الشراءه وذكو اشر ييه ن البيع » ل 0 
الجارية بكذاء وطالبه بالثمن كان دعواه صحيحة. وإن لم يقل: وأنا اشتريتها منهء ذكره 
محمد رحمه الله في كثير من المواضع 


ورد محضر آخر أيضاً في دعوى الجارية 

أحضر مع نفسه جارية» وادعى أنها جاريته اشتريتها من فلان» وطاعته واجبة 
عليهاء والجارية تنكر دعواهء فجاء الذي حضر بشهود شهدوا أنه اشتراها ؛ فاختلفت 
أجوبة المفتين» ٠‏ فأفتى بعضهم بصحة الدعوى في حق القضاء بالملك لا فى حق وجوب 
الاعف أن الطاعة ايديا تسا الف وتسليم المبيع إنما يجب بعد نقد الشمن؛ 
والمدعي في دعواه لم يذكر نقده الثمن. ٠‏ وأفتى بعضهم بعدم صحة الدعوى أصلاًء وهو 
الصحيح ؛ ' لأن الشهود ما شهدوا بملك البائع لا قضاءًء ولا دلالة. وبدون ذلك لا يقضى 
بالملك للمشتري. وهي اله كتات «الشهادات) 


محضر في دعوى ولاء العتاقة 
رجل مات فجاء رجل» وادعى أن الميت عتيق والدي فلان كان أعتقه والدي في 
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حياته. وميراثه لي لما أني ابن معتقه. لا وارث له غيري» فأفتى بعض مشايخ زماننا 
بفساد هذه الدعوى» وأفتى بعضهم بالصحةء» والصجيح أؤهنه 1/5191 ]الدعوفق 
فأسلة؛ لأن المدعي لم يقل في دعواه: وهو يملكه. والإعتاق من غير المالك باطل . 

الدليل على صحة ما قلنا ذكر محمد رحمه الله في دعوى «الأصل» في باب دعوى 
العتق : إذا أقام عبد بيئة أنه أعتقه فلان» وفلان ينكر ذلك» أو يقرء فأقام آخر بينة أن هذا 
العبد عبده قضى القاضي للذي أقام البينة أنه عبله ؛؟ ل لا بعتق باطل ؛ 
لأنهم لم يقولوا في شهادتهم: : وفلان يملكه. 0 يثبت لفلان من غير شهادة. 
والعتق بلا ملك باطل» فهو معنى قولنا: إنهم شهدوا , عكر باظل» فصار وجود هذه 
الشهادة وعدمها بمنزلة. ولو عدم هذه الشهادة لكان يقضي للذي أقام البية اشعيدة كدا 
هاهنا 

وكذلك لو شهد شهود العبد أن فلاناً أعتقهء وهو فى يده يقضى للذين شهدوا أنه 
عبده؛ لأن صحة الإعتاق يعتمد الملك دون اليدء والشهود لم يشهدوا له بالملك» ولو 
شهد شنهوة العبد أن فلأنا أعتقه :وهو يملك وشهد شهود الآخر أنه عبده قضي ببينة 
العتق؛ لأن إثبات العبد الملك لمعتقه». كإثبات المعتق الملك لنفسه . 

ولو أن المحتق أقاءازينة أنه عيده إعبقه فضي ببينة العدق» لآن السكتية اسكونا قن 
إثبات الملك. وفي اهنا زيادة إثبات العتق كذا هاهنا» فهذه الفسالة لين على اذا فى 


دعوى العتق من جهة الغير لا بد من ذكر ملك ذلك الغير. 


صورته: ادعى عيئاً في يدي رجل اشتراه من فلان في يوم كذا من شهر كذاء وجحد 
المدعى عليه دعواه. فأقام المدعي بينة على ما ادعى» وتوجه الجكم للمدعي على 
المدعى عليه بما ادعأه ا قادعي الم عليه به في دفع 0 أن هذا 0 العيت 
الع ونللق؟ أنه ا وحمه» وصدقه أخوه فلان في ذلك ونا 00 هذا العين من 
أخيه ذلك المقر له» فدعواك على باطل بهذا السسهاة فاتفقت: أخونة المنقية أن هذا الدفع 
صحيح ») » ثم استفتى بعد ذلك أن المدعى عليه الدفع لو طلب من يدعي الدفع بيان وقت 
ذلك الإقرار أنه متى كان؟ وفي أي شهر كان؟ فالقاضي هل يكلفه عليه؟ فاتفقت الأجوية 
أيضاً أن القاضي لا يكلفه عليه؛ لأنه قد بين مرة بقدر ما يحتاج إليه حيث قال : : قبل تاريخ 
رانف قال :«قبل شراقك»: 


محضر في دعوى المدراث 
صورته: حضر مجلس القضاء فلان وفلان» وفلانة كلهم أولاد فلان» فادعى هؤلاء 
الذين حضروا محدوداً على رجل أحضروه معهم ميراثاً عن والدتهم فلانة» وكان المكتوب 
في المحضرء وكان هذا المحدود ملك فلانة والدة هذين المدعيين» وحقهما ودردست 
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وي بودتا بروز مرك مرد وميراث باند فرزندان خويش را فرد المحضر بعلتين : 

إحداهما : أن المكتوب فيه والدة هذين المدعين» وينبغي أن يكتب والدة هؤلاء 
المذعين» العلة الثانية : أن«المكتوى اليد فر وميراك فاته فرزيدان أن خويش براق لسن 
جه جير ماند ميراث فرز ندان راوء ينبغي أن يكتب وميراث مانداين محدود فرز ندا نراء 
أو يكتب: وميراث ماندش حتى يصير المتروك مذكوراً؛ إما بالصريح أو بالكناية» أما 
بدون ذكر لا بالصريح ولا بالكناية لا يتم جر الميراث فيما يقع فيه الدعوى 

وحكي عن الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه الله أنه قال: كنت كتبت 
المحضر في جر الميراث. وبالغت في شرائط صحته. غير أني تركت الهاء عند قولي : 
وتوكة يراتا وككييت: او هيران ل يت حي الرسلام على ب سامير يسدر 
السغدي بصحته. وقال لي: الحق به الهاء. واجعله: وتركه ميراثاً حتى أفتي بصحته. 

قال الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر النسفي رحمه الله عرض على خرن نيه 
دعوى رجل على رجل أرضا أنها:ملكة وححقه: وأن موروث هذا المدعى. عليه 'فللانا : كان 
أحدث يده عليها بغير حق إلى أن مات». وفي يد وارثه هذا أيضاً بغير حق. امعان 
قصر يده عنها. وتسليمها إلى المدعي, وقال المدعى عليه في دفع دعواه: امور انا 
كان اشترى هذا المحدود من مورث هذا المدعي بيعاً باتاً. وجرى التقابض من الجانبين» 
وكان في يده بحق إلى أن توفي» ثم صار ميراثاً عنه لي بحق. 

فقال المدعي في دفع هذا الدفع : أنا وروا هذا المدعى عليه اللأرض أقر أن البيع 
الذي جرى بيننا بيع وفاءاً ذا رد علي الثمن كان على رد اللأرض» وأقام على ذلك بينة 
هل يصح دفع الدفع على هذا الوجه؟ قال نجم الدين رحمه الله : وقد كان قاضي القضاة. 
عماد الدين علي بن عبد الوهاب. ال ل اه 
بعلاء بدر أجابا بالصحة» وأنا أجيب بعدم الصحة؛ لأنه ادعى أولاً أنه كان في يده بغير 
حق. فإذا أقر ب ببيع الوفاء» فقد أقر أنه في يده بحق . 

وقيل: يجب أن يصح دعوى الدفع على قول من يقول بأن لبيع الوفاء حكم الرهن؛ 
لأن المدعي بهذا الدفع أقر للمدعى عليه ببعض ما أنكره في الابتداءء وهو كون المحدود 
فى يذه بغير حق؛ ' وهذا لأنه لما كان لهذا المبيع حكم الرهن كان المبيع على ملك 
المدعي» إلا اذ للقيدفن عليه سق المحمون.: »؛ وقد ادعى المدعى ذلك المحدود لنفسه» 
وكونه فى بدن الملاض عليه معو خف اذا اتن بعك ذلك ببيع الوفاء فقد ادعى ملك 
المحدود لنفسه. وأقر انيت الجدفى غليه هق فهو معنى قولنا: أثر .عضن ها ابكروالة 
أولآء وأما على قول عامة المشايخ إن لم يكن الوفاء مشروطاً في المبيع: ٠‏ فالبيع صحيح» 
فلا تسمع هذه الدعوى» وإن كان الوفاء مشروطاً في المبيع كان البيع فاسداً» فإن ادعى 
فسخ العقد صح دعواه الدفع. وما لا فلا . 


محضر: فيه دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا درهما 
كات بعر ضوعة فى بتوضيع مق هله | اناوج نا المندعى :طايه نين متكا ذا هلله لاه راقن 
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كان قال هذا المدعى عليه لهذا المدعي : إن حلفت أني سرقت من دراهمك هذا المقدار 
الذي أودعته فأنا أعطيك مثل ملك الدراهم. فحلف الملعى على دعواه. وأعطاه 
المذعى عليه نصف هذه الدراهم. وأعطاه بالنصف الباقي خطاء ثم أواة الملقى عليه 
استردادها دفع إليه من الدراهم». كيف الحكم فيه؟ وقد كان الشيخ الإمام الزاهد نجم 
الدين النسفي كتب في الجواب أن المدعى غلية إن أعطى النصف» والتزم النصف صلحا 
عن دعوى المدعي» وأقر أنه سرق الدراهمء فعليه إعطاء الباقي» والعن له أ تراد 
النصف الذي أعطى» وإن أعطى النصفء وأعطى خطا بالباقى بناء على يمين المدعي» 
ووفاءًٌ بما قال لا يلزمه شىءء وله أن يسترد ما أعطاهء وقد قيل : له أن يسترد في الوجهين 

نص محمد رحمه الله فى كتاب «(الصلح) : إن المدعى مع المدعى عليه إذا اصطلحا 
على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إن حلف. فالمدعى عليه ضامن المدعى به أن 
الصلح باطل . 

عرض على الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي رحمه الله محضر فيه دعوى 
رجل أثبت استحقاق كرم على رجل» وطالبه بغلاتهاء وبين ذلك» فادعى المدعى عليه في 
دفع دعواه أنه والحدور الت على بدن معلوم ‏ ولم يذكر مقدار البدل» ولم يذكر قبضه ) 


هل يكون ذلك دفعاً؟ قال: لاء وإن ذكر القبض فهو دفع» وإن لم يتبين مقدار البدل؛ ؛ لأن 
كيان من او ندل :قط لا بحس إلى القرطن لا مشر 


م ا 
هوه تدرا لح ا د امسج وكان دعو اه فا 

وإن وقع الصلح عن الكرم وعن الغلات التي استهلكها المدعى عليه ببدل من 
سواء كان البدل معلوماء أو لم يكن. فلا يكون هذا دفعا في حق الغلة. 

وصورته: رجل ادعى أرضاً من تركة ميت على وارث» فقال الوارث للمدعي في 
دفع دعواه: : إنك مبطل في هذه الدعوى؛ لأنك قد قلت لي مرة : تواز بدر ميراث يافتة يا 
ا 06 حي ا 0 
100 الكلام؟ بل كن لون لدعواه؟ ا عل أ ا د 
الله أن في قوله: فير انافبرافقة بركون:ذقع + سين وفي قوله : كدفته لا 
كون ونع » لأننهذا لس بإقوان بالملك: وهذا الجواب ظا 
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محضر في إثبات الإبصاء يثلث المال وكان الموصي امرأة 

وغى.بنت الأستاد محمد النجار التمرقتدى المعروفه بامتاذ سار قد كانت 
أرعيف يلق مانيا :على أن تسوى رلته لسر نه ووترق على الققر اء النطناء يلو انه 
الفائتة» ويشتري بثلئه شياه؛ فيضحي بها في اليوم الأول من أيام الأضحية» ويشتري بثلثه 
الرعائف وما يتخذ منه الحيص والكران والكرنر على ما اعتاد الناس في أيام عاشوراء. 
وقد كانت أوصت إلى أختها وإخوتها بتنفيذ هذه الوصية» فادعت على زوجها بمحضر 
منه» وكانوا كتبوا في المحضر بيان الإيصاءء وقالوا في آخره: وفي يد زوجها المدعى 
عليه مداخل سرح كان طولة كذ + وعوضيه كلن|'قيمته دوا لضب ترالحن عله تقار 
الحل مجلس الدعوى لتتمكن هي من تنفيذ الوصية فيه إن كان قادراً على إحضاره» وإن 
عجر هن إشضنارة و اسكو اكه دوا بع عل دا تساف ويفا ري للف ليف ابوه تن ل 
الوصاية فيهء وكان هذا وجي للحل من قبل أن المذكور هي القيمة لا غيرء ولم يذكروا 
أن هذه القيمة قيمته يوم قبضه أو يوم الاستهلاك. ولا شك أن الحل يكون أمانة في يد 
الزوج ظاهراً إذا لم يذكروا أنه قبضه بغير حق» فإنما بصبير #تقبيوا قلية نا لأفعياد كك 
فيعتبر قيمته يوم الاستهلاك. وعسى كانت قيمته يوم القبض أكثر من قيمته يوم الاستهلاك؛ 
فلا يساح مايه يتف فزتار في الحبال»ما لم يعلم أن قيمتة يوم الاستهلاك كانت هيقار 
أى ليها . 


وكان ينبغي أن يذكروا أن الواجب عليه إحضار هذا الحل» وتسليمه إلى الموصى 
إليها حتى يبيعها. ويأخذ منه الثلث إن كان مقراً به» وإن كان منكراً كون الحل هذا في 
نذه ملكا للموضية سذة خسن تسكن المدعية من إقامة البيعة على ذلك فكاة الوجه 
الصحيح في طلب إحضار الحل هذا حتى تتمكن المدعية من إقامة تنفيذ الوصية فيه؛ لأنه 
لا تتمكن من تنفيذ الوصية فيه إلا بما ذكرناء وهو البيع إن كان مقرأ به وإقامة البينة عليه 
إن كان منكراً. 


ورد محضر آخر 

كان فيه: ادعى فلان على فلان أن اليم الذي في موضع كذا حدوده كذاء وهو في 
يد أم هذا المدعي أقرت أم هذا المدعي أنه فللك هذا المدعي. وبعد هذا الإقرار اشترى 
هذا المدعى عليه هذا الكرم من أم هذا المدعي. براحي عا تسو هد الكرم إلى هذا 
المدعي. وكان فيه جواب جماعة من أئمة سمرقند بالصحة. وأفتى الإمام النسفي رحمه 
الله بفساده» وقال: وجوه الخلل ظاهرء ولم يبين» وكان من جملة وجوه الخلل أن 
المدعي لم يدع الملك لنفسهء ولو كان ادعى الملك لنفسهء وادعى أن أمه أقرت له به لا 
يسمع دعواه به أيضاً؛ لأنه نسب ملكه إلى ما لا يصلح سبب الملك وهو الإقرار حتى لو 
نسبه إلى ما يصلح سبب الملك بأن قال: هذا الكرم ملكي اشتريته من أمي فلانة قبل شراء 
هذا المدعي تصح دعواه. 


محاضر وسحللات الك 


ورك محطي ندعو الار كر مع تعوى للعدق 

فيه دعوى رجل على رجل عبداً أنه كان ملك ابن عمي فلان مات» وهو ملكه. وأنا 
واوثة لأ برارث: له عيرق وفنا ر بهذا العبد ميراثاً من جهته؛ وهو ممتنع عن طاعتي؛ 
فادعى المدعى عليه في دفع دعواه أن مورثه هذا أعتقني في مرضه»ء وأنا د 
ماله وأنا اليوم حرء ولا سبيل له علي وأقام على ذلك بينة» فادعى هذا المدعي ثانياً 5 
كنت اشتريت :هذا العبك مخ ابن عمي هذا في صحته» وكان فيه جواب نجم الدين النسفي 
رحمه الله: أنه لا يصح دعواه ثانياً لمكان التناقض» وتعذر التوفيق؛ لأنه ادعى الإرث. 
ثم ادعى الشراء في حياة المورث. 

وهذا الجواب صحيحء والعلة ظاهرة» فقد ذكر محمد رحمه الله في آخر «جامع 
الكبير» في رجل مات أبوه. فادعى داراً في يدي رجل أنه داره اشتراها من أبيه في حياته 
وصحته . وأقام على ذلك بينة» فلم تزل بينته» أو لم يكن له بينة» فحلف المدعى عليه؛ 

ثم أقام المدعي بينة أنها كانت دار أبيه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثا 526 

فالقاضي يقضي بالدار للمدعي؛ لأنه لا تناقض بين دعوى الشراء من الأب في حياته 
وصحته أولاً. ومو اغوي الاوك فته ثانيا ؛ لأئة يفكته :أن يقول:: اريت وكيا عه 
أولآ لكن معز عن إثبات كران وبقيت الدار على ملك أبي ظاهراً. فصار ميراثاً لي 
بموته في الظاهر. 

ويوهلة لو الافى ارين الات أولاء ثم ادعى الشراء منه بعد ذلك لا يصح منه 
دعوى الشراء؛ لأن بين دعوى الإرث أولاء وبين دعوى الشراء ثانيا تناقض إذ لا يمكنه 
أن يقول: ورئت من أبي كما ادعيت أولاً» » فلما عجزت عن إثبات الإرث اشتريت منه 
يوضحه أن الشراء من جهة الأب قد يصير ميراثاً بأن يفسخ الشراء بينهما بينهماء أما في حياته. 
أو بعد وفاته بأن يجد به عيباًء فيرده فلا تتحقّق المناقضة لا محالة. ا 0-0 
الأله لأ رضيو سكا د حون فتتحقق المناقضة. 


صورته: رجل مات» فجاء رجل وادعى ميراثه بعصوبة بنوة العم. وأقام الشهود 
على الس ذلك بذكن الأسامى إلى العحد ثم إن منكر هذا النسب والميراث أقام بينة أن 
جد الميت فلان» وهو غير ما أثبت المدعي» هل يندفع بهذا دعوى المدعي وبينته؟ وكان 
جواب نجم الدين النسفي أنه إن وقع القضاء بالبينة الأولى لا يندفع» وإن لم يقع القضاء 
قال: وهو نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر من هذه السنة بالكوفة» وعتاق العبد 
رعو عدم اد 0 وني أذ لا تدقع ين المدعيء ولا ثيل بن 
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وهو نظير ما لو ادعى على غيره أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذاء وأقام المدعى 
ا ل منين مكانا اخ لا تقبل بينة المدعى 


دا 


ورد محضر في دعوى مرابحة والشهود 
[534أ/ :] شهدوا بلفظ خافردا بمحضر بعلة أن المشهود به لم يدخل تحت دعوى 
الماع :/1ن الذعوىئ تمع كن ران والقهود يدوا تيكانة وب الفح غيرة انيت 
غير وهذا الجزابي الصيحع قيما إذا كاتف الصو بالعربية»: .و الشيها درا لطرية قانا إذا 
كانت الدعوى بالفارسية والشهادة بالفارسية» يصح الدعوى والشهادة؛ لأن اسم خانه 
بالفارسية ينطلق على سرائجه بالفارسيةء ولا كذلك بالعربية. 


محضر فيه دعوى بيع السكنى 

عرض على شيخ الإسلام السغدي رحمه اللة. وكان فيه باعه بحدوده وحقوقه» فرده 
بعلة أن السكنى نقلى» والنقلى لا حد له. عرض عليه محضر آخر لم يذكر فيه اسم حد 
المذدعى عليه . 

صورته: حضر فلان» وأحضر مع نفسه فلانأء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره مع فأجاب بالصحة؛ لأن المدعى عليه حاضرء وفي الحاضر الإشارة 
تكفي , ولا يحتاج إلى ذكر اسمه واسم أبيهء ولا يحتاج إلى ذكر جده بالطريق الأولى». 
فأما في الغائب فلابد من ذكر الجدء وهو قؤل أبيى حنيفة ومحمدء وكذلك في ذكر 
الحدود لا بد من ذكر جد صاحب الحدء رخاتت لي لحرو لمتكا عجن لاب ا 
الجدء وكان القاضي الإمام ركن الإسلام على بن الحسين السغدي في الابتداء لاا يشترط 
ذكر الجدء وفي آخر عمره كان يشترط ذلك» وهو الصحيح. وعليه الفتوى . 


ورد محضر فيه دعوى الشقفعة 

وكان فيه بيان أنواع الطلب الثلاثة فرد بعلة أنه لم يكن فى الدعوى والشهادة أن 
الشفيع طلب الإشهاد على فور يمكنه من الإشهادء والة اشيد علن. هذا المحدود. 
والمحدود أقربس إليه من المشتري والبائع» ولابد من بيان ذلك؛ لأن الشرط هو الإشهاد 
على ما هو أقرب إليه من المحدود والبائع» والمشتري يجب أن يعلم بأن مدة طلب 
الإشهاد مقدرة بالتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد الأشياء الثلاثة» إما البائع أو 
المشتري أو المحدودء. والطلب من المشتري صحيح على كل حال قبض الدارء أو لم 
يقبض ١‏ والطلب من البائع صحيح إذا كان الدار في يدهء وإذا لم يكن في يده ذكر شيخ 
الإسلام في (شرحه» أن الطلب صحيح استحساناً غير صحيح قياساً . 

وذكر الشيخ أن الحسن القدوري في (شرحه» والناطفي في (أجناسه) وعصام في 
«مختصره» أنه ابسن يضح هن قبن ددر القياس والاستحسان,ء وإذا قصد الأبعد من هذه 
ادجياء وترك” الا قرس إن كان الكل في مصر واحد لا تبطل شفعته. هكذا ذكر شيخ 
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الإسلام في اشر حه)ء رتبار 7 اامختصره»؛ لأن المصر في سائر أطرافه كمكان واحد 
نكت : وذكر الخصاف في أدب القاضي) إذا اختار على الأقرب» وترك الطلب تبطل 
شفعتهء وهكذا ذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» . 

وإن كانوا فى مصرينء أو في أمصارء فإن كان أحد هذه الأشياء مع الشفيع في 
مصر واحدء فتركه وذهب إلى مصر آخر بطلت شفعته» وإن كان الشفيع في مصر على 
حدهء والمشتري والبائع والدار كل واحد في مصر على حده» فيترك الأقرب» ويذهب 
إلى الأبعدء فقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: تبطل شفعته» وهكذا ذكر عصام في 
«مختصره» وقال بعضهم : لا تبطل شفعته؛ وهكذا ذكر الناطفي في «أجناسه»؛ وهذا لأن 
الشفيع قد لا يقدر على الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب» فلا يكون بالذهاب إلى 
الأبعد مبطلاً شفعته. وعلى هذا إذا كان إلى الأقرب طريقانء» فترك الطريق الأقرب». 
وذهب في الطريق الأبعد» فعلى قياس ما ذكره عصام يبطل شفعته» وعلى قياس ما ذكره 
الناطفي لا يبطل شفعته» ثم إذا حضر المصر الذي فيه الأقرب يشترط لصحة الطلب أن 
يكون الطلب بحضرة ذلك الشيء الدار» والبائع والمشتري في ذلك على السواء هو 
المعروف والمشهور. 

وكان القاضي الإمام أبو زيد الكبير يفرق بين الدارء وبين البائع والمشتري» وكان 
يقول: في البائع والمشتري يشترط الطلب بحضرتهء وفي الدار لا يشترط الطلب 
بحضرته» بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير فى أي مكان أشهد من المصر الذي الدار فيه 
يصح الطلبء وكان يقول: إليه أشار محمد رحمه الله في باب شفعة أهل البغي» وعلى 
هذا إذا كان الدار في مصر الشفيع لا يشترط الطلب عند 0 ة الذار على ما اخثارة 
القاضي الإمام» ولو كان البائع والمشتري في مصر الشفيع يشترط الطلب عند حضرته 
بالاتفاق. 


محضر ورد في دعوى الرجوع يثمن الأتان عند ورود الاستحقاق 

صورته: رجل حضر مجلس قضاء بخارى يسمى حيدر الحميري» وأحضر مع نفسه 
رجلا يسمى عثمان الحميري» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه باع 
مني أتاناً تامة الجثة بكذا درهماً في شهر كذا من سنة كذاء وأني اشتريتها منه» وجرى 
التقابض بينناء ثم إنى بعت هذه الأتان من أحمد بن فلان بثمن معلومء وأنه اشتراها منى 
بذلك الشمن» وجرى التقابض بينناء ثم إن أحمد باع هذه الأتان من الدهقان علي بن 
ل ى هذه الأتان من يد الدحقان علي بن فلان في مجلس قضاء كورة 
كورة نسف ونواحيها من جهة القاضي الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المتولي لعمل 
القضاءعء والأحكام بكورة سمر قنك ) وبأكثر كور المملكة بمأ وراء النهر تالسئة العادلة التي 
قامت بها عنئلهمء وجرى الحكم له منه عليه بها. وأخرجها من يذه» وسلمها إلى هذا 
المستحق . 
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ثم جرى الحكم من القاضي الإمام سديد الدين طاهر ثابت الحكم بخارى من جهة 
القاضي الإمام صدر الدين أحمد بن محمد المتولي لعمل القضاء بكورة تتخارف. وكوانحيها 
لهذا المستحق عليه» وهو الدهقان علي بالرجوع على بائعه بالثمن الذي أدى إليه؛ء وهو 
أحمد بن فلان» واسترد الثمن منه بكماله» ثم جرى الحكم من القاضي سديد الدين هذا 
لأحمد بن فلان هذا بالرجوع بالثمن على بائعه أنا بالثمن الذي أدى إليه» واسترد الثمن 
مني بكماله؛ ولي حق الرجوع على هذا الذي أحضرته بالثمن الذي أديته إليه» فسئل 
المدعى عليه هذا الذي أحضره هذا المدعي فأنكرء وقال: مرا باين مدعي سيح دادني 
نيست» فأحضر المدعي شهوداً على دعواه» واستفتى عن صحة هذه الدعوى» فقيل: في 
هذه الدعوى خلل من وجوه: 

أحدها : مدعي يكتبا .و كان القاضي علاء الدين عأذويا بالاستخلاف؛ لآنه إذا لم 
6 بالاستخلاف لا يصاع استخلافه» فلا يصير علاء 0 0 


كاذ تايا نت تاي القاضي معين الدين» لير أنه مل صار قاضي 9 ولأنه ل 
لمملكته بما وراء النهر ووراء نسف يما وراء الثفين كورة كصيرة فبهذا تقفين: نشدت 
مذكورا؛ ولأنه ذكر القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة التي قامت بها عنهء ولم يذكر 
أن النينة قافكء على إقزان المشترق أنها ملك المسعسق» أو“قاست على انها ملك 
المستحق. ٠‏ والحكم مختلف؛ ولأنه يذكر أن القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة. ولم 
يذكر أن البينة العادلة قامت بحضرة المدعى عليه؛ يها لح تكن بابر لحك حدق 
سديد الدين نائب الحكم ببخارى لهذا المستحق عليه بالرجوع على بائعه بالثمن» ولم 
يذكر أن ذلك البيع كان ثابتاً عند القاضي سديد الدين» والقاضي سديد الدين حكم بفسخ 
ذلك البيع» وهذا بوي ا 011 لحعي ترجو لحرن انها يدع إذاااليت لبي افيد 
0 ك0 بفسخ البيع ثم المشترى يرجع على البائع, حكم القاضي بالرجوع عليه 
ولم يذكر أيضاً أن القاضي الإمام صدر الإسلام كان مأذوناً في الاستخلاف» ولا 
نك«من ذكوه على :ها ذكرناة ولآن القدعى قمدعى النمق :رودو بذعوى تن كوي اكه غيل أن 
سبحا رابح است در شهر وآن سيمها اكر بنا بد در شهر با بايدء ولكن رابح بنا شديا يدكه 
وسد») فانا لاا يا 
عن كان شام قلف نيل له من الات ل ا 0 البو ناعير 


يفا 


القضاء ء بسمرقند» ويما وراء النهر ويخارى من ما وراء الدهن وقاضي سمرقند ليس قاضي 
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بخارى» فكان هذا كذباً محضاًء والكاذب كيف يكون قاضياً؟ وبعض مشايخ ذلك الزمان 
كانوا يجيبون عن هذا ويقولون: إن قاضي سمرقند قاضي أكثر كور المملكة بما وراء 
النهرء وللأكثر حكم الكل في أحكام الشرع» فجاز أن يقال: قاضي ما وراء النهر. 


[محضر في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم]7") 

عرض محضر على الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين النسفي في بيع سهم واحد شائعاً 
بحدود هذا السهم قال: كان مشايخنا بسمرقند يقولون: بأنه يوجب الفساد؛ ولأنه توهم 
الإفراز؛ لأن المفرز تكون له الحدودء أما المشاع فلاء قال: والصحيح عندي أنه لا 
يوجب الفسادء وقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في «شروطه» في مواضع: اشترى منه النصف 
من كذا بحدود هذا النصفء. قال: وسمعت السيد الإمام الأجل الحجاج محمد بن أبي 
شجاع يقول: لا أحفظ من والدي في هذه المسألة شيئاًء ولا رواية عن أصحابنا في 
ذلك» فذكرت له ما ذكر الطحاوي» فاستحسنه» وأخذ به؛ وهذا لأنه ليس في ذكر حدوده 
ما يدل على الإفراز» ألا ترى أن ذكر السهم لا يدل على الإفراز؟ فذكر حدوده كذلك لا 
كو 


ورد دعوى الإجارة الطويلة محضر 

وكان المكتوب فيه أول يوم هذه الإجارة يوم الأربعاء السادس من شهر كذاء وكتب 
بعد ذلك» وتقابضا في التاريخ المذكور فيه» فقيل قوله: وتقابضا في التاريخ المذكور فيه 
خطأ؛ لأنه يشير إلى وقوع التقابض الذي هو حكم العقد مع العقد في زمان واحدء وإنه 
لا يكون؛ لأن التقابض الذي هو حكم العقد ما يكون بعد العقد. ولكن يكتب: وتقابضا 
في اليوم الذي وقع العقد فيه» أو يكتب: وتقابضا في اليوم الذي باشر العقد فيه ليثبت 
التقابض بعد العقدء والصحيح عندي أنه يكتب: وتقابضا بعدما باشر العقد في اليوم الذي 
باكر العقد فيه 


ورد محضر في دعوى مال الإجارة 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن والد هذا الذي 
أحضره معه فلان آجر مني محدود كذا بكذا إجارة طويلة مرسومة» ثم مات وانفسخت 
الإجارة بموته» وصار بقية مال الإجارة ديناً في تركته» فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في 
المحضر ذكر قبض مال الإجارة». وما لم يقبض للآجر مال الإجارة لا يصير شيئا منه دينا 
في تركته بموته) ولأنه لم يذكر في الدعوى تاريخ أول مدة الإجارة وتاريخ آخرهاء ولا بد 
من ذكر ذلك حتى ينظر؛ أبقى شيء من مال الإجارة أم لا؟ وهذا؛ لأن مدة الإجارة قد 
تطول مبلغ ثلاثين سنة أو أكثر» فإذا بلغت هذا المبلغ تنتهي الإجارة بانتهاء المدة, ويصير 
جميع مال الإجارة مستحقا للآجر بانتهاء المدة» فلا يبقى شيء حتى يصير ذلك دينا في 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل‎ )١( 
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التركة» ولو لم تبلغ مدة الإجارة هذا المبلغ لا بد وأن يعرف ما بقي من المدة ليعلم ما 
بقي من مال الإجارة» وإنما يعلم ذلك بذكر التاريخين . 

وقد قال بعض مشايخنا: ينبغي أن يصرح بقبض مال الإجارة» ولا يكتفي بقوله : 
تقابضا فيا فيسيها فإ الممعاضو لق أحفي مال الإجارةء ولم يذلفعه إلى الأجر: 
وننفن المسحا جح ثم سلم المستأجر إلى الآجرء ولم يسلم مال الإجارة» فيكون قوله: 
وتقابضا مستقيماً على هذا الاعتبار» مع أنه لم يوجد أحد البدلين. 

وبعض مشايخنا زينوا هذا القول وقالوا: المعتبر في نظر الشرع وقفواعله مفهوم 
الناس» والمفهوم من قوله: وتقابضا قبض الآجر الأجرة» وقبض المستأجر المستأجر . 

وقد قيل: لا ينبغي أن يكتب في صك الإجارة عل أن يزرع المستأجر ما بدا له؛ 
لأن كلمة «على» كلمة شرطء وزراعة المستأجر بنفسه ليست من قضايا العقدء فقد شرط 
في العقد ما لا يقتضيه العقدء ولكن يكتب لزرع ما يبدو لهء وهذا لا يوجب الفساد؛ لآن 
هذا يرجع إلى بيان غرض المستأجر لا إلى الشرطء إلا أن هذا القول عندي في غاية 
الرياضة؛ لأن الإجارة في الأصل شرعت لحاجة المستأجر إلى الانتفاع» وكان انتفاع 
المستأجر بنفسه من قضايا عقد الإجارة» ولو لم يكن انتفاع المستأجر بنفسه من قضايا 
الإجارة» إلا أن اشتراط ما لا يقتضيه العقد إنما يوجب فساد العقد إذا كان لأحد 
المتعاقدين فيه منفعة بالإجماعء أو كان لأحدهما فيه مضرة عند أبي يوسف. أما إذا لم 
يكن لأحدهما فيه منفعة» ولا مضرة لا يفسد العقد. كما لو اشترى طعاماًء وشرط البائع 
على المشتري أن يأكله. وهاهنا لا منفعة لأحدهما في هذا الشرط ولا مضرة» ولو لم 
يذكر في عقد الإجارة ما يزرع في الأرض» ذكر في «الجامع الصغير» أن الإجارة فاسدة» ‏ 
وذكر فى موضع آخر أنها صحيحة استحسانا . 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه أن هذا الذي أحضرته 
معن أخذ فتن عشرة وبرات: أرضن» حدودها كذا فى ضيعة كذاء وسلمها إلى» ثم إنه 
أحدث يده على هذه الأراضي بغير حق» فواجب عليه قصر يده عن هذه الأراضي. وترك 
التعرض لهاء وتسليمها إلي» ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر فيه أنه آجر هذه الأراضي وهو 
يملكهاء وهذا أمر لا بد من ذكره؛ لأن الإجارة من غير المالك لا تصحء وإن ملكه بعد 
ذلك» وكذلك لم يذكر فيه أنه أجر هذه الأراضى وهى فى يله» ولا بد من ذكره؛ لأن 
الأراضى زننا كان مككواة:وبغارة العقازالمتتروض قبل القبقن لاابهوق: إن عل 
الخلاف الذي في بيع العقار قبل القبض كما ذهب إليه بعض المشايخ» أو على الوفاق 
محري اج حصي الحشات» ولآانه لم يذكر في المحضر أن هذه الاراضي صالحة 
للزراعة وقت العمّد؛ لان الإجارة للانتفاع» فمحلها ما يصلح للانتفاع . 

ولا يكتفي بقولها: استئجاراً صحيحاً لجواز أن الأرض لا تكون صالحة للزراعة 
وقت العقدء ولكن تكون بحال تصلح للزراعة لعمل المستأجر قطنا أن كون الأرض بحال 
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تصلح للزراعة بعمل المستأجر تكفي لصحة العقدء والله أعلم . 
ا الإجارة المفسوخة 
٠‏ صورته: حضر وأحضرهء وهذا الذي حضر وكيل عن أخته الكبرى المسماة فللانة 
بالدعوى المذكور فيه» وقيم عن أخته الصغيرة المسماأة فلانة من - جهة الحكم بالدعوى 

المذكور فيه؛ء وهم أولاد فلان بن فلان». فادعى هذا ل الذي أحضره 
معه لنفسه بطريق الأصالة» ولأخته الكبيرة بحكم الوكالة» ولأخته الصغيرة بحكم الإذن 
الحكمي أن هذا الذي أحضر آجر من ابننا [579/ 5] فلان جميع الأرض التي حدودها 
كذا بكذا من الدنائير إجارة طويلة مرسومة» وإن أبانا توفي قبل انفساخ الإجارة هذه. 
كيل قيفي اكتيكا من مال الإجارة» وانفسخت هذه الإجارة بموته» وصار مال الإجارة. 
وذلك: كل الدنائير مرانا لورثته هؤلاء التعموة نا عيذ وهار ا واعمدا فإنه ذهب بعضه 
بمضى ما مضى من مدة الإجارة» والبعض بإبراء الأجر ساعته فى حياته» فواجب عليه 
أذاع الظاتى الحذكورة ما لذ دارا :واتعدا تنفن البو ممعي لمي سيطرين الأهالة 
وحصة أخته الصغيرة فلانة بالإذن الحكمي. 1 

ده المكشر يغلة أن "الجذكون :فيه | نبمال | كشارة عار هيران لووته ينا كاذ دنار : 
فإنه ذهب بعضها بإبراء الآأجر هذا فى حياته» ودعوى الإبراء على هذا الوجه فاسدة؛ لأن 
الإبراء إنما يصح بعد الوجوب أوبعة سبي النيجوب» :رسال سناة السعاخر ياك الججازة 
غير واجب على الآجر إذا كانت الإجارة قائمة لم تنفسخ» ولم يوجد سبب وجوبه؛ لأن 
سبب وجوبه انفساخ الإجارة» والإجارة لم تنفسخ بعدء وعلة أخرى أن المذكور في 
الدعوى: فواجب على المدعى عليه أن يدفع مال الإجارة إلى هذا المدعي ليقبض حصة 
نفسه بطريق الأصالة» وحصة أخته بطريق الوكالة» والوكيل بالخصومة لا يملك القبض 
عند زفرء وعليه الفتوى» فلا تصح مطالبته بحصة الموكل على ما عليه الفتوى 

والعلة الأولى ليست بصحيحة؛ لآن دغوى الابراء اد أمر عليهم. فلا 
يوجب ذلك خللاً في دعوى بقية مال الإجارة. وإن:ذلك أمر لهم . 


[محضر في موت المستاجر]7") 
ورد محضر فيه دفع دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت من ورثة الآجرء وكان 
الدعوى بشرائطها من غير خلل فيها. ٠‏ فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : إن أباك 
ال لا ا ا فرد 
المحضر بعلة أن دفع الحنطة عوضا من مال الإجارة يستدعي وجوب مال الإجارة» ومال 
الإجارة لا يجب على الآجر حال حياة الآجرء إذ الإجارة حال حياة الآجر قائمة على 
حالهاء ومال الإجارة إنما يجب على الآجر بعد انفساخ الإجارة» فكيف يتصور قبض 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل‎ )١( 
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المستاجر الحفلة عوضا من نال الاجارة فى تللق الحالةة 

وعلة أخرى أنه دفع الحنطة عوضاًء وإنما ذكر أن أباك قبض الحنطة عوضاء 
وبقبضه الحنطة عوضاً لا تصير الحنطة عوضاً ما لو يوجد الدفع من صاحب الحنطة بجهة 
العوض . 


عرض صك في الإجارة 

وكان المكتوب فيه: آجر فلان من فلان أرضاً حدودها كذاء وهى صالحة للزراعة 
غلى: أن يزرغ المسعاجر فيها كذاء فقيل الضك باطل» الأنه,شروط افي المقك ما للا يقتضية 
العقد؛ لأن زراعة شيء بعينه ليس من مقتضيات العقدء ولأحد المتعاقدين» وهو الآأجر 
فيه منفعة» ومثل هذا الشرط يوجب فساد العقدء وقيل: بهذا لا يبطل الصك؛ لآن قوله 
في هذا المقام: على أن يزرع فيها كذاء وقوله: ليزرع فيها كذا سواءء وقوله: ليزرع فيها 
لسن يشترطود :و إنمااهى ليان الشرضيولة موب القيياةه كينت وقن ذكرنا :قدل هذا أن 
المستأجر إذا لم يبين ما يزرع مفسداً للعقد» فبذكره كيف يفسد العقد؟ 

عرض محضر على شيخ الإسلام: سئل شيخ الإسلام السغدي عن محضر كان في 
أوله : ادعى روزيه بن عبد الله الهندي على فلان» فأجاب بأنه غير صحيح ؛ لذن التهدة 
على هذا الوجه لا تقع بها الإعلام» ويجب أن يكتب أنه عبد فلان أو مولى فلان» وكان 
فلان بن فلان أقر له» أو عبد لمولاه محجور عليه» فيكون الإقرار لمولاه» أو مأذون 
بديون» فيكون الإقرار له» فيختلف حكم الإقرار باختلاف حاله» فلا بد من ذكره. 

تانجو ةق يوت مولا ند إن كان مول و فعتنا انها أي من ادتيقيالة انه 
مولى فلان» وإن كان المولى الثالث معتقاً أيضاًء فلم ينسيه إلى مولاه فلا بأس؛ لأن 
المولى الثالث بمنزلة الجد في النسب» فيجوز الاقتصار عليه . 

عرض سجل فيه حكم نائب قاضي سمرقند» فردوه لوجوه: 

أحدها: أنه كان فيه حكم فلان» وهو نائب عن قاضي سمرقند فلان» ولم يذكر فيه 
أن قاضي سمرقند مأذون بالاستخلاف. 

والثاني: أنه كان فيه قاضي سمرقند كان قاضياً من قبل الملك سنجرء ولم يكن 
كذلك» بل قاضى سمرقند كان من قبل الخاقان محمدء. والخاقان محمد كان من قبل 
الملك سنجرء إلا أن هذا لا يصلح خللاً؛ لأن قاضي سمرقند قاضياً من جهة الملك 
سنجرء ألا ترى أن ولاية الملك سنجر كانت ظاهرة على أهل سمرقنئد في الابتداء . 

والثالث: أن الشهود في شهادتهم قالوا: ما وقع فيه الدعوى ملك أين مدعي است 
واندر دردست اين مدعى عليه بنا حق است» ولم يقولوا: فواجب على هذا المدعى عليه 
كه دست خويش كتاه كندزين مدعى به وباين مدعي تسليم كند» وقد اختلف المشايخ في 
هذاء قال بعضهم: لا بد من ذكرهء ونحن إن لم نقل به» ولكن لا بد من ذكره حتى لا 
يبقى لأحد فيه مجال الطعن . 
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والرابع : أنه كان في آخرهء وجعلت حكمي هذا موقوفاً على إمضاء القاضي فلان» 
ال ا # لان البغلف: بشيء» والموقوف 
عليه غير ثابت قبل وجود ذلك الشيء. وهذا خلل قوي لو حصل حصل الحكم على هذا د 
أما لو حصل الحكم مطلقاً. والكاتب كتب على هذا الوجهء فهذا لا يوجب خللاً في 
الحكم» إنما يوجب خللا في المكتوب . 


محضر ورد في المحضر دعوى إجارة العبد 

ضنؤواته: اوعنى فلآن:غلى قلان عيذا فى :يديه أتى أحرت هذا العبد من هذا الذي فى 
اديه كال :يوم بالتروقوا. بواقاة سبي 1151105 يوا «ادر شي عليه سايم :بعد العيك لبن ايم كذ 
من الأجرةء فرد المحضر بعلة أنه ادعى أنه أجره كل يوم بدرهم»ء ولم يذكر للوجارة مذدة 
تنتهي إليهاء فكل يوم يجيء ينعقد فيه عقد الإجارة» وهذا اليوم الذي وقعت فيه الدعوى 
قد انعقد فيه عقد الإجارة» وكان للمستأجر إمساك العبد والانتفاع به» فكيف تصح مطالبة 
المدعي إياه بتسليمه إليه؟ ولو كان ذكر لذلك مدة» وهذا اليوم الذي وقعت فيه الدعوى 
من جملة تلك المدة كان كذلك. لأن هذا اليوم إذا كان من جملة تلك المدة كان داخلا 
في عقد الإجارة» وكان للمستأجر حق إمساكه عند نفسه والانتفاع به؛ ولآنه ادعى كذا كذا 
من الأجرة» وكان في محضر الدعوى أجر العبد» وبعد ذكر كلمات كثيرة» وسلم إليه. 
ولم يذكر وسلم العبد إليه» وبهذا لا يثبت تسليم العبد لجواز أنه سلم شيئاً آخرء وما لم 
يثبت تسليم العبد لا تجب الأجرة» فلا تستقيم دعوى تسليم الآجر خط الصلح والإبراءء 
عوض خط الصلح والإوبراء. 

وكان المذكور فيه: ادعى فلان على فلان مالا معلوماً. فصالحه فلان على ألف 
درهم؛ وقبض فلان بدل الصلح. وذكر في آخرهء وأبرأه المدعي عن جميع دعاويه 
وخصوماته إبراءً صحيحاء فقيل : العام حر طح الس جار المال المدعى» 
ولا بد من بيان ذلك ليعلم أنه وقع معارضةء أو وقع اتنقاطا : وليعلم أنه وقع فيرنا 
ارط تي لبن وى لجان اراد ل محري لولس الس 0 


دعوى المدعي بعد ذلك لمكان الإبراء العام لا لمكان الصلح . 


محضر فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه [715ب/ 5 ] 

فب اا حضر وأحضر مع نفسه فلاناً وفلاناً كلهم أولاد فلان؛ فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضرهم مع نفسه أنه دفع أن مورثهم فللان ألفت “ركم مضاربة» 
وإنه تصرف فيها وربح أوباع ؛ وإنه باكرة| سبو د المال» وقبل دفع رأس المال إلى 
رب المال» وقبل قسمة الربح ناك اذ لينذا: الال وضبان ذلف«دينا فى تركقه إلى 
آخره» فقبل أن وفعت الدعوى في رأس الْمال والربح» الك بد من بيان قدر الربح. وتركه 
نض غيلاة في الدعوى, وإن ادعى رأس المال وحدهء فلا بأس بترك بيان قدر الربح. 
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محضر فيه دعوى قيمة الأعبان المستهلكة 

صورته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه ألف 
دينار قيمة عين استهلكه من أعيان أمواله بسمرقند» ورد المحضر بوجوه: 

أحدها: أنه لم يبين المستهلك. ولايد سو نانم لا ناهر الأعياة. ها كو قرا 
بالقيمة عند الاستهلاكء ومنها ما يكون مضمونا بالمثل» ولعل هذا العين مضمون بالمثل» 
فكيف تستقيم دعوى القيمة مطلقاً؟ ولأن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن حق المالك لا 
ينقطع عن العين بنفس الاستهلاك». ولهذا جوز الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر 
من قيمتهء وإنما ينتقل حقه عن العين» وينتقل إلى القيمة بقضاء القاضي وبتراضيهماء فقبل 
ذلك يكون حقه في العين» فتكون الدعوى واقعاً في العين» فلا بد من بيانه؛ ولأنه لم 
يذكر أن هذا المقدار قيمة هذا العين المستهلك بسمرقتد أو ببخارى» فإن قيمة الأعيان 
تختلف باختلاف البلدان» والمعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك» فلا بد من بيان 
ذلك. 


محضر فبه دعوى الحنطة 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر ألف منّ من الحنطة قبضاً 
فوا كلسم أوصاف الحنطة». قال: وهكذا كان أفراح هذا الذي أحضر معه في 
حال جواز إقراره بقبض الحنطة الموصوفةء فإنه قال لهذا الذى حضر بالفارسية : ترا هزاد 
من كندن آبي بكيزة ميانه سرخه تيرما هي بوزن أهل بخارى با منست إقراراً صحيحاً صدقه 
هذا الذي حضر فيه خطاباًء وقد توفي فلان قبل أن يرد شيئاً من هذه الحنطة مجهلاً غير 
معين لهذة الحتطة المذكورة فيه .:وصارت خذه الننظة المذكورة مغدموتة لهذا 'الذى خضر 
في تركتهء وخلف من الورثة أخاً له هذاء وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره 
أموالآء منها ألف من من الحنطة بالأوصاف المذكورةء فواجب على هذا الذي أحضره 
معه أداء مثل هذه المذكورة فيه من هذه الحنطة المتروكة المذكورة فيه» وشهد الشهود على 
إقرار. المدعى عليه بذلك» فرد المحضر بوجوه ثلاثة : 

احدها :أنه ادعى أولا آنه قسن شدوماله قيكنا وها للرة».والقيكن اليظلق 
خصوصاً نصفه كونه موجباً للرد يتصرف إلى الغصبء» وكذلك الأخذ المطلق» ثم قال: 
وهكذا أقر فإنه قال بالفارسية كذا وكذا على نحو ما كتب». وليس إقرار المدعى عليه كما 
ادعاه المدعي فإنه قال: ترابا منستء وهذا منه إقرار بالوديعة» فشهادتهم تكون بالوديعةء 
فلم تكن الشهادة موافقة للدعوى المذكورة. ظ 

والثاني : ادعى عليه الحنطة بالمنْ والوزن في مثل هذه الصورة. 

والثالث: أنه قال: فواجب عليه أداء مثل هذه الحنطة المذكورة فيه من التركة . 

ولا يجب على الوارث أداء الدين من غير التركة لا محاألةء بل الوارث بالخيارء إن 
شاء أدى اللي عن التركةء وإن شاء أدى الدين من مال نفسهء وإنما يشترط قيام التركة في 


يل الوارك لتوجه: المطالية عليه 'لة للأاداء متها : 

والخلل الثالث ليس بصحيح؛ لأن أصل الوجوب في التركة» إلا أن للوارث ولاية 
استخلاص التركة بأداء الدين من مال نفسه.ء ولما كان أصل الوجوب في التركة تستهيم 
دعورى الأداء من التركة نظراً لي الأصل . 

محضر فيه دعوى قبض العدليات بغير حق واستهلاكها 

صورته: هذا الذي حضر ادعى على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره 
قبض من هذا الذي عدي درام عدلية» وبين عددها وصفتها وجلسها بغير حق» 
واستهلكهاء. فواجب عليه أداء مثل هذه الدراهم العدلية إن كان يوجد مثلهاء وأداء قيمتها 
إن لم يوجد مثلهاء وقيمتها يوم القبض كان كذا واليوم كذلك» فظن بعض مشايخنا أن في 
هذه الدعوى نوع خلل من قبل أنه ذكر قبض هذه الدراهم بغير حق واستهلكهاء ولم يدقن 
أنه استهلكها بغير حقء أو بغير أمر صاحبهء ويحتمل أن الاستهلاك كان بغير أمر 
المالك» ويحتمل أنه كان بأمره» واعترض على هذا القائل أن الاستهلاك إن كان لا 
يصلح سبباً لمكان الاحتمال» فالغصب السابق كافي» فيمكن إيجاب الضمان بالخغصب 
السائق. 

وقبق الى الجواب عن ع :لامع اف مون ل يكين إجا ل الشماة بالتصيت 
البنابدية لاتديسعم ل أن العائك وق يقيقيه اللراهوة والماللك إذا رهن بسكن 
الغاصب» وقد كان الغاصب قبض للحفظ يبرأ عن الضمان» ذكره شيخ الإسلام خواهر 
زاده رحمه الله في كتاب «الصرف». 

وأكثر المشايخ على أن هذا الخلل المذكور في الحقيقة ليس بخلل» وجهه أن 
الغصب لم ا ل لاسو ا الضمانء وكذلك الاستهلاك في نفسه 
صلح 5 لوجوب الضشمان:» إلا أن أمر المالتك بالاسعيلاك:.وإجخارتة قيقن الغاصيتن 
مبرىء له عن الضمان» وليس على المدعي أن يتعرض للمشئري عن الفهان افيا فاناتاء 
إلا إذا ادعى المدعى عليه شيعا من ذلك فحينئدذ يكون ذلك دفعاً لدعوى المدعي لا أن 
يشرط بيان ذلك على المدعي . 

ثم في هذه الدعوى لو لم يكن المدعي كر الاستهلاك في الدعوى إنما ذكر 0 
بغير حق ينبغي أن يطلب من المدعى عليه أولاً تسليم عين تلك الدراهم؛ لأن الدراهم إذا 
كانت قائمةء وثيت قبضها بغير حق يجب على المدعي تسليم عينها. مرف ان 

الدراهم والدنائير تتعينان في المغصوبء فيطالب المدعي بتسليم عينهاء فإن عجز عن 

ومن الأئمة من قال: يتبغي للمدعي أن يطالب المدعى عليه أولا بإحضار تلك 
ولكن يقول: طلب الإحضار على الإطلاق غير مستقيم هاهنا بخلاف سائر المنقولات؛ 
وهذا لأن الإحضار إنما يطلب في المنقولات حتى إذا شهد الشهودء وأشاروا إلى المدعى 


اه محاضر وسحللات 


به» والشهود لا يمكنهم الإشارة هاهناء فإنهم لا يعلمون أن هذه الدراهم هل هو عين 
تلك الدراهم المغصوبة؟ فإن الدراهم يشبه بعضها يعضاء فتقع الإشارة إلى غيرها عسى 
بخلاف سائر المنقولاتء فإنه يعرف ظاهراً إلا إذا كان على الدراهم علامة يمكن تمييزها 
من جنسهاء فحينئظٍ يشترط الإحضار أولا. 
محضر في دعوى الثمن 

صورته: ادعى رجل على غيره أنه باع ثلاثة أذرع من الأطلس المعدني» وبين طوله 
وعرضه بثمن معلومء وبين ذلك» وإنه اشتراها منه هذه القطعة من الأطلس الموصوف في 
مجلس البيع بالثمن الذي بينه» وقلنسوتين معروفتين بالعراق» وإوزة وتكمهاء بكذا ثمنا 
وبين ذلك وسلمها إليهء وأنه قبضها منه من غير تسليم الثمن» فواجب عليه أداء الثمن 
المذكور فيهء وبين شرائط البيع والشراء من البلوغ والعقل» وطالبه بالثمن» وأنكر الخصم 
الشراء منه» وأنكر وجوب الثمن عليه وأقام المدعي بينة على وفق دعواه بشرائطهاء 
ورا جه المحصر ؛ وطليوا جواب الفتوى». فزغع بعض المنتين أن في هذه الدعرى 
علد من قل ألم يدكر افيه أن الموج هل كاوملك الام أولاً؟ لجواز أنه باع مال غيره 

بغير أمره» فلا يستوجب عليه المطالبة بالثمن؛ ولأنه لم يذكره في المحضر 5701أ/ 4] أن 
هذا بذرعان أهل بخارى أو بذرعان أهل خراسانء وإنه مما يتفاوت» فبقي المبيع 00006 
إلا أن ما زعم هذا القائل لا يوجب خللاً . 

أما الأولى: فلأنه ذكر في الدعوى أنه سلمها إليه» وقوله: وسلمء نظير قوله: هو 
يملكه. وهي مسألة كتاب «الشهادات» . 

وأما الثاني : فلأنه ذكر في الدعوى أنه يسلمها إليه» وبعد القبض والتسليم. 
فالمدعى به في الحقيقة هو الثمن الذي وجب بالعقد. وصار دينا في الذمة» ولا جهالة في 
الثمن» وإنما الخلل في هذه الدعوى من وجه آخر. 

فإن المذكور في الدعوى أنه باع منه قطعة أطلس صفتها كذاء وإنه اشتراها منه. 
والباء ع سلمها إلى المشتري» ولم يقل : باعهن واشتراهن. وسلمهن». أو اشثراها عملة 
اي الي ع ل لتو 0 
ولعله باع قطعة الأطلس هذه والقلنسوتين» وأنه اشترى القطعة دون القلنسوتين» أو سلم 
القطعة دون غيرها أكثر ما في الباب أن كلمة «ما» يجوز أن يصرف إلى أحدهما أيضاء 
فلا يبقى هذا الاحتمال» فلا بد من ذكر شيء يزول به ما ذكرنا من الاحتمال» وهو كلمة 
«هنّا أ ذكر لفظ الجملة؛ أنا ندون ذلك لا تزول الاحعمال > زإذا لم يزل الاحتمال 

بق البيع والسليم مسجي رلا ا لأن المسلم غير معلوم حتى ‏ 
ري الثمن بقدره. 


محضر في دعوى الوكيل من جهة موكله 
ادعى على آخر بحكم الوكالة الثابتة له من جهة والده أنه دفع إلى هذا الرجل تخت 


محاضر وسحلات هاه 


ل ا وصفته كذاء ولونه كذاء وطول كل ديباج كذاء وعرضه كذا على سبيل 
الأمانةء ولم يظفر به والده حتى يأخذ منه. وقدنركل والدسهدا بالخصومة في ذلك متى 
ظفر بهذا المدفوع إليه. ووكله بقبض ذلك منه أيضاً: وكانت الوكالة ثابتة فى مجلس 
القضاءء فادعى عليه إحضار ذلك مجلس القضاء ع ليقيم الوكيل البينة عليه» فأنكر المدعى 
عليه القبض أصلاًء فأقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه أنه كان قبض» لكن رده إلى 
والدهء فكتبوا المحضرء وطلبوا جواب المفتين» فأجابوا بالكل» وكان وجه الخلل منه لم 
يكن في المحضر أن المدعي كذبه في قوله: باد زد كردم» وهذا لأن المدعي لو صدقه في 
الرد على والده لا يبقى له حق الخصومة بعد ذلك» فلا بد من بيان ذكر التكذيب في الرد 
لتستقيم دعوى الإحضارء وعندي أن هذا ليس بخلل؛ لأن طلبه الإحضار تكذيب له في 
الرد. ٠‏ 
محضر في دعوى امرأة منزلاً في يدي رجل شراءً من والده 

امراة افعبع مدرلا على ديه و وقائع ذا المخورلي وذقرت سومهة وبيكة 
حدوده» كان ملكا وحقاً لوالدي فلان» وإنه باعه مني يوم كذاء في شهر كذاء في سنة كذا 
حال كونه نافذ التصرفء وإني اشتريتها منه بذلك الثمن المذكور في مجلس البيع» وذلك 
في حال صحة تصرفاتي» واليوم جميع هذا المنزل ملكي وحقي بهذه السبب» وإن الذي 
في يده المنزل أحدث فيه يده» فواجب عليه قصر يده عنه» وتسليمه إليّ» فأجاب المدعى 
عليه: اين منزل ملك منست وحق منست» وباين مدعي سبروني نيست كه دعوى ميكند» 
أحضرت المدعية نفراً ذكرت أنهم شهودهاء فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد. وقال: 
كوهي ميدهم كه اين فلان بن فلان والد هذه المدعية أقر فى حال صحة إقراره» وقال: 
اين خانه كه حدوي درين محضر باد كرده شده است بدين دفتر خويش فلانة فروخته ام 
ووو ادص حرو اسك ييحن لباك قرين يحضي بدت يعن باررح كاسورين حصن ياد 
كرده شده است فروختي وخريدني كرروسيةة) وأمرو زاين ع خانه ملك ابن فلانة است بدين 
سيت كه أتلن مخقير باه كرده اليه واية مدقن علية سة ةنو 'كرؤة اسبث :دريو خانة ينا 
حق . 

واستفتوا المفتين فزعم بعضهم أن فيه خللاً من قبل أنه ذكر في الدعوى أنه باعه 
منها بتاريخ كذاء وهكذا أقر البائع بهذا البيع بهذا التاريخ» وهذا يوجب خللاً من قبل أنه 
أضاف الإقرار إلى تأرد يخ البيع في يوم كذاء ولغل دراو كان فيل لللته وهذا الزعم 
فاسد من جهة أن الإقرار لو حمل على ما قبل البيع يكون باطلاً» ولو حمل على ما بعده 
كول مسعاء رادي ف هرك الدائك التيشحع 1 آنا بيقن 

وزعم هذا الزاعم أيضاً أن في لفظة الشهادة خللاً ؛ أن القووة قالرا تشيك أنه افر 
بالببع»ء شهدوا على إقراره» ثم قالوا: واليوم جميع هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب 
المذكور. وفي المحضر أو الإقرار لا يصلح سبباً ولا ات ؛ فكانت 
الشهادة باطلة» والجواب عن هذا من وجهين: 


5آأه محاضر وسحلات 


أحدهما: أن هذا لا يوجب خللاً في شهادتهم» وفساد؛ لأن الشهود إذا شهدوا عل 
إقراره بالبيع والشراء من المدعي» فقد ثبت البيع والشراء بشهادة الشهود. ولكن بناءً على 
الإقرار والبيع بسبب الملك . 

والثاني : أنهم شهدوا على إقراره» ولا علم لنا بعدم شهادتهم على البيع» ولعلٍ لهم 
شهادة على البيع. لكن لم يشهدوا في الابتداء على البيع؛ بل شهدوا على إقراره أولأء ثم 
شهدوا على البيع؛» وهو السبب الموجب للملك» فلم يكن في الشهادة خللاً 


محضر في دعوى الثمن 

ادعى على غيره كذا ديئاراً نيسابورية جيدة ديئاً لازماًء وحقا واجبأ بسبب صحيح» 
وذكر فيه؛ وأقر المدعى عليه أن هذه الدناثير عليه بسبب أنه اشترى من هذا المدعي كذا 
ف وم دهن السمسم الصافي». وبين أوصافه شراءً قيضا ولتشديينة تنقيا 500 
فواجب على المدعى عليه تسليم هذه الدنائير المذكورة فيه إلى هذا المدعي» وذكر جواب 
المدعى عليه بالإنكار» وذكر بعده شهادة الشهود على إقرار المدعى عليه بهذا الشراء 
المذكور فيه هذا المبلغ من الدهن الموصوف فيه. 

وقال كل واحد من الشهود بالفارسية: كواهي سيدهم كه اين مدعى عليهء وأشار 
إليه مقرأ مد كه بحال صحتء ورواني إقرار خويش بطوع» ورغبت وحنين كفت كه 
بخريده ام ازين مدعي» وأشار إلى لحني منت من رودن اتدل بوره ة صافي خريدني 
دردست» وقبض كردم قبض كردني دردست» فاسة ستفتوا عن صحة هذه الدعوى فقيل : إنها 
فاسدة من وجهين» والشهادة غير مطابقة للدعوى . 

أما بيان أحد وجهى فساد الدعوى أن المدعى ادعى إقرار المدعى عليه بهذا المال 
المذكور فيه» ودعوى الإقرار بالمال غير صحيح لوجهين : 

أحدهما: أن دعوى الإقرار ليس بدعوى للحق؛ لأن حق المدعى المال دون 
الإذزاوه تاذ لمعي اللاثران ققنه ادف .ها لس الاجيوق له ٠‏ 

والغائتى: أنه ظهن وعنة الكذب فى .هذه الدغوئى؟ لآق نفمن الإقران لين سيت 
لوجوب المال إنما الموجب شيء آخرء وهو المبايعة والإقراض» أو ما شاكل ذلك» فلو 
كان الحق نان اننع نميه لا دفن 3 لقن رولبت ينه افلها :ا عركين عن اللقة بوفال: إل 
الإقرار علم أنه كاذب في الدعوى . 

والوجه الثاني : لفساد الدعوى أنه لما بين سبب الوجوب وشري الدهنء لا بد وأن 

تبن أن هذا المبلغ من الدهن [ «لالاي/ 4] الذي ا ليد موهوذا 
وقت البيع حتى يقع البيع صحيحاً ؛ لأن على تقدير عدمه وقت البيع» أو عدم بعضه لا 
يكون البيع منعقداً في حق الكل؛ أو في حق البعضء فلا يكون الثمن واجباً على المدعى 
عليه فلا تستقيم دعوى الثمن يسبب الشراء والبيع أكثر ما في الباب دوكر قشة قيكيا 
صحيحاً» لكن هذا لا يكفي لصحة البيع ووجوب الثمن لوجهين : 


محاضر وسحللاتث اسه 


أحدهما: أنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً ولا مقبوضاً لكع الكاتب: هكذا كتنبا 

والثاني: أنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً وقت البيع» ثم حصله البائع» وسلمه إلى . 
المشتري» وقبضه المشتري إذ لم يكن في المحضرء. ؛ وقبضه في مجلس الشراء» أو عقيب 
الجاء عر مجلس الخرامم وا ل ب ا ا لآن العقد حينتذٍ 
يقع باطلاء راع حك الع امال ينع ) ولا يكون هذا بيعاً بالتعاطي ؛ لآأن هذا 
التسليم بناء على ذلك العقد الفاسدء وإنما يعتبر البيع بالتعاطي في موضع لم يكن التسليم 
بناءَ على العمّد الفاسد. 2 

وهو نظير ما قلنا في الإجارة إذا أجر داره أو أرضهء وهي مشغولة بمتاع الآجر»ء أو 
زروعهء ثم فرغء وسلم لا تنقلب الإجارة جائزة» ولا ينعقد بينهما إجارة مبتدأة بالتعاطي ؛ 
لأن التسليم حصل بناءً على الإجارة الفاسدة كذا هاهنا. 

ومن المشايخ من أنكر وجود الفساد في هذه الدعوى؛ لياق امعو ديد 
الفساد جواباًء أما الأول قوله: بأن دعوى الإقرار بالمال إنما لا يصح إذا حصل دعو 
السالميسك, الإقراز بالجال ,أن قال المدس : لى ملياك كلام الآناك الورك لي يده 1١‏ 
قال: هذا العين ملكي؛ لأنك أقررت لي به وهاهنا دعوى المال ما حصل بحكم 
الإقرارء بل دعوى المال حصل مطلقاً إلا أنه مع دعوى المال ادعى إقراره بالمال. وهذا 
لا يوجب خللاً وقوله: ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى ممنوع أيضاًء وقوله : : لم يدع 
السبب. قلنا: إنما لم يدع السبب لا لما قلتم» بل؛ لآنة لو يجد من يشهد على السيب» 
وعد من ينيد على إنرار المعى. عله بالفال. 

وأما الوجه الثاني قوله : افد :وأن يس نهدا المبلغ من الدهن كان موجوداً وقت 
البيع فلن : هذا إنما يحتاج إليه في الشهادة بأن شهد الشهود أنه باع منه كذا مبلغاً من 
الدهن» والشهود هاهنا لا يشهدون على البيع إنما يشهدون على إقراره بالبيع» وإقراره 
كان بشراء صحيح» وإقرار الإنسان متى حصل بتصرف صحيح يثبت حكمه في حقهء وإن 
احتمل الفسادبخلاف الشهادة. والفرق بين الشهادة والإقرار عرف في موضعه. 

وأماببيان أن الشهادة لا تطابق الدعوى: فإن في الشهادة ذكر إقرار المدعى عليه 
بالقبض مطلقا لا بقبض المشتري» فإن الشهود قالوا : مقرأ بدين مدعى عليه كه خريدم 
ازين مدك ارا روك تجا صائي كبرو رادل كرحم لضي جر ركه ولي اصرق 
القبض ذكر مع الإشارة فإنه قال : لظن كه قنظا مسا : وكان ينبغي أن يذكروا في 
الشهادة على إقرار المدعى عليه» وقبض كرد مش 


1ه محاضر وسجلات 


محضر: فيه دعوى السرقة من رجل خباز من رجل أجلسه على دكانه 

لببيع الخيز من الناس» وبأخد الأثمان وهو الذي يسمى صاحب دكان 

وصورة الدعوى : أن الكبار اهن عله كيتنا سلوما من المال: وقال: إنك سرقت 
من مالي من أثمان الخبز هذا المبلغ» وادعى عليه إنك قلت: إني أخذت كل يوم خمسة 
دراهم بحن الكاس» ونقصت لهم عر لسر اديريم يمه الذي لي الح هر 10لا 
شيعا :.وضاخين الدكان سكو :ذللت كله وقد كتبوا فى آخر المحضر: فواجب على هذا 
الدى اعفرو ينه عفار هاه ا 0 البينة 
عليها . 

فقيل: هذه الدعوى لا تتوجه على صاحب الدكان من جهة الخباز؛ لادعائه ما في 
الباب أنه يريد إثبات إقراره بأخذ هذه الدراهم على الوجه الذي ذكر في الدغوى» إلا أنه 
لو ثبت ذلك كان حق الخصومة لأصحاب الدراهم؛ لأنه لما نقصهم من من الخبز الذي باع 
منهمء وأخذ الثمن كان عليه رد ذلك إليهم؛ وكان حق الاسترداد لهم لا لهذا الرجل إذ 
ليس هو بخصم عنهم» وإن كان الخياز ادعى عليه إنك قلت : إني أخذت كل .يوم خمسة 
دراهم من مالك» ونقصت الوزن للمشتري أيضاً لا تصح الدعوى؛ لأنه إذا نقص من 
الخبز المبيع, وأخذ الثمن تاماً كانت الذرا هم التى هي بمقابلة النتقصان ملك المشتري» 
فلا يكون للخباز ولاية الاسترداد. 

وقد يكون زعم نفر من الأئمة أن صاحب الدكان لما أقر بأخذ الدراهم كان ذلك 
إقرار من حيث الظاهر أن الدراهم عوض إخبازه أخذها على دكانه عند البيع» فبدعواه أنه 
أخذ من الناس» ونقص لهم من الخبز الذي باع منهم يكون مدعيا خلاف الظاهرء فلا 
يصدق على المدعي ما لم يثبت ذلك» وهذا منهم مجرد ظن . 

ووجه ذلك: أن الخباز يدعي أن الدراهم المأخوذة حقه» وصاحب الدكان منكرء 
فيكون القول قوله لا أن يكون هو المدعي حتى يكون إثبات ذلك عليه»؛ وبيان فساد هذه 
الدعوى من وجه آخر أنه يريد أن يدعي عليه مالا تعلوها مقر 4 وقول إنلنه أقردت 
بأخذ خمسة دراهم كل يوم؛ فيكون الدراهم في يده كذا كذا مبلغاء ونحن نعلم قطعاً أو 
ظاهراً اددعلى كاير التصيرر ١‏ صقي الدراع فى يله نا وكر هن العية : ؛ لأن المدة 
كانث:طورلة ين مدن أو يثك سين ٠‏ فنعلم نفسياً أن الدكان لا يكون على العمل في 
هذه المدة على سبيل الدوام» بل يتعطل في بعض الأيام» ويحتاج إلى تجديد التنور 
والعمارةء وهذا أمر معتاد متعارف. وظاهر فيكون دعوى مبلغ معلوم مقدر بيحساب كل 
يوم فى جميع هذه المدة كذباً محضاًء ودعوى باطلة» فلا يسمع. 

وكانوا كتيواة فى أخمر مجضير الدعوى: فواجب على هذا الذي أحضره إحضار 
الدراهم مجلس القضاء ليتمكن المدعي من إقامة البينة عليهاء وهذا كلام فاسد لغو ضائع 
من قبل أن الإحضار إنما يشترط للشىء المدعى به وقت الشهادة لتسيير الشهود المدعى به 
وفك الشواذة»: وهاهتا التهود لما كانر ا يريدون الحيافة على إترازه لتيضن خمسسة دراه 


محاضر وسحلات حآلك 


في كل يوم لا على معاينة القبض» والأخذ كيف يمكنهم الإشارة إلى دراهم معينة 
محضرةء نأي فائدة في ذكر إحضار الدراهم؟ وقد ذكرنا هذا الكلام غير مرة. 


محضر في دعوى الوصية بالثلث 

ومو ادق السوهي له على و اعدرطة الووتة أن العيت فك كان رضن وثلت 
الال عيبا ها تلد نالعا وأحضر فى مجلس الدعوى خاتما من ذهب فصه من 
فبرؤزج + :وادعى .على الوارث'أن هذا الخاتم من جملة التركة التى خخلفها الميت» وإنه في 
يدك فواجب عليك دفع الثلث المشاع من هذا م إلى بحكم الوصية» وأنكر الوارث 
الوصية» فأقام المدعي بينة على وفق دعواه. واستفتوا عن صحة الدعوى» فأفتوا بفساد 
هذه الدعوى, واختلفوا في علة الفساد.ء بعضهم : قالوا: لم يذكر في المحضر أنه أوصى 
طائعاً. ويحتمل أنه كان مكرهاً في الإيصاءء والوصية مع الإكراه باطلة» وبعضهم قالوا : 
طلب تسليم الثلث المشاع من الخاتم» وذلك لا يتصورء والصحيح هو الأول؛ لأن تسليم 
الجزء الشائع متصور بتسليم الكل . 


محضر فيه دعوى النكاح على امرأة 


وصورة ذلك : ادعى فلان على فلانة أنها منكوحتهء وحلاله بسبب أنه تزوجها على 
مهر معلوم بمشهد من الشهود العدول بتزويجها تفنسيفها 'متة 6 وأنها خرجت عن طاعته» 
ا ور 0 0 ا 0 
الطلقاك لك وأثبت لك بليئة على تسيل دقع دعواء التكاج عليه وقد كان 0 
الرجل بدفع الدفع أنها مبطلة في دعوى الدفع. وأن دعواها الدفع ساقطة من قبل أنها 
أقرت قبل دعواها الدفع هذه اليا الب ا لمات اوت وتزوجت بزوج آخر 
ودخل بها ذلك الروج. ثم طلقها. واعتدت منه أيضاً: وكان دعوى انقضاء العدتين منها 
فى مدة يتصور في مثلها انقضاء العدتين: ثم تزوجت بهذا الزوج بمهر معلوم. بمشهد من 
الشهود العدول. وإنها اليوم امرأته. وكان على المحضر جوابف 7/1١‏ 5أ/ :] مشايخ 
سمرقند وكتابهم بالصحة» واتفق مشايخ بخارى أن المحضر غير صحيح من المدعي» 
وبينوا لذلك وجهاء فقالوا: الزوج ادعى إقرار المرأة بهذه الأشياء؛ ودعوى الإقرار على 
المدعى عليه بالشيء غير صحيح» والمدعي المذكور في شرح «أدب القاضي»». وعندي 
أن ما ذكروا من بيان وجه الفساد ليس بصحيح؛ وهذا لأن الزوج لا يدعي النكاح عليها 
بحكم إقرارهاء بل يدعي النكاح مطلقاء وإنما دعوى الإقرار لبيان كونها مطلقة فى دعوى 
الدفعء ودعوى الإقرار إنما لا يسمع لإثبات استحقاق المدعى به بالإقرار إما لأبطال 
الدعوى في مقام الدفع فصحيح, وإليه أشار في آخر «الجامع» وقد ذكرنا المسألة قبل 
مشروحه والله أعلم . 


يدن محاضر وسحلات 


ورد سجل من مرو في إثبات ملكية جمل 

وكتب فيه يقول القاضي فلان صاحب المظالم والأحكام الشرعية بكورة مرو 
ونواحيها من قبل السلطان فلان حضر في مجلس الحكم بها بتاريخ كذا رجل ذكر أنه 
فلان بن فلان» وأحضر معه خصماً ذكر أنه فلان بن فلان» فادعى عليه بمحضر منهء 
قالوا: وكان في المذكور إلى هاهنا خللاً من وجهين : 

أحدهما: أنه كتب حضر في مجلس القضاء بهاء وقد سبق ذكر كونه قاضياً بمرو 
ونواحيهاء فقوله: بها يحتمل الانصراف إلى كورة مروء ويحتمل الانصراف إلى نواحيهاء 
وعلى تقدير الانصراف إلى النواحي» والحكم لا يكون صحيحاً فيها إذ المصر شرط صحة 
القضاء في ظاهر الرواية» وإليه مال أكثر المشايخ» مذكور في «أدب القاضي» للخصاف» 
وعدي أن هذا ليس يخدا 6 لآ الفعير خلى روانة «التوادر) لبن بخرط »ع« فإذا قن 
القاضي خارج المصر كان قضاؤه فى فصل مختلف فيه» فينفذ. 

والثاني : أنه ذكرء فادعى عليه بمحضر منهء ولا من التصريح فلكز الذي حضرء 
والذي أحضره معه؛ لأنه يحتمل أن الدعوى صدر من غير هذا المدعىء أو من هذا 
الجدعى على غير هذا الملاعى علية» ويكنب حفر من هذا الندض عل الماك أنه 
يدعي عليه حال غيبته» ثم ذكر فيه جملا صفته كذا على فخذه كئّ» صفته كذاء وقيمته 
كذاء سنه كذا بمحضر مجلس القضاءء وأشار إليه أنه ملكه وحقه . 

قالوا: وفي بعض هذه الألفاظ خلل» وبعضها غير محتاج إلى الذكرء فبيان الصفة 
والقيمة والسن غير محتاج إليه. إذ هو محضر مجلس الحكم»ء فتصح الدعوى بالإشارة إليه 
من غير بيان الصفة والسن والقيمة» وفيه خلل فإنه قال: وأشار إليه أنه ملكه وحقهء 
وينبغي أن يقول إلى الجمل المحضر هذا أنه ملك المدعي هذاء وحقه. 

ثم قال: وفي يد المدعى عليه بغير حق» فلا بد وأن يقول: في يد المدعى عليه 
هذاء ثم ذكر: وإن الواجب عليه قصر اليد عنهء ولا بد وأن يقول: وإن الواجب على هذا 
المدعي قصر يده عن الجمل المدعى هذاء ثم ذكر: وإعادته إلى يده» وعسى لم يكن في 
يده بأن كان ورثهء ولم يقبضه حتى غصبه المدعى عليه» وينبغي أن يذكر مكان لفظة 
التسليم» ويسلمه إلى المدعي هذا. 

ثم ذكر بعد المسألة والإنكارء فأحضر المدعي جماعة» وكان ينبغي أن يقول: 
فأحضر المدعي هذا ثم دك في شياةة الشيوة كيدو أن الجمل المدعى ملك المدعي 
وحقهء وفى يد المدعى عليه بغير حق» وقد كان ذكر عقيب ذلك» وأشار إلى المتداعيين» 
وأنه لا يعني عن ذكر الإشارة عقيب ذكر كل واحد منهما؛ لأن اسم المتداعيين تتناول كل 
واحد منهماء فعسى أشاروا إلى المدعى عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه» وعند 
ذكر الجمل يحتاج إلى ذكر الإشارة إلى الجمل» إلا إذا كان ذكر وأشار إلى المشهود به 
هذاء ولو لم يكن ذكر لفظة هذا عند ذكر المشهود بهء وأحوج ما يكون في المحضر 
والسجل الإشارة في موضع الإشارة في لفظة الشهادة والدعوى» حتى يرتفع الاشتبأه 


ميحاضر وسحلات 1ه 


وتصح الدعوىء وقد كان ذكر عقيب قوله: فالتمس المدعي هذا مني الحكم. فأعلمت 
المدعى عليه ما يوجه عليه من الحكم. ولم يكن ذكر هذا عقيب ذكر المدعى عليه لكن 
ليتأمل في ترك ذكر الإشارة في هذه المواضعء» وإنما يبالغ في ذلك في الدعوى والشهادة. 
ظ وقد كان فيه أيضاً: وحكمت بثبوت ملكية المذكور فيه للمدعي» وبكونه في يد 
المدعى عليه بغير حق بحضره المتخاصمين» ولم يكن ذكر: وبحضرة الجمل المدعى به 
هذاء ولا بد من ذكر ذلك لا محالة؛ لأن في المنقول يحتاج القاضي وقت الحكم إلى 
الإشارة كما يحتاج الشاهد وقت الشهادة إلا إذا كان المدعى به القيمة» فحيئئظٍ لا يحتاج 
ما يدعي قيمته كما في الرجوع في الاستحقاق. فالقاضي يقضي بالرجوع بالثمن من غير 
إحضار المستحق كذا هاهنا. 

وكان القاضي كتب في آخر السجل المذكور فيه صدر من فلان» ولم يكن كتب : 
إني حكمت بشهادة هؤلاء الشهودء وبدليل لاح عنديء وما أشبه ذلك». ولا بد من ذلك 
ليعلم أن الدعوى والشهادة كانت بين يديه وعسى كان الدعوى والشهادة بين يدي نائبه» 
وهو تولي الحكم بنفسه. ومثل ذلك لا يجوز القضاء به» فلا بد من بيان ما يدل على 
ذلك» وكان قاضي بخارى كتب في آخر هذا السجل: وصدر منه الحكم بشهادة عدلين» 
ولم يكن ذكر بحضرة الخصمء وعسى كان عند غيبة الخصمء» فلا يكون صحيحاء ولو 
كان كت بكست كنوت الميها بشراقطه لا يكل أيفها ؟ الآن القاضى لا قفخن 
الكتوزائط 6 اقل يلين السيانة كما تلعاءفى قول القاضن + شهدواتعلن موافقة لوطو ]نه لا 
يكفي بذلك؛ لأنه لا يعرف الموافقة بين الدعوى والشهادة» كذا هاهنا . 


محضر في إثبات الوقفية 

وكان المكتوب فيه ادعى أن فلاناً وكل فلاناً وأقامه مقام نفسه في طلب حقوقه من 
الناس» وفي قبضها له منهم توكيلاً مطلقاً بشرط متحقق كائن قبل هذا التوكيل» وهو هذا 
الوقف. وقال بالفارسيية: اكر فلان وقف كرده است اين فلان موضع رابن براد دو خواهر 
خويش فلان وقلان بشرائط كذاء وسلمه إلى متولي كان ولاه يوم الوقف» وصازت:وقفية 
ذلك الموضع مستفيضة مشهورة» وصار هذا الم اك القدسة المشيورةة :نالبق 
وكدلي يتهن الحيرة غلمه التابى »وقد تبعت .ونفة زراك الحوضع اللميين بالشيرانظا 
المذكورة فيه وهنا ركينون الأوقافه المتدهورة تسق ارط لوكا بها له رقيشن: الليونة لكر 
لناؤنتعلن الناسة ولقلاة المركن على هذا الذى ا فرك كذ كذ وار ع تاجات 
الخصم وقال : بلى فلان ترى وكيل كرده است بران وجه كه دعوى ميكنى وكالتي معلق 
بآن شرط كه ياد كردي ومرا لفلان جند بن كه دعوى ميكني دادني نيستء ولكن مرا از 
وقهية اين موضصع معلوم نيست» وإن شهرت واستفاضت أو خبرني ومرا بتواين جه دعوى 
ميكني داد نيست. 

أحضر المدعي نفراً يشهدون له على الوقفية» فشهد الشهود بذلك على وجههاء 
وعناترا وله الشواة: على سيا "وك أن فلاناً وقف هذه الضياع المذكورة فيه على 


"هه محاضر وسحللات 


كذا بشرط كذاء وحكم القاضي بثبوت الوقفية» وتحقق شرط الوكالة» ولزوم المال على 
المدعى عليه وكلفه أداء ذلك إلى المدعي» وأمر بكتبة هذا السجل فكتبواء ووقع 
القاضي على صدره. وكتب في آخره كما هو المعتاد [1١/!1؟'ب/‏ 215 ثم استفتوا على صحة 
السجل» فأجاب بعض مشايخنا بصحتهء وأجاب المحققون بفساده. 

واختلفوا فيما بينهم بعلة الفسادء بعضهم قالوا: لآن الشيؤوة ونوا على اأضدل 
الوقف» وشرائطه بالشهرةء والاستفاضة والشهادة على أصل الوقف جائزة» وعلى شرائطه 
و وإذا لم تقبل الشهادة على الشرائط. والشيوودة تتهدوا نهنا لا" تقبل على أصل "الوق 
أيضا هاهنا. إما أن الشهادة واحدة فإذا بطلت في البعض بطلت في الكل ؛ أو ان 
الشهود لما لا يحل لهمء. فوجب ذلك فسقهم. والفسق يمنع قبول الشهادة. وجهلهم 
بذلك لا يكون عذراً؛ لأن هذا من الأحكام. والجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون 
عذراًء وإنما علم هاهنا أنهم شهدوا بالتسامع» لأنهم شهدوا بوقف قديم مضى عليه سئون 
كثيرة» يعلم قطعاً أنهم لم يكونوا حال حياة الواقف يعلم بالضرورة أنهم شهدوا بالتسامع. 
0 لآن الشهورة إن شهدوا بوقف قديم مضى عليه سئون كثيرة» فهذا 

يغبت الشهادة بالشهرة والتسامع لجواز أنهم عاينوا قاضياً قضى بوقفية هذا الموضع 

اج د 

وطريق آخر يعلم به أنهم شهدوا بالتسامع أن يقول القيووةة يدن لأنهاتجهر 
عندناء» وهذا مقبول بخلاف ما إذا قالوا: شهدنا؛ لأنا سمعنا من الناس حيث لا يقبل في 
ظاهر الجواس» كما لو قالا: شهدنا بملكية هذا العين لفلان؛ لأنا رأينا هذا العين فى يذه 
يتصرف تصرف الملاك» في شهادات «مختصر عصام» . 1 

وفي رواية: تقبل» وإن فسروه بالسماع من الناس وتأكيد هذه الرواية في كتاب 
«الأقضية». وبعضهم قالوا: إنما فسد السجل؛ لأنهم لم يثبتوا المتولي» ولم يذكروا 
نسبه» بل ذكروا مجهولاً» والتسليم إلى المجهول لا يتحقق» والتسليم شرط صحة 
الوقف. ولا اعتماد على هذه العلة إنما الاعتماد على العلة الأولى . 

وعندي: أن الدعوى من الوكيل ودفعه ذلك الموضع على الوجه الذي ذكر لا 
يصحء ولو كان الدعوى خالياً عما ذكروا من وجه آخرء لأن الوكيل بهذه الدعوى يثبت 
شرط حقه بإثبات فعل على الغائب». وفيه إبطال حق الغائب عما هو مملوك لهء والإنسان 
لا يصلح خصماً في إثبات شرط حقه بإثبات فعل على الغائب إذا كان فيه إيطال حق. ألا 
ترق أن مز علق عنو هيده بظلاق:فلانة امراتهة» فأقام العبد بينة أن فلاناً قد طلق امرأته. 
فالقاضي لا يسمع دعوى العبد» ولا يقبل بينته؟ والمعنى ما ذكرناء هكذا ذكر المسألة في 
طلاق «الجامع الأصغر»» وقد افتى بعض المتأخرين بسماع هذه الدعوى» وقبول بينته» 
والأول أصح. 

محضر فيه دعوى ثمن أشياء أرسل بها المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها 

وصورته: حضر فلان بن فلان الفلاني» وأحضر معه فلاناً» وادعى هذا الذي حضر 


محاضر وسحلات دفن 


على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر أرسل إلى هذا الذي أحضره بيد أمين له 
فلان كذا عدداً من الكرباس الزندسجي البخاري الممسوح؛ طول كل واحد كذاء وعرضه 
كذا ليبيع ممن يرغب في شرائه بما يقوم أهل البصر في ذلكء وإن فلاناً الأمين أوصل 
هذه الكرابيس إلى هذا الذي أحضرهء قبض ذلك كله من الأمين» وباع ممن اشترى بتقويم 
أهل البصر وقبض» وذلك كذاء فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن المذكور 
فيه إلى هذا المدعى إن كان قائماً بعينه فى يدهء وإن كان استهلكهء فواجب عليه أداء مثل 
ذلك الللاناقير المسورغينة إلى اللمدعى:: رسال تعدا لمم هين :د لله قيهل 6 وأ حاف الى 
أحضره بالإنكار» فأحضر المدعي شهوداًء فاستغنوا عن صحة هذه الدعوى» قيل هذه 
الدعوى غير مسموعة. وفيها خلل من وجهين : 

أحدهما: أن المدعي ادعى على المدعى عليه تسليم ثمن الكرابيس لا في 
هذه الدعوى؛ وذكر في الدعوى أنه باع الكرابيس المذكورة فيه بكذاء وقبض الثمن. 
وطالبه بتسليم الثمن» ولم يذكر أنه باع الكرابيس المذكورة فيهء وسلمها إلى المشتري» 
ويحتمل أنه ملك الكرابيس في يد البائع بعد البيع قبل التسليم» وعلى هذا التقدير الثمن 
لا يكون لصاحب الكرابيس بل يبطل البيع» ويكون الثمن لمشتري الكرابيس» وإنما يكون 
الثمن لصاحب الكرابيس إذا سلم البائع الكرابيس إلى المشتري»؛ فما لم يذكر التسليم لا 
تكون دعوى المطالبة بتسليم الثمن صحيحة. 

والوجه الثاني : قال: فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن إلى هذا 
المدعي». وهذا النوع من المطالبة غير مستقيمة في مثل هذه الدعاوى لوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر لفظة الوجوبء وعلى تقدير صحة البيع» ووجود التسليم إلى 
المشتريء فالثمن يكون أمانة عند المدعى عليه؛ لكونه وكيلاً في البيع» وفي الأمانات لا 
يجب على الأمين تسليمها إلى صاحبهاء إنما يجب عليه التخلية لا غير» فمطالبته بالتسليم 
لا تكون مستقيمة. 

والثاني: أن الثمن لو كان قائماً في يد الأمين كان متعيئاً» وفيما يتعين من المنقول 
إنما تستقيم المطالبة بالإحضار مجلس الحكم ليتمكن المدعي من الدعوى» وإقامة البينة 
بحضرته» ولا تستقيم الدعوى والمطالبة بالتسليم . 

بعض مشايخنا قالوا: الوجه الثاني من الخلل ليس بصحيح.ء وكذا الوجه الأول 
قوله: لو صح البيع وتسليم المبيع» وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يد الوكيل» ولا 
يجب على الأمين تسليم الأمانة قلنا: الأمين لا يجب عليه الأمانة بحقيقة أما يجب عليه 
التسليم بمجازه»؛ وهو التخلية. لول فسوي لش م ان و العكاية لصحيه 
وكولةة كأن القمن فى ين الزكيل الو كات تانما كات معدا ».نيدب الاتخفار لاذه رولا 
يكن اللشهرية | لاشارة إلى الدراعم اللى أقياة د وقتدقن مدن بهذا ليها تقلع 

محضر فيه دعوى ملكية حمار 
صورته: ادعى فلان على فلان ملكية حمارء» فحضر مجلس مجلس الحكمء وقال: 


0101 محاضر وسحلات 


الذي فى يد هذا المدعى عليه اشتريته من فلان» وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق». 
فواجب عليه تسليمه إليْ» فاستفتوا عن صحة هذا الدعوىء» فقيل : إنها فاسدة من وجهين : 

أحدهما: أنه ذكر الشراء من فلان» ولم يذكروا نقد الثمن» وقد كتبنا في هذا 
الكتاب أن المشتري إذا وجد المشترى في يد غيره» ولم يكن نقد الثمن للبائع لا يكون له 
ولاية الاسترداد والاستخراج من يد ذي اليدء وأكدنا ذلك بمسألة «المنتقى» . 

والثاني: أن في دعوى الملك بسبب الشراء لا بد للمدعي أن يقول: باع مني وهو 
يملكهء أو يذكر التسليم» أو يقول: ملكي اشتريته من فلان» ولم يوجد شيء من ذلك». 
والحاصل أن ذكر الملك من أحد الجانبين كافي لصحة الدعوى بطريق الشراء . 


محضر فيه دعوى رجل بقية صداق بنته على رزوجها 
بسبب دعوى الطلاق عليها وجهته بالحلف 

وكان صورة الدعوى: كان لفلان بن فلان على ختنى كذا ديناراً بسبب كذاء فقضى 
من لك كذاة ورقى عليه كلاه بوكان: فى بن ساقي انور لفل اقزر سي ليذا يا لهال: 
فطعن المقر بذلك ومزقهء ثم أخذه 9 يومأء وطالبه بالباقي من المال» فأنكر 
فاستحلفه بالطلاق» فحلف بثلاث تطليقات إنه ليس عليه شيء»؛ فهدده وحبسهء فأقر ببقية 
العال الذى كان عليف در اعطام خط دلت ١‏ 

ك3 ادر :الماع عليه و للقي مووي ل اتفكه .الاق اجيف ماله الذق اناه 
عليون :زا غير جالقه الرز انه بوسهريةة بورتهرا الاادر إلى القامييي اذى سيره بركالة رت 
بقية مهرها بوقوع الطلاق بسبب الحلف المذكور فيه فأنكر الرجل الحلف والإقرار بعد 
ذلك» فأتى المدعي بالشهودء فشهدوا بهذا اللفظ: أن الزوج أقر أني حلفت بثلاث 
تطليقات أنه ليس لفلان علي كذاء وهو ما كان يدعي علي من بقية الدين» ثم بدل له خطأ 
بكذاء فاستفتوا بصحة هذه الدعوى [750/7/ 5] وموافقة الشهادة الدعوى, فقيل : إن هذه 
الشهادة غير موافقة لهذه الدعوى؛ لأن في الدعوى ذكر أنه أقر بعد الحلف ببقية المال 
الذي كان له عليه وبدل له الخط بذلك» وفى الشهادة شهد الشهود أنه أقر أنه 05 الخط 
بعد الحلف بكذاء ولم يشهدوا أنه بدل الخط بالمال الذي كان له عليه» وعسى بدل له 
خط الصلحء وذلك لا يكون إقراراً أصلاًء وإن بدل خط الإقرار» وأشهد بمال آخر لا 
بذلك المال» فلا يوجب هذا حنثا فى يمينه» فكانت هذه الشهادة مخالفة للدعوى من هذا 
الوجهء ولأنه يكره في هذا الإقرارء والإقرار مكرهاً لا يجب به المال» فلا يقع الحنث. 
فهذا خلل ظاهر في هذا المقام. 

محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة 

وكان فى ذكر الحدودء الحد الأول: مصرف ماء النهرء والحد الثانى: مصب ماء 
التهنمن الوادي + در المحضير يعلة أن هذا سحن التهر لحن الطاحوثة» والدعوي قفن 
الطاحونة وحدهاء ولو وقع الدعوى في الطاحونة, والنهرء فما ذكروا يصلح حدا للنهر: 


محاضر وسحلات حكن ظ 


محضر فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة 
فرد المحضر بعلة أن الأجرة ذكر مطلقة» ولعل أنها من المكيلات» وبيان مكان 
الإيفاء إذا كانت الأجرة مكيلا أو و شرطء ولم بكر :ولت 


محضر في الإجارة المضافة إلى زمان بعينه 
وف كتج الصك قبل جيه ذلك الزمان: وكتن قن أنوما قنابهانضاً سحيعا قز 
قوله: واعا حي لدي لأن العقد لا ينعقد قبل مجيء ذلك الزمان. 
والتقاكن-قيله لا كون يها . 


محضر 
سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلب. فحين أراة المشتري نقيت الاستحناق 
عند القاضي ليرجع على البائع ذكر اسم الجارية بنقشه. نكال اثبائم :"ما ممت ماك ساون 
اسمها نقشة»ء وإنما بععست جارية اسمها دلب. فقد قيل: القاضى لا يلتفت إلى دعرى 
ل ل ا ل 
المشتري» وقد قيل : القاضي يسمع دعواه إذا قال : أرجع عليك ب* بثمن الجارية التي اشتريتها 
منكء واستحقت على » سمع دعواه. وإذا أقام عليه البينة: » قبلت ببنثه: وقضى له بالثمن.. 


محضر في إثبات الاستحقاق والرجوع بالثمن 

وصورة ذلك: جرى الحكم من القاضي فلان على فلان باستحقاق حمار كان 
اشتراه ببينة قامت» فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر أن الاستحقاق كان بمطلق 
الملك 6 أو بالبللك بسبب» وكذلك لم يذكر فيه أن البينة قامت على إقرار المستحق عليه. 
أو على نفس الدعوى» والحكم يختلف . 

محضر في دعوى ثمن عين مسماة 

وكان المذكور فى آخر الدعوى. فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن 
المذكور إلى هذا المدعي: فرك المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر تسليم المبيع ولا 
بد من ذكره ليصح دعوى المطالبة بتسليم الثمن. فإنه لو ملك البيع قبل التسليم ينتقض 
البيع» ولاانبقى: التمع .وانجياً على المشترى: 

والثاني : أن المذكور ذ فى آخر الدعوى : ا المدعى عليه تسليم الثمن 
المذكور إلى هذا المدعي». والشمن على تقدير صحة البيع أمانة عند المدعى عليه وفي 
الأمانات والودائع الواجب هو التخلية دون التسليم . 
ظ وكل ذلك عندي فاسد غاية الفسادء أما الأول: فاده كم الضر ا فى يبع الصين 
بالدرا هم أن المشتري هو الذي يطالبه بتسليم الثمن أولاً. وأما الثاني : : فلآن الثمن واجب 
في ذمة المشتري» والواجب في الذمة لا يكون أمانة. وكيف يستقيم هذا القول؟ فإنه لو 
ملك جميع مال المشتري لا يسقط عنه الثمن . 


5ضذش)20 محاضر وسحللات 


ورد محضر 

فيه دعوى : دنائير نيسابورية جيدة حمراء ثمن دهن مقدر معلوم. اشتراة المدعئى 
عليه من المدعى» وقبض الدهن» وشهد الشهود بذلك» وذكروا قبض الدهن في الدعوى 
والغتيادة حيييا: فرد المحضر بعلة أن المدعي في دعواه. والشهود في شهادتهم لم 
يذكروا أن هذا القدر من الدهن هل كان في ملكه يوم البيع؟ وعلى تقدير أنه لا يكون لا 
يجوز البيع. ولا يجب الثمن على المشتري» وهذا ليس بخلل في الحقيقة؛ لأن هذا 
دعوى الدين في الحقيقة؛ لأن الدهن مقبوض»ء ألا ترى أنهم لو لم يذكروا مقدار الدهن 
تصح الدعوى؟ وإن لم يذكروا قبضهء وإنما تصح الدعوى؛ لأنه في الحقيقة دعوى 
الدين: ظ 


ورد محضر 

صورته: ادعى فلان على فلان أنك اشتريت منى كذا كذا حنطة بخمسين ديناراًء 
وجاء المدعي بشاهدين شهد أحدهما بالليع يكمينة وستري: وشهد الآخر بالبيع بسبعة 
وعشرين» فقيل : الشهادة ليست بصحيحة لاختلاف الشاهدين فيهاء وقيل: لو صح 
الدعوى كانت الشهادة على العشرين مقبولة؛ لأنهما اتفقا على العشرين لفظا ومعنى. 
والأول أصح؛ لأن كل واحد منهما شهد بعقد غير العقد الذي يشهد به صاحبه» فإن 
العقد بخمسة وعشرين غير العقد بعشرين» ألا ترى أنه لو وقع مثل هذا الاختلاف بين 
المتبايعين يتحالفان؟ . 


ورد محضر 

ادعى فلان على فلان كذا كذا أقفزة حنطة» وقال فى دعواه: اين مدعى عليه ارزمين 
مستأجر اين مبلغ كندم برده است بنا حق» فإن كان قائماً بعينهاء فعليه أن يردها علي 
وإن كان هالكاًء فعليه أن يرد مثلهاء فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في الدعوى: اين مبلغ 
كندم برده است بنا حق ان مزروعه مزيا ان مزروعه مزارع من» ولا بد من ذكر ذلك ليصح 
منه دعوى المطالبة بالتسليم إد ضور أن يكون الزارع زرع في أرض غيره» فيكون الزرع 
لذلك الغير لا لهذا المدعي». وإذا ذكر أنه مزروع مزارعة هل يشتر ترط ذكر اسم المزارع 
ونسبه؟ ففيه اختلاف المشايخ . ظ 

وفي «فتاوى النسفي» : عرض محضر فيه دعوى أربعة آلاف دينار» والمكتوب في 
لفظة الشهادة أربعة دنانيرء قال شيخ الإسلام السغدي: المخالفة بين الدعوى والشهادة 
ظاهرة» فقيل: بسي هزارء فقال: أدان سي فقد فسد المكتوب» 57 ننه ابقيل 
الشهادة على أربعة دنانير» وقد مر جنس هذا . 


ورد محضر فبه دعوى 
أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة» وذكر قيمتها جملة» ولم يبين قيمة كل عين» 


محاضر وسحللات 1ه 


التفصيل» وهذه المسألة في الحاصل على وجهين : 

أما إن كانت الأعيان قائمة» أو مستهلكةء فإن كانت قائمة فلا بد من الإحضار عند 
التعوق»: وعتن ذلك لآ بشاحةاإلى يبان القيمة .وقد مر سن هذاه .وإن كانت ممعيلكة 
ينبغي أن يبين قيمة كل عين؛ لأنه ربما يقر باستهلاك بعض هذه الأعيان» وينكر البعض» 
فلا بد من أن يعرف القاضي أنه بأي قدر يقضيء مع هذا إذا لم يبين لا يوجب ذلك خللاً 
في الدعوى؛ لأنه ادعى دينا وبين قدره. 

محضر في دعوى الناقة 

رد بعلة الدعوى» وقع في الناقة» والمكتوب في المحضر الجمل» وإنه يوجب . 
القشناة لمكان تجهيل في الوصف». وكذلك لو وقع الدعوى في ناقة وجمل» وكتب في 
المحضر 17٠71‏ ب/ 1] ناقتين أو جملين يرد المحضر لما قلناء وهذا الجواب مستقيم في 
دعورى الدين غير مستقيم في دعوى العين؛ لأن في دعوى العِينْ يحتاج إلى الإشارة» وعند 
الإشارة لا حاجة إلى ذكر شيء من الأوصاف . 

صورته: ادعى فلان أنه قطع من أشجار كرمه كذا كذا وقراً من الحطبء قيمتها 
كذاء وغصب من كرمه كذا كذا وقراً من الأعيان» فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه بيان نوع 
العنب والحطبء. فقيل: هذا الجواب مستقيم في العنب؛ لأنه مثله» غير مستقيم في 
الحطب؛ لأن الحطب من ذوات القيم» فبين مقدار قيمة الحطب» ويكتفى به» وقيل : 
الأول صح؛ لأن القيمة تتفاوت بتفاوت النوع والصفة» فإن قيمة الجوز والفرصاد أكثر من 
قيمة الخلاف» وكذلك قيمة اليابس أكثر من قيمة الرطب» فلا بد من أن يبين نوع الحطب 
مع مقدار القيمة حتى يعلم هل هو صادق في تعيين هذا القدر من القيمة؟ . 

ورد محضر فيه دعوى امرأة على زوجها 

وضورتها © أنهنا اذعف أله حلم الها 04135 مشر .دق + فقا يوهي عليه ارد 
عليهاء وأقر فلان أنه قبض ذلك المال المذكور منها إقراراً صحيحاً» وهو طائع غير 
مكرهء ولم يكن عند ذكر الإقرار أنه قبض ذلك بغير حق» ولا ذكر أنه قبض قبضاً يوجب 
عليه الرد عليهاء قال شيخ الإسلام على السغدي رحمه الله: مدار الأمر على هذا 
الإقرار» وليس فيه أنه بغير حق» ويحتمل أن يكون بحق» وليس فيه إضافة إقراره إلى ما 
سبق ذكره أنه أقر بذلك» أو نحوه حتى يتصرف ذلك الأول» بل هو إقرار مستأنف مطلق» 
وذلك لا يوجب الضمان لا محالة» فلا تصح الدعوى. 

قيل: وينبغي أن تصح الدعوىء, وهو الأشبه؛ لأن القبض المطلق سبب لضمان الرد 
والعين جميعاًء فصار وجود الرد كالمنصوص عليه في إقراره بالقبض المطلق» ألا ترى 
إلى نما ذكن في #الأضل»؛ وفي «الجامع الصغير» اوس كال لغيره: غصبتني هذا الثوب. 
وقال ذلك الرجل: أخذته منك وديعة» أن القول قول المقر له» والمقر ضامن مع أن 


4 محاضر وسجلات 


المقر هناك نص على الأخذ وديعة» فهاهنا أولى. 


عرص محف على شن انلام لخدي 
وصورته: ادعى رجل أعياناً من الأموال على رجل» ومنها قميص قد كانوا سواء 
جنسه ونوعه وقيمته وصفته» وسراويل بينوا نوعه وصفته وجنسهء وقيمته» قال: إنه ليس 
بصحيح ؛ لأنه لم يذكر مردانه» وارنا زنانة وار خرديا كلان. 
والمسألة على وجهين: إن كانت هذه الأشياء قائمة لابد من إحضارها مجلس 
الدعوى للاشارة إليهاء وعند ذلك لا حاجة إلى بيان هذه الأشياء» وإن كانت مستهلكة. 
فلابد من ذكر هذه الأشياء مع ذكر القيمة. 


ورد محضر فيه دعوى النحاس المنكسرة 

وكان الغصب في بلد مروء والدعوى ببخارى» فاعلم بأن الغصب على نوعين : 

ٍ نوع هو من ذوات الأمثال»؛ ونوع هو ليس من ذوات الأمثال» وكل نوع على نوعين 
أيضاء نوع له حمل ومؤنة» ونوع لا حمل له ولا مؤنة» فإن لم يكن المغصوب من ذوات 
الأمثال نحو الدابة والخادم» أو ما أشبه ذلك» فلقي المغصوب منه الغاصب في بلدة 
أخرى. والمغصوب قائم في يد الغاصبء. فإن كانت القيمة في هذه البلدة مثل القيمة في 
نلذة الخصبئ أو أككر». فالمغصوب منهة باخل: عم ماله ولبسن له أن يطالب الخاصت 
بالقيمة؛ لأن وصل إليه عين حقه من غير ضرر يلحقه . 

وإن كان السعر في هذه البلدة أقل من القيمة في مكان الغصبء. فالمغصوب منه 
بالخيار» إن شاء أخذ المغصوب ولا شيء له وإن شاء أخذ القيمة في مكان الغصب» 
وإن شاء انتظر حتى يذهب الغاصب بالمغصوب إلى بلدة الخصب فيأخذ منهء وهذا لأنه 
إذا أخذ العين فقد وصل إليه عين ملكه مع ضرر يا حقه من الغاصب؛ لأن قيمة الأشياء 
تتفاوت بتفاوت الأمكنة» وهذا التفاوت إنما حصل لمعنى من جهة الغاصب» وهو نقله 
إلى هذا المكان» فكان له أن يلتزم الضرر بأخذ العين, وله أن لا يلتزم الضررء فيأخذ 
القيمة يوم الخصومة في مكان الغصب. أو ينتظر بخلاف ما إذا لقيه في بلدة الغصب» وقد 
انتقص السعر حيث لا يكون له الخيار؛ لأن النقصان ما حصل بفعل مضاف إلى الغائب» 
وإنما هو لمعنى راجع إلى رغبات الناس» فلا يضمنء أما إذا نقله إلى موضع آخر فهذا 
التقصان حصل مستد إلى فعل الغاصب, وهو النقل» فأمكن إيجاب الضمان عليه . 

ون كان المخصضوت :قد هللة قن يل الخاضيي» فلقنه النخضوري: نه فى يلد اح فإن 
كانت قيمتها في بلدة الغاصب أكثر يطالبه بقيمتها في بلدة الغاصب يوم الخصومة إن شاءء 
اا ا ل ل ا رح ل اي ا الب 
العاللة: لآ سحو تاترة إلاقى مكان النمب: 1 

فإن كان المغصوب من ذوات الأمثال. وله حمل ومؤئلة كالكر من الحنطة أو 
الشعير»ء وكالنحاس المنكسر وما أشبه ذلك» فإن كان المغصوب قائما في يد الغاصب» 


محاضر وسجلات 5 


فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى» فإن كان الشعير في هذه البلدة مثل الشعير في بلدة 
القتعم أن اعتره بان المتصري متف را قيار إن خداء ا جلاعي المتصوها اننا : 
أخذ قيمته في مكان الغصب يوم الخصومة؛ وإن شاء انتظرء وإن كان المغصوب قد ملكه 
في يد الغاصب فإن كان الشعير في بلدة الغاصب مثل الشعير في بلدة الخصومة. 
فالغاصب يبرا برد المثل» الم ضدوتت هه نضا أن يطالبه برد المثل؛ لاله ل شيورد غلن 
واحد منهما» وإن كان الشعير فى بلدة الغصب أكثر فللمغصوب منه الخيار؛ إن شاء طالبه 
برد المثل» وإن شاء أخذ قيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة» وإن شاء انتظر. 

فإن كانت قيمته فى مكان الغصب أكثر فللغاصب الخيار»ء إن شاء أعطاه مثله. وإن 
خناه ا عطاء تيقد فى سكا الععيب "لآ المنا لكالا تددن الآ فى كان العصبي» تلز 
الزمنا الغاصب تسليم المثل على التعيين يستضر به الغاصبء» فإنه يلزمه زيادة قيمة لا 
يستحق المغصوب منهء فخيرناه بين إعطاء المثل في الحال». وبين إعطاء القيمة في مكان 
الخفيح ]لا اند قن لمع وت ود بالا يرع لك للقن وله أن لا يأخذ القيمة في مكان 
التصب للجال: 

إذا عرفت جواب هذه الفصول خرج جواب المحضره وإن كان قيمة النحاس بمرو 
أكثر من قيمته ببخارى مثل قيمة النحاس بمرو» فحق المغصوب منه في مثل ذلك 
النحاس فإن ادعى المثل ضح دعواةة وما لا قلاء .ون كانت قيمة النحاس يمرو أكثر من 
تبه ببشارق + فالمتصرت مه بالكيان إن شاء اله بالعذل :في : لاله ونام طاليه 
بقيمة مرو يوم الخصومة؛ فأي ذلك شاءء وعينه وادعاه يصح دعواه» وإن كانت قيمته 
ببخارى أكثر من قيمته بمرو» يطالب الغاصب بأيهما شاء الغاصب» ويقول له القاضي: أدّ 
ابيها تهضاء إما قبجه هرو ونا مقلة ف )الخال | 


ورد محضر 

صورته: حضر فلان وأحضر معه فلان بن فلان» ولم يذكر اسم الجد فأجبت 
بالصحة؛ لأنه حاضرء وفي الحاضر الإشارة تكفي» ولا يحتاج إلى ذكر الاسم» فأولى 
ومحمدل» وهو الصحيح. 

امرأة ادعت على ورئة زوجها بقية مهرهاء الذي كان لها عليه» وأنه أقر لها نذلك 
طائعاًء ومات [77أ/ 5] قبل أن يوفيها ذلك» وخلف من التركة في أيديهم ما فيه وفاء 
بَالدين وزيادة» وشيه جواب الإمام جم الذي التسق بالفساد؛ لعلة أنها لم تبين أعيان 
التركة في أيديهم» ولا بد من بيان ذلك» وتعريفها بما يقع به المعرفة» نحو ذكر الحدود 
فى المحدودات واشناة ذلك 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ. بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئاً فشيئاً 


٠‏ لام محاضر وسحللات 


والحاكم أحمد السمرقندي في «شروطه» ذكر في سجل إثبات الدين إن أجمل كان كافياً. 
وإن بين وفسر كان أحوطء والفقيه أبو الليث لم يشترط بيان أعيان التركة» واكتفى بذكر 
الوؤفاء: يالدية» والختضاف:5ك5. فى «ادن القافي 4ق نانب النق: العثم عهثلها :د 
ا في : © 0 يدك بود لضم 
الفقية أبو اللبتك» والمنتار للفتؤىق. هذا أنة لا يشترط بياث أغيان التركة لاثبات الدين 
إليهم» وعند إنكارهم وصول التركة إليهم لا يمكن للمدعي إثباته إلا بعد ذكر أعيان التركة 
في أيديهم بما يحصل به الإعلام» وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي . 
ورد محضر 
فيه ذكر إقرار بمال» فرده الإمام النسفي بعلة أنه لم يذكر فيه أنه أقر بتطوعء قال : 
ولا بد من ذكرهء وقيل: إنه من باب الاحتياط» وليس بأمر لازم؛ لأن الإكراه فيما بين 
الناس ليس بظاهرء وإنما يكون بطريق الندرة» وما كان نادرأ لا يلتفت إليه بالأحكام 
الشرضة:. 
محضر فيه دعوى رجلين صداق جارية مشتركة بينهما 
وصورته أن المسماة فلانة التركية مشتركة بينهماء وإن لهذه التركية على هذا الرجل 
المذكور للتركية المسماة» فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه ذكر المزوج» وهذا لأنه يحتمل 
أن الجارية صارت لهما من جهة غيرهما إما بالإرث أو بالهبة أو بالبيع» أو بالصدقة». أو 
بالوصيةء أو ما أشبه ذلك» ويحتمل أن التزويج كان من جهة ذلك الغير» فإن كان التزويج 
من البائع أو الواهب أو من المتصدقء. كان الصداق إلا لهذين المدعيين فلا يصح 
للوارث» فلا بد من بيان حق الميراث؛ ولأنهم قالوا: لها على هذا المدعى عليه من 
عليه لها بالصداق على نفسهء أما ما شهدوا بكونها مملوكة لهذين المدعيين» وما لم يثبت 
بالحجة كونها مملوكة للمدعيين لا يثبت لهما حق المطالبة بتسليم الصداق إليها . 
ورد محضر 
المحجورء أما الصبى المأذون فدعواه صحيحة إن كان مدعياء وإن كان مدعى عليهء 
فجوابه أيضا صحيح . 
محضر فيه 
دعوى رجل على رجل أن هذا الرجل وكزه خطأ.ء وأصاب وجهه. وانكسر من شدة 
ضربه ستة من ثناياه الثمانى من الأصل» ووجب لهذا المدعى عليه خمسمئة درهم. وطاليه 


محاضر وسحلاات ١أمه‏ 


بالجواب» فرد المحضر بعلة أن الضرب إذا كان خطأ. فوجب على العاقلة لا على 
الضارب وحدهء وإن اختلفوا أن الضارب هل هو من جملة العاقلة؟ . 

والاختلاف في هذا الفعل فى موضعين : 

أحدهما: أن الوجوب على الضارب ابتداء» والعاقلة يحملون عنه» أو الوجوب 
على العاقلة ابتداء . 

والثاني : أن الضارب هل هو من جملة العاقلة. فلا يستقيم دعوى مطالبة بجميع 
الموجب . 


٠‏ ورد محضر في دعوى الررث 

ضيوزته:: ادغى على هذا اذى اخضيره أنخلانا ماشه وعلك من الورلةفلؤنا 
وفلاناً؛ لا وارث له غيرناء وصارت جميع تركته ميراثاً بيننا على أربعة أسهم لي» وفي يد 
هذا المدعى عليه من تركته دار حدودها كذاء فواجب عليه تسليم سهم واحد من أربعة 
أسهم من هذه الدار المحدودة إلى فقال المدعى عليه : نيشت ازيازده نيراز جملة اين دار 
محدودة ملك منست ودردست من وبتو سبروني نيست . 

فرد المحضر بعلة أن المدعى عليه إذا لم يكن يتعرض للباقي» فإنما يطالب المدعى 
عليه بسهم من أربعة أسهم من جملة ما أقر بكونه في يده لا بسهم من أربعة أسهم من 
جملة الدار؛ لأن يد المدعى عليه على الدار إنما تثبت بإقراره وهو إنما أقر بيده على هذا 
المقدارء وهذا ليس بخلل على الحقيقة؛ لأن الودفي :إن ل سكيف المع عليه عن نا 
ادعاه المدعي»؛ فالقاضي لا يلتفت إلى دعواه. وَآن انيف صح دعواه» وصحت مطالبته 
بتسليم هذا المقدارء فلا حاجة إلى شيء آخر. 


ورد محضر 

فيه دعوى الضمان بعلة أن المدعى قال فى دعواه: وإن هذا الرجل ضمن المال 
المذكور فيه» ولم يقل : ضمن لي» ولا بد من ذكر ذلك ليصح مطالبة المدعي إياه بحكم 
الضمان» وعندي أن هذا ليس بخلل . 

محضر فيه دعوى دفع الدفع 

صورته. رجل مات وترك اننا وصينونا من الأموال. فادعت امرأة على ابن الميت 
1" هذا الميت قد كان تزوجها على صداق كذاء ومات قبل أداء شيء إليهاء وخلف 
من التركة في يد هذا الابن كذا وكذاء وإنها تفي بهذا المقدار من الصداق وزيادة. فأنكر 
الابن أن يكون لها على أبيه صداقاء فأقافف البة علق ذلك فادعى الابن عليها في دفع 
دعواها: إنك أبرأت أبي عن هذه الدعوى بعل موته. وأقام البينة على ذلك» فادعت 
المرأة على الابن في دفع دعواه الدفع: إنك مبطل في دعوى الإبراء» لما أنك طلبت مني 
الصلح بعد موت أبيك على كذا وكذاء فقيل: لا شك أن دفع الابن دعواها صحيحة مع 
ما سبق منه من إنكار الصداق على الأب؛ لأن التوفيق ممكن؛ لأنه يمكنه أن يقول: لم 


مام محاضر وسحلات 


يكن لها على الأب الصداق» ولكن لما ادعت تشفعنا إليها حتى تبرئه.ٍ فأبرأتهء فأما 
الدفع ننظر إن ادعت أنه طلب مني الصلح عن دعواي لا يصلح هذا دفعاً؛ لأن الصلح عن 
اعوى الس لا يكون إقراراً بذلك الشيء للمدعيء. وكذلك طلب الصلح من الدعوى لا 
يكون إقزارا) فكذا هاهناء طلب الصلح عن الابن دعوى المهر لا يكون إقراراً [ "لاكب/ 
1 بعميةا 

وإن ادعت أنه طلب الصلح عن مهريء. فالمسألة يحب أن تكون علق لاف بيخ 
أبي يوسف ومحمد رحمهما اللهء وهذا لأن طلب الصلح عن الشيء إقرار بذلك الشيء 
للمدعي» فيثبت بينة المرأة إقرار للابن بصداقها على أبيه» وقد ثبت بينة الابن إبراء المرأة 
الميت عن الصداق» ونم يعات كينها تاريخ » فيجعل له كأنهما وقعا معاً الإبراء وطلب 
الصلح؛ فيصير الابن رادا الإبراء بطلب الصلح عن الصداق» ورب الدين إذا أبرأ الميت 
عن الدين؛ فرد الوارث إبراءه هل يرتد الإبراء برده؟ على قول أبي يوسف: يرتد» وعلى 
قول محمد: لا يرتد» فيصح الدفع . 1 

سجل ورد من خوارزم في إثبات الحرية 

ولم يذكروا فيه لفظة الشهادة» وإنما ذكروا أنهم شهدوا عل موافقة الدعوى» فظن 
بعض مشايخنا أن فيه خلل» وقد ذكرنا في أول المحاضر أن ترك لفظة الشهادة خلل في 
محضر الدعوى» وليس بخلل في السجلء وذكر فيه أيضاً: وقضيت لفلان على فلان 
بكذاء ولم يذكر فيه: بحضرتهماء فظن بعض مشايخنا أنه خلل» وليس بخلل» ويحمل 
ذلك على أنه كان بحضرتهما حملا لقضائه على الصحةء وقد غلطوا في الاسم» فجعلوا 
اسم الوكيل للموكل» واسم الموكل للوكيل» فظن بعض مشايخنا أنه خلل. 

وقال بعضهم: ليس بخلل؛ لأن الوكيل والموكل متخاصمانء وقد وجدت 
الإشارة» فلا حاجة إلى الاسم . 


سجل عرض 
كقيه فى «اخره: ثبت عندي» ولم يكتب: حكمتء فرد السجل بهذه العلة» وإنه 


عرض سجل في دعوى الوصية 

صورته: حضر فلان وأحضر مع نفسه فلاناء وهذا الذي حضر مأذون من جهة 
القاضي فلان في دعوى وقفية الضيعة التي حدودها كذاء نصبه القاضي فلان ليثبت الوقفية 
على فلانة» وأولاد أولادهاء وقفها فلان على ابنته فلانة» ثم على أولادهاء ثم على 
أولاد أولادهاء وبعد انقراضهم على مسجد جامع كذاء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه أثبت يده على هذه الضيعة الموقوفة على 
فلانة» ثم على أولادها بغير حق» فواجب عليه قصر يده عنهاء وتسليمها إلى لأقضيها 
بالإذن الحكمي . 


محاضر وسحللات اوفرنن 


فقيل: هذا السجل وقع فاسداً؛ لأن المدعي لم يذكر في دعواه أنه يدعي الوقفية 
ليصرف الغلة إلى فلانة وأولاد أولادهاء أو ليصرف الغلة إلى مصالح الجامع» ولا بد من 
بيان ذلك؛ لأن على تقدير بقاء فلانة» أو واحد من أولادهاء أو أولاد أولادها لا تصرف 
الغلة إلى مصالح الجامع» وعلى تقدير انقراضهم» فالمدعي ليس بخصم؛ لأن القاضي 
إنما نصبه ليدعي وقفية هذه الضيعة لهؤلاء لا للجامع . 

وقيل: السجل صحيح. وهذا الخلل ليس بشيء؛ لأن الواقف واحد إلا أن 
المصارف مختلفة» والبعض مقدم على البعضء. فالإذن من القاضي بدعوى وقفية هذه 
الضيعة لأجل البعض يكون إذناً بدعوى وقفيتها لأجل الكل» فصار مأذوناً بدعوى الوقفية 
لأجل الكل» فلا حاجة إلى تعيين المصارف في الدعوى» ويكفيه دعوى أصل الوقفية» ثم 
إذا ثبت أصلاء فإن بقي أحد من هؤلاء تصرف الغلة إليه؛ ولا تصرف إلى مصالح 
الجامع . 


عرض سجل في دعوى حرية الأصل 

وكان في الدعوى أنه حر الأصل» وإنه علق حراًء وولد على فراش الحرية» وأم 
المدعي هذا معتقة» فشهد الشهود أنه حر الأصل ولد على فراش الحرية» ولم يشهدوا أنه 
علق حر الأصل» وشهدوا أنه حر الأصل» ولم يزيدوا على هذاء فأفتى كثير من مشايخنا 

فإن محمداً رحمه الله ذكر فى كتاب «الولاء»: إذا شهد الشهود أن هذا حر الأصل 
اكتفى به» ومن المشايخ من زعم فساد السجل؛ لأن المعتوق بالولد إن كان بعد عتق الأم 
كان الولد حراًء وإن كان قبل ذلك لا يكون الولد حراء فإذا لم يبينوا ذلك في الدعوى 
والشهادة كيف يقضي بحرية الولد وبصحة السجل؟ والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» تم المحاضر والسجلات. 


تم المجلد الرابع الذي هو آخر كتاب المحيط البرهاني 
ولواقفه ولكاتبه ولجميع المسلمين أجمعين 


يا رب العالمين [171754/ 5] 


زتم الكتاب] 


كتاب الدعوى 


الفصل الأول: في معرفة المدعي والمدعى عليه 211111111011 
الفصل الثاني: في بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع وها ونا" ١‏ ممم مار ع 
الفصل الثالث: في دعوى الملك المطلق في الأعيان 0170 
نوع آخر في دعوى الخارجين في الملك المطلق 00 
نوع آخر في دعوى صاحبي اليد تمون جع امواان طاو واناة م تحر نام لفسا ارا عا او ا 
نوع آخر في دعوى الخارجين وا 00 
الفصل الرابع: في دعوى الملك في الأعيان بسبب نحو الشراء أو الميراث أو الهبة 
وما أشبه ذلك 08 
نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارج وذي اليد بسبب من جهة غيرها 0 
نوع آخر من هذا الفصل في دعوى صاحبي تلقي الملك من جهة غيرهما 56 
نوع آخر منه في ذكر تاريخ الشراء مع الجهالة 000 0 107 
نوع آخر منه في دعوى الخارجين تلقي الملك من جهة صاحب اليد وإقرار 
صاحب اليد لأحدهما 000 


على صاحبه 0000 0 
نوع آخر من هذا الفصل زؤزؤز ز [ز[ز[ ز[ز ز[ز[ [ز[ز ز ز ز ز ز [ | 1 1 00 
نوع آخر من هذا الفصل في الخارجين يدعيان و 0 
الفصل السادس : فى الاستحقاق وما هو فى معنى الاستحقاق وما يجب اعتباره فى 


آي 
فرع 0 ا ا 


ومعأم 


[الفصل التاسع: في دعوى الميراث] 00 0 
[الفصل العاشر: في دعوى الرجل النكاح على المرأة] و 11 
[الفصل الحادي عشر في الرجلين يدعيان بالأيدي] 01000101 0 ااا 
[الفصل الثاني عشر في دعوى النتاج] 000102021201 0 00 اا 
نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارجين النتاج 0 
نوع اخر من هذا الفصل 005 0 1000000( 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات ااا 
[الفصل الثالث عشر فيما هو في معنى النتاج] 000 اا 0 
ومما يتصل بهذا الفصل ببب000000 0 ا 
[الفصل الرابع عشر في دعوى الحائط] 0 اا 
ومما يتصل بهذا الفصل مو و 1 
[الفصل الخامس عشر في دعوى الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات] ١1‏ 


[الفصل السادس عشر في القضاء لأحد الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم 
ظهور العدالة لشهود الخارج الآخرء وإقامة الخارج الأخر شهوداً بعد ذلك] ... ١545‏ 


[الفصل السابع عشر في دعوى الدين] 1 11 
[الفصل الثامن عشر في إقرار المدعي بنقض ما قضاه المدعى عليه أو بغير ذلك 
عن نفسهء وفي دعوى المدعى عليه لنفسه بعض ما قضي به عليه] 0 
[الفصل التاسع عشر في بيان ما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع] 0 
[الفصل العشرون فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله] اا كه ال 01 
[الفصل الواحد والعشرون فيما يكون جواباً من المدعى عليه وما يكون إقراراً منه 
وما لا يكون] 000 ا 
[الفصل الثاني والعشرون في بيان من يصلح خصماً ومن لا يصلح] 6 0 
نوع آخر 11 ز 1[ [ز ز[ 1 0 ا 
نوع آخر من هذا الفصل 11[ 1 1 10100001 
نوع آخر دب0000101001 0 ا ا ا اا 
نوع اخر 00 ا 
نوع اخخر من هذا المصل ا 0 
الفصل الثالث والعشرون: في بيان ما تندفع به دعوى المدعي وما لا تندفع ا 
القسم الأول إذا حقت الدعوى في العين حال قيامه 00 


ومما يتصل بهذا النوع 12010000000 1 1 2 1 1 2 1 1 ا 


القسم الثاني إذا وقعت الدعوى في العبد بعد هلاكه 11100 7 
القسم الثالث إذا وقعت الدعوى في العبد بعد إياقه .... 00000 0 
القسم الرابع إذا وقعت الدعوى في العين بعدما وهب طرف من أطرافه؛ وإذا 

وقعت الدعوى فى الجارية بعدما ولدت وماتت الجارية .. 5211 000000 
القع الخايين اد يفا الترق مس ا لذ[ 000000111 
النوع الثاني من هذا الفصل 00 0 1 32757151 ا 
الفجي الأول مه 00زؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 0 
القسم الثاني من هذا النوع أن يدعي 1 الفمل ع على صاحب اليد 011 
القسم الثالث :من هذا النوع 11 1011111 2*75777ظ«غ2 ل 1 
نوع من هذا الفصل 5206 570 *ظ2 00000 اي 1100 
نوع آخر في مسائل الدفع على دعوى آخر 233100110 511 1 
نوع اخر في دعوى الميراث 2121 2112216 2531511 00 
نوع آخر في مسائل الإكراه 2101100 011 1 000 
نوع آخر في دعوة الدين 211 51757101717000101010019ظؤ*«ظ2 22311 1 
نوع آخر في دعوى الوصاية والوصية 5ظ2 1111111111 21100000000 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 121555 اا 


الفصل الرابع والعشرون: في دعوى الوصية» وجحود الوارث» وإقراره بالوصية 
لغيره»؛ وفي دعوى الدين وجحود الوارث ذلك» وإقراره بالوصية لرجل آخر .... 504 

الفصل الخامس والعشرون: في دعوى الرجلين عبداً في يد آخر ودعوى كل واحد 
منهما الإيداع من صاحب اليدء وإقرار صاحب اليد لأحدهماء وفيى دعوى 
الرجل عيئاً في يدي رجل وإقرار صاحب اليد بالعين له ثم دعوى صاحب اليد 


الإيداع من جهة غيره 5211111 20000000 ز[ز ز ز[ز ز ز ز [ ز[ [ز ز[ز[ز ز[ [ 1 1 1111111 1 
الفصل السادس والعشرون: في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة ... 00000 
الفصل السابع والعشرون: : في دعوى العتق . ب و 12011011 0007 
الفصل الثامن والعشرون: فى دعوى النسب .... 220070 20 1 

النوع الأو ل: في بيان 5 52-0 11 1 1211111 2300 0000 

نوع آخر في المسائل التي تتعلق بنفي الولد 55008 اا 

نوع آخر في بيان ولد المطلقة 520000 1 151ز1[ذ[1[1ز[ز1[ز[1[|[1ز1 1[ ز1 1[ ز 0 ااا 0 

نوع آخر في نفي ولد المنكوحة إذا كانت أمته 1 ز ز ز1 1 01 

نوع آخر من المسائل التي تتعلق بأم الولد 216 ينل 


نوع آخر يتصل بهذا النوع 2110 ا 000 


نوع آخر في بيان أنواع دعوى الرجل نسب الولد 00000013131318 0 0 0 0 0 0 ا 
نوع آخر في دعوى الولد بعد العتاق يي ا 0 
نوع آخر في دعوى الإنسان نسب غيره والشهادة عليه ل 
نوع آخر في دعوى الرجل النسب على غيره. وإحالة ذلك نسبه على شخص 

آخر 117++1++ 1+4+![|[ذ[ز[1[4[ [ 1[ :غ1 
نوع لحري تعر الرجل نسب الغلام 0 ااا 
نوع اخر يتصل بهذا القسم وهو دعوى الخارج مع ذي اليد نسب الامة مع 

دعوى ملك الآمة ل و ا ا 11 
نوع آخر في دعوى المرأة نسب الولد 01013132138 0 0 0 ااا 
نوع آخر في دعوى نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح 11 0 00 
نوع آخر في دعوى غلام أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته هذهء ودعوى 

لان كون الغلام يدا الخو للذتة أمته هذه زوجها عبذه فللان 7م ا 
نوع آخر في دعوى الولد من الزنا 0 
نوع أخر في المرأة إذا تزوجت وزوجها حي وجاءت بالأولاد فالأولاد لمن 

تكون؟ 8ببب11 002023 0 0 
نوع آخر في منكوحة الرجل إذا ولدت ثم ادعى أحدهما أن النكاح كان منذ 

شهر 118+ ش11 001010101010201 ا 
نوع آخر في دعوى المولى ولد أمته ولها زوج ااا 
نوع آخر في امرأة لها ولد معروف 8 بببب000002 1 
نوع آخر في أمة لها ولدان أدعاها ساد قار ب العشعيي ابا را 

جملة ا 1 
نوع آخر في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابن فلان ثم يدعيه لنفسه 1 
نوع آخر في دعوى الرجل ولد الجارية مع نكاح أمها ودعوى المولى بيع تلك 

الجارية منه أو على العكس ا 0001 0 1 1 ااا 


نوع آخر في دعوى ولد أمة الغير بحكم النكاح وتصديق المولى إياه في ذلك ... 44" 


نوع آخر في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابنه» وقال ورثته بعد موته: إن أبانا 
كان زوج هذه الأمة وهذا الولد ولد العبد 1 ذز ز ز ز ز 1 1 ا 


نوع آخر في الجارية إذا حاءت بولد وادعاه الموليان ما يجور لأ سدهنا عليه 
من البيع أو الشراء أو غير ذلك. ويدخل فيه ما إذا ناف افون الولدين ان 


كلاهما وها هذا ا ا ا 101 
نوع آخر يتصل بهذا النوع و ا ا او ع 17010 


نوع آخر يتصل بهذا النوع افيا ع ار ل او ا ا 1011 


فهرس المحتويات 


نوع آخر يتصل بهذا النوع ا اا 00000 12 
نوع اخر يتصل بهذا النوع ش31 


نوع آخر في دعوى الرجل ولذ أمتة 1ك 
نوع آخر يتصل بهذا النوع ا ا 
نوع اخر ما يجب اعتباره في هذا النوع 000 ش11 
نوع آخر في إقرار المريض بالولد 11*58 
نوع منه في الشهادة على الولادة من الوارث 112317110 
نوع آخر في دعوى العبد التاجر ا 7ك 


1 © نظ دن ه 6668566 هه 


# 8 669666659668685 هوه 


4 6 286656686868886 وم ه 


» “# 56446 ه فخت 68566866 ههه 


+©» #» همه 55568888868 دوه 


© 82ج ههته # هبه هه 865 9ه 


شد ششنهث اث تت 6م86 هه شش ن 6ه 


نوع آخر في دعوى المكاتب في الأمة من كسيه. وفي دعوى المولى ولد 


مك4 أو ولك أمة/ مكاتبة 1200111111 
نوع آخر في دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد اه 


55 > 6886 588995895696666686696 68966656698986 8686 5-6 ظ ف هدك عه ث ث6 شد ني هن دم 6ه 


آفي إثبات الدفع لهذه الدعوة وسجله] 200100000000 2ظ5 


محضر في إثبات الدين على الميت 56570 5ش5ش*11 
محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى 55 ش11 
محضر في إالناك ملكرة الممكلاوة جود وو اواو مدن اسلا لا لظ 
محضر في دفع هذه الدعوى 213151001010101 
محضر فيه دعوى الدار نيران عن الأب 111101011010111 
محضر في دفع هذه الدعوى ا م و ل ل ا 0 
محضر في دعوى ملكية المنقول ملكاً مطلقاً 5121011111116 
محضر في دفع دعوى البرذون ا 
محضر في دعوى ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد 76 
[محضر في حرية الأصل وسجله] 500( 


[محضر في دعوة العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهته وسجله] 


محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره 2ك 


© 6 828889 ©6ه«ه؟؟+ 655995656666 6666 296666665966968 65 هن نه نادت و هن وه ع هشوه 


“د شض# # هس وه6ة هه ههوةت وشده 


# ا« هه * هعس سه دوه هن ند ذدث -. 


© هيم هه همعن دهودوه دجون 4 


شاشةه» 6ه شه ف« هه هشه دد دهده 


466656856 84و68 6ه دده 


©5546 ههه .666+ هه ووووهة 


2" 6ه 8 5 5ه اث نان نش هن ه .دل 


ا ل ا اا و ل لي ل 7لا نا يما نيا 


4ث 56 هدس نهد وث سد ون وهمه 


ان فهرس المحتويات 
محضر فى إثبات الرق رغص 000000 
محضر في دفع هذا الدعوى 1 [1ذ[ذ[1ذ[ذ[1ز 1[ 0000011 
تخضير فى .وعواض: التذدير المطلق اا 0 
محضر في دعوى النكاح 2 
محضر في دفع دعوى النكاح ا ارو اط ب ماك لحو الو التق لف ال 5187 

محضر فيه دعوى النكاح على امرأة هي في يدي رجل يدعي نكاحها 0 
تقر له بذلك ع نع ود ل وت من ب ل لط العو روود ا تعس لاا و اي ا 201101 
محضر في إثبات الصداق ديئاً في تركة الزوج 0 0 
محضر فى إثبات مهر المثل اذ ااا 
محضر إثبات المتعة الا ع عون اطاط اشوا سا ا 101 
محضر في إثبات الحرمة الغليظة 000 0 
محضر في شهادة الشهود بالحرمة الغليظة بثلاث تطليقات بدون دعوى المرأة .. 41١‏ 
محضر فى إثبات الحرمة الغليظة على الغائب ا 
معد اللفرين تيه لوعي نينا" عرزن باللققة 000000000001 
سجل في التفريق بين المرأة وزوجها في التكاح بلفظة الهبة 00000000008 
سجل في فسخ اليمين المضافة 1000 
محضر فى إثبات العنة للتفريق ببر1س000101 0 00د 
يحفين لي اقع بقنه العو 7--بب0000 0 
محضر فى دعوى النسب اا بببب1ب-00000 21000 
محضر في إثبات العصوبة 00101 00 
ار ب ل ال و م ول م ا ام 
محضر فى إثبات الوقفية 00 
سجل هذه الدعوى وهذا المحضر ا 
محضر فى دعوى الشفعة 0001 000 
محضر 5 دعوى المزارعة 1ذ[ذ1[1[ذ1ذ1ذ1[ذ[ذز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 10001 00000111110 
محضر فى إثبات الإجارة 21 
حيس لى إنناك اضرع ف لمن مم ا ا اج 5011 
محضر في إثبات منع الرجوع في الهبة 00 
محضر فى إثبات الرهن 00110 ا ا 
محضر 9 دعوى شركة العنان 000 اك 
متفور فى ادقة هذه الدعوى 00 1 0غ 
61١‏ 


محضر فى إثبات الاستبضاع وول ا ل ا ع اك ا ا 


فهرس المحتويات ظ ١4م‏ 


محضر فى إثبات القود ببب010101010 0 0 
محضر فى إثبات الدية 012121 00 00 
محضر فى إثبات القذف ا 1 1ذ1ذ1ذ[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 000 
محضر في إثبات الوفاة والوراثة مع المناسخة ل 
محضر في دعوى المنزل ميراثاً عن أبيه 1 1 1 1[ [ذ[ [ز[ 000 
0 1ذ 1[ ا 
محضر في إثبات بلوغ اليتيه هش 3ط« 
محضر في إثبات الإعدام والإفلاس على قول من يرى ذلك 0 0 000000000 
محضر في إثبات هلال رمضان ببب00020212 0 0 ا 
محضر في إثبات كون المدعى عليها مخدرة 1 مطالبة المدعي إياها 
بالخصوفة 1 5151515151ذ51[15151515151ذ1[1[1[1[ز1[ |[ 1[1 1 1 1 1 0 0 000 
محضر في دعوى المال على الغائب للكتاب الحكمي 0 
سجل فى وت ملك محدود بكتابى حكمى 0 ا 
محضر في إقامة النة لكاب النكمى كن دغوى الشارة والشاءة 0 
الكتاب الحكمي في إنانك شركة العتان فى عمل الساذ ين سد ا 61 
محضر في إثبات كتاب الحكمي ري ل 
كتانب حكمي على قضاء الكاتب يشيع قل -حكمة به وسجلة ............................ 4/اع 
كتاب إلى ب بعض مكار ا اا 
كتاب حكمي في عبد الكرق على قو لانن يرعت ذللقا مومسم م د 51 
رسوم القضاة والحكام في تقليد الأوقاق مامالا رع 
كتاب القاضي إلى بعض 2 في النواحي لاختيار القيم في الأوقاف م لاه 
ل ا ممع وس موسي 

نصب الحكام ذ فى القرى بببب00 1 0 
كتاب في التزويج بب1 1001010121 010 
كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية للتوسط بين الخصمين 000 
كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة 11 000 
ذكر الإذن في الاستداثة على الغائب ا 
فرض نفقة المرأة بد-ب111ج0000101012101210 0 0 


محاضر وسجلات 
نهدا قير وعخ اا نف :روك يكال فنها 00001 10000000 
ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي 7 ش11 
محضر في دعوى المرأة الميراث على وارث الزوج للميت ؛ ودعوى الوارث 
الصلح عليها 0100002 0 
محضر في دعوى تجهيل الوديعة بب-- 002‏ 00 
سجل ورد من قاضي كتب في آخره ا 0 
ورد محضر في دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة 000 شغظ1ظ1 
محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال 8 00000 
محضر فيه دعوى الكفالة واوا لا ااه م ا لل 
محضر في دعوى المهر بحكم [الكريمنا ان سه الو ا ا 1 0011110 
محضر فيه دعوى الكفالة بشيء من الصداق معلقة بوقوع الفرقة 11111 
محضر في دعوى ملكية الأرض على رجل في يده بعض ملك ا 
مبدظي فد توفوق غكرة اسيم من عشرين سهما من رضن بوجل» ولم يشهد 
الشهود أن جميع الأرض في يد المدعى عليه 131311011100« 
محضر فيه دعوى شراء المحدود من والد صاحب اليد ا 
محضر في دعوى الجارية 8بببب1 0010201021 0 
ورد محضر آخر أيضاً في دعوى الجارية 2190109900099ز<ز12 11111111011 
محضر في دعوى ولاء العتاقة 00 
ورد محضر فى دعوى الدفع ا 5”5217111111 57 
محضر في دعوى الجنرات و 000000 
محضر : فيه دعوى رجل على رجل أنك سرقت: من دراهمي كذا هه 0 
محضر في دعوى الدفع فين الواوث لدقورف أوضن. من التركة 2373111111( 
حظير فى .إثبات الإيضاء يثلث المال:وكاق الموضي ‏ امرأة 110 
وه محفير كر 00000 ش11 
ورد محضر في دعوى الإرث مع دعوى العتق 115715589( 
محضر فيه دعوى الميراث ا د 3 
ورد محضر في دعوى مرابحة والشهود 000 
محضر فيه دعوى بيع السكنى ا 0 
ورد محضر فيه دعوى الشفعة ول مناه و موا مك ع 1 ا ج مام امات مخ حو ال 


محضر ورد في دعوى الرجوع بثمن الأتان عند ورود الاستحقاق 3ظ2 


+++ يس ههة 9+ ؟ 


فهرس المحتويات 1ه 


[محضر في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم] 000000 
ورد دعوى الإجارة الطويلة محضر 12120100 12 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 ااا 
ورد محضر فى دعوى مال الإجارة 4 1 1 1ز1ز1 1 1 1 1 1 1< ا 
ورد كتقر نوعرف اللمارة ودعوى التحدات: حورنو عل السام ع ده 
ورد محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة اا 
[محضر في موت المستأجر] ببب000000000-7 0 000 
عرض صك في الإجارة . از 0 0 
محضر ورد في المحضر دعوى إجارة العبد ا ا و 61 
محضر فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه 1 
محضر فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة ال ل م 611 
محضر فيه دعوى الحنطة 000000000 2 2 1 2 ز[ 1 1 
محضير فيه دعوق قفن العد اباتع يقير عق بوامعيلذكيا ااا 
محضر في دعوى الثمن 9*0 
محضر في دعوى الوكيل من جهة موكله 8 
محفي فى دعق آمرأة منؤلا ف بيد برعل كيراء مع .والذة 0000 
محضر في دعؤى الثمن لي ذ[ذزذزذزذز[ز[ز[ز 000111 
محضر: فيه دعوى السرقة من رجل خباز من رجل أجلسه على دكانه ليبيع 

الخبز من الناس» ويأخذ الأثمان وهو الذي يسمى صاحب دكان 000 
محضر في دعوى الوصية بالثلث ا 
محضر فيه دعوى النكاح على امرأة 0 0 0 
ورد سجل من مرو في إثبات ملكية جمل 00118 0 0ااا 00 
محضر فى إثبات الوقفية 0002101110 0 
عم دوعو لهو | ناء | ب . بها الماطن إن المدعن غلية: لسيغها 5 
محضر فيه دعوى ملكية حمار 0737ظ32 1 1 1113111[11ظ2ظ2ظ/2 87 
محضر فيه دعوى رجل بقية صداق بنته على زوجها بسبب دعوى الطلاق عليها 

وجهته بالحلف 0000000 [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ [ ز 1 1 اك 
محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة اا 0 00000ا0 21 
محضر فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة ز 2 ز 1 1 ااا 
محضر في الإجارة المضافة إلى زمان بعينه 12 1[ 1 1[ اا 
محضر 11[ ز 0 
محضر في إثبات الاستحقاق والرجوع بالشمن 000 


محضر في دعوى ثمن عين مسماة اك 


ورد محضر فيه دعوى تددو مك لون ل وا ا و و للا ا اد 
محضر فى دعوى الناقة 25500« 


عرض محضصر ر على 3-3 | 20 د 5277 2550 


محضر فيه دعوى دفع الدفع 2253577716 5252 
حد ا ورد كوا رو فل اتناك العرية ع ميهي 
سجل عرض ششش#”(ظ 200 
عرض سجل في دعوى الوصية . 2ط 
عرض سجل في دعوى حرية الأصل يت 5 


مم ل م مم ولت نمم معنن نهدوةون هج ووءيووه 


654 6ه .> ث6 64 ه6هه 6+ +648 24+66 2566 + به سس .هه ١‏ 


#وف ههه هوم و 656 66ج جو س سن وده هخ 2<6 66666ججبج هه 


4خ مهمه 66 جه دهت 666+ م مث 64ج تج سه 4 ©* 6 © >ه ه 


مه هيوهعشة وددهة6 66د ههه شت 666+ دس ث 6662 6ه .0 + ض نه ه 


©++46هههسةههة 4 هو نض+مه 6668666566 8585866 8ه .ههه 


بف هده ههه 66ج 265566 جم جوت ون 66و وج سه ميمه ودع 


6هه جهن بس ده ه66 > همه 565 36> هعةثنضن666626 6+ ث2 »؟ 


وش قفهه ههج همه هةهت 56ج سن ده 6ج دو هس وه ه566 +4؟ 


+6 ههه 0526656464066 ههه 5 هه ةو وده ن ههه .وه ١‏ 


ينك 6 8ه ههج وه 5668596866666+ دس ه666 6 ؟-.- 


66 هه هج ده 566 مج 66665 هو ته د لد*ة 6965566 9 


ههه هوهوهونضهسهههوه©6 265656666946 6 وت ظ 56866 و ههه 


#»#هدوةهو> 4 866456666665664 6ه وس » + نه 


446+ 6ه هن وو ةا ههه 6ه هخ نت »© * + 2ج بج ه ف نه 266 © هه م 


»> هسه هوهو ههج وهنو شن 66ت 56-685-5995666+ 


«س هوهو هو ون جه دنه دههةهه6: خ6 956+ بدن 96ج وه 


هوه وه مهمو و سه ننج نو وده نوز ونون وبمجوهعة ةن ودةهو؟ هه 


#*4# نه هبهو ههج صسدنهن هه هوم جه نش ث 665ب وج ههضة ث 6ع 6ه هيده ه 


وود وه وه هوجو نهسثنهه6 جه موه نة ه69 ند 6ج .66+ ١ه‏ 


وعوههوهةههوموسشض ههه 6ت وودن :6ت 666 >5 وه شت 66 هه نان 6ه ه َ 


